


می صر مه وع عليه مَصَنْعَ ابه العَانَة 


نه وَاحِدَة ماب بض ل لولف مين 


رذ رليم 


LAT - 74‏ و‌ و 1 
ناب الدجارة الال . مياد ارات . الوقف . الربة ‏ الأطة 
الأتميط. . الفرائض ‏ الرصّايا الوريكة نالفي ,َالغنمة . النكاع 


و دومشق 


OI 


مشق 
































و لامر + و .ا لماي 
المبكة الأوزب 
۳ ف ٩۹۰۱م‏ 


ISBN 9933911102 


9933" 91110 


9 "78 


0 ا۱ 
اا 
% ززل Seu‏ 
چ o N‏ 2 
لللشروا وزع 
سو رة دمشق۔ حَليكوبي -ص. ب١7411١‏ 
هاتف ٤۵۸۳۲۵۰‏ _ فاکس ٩٩۲۰.۹۰۸:‏ 
Email: daralfaiha@hotmail.com‏ 


س س | د IL‏ 
0 2.6 

ا 2 9 

رګا ر کر سې اس 2 2 


سُوريّة دومشق_ حَلبُونٍ ص. ب ۱٩٤۹۱:‏ 
هانفت. 0م 2؟؟ - فاكس نم ؟ 


Email: daralmanhal@hotmail.com 


كتاب الإجارة 


5 - تاب الإجارة 





فيه ثلاثة أبواب: 
ل ۶ : ع َه 

الأول: في أركانها. وهي أربعة : 

الأولُ”": العاقدان» ويعتبر فيهما العقلُ والبلوغٌ» كسائر التصرفات . 

الركن الثاني: الصَّيغة» وهي أن يقول: أَكْرَيْتُكَ هلذه الدار» أو آجَرْتَكَها مدةّ 
كذا بكذاء فيقول علئ الاتصال: قبلث» أو استأجرث؛ء أو اكتريث. ولو أضاف إل 
المنفعة فقال: أَجّرتك أو أكريتك منافع هلذه الدار» فوجهان. أصحهما: الجوازء 
وبه قطع في « الشامل »» وذكرٌ المنفعة تأكيدء كقوله: بعتكٌ عَيْنَ هلذه الدار أو 
رقبتها؛ فإنه يصح البيع. والثاني: المنع» وبه قطع الإمامٌ؛ لأن لفظ الإجارة وضع 
مضافاً إلى العين. وإِنْ كان العقد في الذمة» فقال: ألزمتُ ذمتك كذاء فقيل: جازء 
وأغنى عن لفظ الإجارة والإكراء . وإِنْ تعاقد بصيغة التمليك» نظر : 

إن أضاف إلى المنفعة فقال: ملكتك منفعتها شهراًء جاز على الصحيح 
المعروف؛ فإِنَّ الإجارة تمليك منفعة بعوّض. ولو قال: بعتك منفعة هلذه الدار 
شهراًء فوجهان. 


)00( الإجارة في اللغة: اسم للأجرة؛ وهي : كراء الأجيرء وهي بكسر الهمزة» وهو المشهور» وحكي الضم 
بمعن المأخوذ» وهو عوض العمل» ونقل الفتح أيضاًء فهي مثلثة ؛ للكن نقل عن المبرد أنه يقال : أجر 
و آجرإجاراً وإجارة» وعليه فتكون مصدراً» وهذا المعنئ هو المناسب للمعنئ الاصطلاحي . 
وهي في الشرع: عقد على منفعة مقصودة معلومة بعوضٍ معلوم. انظر: (البیان: ۷/ ۲۸١‏ )» 
و( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 7-5 )» و( النجم الوهاج: ۳١١۷ / ١‏ )» و( مغني المحتاج : 
۷١ /۳‏ )» و( الموسوعة الفقهية: ٠٠۲ / ١‏ ). 

(۲) في المطبوع: « الركن الأول ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








قال ابْنُ سُريْح : يجوز؛ لأنّ الإجارة صنف من البيع. والأصح: المنع؛ لأَنَّ 
البيع موضوع لملك الأعيان» فلا يستعمل في المنافع» كما لا ينعقد البيع بلفظ 
الإجارة. وقيل بالمنع قطعاً. 

الركنُ الثالثُ: الأجرة. فالإجارة قسمان. واردة علئ العين كمن استأجر دابة 
بعينها؛ ليركبها أو يحملَ عليهاء أو شخصاً بعينه؛ لخياطة ثوب . وواردة على الذمةء 
كمن أستأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل» أو قال: ألزمث ذمتك خياطة هنذا 
الثوب» أو بناء الحائط. فقيل . 

وفي قوله: استأجَرْتَكَ لكذاء أو لتفعل كذاء وجهان. أصخهما: أن الحاصل به 
إجارة عَين» للإضافة إلى المخاطب» كما لو قال : استأجرت هلذه الدابة. والثاني : 
إجارة ذمة» وعلى هلذا: إنما تكون إجارة عَين إذا زاد فقال: استأجرث عينك أو 
نفسك لكذاء أو لتعملَ بنفسك كذا. وإجارة العقار لا تكون إلا إجارة عَيْن؛ لأنه 
لا يثبت في الذمة» ولهنذا لا يجوز السّلَمُ في أرض ولا دارٍ. 

فرْعٌ: إذا وردت الإجارة على العين» لم يَجبْ تسليمٌُ الأجرة في المجلس» كما 
لا يشترط تسليمٌ الثمن في البيع . ثم إن كانت في الذمةء فهي كالثمن في الذمة في 
جواز الاستبدال» وفي أنه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجيمء كانت مؤكجلة أو مُنكّمة . 
و » كانت مُعَجلةَّ وإن أطلق» فمعجّلة» وملكها المكري بنفس 
الق واس استيفاءها إذا ا العيق. إليخ الستاجن:.:واشتدل الأصضبيحات: يآن 
المنافع 5111 / ب ] موجودة أو ملحقة بالموجودء ولهلذا صح العقد عليهاء وجاز أن 
تكون الأجرة دَيْنآً» وإلاّ» لكان بيع دَيْنِ بِدَيْنِ. 

فَرْعٌ: يشترط العلم بِقَدْرٍ الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة» كالثمن في الذمة» 
اعمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيئاًء وما أشبهه» فسد العقد یل 
استحقّ أجرة المثل. ولو استأجره بنفقته أو كُسوته» فسد. ولو استأجره بِقَّدْرٍ من 
الجنطة أو الشعير» وضبطه ضط الم ا ولو استأجره بأرطال خبزء بي على 
جواز السَّلّم في الخبز. ولو آجَرَ الدار بعمارتهاء أو الدابة يعَلفهاء أو الأرض 
خراجها وكؤنتهاء أو دراه وة لن أن برها رلا ب ما افق ن 
اة لم يصحٌ. ولو أجرها بدراهم معلومة على أَنْ يصرقها إلى العمارة» لم 
يصحّ؛ لأن الأجرة الدراهم مع الصرف إلى العمارة» وذلك عمل مجهول. ثم إذا 
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صرفها في العمارة» رجع بها. ولو أطلق العقدء ثم أذن له في الصرف [ إلى 
العمارة ]» وتبرع به المستأجرء جاز. فإن اختلفا في قَذْرٍ ما أنفق» فقولان في أن 
القول قول مَنْ ؟ 

ولو أعطاه ثوبآ وقال : إن طت اليوم فلك درهم» اوغا فف ف الد 
ووجبت أجرة المثل متّى خاطة. إن(" قال: إِنْ خطتة روميّآً فلك درهم, أو فارسيّاً 
فنصف» فسد. والروميٌ بِعرْرَتيْنِ» والفارسييٌ بِعْرْرَةٍ. 

فَوْع: إذا أجَلا الأجرة فَحَلَّتْ وقد تغيّر النقدٌ» اعتبر نقد يوم العقد. وفي الجعالة 
الاعتبارُ بيوم اللفظ على الأصح» وقيل: بوقت تمام العمل؛ لأن الاستحقاق يثبت 
بتمام العمل . 

فَرْعٌ: هنذا الذي سبق» إذا كانت الأجرة في الذمة. فلو كانت معينةٌ» مُلكت في 
الحال كالمبيع » واعتبرت فيها الشرائط المعتبرة في المبيع» حى لو جعل الأجرة جلد 
دتميو مزالم لم يجز؛ لأنه لا يعرف صفته في الرقََّ والّخَانة وغيرهما. 
وهل تغني رُؤية الأجرة عن معرفة قَدْرها ؟ فيه طريقان. أحدهما : على قَوْلَيْ رأس 
مال السّلّم . والثاني: القطع بالجوازء هوالعب 


فضن آنه الإشازة :الواردة! ا ا ا 
ولا الاستبدال عنهاء ولا الحوالة بها ولا عليهاء ولا الإبراء؛ إل بحي السلع في 
المجلس كرأس مال السّلَمٍ؛ لأنه سَلَمّ في المنافع . فإِنْ كانت الأجرة مشاهدة غير 
معلومة القَدْرِء فعلى القولين في رأس مال السَلّم . هلذا إذا تعاقدا بلفظ السَلّم؛ بأن 
قال قلقت إليك هلذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا. فن عقدا بلفظ 
الإجارة؛ بأن قال: استأجرث منك دابةً صفتها كذا؛ لتحملني إلى موضع كذاء 
فوجهان يَنَوْهُما علئ أن الاعتبار باللّفظء أم بالمعتّئ ؟ أصحّهما عند العراقيين» 
وأبي عَليّ» والبَعَويٌّ : أنه كما لو عقدا بلفظ السَّلّمِ ورجّح بعضهم الآخَرَ. 


و ٠. 3 3 : ٤‏ 6 ؟ 7 
فرّع: يجور أن تكون الأجرة منفعة» سواء اتفق الجنس » كما إذا أجر دارا 
بمنفعة دار [571/ أ]» أو اختلف؛ بأن أجرها بمنفعة عبد. ولا ربا في المنافع 


(1) في المطبوع: « ولو». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


أصادً » حتّى لو أجر داراً بمنفعة دارين» أو أجر حَلِيَ ذهب بذهبء جاز» ولا يشترط 
ا وا ا 0 
E e e E a‏ 
ع و - - ع 7 5 ع 
استأجر السلاخ؛ ليسلخ الشاة بجلدهاء أو الطحّان؛ ليطحن الجنطة بثلث دقيقهاء أو 
بصاع منهء أو بالتّخَالة» أو المرضعة بجزءٍ من الرقيق المرتضع بعد الفطام» أو قاطف 
الثمار بجزء منها بعد القطاف. أو لينسج الثوب بنصفه» فَكُنّ هنذا فاسد» وللأجير 
أجرة مثله. ولو استأجر المرضعة”" بجزءٍ من الرّقيق في الحال» أو قاطف الثمار 
بجزءٍ منها على رُؤُوس الشجرء أو كان الرقيق لرجل وامرأة» فاستأجرها لترضِعة 
بجزءٍ منه» أو بغيره» جاز على الصحيح» كما لو ساقى شريكة وشرط له زيادة من 
الثمرء يجورٌء وإِنْ كان يقعٌ عمله في مشترك. وقيل: لا يجوزء ونقله الإمامُ 
والغزاليئ عن الأصحاب؛ لأن عمل الأجير ينبغي أَنْ يقعَ في خاص ملك المستأجرء 
وهو ضعيف. قال البَعويٌ: لو استأجر شريكة في الحنطة؛ ليطحتهاء أو الدابة 
ليتعهدَها“ بدراهم» اوو ا چ بربع هلذه الجنطة» أو بصاع منها 
الباقي» قال المُتَوَلَي والبَعَويٌ: يجوزء ثم يتقاسمان قبل الطحن» فيأخذ 
الأجرة» ويطحن الباقي. قال المُتَوَلي: وإن شاء طحن الكل والدقيق. مشترك 
بينهما. ومثلٌ”” هلذه المسائل: ما إذا استأجره لحمل الشاة المُدَكَاة إلى موضع كذا 
بجلدهاء ففاسد أيضاً. أما لو استأجره لحمل الميتة بجلدهاء فباطل؛ لأنه نجس . 


الركنُ الرابعٌ: المنفعة» ولها خمسة شروط : 
أحدها: أنْ تكون مُتَقَوَّمَةَه وفيه مسائل : 


إحداها" : استفجار تمَّاحة للشمٌّ باطل؛ لأنها لا تقصد له فلم يصح كشراء حبة 
حنطة. فإِنْ كثر التّفاحٌ» فالوجه: الصحة؛ لأنهم نصوا علئ جواز استئجار المسك 


.) 817 / ” المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» الأجنبي‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
في المطبوع : «لو».‎ )( 

(۳) في المطبوع: « المرضع » 

(4) في (ه ظ ): « لتعهدها ». 

0 في المطبوع : « ومثال ». 

0) في المطبوع : « أحدها ». 
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والرياحين للشمٌ» ومن التفاح ما هو أطيب من كثيرٍ من الرياحين . 

الثانيةٌ: استئجارٌ الدراهم والدنانير» إِنْ أطلقه» فباطلٌ» وإِنْ صَبَح بالاستئجار 
للتزيين» فباطل أيضاً علئ الأصح . واستئجار الأطعمة لتزبين الحوانيت» باطل على 
المذهب. ويل فيه الوجهان. وفي استئجار الا لتجفيف الثياب عليهاء 
والوقوف في فورظ لفات ها ي الا ال بعضهم : الأصحٌ هنا : 
الصحة؛ لأنها منافع مهمة» بخلاف التزيين. واستئجار البَبْغاء للاستئناس» قال 
البغويٌ : فيه الوجهان» وقطع المْتَوَأي بالجواز»› وكذا [ في كل ] ما يُسَتَأسَنُ بلونه ؛ 
لاورس "ا أن صرق ا 

الثالثة: استئجار البيّاع علئ كلمة البيع» أو كلمة يُرَوْجٌ بها السلعة ولا تَعَبَ 
فيهاء باطل؛ إذ لا قيمة لها. قال الإمامُ محمد بن يحيئ”” : ل 
القيمة في البلد» كالخبز واللحم. أما الثياب والعبيد» وما يختلف قَدُرُ الثمن فيه 
باختلاف المتعاقدين» فيختص بيعْها من البيّاع لمزيد منفعة وفائدة» فيجوز الاستئجار 
عليه [511 / ب]. ثم إذا لم يَجرْ الاستئجارء ولم يَنَعَبٍ البياع» فلا شيء له. وإن 
تعب بكثرة التردّدء أو كثرة الكلام في أمر المعاملة» .فله أجرةٌ المثْل» لا ما تواطأ عليه 
اليتاعون. 

الرابعة: استئجار الكلب المُعَلّم للصيد أوالحراسة» باطل على الأصحء 
وقيل: يجوزء كالمَّهْد”" والبازي”"'» والشّبكة ؛ للاصطياد» والهرّة؛ لدفع الفأر. 


ت 


الشرط الثاني: أن لا يتضكَنَ استيفاء عين قصداًء ومقصوده أن الإجارة عقد 


(۱) في المطبوع: « فيها > . 


(۲) البَئغاء: طائرء يطلق علئ الذكر والأنثن. من أشهر أوصافه أنه يحاكي كلام الناس ( الوسيط : 
.(A [۱‏ 

(۳) الطاووس: طائر حسنٌ الشكل» كثير الألوان» يبدو كأنه يُعجبٌ بنفسه وبريشه» ينشر ذنبه كالطاق 
( الوسیط: ۲ / ٥۹۰‏ ). 


(:) العندليب: قيل: هو البُليْلء وقيل: هو كالعٌُصفور يصوت ألواناًء وقال الجوهري : طائر يقال له: 
الهزاز( المصباح :ع ن د). 

ك4 هو الإمام أبو سَعْدٍ النيسابوري الشهيد. سلفت ترجمته. 

67 الفهد: سَبْعٌ بين الكلب والنّمرء للكنه أصغر منه. يضرب به المثل في كثرة النوم ( الوسيط : فهد ). 

(۷) البازي: وزان القاضي : جنس من الصقور الصغيرة» أو متوسطة الحجم ( الوسيط : بزا ). 


١ |‏ روضة الطالبين 2 الجزء الرابع 





يراد به المنافع دون الأعيان» هنذا هو الأصلء إلا أنه قد تستحقٌ بها الأعيانٌ تابعة 
اعترووة ادج ج11" كلد SS 2 O‏ 

إحداها: استئجارٌ البستان لثماره» والشاةٍ ليتاجهاء أو صُوفهاء أو لبَنهاء باطل. 

الثانية: الاستئجارٌ لإرضاع الطفل جائز» ويُستحقٌ به منفعةٌ وعينٌ . فالمنفعة : 
0 وتُلْقِمَهُ النذيّ وتعصره بِقَدْرٍ الحاجة. والعَيْنُ: اللَبن 

لذي يَمْضصّهُ الصبي. وإنما جو ر؛ لمسيس الحاجة أو الضرورة. وفي الأصل الذي 
وها ادها الب وأما فعلهاء فتابع؛ لأن اللَبنَ مقصود لعينه» 
وفعلها طريق إليه . وأصحهما: أنه فعلهاء واللْبَنُ [ مستحقٌ ] تبعاً؛ لقول ألله تعالئ : 
ور کاش جوش [ الاق : ٦‏ علّق الأجرة بفعلٍ الإضاع » لا باللّبّن» 
ولأنَّ الإجارة موضوعةٌ للمنافع ؛ وإنما الأعيانٌ ت: تتبع للضرورة» کالبگر تستَأجر لِيُسْتَقَى 
ماؤهاء والدار تستأجر وفيها بئرء يجوز الاستقاء منها. ثم إن استأجرها للحضانة مع 
الإرضاع» جازء وإن استأجر”" للإرضاعء ونفئ الحَضانة» فوجهان. أحذهما: 
المنع » كاستئجار الشاة لإرضاع سّحْلة . وأصخُهما: الجواز» وبه قطع الأكثرون» 
كما يجوز الاستئجار لمجرّد الحضانة . 


قال الإمامُ: وهلذا الخلاف إذا قصر الإجارة على صَرْفٍِ اللَّبّن إلى الصبي» 
وقطع عنه وضعه في حجرها ونحوهء فأما الحَضَّانة ‏ بالتفسير الذي سنذكره إِنْ 
شاءَ ألله تعالى ‏ فيجوز قطعُها عن الإرضاع بلا خلاف . 

الثالثةٌ: استئجار الفَحْل للضَرَابِ». حكمه ما ذكرناه في ١‏ كتاب البيع »© في 
« باب المناهى ). 

الرابعة: استئجار القّناة للزراعة بمائهاء جائز؛ لأنا إن قلنا: الماء لا يملك» 
فكالشبكة للاصطياد» وإلأء فالمنافع آبار الماء» وقد جوزوا 


)١(‏ في المطبوع: « ماسة». تحريف. ال مراي ااي ع ارو 5/ ). جاء في 
المصباح : ١‏ حَقَّت الحاجة : إذا نزلت واشتدت» فهي حاقةٌ أيضاً «. 

(۲) ججرها: أي حضنها. 

)۳( في ( ظ ): « استأجرها ». 

(5) في هامش الورقة ( ۲١۹‏ / ب ) من النسخة ( ه ): « أي: المنفعة المعقود عليها هي نفس الابار التي 
ينبع فيها الماء. مهمّات ». ١‏ 


كتاب الإجارة ١‏ 


استئجار ٩‏ بثر الماء للاستقاءء والتى ت مستأجرة لإجراء الماء فيها. 





وقال الو وَيَانٌَ : ذا اقرف ترا لاه ليكونٌ أَخَنّ بمائها» جاز في وجه» وهو 
الاختيار” 6 والمعروف: منعه. ومقتضئ ١‏ لفظه أن يكون تفریعا“ علئ أن الماء 
لايملك. 


الشرطٌ الثالثُ: أن تكون المنفعة مَقدوراً على تسليمهاء فاستئجار الآبق» 
والمغصوب» والأخرس للتعليم» والأعمى لحفظ المتاع» إجارة عين» ومَنْ 
ا باطل . إن وع عليه وقتاً يقدر علئ التعلّم قبل التعليمء 
فباطل أيضاً على الأصح ؛ لأن المنفعة مستحقة من عينهء والعين لا تقبل التأخير . 
وإذا استأجر أرضاً للزراعة 5781 / أ]» اشترط كون الزراعة متيسرة. والأرض أنواع . 


منها: أرض لها ماء دائم من نهرء أو عين» أو بئر» ونحوها. 


ومنها: أرض لا ماء لها؛ للكن يكفيها المطر المعتاد» والنّدَاوة التى تصيبها من 
الثلوج المعتادة» أو لا يكفيها ذلك» وللكنها تُسقئ بماء الثلج والمطر في الجبل» 
والكانب فا الحصير 0 


وها ارصن ا ماد لها ول تكنيها الأمطاد المعتافة :ولا سق اء غالب 
الحصول من الجبل» وللكن إن أصابها مطر عظيم أو سيل» نادرأًء أمكن زرعها؛ 
فالنوع الأول يصح استئجاره قطعاً وات ا وفي الثاني : وجهان. 
أصحهما: الجوازء وبه قطع القاضي ی وان كج وصاحب ( الت 4« 
وبالمنع أجاب القَمَّالُ. 


E 3‏ 5 0 و 0 
ويكفي ذلك لزراعتها في السنة» فإن استأجرها للزراعة بعدما علاها الماء وانحسرء 


(1) في المطبوع: « وقد جوز واستئجار ». 

(۲) في هامش الورقة( 509 / ب )من النسخة ( ه ): « أي : المجاري التي بعد القناة . مهمّات ). 

(۳) في هامش الورقة( ۲١۹‏ / ب ) من النسخة ( ه ): ١‏ ما قاله الرّوياني هو الكلام السابق بعينه» إل أنه 
أفاد جَرّيان الخلاف . مهات ». 

)€( في المطبوع: ١‏ تعريفاً ». 
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صحّ. وإِنْ كان قبل أَنْ يعلوّها الماء» فإن لم يُوتّق به" كالئَيل لا ينضبط أمره» لم 
يصح. وإن كان الغالب حصولهء فليكن علئ الخلاف في النوع الثاني. وإن كان 
موثوقآ به كالمّدٌ بِالبَصْرّة» صح كماء النهر. فإِنْ تردّد في وصول المدٌ”"' إلى تلك 
الأرض» لم يصحّ؛ لأنه كالنوع الثالث. وإن كان علاها ولم ينحسرء فإن كان 
لا يُرجى انحساه. أو يُشَّكُ فيه» لم يصمٌ استئجارها؛ لأن العجز موجود» والقدرة 
مشكولكٌ فيها. وإن رُجي انحساره وقت الزراعة بالعادة» صحّت الإجارة على 
المذهب والمنصوص» سواء كانت الإجارة لما يمكن زراعته في الماء كالأرزء أم 
لغيره» وسواء كان رأى الأرض مكشوفة أم هي مرئية الآن؛ لصّفاء الماءء أم لم يكن 
شيء من ذلك. وقيل: إن لم تَرَء لم يصح في قول. وقيل: لا يصح لغير الأرز 
وتخود: :وعتضة الملهن”" القياسن غل ما لو استاجر دارا مشيفونة بامععة يمكن 
الاشتغال بنقلها في الحال؛ فإنه يجوز على الصحيح. وأما إذا لم تكن مؤنة؛ فلأن 
استتارها بالماء مِنْ مصالحهاء فإنه يقوّيها ويقطع العروق المنتشرة» فأشبه استتار 
الجَوْز بيقشره. أما إذا كانت الأرض على شط نهر» والظاهر أنها تغرق وتنهار في 
الماء» فلا يجوز استئجارها. فإن احتمل ولم يظهرء جاز؛ لأنَّ الأصل والغالِت 
السَّلامةُ. ويجوز أن تخرّج حالة الظهور علئ تقال الأصل والظاهر . 
ع عدو ء ع 

إذا عرفت حكم الأنواع» فكل أرض لها ماء معلوم» واستأجرها للزراعة مع 
شربها منهء.فذاك+ وإن استاجرها للزواعة دون شتربياء جار إن تير سقها من ماء 
آخر. وإِنْ أطلق» دخل فيه الشّرْبُء بخلاف ما إذا باعهاء لا يدخل الشَرْبُ؛ لأن 
المنفعة هنا لا تحصل دون الشّرب. هنذا إذا ااردت”؟' العادة بالإجارة مع الشَّرب . 
فإن اضطربت» فسيأتي حكمه في الباب الثاني إِنْ شاء ألله تعالئن. وكل أرض مَبَعْنَا 
استئجارها للزراعة» فلو اكتراها [578/ ب] لينزل فيهاء أو يسكتهاء أو يجمعَ 
الحطب فيهاء أو يَرْبط الدواب» جاز. وإنِ اكتراها مطلقاء نُظِرَ: 

إِنْ قال : أكريتك هلذه الأرض البيضاء ولا ماء لهاء جاز؛ لأنه يعرف بنفي الماء 
أن الإجارة لغير الزراعة . 


(1) في المطبوع: ١‏ فإن كان لا يوثق به ». 
(۲) في المطبوع: « الماء “. 
(۳) في المطبوع: « مذهب ». 
(6) في المطبوع: « طردت ». 








ثم لو حمل ماء من موضع وزرعهاء أو زرع' ا توق حصول ماءء لم 
يُمنّع » وليس له البناء والغراس فيهاء نص عليه و ا فَإِنْ كانت 
الأرض”" بحيث يطمع في سوق الماء إليهاء لم يصمٌ العقدٌ؛ لأن الغالب في مثلها 
الاستئجارٌ للزراعة» فكأنه ذكرهاء وإن كانت على 5257 لا يُطمّع في سَوْقٍ 
الماء إليهاء صح العقد علئ الأصح؛ اكتفاءً بالقرينة» وإذا اعتبرنا نفي الماءء ففي 
قيام علم المتعاقدين مقامَ التصريح بالنفي» وجهان. أصحّهما: المنع؛ لأن العادة في 
مثلها الاستئجار للزراعة» فلا بد مِنّ الصرف باللفظ . 

واعلم: أن في المسألة تصريحاً بجواز الاستئجار مطلقاً من غير بيان جنس 
المنفعة» وسيأتي الكلامٌ فيه إِنْ شاء أله تعالئ . 

فصْلٌ: قد عرفت انقسام الإجارة إلئ واردة علئ العَين» وعلئ الذمّة 

أنَا إجارة العين» فلا يصح إيرادها علئ المستقبل» كإجارة الدار السنة 
المستقبلة» والشهر الآتي. وكذا إذا قال: أجرتكٌ سنة أولها من غد» أو أجرتك هنذه 
الدابة للركوب إلئ موضع كذا على أن تخرج غداً. ولو قال: أجرتكَ سنةء فإذا 
انقضت» فقد أجرتكَ سنة أخرئء فالعقد الثاني باطل علئ الصحيح» كما لو قال: إذا 
اوا الو دا ت ا 


أمَا الواردة علئ الذمة» فيحتمل فيها التأجيل و كما إذا قال : ألزمت 
ذمتكَ حَملي إلى موضع كذا علئ دابة صفتها كذا غدأء أو عر شهرٍ ر كذاء كما لو أَسْلَمَ 
مؤجّلاً. وإنْ أطلق» كانت حالةٌ. ولو أجر داره لزيد سنة» ثم أجرها لغيره السنة 
المستقبلة قبل انقضاء الأولى» لم يصح. وإِنْ أجرها لزيد نفسِوء فوجهان. وقيل: 
قولان. أصحّهما: الجواز؛ لاتصال المدتين as‏ 
زيدٌ لِعَمْرِوء ثم أجرها المالك لِعَمْرِو السنة المستقبلة قبل انقضاء الأولى» ففيه 
الوجهان» 0 إجارتها لزيد» كذا قاله البَعغوي . وفي « فتاوئ القَفَّال »: أنه 
يجوز أن يؤجرها لزيد» ولا يجوز أن يؤجرها لعَمْرِو؛ لأن زيداً هو الذي عاقده» 


(1) في المطبوع: « أو زرعها ». 
(۲) كلمة: « الأرض »ساقطة من المطبوع . 
(۳) قلةجبل: أعلاه. 
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فيضم إلى ما استحق بالعقد الأول السنة المستقبلة. قال: ولو أجر داره سنةًء ثم 
اا و ا کی الک ان وج اتا اا 
لأنه لم يكن بينهما معاقدة» وتردد في أن الوارث» هل يتمكن منه إذا مات المكري 
لأن الوارث نائبه ؟ 

فَرْعٌ: إِيجارُ الدار والحانوت شهراً علئ أن ينتفع بهما الأيام دون الليالي 
باط ؛ أن زمان الانتفاع لا يتصل بعضه ببعض» فيكون إجارة زمن مستقبل» بخلاف 
مثله في العبد والبهيمة؛ فإنه يجوز ؛ لأنهما لا يطيقان العمل دائماًء وَيُرَفَهَانَ في الليل 
على العادة [ 555 / أ] عند إطلاق الإجارة. 

ولو أجر دابة إلن موصع ؟ليركبها المكري ر ثم المُكتري زماناء لم يصع ؛ 
لتأخّر حَقّ المكتري وتعلّق الإجارة بمستقبل. وإِنْ أجره ليركب المكتري بعض 
الطريق وينزل فيمشي بعضهاء أو أجر اثنين ليركبَ هلذا زمانء وهلذا مثلة» ففيه 


أربعة أوجه. 


و ¢ 2 
أصخها: وهو المنصوص في « الأم »: صحّت الإجارة في الصورتين» سواء 
وردت الإجارة على الذمة» أو العّين» ويثبت الاستحقاق في الحال» ثم يقتسم 
المكتري و المكري أو المكتريان» ويكون التأخر الواقع من ضرورة القسمة 
والتسليم» فلا يضرٌ. 
0 و ع 
والثاني: تصحٌ في الصورة الثانية دون الأولى؛ لاتصال زمن الإجارة في الثانية 
0 
دون الأولئ. 
والثالث: تبطل فيهما؛ لأنها إجارة أزمان متقطعة. 
والرابع: تصخٌ في الصورتين إِنْ كانت مضمونةً في الذمة» ولا تصحٌ علئ دابّة 
معينة » وهلذه المسألة تعرف ب ١‏ كراء العُقَبِ » وهو جمع عُقَبَ''. وهي النَّوبَةُ . فإذا 
قلنا بالجواز» فإنْ كان في ذلك الطريق عادّة مضبوطة؛ إِمّا بالزمان؛ بأن يركب يوماً 
NO‏ يركب فرْسخا" ويمشي فرسخاً» حمل العقد 


(۱) قال صاحب العين: « العقبة : مقدار فرسخين ». وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٠۹۰‏ ). 


(۲) يقدر الفرسخ ب: ( 0044 ). متراً. انظر: ( الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: 
١//رهنم/ا ١‏ ). 


كتتاب الإجارة 1 ) 





عليهاء وليس لأحدهما أَنْ يطلب الركوب ثلاث والنزول ثلاثآً؛ لما في دوام المشي 
من التعب. وإِنْ لم تكن عادة مضبوطةء فلا بُدَّ من البيان في الابتداء. وإن اختلفا 
ع ع ع 24 2 

فيمن يبدأ بالركوب» أقرع. ولو أكرئ دابّة لاثنين» ولم يتعرّض للتعاقب» قال 
المُتَوَلّي : إن احتملت الدابةٌ ركو شخصين» اجتمعا على الركوب» وإلاّء فالرجوعٌ 
إلى المُهَايََةٍ كما سبق . 

ولو قال: أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذاء أو أجرتك الدابة؛ لتركبها 
نصف الطريق» صَحّ ويقتسمان ا أو المسافة» وهلذه إجارة المُشاع» وهى 
صحيحة كبيع المُشاع. وحكي وه أن إجارة نصف الدابة لا تصخ؛ للتقطّع» 
بخلاف إجارة نصف الدارء وبخلاف ما إذا أجرهما؛ ليركبا في مَحْمِلٍ . 


فَوْعٌ: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال» ويصير منتفعاً به في المدة» 
كالجَحْش ؛ لأنْ الإجارة موضوعة علئ تعجيل الانتفاع» بخلاف المُسَّاقاة. 

فَصلٌ: العجز الشرعيئٌ كالجسئٌ» فلا يصحٌ الاستئجار لقلع سِنَّ صحيحة» أو 
قطع يد صحيحة» ولا استئجار الحائض لكنس المسجد وخدمته» ولا استئجار أحد 
و أو السَّخْرِء أو الفْحْشِ» ا ys‏ 

فرْعٌ: : قلع السّنّ الوجعة» إنما يجوز إذا صَعْبَ الألمء وقال أهل الخبرة: ! 
يزيل الألم. وقطع اليد المتأكلة» إنما يجوز إذا قال أهل الخبرة: إنه نافع. ومع 
ذلك ففيه خلافٌ» وتفصيل يأتي إِنْ شاء لله تعالئ في باب ضمان الولاة من « كتاب 
الجنايات »» فحيث لا يجوز القلعٌء أو القطمء n‏ وکو 
بصغ الاسشياة علق الاصح: ووجه المنع : أنه لا يوثق ببقاء العلّق فربما زالت 
فتعدّر“ الوفاء. Î‏ أن يحصل بالجالة؛ فيقول: اقلغ 
سني هلذه ولك كذا . ورأئ الإمام ڌ تخصيص الوجهين بالقلع ؛ لأن زوال الوجع في 
ذلك الزمن غير بعيدء بخلاف كو" فإنه غيرٌ محتمل في زمن القطع . ويجري 
الوجهانء في الاستئجار للمَصْدِء والحجًَامةء وبَرغ الدابة"؛ لأن هذه الإيلامات 


)0( في المطبوع: « بتعذر ). 

(۲) الأكلة: هي المرض المسمّئ ب: ١‏ الغنغرينا ». جاء في القاموس: ١‏ الأكلة» بفتح ثم كسر: داء في 
العضو يأتكل منه © . 

)20 يَرْعْ الدابة: البَرْعْ والتبزيُ: الشَّرْطُ بالمبرّغ» وهو المشْرَطٌ . وبَرّغ دَمَهُ: أساله ( النهاية: بزغ )2 - 
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إنما ثباح بالحاجة» وقد تزولٌ الحاجةٌ. 


2 


فز استأجرها لكنس المسجد» فحاضت» انفسخ العقد إِنِ استأجر عَيْنَهاء 
عُينَتِ المدة. وإن استأجر”" في الذمة» لم ينفسخ؛ لإمكان الكنْس بغيرها أو بَعْدَ 
ا . وإذا جَوّزنا الاستتجار لقع اسن فسكن الوجغ وبَرَأء انفسخت الإجارة؛ 
لتعدر عل الملعين وفيه كلام يأتي إِنْ شاء ‏ لله تعالئ في القسم الثالث من الباب 
الغالك:..:وإن يرا للكن امتنع المستأجر من القَلع؛ قال في « الشامل »: لا يُجْبَرُ 
عليه» إل أنه" إذا س الأجيد نفسهء ومضئ مدة إمكان العمل» وجب ان 
المستأجر الأجرة. ثم ذكر القاضي أبو الطيّبٍ: أنها لا تستقدء حَتَّى لو انقلعت تلك 
الس انفسخت الإجارة» ووجب رَدُ الأجرة» كما لو منت الزوجة في النكاحء ولم 
يَطأ الزوج . ويفارق ما إذا حبس الدابة مدة إمكان السيرء» حيث 3 تستقو عليه الأجرة ؛ 
لتلف المنافع تحت يده. 


قلثُ: هلذا الذي نقله عن صاحب «الشامل » إلى آخر كلام القاضي 
أبي الطيّب» هلكذا هو في « الشامل » و« البيان ». فإن قيل: قد قال الشيخ نَصْ 
المقدسييٌ في ١‏ تهذيبه »: إذا امتنع المستأجر مِنْ قَلْعه لم يكن له فسخ العقد؛ 
للكن يدفع الأجرة» وله الخيار بين مطالبته بقلْعه» وبين تركه» كما لو استأجره ليخيط 
له ثوباً . قلنا: هلذا الذي قاله» لا يخالف قول صاحب « الشامل ». وآننة أعلمٌ . 


فطيل: يجوز لغير الزوج استئجارٌ الزوجة للورضاع وغيره بإذن الزوج» 
ولا يجوز بغير إذنه علئ الأصح؛ لأن أوقاتها مستغرقة بحقي والثاني : يصخٌ. 
وللزوج فسخه؛ حفظاً لحقه. 


وان اعت سيارلا زرع لهاء ثم نكحت في المدة» فالإجارة بحالهاء ولیس 
للزوج منعها مِنْ توفية ما الترمنة نَهُ» كما لو أجرت نفسها بإذنه؛ للكن يستمتع بها في 
أوقات فَرَاغهاء فان كانت الإجارة للإزضاع» فهل لوليٌ الطفل الذي استأجرها 


= وانظر: المصباح ( ب زغ ). 

(1) في( ظ ):« فصل ». 

(۲) في المطبوع: « وإن استأجرها ». 
(۳) في( ظ):« لأنه » بدل: « إلا أنه ». 


۷ کناب الجار؛ mE‏ 


لإرضاعه مَنْعُ الزوج مِنْ وطئها ؟ وجهان"" . أحدهما: نعم؛ لأنها" ربما حَيِلَتْ 
فينقطع اللْبَنُ أو يَقُِء وإلاًء فيضو بالطفل. والثاني: لاء وبه قطع العراقيون؛ لأن 
الحَبَلَ متومّمء فلا يمنع به الوطء المستحق. فإِنْ منعناهء فلا نفقة عليه في تلك 
المدة. 





قلث: الأصح: قول العراقيين. والله أعلمٌ. 

ولو أجر أمته المزّجّةء جاز» ولم يكن للزوج منعها من المستأجر؛ لأن يده يد 
السيد في الانتفاع . أما الزوج» فيجوز استئجاره [ ٠٠١‏ / أ] امرأته» إل إذا استأجرها 
لإرضاع ولده منهاء ففيه وجهان. أحدهما: المنعٌ» وبه قطع العراقيون. وأصخُهما: 
الجواز» كما لو استأجرها بعد البينونة» وكما لو استأجرها للطبخ ونحوه. وعلئ هنذا 
الخلاف» استئجارٌ الوالد ولده للخدمة. وفي عكسه وجهان إن كانت الإجارة على 
عينه» كالوجهين فيما إذا أجر المسلمٌ نفسّه لكافر . 

الشرطٌ الرابعٌ: حصول المنفعة للمستأجرء وأكثر العناية في هنذا الشرط 
بِالقُرَبِء وضبطها الإمامٌء فقال: [ هي ] قسمان. 

ق اك ترقت a O AEE YS E E a‏ 
لا يجوز الاستئجار عليه؛ وما دخله”" النيابة» جاز الاستئجار عليه» كالحح» وتفرقة 
الزكاة. 

قال الإمامٌ: ومِنْ هلذا: غسل الميت إذا أوجبنا فيه النية . 

القسم الثاني: ما لا تتوقّف صحته على النية» وهو نوعان. 

فرضٌ كفاية» وشعارٌ غيرُ فرض . والأول ضربانٍ . 


أحدهما: يختص افتراضه في الأصل بشخص وموضع معيّن» ثم يؤمر به غيره إِنْ 
عجر كتجهيز الميك؟؟؟ بالتكفيق والغسل:: والتحفر» .وحمل النبك» ودفنه» فَإن 


.» فيه وجهان‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» لأنه‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: ( تدخله ). 
(4) في المطبوع: ١‏ الموتئ ». 
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هلذه المؤن تختص بالتركة. فإن لم تكن» ا . فمثل هلذاء يجوز 
الاستئجار عليه؛ انالا ج شر فض د ر حت يقع عنه. . ومن هلذاء تعليم 
القرآن» فإن كل أحد [ لا ] يختص بوجوب التعليم وإِن كان نشرٌ القرآن وإشاعَتّهُ من 
فُروض الكفاية» وهلذا كُلّهُ إذا لم يتعيّنْ واحدٌ لمباشرة هلذه الأعمال؛ فإِنْ تعين 
واحد لتجهيز الميت» أو تعليم الفاتحة» جاز استئجاره أيضاً على الأصحء 
كالمضطرٌ» يجب إطعامه ببدله . وقيل : لاء كفرض العيّن ابتداءً . 

الضربٌ الثاني: ما يثبت فرضه في الأصل شائعاً غير مختص» كالجهاد. 
اا ا ويجوز استئجار الذّمي علئ الصحيح . 

النوعٌ الثاني: شعارٌ غيرٌ فرض» كالأذان؛ تفريعاً علئ اصح . وفي جواز 
الاستئجار عليه ثلاثة أوجه ذكرناها في بابه. فإِنْ جَوّزناء فعلئ أي شيء يأخذ 
الأعرة فة اريه 

أصحها: علئ جميع الأذان بجميع صفاته» ولا يبعد أخذ الأجرة على ذكر أله 
تعال؛ كتعليم القرآن» وإن اشتمل علئ قراءة المعلم . 

والثاني: علئ رعاية المواقيت. 

والثالث: على رفع الصوت . 

والرابع: علئ الحَبْعَلئَيْنِ؟ فإنهما ليستا ذكراً. 

فرْعٌ: الاستئجار لإمامة الصلوات المفروضة» باطل» وكذا للتراويح وسائر 
النوافل على الأصَّحٌ ؛ لأنه مُصَلَّ لنفسه. ومتّى صَلَّء اقتدئ به مَنْ أراد» وَإِنْ لم يَْو 
الإمامة. وإِنْ توقّف علئ نيته شيء» فهو إحراز فضيلة الجماعة» وهلذه فائدة تختص 
به. ومَنْ جَوَّرَهُ شَبِهَهُ بالآذان في الشعار. 

فرْعٌ: الاستفجار للقضاء باطل . 

فزع أطلقوا القول بإبطال”'' الاستئجار للتدريس. وعن الشيخ أبي بكر 
اا ' ترديد جواب في الاستئجار لإعادة الدرس . 


.» ببطلان‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(1) هو محمد بن بكر الطوسي» من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي . كان إمام الشافعية بنيسابور. له 
الدروس ومجلس النظر . وكان منقبضاً عن الناس» لا يطلب الجاه والدخول علئ السلاطين . تفقه به 
خلق كثير» وظهرت بركته فيهم . مات بِنْوْقان سنة ( 47١‏ ه ). انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء- 


۷ كناب الإجارة قل 


قال الإمامٌ: ولو عيّن شخصاً أو جماعة [5:0/ ب ] ليعلّمَهِم مسألةً أو مسائلٌ 
مضبوطة» فهو جائز. والذي أطلقوه. محمولٌ على استئجار مَنْ يتصدئ للتدريس 
مِنْ غير تعيين مَنْ يُعَلَّمه وما يُعَلَمُهُ؛ لأنه كالجهاد في أنه إقامة مفروض علئ الكفاية 
لاجم على الخيرم : وكذلك يمتنعٌ استئجار مقرئ يُقرئّ عل هلذه الصورة» قال: 
ويحتمل أن يجورٌ. 

الشرط الخامسن: كرن اللتتعة تعلومة العين والقذر والطقة» فلا يجوز أن 
يقول: أجرتك أحدهما. ثم إِنْ لم يكن للعين المعينة إلا منفعة» فالإجارة محمولةٌ 

0 و 

عليهاء وإِنْ كان لها منافِعٌُ» وجب البيان. 





وأمًا الصّفَةَء فإجارة الغائبة» فيها الخلاف السابق . 


وأمًا القَدْرُء فيشترط العلم به سواء فيه إجارة العين والذمّة. ثم المنافع تقدّر 
بطريقين. أحدهما: الرّمان» كاستأجرت الدار للسّكنئ سنة. والثاني: العَمَلء 
كاستأجرتك لتخيط هنذا الثوب. ثم قد يتعين الطريق الأول» كاستئجار العقار؛ فإن 
منفعته لا تنضبط إلا بالزمان» وكالرضاع ؛ فإنَّ تقدير اللَبَنِ لا يمكن» ولا سبيل فيه 
إلا الضبط بالزمان. وقد يسوغ الطريقان» كما إذا استأجر عَيْنَ شخصء أو دابة» 
فيمكن أن يقول في الشخص: ليعملَ لي كذا شهراًء وأن يقول: ليخيط لي هنذا 
الثوب. وفي الدابة: لأتردّد عليها في حوائجي اليوم» أو-يقول + لأركيها إل 
موضع كذاء فأيهما كان» كفى» لتعريف المقدار. فإِنْ جمع بينهما فقال: استأجرتك 
لتخيط لي هلذا القميصٌ اليوم» فوجهان. أصحهما: بُطلان العقد. والثاني: صحتهء 
وعلئ هنذا وجهان. أصحُهما: يستحق الأجرة بأسرعهماء فَإِنِ انقضئ اليومٌ قبل تمام 
العمل» استحقهاء وإِن تمّ العمل قبل تمام اليوم؛ استحقها. والثاني: الاعتبار 
بالعمل» فلن ت4“ أولاء استحقها. وإِنْ ڌ تم الوم اؤ وجب إتمامه. وإِنْ قال: 
EE‏ لم تخط غيره» بَطْلَتِ الإجارة؛ لأن زمن العمل 
يصيرٌ مجهولاً . 


َِ واللغات: 7 / 5١4‏ - 415 ) بتحقيقي . 
(1) في المطبوع زيادة: « يقول ». 
(۲) في المطبوع زيادة: « العمل . 
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فإذا عرفت هلذاء فالمنافع متعلقةٌ بالأعيان» تابعةٌ لهاء وعددٌ الأعيان التي 
يستأجر لها كالمتعذرء فعُْنيَ الأصحابٌ بثلاثة أنواع تكثر إجارتهاء ليعرف طريق 
الضبط بهاء ثم يقاس عليها غيرها. 

النوع الأول: الادمى يستأجر لعمل أو صَنعة» كخياطة؛ فإن كانت الإجارة فى 
اللا فان الريك لساك عياط عا ارب فى اطي رال الريك متك من 
الخياطة كذا يومآء لم يصمّ؛ لأنه لم يعين خَيّاطاً ولا ثوباً. وإِنْ”'' استأجر عينه 
قال: استأجرتك لتخيط هلذا الثوب. ولو قال: لتخيط لي يومآء أو شهراء قال 


کے 1 عل > ع و ۲ 0 
الأكثرون: يجوز أيضاً. ويشترط أن يبيّنَ الغوت. وما يريد منه؛ من قمص » أو 
قباء ٠”‏ أو سَرَّاويل. والطول» والعَرْضَ» وأن يبينَ نوع الخياطة» أهي رُوميّة» أو 


فارسية ؟ إلا أن تطْرد العادةٌ بنوع» فيحمل المطلقٌ عليه . 

فَوْعٌ: من هنذا النوع» الاستئجار لتعليم القرآن» فليعيّن السورة والآيات التي 
يعلّمهاء فإِنْ أَخَلّ بأحدهماء لم يصمّ علئ الأصح. وقيل: لا يشترط تعيينٌ واحد 
منهماء بل يكفي ذكر عشر آيات مثلاً . وقيلَ [517/ أ]: تشترط السورة دون الايات. 
وهل يكفي التقدير بالمدة» فيقول: لتعلمني شهراً ؟ وجهان. قطع الإمامٌ» والغزاليٌ 
بالاكتفاء» وإيرادُ غيرهما يقتضي المنع . 

قلت: الاكتفاء أصحٌ وأقوئ . وألله أعلمٌ. 


: 2 م ا اه TÊ OD‏ للا مدان .0 ٠.‏ 
وفي وجوب تعيين قراءة ابن كثير » أو نافع » أو غيرهماء وجهان. 


۶ 


)00( في المطبوع: « ولو ). 

(۲) قميص: هو ما يسمئ في آيامنا « دشداشة »أو« جَلابيّة ». 

(۳) قباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق به ( المعجم الوسيط ). 

(6) سَرَاويل: لباس يغطي السرّة والركبتين» وما بينهما ( المعجم الوسيط )» وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: 78/ 757-551 ). 

)2 ظرد تر 

(37) هو الإمام عبد لله بن كثير المكي» أحد القَرّاء السبعة. سمع عبد أله بن الزبير» ومحمد بن قيس» 
وأخذ القرآن عن مجاهد. كان ثقة» وله أحاديث صالحة. مات بمكة سنة ( ١77‏ ه ). له ترجمة في 
( تهذيب الأسماء واللغات برقم: ۳۲۷ ) بتحقيقي . 

2260 هو الإمام نافع بن عبد الرحمئن بن أبِي تُعيم الليثي المدني» أَحَدُ القراء السبعة» أصله من أصبهان» 
واستوطن المدينة» وتوفئ بها سنة ١59‏ ه ). له ترجمة في ( تهذيب الأسماء واللغات - 


كتاب الإجارة 





اا الأمر فيها قريب. قال الإمامٌ: وكنت أود أَنْ اباد 
للتعليم حت ع SS‏ حر هدرت حال 
الراكب؛ للكن ظاهر كلام الأصحاب؛ أنه لا يشترط» والحديثٌ الصحيحٌ يدك عليه 
في الذي تَرَوْجّ علئ تعليم ما معه م ِنَ القُرآن””2» وَإِنّما يجوز الاستئجار لتعليم القرآن 
إذا كان المتعلّم مُسلماء أو كافراً يُرجئ إسلامّة. فإِنْ لم يرج لم بعلم كما لا يُباعٌ 
المصحف لكافر» فلا يصحٌ الاستئجار. 


فَوْعٌ: إذا كان يتعلّم الشيء بعد الشيء» ثم ينسئ» فهل علئ الأجير إعادةٌ 
تعليمه ؟ فيه أوجةٌ. أحدها د لاق بيات »الم يبح تعليخها فاليا ون کان 
دون آية» وَجَبَ. . والثاني: الاعتبار بالسّورة. والثالت: إن نسي في مجلس التعلمء 
وجب إعادته. وإِنْ نسي بعده» فلا. والرابع: يُرجَع فيه إلئ العرف الغالب» وهو 
الأصحٌ . 

فَوْعٌ: عن القاضي حَسَيْنٍ في « الفَتَاوَئ »: أن الاستئجار لقراءة القرآن على 
رأس القبر مُدَّهَ جائز» كالاستئجار للأذان» وتعليم القرآن. 

واعلم: أَنَّ عَْد المنفعة إلئ المستأجر شرط» فيجب عَوْدُها في هلذه الإجارة 
إلى المستأجر أو ميته والمستأجر لا ينتفع بقراءة غيره. ومعلومٌ أن الميت لا يلحقه 
ثوابٌ القراءة المجرّدة» فالوجه: تنزيل الاستئجار علئ صورة انتفاع الميت بالقراءة. 
كرا لهاطريقين : أخدهها: أن يق القزاءة بالدعاء للم لأن الدضاء يلف ء 
والدعاءٌ بعد القراءة أقرب إجابة» وأكثرُ بركة. 


2 


0 


والثاني: ذكر الشيخ عبد الكريم”" السّالوسي”" أنه إِنْ نوئ القارئ بقراءته أَنْ 


رقم : 5717 ) بتحقيقي . 
(1) أخرجهالبخاري ( 00٠‏ )» ومسلم ( ٠٤١١‏ ) من حديث سهل بن سعد الساعدي . 
)۲( هو عبد الكريم بن أحمدء أبو بكر» وقيل: أبو عبد ألله. الطبري السّالوسئ : من أصحاب الوجوه في 
المذهب الشافعي . 
قال ابن السمعاني : كان فقيه عصره ذف في آمل ومدرّسهاء ومفتيهاء وکان واعظاًء زاهداً من بيت الزهد 
والعلم. مات سنة ( 456ه ) ٠‏ الفلرترجمنه في (اتهزيب الأسماء واللغات :417/37 ) بتحقيقي. 
(۳) السّالوسي: قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 4  :)‏ وهو بالسين المهملة 
المكررة ». وقال ابن قاضى شُهْبَةَ فى ( طبقات الشافعية: ۲٠١ / ١‏ ): « الشالوسئ: نسبة إلى - 


ع روضة الطالبين : الجزء الرابع 





يكونّ ثوابّها للميت» لم يَلْحَفَهُ. وإِنْ قرأء ثم جعل ما حصل من الأجر له» فهنذا 
دعاء بحصول ذلك الأجر للميت» فينفع الميت . 

قلتٌ: ظاهر كلام القاضي حُسّينَ: صحة الإجارة مُطلقاً» وهو المختارُ؛ فإِنَّ 
موضعٌ القراءة موضمٌ بركقء وتنزّلٍ الرحمة''2. وهلذا مقصودٌ ينفع الميت. 
وآلله أعلمُ . 

فصْلٌ: ومنه الاستئجار للإرضاع» ويجب [ فيه ] التقدير بالمدّة» ولا سبيل 
فيه" إلى ضبط مراتٍ الإرضاع» ولا قَدْر ما يستوفيه في كُلّ مَرَةِ؛ فقد تعرض له 
الأمراضء والأسباب المُلهية» ويجبُ تعيين الصبي؛ لاختلاف العْرَض باختلافه» 
وتعيين موضع الإرضاعء أهو بيتة» أم بيتّها ؟ 

فضْلٌ: ومنه الاستئجار للحج» وقد ذكرناه في بابه . 

فصْلٌ: ومنه إذا استأجر لحفر نَهَّرِهِ أو بئرء أو قناة» قدَرَء إِمّا بالزمان» فيقول: 
شار لو نيزا و ی ا اوک ی ا 
بالمشاهدة؛ لتعرف صلابتها ورخحاوتهاء ويجب عليه إخراج التراب 
المحفور 5171 / ب ]. فإِنِ انهار شيء من جوانب البئر» لم يلزمْةٌ إخراجه. وإذا 
انتهئ إل موضع صُّلبء أو حجارة» نْظِرَ: 

إن كان يعمل فيه المِعْولٌ» وجب حفره علئ الأصح»ء وبه قال القاضي 
أبو الطيّب. والثاني: لا يجب» وبه قال ابْنْ الصَّبَاغْ؛ لأنه خلاف ما اقتضته 
المشاهدة» فعلئ هلذا: له فَسْحُ العقد. وإِنْ لم يعمل فيه المعول» أو نبع الماء قبل 
وصوله إلئ الموضع”" المشروط وتعدّر الحَذْا». انفسخ العقد في الباقي» 
ولا ينفسخ فيما مَضى على المذهب. فيوزع المسمّى على ما عمل وما بقي. 


چ ( شالوس ) شينها الأولئ معجمة, والثانية مهملة: قرية في نواحي آمل طبرستان. كذا ضبطها 
ابن الشمعاني في الأنساب» ووهم النووي فجعلها بمهملتين »» ونحوه قال الدميري في ( النجم 
الوهاج في شرح المنهاج: ۳١۳ / ٦‏ ). 

.) في المطبوع: « وبه تنزل الرحمة‎ )١( 

(۲) كلمة: ١‏ فيه » ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: « موضع »). 

(©) في المطبوع: « الحق »خطأ. 


۷ كاب الاجا ma‏ 


فَرْعٌ: إذا استأجر لحفر قبرء بيّن الموضع والطول والعرض والعُمق» ولا يكفي 
الإطلاق» ولا يجب عليه رَدُ التراب بعد وضع الميت فيه. 





فَصْلٌ: ومنه إذا استأجر لضرب اللَّيِن قدّر بالزمان أو العمل. وإذا قدّر بالعمل» 
الو واا ون كان القالت معروفاء هذاقه بولا بشن رظر له وعرصه وشيكه. 
وعن القاضي أبي الطيّب : الاكتفاء بمشاهدة القالب. ويجب بيان الموضع الذي 
يضرب فيه» ولا يجب عليه إقامتها للجفاف . ولو استأجره لطبخ اللين فطبخ» لم 
يجب عليه الإخراج من الأَتون“ 


فصّلٌ: إذا استأجر لبناء» قر بالزمان أو العملء فإن قر بالعمل» بين 
موضعه: وطولّه؛ وعَرْضَهء وسُمْكَةُ وما يُبنئ به؛ من اللَّبنء أو الطينء أو الج 
ولو استأجرة للتطيين أو التتجحصيص» قذره بالزمان» ولا سبيل إلئ تقديره 0 
لآن سفكة لا قضط: 

فَصّلٌ: ومنه إذا استأجر كَكَالاً ليداوي عيئه» قدّره بالمدة دون البرْءِ . فإن بَرَأَتْ 
عينه قبل تمامهاء انفسخ العقد في الباقي. ولا يقدّر بالعمل؛ لأنَّ قَدْرَ الدواء 
و 


ت 


فَصّلٌ: ومنه إذا استأجر للرغي» وجب بيان المدة» ونس الحيوان. ثم 
يجور العقد على قطيع مَعَبَنِ» ويجوز في الذمةء وحينئل وجهان. أصخهما عزنل 
صاحب « المهذب »: ا والثاني - وبه قطع ابن الصَّبَاعْ والرّؤياني -: 
لا يجب» ويحمل علئ ما جرت العادة أَنْ يرعاه الواحد. 

قال الؤؤياني: وهو مئة رأس من الغنم تقريبآً. فإِنْ توالدث» حَكَئ ابن الصّبَاغْ : 
أنه لا يلزمه رَعْومْ أولادها إن ورد العقدٌ علئ أعيانها . وإِنْ كان في الذمة» لزه . 


فَصْلٌ: [ استأجر ] ناسخا للكتابة» بيّن عدد الأوراق والأسطر فى كل صَفْحَةَ 


و4 لأتون ا e‏ ر ارو بر رار 


20 و السو E ١‏ تدر ان لني دلق اللو ا 
(۳) في المطبوع: ١‏ لزمه ». 


SS‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


ولم يتعوّضوا للتقدير بالمدة» والقياسُ جوازُةُ» وأن يجب عند تقدير العمل بيان قذرٍ 
الحواشي» والقطع الذي يكتب فيه. 

فصْل: يجوز الاستئجار لاستيفاء الح والقصاص» ولنقل الميتة إلى المَرْيَلق 
والخمر لِتَرَاقَء ولا يجورٌ لنقل الخمر مِنْ بيتِ إلى بيت» ولا لسائر المنافع المُحَوّمق 

2 6 ا 

كالزّمْرِ والنياحة. وكما يَحْرُمٌ أخذ الأجرة في هلذاء يحرمٌ إعطاؤها؛ وإنما يُباح 
الإعطاء دون الأخذ في موضع ضرورة» كفكاك اة وإعطاءِ الشاعر ؛ للا يجي 
والظالم؛ ليِدقَعَ لم والجائر؛ لِيَسْكُمَ بالحنّ. وهلذه الأمثلة» مذكورة في باب 
القضاء . 


النوع الثاني [ 57 / 1]: العقار» ويستأجر لأغراض . 


منها: السكنى . فإذا استأجر داراً» وجب معرفة موضعهاء وكيفية أبنيتها. وفي 
الحَمّام؛ يعرف البيوت» والبئرَ التي يستقي منها ماءَة» والقِدْرَ التي يسخن فيهاء 
ومبسط القماشء والأنُون ‏ وهو مَوْضِعُ الوَقُود - وما يجمع الأَنُون من السري“ 
ونحوه» والموضع الذي يجمع فيه الرّبْلُ والوقود» ومَطرَح الرّماد» والمستنقع الذي 
يجتمع فيه الماء الخارج من الحمّام. وعلئ هلذا قياسُ سائر المّساكن”"". وهلذا 
الذي ذكرناه من اشتراط الرؤية في الحكّام ونحوو؛ تفريعٌ على منع إجارة الغائب» فن 
جَوّزناهاء لم تعتبر الرؤية؛ بل يكفي الوصففُ والبيان. ولا يَدّخُلُ الوَقُودُ في بيع 
اعجارت كما لا دعل الارن والأسْطاك» .لصيل والدلر: قال فئ 
« الشامل » في رؤية قِذَْرٍ الحمام: يكفي رؤية داخلها من الحمّام» أو ظاهرها من 
الأَنُونِ. والقياس: علئ اعتبار الرؤية أَنْ يشاهد الوجهّين إذا أمكن» كما تعتبر 
مشاهدة وَجْهَي النّوب . 


فَرْعٌ: ذكر في « شرح الماح »" أنه لا بُ في إجارة الدار من ذكر عدد السگان 


(۱) السّرْقين: هو مُعَرَبٍ السّرجين: الرَّيْل. انظر: ( المصباح : س رج ). 

(۲) في المطبوع: « المسكن ». 

(۳) شرح المفتاح: لعلّه للأستاذ أبي منصّورء عبد القادر بن طاهر البغدادي» شرح فيه ١‏ مِفْتَاحَ » 
أبي العباس بن القاصٌ» وقد نقل المؤلف عن شرح المفتاح لأبي منصور البغدادي في أواخر كتاب 
الرجعة. 








من الرجال والنساء والصّبيان» ثم لا منع من دخول زائر وضيف» وإنْ بات فيها 
ليالي . 


قلث: هلذا الاشتراط لا يعرف لغيره. والمختار : أنه لا يعتبر ؛ للكن يسكن فيها 
من جرت العادة به في مثلهاء وهلذا مُقتضئ إطلاق الأصحاب» فلا عُدُولَ عنه. 
وألله أعلم . 

فَوْعٌ: لا بد مِنْ تقدير هلذه المنفعة بالمدّة» وفي تقدير المدة التي يجوز عقد 
الإجارة علبها ثلانة أقوال . المشهور والذي عليه جمهورٌ الأصحاب: أنه يجوز سنين 
کوت ب الها :ذلك اليه غالباً» فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنةء 
والدابة [ تؤجر ]“ عَشر [ سنين ]» والثوب سنتين» أو سنةً على ما يليق به» 
والأرض مئة سنة وأكثر . 


وقال ابْنُ كج : يؤجر العبد إلى تمام مث وعشرينَ سنةً من عمره. والقول الثاني : 
لا يجوز أكثر من سنة مُطلقاً. والثالث: لا يجوز أكثر مِنْ ثلاثينَ سنةً" . وحكي 


وجه: أنه يجوز أن يؤجرها مدةً لا تبقئ فيها العين غالباً؛ لأن الأصل الدوام» فإن 
مَلَكَتْ لعارضء فَكَانْهِدَام الدار ونحوو. 


وحكمٌ الوَقْفِ في مدة الإجارة حكم الطُلّقِ9» . 


قال المُتولّي: إلا أن الحكام اصطلحوا علئ منع إجارته أكثر من ثلاث سنين ؛ 
لاا يندرس الوقف . وهلذا الاصطلاح» غير مطرد يقالي ال جي ان 
المذهب منع إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تممنّ إليه حاجة؛ لعمارة u.‏ وهو 
غريب. وإذا جُوَّزنا إجارةً أكثر من سنة» فهل يجب تقدير حصّةٍ كُلَّ سنة ؟ قولان. 
أظهرهما: لاء وتورَّعٌ الأجرة على قيمة منافع السنين» ومنهم مَنْ قطع بهلذا. 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۲) التعليق السابق نفسه. 

(۳) في المطبوع: « ثلاث سنين »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١١١ / ١‏ ). 

() في( فتح العزيز: ١١١ / ٦‏ ):(الملك »بدل: « الطلق ». 

(5) السّرخسي: هو أبو الفَرَج الرّازّه عبد الرحملن بن أحمد السَرْخسي . له ترجمة في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / ٥٥4-00۸‏ ). 


م روضة الطالبين : الجزء الرابع 





فَوْعٌ: : إذا قال : ا را أو قال: سنةء 0 وحمل على 
ما يتصل بالعقد. وقيل: يشترط أن يقول: مِنَ الان. ولو قال: رتك * شهراً من 
السنة» فالعقد باطل قطعاً؛ للإثهام . 


SS 
] في ) الإملاء 7 ': يصحٌ في الشهر الأول» وبه قال ° [ ۷ / ب‎ 1 


ولو قال : كل شهر من هلذه السنة بدرهم» لم يصع على الأصح› ا 
سُرَيْحٍ في شهرٍ فقط . ونقل الإمامٌُ عن الأصحاب» أنهم قالوا: إذا قال : بعتك كَل 
صاع من هذه الطُبرة" بدرهم» ٠‏ لم يصح البيع؛ لأنه لم يضف إلى جميع الصّبْرَوء 
لاتا لر فال : بعتك هلذه الصبْرَةَ كن صاع بدرهم» قال : وكان ينبغي أن فرق 
فيقال: إِنْ قال: بعتك كُلّ صاع من هلذه الصُبْرةٍ بدرهم» کان كقَولهٍ: بعتك هلذه 
الصّبْرَةَ كل صاع بدرهمء ويصحٌ العقد في الجميع . وإِن قال: بعتك من هنذ 
الصّبرّة كل صاع بدرهمء بَطََ علئ الأصح . وعلئ قول ابن سر e‏ 
وكذلك يفرّق في الإجارة. وقد قال بهلذا الشيخ أبو محمدء سو بين قوله : بعتك 
كُلّ صاع من هلذه الصَّبْرَةِ بدرهم» وبين قوله: بعتك هلذه الصَّبْرَةَ كُنَّ صاع بدرهم» 

فصكًحَ البيعَ في جميع الصَّبْرَةٍ باللفظين. 


فرْعٌ: مده الإجارة» كأجل المُسْلَم فيه» في أَنَّ مطلق الشهر والسنة يحمل على 
العَرَبِي» وفي أنه إذا قيد بالعددية» أو قال: سنة فارسية» أو رومية» أو شمسية» كان 
الأجل ما ذكره» وفي أَنَّ العقدَ إذا انطبق على أول الشهرء كان ذلك الشهر وما بعده 
بالأهلّة . وإن لم ينطبق» َمُمَ المنكسر بالعدد من الخير» ويحسب الباقي بالأهِلّة . 
وفي سائر المسائل المذكورة في السَّلّمء وفي التأجيل بالشمسية» وجه: أنه لا يصخٌ» 
وهو شاذ. 


)١(‏ الإملاء: من كتب الشافعي الجديدة. 
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(۳) الصّبْرة: من الطعام وغيره: هي الكومة المجموعة ( تهذيب الأسماء واللغات: 1/ ٠٠۳‏ ). 
©( كلمة: ( مِنْ » ساقطة من المطبوع . 


"كاب الإجارة ER‏ 


فَرْعٌ: قال: أَجَرتكَ شهراً من هلذه السنة» فإِنْ لم يكن بقي منها | 
وإن بقي أكثر من شهرء لم يصحّ. قاله المُتَوَلَيء والبّغوي . 


فصل: مما تُستاجر له الأرضء البناء والغراس والزراعة. فإذا قال: أجر 
هلذه الأرض› ولم يذكر البناءة» ولا غيرّهة» وكانت ضالحة للجميع› 0 
لأ منافع هلذه الجهات مختلفة» وضررها مختلف» فوجب التعيين» كما لو أجر 
ةة لا يجوز الإطلاق . هنكذا ذكره الأصحاب» وجعلوه متفقاً عليه» حتیٰ 
احتجُوا به لأحد الوجهين في إعارة الأرض مطلقاً؛ للكن قدمنا في مسألة إجارة 
الأرض التي لا ماء لهاء تصريحهم”“ بجواز الإجارة مطلقاًء ويشبه أن تكون إجارتها 
مطلقاًء علئ وجهين» كإعارتها. والأصحٌ: المنع فيهما. وما ذكروه في إجارة 
الأرض التي لا ماء لهاء مفرّع علئ الوجه الآخر أو مُوَوَلُ . 

قلت: المذهب. ما نص عليه الأصحاب في المسائل الثلاث» فلا تصحٌ الإجارة 
هنا مطلقء وتصح العاريّةٌ على وجه؛ لأن أمرها على التوسعة والإرفاقء فاحتمل 
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شه صح 


)١(‏ في هامش الورقة ( ۲۹۲ / أ) من النسخة ( ه) ما نصه: « أي: أواخر الشرط الثالث قبيل قوله: 
فصل : : عرفت» وحاصل ما ذكره الرافعيٌ هنا أن تصريحهم هناك بجواز الاستئجار مطلقاً من غير بيان 
جنس المنفعة مُفرَعٌ علئ الوجه الذي خرّجه من العاريّة أو مُوّولء وحاصل ما ذكره المؤلف إنكار 
التخريج والاعتراف بالتأويل» ولم يبينا وجهه» وله ثلاثة أوجُوٍ: 

إما أن نفرض ذلك في: « أجرتكها لتصنمٌ بها ما شئتٌ » فإنه يصحٌ» ويصنع ما شاء؛؟ لرضاه به» 
ولا يحتاج حينئذ إلى بيان جنس المنفعة . 

أو أَنَّ اذ شتراط بيانه معروف مقر في موضعه» ويقرره هناء فلم يذكره هناك؛ إذ الأمور الكلية 
لا تتكرر فى الصور الجزئية» ألا ترئ أن الأجرة ركنٌ» ولم يذكروها في كل صورة صورة ؟ أو أنَّ 
الغالب في الأراضي الاستئجار للزراعة» فاستغني عن ذكرها؛ إقامةٌ لقرينة الحال مقام المقال» حتئ لو 
غلب في أرض الغراس كبعض البساتين فقط» فينبغي أن يصح الإطلاق فيهاء ويحمل عليه ؛ إذالبناء 
فقط كالأشجار» فينبغي أن يصحٌ الإطلاق فيها» ويحمل عليه» وإِنِ استوئى الثلاثة» فينبغي البطلان 
حتئ يبين» ويحمل قولهم : « وهي صالحة » للكل علئ هلذا النوع» وبهلذا يزول الولباس. 

وهلذا محصل ما ذكره السُّبكييٌ في شرحه. ومر تأليفه الموسوم ب ١‏ العبر المغدقة في الإجارة 
المطلقة »» ولم يتعرّض لهلذا صاحب ١‏ المهمّات ». وما ذكره ‏ أعني: السّبكيَّ ‏ فيما إذا غلب 
الغراس أو البناء» ذكر بعده بنحو ورقة ما يخالفه. فقال: واتفق الأصحاب علئ أنه لا يغرس 
ولا يبني؛ لأن تقدير المدة يأباهاء ولأنهما إنما يستحقان بالشرط ثم قال : وأما القول بجواز إطلاق 
الإجارة مع تجويزهماء فلم يقل به أحد. انتهئ ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





فيها هلذا النوع من الجهالة» كإباحة الطعام» بخلاف الإجارة؛ فإنها عقد مغابئة» 
فهلذا عمدة الأصحاب. وأما مسألة إجارة الأرض التي لا ماء لهاء فَمُوَوَلَةٌ 
وآلله أعلمٌ. 

فَوْعٌ: أجر بيت أو داراًء لا يحتاج إلى ذْكْرِ السُكنئ؛ لأن الدار لا تستأجر إل 
للسّكنئ ووضع المتاع فيهاء وليس ضررهما بمختلف . كذا ذكروه» ويجوز أن يُمتّع» 
فيقال: قد تستأجر أيضاً ليتخذها مسجداًء ولعمل الحَدّادِين» والقصّارين» ولطرح 
الزّئْلِ [518/ أ] فيهاء وهي أكثر ضرراًء فما جعلوه مبطلاً في الأرض موجود هنا. 
فن قيل : ينزل في الدار على أدنئ وجوه الانتفاع» وهو السُّكْنى ووضع المتاع» لزم 
أن يقال في الأرض مثله» وينزل علئ الزراعة» ومقتضّئ هذا الإشكال؛ أنه يشترط 
في استئجار الدار بيان أنه يستأجر للسُكنئ أو غيرهاء وقد قال به بعض شارحي 
١‏ المفتاح » O‏ 1 


فزع: قال : أجرتك هذه الأرض لتنتفعَ بها بما شئت» صت الإجارة» وله أن 
يصنع ما شاء؛ لرضاة. هلذا هو الأصحٌ. وبه قطع الإمامٌء والغزاليئٌ. وحكئ البغويٌ 
وجهاً بالمنع » كبيع عبد من عبيده. ولو قال : أجرتكها للزراعة» ولم يذكر ما يزرع» 
أو للبناء أو للغراس وأطلق» صح على الأصح عند الجمهور» وبالمنع قال ابْنْ 
سُرَيْجء ونقله ابْنُ كَجّ عن النص في ١‏ الجامع الكبير »”". 

ومن جَوَّرَ قال: يزرع ما شاء؛ للإطلاق . وكان يحتمل التنزيل علئ الأقل. ولو 
قال: أجرتكها لتزرع ما ششت» صكت الإجارة» ویزرع ما شاء» نص عليه . وعن ابن 
اقطان ود : أنها فاسدة كبيع عبد من عبيده . ولو قال: أجرتكها لتزرع» أو تغرسَ» 
لم يصحّ. ولو قال: إن شئت فازرغهاء وإِن شئت فاغْرِسْهاء صَمّ علئ الأصحء 
ويك الاجر 

ولو قال: أجرتكها فازرَغها وَاغْرِسْهاء أو لتزرّعها وتغرسّهاء ولم يبيّن القَدْرٌ 
فوجهان. أحدّهما وبه قال ابْنُّ سَلَمةَ: يصحٌ وينزل علئ النصف . وعلئ هنذا : فله أَنْ 
يزرع الجميعَ؛ لجواز العدول من الخراس إلئ الزرع» ولا يجوز أن يغرس الجميع. 


(1) في هامش الورقة ( ۲٠۲‏ / أ ) من النسخة( ه ): « وحكاه ابن قدامة في المغني عن أبي ثور ». 


"كاب الاجر a‏ 


وأصحّهما: : لايصحٌ. وبه قال المَرَنِيٌ » ابن شريج» وأبو إسحاق ؛ 0 بل 





ال لي قال اْرَع النصف واغرس ا > لم يصحّ ن 
المغروس والمزروع› فصار كقوله ل ا ا نت 
ما 


فوْعٌ: : يُشترط في استئجار الأرض للبناء» فيان موضعف» وطوله وعَرْضهء وفي 
بیان قَدْرِ ارتفاعه وجهان» سبقا فى « كتاب الصلح ». أصخُهما: لا يشترط› بخلاف 
ما إذا استأجر سَقَفاً للبناء. 


النوع الثالث: الدواثُ» وتستأجرُ لأغراض . منها: الركوبٌ» وفيه مسائل . 


إحداها: يشترط أَنْ يعرفٌ المؤجّر الراكت» وطريقٌ معرفته المشاهدةٌ» كذا قاله 


الجمهور. والأصح : أن الوصف التام يكفي عنها. ثم قيل: يصفه بالوزن. وفيل : 
ER TS‏ 


الثانية: إِنْ كان الراكب مجرّداً» ليس معه ما يركب عليه» فلا حاجة إلى ذكر 
ما يركب عليه؛ للكن المؤجّر يُركِبْةُ علئ ما شاء؛ مِنْ سرج وإکافي» وزايلة ' 
غلم :ما يليق.:بالذابة ٠‏ :ون 00 يركب علئ رَحْلٍ0* له أو فوق زايلة» أو في 
مول" أو في عَماريّة"» أو أراد في غير الإبل الركوبَ علئ سَرْجٍ» أو إِكَافٍء 
وجب ذكرة. . وينبغي أن يعرف المؤجر هلذه اللات . فإِنْ شاهدهاء 2 فاه فان 


.) 5١9-315 القفّال: هوالمّروزي الصغير. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ؟/‎ )١( 

(0) السّرْج: رَحَْلَ الدابّة( المعجم الوسيط ). 

(۳) الإكافٌ: ما يوضع علئ الحمار» ليركب عليه؛ كالسَّرْج للفرس ( المعجم الوسيط ). 

(4) الزاملة : ثيابٌ يجمع ويضم بعضها إلى بعض » وتوضع علئ ظهر الدابة بدل نحو السَّرّْجء ويركب عليها 
( حواشي الشرواني :5/ 6١١‏ »). وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۲۳۹ ). 

(۰ / رخل :عر لع كاخ فرش 5ا۴‎ (٥) 

»( محمل : وزان مجلس » وقيل : بكسر أوله وفتح ثالثه 

(۷) عماريّة: ضبطها ابن باطيش وابن البزري بفتح العين وتشديد الميم والياء وفتحهماء وذكرها غيرهما 
ی ال و مركت ضير على ا و اي أو قريبة من صورته. ولعلها مأخوذة من 
العَمّارة» بف بفتح العين وتخفيف الميم» وهي كَل شيء جعلتة علئ رأسك من عمامة» أو قلنسوة» أو 
تاج. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 519 - ٠ .) 45١‏ وفي صبح الأعشئ : : « العَمّاريّة: هي 
الهودج يجلس فيه يزين بالحرير الأحمر والأصفر والقرمزي» وغير ذلك ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





كانت سُرِوجُهُم ومَحَامِلُهُمْ وما في معناها علئ قَدْرٍ وتقطيع» N AS‏ 
فيه التفاوث» كفئ الإطلاق» وحمل على معهودهم . . فان لم يكن معهود ا 
اشترط ذكر وزن السَّرْجء والإكاف» وَالَّامِلَة ووصفها. هلذا هو الصحيح المعروف. 


وقال الإمامٌ: لم يتعّض أحد من الأصحاب لاشتراط ذكرٍ الوزنٍ في السَّرْج 
والإكَافٍ؛ لأنه لا يكثر فيهما التفاوت. وأما المَحْمِلٌ والعمار يز قفيهنا رجه 
أصحها: أن المعتبر فيهما المشاهدة» أو الوضف مع الوزن لإفادتهما التخمين. 
والثاني: يكفي الوزن أو الصفة. والثالث: لا بد من المشاهدة. والرابع: إن كانت 
ايل خفافاً كالبغدادية» كفئ الوصفٌ؛ لتقازبهاء وإن كانت ثقالاً كالخراسانية» 
شترطت المشاهدة. وقال البغوي: تمتحن الزاملة باليد لتعرف خفتها وثقلهاء 
3-0 لا يمتحن بعد المشاهدة. وينبغي أن يكون المَخْمِلٌ والعمًا لِعَمَّا رِيّة في 
ذلك كالرّاملة . 


فَرْعٌ: لا بد في المَْمِلٍ ونحوه من الوطاء؛ وهو الذي يفرش فيه ليجلسس عليه» 
وينبغي أَنْ يعرف بالرؤية أو الوصف. والغطاء الذي يستظلّ به ويتونّئ من المطر» قد 
يكون وقد لا يكون» فيُحتاج إلى شرطه. وإذا شرط”"» قال الشيخٌ أبو حامد وابْنُ 
الصَّبَاغْ : يكفي إطلاقه؛ لتقارب تفاوته» ويغطيه بجلدٍء أو كساءء أو لِبيِ””". 


وقال ابْنُ كج والمُمَوَلّي : د يشترظ وؤيثة + أو صن وهو ظاهر النّص كالوطاء؛ 
لکن إن كان فيه عزف مُه كفن الإطلاق ؛ وقد يكون للمَحْملٍ ظَرْفٌ من لبودٍء أو 
دم فهو كالغطاء. 


الثالثة: إذا استأجر للركوب» وشرط حَمْلَ الال وهي : از © 


.» في المطبوع: « أوالعماريّة‎ 641١ 

(؟) في المطبوع: « شرطه ». 

)۳( اللبْدٌ: ما يتلبّد من شر أو صوف ( المصباح : ل ب د ). 

)٤(‏ المعاليق جمع: مُعْلوق»ء بضم الميم» قاله الأزهري» وهو ما يعلق على البعير» كالسفرة والإداوة 
( النجم الوهاج: 5 / 5549 ). 

(ه) الشفرة: طعام يصنع للمسافر» وسميت الجلدة التي يُوعئ فيها الطعام سُّفْرَةَ مجازاً ( المصباح: 
سف ر). 


“كاب الإجارة a‏ 


والإداوة”' + والقدور "© والقنقية”"وتصوه 7 فان أراها العو ر ار 
وَصَّفها”" له وذكر وزنهاء صح. وإلاً. فلا تصمٌ الإجارة علئ المذهب 
والمنصوص . ومَنْ صحح» حَمَلّه على الوسط المعتاد. وإن لم يشرط المَعاليق» لم 
يستحقّ حملها علئ الأصح. وقيل: [ هو ] كشرطها مطلقاً. وهلذا المذكور في 
السّفْرَةٍ والإداوة الخاليتين» فإِنْ كان فيهما طعامٌ وماغ» فسيأتي بيائهما في الباب 
الثاني إِنَْ شاء ألله تعالئ . 





الرابعة: إن كانت الإجارة علئ عين الدابّة» اشترط تعيينهاء وفي اشتراط 
رؤيتها الخلاف في شراء الغائب . وإِن كانت في الذمة» اشترط ذكر جنسهاء أهي من 
7 أم الخيل» أم الحميرء والبغال ؟ ونوعهاء كالبَحاتِيَ""', والعرَاب 

يشترط بيان الذكورة والأنوثة على الأصح؛ لاختلاف الغرض بذلك ؛ فن الأننى 


اسه سر والذكر أقوى . 1 يشترط أن يقول : م إن طوف 0 
علئ الأصح ؛ لأنَّ معظم العَرَض يتعلّق بكيفيّة السّير. 


الخامسة: إذا استأجر دابةَ للركوب» فليبيّنا قَدْرَ السّير كل يوم فإذا ناء 
حملا علئ المشروط» فإِنْ زادا في يوم أو نقصاء فلا جبران؛ بل يسيران بعده علئ 
الشرط . ولو أراد أحدهما مجاوزةً المشروط؛ أو النزول دونه لخوف أو خضب" 


61 الإداوة: المطهّرّة: وهي إناء صغير يحمل فيه الماءء. انظر: ( المصباح: أ د ). 

.) ١18/5 ET تی( چ‎ (۳) 

O)‏ : وعاءمِنْ صْفر ( نحاس )» له عُروتان» يستصحبه المسافر ( المصباح ea:‏ م( 

(6) كلمة:« ونحوها » ساقطة من المطبوع . 

. في المطبوع: ( وضعها )» تحريف‎ )٥( 

»( التي : نوع من الإبل معروف ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٠١‏ ). وفي المعجم الوسيط : « هي 
الإبل الخراسانية ٠»‏ وفي ( النظم المستعذب: ١ :) 4١5 / ١‏ البخاتي: جنس من الإبل» بطيء 
الجري. قيل: لا شقشقة له إذا هدر »» وانظر: ( نهاية ابن الأثير: بخت )» و( نهاية المطلب: 
7/1/1 ). 

)۷( العراب: : جو ملس» حسانٌ الألوان» خلاف البخاتي . 

)۸( مُهَمْلج : المُهِمْلجُ من الدواب : هو الذي يكون حسن السير في سرعة ( تهذيب الأسماء واللغات : 
لا الا ). 

.) بحر: أي واسع الجري( النهاية: بحر‎ )٩( 

.) ١٠١ / ۳ قطوف: بفتح القاف وضم الطاء : البطيء في السير ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )٠١( 

.)»بصغ١‎ :)١1١8 في فتح العزيز(57/‎ )1١١( 


ا روضة الطالبين : الجزء الرابع 





لم يكن له ذلك» إل أَنْ يوافقه صاحبه. ذكره البَحَوِيّ . وكان يجوز أن يجعل الخوف 
عُذراً لمن يحتاط» ويلزم الآخر موافقته. 

قلث: هنذا الذي قاله البَعَويَء ضعيف. وينبغي أَنْ يُقالَ: إِنْ غلب 5541 1] 
TT‏ کان و ولا د غير نهنا 
التفصيل . وألله أعلمٌ 

ان وأطلقا العقد» نظد: 

إن كان في ذلك الطريق منازل مضبوطة» صحٌ العقد وحُمِلَ عليهاء وإِنْ لم يكن 
منازل+ أ كانت .والعادة منختلفة لم يصخ العقد حت توا يُبَيِنَا أو يقدّر بالزمان. هنذا هو 
الصحيح المعروف الذي اشتملت عليه طرقٌ الأضيعات. وقال أبو إسحاق: إذا 
اكترئ إلئ مكة في زمانناء اشترط ذكر المنازلٍ؛ لأن السير في هلذه الأزمان شديد. 
وقال القاضي أبو الطيب: إن كان الطريق مخوفاً» لم يجز تقدير السير فيه؛ لأنه 
لا يتعلق بالاختيارء وتابعه الرُوياني علئ هلذا. ومقتضاهء امتناع التقدير بالزمان 
أيضاًء وحينئذٍ يتعذر الاستئجار في الطريق الذي ليس له مناز مضبوطة إذا كان 
مخوفاً. 

فرْعٌ: القول في وقت [ السّير ]» أَمُوَ الليلٌُ» آم النهارُ ؟ وفي موضع النزول في 
المرصطلةة اهو ى ا أم الصحراء ؟ وفي الطريق الذي يسلكه إذا كان للمقصد 
طريقان» علئ ما ذكرناه في قَدْرٍ السّير في أنه يحمل علئ المشروط أو المعهود. وقد 
يختلف المعهود في فَصْلَيِ الشتاءٍ والصيف» وحالتي الأمن والخوف» فكل عادة 
تراعئ في وقتهاء وَمَنَ شرطا خلاف المعهود فهو المتّبع» لا المعهود. 

فَصْلٌ: مما تستأجر له الدواتٌ الحَمْلُ عليهاء فينبغي أَنْ يكون المحمولٌ 
معلوماً» فإِنْ كان حاضراً ورآه المؤجّرء كفئء وإلاّ» فلا بُدّ من تقديره بالوزن» أو 
بالكيل إِنْ كان مَكيادٌ» والتقدير بالوزن في كل شيء آولى وأحصر. ولا بد مِنْ ذكر 
جنسه؛ لاختلاف تأثيره. فلو قال: أجرتكها لتحمل عليها مئة رَظلٍ مما شئت» جاز 
على الأصحٌ» ويكون رضاً منه بأضر الأجناس» فلا حاجة حينئدٍ إلئ بيان الجنس. 
وقال صاحب « الرَقم ““: قال حَدّاق المَراورَةٍ: إذا استأجر دابة للحمل مُطلقاء 


= صاحب الرقم: هو أبو الحسن العَبَّادِيُ» المتوفئ سنة ( 444 ه ). والرقم: كتاب في المذهب‎ )١( 


كتاب الإجارة ٠‏ 


جازء وجعل راضيا بالأضرٌء وحاصله الاستغناء بالتقدير عن ذكر الجنس . هلذا في 
التقدير بالوزن. أما إذا 0 بالکيْل» e‏ من كلام أبي الف السرخسي : أنه 
e‏ قال : عَشرَة ا مما شئت؛ لاختلاف الأجناس في 
E‏ 

قلت: الصواب قول الرْخسي» والفرق ظاهر؛ فَإنَّ اختلاف التأثير بعد الاستواء 
في الوزن» يسير» بخلاف الكيل» وأين ثقلٌ الملح مِنْ ثقل الذرة ؟ وألله أعلمٌ . 

ولو قال: أ جرتكها لتكمل علا ما شعت؛ » لم يصمّء بخلاف إجارة الأرض 
ليزوغها ها شنا لأن لذن" لا نط كلما تحمل 


فوْعٌ: طرف ا وحبالف إن لم تدخل في الوزن؛ أن قال: مئة رَظلٍ 
حنطةء أو كان التقدير بالكيل» فلا بد من معرفتها بالرؤية أو الوصف» إل أن 
يكون ٥1۹1‏ / ب ] هناك غرائ" متماثلة» اطرد العْرْف باستعمالهاء فيحملٌ مطلق 
العقد عليها . وَإِنْ دخلت في قَدّرٍ المتاع؛ بأن قال: مئّة رَظْلٍ حنطة. بظرفها» صمّ 
العقد «راء ا مئة رَطلٍ » فالأصحٌ : أن الظرف من المئة . والثاني: أنه 
وراءها؛ لأنه السابق إلى الفهم . فعلئ هلذا: يكون الحكم كما لو قال E‏ 
الحنطة» والمسألة مفرعة علئ الاكتفاء بالتقديرء وإهمال ذكر الجنسء إمّا مطلقاًء 
وما[ بأن 1* قال: مئة رَظلٍ مما شئت . 


فَرْعٌ: الدابة المستأجرة للحملء إِنْ كانت مُعَيَّةَ فعلى ما ذكرناه في الؤكوب. 
ون کانت اجار ع ا لم ي يشترط معرفة جنس الدابة و بخلاف 
الركوب؛ لأ المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المنقول إليه» فلا يختلف 
العَرَضُ . للكن لو كان المحمول رُجاجآء أو خَرّفآً وشِبْهَهُماء فلا بُدَّ من معرفة حال 


الشافعي . انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ”50 -/4017 ) بتحقيقي . 
206١‏ القفيرٌ: مكيال يسع اثني عشر صاعاً( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ١۱۹‏ ). 
() في المطبوع: « الدواب ». 
(۳) الغرارّة: وعاءٌمن خيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه( المعجم الوسيط ). 
(5) في المطبوع: « بظروفها ). 
)٥(‏ ما بين حاصرتين من المطبوع. 


دي روضة الطالبين : الجزء الرابع 


الدابة» ولم ينظروا في سائر المحمولات إن تعلق الكذهى: كيلكة سير الداية يوضر 
أو بُظءِء وقوة أو ضعفء وتخلَّها عن القافلة علئ بعض التقديرات . ولو قیل به» لم 
يكن 00 والكلام في المَعَالِيقَ وتقدير السّير» على ما ذكرناة في الاستئجار 
للركوب . 

فَوْعٌ: استأجره لحمل هلذه الصَّبْرَةِ إلى موضع كذاء كُنّ صاع بدرهم» أو صاع 
منها بدرهم» وما زاد فبحسابه» صَمَّ العقد كما لو باع كذلك» بخلاف مالو قال: 
أجرتك كُلَّ شهر بدرهم؛ لأن جملة الصَّبْرَةِ معلومة محصورةٌ بخلاف الأشهّر. 

ولو قال : لتحمل صاعاً منها بدرهم» على أن تحمل كلّ صاع منها بدرهم. أو 
على أَنَّ ما زاد فَبِحِسَابِو و أصخهما: المنع؛ لأنه شرط عقد في عقد. 
والثاني : الجواز» وتقديره درم ولو قال: لتحملّ هلذه الصّبْرّة وهي 
عَسَرَةُآضُعء كل صاع بدرهم» فإِنْ زادت' '' فبحسابه» صح العقد في الحَشرَةٍ» دون 
الزيادة المشكوك فيها. 

ولو قال: لتحملَ من هلذه الصَّبْرَةٍ كلّ صاع بدرهم» لم يصمّ علئ المذهب» 
وهو المعروف . وقد سبق في مثله من البيع وجه: أنه يصخٌ في صاع ء فيعود هنا . 

فَصْلٌ: ومن الأغراض» سَفْْ الأرض بإدارة الدُولاب» والاستقاء من البئر 
بِالدّلُو. فن كانت الإجارة على عين الدابةء ا 
وإ كانت في الذمةء لم يجب بيان الدابة ومعرفة جنسها. وعلئ التقديرين يعرف 
المؤجر الدولاب» والدَّلْوَّه وموضع البئر وعمقهاء بالمشاهدة» أو الوصف إِنْ كان 
الوضف يضيطها . ويقدّر المنفعة» إِمًا بالزمان؛ بأن يقول: لتسقي بهلذه الدلو"“ من 

هلذه'”" البئر اليوم» وإمّا بالعمل؛ بأن يقول: لتستقي خمسين دَلُواً من هلذه البئر 
بهلذه الدَلْو“ . ولا يجوز التقدير بالأرض؛ بأن يقول: لتسقي هلذا البستان» أو 


(۱) في( ظ):«زاد). 

(۲) في المطبوع: « بهلذاالدلو ». قال في المصباح : « الدلو تأنيثها أكثر ». 

0 كلمة: « هذه » ساقطة من المطبوع . 

(6) في المطبوع: « بهلذاالدلو ». 

)٥(‏ جَريباً: الجّريب بفتح الجيم وكسر الراء : مقدار من الأرض معلوم الدَرْع والمساحة» وهو عشرة اقفر 


كتاب الإجارة 





فضْلٌ: ومتها؛ اراق فحت أن يعرف المؤجر الأرهي ‏ تاها وقد 
المنفعةٌ» إِما بالزمان؛ بأن يقول: لتحرث في هلذه [ 5 أ] الأرض الشهر» وإمًا 
بالعمل؛ بأن يقول: لتحرث هلذه القطعةء أو إلى موضع كذا منها ٠‏ وقبل: خو 
تقدير هلذه المنفعة بالمدّة» قاله أ أبو حامد. والصحيح : الأول. ولا بد من 
معرفة الدابة إن كانت إجارة عَيْنٍ . . وَإِنْ كانت في الذمة» فكذلك إن قدّر بالمدة 
وجوّزناه ؛ لذن العمل يختلف باختلاف الدابة. ون قذر بالأرض المحروثة» 
فلا حاجة إلى معرفتها. 


ت 


فصْلٌ: ومنها: الديّاس ٠‏ فيعرف المؤجر الجنس الذي يريد دِيَاسَهٌ» ويقدّر 
المنفعة بالزمان» أو بالزرع الذي يَدُوْسُّةُ. والقولٌ في معرفة الدابة» على ما ذكرناه في 
الحراثة 


فَصْلٌ: جملة ما يجب تعريقُةُ في الإجارات» مِمًا ذكرناه وما لم نذكرة أَنَّ 
ما يتفاوت به الغرض» ولا يتسامح به في المعاملة» يُشترط تعريفة. 


ك 


فصلٌ: اختلف الأصحاب في أن المعقودٌ عليه في الإجارة ماذا ؟ فقال 
أبو إسحاق وغيرٌةٌ: هو العينُ ليستوفيّ منها المنفعة؛ لأن المنفعَةَ معدومة» ومورد 
العقد يجب أن يكون موجوداًء ولأن اللفظ مضاف إلئ العين. ولهلذا يقول: أجرتك 
هلذه الدار. 

وقال الجمهور: ليست العينٌ معقوداً عليها؛ لأن المعقود عليه هو ما يُستحق 
الد و الف وا ال ا فالمعقود عليه» هو المنفعة» 
وبه قال مالكٌ» وأبو حنيفة» وعليه ينطب قول جُمهور أصحابنا : أن الإجارة تمليك 
المنافع بعوّض » يد أن أكون هنذا خلافاً مُحَقّقاً؛ لأنَّ الأول لا يقول: العَيْنُ 
مملوكة بالإجارة كالمبيع . ومن قال بالثاني» لا يقطع التّظَر عن العّين. 


ا" كر كر 


= ( تهذيب الأسماء واللغات : ۸٤ / ١‏ ). وفي المصباح : « الجريبٌ عشرة آلاف ذراع ». 





في حُكم الإجَارَة الصّحِيْحَة 


فيه طرفان: الأول : فيما يقتضي اللفظ دخوله في العقد؛ وضعاً أو عُرْفاً 
وما يلزم المتكاريين إتماماً له» ومسائله مقسومة على الأنواع الثلاثة المذكورة في 
شرط العلم بالمنفعة. 

النوعٌ الأول: استئجارٌ الآدميّ » وفيه قصلان: 

الأوّلُ”": الاستئجارٌ للحضانة وحدهاء وللإرضاع وحده جائزء وكذا لهما 
[ معاً ] كما سبق» وذكرنا أَنَّ المستّحقّ بالإجارة للإرضاع ما هو ؟ وأما الحضانة» 
فهي اك الصبئّ وتعهدّةٌ؛ بغسلوء وغسل رأْسِدء وثيابو» وخِرَقِهء وتطهيره من 
التجانيات) ودهنه وكحله. وإضجاعه في مهده. وربطه وتشريكه في المهد لينام . 

وإذا أطلق الاستئجار لأحدهماء ولم ينف الآخرء ففي استتباعه الآخر ثلاثة 
أوجه. أصحُها: منع الاستتباع. والثاني: إثباته'" ؛ للعادة بتلازمهما. والثالث: 
يستتبع الإرضاع الحضانة» ولا عكس . فإِنْ أتبعنا فيهماء أو شرطهماء فانقطع اللْبَنُ» 
فثلاثة أوجه مبنية علئ أَنَّ المعقودَ عليه فى هلذه الإجارة ماذا ؟ أحدها: أنه اللَبَنُ 
والحضانة تابعة» فعلئ هلذا: ا العقد بانقطاعه[ 07١‏ / ب ]» والثاني: 
الحَضانة» واللْبّن تابع» فعلئ هلذا: لا ينفسخ العقد؛ للكن للمستأجر الخيار؛ لأنه 


41 في المطبوع: « الطرف الأول ». 
(؟) في المطبوع: « الفصل الأول ». 
(۳) في ( ظ ): < اتباعه ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


عيب . وأصحهما: المعقود عليه كلاهما؛ لأنهما مقصودان. فعلى هلذا: ينفسخ 
ت 3 ٠ ٠ 4. ٤ . 4 ٠‏ وم 2 ۰ ا 

العقدٌ في الإرضاع» ويسقط قسطه من الأجرة. وفي الحضانة قؤلا تفريق الصَفقة. 
ولم يَُرّقوا في طَرْدِ الأوجه بين أن يصرّحّ بالجمع بينهماء أو يذكر أحدهما ونحكم 
باستتباعه الآخر. وحَسّنٌ أن يفرّق فيقال: إن صرّح» فمقصودان قطعاً. وإن ذكر 
أحدهماء فهو المقصود» والآخر تابع. 

فَرْعٌ: يلزم المرضعة أن تأكلّ وتشرب ما يدرٌ به اللْبّن» وللمكتري أن يكلفها 
ذلك . 

الفصلٌ الثاني: إذا استأجر وَرَاقآ”''» فعلئ من الحِبْرُ" ؟ فيه ثلاثة طرق. 
ا ادف و 02 
أصخُها: الرجوع إلى العادة. فإن اضطربت» وجب البيان» وإلگ فيبطلٌ العقدٌ. 
وأشهرها: القطع بأنه لا يجب علئ الورّاق» والثالث: أنه على الخلاف في أَنَّ اللََنَ 
هل يتبع الحَضانَة ؟ وإذا أوجبنا على الوَرّاق» فهو كاللْبّن في أنه لا يجب تقديدة”". 
وإِنْ صرّح باشتراطه عليه» فهو كما لو صرّح بالإرضاع والحضانة. وإذا لم نوجئة 
عليه» فشرط في العقد» بَطْلَ العقدٌ إن لم يكنْ معلومآ» وإلاً. فطريقان. أحدهما: 
يصح العقد؛ لأن المقصود الكتابة» والحِبرُ تابع. والثاني : أنهشيراء واا 
وليس الحِيّْرٌ كالليّن؛ لإمكان إفراده بالشراء . وعلئ هلذا: بنظرٌ: 

إِنْ قال: اشتريت منك هنذا الحِبْرَ علئ أن تكتبّ به كذاء فهو كشراء الزرع 
بشرط أَنْ يحصدهٌ البائع . وإِنْ قال: اشتريث الحِبْرَ واستأجرتك لتكتب به كذا بعشرة» 
فهو [ كقوله: اشتريث الزرع واستأجرتك لتحصدة بِعَشْرَةٍ. وإن قال: اشتريث الحِبْرَ 

5 عد 5 - ص - 

بدرهم» واستأجرتك لتكتت به بعشرة» فهو ] كقوله: اشتريث الزرع بعشرَةٍ 
واستأجرتك لتحصده بدرهم» وَحْكُمٌ الصُوّر مذكور في البيع . 

فَرْعٌ: إذا استأجر الخياط»ء والصَّبَاغٌ ومُلَقّحَ النخل» والكَكَالَ» فالقولُ في 
الخيطء والصَّبْغء وَطَلْع النخل» والذَّرُورٍ» كما ذكرنا في الحبر. هنذا هو 


)١(‏ الوّرّاق: الناسِح الذي يورق ويكتب ( النجم الوهاج: 5 / 08). وأما باع الوَرّق فيقال له: 
کاغدي( مغني المحتاج: ۳ / ۳۰۰ ). 

۳) الجبر: المدادٌ؛ سمي بلك لأنه تحبر به الكتب» أي: تحسّن ( النجم الوهاج: 0 / 04" ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ تقدير ». 

(4) الذَرُور: ما يُدْدُفي العين من دواء يابس ( المعجم الوسيط ). 
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المذهب وعليه الجمهور. وقطع الإمامُء وشيحُةُء والعَزالِئ؛ بن الخيط لا يجب 
علئ الخيّاط ؛ لأنَّ العادة الغالبة في الخيط خلاف الحِبْرٍ والصَّبغ . 

النوع الثاني: العَقَارء وهو صنفانء مبنيعٌ كالدار والحَمَّامء وغيرة. 

فالأوَلٌ: فيه مسألتان. 

إحداهما: ما تحتاج إليه الدارٌ المكراةً من العمارة» وهو ثلاثة أضرب. 

أحدها: مَرَمَةٌ لا تحتاج إلى عين جديدة؛ كإقامة جدارٍ مائل» وإصلاح مُنكسرء 

الثاني: ما يحوج إلى عين جديدة» كبناءء وجذع جديد» وتطيين سَطحء 
والحاجة في الضربين؛ لخلل عرض في دوام الإجارة. ‏ 

الثالث: عِمارة يحتاج إليها لخلل قارنٌ العقدَ؛ بأن أجر داراً ليس لها باب 
ولا ميزاب. ولا يجب شيء من هلذه الأضرب علئ المستأجر؛ بل هي من وظيفة 
المؤجرء فن بادر إلى الإصلاح» فلا خيار للمستأجرء ولأ فله الخيار إذا نتقصت 
المنفعة. حتئ لو وَكَفَ البيث2©0؟؛ لتَردْكُ التٌطيين» قال الأصحاب: له الخيار. 
فإذا[ 571 / أ] انقطع بَطَلَ الخيارء إلا إذا حدث بسببه نقص . وإنما يثبت الخيار في 
الضرب الثالث» إذا كان جاهادً به في ابتداء الحال. وهل يجبر المؤجر على هلذه 
العمارات ؟ قال جماعة منهم المُتَوَلي والبَعَوِي: لا يجبر في شيء منها؛ لأنه إلزام 
عَيْنِ لم يتناولها العقد. 

وقال الإمامٌ» والعزالٌِ» والسَّرْحْسِي : يجبر علئ الضرب الأول» ولا يجبر على 
الثالث قطعاًء ولا على الثاني على الأصحٌ. وقال القاضي حُسَيْنٌء وأبو محمدٍ: 
يجبر؛ توفيراً للمنفعة. ويجري الوجهان فيما إذا عُصبت المستأجرة وقدر المالكُ 
علئ الانتزاع . 

قلثُ: ينبغي أن يكون الصحيح هناء وجوبُ الانتزاع . وآلثه أعلم . 

ولا شك أنه إذا كان العقد على موصوف في الذمة» ولم ينتزع ما سلّمه» يُطالب 
ببدله. وحكى الإمام؛ تفريعاً علئ طريقته وجهّينء في أَنَّ 


(۱) وكفت البيثُ بالمطر: سال قليلاً قليلاً ( المصباح : و ك ف ). 
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الدّعامة”'' المانعة مِنَ الانهدام إذا احتيج إليهاء من الضرب الأولء أَمْ مِنَّ الثاني ؟ 


فَوْعٌ: يجب علئ المكري تسليم مفتاح الدار؛ للتمگن من الانتفاع» بخلاف 
ما إذا كانت العادة فيه الإقفال؛ فإنه لايجب تسليم القَفل؛ لأن الأصل أن لايدخل 
المنقولات في العقد الواقع علئ العقارء والمفتاح تابع للعَلق”". وإذا سَلّم: فهو 
أمانة في يد المستأجر. فإن ضاع بلا تفريط» فلا شيء عليه» وإبداله من وظيفة 
المؤجرء وهل يطالب به ؟ فيه الخلاف السابق في العمارات. فإِنْ لم يبدل 
فللم اجر الشار: 


المسألة الثانية: تطهير الدار عن الكُئّاسة» والأَنُونِ عن الرّماد في دوام 
الإجارة» علئ المستأجر؛ لأنهما حصلا بفعله؛ وكَسْحٌ الثلج”" عن السطح. من 
وظيفة المؤجّر؛ لأنه كعمارة الدار. فإن تركه على السطح وحدث به عيب» 
فللمستأجر الخيار . 


- ( 5 50 ت 4 
قال الإمامٌ: وهل يُجبر”*' عليه ؟ فيه الخلاف السابق في العمارة. وحكي 
وجه: أنه لا يجب الكَسْحُ وإن وجبت العمارة؛ لأنها تجب؛ لتعود الدار إلى 
٤ 1‏ “وا ا ا e)‏ 5 : 
ما كانت . وأما الثلج في عَرْصة الدار > فإن خحف ولم يمنع الانتفاع» فهو ملحق 
را 5 2 0( . 
بكنس الدار. وإن كثف» فكذلك على الأاصح»› وقيل : كتنقية البالوعة” '» وفيها 
خلاف يأتيء إِنْ شاء ألله تعالى؛ لأنه يمنع التردد في الدار. 
حَشّها TS TOD‏ م ا 7 
فوعٌ: : يلزم المؤجر تسليم الدار وبالوعتها وحشها فارغان. فان کان مملوءاًء 
و 
فالسا جر الخيار» وكذا مستنقع الحمام» وهو الموضع الذي تنصبٌ إليه الغسّالة. 


(۱)( الدعامة : بالكسر ما يستند به الحائط إذا مال يمنعه السقوط ( المصباح :دعم 

00( اقلق : ما يغلق به الباب» ويفتح بالإغليق ( المفتاح ). انظر: ( الوسيط: غلق ). 

(۳) كشحالثلج: رفعُةُ( مغني المحتاج: ۳ / ۳٠۲‏ ). 

.) ١١١ / ١ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ٠١ في المطبوع : « يجب‎ )٤( 

(5) عرصة الدار: ساحتها( المصباح : ع رص )» وانظر: ( النجم الوهاج: ۴١۲ / ٥‏ ). 

(5) البالوعة: ثقبٌ في وسط الدار ينزل فيه الماءء والبّلوعة - بتشديد اللام ‏ لغة فيها. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: 7/ 0 )» و( المصباح: ب لع ). 

(۷) الحُشنٌ: بضم الحاء وفتحهاء لغتان: موضع العَذِرة والبول المتخذ لَهُ ( التبيان للمصنف ص : 
۹ 


"كناب الاجا a‏ 


فلو امتلأت 0 الخد والمُستنقع في دوام الإجارة» فهل تفريغها على 
المؤجّر؛ تمکینا تمکینا من الانتفاع بقية المدة ؟ أم علئ المشتا لحصوله بفعله ؟ 
وجهان. ا اللي وبه قطع الماوَردِيٌ وابْن ا وَالمْتَوَليء > كنقل 
الكناسات . فن ا الانتفاع» فلينقٌ» ولا خيار له علئ الصحيح . ولا يلزم 
المستأجر التنقية عند انقضاء المدة» رح RS‏ 
الكئّاسة» وف و اتال رر وما سقط من الطعام ونحوه» دون التراب الذي يجتمع 
بهبوب الرياح 5١1‏ / ب ]؛ لأنه بغير فعله. للكن قد سبق أَنَّ ثلج العَوْصَّةَ لا يلزم 
المؤجّر نقله؛ بل هو [ كالكناسة» مع أنه حصل لا بفعله» فيجوز أن يكون التراب 
أيضاً ] كالكناسة وإِنْ حصل لا بفعله. 





قلث: هلذا الاحتمال ضعيف . والصوابٌ: أنه لا يلزم المستأجر نقل التراب كما 
قاله الأصحاب» وليس المراد بما سبق في لج العَرْصةر أنه يلزم المستأجر نقله؛ بل 
المراد أنه لا يلزم المؤجرء فكذا هنا لا يلزم واحداً منهما. وألتُ أعلمٌُ. 

قال الإمام والعَرالِيئُ: رَمَادُ الأنّون كالكناسة» فيجب على المستأجر نقله 
وفى « التهذيب »: أنه لا يجب؛ امن ر اا ل و ل 


فَرْعٌ: الدار المستأجرة للسّكنئ» لا يجوز طرحٌ التراب والرماد في أصل 
حائطهاء ولا ربط دابة فيهاء بخلاف وضع الأمتعة. وفي جواز طرح ما يسرع إليه 
الا و نويا امهيا “الهو اذ لان معاد 

الصنفٌ الثاني: الأرض البيضاء”". فإذا استأجر أرضاً للزراعة ولها شور 
معلوم» فإن شرط دخوله في العقد أو خروجه.ء اتبع الشرطء وإلء فن اروت“ 
الغادة اق اع الأرفوة: أو الفرادي: انفت. وإن اقطويت» فكانت كرفا وحدها 
تارة“» ومع الشزْب تارة» فأوجّة. أصحّها: لا يجعل الشرب تابعاً؛ اقتصاراً على 


.» في( ظ ): « التطهر‎ )١( 

(۳) في( ظءه ):« الفأر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 5 / ٠١۸‏ ). 

(۳) الأرض البيضاء : هي الخالية عن الزرع والشجر ( النجم الوهاج: ۵ / ۲۹۷ ). 

(5) الشرّب : بالكسر: النصيبٌُ من الماء ( المصباح : ش ر ب ). 

0 اطردت : أي: جرت . 

0) تارة: تُحْربُ ظرف زمانٍ منصوباً بالفتحة» متعلقاً بما قبله» وفسّرها الجوهري بالمرّة» وقسّرها- 
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مقتضئ اللفظ» وإنما يزاد عليه بعْرفٍِ مطرد. والثاني: يجعل تابعاً. والثالث: يبطل 
العقد من أصله؛ لن تعارض المقصودين يوجب جهالة. 


فَصْلٌ: استأجر أرضاً لزرع معيّن» فانقضت المدة ولم يدر ؛ فلعدم 
الإذراك اسات: 


أحدها: التقصير في الزراعة؛ بأن أخَّرها حتَّى ضاق الوقت» أو أبدل الزرع 
المعين بما هو أبطأ منه» أو أكله الجرادٌ ونحوه. فَرَّرَع ثانيً» فللمالك إجباره على 
قلعه» وعلى الزارع تسوية الأرض كالغاصب» هذا لفظ البَعْوِيَ. ومُقتضئ إلحاقه 
بالغاصب» أن يقلح زرعه قبل انقضاء المدة [ أيضاً ]؛ للكن المُتَوَلي وغيرةُ صَرَّحوا 
الت 


قلت: الصواب يي به المُتَوَلَي وغيرة» ولیس مراد البغويّ بإلحاقه 
بالغاصب» القلع قبل المدة. و 4 أعلح . 
فوْعٌ: للمالك منعه من زراعة ما هو أبطأ إدراكا"» وهل له[ منعه ] من زراعة 
الزرع المعيّن ابتداء إذا ضاق الوقت ؟ وجهان؛ لأنه استحق منفعة الأرض تلك 
المدة» وقد يقصد القصيل “. 


قلث: الأصح : أنه ليس له منعه. وآلله أعلح. 


السبب الثاني: أَنْ يتأَّرَ الإدراك ؛ لحر أو بَرْدِء أو كثرة المطرء أو أكل 
الجراد رؤوس الزرع› فنبت ثانياٌ» فتأخرَ لذلك» ا أنه لا يجبر علئ القلع؛ 
بل غا الاك ال ر ادرا ا أو ا الك وقيل : له قلعه مجاناً؛ 
لخروجه عن المدة. 


ا بالحين. انظر: ( النجم الوهاج: ه/ ”71 ). و( تهذيب الأسماء واللغات: 
N aT E‏ ۷ 

(۱) يدرك: أي: ي ينضج . انظر: ( المصباح: درك ). 

e (0 

۳) إدراكاً: أي: نضجاً. 

(4) القصِيل : هو الشعيريْجَرُ أخضرلعَلَْفِ الدواب ( المصباح : ق ص ل ) . 

)0( في ( ظ ): « بحر »2. 


كتاب الإجارة 





السببُ الثالثٌ: أَنْ يكون الزرعٌ المعيّن بحيث لا يدرك في المدة؛ بأن استأجر 
لزراعة الحنطة شهرين. فإِنْ شرطا القلع بعد المدة» جازء وكأنه أراد القَصِيْلَ. ثم لو 
تراضيا علئ الإبقاء مَجَانآً أو بأجرة المثل» جاز. وإِنْ شَرَطا الإبقاة» فسد 
العقد؛ 5761 / أ] للتناقض بينه وبين التوقيت» ولجهالة مّدة الإدراك» ويجيء فيه 
خلاف سنذكره قريباً إِنّ شاء ألله تعالى. 

E‏ فللمالك منعه من الزراعة؛ للكن لو زرع» لم يتاع سانا 
للإذن؛ بل يأخذ منه أجرة المثل لجميع المدة . وإِنْ أطلقا العقدء ولم ب يتعرّضا لِقَلْم. 
ولا إبقاعء صح العقد على الأصح . فعلئ هلذا ا اا د اع ا ا 
أو بأجرة» فذاك. وإِنْ أراد المالكُ إجبارَهُ على القلع» لم يكن له على الأصح» وهو 
اختيار القَمَالٍ؛ لأن العادة فيه الإبقاء. وعلئ هلذا: فالأصحٌ أَنَّ له أجرةً المثل 
للزيادة. وقيل : لا؛ لأنه في معتئ معير للزيادة. وقال أبو المَرّج السَّرْحَسِيٌ : إذا قلنا: 
لا يقلع بعد المدة» لزم تصحيح العقد إذا شرط الإبقاء بعد المدة» وكأنه صرّح 
بمقتضئ الإطلاق» وهلذا حسن. أما إذا استأجر للزراعة مطلقاً وقلنا بالأصح وهو 
صحته» فعليه أَنْ يزرعَ ما يُدرِكُ في تلك المدة. فإن زرعه وتأَخَّرَ إدراكة؛ لتقصيرٍ أو 
لغيره» فعلئ ما ذكرناه في الزرع المعيّن. 

ولو أراد أن يزرَعَ ما لا يدرك في تلك المدة» فللمالك منعه. فلو زرع» لم يقلغ 
إلى انقضاء المدة. وقال صاحب ١‏ المهذب »: يحتمل أن لا يمنع من زرعه» كما 
لا يقلع إذا زرع. 

فصّلٌ: استأجر للبناء أو الغراس» فإِنْ شرط القلع. صح العقدء ولزم المستأجر 
القلع بعد المدة» وليس على المالك ارش التقصان» ولا على المستأجر تسوية 
الأرض ولا أَرْش نقصها؛ لتراضيهما بالقلع . 

وإ“ شرطا الإبقاء بعد المدة» فوجهان. أحدهما: العقد فاسد؛ لجهالة 
المدة. وهلذا أصح عند الإمام» والبَعْوِيّ . والثاني: يصمٌ؛ لأن الإطلاق يقتضي 
الإبقاءء فلا يضر شرطه» وبهلذا قطع العراقيون أو جمهورهم»ء ويتأيد به كلام 
السَّدْحَسِيٌ في مسألة الزرع. فإِنْ قلنا بالفساد» لزم المستأجر أجرةٌ المِثْل للمدة» وما 
بعدها حكمه ما سنذكره فيما إذا أطلقا العقد. 


(1) في المطبوع: « ولو». 
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أما إذا أطلقاء فالمذهب صحةٌ العقد. وقيل: وجهانء وليس بشيء؛ ثم ينظ 
بعد المدة: 


فإِنْ أمكن القلع والرفع بلا نقص» فعل» وإلاّء فإن اختار المستأجر القلع» فله 
ذلك؛ لأنه ملكه. وهل عليه تسوية الحفر وأَرْشْنُ نقص الأرض ؟ وجهان. الأصح 
المنصوص: يلزمه؛ لتصرُفه في أرض الغير بالقلع بعد خروجها من يده» وتصرّفه 
بغير إذنِ مالكها. فعلئ هلذا: لو قلع قبل المدة» لزمه التسوية على الأصح؛ لعدم 
الإذن. وقيل : لا؛ لبقاء الأرض في يده وتصرفه. وإِن لم يُحَثَرِ القلع» فهل للمؤجر 
أن يقلعه مَجًاناً ؟ فيه طريقان. أحدهما: القطع بالمنع. والثاني: علئ وجهين. 
أصحّهما: هلذا؛ لأنه بنا محترم . والثاني: نعم. فإِنْ منعناء فالكلام في أن 
المؤجر» يتخي يتخيّر بين أن يقلع ويغرم أشن التقص مع نقص الثمار إِنْ كان علئ الشجر 
ثمرء أو يتمّلكه عليه بالقيمة» أو يبقيه بأجرة يأخذهاء أو لا يتخيّر إل بين الحَصْلتين 
الأوليين من هلذه الثلاث» علئ ما ذكرناه إذا رجع المُعير عن العاريّة. [ ١لاه‏ / ب ]. 

وإذا انتهئ الأمر إلئ القَلْع» فمباشرة القلع أو بدل مُؤنته» هل هي على المؤجر؛ 
لأنه الذي اختاره» أآَمْ على المستأجر؛ لأنه شغل الأرض فليفرغها ؟ وجهان. 
أصحهما: الثاني 

وإذا عيّن المؤجر حَصْلَةَ فامتنع منها المستأجرء ففي إجباره ما ذكرناه في 
إجبار المستعير. فإِنْ أجبرناه» كلف تفريغ الأرض مَكَاناء وإلاّ. فلا؛ بل هو كما لو 
امتنع المؤجر من الاختيار» وحينئذٍ هل يبيع الحاكمٌ الأرضٌ بما فيهاء أم يعرض 
عنهما ؟ فيه خلاف سبق . 

فَرّْعٌ: الإجارة الفاسدة للغراس والبناء كالصحيحة في تخيير”"؟ المالك ومنع 
قلع مَججاناً. 

قصْلٌ: إذا استأجر لزراعة جنس مُعَينِ» جار1 أن برقا رمااضرذة مثل ضروه 
ا E‏ الع ركل نوا حدم الذرة والارق 
فوق ضرر الحنطة . 


(۱) في (ظ ):( تخیر . 
)4 ما بين الحاصرتين من المطبوع . 





وعن البُوَيْطيَ: أنه لا يجوز زرع غير المعيّن» فقيل: هو قول للشافعي 
رضي أللهعنه. وقيل: [ هو ]27 مذهبٌ لِلبوَئْطِيَ . وكيف كانء فالمذهب جوازرَة. 
هنذا إذا عيّن جنساً أو نوعاً. فلو قال: أكرتكها لزرع'" هلذه الحنطة» ففي صحة 
العقد وجهان. أحدهما: المنع؛ لأَنَّ تلك الحنطة قد تتلف . والثاني: الصحةء وهو 
اختيار ابْنَ كج ولا تتعذّر الزراعة بتلف تلك الحنطة. 

قلث: الأصح : الصحة؛ لأنه لا يتعدّر بتلف الحنطة. ولو تعذّر» لم يكن 
احتمال التلف مانعاًء كالاستئجار لإرضاع هلذا الصبي» والحمل علئ هلذه الدابة. 
وألله أعلمُ . 

ولو قال: لتررع هلذه الحنطة ولا تزرع غيرهاء فأوجه . أحدها: يفسد العقد؛ 
لأنه ينافى مقتضاه. قال ان کج وَالوُوَيَانِنٌ : وهلذا هو المذهب. والثانى وهو 
اختيارٌ الإمام: صحة العقد وفساد الشرط؛ لأنه شرط لا يتعلّق به غَرَض» فهو كقوله: 
أجرتك علئ أن لا تلبس إلآ الحرير. والثالث: يصح العقد والشرط؛ لأنه يملك 
المنفعة من المؤجرء فملك بحسب التمليك . 

«e A & e‏ ق 

قلت: الأول آقوئ . وأ أعلمٌ . 

وعلئ هلذا قياس استيفاء سائر المنافع . فإذا استأجر دابة للركوب في طريق» لم 
يركبها في طريق أخشنَ" منه» وله ركوبها في مثل ذلك الطريق . وإذا استأجر لحمل 
الحديد» لم يحمل القطن ولا العكس» وإذا استأجر دكاناً لصنعةء منع مما فوقها في 
الضرر. 

فرع: إذا تعدّئ المستأجر للحنطة» فزرع الذرة» ولم يتخاصما حى انقضت 
المد وحصد الذرة. فالمذهب» وهو نصّه فن ) المختصر )» وبه قال أبو على 
الطبري» والقاضي أبو حامد: أَنَّ المؤجر بالخيارء بين أن يأخذ المُسَكّئ وبدل 

2 ع غ 

النقصان الزائد بزراعة الذرة على ضرر الحنطة. وبين أن يأخذ أجرة المثل لزرع 
الذرة. 


)١(‏ التعليق السابق نفسه. 

(۳) في( ظ):« لتزرع ». 

(۳) في المطبوع: ‏ أَحْزن »» والحُشونة في الطريق: أن يكون معها حجارة أو حصّى» أو شبه ذلك ( النظم 
المستعذب ٤١١ / ١٠:‏ ). 
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ا 


وقال كثيرون: في المسألة قولان. أظهرهما: تعيين أجرة المثل للذرة. 
والثاني : تعيين المُسَمّى وبدل النقص . [ وقال ابْنُ م الان : : قولان: 


أحدهما: المُسَمََّى وبدل النقص ]. والثانى : التخيير. 


قلتُ: [ 7ه / أ]: وهل يصير ضامناً للأرض غاصباً ؟ وجهان. حكاهما 
الشَّاشِيٌ 24" فى ١‏ في ١‏ المُسْتَظْهِرِي »؟©. أصحّهما: لا. وآلله أعلمٌ. 


ولو تخاصّما عند إرادته زراعة الذّرَة» مُنع منهاء وإِنْ تخاصما بعد زراعتها وقبل 
حصادهاء فله قلعها. وإذا قلع» فإِنْ تمكّن من زراعة الحنطة» زرعهاء وإلاّ. فلا22 
وعليه الأجرة لجميع المدة؛ لأنه الذي فَوَّتَ مقصود العقد. 


نع ]إن لم تَمْضٍ غل قا الذرة مدة تتأثر الأرض بهاء فذاك» وإِنْ مضت» 
فالمستحّق أجرة المثل» أمْ قِسطها من المُسَمَّى مع بدل النقصانء أم يتخيّر بينهما ؟ 
فيه الطرق السابقة . والطرق جارية فيما إذا استأجر داراً ليسكتهاء فأسكنها الحَدَّادِين 
أو القصارين» أو دابةً ليحملَ عليها فُطناء فحمل بِقَدْرِ حديداء أو غرفةً ليضع فيها 
مئة رَظلٍ حنطةً» فأبدلها بحديد» وكذا كل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد. 
فلو تميّر؛ بأن استأجر دابة لحمل خمسين رَظلد» فحمل مد أو إلى موضع› 
تار و رأ جر :انسل و ولق عل عن الي الو 
إلى غيره؛ بآن استأجر للزرع» فغرس» أو بَنَىء وجبت أجرةٌ المثل علئ المذهب. 


.« 0 000) 

(۲) ابن القطان: : هوأ بو الحسين» أحمد بن محمد . سلفت ترجمته . 

(۳) هو الإمام العلآمة شيخ الشافعية أبو بكرء محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي . ولد في مَيَافارْقِيْن 
٤۹(‏ ه)» ومات ببغداد سنة ( ٥٠۷‏ ه). له: « حلية العلماء »» و« المعتمد ». مترجم في 
( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح : 1١ - 6 /١‏ ) وفي حاشيته عدد كبير من مصادر ترجمته . 

)٤(‏ هو كتاب: « حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ». ذكر فيه مؤلفه العلاّمة أبو بكر الشاشئٌ مذهب 
الشافعي» ثم ضمّ إلئ كل مسألة اختلاف الأئمة فيهاء وجمع و کا و 
« المستظهري » لأنه صنفه لأمير المؤمنين الخليفة المستظهر بألله » وقد نشرته فى ثمانية مجلدات مكتبة 
ار اكد اردق الزن باس وة انف قات النقهاه الشافية لان 
الصلاح : ١‏ / 84 )» و( سير أعلام النبلاء: 19 / 394 ). 

)( في المطبوع زيادة: «يزرع '. 


:"كاب الاجر BE‏ 


وقيل: يطّرد الخلاف. وإذا قلنا بالمذهب في أصل المسألة: إنه يتخيّرء فاختار 
المسَمَن يدل النقضان الزائد» :فمقاله”'؟: أجرة مثلها للخنظة خمسون» وللذرة 
5 7 م 1 04 ¢ 
سبعون, وكان المُسَمَى أربعين» فله الأربعون والتفاوت بين الأجرتين وهو عشرون. 
قلث: وإذا حصد المستأجر ما أذن فيه بعد المدة» لزمه قلع ما يبقئ في الأرض 
لع د لأنه عين ماله فلزمه إزالته عن ملك غيره. . وممن صرّح 
به» صاحب ( البَيّان ). و الله لله أعلح . 
النوع الثالث: استئجار الدواب» وفيه مسائل : 


الأول : إذا اكترى للركوب» قال الأكثرون: على المؤ جر الإكاف"» 
والبرْذعَة› والجرامٌ› والتفر والخطام والبرة؛ لأنه لا يتمکن من 
0 دونها. والعرفٌ yT‏ ولي الخرج إذا اكتزى الغرسء 

جة. ثالثها : اتباع العادة . 


قلثٌ: صَحّصَ الرافعي في المُحَرّر » اتباعَ العادة. وآلله أعلمٌ. 

وقال أبو الحسّنٍ اباي في ١‏ الرّقم »: لا يلزم مكري الدابة إلا تسليمها 
عازية. والألاث كلها علي المتعاجر: وقال البَعَوِيَّ: ماعدا السَّرْج» والإكّاف. 
والبَؤدّعة» فعلئ المؤجّر. وأما [ هلذه ] الثلاثة» فإن استأجر عين الدابة» فهي على 
المستأجرء ويضمن لو ركب بغير إِكَافٍء وسَرْج . . وإِنْ كانت على الذمة» فعلى 
المؤجر؛ لأنها للتمكين من الانتفاع. كا ماهو امهيدل عدن الراكم» 


(1) في المطبوع: « فمثله ». 

(۲) في المطبوع: « المسألة الأولى ». 

۳( الإكاف : ما يوضع على الحمار ليركب عليه» كالسَّرْج للفرس ( المعجم الوسيط ). 

() البَرْدّعة: بالذال المعجمة وبالدال المهملة: ما يوضع علئ الحمار أو البغل ليركب عليه» كالسّرج 
للفرس ( المعجم الوسيط: ١‏ / 50 ). 

! (۳ Ee العرام‎ 0 

() الثفر: ما يجعل تحت ذنب الدابة» سمي بذلك لمجاورته ثفر - بسكون الفاء - الدابة وهو حياؤها 
( مغني المحتاج :۳ / ۳٠۳‏ ). 

(۷) الخطام: بكسر الخاء: حبل يكون في أنف الدابة تقاد به ( جامع الأصول: ٦‏ / 070 )» وانظر 
( النجم الوهاج: © / 55" ). 

0( الْرهُ: هي حَلَقَةٌ تجعل في أنف البعير تكون من صُفْرِ ونحوه( المصباح : ب ر ١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


الل ا وا و چ ای د ای 
على البعير 6 والذى يقد يها أحد المشملين ليع الآخره فلن المستاجن»: والخرف 
مُطرد [ به ]. 


وفى ١‏ المهذّب » 471 / ب ] وجه فى الحبل الذي يْشدٌ به أحدهما إلى الآخر: 
أنه على المستأجر» وهو شاذ بعيد» مع القطع بن المَحْمل وسائر توابعه على 
الفاح 


eA NRE‏ د المكاق: كالشد عا 
د المحملين إلى الاخر هو ي 
الحمل ” ؟ أم على المُكتري؛ لأنه إصلاح ملكه ؟ وجهان. 


قلث: أصخُهما: الأول . وممن صححه صاحب « البيان ». وآللة أعلم. 


هنذا إذا أطلقا العقدّء أما إذا قال: أكريتك هلذه الدابّة العاريّة بلا حزام» 
ولا إِكَافٍء ولا غيرهماء فلا يلزمه شىغ من الآلات. 


المسالة القانية: إذا اكترئ للحمل» فالوعاء الذي يُنْقَلُ فيه المحمول» على 
المستأجر إِنْ وردت الإجارة على عَين الدابة. وعلى المؤجر إن وردت علئ الذمة. 
والدّلوٌ والرّشَاءِ”'2 في الاستعجار للاستقاء» كالوعاء في الحمل» ا 
والذمّة . 


وعن القاضي حُسَين: أنه إن كان معروفاً بالاستقاء بآلات نفسهء لزمه الإتيان 
بهاء وهلذا يجب زه في الوعاء . ورأئ الإمامٌ في إجارة الذمة؛ الفرق بين أن يلتزم 
الغرضن مطلقا ولا يتعةفن للذانة فتكون الآلات عليه وبين أن يتعدفن لهنا 
بالوصف». وحينئلٍ يتبع العادة. فإن اضطربت» احتمل واحتمل. وإذا رأينا إتباع 
العادة» فاضطربت» فالأصحٌ أنه يشترط لصحة العقد التقييد. 


() المحُملوزان: مجلسء ومِقوّد: الهَوْدَج . 

(۲) المظلة: يظلل بها علئ المحمل. 

(۳) الوطاء: هو الذي يفرش في المحمل ليجلس عليه. 

©( الغطاء انما يغط به( معني الاح : ۴ €( 
)هه( في ( ظ ): « الجمل «. 

۲) الرّشاء : الحَيّل ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٠١‏ ). 
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الام عل الور ما سبق . وآلتة أعلحُ. 

فوْعٌ: مُوْنةٌ الدليل» وسائق الذابة 6 وفادها والد 5ة > وحفظ المتاع في 
المنزل» كالوعاء . 

المسألة الثالثة: الطعامٌ المحمول ليؤكل في الطريق» كسائر المحمولات في 
شتراط رُؤيته» أو تقديره بالوزن علئ الصحيح. وقيل : لا يُشترط تقديرُة» ويحمل 
الأمرة فيه عل اة فعلئ الصحيح: لا يُشترط تقدير ما يُؤكل منه منه كُلَّ يوم لصحة 
ا e‏ . وإذا قدّرهِ وحمله» فإنْ شرط أنه يبدَلهُ كُلّما نتقص» أو ل دل 
اثبع الشرط» وإلاًء فإن في ا بسرقة» أو تلف» فله الإبدال كسائر 
المحمولات. إن فَنِيَ بالأكل» فإن فني كُلّه أبدله على الصحيح . وإ فني بتعضهء 
أبدله علئ الأظهر. ويقال: الأصح. وموضع [ الخلاف ]. إذا كان يجد الطعام في 
المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه. أما إذا لم يجدهٌ»ء أو وجده بأعلى» فله 
الإبدال قطعاً. وإذا قلنا: لا يشترط تقديرٌ الزاد وحمل ما يعتاد لمثله» لم يبدلَهُ حى 


2 
يفن كلة» وفيه وجه ضعيف . 


الرابعة: إذا اكترئ للركوب في الذمة» لزم المؤجر الخروج مع الدابة لِسَوْقَهاء 
وتعهّدهاء وإعانة الراكب في الركوب والنزول. وثراعئ العادة في كيفية الإعانة. 
قيُنيخ البعيرٌ للمرأة؛ لأنه يصعب عليها النزولٌ والركوبُ مع قيام البعير. وكذا إذا كان 
الرجل ضعيفاً بمرض ” أو شيخوخة ٥۷١1‏ / ]» أو كان مُفرط السَمَّن» أو ضر 
الحَلّق”"» يُنيخ له البعير» ويقرب البغل والحمار من تشز يسهل عليه الركوب. 
والاعتبار في القوة والضعف بحال الركوب» لا بحال العقد. 


وإذا اكترئ للحمل في الذمةء لزم ي O‏ شد المَحْمِلٍ 
و وفي شد أحد المَحملين إلى الأخر”» وهما بَعْدُ علئ الأرض» الوجهان 


)١(‏ البذرقة: الجماعة التي تتقدم القافلة للحراسة ( المصباح ص: 45 ) وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات :۳ / ۳۹ ). 

زفق في المطبوع: ١‏ لمرض ». 

(۳) نضو الخلق : ضعيف مهزول . 

(5) التشز: المرتفع من الأرض( المصباح : ن ش ز ). 

.2» وفي شد المحملين أحدهما إلئ الاخر‎ ١ :) في( ظ‎ )٥( 


| © | روضة الطالبين : الجزء الرابع 


السابقان قريباً. ويقف الدابة لينزل الراكبٌ لما لا ينهياً عليها؛ كقضاء الحاجت 
والؤضوء» وصلاة الفرض . 

وإذا نزل انتظره المكري ليفرغ منهاء ولا يلزمه المبالغةٌ في التخفيف› 
ولا القصْرُ ولا الجمعٌ؛ وليس له الإبطاء ولا التطويل. 

قال الرُوْيَانِيَُ: وله النزولُ في أول الوقت لينال فَضْلَُّء ولا يَقَفُها للنوافل› 
والأكل» والشرب؛ لإمكانها على الدابة. وَإِنْ ورد العقد على دابة بعينهاء ٠»‏ فالذي 
علئ المؤجّر التخلية بين المستأجر وبينهاء وليس عليه أنْ يعيئّهُ في“ الركوب 
ولا الحمل. هنذا هو المذهب وقول الجمهور في نوعي الإجارة. وحَكئ الإمام مع 
هلذاء ثلاثة أوجه. أحدها: أنه إِنْ قال في إجارة الذمة: ألزمت ذمتك تبليغي موضعَ 
كذاء لزمه الإعانة. وإِنْ قال: ألزمت ذمتك منفعة دابتم صفتّها كذاء لم تلزمة. 
والثانى: تجب الإعانة على الركوب فى إجارة العين أيضاً. والثالث: تجب للحمل 
فى نوعى الإجارة؛ لاطّراد العادة بالإعانة علئ الحَط والحمل وإن اضطربت في 
الركوب . ورفعٌ المَحْمل وحَطَهٌ كالحمل. 

فَوْعٌ: قال الشافعئ رضي الله عنه: إذا اختلفا في الرخلة» حل لا مَكْبوباً 
ولا مُستلقياً. قيل: المكبوب أن يجعل مقدَّم المَحْمل أو الزاملة أوسع من المؤخرء 
والمستلقي عكسه. وقيل : المكبوب أن يضيق المقدّم والمؤخر جميعاً» والمستلقي 
أن يوبعهما جديعاء .وغلرد التفسيريق + المقبوت أسهل عل الذابة» التاق 
أسهل علئ الراكب . فإِنٍ اختلفا فيهماء خملا علئ الوسط المعتدل» وكذا إذا اختلفا 
في كيفية الجلوس 

ا ا 

فَرْعٌ: قد يعتاد النزول والمشي للإراحة» فن شرطا أن ينز أو لا ينزل» اثبع 
الشرط. 


)۱( في المطبوع : « 
0( ا ضع الول على البعير» من رَحَلهيرحله رحلا ورخلة ( المعجم ). 





المسافة ويقع في كراء العُقَّبٍ" . قال : للكن الأصحاب احتملوه للحاجة. وَإِنْ 


أطلقاء لم يجب النزول علئ المرأة والمريض . وفي الرجل القوي وجهان؛ لتعارُض 
اللّفظ والعادة . وهلكذا حكم النزول عند العقبات الصعاب. 


قلثُ: قال أصحابنا: وفي معنى المرأة والمريض» الشيخ العاجرٌ. وينبغي أَنْ 
يلحق بهم مَنْ كانت له وججاهة ظاهرة» وشهرة يحل بمروءته في العادة | لمت 

ثم الكلام مفروض في طريق يعتاد النزول فيه لإراحة الدابة. فإِنْ لم يكن 
مغن ]0ع لم يجب مطلقاء ولم نصحح شيئاً من الوجهين في الرجل القوي. وينبغي 
وآلله أعلمُ . 

فَوْعٌ: إذا اكترئ دابةٌ إلئ بلدء فبلغ عمرائة» فللمؤجر أَخْذ دابته» ولا يلزمه 
لدان . ولو اکتریٰ إلئ مكةء لم يكن له تتميم يم الج غابها . وإِنِ اكتراها للحج» 
ركبها إلى منوا 2 ثم عرفات» ثم المزدلفة» ثم مِنیٰ› ثم مکة لطوّاف الإفاضة. وهل 
يركبها من“ مكة راجعاً إلئ ممنئ للرمي والطواف ؟ وجهان. 

قلثُ: ينبغي أَنْ يكونّ أصحّهما استحقاقه ذلك؛ لأن الحج لم يفرغ » وإن كان قد 
تحلّل. ومن مسائل هنذا النوع: لو طلب أَحَدٌ المتكاريين مفارقة القافلة بالتقدم أو 
0 

فرْعٌ: إذا اكترئ دابةً بعينهاء فتلفت» انفسخ العقد» وان وجد بها عيباً» فله 
الخيار. والعيب» وِثْل أن تتعثر الاي أو لا تبصرّ في الليل» أو يكون بها عَرَجّ 
تتخلّف به عن القافلة . وراد ا ليس بعيب . 

وَإِنْ كانت الإجارة على الذمة» وسلَّم دابة فتلفت» لم ينفسخ العقدٌ. وإن وجد 


بها عَيبآء لم يكن له الخبار في فسخ العقدء وللكن علئ المؤجر إبدالها. ثم الدابة 
المسلّمة عن الإجارة في الذمة وإِنْ لم ينفسخ العقد بتلفها؛ فإنه ثبت للمستأجر فيها 


)۱( فيم 0 : « المسألة ) تحريف. 

)۲( العُقَب: : جمع غقبة» وزان غرفة وغرف» ويراد بها ( الَوّبة ) حينما يتعاقب الراكبون دابة الركوب . 
(۳) في المطبوع: « فإن لم تكن معتادة » . 

. في المطبوع: « إلى‎ )٤( 


ور روضة الطالبين : الجزء الرابع 


حَنُّ الاختصاص» حتئ يجوز له إجارتها. ولو أراد المؤجر إبدالهاء فهل له ذلك دون 
إذن المستأجر ؟ وجهان. أصحهما عند الجمهور: المنع؛ لما فيها من حَقٌّ 
المستأجر. والثاني قاله أبو محمدء واختاره العَرَّالِينُ : إن اعتمد باللفظ الدابة؛ بأن 
قال: أجرتك دابةً صفتها كذاء لم يجز الإبدال. وإن لم يعتمذها؛ بل قال: التزمت 
إركابك دابةً صفتها كذاء جاز. ويتفرّعٌ على الوجهين ما إذا أفلس المؤجر بعد تعيينٍ 
عن إجارة الذمة» هل يَتَقَدَمْ المستأجرٌ بمنفعتها علئ العْرّماء ؟ وقد ذكرناه في 
التفليس. والأصح: التقدّم. ولو أراد المستأجر أن يعتاض” عن حَقَهِ في إجارة 
الذمة» فإِنْ كان قبل أَنْ يَتَسَلَّمَ دابة» لم يجز؛ لأنه اعتياضٌ عن المُسْلّم فيه. وَإِنْ كان 
بعد التسليم» جاز؛ لأن هنذا الاعتياضّ عن حَقَّ في عين» هلكذا قاله الأئمة. 


: 5 ب ف و من اما 6 
وفيه دليل على أن القبض يفيد تعلق حق المستاجر بالعين» فيمتنع الإبدال دون 
رضاه. 


م 


ENE‏ و٠‏ 4 2 - ر 
فصّل: نذكرٌ فيه قولاً جُمَلِيًاً في إبدال متَعَلقات الإجارة . 


المنفعة المطلوبة في العقدء لها مستوفي» ومُستوفى منه» ومستوفى به» فأمًا 
المستوفي وهو مستحق الاستيفاء. فله أَنْ يبدل نفسه بغيره» كما يجوز أن يؤجر 
ما استأجرء فإذا استأجر دابةً للركوب» فله أَنْ يُدكَها مِئْلَ نفسه في الطول» والقصّرء 
والعكاحة » والتعافة + وخر أحت ف US‏ مكلةة وتنك الداد 
مغله”"” ».دون القصّار والخداد؛ لزيادة الضرن. :وكذا إذا استاجر:دابة لحمل القطن» 
فله حملٌ الصوف والوبر. أو لحملٍ الخديذ+ "فل ععمل التجاس .والدصاضن* وإذا 
استأجر للحمل» فأراد إركاب من لا يزيد وزنه علئ القَدْرٍ المحمولء قال المُتَوَلّي : 
يرجع إلئ أهل الصنعة. فإن قالوا: لا يتفاوت الضررء جاز. وإن قالوا1 270 / أ]: 
يتفاوت» لم يجز. وكذا لو استأجر للركوب فأراد الحمل. والأصح: المنع في 
الطرفين» وهو مُقتضّئ ما في ١‏ التهذيب ». 


وأمًا المستوفئ منه» فهو الدارٌ والدابة المعبّنة» والأجير المعيّن ولا يجوز إبداله 
كما لا يبدل المبيع. وأما المستوفئ به» فهو كالثوب المعيّن للخياطة» والصبي 


.) ١517 / 5 في( ظ): « يعرض »©» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
. كلمة : « مثله » ساقطة من المطبوع‎ () 





المعيّن للإرضاع والتعليم» والأغنام المعينة للرعي. وفي إبداله وجهان. ويقال: 
قولان. أحدهما: المنع. وأصحهما عند الإمام» والمُتَوَلّي : الجواز؛ لأنه كالراكب. 
والخلاف جار في انفساخ الإجارة بتلف هلذه الأشياء في المدة» وميل العراقيين إلى 
ترجيح الانفساخ» وقالوا: هو المنصوص. والثاني: مُحَرَجّ. وسنزيد المسألة 
إيضاحاً ‏ إن شاء ألله تعالئ ‏ في الباب الثالث . 


ويجري الخلاف فيما إذا لم يلتقم الصبي المعيّن ثديهاء فعلئ رأي: ينفسخ 
العقد» وعلى رأي: يبدل. 

فصّلٌ: استئجارٌ الثباب لِلسء والبّسّط والرّلآلج”؟ للفرش”"2. واللّحُفب© 
للالتحاف» جائز. وإذا استأجر ثوبا ليلبسه مدةًء لم يجز أَنْ ينام فيه بالليل. وهل له 
e‏ ا e‏ د 

. )5( 

أوقات الل ۰ ثياب لجل فى ات التى جرت العادة فيها 
بالتَجَمُلٍ؛ كحالة الخروج إلى السوق ونحووء ودخول الناس عليه» راد 
بما يستأجر للبس» ويجوز الارتداء به على الأصح . 


قال المُتَوَلي : وإذا استأجر للازتداءء لم يجز الاتزار» ويجوز التَّحَهُم . 


قلث: هلذا الذي ذكره الإمامٌ الرافعي في النوم في ال هو الذي أطلقه 
الجمهورء إلا قوله: هل يجوز النوم في وقت القيلولة ؟ فإنَّ الأكثرين قالوا: يجوز 
النوم فيه بالنهار من غير تقييد بالقيلولة» وللكن ضبطه الصّيْمَرِيُ فقال : إن نام 
ساعة أو ساعتين» جاز؛ لأنه متعارف. وإِنْ نام أكثر النهارء لم يجزءا قالوا: وإذا 
اتا ن ا 9 کا ا کا ری اا لين 
ثلاثة أيام» ولم يذكر الليالي» فالصحيح ذخول الليالي. وقيل: لا تدخل» حَكَيّاه في 


() الزّلالي : جمع زليّة : نوعٌمن البُسّط ( المصباح: زلل ). 

)۲( ی ١:‏ ا «. 

( الف : جمع لحاف : كل ثوب يُتَقَطئ به ( المصباح :لح ف). 

.» في المطبوع : « لزمه نزعه»ء بل يلزمه‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو القاسم الصَّيْمَري» من كبار أصحاب الوجوه. مات سنة ( ٠٠٥‏ ه ). انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات : ۲ / 077 054 ) بتحقيقي . 
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د الغدة ود الان وإذا استاجر يوما كاملةة فوقته من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . وإن قال: يومآء وأطلقّء قال الصَّيْمَرِيُ: كان من وقته إلئ مثله من الغد. 
وَإِنِ استأجر نهارَ يوم» قال في ١‏ البيان »: فيه وجهان. حكاهما الصَّيْمَرئُ . أحدهما: 
مِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس . والثاني: مِن طلوع الشمس إلى غروبها. 
وآلله أعلمُ . 

الطرف الثاني: في بيان حُكم الإجارة في الأمانة والضمان. مال الإجّارة» تارةً 
يكون فى يد المستأجرء وتارةً في يد الأجير علئ العمل. وأما المستأجرء ففيه 


ع 


مسالتان . 

إحداهما: يَذْهُ علئ الدابق والدارٍ المستأجَرتين ونحوهما في مدة الإجارة يَدُ 
أمانق» فلا يضمن ما تلف منها بغير تَعَدَّ وتقصير. 

وهل يضمن ما يتلف في يده بعد مضي المدة ؟ يبنئ على أنه هل علئ المستأجر 
الرد ومؤنته ؟ وفيه وجهان.[01/اه/ ب] أصحّهما عند الغزالي : لا وإنما عليه 
التخلية بين المالك وبينها إذا طلب؛ لأنه أمانةء فَأشْبَة الوديعة. وأقربهما إلئ كلام 
الشافعي ك : يلزمه الردٌ ومؤنته وإِنْ لم يطلب المالك؛ لأنه غير مأذون في 
الإمساك بعد المدة» ولأنه أخذ لمنفعة نفسه» فأشبه المستعير . 


قال القاضي أبو الطيّب: ولو شرط عليه الردّء لزمه بلا خلاف» ومنعه ابْنْ 
الصّباغ وقال: مَنْ لا يوجبه عليه ينبغي أن لا يجوز شرطه. فإِنْ قلنا: لا يلزمه 
الرذٌء قلا ضمان . وإ قلنا: يلزمه الردٌء لزمه الضمانء إلا أن يكو الإمساك بعذر. 

قلثٌ: صحح الرافعي في « المَحَرّر » آنه لا ضمان . وآلله أعلمُ . 

ويترثة غلره الوجهية؛ ضمائةُ أجرةً المنافع التي تتلف في يده بعد المدة. 
ألزمناه الردّ اد ول فلا . 


قلثٌ: وفي « فتاؤیٰ الغزالي ): القطع بأن الإجارة إذا انفسخت بسبب» لا يلزم 
المستأجر ضمان المنافع التالفة عنده؛ لأنه أمين» وهلذا محمول علئ ما إذا علم 


)١(‏ صاحب العدةهنا: أبو عبد ألله الطبري» الحسين بن علي » المتوفئ سنة ( 548 ه ). انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ” / 086 ). 


كتاب الإجارة E‏ 
المالك بأنها انفسخت» ولاه فيجب أن يُعْلِمَةُ. وإذا لم يُعْلِمٌُْه كان مقصّراً ضامناً. 
وألله أعلح. 

ولو عْصِبتٍ الدابةٌ المستأجرة مع دواب الرفقةء بغت ينضيع فل الطلت» ولم 
يذهب المستأجر» فإِنْ قلنا : لا يلزمه الرد» فلا ضمانٌ عليه. وإِنْ ألزمناهء فإن استرد 
مَنْ ذهب بلا مشقّة ولا غرامةء ضمن المستأجر المتخلف . وإِنْ لحقه غرامة ومشقّة 
لم يضمنء قاله الشيخ أبو عاصم العَبَادِيُ”'' . 

فزع: لو استأجر قِذراً مدة ليبح فيهاء ثم حملها بعد المدة لير[ ها ]» فسقط 
الحمار فانكسرت» قال أبو عاصم: : إن كان لا يَسْتَقَلٌ بحملهاء »> فلا ضمانٌ. وإِنْ كان 


َه 


يَستقلء »> فعليه الضمان» سواء ألزمناه الردّء أم لاء لان العادة؛ أن ن القدر ا 
بالحمار مع استقلال المستأجر» أو حكّال بها. 

المسالة القانية: الدابة المستأجرة للحمل» أو الرُكوب» إذا ربطها المستأجر 
ولم ينتفع بها في المُدّوَء فالقولُ في استقرار الأجرة عليه» سيأتي إِنْ شاء أله تعالئ» 
ولا ضما عليه لو ماتت في الإِصْطَبل”'". فَلَو الهدم عليها فَجَلَكَتْ به» نظرَ : 

إِنْ كان المعهود في مثل ذلك الوقت لو خرج بها أن يكون في الطريق» وجب 
عليه ضمانها . وإ كان المعهود في مثل ذلك الوقت أَنْ يكون تحت السقف» كَجُنْح 
الليل فى الشتاء» فلا ضمانٌ. 


ت 


فصّلٌ: وما المالُ في يد الأجير» كالثوب إذا استؤجر لخياطته» أو صبْغهِء أو 
قِصَارَتِِء والعبد إذا استؤجر لتعليمه أو لرّضاعهء والدابة إذا استؤجر لرياضتها. فإذا 
تلف والأجير منفرد باليد» فهوء إِمَا أجير مُشْتَركء وإمًا منفرد. والمشترّكٌ : هو الذي 
يتََيَلُ العمل في ذمتهء كما [ هو ] عادة الحَيّاطين والصَّرَاغِين. فإذا التزم لواحد" 
أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل » فكأنه مشترك بين الناس . 

والمنفرد: هو الذي أجر نفسه مُدَةَ مُقَدَرَةَ لعمل» فلا يمكنه تَقَئْلُ مثل ذلك 


000 هو القاضي محمد بن أحمد العَبَّادِيُ الهروي . سلفت ترجمته . 

(؟) الإصطبل: بكسر الهمزة» وهي همزة أصلية: بيت الخيل ونحوها ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١ /*‏ ). 

(۳) في( ظءه):«الواحد). 
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العمل لغيره في تلك المدة. وقيل: المشترك: هو الذي شاركه في الرأي» فقال: 
اعمل في 2 موضع شئت. والمنفرد: و العمل وموضعه. أما 
المشترك» فهل يضمن ما تلف في يده بلا تَعَذَّ و[ لا ] تة تقصير ؟ فيه طريقان. 
أصحّهما: قولان. 507/51 / أ] أحدهما: يضمن كالمستعير والمُسْتَام . وأظهرهما: 
لا يضمن كعامل القِرّاض . والثاني: لا يضمن قطعاً. وما المنفرد» فلا يضمن على 
المذهب» وقطع به جماعة . 


ينا إذا لم يكن الأجيرُ منفرداً باليد» كما إذا قعد المستأجر عنده حَتَّى عمل » أو 
N e e‏ لا ضمان؛ لأن الال عي ملم 


وعن الإضطخري“ والطَبرٌ» طرد القولين. وي ضمنا الأجير» 
الات ات ر من القبض إلى التلف» أم قيمة يوم التلف ؟ فيه وجهان. 

قلث: أ صحّهما: الثاني. وألله أعلمٌ. 

هنذا کله إذا لم ب يَتَعَدَّ الأجير» فإِنْ تَعَدَىْ وجب الضمان قطعا. وذلك مثل أن 
lG‏ أو يلص الخبز قبل وقته» أو يتركه في الور فوق 
العادة حتّى يحترق» أو ضرب على ۾ التأديب ب والتعليم الصَّبيّ فمات ؛ لأن تأديبه بغير 
الضرب ممكن . ومتى و عملنا بقول عَذَلَيْنِ من أهل 
الخبرة » فون لم نجڏهماء فالقول قول الأجير. . ومتی تى تلف المال في يده بعد تعديه» 
فالواجبُ أَقْصَئ قيمة مِنْ وقت التعدّي إلى التلف إن لم يضمن الأجير . فإِنْ ضمناهء 
فأقصَئ قيمة من القبض إلى التلف» كذا ذكره البَحْوِيّ » وغيره. ويشبه أن يكون هلذا 
جواباً علئ قولنا فين ا ف م ا ا 


كا إِنْ ن قلنا : يضمن قيّمة يوم التلف. فينبغي أَنْ يَجبَ ا د اق ف من 


8 
التعدّي إلئ التلف . 


. هو أبو سعيد» الحسن بن أحمد الإصطْخْريٌ‎ )١( 
.) ١59 / 5 هوأبو علي الطبري ( فتح العزيز:‎ )( 
.» في المطبوع : « قيمة‎ (۳) 

.» قيمة‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 


EEE 


قلتٌ: هنذا الاستدراكٌ الذي ذكره الإمامٌ الرافعيٌ» مُتَعيّنّ لا بْدَّ منه. وآلتهُ أعلمٌ . 

فْعٌ: قال الأصحاب: إذا حَجَمه أو خَتَنه فتلفء إِنْ كان المحجومٌ والمختونٌ 
خُْرَآء فلا ضمان؛ لأنه لا تثبت اليد عليه. وَإِنْ كان عبداًء نْظرَ في انفراد الحاجم باليد 
وعدم انفراده» وأنه أجير مشترك» أم لا ؟ وحكمه ما سبق. والمذهب: أنه لا ضمان 
مطلقاً إذا لم يفرط. وكذا البيطاز"“ إذا برغ الدابة“ فتلفت» والراعي المنفرد 
كذلك» فلا ضمان علیهما على المذهب» ولو اكتراه لیحفظ متاعه في ذُكَّانه فتلف» 
فلا ضمان [ قطعاً ]؛ لأن المال في يد المالك . 

فْصْلٌ: إذا دفع ثوباً إلى قَصَّارٍ لِيَقَصْرَهُ أو حياط ليَخْبِطْة أو جلس بين يدي 
حَادّق لِيَخَْلقَ رأسه. أو دَلآَكَ لِيَدُلَكَةُ لعل ولم يَجْرِ بينهما ذكْرٌ أجرةٍ ولا ها 
ا أصخُها وهو المنصوص : لا أجرة له مطلقا؛ ل وطاو كما ار 
قال: أطعمني خبزاء فأطعمه. لاضمان عليه. والثاني: يستحقٌ أجرة المثل. 
ل ا 
أعطني ثوبّك”" لأَقْصُرَهُ فلا أجرة. والرابع: إِنْ كان العامل معروفا ذلك العمل 
وأخذ الأجرة عليه» استحقّ الأجرة للعادة» وإلآّء فلا. 

ولو دخل سفينة بغير إذن صاحبهاء وسار إلئ الساحل» لزمه الأجرة. وَإِنْ كان 
بالإذن» ولم يبر ذكرُ الأجرة» فعلئ الأوجه. وإذا لم نوجب الأجرة» فالثوب أمانةٌ 
في يد القَصَّارٍ ونحوو. وإِنْ أُوجَبْناها؛ فوجوبُ الضمان علئ الخلاف في الأجير 
المشترك ۰۷٦1‏ / ب ]. 

فوعٌ: فيما يأخذه الحَكَاميٌ أوجة. أحدها: أنه ثمن الماء» وهو متطرّعٌ بحفظ 
الثياب وإعارة السّطلٍء 500 لثيابٌ غير مضمونة علئ الحَمَّامي» والسَّطلٌ 
معبموت علن الباخل . والثاني: أنه ثمن الماء وأجرة الحَمّامء والسّطل. وأصكحها: 
أنه اة الحَمام» والسّطلٍ» والإزار» وحفظ الثياب . وأما الماءء فغير مضبوط» 
فلا يقابل بعوض . فعلئ هلذا: السطلٌ غيرُ مضمون علئ الداخل» والحمّامي أجير 
مشترلكٌ في الثياب» فلا يضمن على المذهب كسائر الأجراءء وإنما وجبت 


.) 87 / ١:طيسولا البيطار: مُعالج الدواب ( المعجم‎ )١( 
.» ثوباً‎ ١ في المطبوع:‎ )( 
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0 5 5 ع 
الأجرة ‏ هنا - قطعاً وإن لم يَجْرِ لها ذكرٌ» ولم يطرد فيه الخلاف؛ لأن الداخل 
مَسْتوفي منفعة الحَمَّام بسكونه» وهناك صاحب المنفعة صرفها. 


فصْلّ: إذا عمل الأجيرء ثم تلفت العينٌُ التي عمل عليهاء تُظِرَ : 


إِنْ لم يكن منفردا باليد؛ بل عمل في ملك المستأجرء أو في حَضرته» لم تسقط 
الوق ون كان منفرداً باليد؛ بأَنْ سَلَّمَ الثوب إلى قَضَارٍ فَقَصَرَهُ EE‏ 


E‏ ن القصّارة عَيْنٌ اَم أن ؟ فإِنْ قلنا: أثرء لم 
ا ج 


ثم إن ضكَنًا الأجير» فعليه قيمة ثوب مقصور» وإلاًء فلا شي عليه. وإِنْ قلنا: 

ع يفك أعرلة ويك قيدة نويا ل N‏ 
وگ فلا شيءَ عليه . وإِنْ أتلف أ- جنبييٌ الثوبٌ المقصور. فن قلنا : القصّارة أثر» 
فللأجير الأجرةء وعلئ الأجنبين ثم المستأجر على قول تضمين الأجير» 
يتخيّر بين مطالبة الأجير والأجنبي» والقرادُ علئ الأجنبي. وإِنْ قلنا: عين» جاء 
الخلاف فيما إذا أتلف أجنبي المبيعَ قبل القبض . فإن قلنا: ينفسخ العقد» فهو كما لو 
تلف» وإلاًء فللمستأجر الخيار في فسخ الإجارة وإجازتها. فإِنْ أجاز ولم يضمن 
الأجيرء استقرت له الأجرةٌ» والمستأجر يغْرّم الأجنبي قيمة ثوب مقصور. وإن 
ضمناه» فالمستأجر بالخيار؛ إِنْ شاء ضمن الأجنبيَ قيمة ثوب مقصورء وإن شاء 
صعن الأجنبي قيمة القِصّارة» والأجير قيمة ثوب غير مقصور» ثم الأجير يرجع على 
الأجنبي . وإنْ فسخ الإجارة» فلا أجرة عليه ويغرم الأجنبي قيمة ثوب غير مقصور. 
وإن ضَمَِنًا الأجير» غرّم القيمة مَنْ شاء منهماء والقرارٌ علئ الأجنبي» ويغرمٌ الأجنبئٌ 
للأجیر قي قيمة القِصّارة. ولو أتلف الأجير الثوب» فإن قلنا: القصّارة أثرء فله 
الاجر 0000 وإ قلنا: عين» جاء الخلاف في أن إقلاف البائع 
كالآفة السماوية» أم كإتلاف الأجنبي ؟ إن قلنا: كالافة» فالحكمٌ ما سبق . وَإِنْ قلنا: 
كالأجنبي» وأثبتنا للمستأجر الخيار» فإن فسخ الإجارة» سقطت الأجرة» وعلى 
الأجير قيمة ثوب غير مَفْصُورٍ. وإِنْ أجازهاء استقّت [ الأجرة ]'"2» وعليه قيمةٌ 


6١‏ في المطبوع: « الأجير». 
0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 








ثوب مقصور. وصبغ الثوب بصبغ صاحب الثوب كالقصارة”''. وإِنٍ استأجره ليصبغ 
بصبغ من عنده» قال المُتَولّي : هو جمُعٌ بين البيع والإجارة» ففيه الخلاف المعروف. 
وسواء صحّ» أم لم يصحّ» فإذا هلك الثوب 0771 / أ] عنده» سقطت قيمة الصّبْغ . 
وسقوط الأجرة علئ ما ذكرنا في القصّارة . 

فرع سَلَّم ثوبآ إلى قَصَّارٍ لِيفْضصُرَه فجحده ثم أتئ به مقصوراًء استحقّ الأجرة 
اق فوجهان؛ لأنه عمل لنفسه. 

قلث: ينبغي أن يكون أصخُهما: اللا الام ا 
أو يقصد عمله عن الإجارة الواجبة فب فيستحق الأجرة . وأشه أعلمٌ. 

فصْلٌ: الاجر ضهن بالتعدّي ؛ بأن ضرب الدابة» أو كبَحَها فوق العادة» 
وعادة الضرب تختلف في حق الراكب» والرًائض» والراعي» فكل يُراعى فيه عادةٌ 
أمثاله» ويحتمل في الأجير للرياضة والرعي ما لا يحتمل في المستأجر للركوب . 

وأَما الضَّرْبُ المعتاد» إذا أفضى إلى تلف فلا يوجب ضماناًء ويخالف ضَرْبَ 
الزوج زوجَتة؛ فإنه مضمّن ؛ لأنه يمكن تأديبُها بغير الضرب . 

ولو نام بالليل في الثوب الذي استأجرهء أو نقل فيه التراب» أو ألبسه عصّاراً» 
أو اغا أو غيرهما ممن.هو ذون حالة؛ أو أسّكنّ الدار قَصَاراً» أو جَدَاداَء أو 
ها فر أا رر م اراركت الد اف مه وجب الان وة 
على الثاني إِنْ كان عالمآً» وإلاّء فعلئ الأول. وإن أركبها مثله.» فجاوز العادة في 
الضرب» فالضمانُ على الثاني دون الأول ؛ لأنه لم يَتَعَدَ . 

ولو اكترئ لمئة رَظْلٍ حديد» فحمل مئ من القطن أو التَبن» أو بالعكس» أو مئة 
رَظْلٍ حنطة» ع انين وک فقنو ن ا اق وياد ون 
ظهر الدابة أكثرء يع ثقلها في موضع واحد» وكذا القطن والحديد. ولو 
اكترئ لِعَسَرَةٍ أقْفِرَةٍ حنطة» فحمل عَشَرَةَ شعيراًء لم يضمنْ؛ لأن قَدْرَهما في الحجم 
سواء» والشعير أخفثٌ» وبالعكس يضمن 


.» في المطبوع: « كالقصار‎ )١( 

(0) في( ظءه):١ثمقصر).‏ 

(۳) في المطبوع: ١‏ لنفسه ». 

0( في المطبوع: « فحمل مئة رَطلٍ شعير ». 
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ولو اكترئ ليركب بِسَّرْجء فركب بلا شيء أو عكسهء ضمنء لأن الأول أضْدُ 
بالدابة» والثاني زيادة علئ المشروط. ولو اكترئ ليحمل عليها بالإكاف. فحمل 
بالسّوْجء ضمن؛ لأنه أَشَنُ عليهاء وبالعكس لا يضمن إلا أن يكون أثقل. ولو 
اكترئ ليركب بالسّرْجء فركب بالإكَافِء ضمنء وبالعكس لا يضمنٌء إلا أَنْ يكون 
أثقلّ» وقمن على هلذا أشباهَة 

فَوْعٌ: لو اكترئ دابةٌ لحمل مقدار سَعْيَاهُ فكان المحمول أكثرّء نْظِرَ: إِنْ كانت 
الزيادةٌ قَْرِ ما يقع من التفاوت بين الكيلين ولك اله افلا عبرة بهاء وان 
كانت أكثرَ؛ نآذكاق التشروط عَشْرَةَ ضع » والنصيزل أحد ةفالس ل تاذل 
ا 

أحدها: إذا كال المستأجر الطعام» وحمله هو عليهاء فعليه أجرة المِدّْل لما زاد 
على المشهوو»..وفي قول غلية أجرة المثل للسميع : وفي قزل يقر بين لتقن 
وما دخل الدابة مِنْ نقص وبين أجرة المثل. وفي قول: يتخيّرُ بين المُسَمّ وأجرة 
المثْلٍِ للزيادة» وبين أجرة المثل للجميع. فلو تلفت البهيمة بالحمل» فإن انفرد 
المستأجر باليد» ولم يكن معها صاحبها577/1/ ب] فعليه ضمانها؛ لأنه صار 
غاصباء وإِنْ كان معها صاحبّهاء فهل يلزمه كل القيمة» أم نصفهاء أم قسط الزيادة 

من جملة القيمة ؟ فيه أقوال. أظهرها: الثالث» ورجّحه الإمامٌ وغيرُةُ. وعن الشيخ 
ًد الثاني أظهر . ولو تلفت الدابة يسبب غير الحمل» »> ضمن عند انفرادو 
باليد» ولم يضمن إذا لم ينفرد. وأ إذا لم يحمل المستأجر الطعام بنفسهء وللکنه 
كاله وسلمة إلى الموج فحمله المؤجر عل البهيفة». إن كان المؤجر جاه 

بالحال؛ بأن قال[ له ]: هو عَشَرَة كاذباً» وجب الضمان علئ المذهبء كما لو حمل 
بنفسه . وقيل : قولان؛ لاجتماع العْرور والمباشرة. وَإِنْ كان عالما بالزيادة» نْظِرَ: 


أبن محمد؛ 


إِنْ لم يَقْنْ له المستأجر شيئًء وللكن حمله المؤجرء فحكمه ما يأتي في الجال 
الثاني ؟ لأنه حمل بغير إذن صاحبه» ولا فرق بين أَنْ يضعَةٌ المستأجر على الأرض 
فيحمله المؤجر علئ البهيمة» وبين أَنْ يَضَعَهُ على ظهر الدابة وهي واقفة» فيسيرها 
مجر إن قال المستاجر: حمل هذه الزياقة) فاجاية. 


(۱) في المطبوع: ١‏ من »2. 
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بالحمل» فعليه الضمان . وفي كلام الأئمة ما ينازعه في الأجرة والضمان جميعاً. 


الحالٌ القاني: إذا كال المؤجرٌ وحمله علئ البهيمة» فلا أجرة لما زاد» سواء 
غلط أو تعمّدء وسواء جهل المستأجر الزيادة أو علمها وسكت؛ لأنه لم يأذن في نقل 
الزيادة» ولا يجب عليه ضمان البهيمة» وله مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى الموضع 
المنقول منه» وليس للمؤجر أَنْ يردَّها دون رضاه. فلو لم يعلم المستأجر حَتَّى عاد 
إلئ البلد المنقول منه» فله مطالبة المؤجر بردّها. والأظهر أو الأصح: أن له مطالبته 
ببدلها في الحال» كما لو أَبَقَ المخغصوبٌ من يد الغاصب. والثاني: لا يطالبه ببدلها؛ 
ن غ مال اف وودها عقد زر غلية ..فإذا فاا ول فغرم البدل» فإذا ردها إلى 
د و 0 آما و ال المؤعرة وح المساهر مره 
البهيمة» فقال المُتَوَلّى: إِنْ كان المؤجر عالماً بالزيادة» فهو كما لو كال بنفسه 
وحم كاذه كاعم اياده" كان وو كته آذ aE a‏ 
فوجهان مأخوذانٍ مما لو قدم الطعام المغصوب إلئ المالك فأكله جاهلاً » هل يبرأ مِنَّ 
الضمان ؟ 


الحال الثالث: إذا كالَ أجنبيئ وحمل بلا إذن» فعليه أجرة الزيادة للمؤجرء 
وعليه الردٌ إلئ الموضع المنقول منه إِنْ طالبه المستأجرء وضمان البهيمة على 
ما ذكرناه في حق المستأجر. وإِنْ تَوَلَى الحمل بعد كَيْل الأجنبي أَحَدُ المُتكاريين» 

أعالم هوء أم جاهل ؟ ويقاس بما ذكرناه. هلذا كُلّهُ إذا اتّمَقا علئ الزيادة» 
وعلى أنها للمستأجر» فإن اختلفا في أصل الزيادة» أو قذرهاء فالقولٌ قول المنكر. 
وإن ادعئ المؤجر أَنَّ الزيادة له ل فالقولٌ قولّه. وإِنْ لم يَدَّعِها واحدٌ 
منهما ١/٥۷۸1‏ ] ترکت في يد مَنْ هي في يده حى يظهر مستحقّهاء ولا يلزم 
المستأجر أجرتها. 


وغ وا عل اا وو الو ا 


(1) في المطبوع: « بالزيادة ». 
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إن كان النقص رقذر ما يقع من التفاوت بين الكَيْليْنِء > فلا عبرة به» ون کان 
أكثر» فال المتولى: إن كال المؤجرء خط من الأجرة بقسطه إِنْ لم يعلم المستأجر. 
فن علم» فإِنْ كانت الإجارة في الذمة» فكذّلك ؛ لأنه لم يَف بالمشروط . وإن كانت 


إجارة عَيْنِ» N E E E‏ 
لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل» وذلك كافٍ في تقرر الأجرة. 

فوْعٌ: اكترئ اثنانٍ دابة وركباهاء فارْتدّفهما ثالث بغير إذنهماء فتلفت» ففيما 
يلزمٌ المُرْتدِفَ ثلاثة أوجه. أحدها: نصف القيمة. والثاني: ثلثها. والثالث: تقسط 
علئ أوزانهم» فيلزمه حصّة وزنه. 

قلتٌ: : الثاني . ا Cos‏ 
وأ أعلم. . 

فصْلٌ: إذا دفع ثوباً إلى خَيّاط ليقطعَةُ ويخيطة. فخاطه قَبَاء('2» ثم اختلفاء فقال 
الخيّاط : أمرتني بِقَبَاءِء وقال: بل أمرتك بقميص”". أو سَوَّدَ الغو بصبغ» وقال: 
هلکذا أمرتنی› قال بل أفرتك ا اخ ففيه خمسة طرق 

أصحها وبه قال الأكثرون: فى المسألة قولان. أظهرهما عند الجمهور: أن 
القول قول المالك. والثاني: القولٌ قول الحَيّاط والصَبًاغ . 

والطريق الثاني: فيه ثلاثة أقوال. هلذانء» والثالث: أنهما يتحالفان. 

والطريق الثالث: قولان. تصديق المالك» والتحالف . 


والرابع: القطع بالتحالف» قاله أبو عَليَ الطبريٌ» وصاحب ١‏ التقريب »» 
والشيخ أبو حامد. 

والخامس» عن ابْنِ سرج : إن ج با عق تكن الال او 
فالقولان الأولان. فإِنْ قلنا : القول قول الخياط» فإذا حلف» لا أَرْشَ عليه قطعاًء 


(۱) القباء : ثوب معروف» وهو مفرج من القدم إلى الحلق» لا يحتاج لابسه إلئ إدخال رأسه فيه ( النظم 
المستعذب ٤٠١ / ٠:‏ ). 


(۲) القميص: الذي يلبس» وهو بمثابة الجلابية في زماننا. 


۷ کاب الاجا Eê‏ 


ولا أجرة له على الأصح. والثاني: يجب له المُسَكّى إتمامآ لتصديقه. والثالك : 
أجرة المثل. فإذا قلنا: لا أجرة له بيمينه» فله أن يدعي الأجرة على المالك» 
ويحلَّمَهُ» فإنْ َكَل ففي تجديد اليمين عليه وجهان. 


قلث: ينبغى أن يكون أصحّهما: التجديد» وهلذه قضية مُستأنفة . وآلله أعلمٌ . 


ون قلنا: القولُ قول المالك . فإذا حلف» فلا أجرة عليه ويلزم الخياط أَرْش 
النتقص علئ المذهب. وقيل: وجهان"''' كما في وجوب الأجرة؛ تفريعاً علئ تصديق 
الخياط . والفرق علئ المذهب: أَنَّ القطع يوجب الضّمانء إلا أَنْ يكون بِإِذْنِء وهو 
غير موجب أجرة إلا بإِذنٍ. 

ثم في الأزش الواجب وجهان. أحدهما: ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً. 
لقال :ان بساح م تطعا تيه وقوه وار 


وعلئ هلذا: إن لم ينقص» فلا شيءَ عليه. وعلئ هلذ”" الثاني: في 
استحقاقه 5781 / ب ] الأجرة لِلْقَدْرٍ الذي يصلح للقميص من القطع؛ وجهان. قال 
ابْنُ أبي هُريرَة: نعمء وبه قطع البَعَوِيّء وضعفه ابْنُ الصَّبَاغْ؛ لأنه لم يقطعه 

قلث: المنع أصحٌء ونقله صاحب «البيان» عن نص الشافعي ياه . 
وآلله أعلمٌ . 

وإذا قلنا: يتحالفان» فحلفاء فلا أجرة للخياط قطعآء ولا أَرْشْنَ عليه علئ 
الأظهر. وإذا أراد الخياط نزع الخيط» لم يمكّن منه حيث حكمنا له بالأجرة» سواء 
كان الخيط للمالك أو من عنده؛ لأنه تابع للخياطة. وحيث قلنا: لا أجرةً» فله نزع 
خيطه» كالصبغ . وحينثلٍ لو أراد المالك أَنْ يَشْدَّ بخيطه خيطاً ليدخل في الدروز إذا 
خرج الأول» لم يكن له إلا برضا الخياط . 


وأما كيفية اليمين» فقال في ١‏ الشامل »: إِنْ صَدَّقنا الخياط» حلف بأل : 
ما أذنت لى فى قطعه قميصاًء ولقد أذنت لى فى قطعه قبَاءَ. قال: وإن صَدَّقنا 


.» في المطبوع: « فيه وجهان‎ )١( 
. هلذا » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )۲( 
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المالك» كفاه عندي أن يحلف : ما أذنث له في قطعه قَباء'ء ولا حاجة إلى التعؤض 
للقميص”" ؛ لأن وجوب الغرم وسقوط الأجرة يقتضيهما نفي الإذن في القَبّاء. وإِنْ 
قلنا بالتحالف» جمع كل واحد في يمينه بين النفي والإثبات» كما سبق في البيع . قال 
ابْنُ كَجّ: والكلام في البداءة بمن ؟ هو كما سبق في البيع» والمالك هنا في رتبة 
البائع . 

قلث: وقال الشيخ أبو حامد: إذا صدقنا الخيّاطً» حلف : لقد أذنت لي في قَطْعِهِ 
اء فقط . فن لم نثبت للخيّاط أجرة» فهلذا أصخّ من قول صاحب ١‏ الشامل »؛ لأنَّ 
هلذا القدرَ كافٍ في نفي الغرم عنه. وإن اثبتناهاء فقول صاحب ١‏ الشامل » هو 
الصَّوابُ . وآللهُ أعامُ . 

فْعٌ: قال لخياط”" : إِنْ كان هنذا الثوب يكفيني قميصاً فاقطَعْةُ» فقطعه فلم 
کین لاز ان الإذن مشروط بما لم يوجد. وإن قال: هل يكفيني 
قميصاً ؟ فقال: نعم» فقال: اقطَعْهُء فقطعه فلم يَكْفْهه لم يضمن ؛ لأنَّ الإِذْنَ مطلق . 

0 اختلاف المتكاريين في الأجرة: أو المدة» أو قَدْرِ المنفعة» هل هي 
قر سح أم خمسة؛ أم كل الدار»ء أم بيت منها ؟ يوجب التحالف» فإذا تحالفاء 
ل مه 


كر كر كر 


(۱) كلمة: ١‏ قباء »ساقطة من المطبوع. 
(۲) كلمة: « للقميص »ساقطة من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: « للخياط ». 




















eR JOR 
8 0 
ا‎ 





و 
البَابُ الثالثُ 


في الطوارئ الموجبة للفضخ 


ا لفسخ آوالانفساخ» يثبت بخلل يعرض في المعقود عليهء وهو ثلاثة 


۶ 


اقسام . 


الغو اهاء نما ن ا و ر اا ف فار ا رة 
فهو عيب مثبت للفسخ» وذلك كمرض العبد والدابة» وانقطاع ماء البئر وتغيره بحيثُ 
يمنع الشرب» وانكسار دعائم الدار واغوجاجهاء وانهدام بعض جُدرانها؛ للكن لو . 
بادر المؤجر إلى الإصلاح» وكان قابا للإصلاح في الحال» سقط خيار المستأجر 
كما سبق . وسواء ٥۷۹1‏ / أ] كان العيبٌ سابقاً للعقد» أو القبض» أو حادثاً في يد 
الاجر 


ثم إِنْ ظهر العيبٌ قبل مُضِيٌ مدة لها أجرة» فإن شاء فسخ ولا شيءَ عليه وان 
شاء أجاز بجميع الأجرة. وإِنّْ ظهر في أثناء المدة» فالوجه ما ذكره المُتَوَلي وهو أنه : 
إِنْ أراد الفسحّ في جميع المدة» فهو كما لو اشترئ عبدين فتلف أحدهماء ثم وجد 
بالباقي”'' عيباً» وأراد الفسحَ فيهما. وإِن أراد الفسحَ فيما بقي من المدة» فهو كما لو 
أراد الفسخ في العبد الباقي وحدهء وحكمهما مذكور في البيع. وأطلق الجمهود 
القولَ بأن له الفسخ» ولم يتعضوا لهذا التفصيل". ومَتَّئ امتنع الفسخ». فله 


.) في المطبوع: « والانفساخ‎ )١( 
.» في هامش الورقة ( ۲۹۷ / أ) من النسخة( ه): « بلغ مقابلة بأصل المؤلف‎ )۲( 
.» في المطبوع: « ولم يذكرواهلذا التفصيل‎ )۳( 
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الاش غرف اجر وكلو» سليما رمعا ويرف لفارت نهنا هنذا كله الى 
إجارة العين. أما إذا وجد في إجارة الذمة بالدابة المسلّمة عيب فلا قَسْحَ؛ بل يردها 
ويلزم المؤجر إبدالها . 

فَضْلٌ: لا تنفسخ الإجارة بالأعذار» سواء كانت إجارة عَين أو ذمة» وذلك كما 
إذا استأجرّ دابةً للسفر عليها فمرضء أو حانوتاً لحرفة فهدم”''» أو هلكت آلات تلك 
الحرفة» أو حَمِّاماً فتعدر الوّقود. وكذا لو كان العذر للمؤجر؛ بأن مرض وعجز عن 
الخروج مع الدابة» أو أكرئ داره وأَهْلْهُ مسافرون» فعادوا واحتاج إلئ الدار» أو 
تأَهََّء فلا فسخ في شيء منها؛ إذ لا خلل في المعقود عليه . 


ولو اكترئ أرضاً للزراعة» فزرعهاء فهلك الزرع بجائحة: مِنْ سيل أوجراد"» 
أ شِدّة حَرٌ أو برد» أو كثرة مطرء ونحوهاء فليس له الفسخ ولا حَط شيء من 
الأجرة ؛ ل ا لا متفعة الأرض» فصار كما لو اكترئ 
ذكاناً لبيع الب فاحترق بده لا تشسخ الإجارة: فلو فسدت الأرضٌ بجائحة أبطلت 
قوة الإنبات في مدة الإجارة» انفسخت الإجارةٌ في المدة الباقية . 


ثم إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع» فهل يسترد شيئاً من الأجرة ؟ فيه 
احتمالان للإمام . أصخُهما عند الغزالي: المنع ؛ لأنه لو بقيت صلاحية الأرض» لم 
يكن للمستأجر فيها نفع بعد فَوّات الزرع . والثاني» وبه قطع بعض أصحاب الإمام : 
يسترد؛ لأنَّ بقاء الأرض علئ صفتها مطلوب . فإذا زال» ثبت الانفساخ. وإِنْ كان 
فساد الزرع بعد فساد الأرضء فأصحٌ الاحتمالَين بالاتفاق: الاستردادٌ. 

القسم الثاني: فَرَاثُ المنفعة بالكلّية حسّآء فَمِنْ صُوَّرِوِ: موث الدابة والأجير 
المعين» فإن كان قبل القبض أو عَقِبَهُ قبل مُضِيٌ مدة لمثلها أجرة» انفسخ العقد. وإِنْ 
كان في خلال المدة» انفسخ [ العقد ] في الباقي. وفي الماضي الطريقان فيما إذا 
اشترئ عبدّين» فقبض أحدهماء وتلف الثاني قبل القبض» ع يست الى في 
المقبوض ؟ فإنْ قلنا: ينفسخ في الماضي, سقط المُسَمّى ووجب أجرةٌ المِثْلِ لما 


)١(‏ في ( ظ )» والمطبوع: ١‏ فندم »» وفي هامش الورقة ( 5717 / ب ) من النسخة (ه ): « بخط 
المؤلف: فهدم ». 
(۲) قوله: « أو جراد » ساقط من المطبوع . 


۷-کكتاب الإجارة LV.‏ 


مضّئ. وإِنْ قلنا: لا ينفسخ فيهء فهل له خيارٌ الفسخ 0741 / ب] ؟ وجهان. 
أصحُهما عند الإمام والبَعْرِيّ : لا؛ لأن منافِعَةُ استهلكت. والثاني: نعم» وبه قطع 
ابن الصّبّاع وآخرون؛ لأن جميع المعقود عليه لم يُسَلَمْ. فإِنْ قلنا: له الفسخ. 
ففسخ» رجع إلئ أجرة المي . وإن قلنا e‏ وجب قسط ما مضئ من 
ا والتوزيعٌ على قيمة المنفعة وهي أجرة المثل» لا علئ نفس الزمان» وذلك 
يختلف» فربما تزيد أجرة شهر علئ أجرة شهرين ؛ لكثرة الرغبات في ذلك الشهر. 
فإن كانت مده الإجارة سنةً ومَضَّئ نصفهاء وأجرةٌ المثل فيه ِل أجرة المثْلٍ في 
النصف الباقي» وجب من المُسَكّى ثلاه. ود اد الین فا ولا آنا 
الخيار بعيب» قفي [ العقد ]© في المستقبل» ففي الانفساخ في الماضي 
الطريقان . فن لم ينفسخ» فیا ا 


وإِنْ أجازه» فعليه الأجرة المُسَمَاةٌ بتمامهاء كما لو رضي بعيب المبيع» لزمه 
جميعٌ الثمن. وسواء حصل التلف بآفة سماويّةء أم بفعل المستأجر؛ بل لو قتل العبد 
ع غ ع 
أو الدابة المعيّنة» كان حكم الانفساخ والأجرة ما ذكرناه» ويلزمه قيمة ما أتلف. 
ع و - ع ع 
وعن ابن أبى هرَيرة: أنه تستقرُ عليه الأجرة المسمّاةً بالإتلاف» كما يستقرٌ الثمن علئ 
المشتري بإتلافه. والصحيح: الأول؛ لأنَّ البيع ورد علئ العين» فإذا أتلفها صار 
قابضاًء والإجارة واردة على المنافع» ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور 
ورود الإتلاف عليهاء وعلئ هلذا: ع عق المساحو الدان» أو جرح العبد» فهو 
ت 2 
كالتعيّبٍ بافة سماويّة في ثبوت الخيار . 


فَوْعٌ: نصّ أن انهدام الدار يقتضي الانفساخ» ونصٌ فيما إذا اكترئ أرضاً للزراعة 
ولها ماءٌ معتاد فانقطع » أَنَّ له فسخ العقد» وفيهما ثلاثة طرق . 


أحدُها: تقرير التّصَّين؛ لأن الدارَ لم تَبْقَ دارآ» والأرض بقيت أرضاء ولأنَّ 
الأرضّ يمكن زراعَتّها بالأمطار. والثاني: القطع بعدم الانفساخ. وأصحها: قولان 
في المسألتين. أظهرهم”": في الانهدام الانفسالح. وفي انقطاع الماء: ثبوتُ 


(۱) في المطبوع: ١‏ كانت »2. 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
)۳( في متن ( ه ): « أحدهما »» وفي هامشها: « بخط المؤلف : أظهرهما ». 
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الخيار» وإنما يثبت الخيارٌ إذا امتنعت”'' الزراعة. فإِنْ قال المؤجر: أنا أسوق إليها 
ماء مِنْ موضع آخرء سقط الخيار كما لو بادر إلى إصلاح الدار . فن قلنا بالانفساخ» 
فالحكم كموت العبدء وإِلآّء فله الفسخ في المدة الباقية. وفي الماضي الوجهان. 
إن مستعناة ) طايه قسطابقا مضو عر التست بو إن أجاف لزي القكق كلقرة فيل ؟ 
يحط للانهدام وانقطاع الماء ما يخصه . 

فَرْعٌ: لو عُصِب العبدٌ المُسْتَأَجَوُء أو أَبَقَّء أو نَدتٍِ الدابةٌ فإِنْ كانت الإجارة في 
الذمة» فعلى المؤجر الإبدال. فإن امتنع» استؤجر عليه. وإِنْ كانت إجارة عَين» أو 
عُصبت الدار المستأجرة» فللمستأجر الخيار. فإِنْ كان ذلك في أثناء المدةء فإن 
اختار الفسخ. فسخ في الباقي. وفي الماضي الخلاف السابق. كر 
قد استأجر مدة معلومة [ ۰ / أ ] فانقضت›» بني علئ الخلاف فيما إذا أتلف أجنبيٌ 
المبيعَ قبل القبض» هل ينفسخ البيعٌ» أم لا ؟ إن قلنا: : ينفسخ» فكذلك الإجار 0 
ا . وإِنْ قلنا : لا ينفسخ»ء ٠»‏ فكذلك الإجارة» ويتخيّر بين أن يفسحّ ويستردً 
الأجرةء وبين أذ ولت الغاصب بأجرة المثل . والذي نص عليه الشافعي 
والأصحابٌ: انفساح الإجارة وإن كان البناء المذكور يقتضي ترجيح عدّم الانفساخ ؛ 
للكن المذهب الانفساخ. وعلئ هلذا: لو عاد إلى يده وقد بقي بعض المدة» 
فللمستأجر أن ينتفع به في الباقي» وتسقط حصّة المدة الماضية» إلآ إذا قلنا: إن 
الانفساخ في بعض المدة يوجب الانفساخ في الباقي» لين له الانتفاع في بقية 
المدة. إن كان استأجره لعمل معلوم» فله أن يستعملة فيه م مت قَدَرَ عليه . 0 
المؤجر إلى الانتزاع من الغاصب» ولم تتعطّل منفعةٌ علئ المستأجر» سقط خياد كما 
سبق في إصلاح الدار . 

فوع او الو الاو لا من الما ا وة ف ل 
إقراره في الرقبة قولان. أظهرهما: القبول . فن قبلناه» نكن بده الا ج 
المنفعة ا أصخها : لا يبطل. والثاني : يبطل. والثالث : إن كانت العين في يد 
المستأجر تركت في يده إلى انقضاء المدة. وإِن كانت في يد المُقَرٌ له لم تَنْرَْ منه» 
فإِنْ قلنا بالبطلان» فهل له تحليف المؤجر”" ؟ فيه الخلاف [ المذكور ] في أَنَّ 


() في المطبوع: « انقطعت ١‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١١ / ٠‏ ). 
(۳) في المطبوع : « فهل يحلف المؤجر ». 


"كاب الاجر mn‏ 


المرتين + هل يحلف الراهن إذاأة قر بالمرهون وقبلناه ؟ 

فز: للمؤجر مُخاصمة مَنْ عَصَبَ المستأجرة أو سرقهاء وليس للمستأجر 
المخاصمة على الأصحٌ المنصوص» كالمودّع والمستعير» ويجري الوجهان في أن 
المرتهنَ: هل يخاصم؛ لأنْ له حقّاً ؟ 

فصّل: الثوب المعيّن للخياطة» إذا تلف» ففي انفساخ العقد خلاف 0 

الأصح عند لم وجماعةٌ: لا ينفسخ › وعن العراقيّين والشيخ أبي عَلِيٌّ : 
ينفسخ ؛ ؛ لتعلته بذلك الفوباء وبه قطع ابْنْ الحَدّاد د 
لحمل خمسة أعبي معيتين» فمات اثنان منهم › وحمل ثلاثة فقال: له ثلاثة ثة أخماس 
الكراء» وسقط ا والضّورة فيما إذا تساوت أوزائهم. ويشهد له ص 
الشافعى اه » حيث قال: إذا نكحها على خياطة ثوب معيّن فتلف قبل الخياطة» 
لها مه المثل . 

قال الشيخ أبو علع : yT‏ 
متاع بعينه» أو عبد؛ فإِنَّ العقدَ وإِنْ كان في الذمة» فمتعلق بعين الثوب والمتاع. أما 
إذا 2 دابة بعينها مدةّ ا أو حمل 3 لحا 0 بل 
ذلك ون نمراك ر افيه لتويك E‏ 0 

3 
0 ا 
قلث: أصحّهما: لا تستقرٌ. واد ۾ أعلمٌ . 

فن قلنا : تستق» فللمستأجر فسخ العقد على الأصح؛ لأنة. ذكما له بجحل نويا 

آخر أو لا يريد قطعه . 


فَوْعٌ: موت الصبي المعيّن للتعليم» كَل الثوب المعين للخياطةء وكذا الصبي 
ENN‏ فإن كان وَلَّدَهاء فخلاف مُرَنب ا 


بالانفساخ ؛ لأن دزو لبن على ولدها أكثر من الأجنبي » فلا يمكن إقامةٌ غيره 
مقامه. 


(۱) أبو عليٌ: هو السنجي . 
(۲) في المطبوع: « لعجزه » 
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فوْعٌ: : لو بدأ له في قَطم الثوب المعيّن وهو باقي» قال الإمام : المنّجه أنه لا يجب 
عليه الإتيان به؛ للكن 3 تستقرٌ عليه الأجرة [ إذا سَلّم الأجير نفسه ومَضَئ مدة إمكان 
العمل إن فا تستقر الأجرة بتسليم الأجير نفسه ] وليس للأجير فسخ الإجارة» 
وإن قلنا: لا تستقدُء فله فسخهاء وليس للمستأجر الفسخ بحال؛ لأن الإجارة 
لا تنفسخ بالأعذار. 

فصْلٌ: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين؛ بل إِنْ مات المستأجرء قام وارثه 
في استيفاء المنفعة مقامه . وإن مات المؤجر» ترك الما عند المستأجر إلى انقضاء 
مدة الإجارة» فإِنْ كانت الإجارةٌ علئ الذمة» فما التزمه» دَيْنّ عليه. فإِنْ كان في 
التركة وفاء» استؤجر منها لتوفيته» وإلاّ» فالوارثٌ بالخيار؛ إن شاء وقّاه واستحقّ 
ال وإن أعرض فللمستأجر فسخ الإجارة. ولو أوصّئ بداره لزيد مدة عمر زيد» 
فقبل الوصية» وأجرها زيد مدة» ثم مات في خلالهاء انفسخت الإجارة؛ لانتهاء حقّه 


4. 


بمو 


فَضْلٌ: إذا أكرئ جَمَالاً فهرب» فتارةً يهرب بهاء وتارةً يهرب ويتركها عند 
المستأجرء فإِنْ هرب بهاء نَظْر : 

فن كانت الإجارة في الذمة» اكترئ الحاكم عليه من ماله. فإِنْ لم َد له مال 
اقترض عليه من بيت المال» أو من المستأجرء أو غيره» واكترئ عليه. قال في 
« الشامل »: ولا يجوز أن يكل أمر الاكتراء إلى المستأجر؛ لأنه يصيرٌ وكيلاً في حَقٌّ 
نفسه. وإِنْ تَعَدَّرَ الاكتراء عليه» فللمستأجر الفسخ كما لو انقطع المُسْلَّم فيه عند 
المَحلٌ. فن فسخ» فالأجرة دين في ذمة الجكالء وإلاً» فله مطالبة الجمّال - إذا 
عاد- بما التزمه. وإ كانت إجارة عين» فللمستأجر فسخ العقدء كما إذا نَدتِ 
الدابة . وأما إذا تركها عند المستأجرء فن تبرع بالإنفاق عليهاء فذاك» وإلأء راجع 
الحاكم؛ لينفقَ عليهاء وعلئ مَنْ يقوم بتعهّدها مِنْ مال المؤجر إن وجده» وإ 
استقرض عليه كما ذكرنا. ثم إن وثق بالمستأجرء سلَّم إليه ما اقترضه لينفق عليهاء 
وإِلآّء دفعه إلى مَنْ يثق به. وإذا لم يجد مالاً آخَرَ باع منها بِقَدْرٍ الحاجة» لينفقّ 
عليها من ثمنه» ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجرة؛ لأنه محلّ ضرورة» 


(۱) في المطبوع : « وإن لم يفسخ »بدل: « وإلا ». 





ويبقئ في يد المستأجر إلئ انتهاء المدة. ولو لم يقترض الحاكمٌ من المستأجرء 
وللكن أذن له في الإنفاق ليرجع » جاز علئ الأظهرء كما لو اقترض منه ثم دفعه إليه . 
والثاني: المنع» ويجعل متبرّعاً. وعلئ الأول: لو اختلفا في قَدْرٍ ما أنفق» 
فالصحيح: أَنَّ القولَ قولٌ المنفق . وقيل : قول الجَكّال. 
قلت: قال أصحابنا: إنما يقبل قول المستأجر إذا اذَّعَى نفقة مثله فى العادة. 
وال أعلمٌ. ۰ 
ولو أنفق المستأجر بغير إذن ۸١1‏ / أ] الحاكم مع إمكانه» لم يرجع. وإِن لم 
يكن حاكم» فعلئ ما ذكرناه في عامل المساقاة إذا هرب . 
قال الإمامٌ: ولو كان هناك حاكم» وعسر إثبات الواقعة عنده» فهو كما لو" لم 
يكن حاكم . وإذا أثبتنا الرجوع فيما إذا أنفق بغير مراجعة الحاكم» فاختلفا في قَدْرِو 
فالقولٌ قول الجَمّالٍ؛ لأن إنفاقه لم يستند إلى ائتمان من جهة الحاكم . قال: وفيه 
احتمال؛ لأن الشرع سَّلّطه عليه. وإذا د مدة الإجارة ولم يَعُدِ الجَمّالء باع 
الحاكم منها ما يقضي بثمنه ما اقترض”" وحفظ باقيها. وإن رأئ بيعها؛ لِد تأكل 
و 
فع : إذا اكترى دابةً أو داراً مدةّء وقبضها وأمسكها حتّى مضت المدةء 
انتهت ا واستقرت الأجرة سواء انتفع بها في المدةء أم لاء وليس له الانتفاع 
بعد المدة. فن فعل» لزمه أجرة المثْل مع المُسَمّى. ولو ضبطت”* المنفعةٌ بالعمل 
دون المدة؛ بأن استأجر 0 ليركبها إلى بلدء أو ليحملّ عليها إلى موضع عاد 
وقبضها وأمسكها عنده حت مضت مدة يمكن فيها السير إليه» | ستقدت عليه الأجرة 
أيضآء وسواء تخاّف المستأجر عر أم لغيره» حى لو تخلف لخوف الطريق أو عدم 
الؤُفْقَقَ استقرّتٍ الأجرةٌ عليه؛ لأَنَّ المنافع تلفت في يده» ولأنه يمكنه السفر عليها 
إلى بلد آخر واستعمالها في البلد تلك المدّة””'» وليس للمستأجر فسخ العقد بهدذا 


)۱( في المطبوع : ١‏ إذا » بدل: « لو ». 
() في المطبوع: ١‏ مااقترضه ». 

(۳) في( ظ )ء والمطبوع: « فصل »2. 
(4) في (م):١‏ ضبضت !). 

(5) كلمة: ١‏ المدة » ساقطة من المطبوع . 
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السبب» ولا أن ans‏ الدابة ال ر الخروج» هلذا في إجارة العين. 
فإن كانت على الذمة وسل دابةً بالوصف ل فمضت المدةٌ عند المستأجرء 
استقرت الأجرةُ أيضا؛ لتعيّن حَقَّهِ بالتسليم وحُصُول التّمكُن. ولو كانت الإجارةٌ 
اا ات به رة ل ها ر ا ي ج اة ر 
ای ا وة ات أو اکر ا ا ا ا 


فرْعٌ: أجر الحو نفسه مدة لعمل معلوم» ولم تفه فل مله استاج 
حَنَّىن مضت المدةًء أو مدة يمكن فيها ذلك العمل» استقكت الأجرة علئ الأصح. 
ويجري الخلاف فيما إذا ألزم ذمة الخر عملاً» فسلم نفسه مدة إمكان ذلك العمل 
ولم يستعملة. وطرد المُتَوَلي الخلاف فيما إذا التزم الحو عمل في الذمة وسلّم عبده 
ليستعمله فلم يستعمله. وَوَجَهَهُ بما يقتضي إثبات خلاف في كُلَّ إجارة علئ الذمة. 
ثم إن قلنا: لا تستقؤ ا ل غ ااال 


فوْعٌ: أكرئ عيناً مدة» ولم ا مف الما اخ رة 
لفوات المعقود عليه. فلو استوفى منفعة المُّدّوَ فطريقان. أحدهما: أنه كإتلاف 
البائع المبيع قبل القبض . والثاني : القطع بالانفساخ. ولو أمسكها بعض المدة» ثم 
سلَّه”" انفسخت الإجارة في المدة التي تلفت منافعها. وفي الباقي الخلاف فيما إذا 
تلف بعضٌ المبيع قبل القبض . فإِنْ قلنا: لا ينفسخ» فللمستأجر الخيار» ولا يبدل 
زمان بزمان. ولو لم تكن المدة مقدّرة» واستأجر دابة للركوب إلئ بلد فلم يسلمها 
حت مشت مدةٌ يمكن فيها المضي ۸۱1 / ب ] إليه» فوجهان. أحدهما: تنفسخ 
الإجارة» ومو يار لومم وأصحّهما وه قط اكرون لا تنفسخ ؟ لأن هنذه 
الإجازة متعلقة ‏ بالمفعة لا بالرمانء ولم يتعذر استيفاؤها. فعلئ هلذا: قال 
الأصحاب: لا خيار للمستأجرء كما لا خيار للمشتري إذا امتنع البائ ئع من تسليم 
المبيع هدة؛ ثم سليه . وشَّدَّ العَراليئُ فقال في ١‏ الوسيط »: له الخيار؛ لتأخر حقه. 
امغر وا سى ولو كانتٍ الإجارة في الذمة ولم يسلّم ما ت تستوفيا المنفعة منه 
حى مضت مدة يمكن فيها تحصيل تلك المنفعة» فلا فسخ» ولا انفساخ بحال؛ لأنه 


َه 


دين تأر إيفاؤه . 


0© .لي المطوع! لاسلنها»: 


۷ کناب الاجارء لع 





القسمٌ الثالك: فواث المنفعة شرعاًء كقواتها حسّاً في اقتضاء الانفساخ؛ لتعذر 
الاستيفاء» فإذا استؤجر لقلع سِنٌّ وَحِعَق أو يد مُتَأَكلَةِِ أو لاستيفاء قصاص في 
نفس» أو طرف» فالإجارة صحيحة علئ الأصح كما سبق . فإذا زال الوجع» أو عفي 
عن القصاصء فقد أطلق الجمهورٌ؛ أَنَّ الإجارة تنفسخ» وفيه كلامان. أحدهما: أن 
المنفعة في هلذه الإجارة مضبوطة بالعمل دون الزمان» وهو غير مأيوس منه؛ 
لاحتمالٍ عَوْدِ الوجع» فليكن زوال الوّجّع كَعْضْبٍ المستأجرة حنَّى يثبت خيارٌ الفسخ 
دون الانفساخ. والثاني: حكى الشيخ أبو محمد وجهاً؛ أن الإجارة لا تنفسخ؛ بل 
يستعمل الأجير في قَلْع مِسْمار أو وَيَدِء ويراعئ تداني العملين» وهلذا ضعيف› 
والقويٌ ما قيل أَنَّ الحكم بالانفساخ جواب علئ أن المستوفئ به لا يبدَلُء فَإِنْ 
جَوَّزناهء أمره بقلع سِنٌّ وَحِعَة لغيره. 
فصْلٌ: إذا أَجَرَ الوَقْفَ البَطنُ الأولُ» ثم مات في أثناء المدة» فوجهان. 
أحدهما: تبقئ الإجارة بحالهاء كما لو أجّر ملكه فمات. وأصحهما: المنع؛ لأن 
المنافع بعد موته لغيره» ولا ولاية له عليه» ولا نيابة. ثم عبارة الجمهور بالانفساخ 
وعدمه» ففي وجه: ينفسخ. وفي وجه: لا ينفسخ› واستبعدها الصَّيْدلانِنٌ » 
والإمامُء وطائفةٌ؛ لأن الانفساخ يشعر بسبق الانعقاد» وجعلوا الخلاف في أنَا هل 
نتبيّن البطلان؛ لأنا تبي أنه تصرف في غير ملكه ؟ ثم إِنْ أبقينا الإجارة» قحصة المدة 
الباقية من الأجرة تكون للبطن الثاني» فإِنْ أتلفها الأول» فهي دين في تركته» وليس 
كما لو أجر ملكه ومات في المدة» حت چ اد E‏ 
ديونه» وتنفذ وصاياه؛ لأن التصرف ورد علئ خالص ملكه» والباقي له بعد الإجارة 
رقبة مسلوبة المنفعة في تلك المدةء فتنتقل إلى الوارث كذلك . وإِنْ قلنا: لا تبقى 
الإجارة» فهل تبطل فيما مضئ ؟ 

قال ابن الصَباغ : يبنئ على الخلاف في تفريق الصَمقَة . فن قلنا : لا مرق کان 
للبطن الأول أجرة المثل لما مون + أما إذا أجر الوقفَ وله 1 لا يؤثر في 
الإجارة على الصحيح؛ لأنه ناظرٌ للجميع . وقيل : يطل الإجارة كما سياني في ولي 
الصبيء إِنْ شاء ألله تعالئ. 


)١(‏ كلمة: ١‏ له “»ساقطة من المطبوع. 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


فَرْعٌ: للوليّ إجارة الطفل وماله؛ أَبآكان» أو وَصِيًاء أو قَيّماًء إذا رأى المصلحة 
فیهاء للکن لا يجاوز مدة بلوغه ۸۲1 / أ] بالسنٌ. فلو أجره مدة يبلغ في أثنائها؛ بأن 
كان ابن سَبّع سنينَ» فأجره عشر سنين» فطريقان. قال الجمهور: يبطل فيما يزيد 
على مدة البلوغ» وفيما لا يزيد قَولا تفريق الصَفقة. والثاني: القطع بالبطلان في 
الجميع» وهو الأصحٌ عند البَعَوِيَ 


قلث: واختاره أيضا ابْنْ الصّبَّاغْ . وألنه أعلمٌ. 


ويجوز أَنْ يؤجره مدةً لا يبلغ فيها بالسنٌّ وإنِ احتمل بُلوغه بالاحتلام؛ لأن 
الأصلّ بقاءٌ الصّبًا. فلو اتفق الاحتلامٌ في أثنائهاء فوجهان. أصخُهما عند صاحب 
المهد ت 6 وال ونان ى قاءالاجارة. کک والمتولى لا قق 
قلتٌ: صحح الرافعي في« المَحَرّر ) الغا وألله أعلم . 
0 بالانفساخ او ت تبيّن البطلان» كما ذكرنا في مسألة الوقف. 
وإذا قلنا: لا تبقئ الإجارة» جاء فيما مَضى خلاف تفْريق الصَّفْقَة. وإن0 قلنا: 
تبقى » فهل له حيار الفسخ إذا بلغ ؟ وجهان. أصحّهما : ل كما لو زرَرّجهاء ثم 


قَوْعٌ: أجر”” الوليئٌ مال المجنون» فأفاق في أثناء المدة» فهو كبلوغ الصبي 





فصّلٌ: لو أجر عبده ثم أعتقه» نفذ؛ لأن إعتاق المغصوب والآبق نافذ» فهلذا 
أولئ» ولا تنفسخ الإجارة علئ الصحيح» ولا خيار للعبد على الأصح» ولا يرجع 
علئ السيد بأجرة المثل للمدة الواقعة بعد العتق علئ الأظهر الجديد. وقيل: على 
الأصح. فإِنْ قلنا: يرجمٌ» فنفقته في تلك المدة على نفسه؛ لأنه مالك لمنفعة نفسه . 
َإِنْ قلنا: لا يرجع» فهل هي على سيده؛ لإدامة حبسه ؟ أم في بيت المال؛ لأنه حر 
عاجز ؟ وجهان. أصحهما: الثا 


(۱) في ( ظ ): « الأول 7 
(۲) في المطبوع: « وإذا »). 
١م‏ في ( ظ ): « لوأجر ». 








قِلَثة فذقلا اللفة عل السا ف هان ادها احج بالفة ما تلحث: 
وأصخُهما: يجب أَقَلٌ الأمرين من أجرة مثله وكفايته . وأللهُ أعلمٌ . 

ولو ظهر بالعبد عيب بعد العتق» وفسخ المستأجر الإجارة» فالمنافع للعتيق إِنْ 
قلنا: يرجع بمنافعه علئ السيد» وإِلاّء فهل هي له» أم للسيد ؟ وجهان. 

قلتُ: الأصحٌ : كونها للعتيق . وأللهُ أعلمُ . 

ولو أجر عبده ومات» وأعتقه الوارث في المدة» ففي انفساخ الإجارة ما سبق. 

۶ 03 
فإن قلنا: لا انفساخ, لم يرجع هنا علئ المَعْتِقَ بشيء بلا خلاف. ولو أجر أمَّ ولده 
ومات في المدة» عَتَقَتْ. وفي بطلان الإجارة» الخلافٌ المذكورٌ فيما''' إذا أجر 

ا 
قال البَعْوِيُ : وإنما تجوز 00 مدةً لا تتحقَّقُ الصفةٌ فيهاء فإن تحقّقث”"'2 
فهو كإجارة الصبي مدةٌ يتحقق بلوغه 
قلتُ: هنذا الذي قاله البَعَويَ ل العّين المستأجرة» فإِنْ جَوَّزناه 
فينبغي أن يقطعَ بجواز إجارته هنا؛ لأنه متمكّن من بيعه» وإبقاءِ الإجارة إلئ انقضاء 
مُدّتهاء بخلاف مسألة الصبي؛ للكن قد يقال: وإِنْ تمكن فقد لا يفعل. وآلته أعلمٌ. 
فَرْعٌ: كتابةٌ العبد المُكرئ جائزةٌ عند ابن القَطَّانِ”" , باطلة عند ابن كيج . 
قلتٌ: [ ۸۲ / ب ] الثاني : أقوئ . وآلله أعلم . 


فان جَوّزناها» عاد الخلاف في الخيار وفي الرجوع علئ السيد. 


ET‏ ااه 1 1 . . ف 
قلت: ومِنْ مسائل الفصل: ماذكره ابْنُ كج وهو خارج على 
القواعدالسابقة: أنه لو أكرئ داراً بعبد"» ثم قبض العبد وأعتقه» فانهدمت الدارُء 


(۱) كلمة: « فيما ‏ ساقطة من المطبوع . 

)۲( في ( ه» ظ» س ): « تحقق ٠»‏ المثبت من المطبوع» وانظر : ( فتح العزيز: ٠۸١ / ١‏ ). 
(۳) هو أبو الحُسين» أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي . سلفت ترجمته . 

() هو أبو القاسم بن كج . سلفت ترجمته . 

)2 في المطبوع : « عن ». 

00 في المطبوع: ١‏ لعبد ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





رجع علئ المعتق بِقَدْرٍ ما بقي من المدة من قيمة العبد. وأللُ أعلمٌ. 
فَصّلٌ: إذا باع العينَ المستأجرة» فله حالان: 
الأول': البيع للاح وهو صحيح قطعاً. ثم في الإجارة وجهان: 
أحدهما: تنفسخ» قاله ايْنُ الحَدَّاد”''» ويعبر عنه بأن الإجارة والملك لا يجتمعان. 
وأصحهما: لا تنفسخ. فعلئ الأولٍ: يرجع المستأجرٌ على المؤجر بأجرة”" بقية 
المدة على الأصح . وقال ابن * الحَدّاد : لا يرجع العا د يم ا 
يكن له الإمساك بحكم الإجارة؛ لأنها قد انفسخت بالشراء. 
ولو تلفت العين» لم يرجح علئ البائع بشيء؛ لأن الإجارة غير باقية عند 
التلف» وعلى الوجه الثاني الأصحٌء وهو أن الإجارة لا تنفسخ بالشراء» ففي صورة 
١ (O. E : :‏ 
فسخ البيع بالعيب له الإمساك بحكم الإجارة» ولو فسخ الإجارة > رجع على البائع 
بأجرة بقية المدة. وفي صورة التلف تنفسخ الإجارة بالتلف» وحكمه ما سبق» 
وتَتَحَوَجّ علئ الخلاف في أن الإجارة والملك هل يجتمعان ؟ 
مسائل: 


إحداها: أوصئ لزيد بِرَكَبَمَ دار» ولعَمْرو بمنفعتهاء وأجّرها لعَمْروء ففي صحة 
الإجارة الوجهان. 
و 5 و 
الثانية: مات المستأجرٌ ووارثة المؤجثء ففى انفساخها الوجهان. 
الثالثةٌ: أجر المستأجر العينَ المستأجرة للمالك» جاز على الصحيح 
المتضوضي + كما تجو أن ب ما اشر ن ومنعه ابْنُ سُرَئْج!* ؛ لاجتماع الملك 
والإجارة. 


الرابعة: أجر دارّه لابنهء ومات الأبُ في المدة ولا وارث له غير الابن 
المستأجر» وعليه ديون مُستغرقة» بني أولاً علئ أن الوارث هل يملك التركة وهناك 


(1) في المطبوع: « الحال الأول ». 

(۲) ابن الحداد: هو القاضي أبو بكر محمد بن أحمد المصري صاحب ١‏ الفروع ». سلفت ترجمته . 
(۳) كلمة: ١‏ بأجرة » ساقطة من المطبوع. 

(5) في المطبوع: ١‏ ولو فسخ عقد الإجارة ». 

(5) ابْنْسْريْج : هو أبو العباس» أحمد بن عمر بن سُرّيج البغدادي . سلفت ترجمته . 





دَيْن مُستغرق ؟ إِنْ قلنا: لا يملك» بقيت الإجارة بحالها. وإن قلنا: يملك» وهو 
اا ا الأصدة لا تنفسخ الإجارة. وعلى قول ابن الحَدّاد: تنفسخ ؛ لأن. 
الملك طرأ علئ الإجارة. وادّعى الرُْيَانِييُ أن هنذا أصح. وإذا انفسخت الإجارة» 
قال ابن الحَدَّاد: الابن غريمٌ يضارب بأجرة بقية المدة مع الغرماء'©» ووافقه 
بعضهم» وخالفه المعتبرون؛ لأنه خلاف ما سبق عنه في الشراء: أنه لا يرجع. 
وضعَفوا الفرق . 


ولو مات الأبٌ المؤجر عن ابنين» أحدهما المستأجر» فعلى الأصح: لا تنفسخ 
الإجارة في شيء من الدارء ويسكنها المستأجر إلئ انقضاء المدة» ورقبتها بينهما 
بالإرث. وقال ابْنْ الحَدَّاد: تنفسخ الإجارة في النصف الذي يملكه المستأجرء وله 
الرجوع بنصف أجرة ما انفسخ العقد فيه ؛ لأن مُقتضى الانفساخ في النصف الرجوع 
بنصف الأجرة؛ للكنه خلف ابنين والتركة في يدهماء والدَيْنُ الذي يلحقها يتورّع» 
فيخص الراجع الربع ؛ ويرجع بالربع على أخيه» فإن لم يترك الميثُ سوئ الدار» بيع 
مِنْ نصيب 0881 / أ] الأخ المرجوع عليه بِقَدْرٍ ما يثبت به الرجوع» وهلذا بعيد عند 
الأئمة؛ لأن الابن المستأجر ورث نصيبه بمنافعهء» وأخوه ورث نصيبه مسلوبَ 
المنفعة. ثم قد تكون أجرةٌ مِثْل الدار في تلك المدة مِثْلّي ثمنهاء فإذا رجع علئ الأخ 
بربع الا احتاج إلى بيع نصيبه» فيكون أحدهما قد فاز بجميع نصيبه» وببّع 
نصيبٌ الآخر وحده في دين الميت . قال الشيح أبو عَلرع" : : ولو لم يخلّف إلا الابن 
المستأجر» ولا دَيْنَ عليه فلا فائدة في الانفساخ. 0 أثر له؛ لأنَّ الكل له» سواء 
أخذ بالإرث» أو أخذ مدة الإجارة بالإجارة وبعدها بالإرث» وسواء أخذ بالدَّين أم 
بالإرث. 


فَوْعٌ: أجر البطنٌ الأول الوقفَ للبطن الثاني» ومات المؤجّر في المدة» فإِنْ 
قلنا: لو أجر أجنبيا بَطْلَتِ الإجارة» فهنا أؤلئء وإلاّ» فوجهان؛ لأنه طرأ الاستحقاق 
في مدة الإجارة. قال الإمام: وهلذا أَوْلئ بارتفاع الإجارة. 


الحالٌ الثاني: البيع لغير المستأجر» وهو صحيح على الأظهر عند الأكثرين 


(1) في المطبوع: ١‏ للغرماء »بدل: ١‏ مع الغرماء ». 
قف الشيخ أبو علي : هو السَّنْجِيء الحُسّين بن شعيب. من أصحاب الوجوه. سلفت ترجمته . 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








ويجري القولانء سواء أَذنَ المستأجرء أم لا. وإذا صححناء لم تنفسخ الإجارة» 
كما لا ينفسخ النكاح ببيع المزؤجة» ويترك في يد المستأجر إلى انقضاء المدة. 
وللمشتري فسخ البيع إِنْ كان جاهلاً . وَإِنْ كان عالمآء فلا قَسْحَّ له» ولا أجرة لتلك 
المدة» وكذا لو كان جاهلاً وأجازء ذكره البَعْوِيٌ . ويشبه أن يكون على الخلاف في 
مُدة بقاء الزرع إذا باع أرضاً مزروعة . ١‏ 


ولو وجد المستأجر به عيباًء وفسخ الإجارة» او عرفل ما تقشع يه الوجازة 
0 لاد اجن كرد عياض قال ابْنُ الحَدَّاد: للمشتري. وقال 
أبو رَيْدِ”": للبائع؛ لأن المشتري لم يملك منافع تلك المدة. وبناهما المُتَوَلي ”© 
على أن ۰ بالعيب يرفع العقد من أصلهء أم من حينه ؟ إِنْ قلنا بالأول» فهي 
للمشتري وكأن الإجارة لم تكن. وإِنْ قلنا: من حينه» فللبائع؛ لأنه لم يُوجَدْ عند 
الرد ما يوجب الحم للمشتري . قال: ولو تَقَايّلاً اللإجارة» فن قلنا : الإقالة بيع » فهي 
بائع . وإِنْ قلنا: فسخ» فكذلك علئ الصحيح؛ لأنها ترفع العقد مِنْ حينها قطعاً. 
وإذا حصل الانفساخ» رجع المستأجر بأجرة بقية المدة علئ البائع. قال ابْنْ كج : 
ويحتمل أن يرجع علئ المشتري . 

فَوْعٌ: القولان في صحة بيع المُسْتأَجَرٍ يجريان في هبته» وتجوز الوصيةٌ به 
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قطعا. 


فوعٌ: : لو باع عيناً واستثنئ تا لنفسه منفعتها سنة» أو شهرك فطريقان. أحدهماء 
يُحكئ عن ابْنِ سَرَيْح : أنه على قولي بيع المُسْتَأجَرة” “. والمذهب: القطع ببطلان 
العقد. 


فصّلٌ: في مسائلَ منثورة تتعلّق بالباب الأَوَلٍ 


إحداها: قال : ألزمت ذمتكٌ نَسْحّ ثوب صفتّةُ كذاء على أن تن تنسجَة بنفسك» لم 


(1) في المطبوع: ( بمنفعة ). 

() في المطبوع: « يكون». 

(۳) أبو زيد: هو المَروَزَي» محمد بن أحمد» من أصحاب الوجوه. سلفت ترجمته . 

1 'المتولي» هوا نوه عبن الحملو بن تاموة ليبا روريم تلفت ارت 

(5) في المطبوع: ١‏ المستأجر »» وفي ( فتح العزيز: ” / ۱۸١‏ ): « بيع الدار المستأجرة ». 


كتاب الإجارة 





يصح العقد؛ لأنه غَرَْ فأشبه الكلع في كيه معين:: 

الثانية: يصِحٌ [ ۰۸۳ / ب ] استئجار الأرض بما يُستَأجَرُ به الثوب والعبد من 
الدراهم والطعام» وما تنبت الأرض وغيرهاء إذا عُيّنَ أو وْصفَ. 

القالقة: إذا استأجر دابة ليركبها إلى بلد بعشرة دنانيرء E‏ 
ولو كانت الإجارة فاسدة» فالاعتبار في أجرة المثل بموضع إتلاف المنفعة؛ نقداً أو 
ورا 

الرابعة: تجوز إجارة المْصحَّف» والكتب ؛ لمطالعتها والقراءة منها 

الخامسة: لأ يجوز أن يسناج يؤكة لاحل منيا الشمك قل استاج رها لن 
فيها الماء حتئ يجتمع فيها السمك» جاز على الصحيح . 

السادسة: يصح مِنَّ المستأجر عار ما استأجره بعد قبضه. و رَ بمثل 
ما استأجرء أم بأقلّ» أم بأكثر. وفي إجارته قبل القبض وجهان. قال ابْنْ سرچ : 
يجوز» والأصح: المنع. فعلئ هلذا: في إجارته للمؤجر"“ وجهان» كبيع کا 
للبائع قبل قبضه . 

قلث: الأصخٌ: صحة إجارته للمؤجر. وال أعلمٌ . 

السابعة: المستعير لا يكري. فلو استعار ليكريّة» لم يصع على الأصح. 
وقیل : يجوز كما لو استعاره ليرهنة 

الثامنة: أجر ناظرٌ المسجد حانوتةُ الخراب» بشرط أن يعمرَةٌ المستأجر بماله» 
ويكون ما أنفقه محسوباً من أجرته» لم تصمٌ الإجارة؛ لأنه عند الإجارة غير منتفع 
به. 

التاسعة: لا تجوز إجارة ا بشرط اَن ا ل مم العمارة 


ونحوها فة غا الاجر و لا بمعنى انحصار الإجارة في 
الباقي"؛ لأن المدة تصير مجهولةًء ولا بمعتى استيفاء مثلها بعد المدة؛ لأن آخر 


اده و 


(1) في المطبوع: ١‏ المؤجر ). 
(۲) في المطبوع : « الإجارة في المدة في الباقي ». 


A.t |‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


العاشرةٌ: استأجره ليبيعَ له شيئاً معيّنا. جاز؛ لأن الظاهر أنه يجد راغباً. 
ولشراء شيء معين لا يجوز؛ لأن رغبة مالكه في البيع غير مظنونة. ولشراء شيء 
موصوف يجوز . ولبيع شيء لرجل معيّن لا يجوز . 

الحادية عَشرَة: لو أراد استئجاره للخروج إلئ بلد السلطان» والتظلّم 
للمستأجر» وعرض حاله في المظالم . قال القَفَّالُ7'' في ١‏ الفتاوّئ »: يستأجر مدة 
كذا؛ ليخرج إلئ موضع كذاء ويذكر حاله في المظالم» ويسعئ في أمره عند مَنْ 
يحتاج إليه» فتصحٌ الإجارة؛ لأن المدة معلومة» وإن كان في العمل جهالة» كما لو 
استأجره يوماً؛ ليخاصم غرماءة. قال: ولو بدا للمستأجر» فله أن يستعملةٌ فيما ضرره 
مثل ذلك . 


الثانية عشرَة: حكى ابْنْ كح عن نص الشافعي» رضي الله عنه؛ أنه لا تصح 
إجارةٌ الأرض حنَّى ترئ لا حائل دونها من زرع وغيره» وفي هلذا تصريح بأن إجارة 
الأرض المزروعة لا تصحٌ؛ توجيها بأن الزرع يمنع رُؤيتهاء وفيها معنى آخر وهو 
تأخر التسليم والانتفاع عن العقد» ومشابهته إجارة الزمان المستقبل. ويقرب منه 
ما لو أجر داراً مشحونة بطعام وغيره» وكان التفريغ يستدعي مدة. ورأيت للأئمة فيما 
جُمعَ من « فتاوئ القَمَّال » جوابين فيه. أحدهما: أنه إن أمكن التفريغ [ 584/ أ] في 
مدة ليس لمثلها أجرة» صح العقد. وإلأًء فلا؛ لأنه إجارة مدة مستقبلة . والثاني: أنه 
إن كان يذهب في التفريغ جميع مدة الإجارة» لم يصحّ. وإن كان يبقئ منها شيء. 
صم ولزم قسطه من الأجرة إذا وجد فيه التسليم. وحَرّجوا علئ الجوابين» ما إذا 
استأجر دارا ببلد آآخر؛ فإنه لا يَتَنَى التسليم إلا بقطع المسافة بين البلدين» وما إذا باع 

روا وكان ينماعٌ بعضه إلى أَنْ يوزن. 


قلتٌ: الصحيح ا في الشرط الثالث من الركن 
الرابع من الباب الأول وجه : أنه لا تصحٌ خاو المشحونة بالقماش وإِنْ أمكنّ 
تفريغها في الحال. وتقدم هناك؛ أن المذهب صحةٌ إجارة الأرض المستورة بالماء 
للزراعة» وليس هو مخالفاً للمذكور هنا؛ لأن التعليل هناك بأن الماء مِنْ مصالحها 


)0( القفال: هو المَرْوَزِيُ الصغير» عبد ألله بن أحمد. سلفت ترجمته. 
r)‏ 
(۲) الجمد: خلاف الذائب. 


۳۷ كتاب الإجارة 





مفقود هنا. والأصح عندي» فيما إذا استأجر داراً ببلد آخر: الصحة» وفي الجَمَّد: 
0 وآلله أعلمُ. 


الثالثة عشرّة: إذا استأجر للخدمة» وذكر وقتها من الليل والنهار» وفصّلَ 
ل اسل ع لع ل والمذهبٌ: الجواز» ويلزم 
ما جرت العادة به. وقَصّلَ القاضي أبو سَّعْدٍ بْنُ أبي يوسّف"'' أنواعها فقال: يدخل 
في هلذه الإجارة غسلُ الثوب. وخياطتة. والخَيْرٌ والعَجْنُء وإيقاد النَّارٍ والتَتُورء 
وعَلَففٌ الدابة وحَلْبُهاء وخدمةٌ الزوجة» والعَرْمُ في الدار» وحَمْل الماء إلئ الدار 
للشرب» وإلى المتوضئ للطهارة . 


وعن سَهْلٍ الصُعْلُوكِيٌ و أن غلك الدابة وحَلببهاء وخدمة الزوجة» لا تدخل 
إل بالتنصيص عليهاء وى اذ کر ا ت ی ا ری وحمل الماء 
إلى الدارء ويجوز أَنْ يختلف الحكم فيه بالعادة. 


وذكر : 3 شُرَاح ) المفتاح ا أنه لسن له إخراجه من البلّدة» 1 يشر 
الا 


قلتُ: المختارُ في هنذا كَلّه» الرجوعٌ إلى عادة الخادم في ذلك البلد وذلك 
الوقت» ويختاف ذلك باختلاف مراتب المستأجرين» وباختلاف الأجراءء وفي 
الذكورة والأنوثة من الطرفين» وغير ذلك» فيدخل ما اقتضَبّهُ العادَة ون غيره . 
وألله أعلمٌ. 


00 هو محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي . سلفت ترجمته. 

0( هوأبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكيّ . سلفت ترجمته . 

(۳) المفتاح : كتاب لأبي العباس بن القاص . 

(€) في هامش الورقة ( ۲٦۹‏ / ب ) من النسخة ( ه) ما نصه: « كذا حكاه عن شرح مجهول»› وهو في 
الأم وغيرها دال في الأكثر في باب الصلح الذي بعد اللعان فيما إذا صالح على خدمة عبدٍ ما نصه: 
فلصاحب الخدمة أن يخدمه غيره» ويؤاجر غيره في مثل عمله» وليس له أن يخرجه من المصر إلآ بإذن 
سيده » وصرّح به أيضاً القاضي حسين . قال: إل أن ي يشترط عليه مسافة معلومة من كل جانب» من 
فرسخ إلى خمسة عشر» وصرح أيضاً بأن عليه الإقامة إلى صلاة العشاء ٠‏ انتهئ 2. 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





الرابعة عَشْرَةَ: استأجره علئ القيام علئ ضيعة» قام عليها ليلاً ونهاراً على 
المعتاد. 


الخامسة عَشْرَةَ: استأجره للخبزء بِيّنَ أنه يخبز أقراصاء أو أرغفة غلاظاً أو 
رقاقاء وأنه يخبز في تَتُورٍ أو فُوْنِ. وآلات الخُبْز علئ الأجير إِنْ كانت إجارة على 
الذمة» وإلاّء فعلئ المستأجرء وليس على الأجير إل تسليم نفسه» والقول فيمن عليه 
الحطب كالجبر في حَقَّ الوّرَاقٍ”'" . 


السادسة كشرَة: قال بعض شُرَاح« المفتاح »: لو اكترئ داب ليركبها 
فرسّخين» لم يجز حَنَى يبيّن شرقا[ 584 / ب ] أو غربآ» فإذا يَيّنَ فأراد العغدول إلى 
غيرهاء فللمكري منعه؛ لأنَّ المعيّن قد يكون أَسْهَلَء أو له فيه غرضٌ» وهنذا يخالف 
ما سبق. فَليجْعَلٌ وجهاً. 

فَصْلٌ: في مسائل تتعلّق بالباب الثاني 


إحداها: استأجره لعمل مّدة» يكون زمن الطهارة والصلواتِ - فرائضها وسننها 
8 
الرواتب - مستثنئ » ولا ينقص من الأجرة» وسواء فيه الجمعة وغيرها. وعن ابن 
ريح" : جوا ترك الجمعة بهلذا السبب» حكاه أبو القَضلِ OE‏ 
5 ° 00 و 5 - 
والسُّبُوث”؟2 في استئجار اليهودي مستثناةً إن اطرد عُرفهم» بذلك قاله“ الغزال في 
» الفتارى 0 


الثانية: استأجر مرضعة لتعهّد الصبي» فالدهنْ على أبيه» فن جرى عرف البلد 
بخلافه» فوجهان . 


القالقة: استأجره لحمل حطب إلى داره وهى ضيقة الباب» هل عليه إدخاله 
الدار ؟ قولان”2؛ للعرف» ولا يُكلَُّ صعود السطح به. 


.) ۳١۸ / ٥ الورّاق: الناسخ الذي يورق ويكتب ( النجم الوّهاج:‎ )١( 

220 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي . سلفت ترجمته . 

226 هوعبد ألله بن عَبْدانِ . سلفت ترجمته . 

(5) الشبوت: جمع سَبْتِ . وسَبْث اليهود: انقطاعهم عن المعيشة والاكتساب ( المصباح : س بات ). 
() في المطبوع: « قال »). 

(0) في المطبوع: « فيه قولان ». 





الرابعة: استأجره لغسل ثياب معلومة» فحملها إليه حَمّال» فإن شرطت أجرته 
على أحدهماء فذاك› ولك فعلى العَسّال؛ لأنه مِنْ تمام الغسل . 

الخامسة: استأجره لقطع أشجار بقرية » لم تجب عليه أجرةٌ الذهاب والمجيء؛ 
لأنهما ليسا من العمل» ذكر هلذه المسائلَ الأربعَ أبو عاصم العَبَادِيُ”" . 

السادسة: استأجر دابة ليركبها ويحمل عليها كذا رَطلاً» فركب وحمل واا 

فى السّير» فأراد المؤجر اَن ملو عليه مخلاة» أو سفرة» أو e‏ من دام 
قبا أو عفار سيا السام 
» ا 2 e‏ ا 0 أن 000 
وقال الأكثرون: ليس له رَذّها؛ E‏ وكيل المالك إن كان» و فإلئ 
الحاكم هناك» فإِنْ لم يكن حاكم» فإلئ أمين» فإِنْ لم يجد أَميناً» رَدّها أو استصحبها 
إل حيث يذهبء كالمودّع يسافر بالوديعة للضرورة. وإذا جاز له الردٌٌء لم يجز له 
الركوب؛ بل يسوقها أو يَقُودهاء إل أن يكون بها جِمَاحٌ لا تنقاد إلا بالركوب» وبمثله 
لو استعار للركوب إليه . قال العَبَادِيُ : له الركوب في الردٌّ؛ لأن الردًّ لازم له فالإذن 
تناوله بالعرف» والمستأجر لا ردٌّ عليه . 

القامتة::استاجر دابة للركوت إل مان قجاوزة» 'لزمه السك 'للمكان) 
وأجرة المثل للزيادة» ويصير ضامناً مِنْ وقت المجاوزة . فان ماتت» لزمه أقصئ القِيّم 
من 9 حينئذٍ إِنْ لم يكن معها صاحبهاء ولا يبرأ عن الضمان بردّها إلى ذلك الموضع . 
ون کان معها صاحبهاء فإن تلفت دما ل وها إليه» فلا ضمانٌ عليه. وإن 
تلفت وهو راكب» ل 


إن تلفت بالوقوع في بئر ونحوه» ضمن جميع القيمة. وإن لم يحدٿ سبب 
ظاهرء فقيل : تلزمه“ كَل القيمة أيضاء والأصح: لا يلزمه الكَلْ؛ بل النصف في 


)١(‏ هو القاضي محمد بن أحمد العَبّادىٌ الهروي . سلفت ترجمته. 

() الققب: الرَحْلُ الصغير على قَذرٍ سنام البعير. 

(۳) صاحب التقريب: هو الإمام أبو الحسن القاسم بن محمد بن علي القفال الشاشي الكبير ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ؟ / 508 ). 

)€( في المطبوع : « تلزم ». 


2 روضة الطالبين : الجزء الرابع 





قول . ومقتضى التوزيع على المسافتين في قول كما سبق» فيما إذا حمل ٠۸١1‏ / أ ] 
1 ک۹ ا“ ٠.‏ 2 2 
أكثر من المشروط؛ لآن الظاهر حصول التلف بكثرة التعب» وتعاقب السَّير. حت لو 
قام"“ في المَقْصِدٍ قَدْرَ ما يزول فيه التعب» ثم خرج بغير إذن المالك؛ ضمن الكل . 
وإذا استأجر ليركب ويعودء فلا يلزمه لما جاوز أجرة المثل؛ لأنه يستحق قطع قَذْر 
تلك المسافة ذهاباً ورجوعاً؛ بناءً على أنه يجوز العدول إلى مثل الطريق المعيّن . 
قلث: ولا يجوز أن يركبها بعد المجاوزة جميع الطريق راجعاً؛ بل يركبها بقدذر 
ثم إِنْ قدّر في هلذه الإجارة مدة مقامه في المقصدء فذاكء وإلاً» فإِن لم يزد 
على مدة المسافرين» انتفع بها في الرجوع . وإن زاد» حُسبت الزيادة عليه 
التاسعة: أستأجر دابة للركوب إلئ. عَشْرَة عَشرَةٍ فراسخ»› ا ثم 
رجع لأخذ شيء نسيه راكب انتهت الإجارة واستقر جميع الأجرة؛ لأن الطريق 
لا تتعيّن . وكذا لو أخذ الدابة وأمسكها يوماً في البيت ثم خرجء فإذا بقى بينه وبين 
المَقَصدٍ يوم» استقرّت الأجرة» ولم يجز له الركوب بعده. وكذا لو ذهب في الطريق 
لاستقاء ماع أو شراء شی ا وا کان محسوباً من المدةء ويترك الانتفاع إذا 
قرب مِنّ المقصد بِقَدْره. 
العاشرةٌ: دفع إليه ثوباً لِيَقَضّرَهُ بأجرة» ثم استرجعهء فقال: لم أَقَصُرْهُ بذ 
فلا أردّى فقال صاحب الثوب: لا أريد أن تقُصرَ ره فارددة إلى > فلم يرد وتلف الثوب 
عنده» لزمه ضمانه. وإن صو ورده» فلا أجرة له» وعلئ هلذا قياس الغزل عند 
النسّاج ونظائره . 


قلثُ: صورة المسألة» إذا لم يقع عقد صحيح . واللهُ أعلمُ . 
الحادية عَشْرَةً: استأجره ليكتب صَكَاً فى هلذا البياض» فكتبه خَطأء فعليه 
سان 72401" :نو كنا وام أن کے بالا نک الم ار نکی 
و 3 ع ۶ 
قلت: ولا أجرة له» ويقرب منه ما ذكره الغزالى فى « الفتاوئ »: أنه لو استأجره 
)١(‏ في( ظ):« أقام». 


00 في ( ه ) والمطبوع: ١‏ أن ». 
(۳) الكاغد: القرطاس ( المعجم الوسيط ). 


كتاب الإجارة 





لنسخ كتابء. فغير ترتيب الأبواب» قال: إِنْ أمكن بناءٌ بعض المكتوب؛ بأن كان 
عكر اا فكتب الباب الأول آخراً منفصلاً» بحيث يُبنئ عليه» استحق تی بقسطه من 
الأجرة وإلآء فلا شيء له . وآلله أعلمُ . 

الثانية عشرة: استأجر دابةَ لحمل الجنطة من موضع كذا إلى داره يوماً إلى 
الليل متردّداً مرات» فركبها في عَوْدهء فَعَطِبّت الدابةٌ» ضمن على الأصح؛ لأنه 
استأجرها للحمل؛ لا للركوب . وقيل : لا يضمن ؛ للعُرف» ذكرهما العَبَادِيٌ . 

الثالثة شر شدة: 5: العامل في المزارعة الصحيحة› > لو ترك السقي متعمداً» ففسد 
الزرع› e‏ 

الرابعة عَشرَة: تعدّى المستأجر بالحمل على الدابة» فَقرّحّ ظهْرهاء وهلكت 
منهء لزمه الضمان وإِنْ كان الهلاك بعد الردٌّ إلئ المالك . 

فَصْلٌ: فى مسائلّ تتعلّق بالباب الثالث 

إحداها: في « المَْثور ““ للمُرّني: أنه ل O E‏ 
ت 01 واحترق الثوب» استحق لخر لما د وَإِنْ قلنا: : ينفسخ 
العقد» استحق أجرة المثل» وإلاء فقسطة من المُسكّى . 

روا ل إلى موضع› فَرَلَِ في الطريق فانکسرت» لا شيء له 
الو والفرق أن الخاطة تظم عل الوت فوقع العمل مسلماً بظهور أثره» 
والحمل لا يظهر علئ الجَرَةٍ . 

الثانية: اا فن لم يتوقّع الخسارة في مدة 
الإجارة. فهو كانهدام الدار. وان توقع » فللستاجر الخيار كما لو غصبت. فان 
أجازء سقط من الأجرة بِقَّدْرٍ ما كان الماء عليها. وإِنْ غرق نصمها وقد مضى نصفُ 
المدة» انفسخ العقد فيه. والمذهب: أنه لا ينفسخ في الباقي؟ بل له الخيار فيه في 
بقية المدة. فإن فسخ وكانت أجرة المدة لا تتفاوت» فعليه نصف المسمّئ للمدة 
الماضية. وإِنْ أجاز» فعليه ثلاثة أرباع المُسَمَْء فالنصف للماضيء والربُعٌ للباقي . 


.) 559 / ۳ المنثور: كتاب من كتب المزني التي نقلها عن الشافعي ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
.» وإلآً فقسط المسمّئ‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 


روضة الطالبين ا 





الثالثةٌ: تحصن الرَحَى لانقطاع الماء» والحمّام لخلل في الأبنية» أو لنقص الماء 
في بئر”'2 ونحوهء كانهدام الدار. وكذا لو استأجر قناةً فانقطع ماؤها. فلو نقص» 
ثبت الخيار ولم ينفسخ. ولو استأجر طاحونتين متقابلتين» فنقص الماء» وبقي ما 
تدور به إحدامٌما ولم يفسخ» قال العَبّادِيُ : تلزمه أجرة أكثرهما. 

الرابعة: قال في « التتكة »: لو دفع غزلاً SS‏ 
طول عشرةٌ في عَرْضٍ e‏ فجاء بالثوب وطوله أَحَدَ عَسَرَء لا يستحقٌ شيئاً من 
الاخ ونا هو ون نل e‏ ا 
الأجرة بقذره؛ لأنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه. وإن كان طولّه تسعة» لم 

يستحقّ شيئاً» لمخالفته . ولو كان الغزل المدفوع إليه مُسْدَىء واستأجره كما ذكرناء 

ودفع ا ما يحتاج إليه» فجاء به أطول في العرض المشروط» لم 
مسد الزنادة شا وإ جاء به أقصر في العرض المشروط» استحق بِقَدْرِه من 
الاج واف رفن لطر و كال ن العو رصان قر 

إن كان ذلك لاو لقَدْرَ المشروط من الصّفاقة”' * لم يستحقٌ شيئاً 
الأجرة؛ لأنه مُمَوْطُ لمخالفته. وإِنْ راعئ المشروط في صفة الثوب؛ رقَهٌ را 
فله الأجرة؛ لأنَّ الخَلَلَ والحالة هلذه من ا رن ان ا ا 
بالصفاقة» لم يستحق ED EES‏ اا ج رق هاف نە راد خيرا . 

الخامسة: مهما ثبت الخيار لنقص» فأجازء ثم أراد الفسخ» فإنْ كان ذلك 
اليك سداد ل جزرر ةا a‏ 
لأنه عيب واحد وقد رضي به . إن كان بحيث يُرجئ زوالة» فله الفسخ ما لم يزل؛ 
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)۱( في المطبوع : : ( بثره ). 

(۲) التتمة: هي لأبي سَعْدٍ عبد الرحملن بن مأمون المتولي . وهي شرح وتفريع على كتاب ‏ الإبانة ) 
لشيخه الوراني . 

(۳) الشدئ: وزان الحَصى: من الثوب جلاف اللَحْمَةَ» وهو ما يمد طول في النسج ( المصباح: 
س دا). 

(4) اللَّحْمَة: من الثوب ما ينسج عَرْضاً. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: *8/ 553 )» و( المصباح : 
لح م). 


. الصّفاقة: كثافة النسج‎ )٥( 
في المطبوع: « أحذ »)» تحريف.‎ )1( 





لأنَّ الضررَ يتجدّدُء كما لو تركت المطالبة بعد مدة الإيلاء» أو الفسخ بعد ثبوت 
الإعسارء فلها العَوْدُ إليه. وكذا لو اشترئ عبداً فَأَبَقَ قبل القبض وأجازء ثم أراد 
الفسخ» فله ذلك ما لم يَحْدِ العبدٌ. 

فصّلٌ: لو أراد المستأجر أَنْ يستبدلَ عن المنفعة» فإِنْ كانت الإجارة 5851 / أ] 
في الذمة» لم يَجرْ. وإِنْ كانت إجارّة عَيْنَء قال البَعَويَّ: هو كما لو أجر العين 
المستأجرة للمؤجرء وفيه وجهان. أصخهما: الجواز وإن جرى بعد القبض . 

فصّلٌ: لو ضمن رجل العْهْدَةَ للمستأجرء ففي « الفتارى “: أنه يصح ويرجع 
عليه عند ظهور الاستحقاق. وعن ابْن سُرَيْح : أنه لا يصح . 

قلث: ومما يتعلق بكتاب الإجارة» مسائلٌ: 


إحداها: إذا توجه الحبس علئ الأجيرء قال العزاليئٌ فى « الفتاّئ »: إن أمكن 
العمل في الحبس» جُمِعَ بينهما. وإِنْ تعذّرء فإِنْ كانت الإجارة على العين» قدَّمَ حق 
المستأجر كما يقدّم [ حق ] المرتهن؛ ولأن العمل مقصود في نفسه» والحبس ليس 
مقصوداً في نفسه . ثم القاضي يستوثق عليه مدة العمل إن خاف هربه على ما يراه. 
وإِنْ كانت الإجارة فى الذمة» طولب بتحصيله بغيره . فإِنِ امتنع» حن ال 
الثانيةٌ: لا يلزم المؤجر أنْ يدفع عن العين المستأجرة الحريقّ والنّهْب 
5 0 2 ع ع 
وغيرَهما» وإنما عليه تسليم العين» ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء. وأما المستأجر» 
فإذا"“ قدر على ذلك من غير خطر» لزمه كالمودع . 

8 ء م 
الفالثة: إذا وقعت الدار علئ متاع المستأجرء فلا شيء علئ المؤجرء ولا أجرة 
الرايعة: استأجره لبناء درجة» فلما فرغ منها انهدمت في الحال» فهلذا قد 

يكون لفساد الآلة» وقد يكون لفساد العملء» والرجوع فيه إلئ أهل العُرف. فإِنْ 
قالوا: هلذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المُقَصَّرُء لزمه غرامةٌ ما تلف . 
الخامسة: إذا جعل خلة0") قن السجد واغلقب لزنه جره لان كا يضمن 


)20 في المطبوع : ١‏ فإِنْ ». 
() الغَلهُ: كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتها ونحو ذلك ( المصباح : غ ل ل ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


المسجد بالإتلاف يضمن منفعته. ذكر هلذه المسائلَ الخمسَ العَرالِيٌ فى 
« الفتاؤى »» وتقييده في المسجد بما إذا أغلقه» لا حاجة إليه؛ بل لو لم يغلقة 
ينبغي أن تجبَ الأجرة؛ للعلة المذكورة. 


السادسة: استأجر بهيمة إلى بلد لحمل متاع» ثم أراد في أثناء الطريق بِيعَهُ 
والرجوع. و ا فليس له شيء؛ 0 4 
باعه» فله حمل مثله إلى المَقْصدٍ المُسَمّى . 

السابعة: في ١‏ فتاّئ القاضي حُسَّين »: أنه لو أكره الإمام رجلا على غسل 
ميت» فلا أجرة له؛ لأن غسله فرض كفاية؛ فإذا فعله بأمر الإمام» وقع عن الفرض» 
ولو أكرهه بعضٌ الرعية» لزمه أجرة المثل؛ لأنه مما يستأجر عليه» هلذا كلام 
القاضي”'". ووافقه جماعة. 

قال إمامٌ الحرمين : هنذا إذا لم يكن للميت تركة» ولا في بيت المال سَعَة. فا 
كان له تركة» فمؤنة تجهيزه في تركتهء وإلاًء ففي بيت المال إِنِ انّسع» فيستحق 
المُكْرَهُ الأجرة. قال الرافعينٌ فى أوائل ١‏ كتاب السّيّر »: هنذا التفصيل حَسَنٌء 
لاك "علي لان 000 1 

الثامنة: أجرت نفسها للإرضاعء هل عليها الفطر في رمضان إذا احتاج الرضيع 
إليه ؟ فيه كلام سبق واضحاً في « كتاب الصيام ». 

التاسعةٌ: استأجر ابنه الذي بلغ سنا يعمل مثلّهُ فيه؛ ليُسقط نفقتَةُ [581/ ب] 
عن نفسه وينفق عليه من أجرته. جازء كما يشتري ماله. ذكره في « فتاوئ القاضي 
حسين ». وآلله أعلمٌ. 


(1) في المطبوع زيادة: ١‏ حسين ». 
(۲) في المطبوع: « فيحمل ». 


ا ۶ 2 
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- کتاب الجعالة 


هى أن يقول: مَنْ رد عبدي الأبق» أو دايّتى الضالةء ونحو ذلك» فله كذاء 
وهي عقد صحيح للحاجة» وا 
أحدُها: الصيغة الدالّة على الإذن فى العمل بعوض يلتزمه» فلو رَد آبقاً أو ضالَة 


بغير ٳِذن مالکها" ٠‏ فلا شيء له» سواء كان الرادٌ معروفاً بردٌ الضوالٌ» أم لا. 
ولو قال لزيد: رد آبقي ولك دينار» فردّه عَمْرُوه لم يستحقٌ شيئاً؛ لأنه لم 
برط له ولو ره دازيد استحن :ويك » لأن يد عيده يده ولو فال 2 فن رده فل 
كذاء فردّه مَن لم يبلغهُ نداؤه» لم يستحقٌ شيئاً؛ لأنه متبرع . فإن قصد التعوض 
لاعتقاده أن مثل هلذا العمل لا يحبط» لم يستحقّ أيضا”" على المذهبء ولا أثر 
لاعتقاده . وعن الشيخ أبي محمد» تردّد فيه . 
ولو عين رجلا فقال: إِنْ رَدّهُ زيد فله كذاء فرده زيد غير عالم بإذنه» لم يستحقٌّ 
شيئاً. ولو أذن في الرد ولم يشرط عِوَضاء فلا شيء للرادٌ على المذهب وظاهر 
(1) الجعالة: بتثليث الجيم» كما قاله ابن مالك وغيره» واقتصر المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
*/ 24 ) كالجوهري علئ الكسرء وابن الرفعة في ١‏ كفايته » علئ الفتح. وهي لغة: ما يجعل 
للإنسان علئ شيء يفعله» ومثلها: الجعْلٌ والجعيلة . 
وشرعاً: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول يَعْسُرٌ ضبطه . انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: “ا / 84 9١‏ )» و( النجم الوهاج : «(۸4/٦‏ و( مغني المحتاج : ۳ / ۲ ) طبعة 
دار الفيحاء» و( الموسوعة الفقهية : 1١6‏ / ۲*۸ (. 
(۲) فى (ظءعه):«مالكه). 
(۳) في المطبوع: ١‏ شيئاً ». 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 





CS‏ فلو قال غير 
المالك : مَنْ رَدّ عبد فلان فله كذاء ss‏ . ولو قال فُضولي: قال 
فلان: مَنْ رَدّ عبدي فله كذاء لم د يستحقّ الراةً على الفضولي شيعاً؛ لأنه لم يلتزم . 
وأما المالك» فان كذت الفُضوليٌ عليه» فلا شیء عليه . وان صدق» قال البَعْوِيَ : 
ساسك عليه :ركان نافيا إذا كان المح مون ا ی و فهو كما ىر 
غير عالم بإذنه. 

قلتٌُ: لو شهد المُضولي علئ المالك بأنه قال" ؛ اي ساس و 
لأنه متهم في ترويج قوله وأ فقول عه« البنان 1" : مُقْتَضئ المذهب قبولهاء 
فلا يُوافقق عليه. وأللهُ أعلحُ. 

فَوْعٌ: سواء في صيغة المالك قوله: مَنْ رَدّ عبدي» وقوله: إِنْ رده إنسان» أو إِنْ 
رَدَدْنَةُ أو رده ولك كذا. 

الركن الثاني: المتعاملان. فأمًا ملتزم الجعل» فشرظة”” أن يكون مطلقٌ 
التصرّف . وأما العامل» فيجوز أن يكون شخصا مُعَيّنآّ وجماعة» ويجوز أن لا يكون 
معا ولا مح وقد سبق بيانةٌ في الركن الأؤل. ثم إذا لم يكن العامل مُعَيْنآ 
ف رل وان 00 0 5 قاله الأصحاب» وهو 
رق 

الركن الثالث: العمل» فما لا تجوز الإجارة عليه مِنَ الأعمال؛ لكونه 
مجهولاً» تجوز الجعالة عليه للحاجة» وما جازت الإجارة عليه» جازت الجعَالة 
أيضاً علئ الصحيح . وقيل : لاء للاستغناء بالإجارة. 

ولو قال: مَنْ رَدَّ مالي فله كذاء فردّه مَنْ كان في يدهء نظو 

إن كان في رَد كُلفة كالآبق 54071/ ب]» استحق ق الجغلٌ. وإن لم يكنء. 


(1) في المطبوع: « علئ المالك بإذنه» قال ». 
(۲) انظر: ( البيان: /ا1/ 5٠١‏ ). 


)۳( في المطبوع : « فيشترط ». 


۳۸ كتاب الحعالة 





كالدراهم والدنانير» فلا؛ أن ما لا َة فيه لا يقابل بالعوّض . ولو قال: مَنْ دَأني 
علئ مالي فله كذاء فدلّه مَنِ المالٌ في يده» لم د حى يتفيدق قينا لأن للك تحب هليه 
شرعاً» فلا يأخذ عليه عوّضاً . وإن كان في يد غيره» فدلّةُ عليه» استحقّ ىَّ؛ لأن الغالب 
أنه يلحقه مشقة بالبحث عنه . وما يُعتبر في العمل لجواز الإجارة» يُعتبر في الجعالة» 
سوئ کونه معلوماً. 


قف د أنه ق ای ا و ا عه اد 
فلا شيء له؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل » كذا صَرَحَ به البَعْوِييٌ وغيرُة. وأئلة أعلمٌ. 


الركنٌ الرايع: الجْْل الو و و وو اونا كال جره لعدم 
الضرورة إلى جهالته . فإن شرط مجهولاً ؛ بأن قال: مَنْ رَدَ آبقي فله ثوب أو دابة» أو 
إِنْ رَدَدْنَه َهُ فَعَليَ أن أوقيك أو أعطيَكٌ شيئاء فسد العقد. وإذا ردّء استحق أجرة 
المثل» وكذا لو جعل الجعْلَ خمراً» أو خنزيراً. ولو جعل الجُعْلَ ثوب مغصوباًء قال 
الومام : يحتمل أن يكون فيه قولان كما لو جعل المغصوب صَداقاً» فيرجع في قول 
بأجرة المثل» وفي قولٍ بقيمة المُسَّمّى. قال: ويحتمل القطع بأجرة المثل . ولو قال: 
من رَد عبدي فله سل أ أو ثيابُةُ. قال المُتَوَلّي7": إِنْ كانت معلومة» أو وصفها 
بما يفيد العلم» استحقٌ قَّ الراذً المشروط» وإلاء فأجرة المثل . ولو قال: فله نصفه أو 
ربعه» فقد صَحَحَه المُتَوَلّي ومنعه أبو الفرج ال 


فْصْلٌ: لو قال : ma aT‏ بني على الخلاف في 
صحة الجعالّة في العمل a‏ فان صَكَحْناهاء فمن رَذَهُ مِنْ نصف الطريق» 
استحقّ نصف الجعْلٍ » كن ركاسسن النمع e E‏ وقوه ركاه عملم 
يستحقٌّ زيادة. ولو قال: مَنْ رَدَّ لي عبدين فله كذاء فردّ أحدهماء استحقّ نصفٌ 
الجُعْلٍ. ولو قال: إن رددتما عَبْدي فلكما كذاء فردَّه أحدهماء استحق النصف؛ لأنه 


(۱) قوله: « فله كذا » ساقط من المطبوع . 

)۳( سَلبْهُ : ما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابةٍ وغيرها . انظر : ( النهاية : سلب ). 
(۳) المتولي: هو أبو سَعْدِ» عبد الرحملن بن مأمون النيسابوري . سلفت ترجمته. 
(5) هو أبو الفرج الرَار» عبد الرحملن بن أحمد السرخسي . سلفت ترجمته. 

. في المطبوع : زيادة: « لي‎ )٥( 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 


لم يلتزم له أكثر من ذلك . وإِنْ قال: إِنْ رددتما لي عبدين» فرد أَحَدُهُما [ أَحَدَهُما ] 
استحقٌّ الربع . 

فَصْلٌ: قال: م زد ی فاشترك جماعةٌ» الا م 
ولق قال لجتفاعة :- إن د تحرف فردُُوه» فكذلك» ويقسم بينهم علئ الرُؤوس. ولو 
قال لزيد: إِنْ رددتهُ فلك دينار» فردَّه هو وغيره» فلا شيء لذلك الغير؛ لأنه لم يلتزم 
لد و اها ريق ةقان قصد الغيرُ معاونته إِمّا بعوض وإمًا مجانآء فله تمام الجُعْلٍ» 
ولا شيء للغير على زيدء إلآ أن يلتزم له أجرة ويستعين به. وإنْ قال: عملت 
للمالك» لم يكن لزيد جميع الدينار؛ بل له نصفه على الصحيح الذي قاله 
الأصحاب . ورأى الإمامٌ التوزيع على العمل أرجح. ولو شاركه اثنانِ في الردّ فإن 
قصّدا إعاتةَ زِيدِء فله تمام الجُعْل وإِنْ قصّدا العمل للمالك» فله ثلثه. وإن قصد 
أحدهما إعانته» والاخر العمل للمالك» فله الثلثان. 

فإِنْ قيل : هل للعامل [87ه / ب ] المعيّن أن يوكل بالردٌ غيره كما يستعينٌُ به ؟ 
وهل إذا كان النداء عامّاً يجوز أنْ يوكل مَنْ سَمِعَهُ غيره في الردّ ؟ 


قلنا: يشبه أن يكون الأول كتوكيل الوكيل» والثاني كالتوكيل بالاحتطاب 
والاستقاء. 





قلثُ: ولو قال: أولّ مَنْ يرد آبقي فله دینار» فردّه اثنان» استحقًا الدينارء 
وستأتي هلذه المسألة إِنْ شاء أله تعالئ في آخر الطرف الثالث من الباب السادس في 
تعليق الطلاق . وألله أعلح . 

ل 
وه وز . 0 0 وو 
رَدَدْنَهُ فلك كذاء فاشتركوا في الردٌّ»ء قال الشافعيٌ رضي ألله عنه : لكل واحد ثلث 
ما جْعِلَ له اتفقت ت الال م الت . قال المَسْعودِيُ”': هنذا إذا عمل كُلٌّ منهم 
لنفسه . E‏ أعنثُ صاحبي وعملث لهماء .فلا شيء له» ولكلّ منهما 
نصف ما شر ط له. ولو قال اثنان : لا لصاحبناء فلا شيء لهماء وله جميع 
المشروط. وقول الشافعيٌ كانه : لكل واحد الث تصربح بالتوزيع على 
الرؤوسء» فلو رده اثنانِ منهمء فلكلٌ منهما نصفٌ المشروط لهء وإن أعان الثلاثة 


8" كتاب الجعالة 








رابعٌ في الردّء فلا شيءَ له. ثم إن قال: قصدث العمل للمالك» فلكل واحد من 
الثلاثة ريم المشروط له وإن قال- أعنتهم جميعآء فلكلٌ واحد منهم ثُلْثُ المشروط 
له. كما لو لم يكن معهم غيرهم. وإِنْ قال: أعنتٌ فلانآً» فله نصف المشروط 
[ له ]» ولكلّ واحد من الآخرين رُبّمُ المشروط له. وعلئ هنذا القياس لو قال: 
أعنت فلاناً وفلانآء فلكلٌ واحدٍ منهما رُيُعُ المشروط له وثُمّْهُ وللثالث ربع 
الشروط لذ ولو قال لواحت إن رودت فلك دينانه .وقان لأر إن روذتة فلك 
ثوب» قَرَدَاهُ فللأول نصفٌ دينار» وللثاني نصففٌ أجرة المثل . 


قلتُ: ولو قال المُعِيْنُ للثلاثة مَنَلدَ في الصورة السابقة : أردثٌ أنْ آخذ الجعْلَ من 
المالك» لم ي د يستحقّ شيئاًء وكان لكل من الثلاثة ربع المشروط له . وألل علم. 
فَصْلٌ: في أحكام الجعالّة: 


ل ل ل A‏ فأما 
بعد تمام العمل» فلا أثر للفسخ؛ لان الَيْنَ قد" لزم . ثم إن اتفق الفسخ. قبل 
الشروع في العمل» فلا شيء للعامل. وإِنْ کان بعده» فإن فسخ [ العامل ]» فلا شيء 
له؛ لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك. وإن فسخ المالك» فوجهان. 
أحدهما: لا شيء للعامل كما لو فسخ بنفسه. والصحيح؛ أنه يستحقٌ أجرةً المِثْلٍ لما 
عمل» وبهلذا قطع الجمهورء وعبّروا عنه بأنه ليس له الفسخ حثَّها جي يضمن العام 
أجرة مثل ما عمل. ولو عمل العامل شيئاً بعد الفسخ. لم يستحقّ شيئاً إِنْ علم 
بالفسخ . فإِنْ لم يعلم, بُنِيَ علئ الخلاف في نفوذ عزل الوكيل في غَيبته قبل علمه . 

فَرْعٌ: تنفسخ الجعالة بالموت» ولا شيء للعامل لما عمله بعد موت المالك. 
فلو قطع بعض المسافة» ثم مات المالك 5881/ أ] فَرَدَهُ إلى وارثه» استحقّ مِنّ 
المُسَمّى بِقَدْرٍ عمله في الحياة. 

فَرْعٌ: ومِنْ أحكامها: جواز الزيادة والنقص في الجعْلِء وتغير جنسه قبل 
الشروع في العمل. فلو قال: مَنْ رَدّ عبدي» فله عَشَرَةٌ. ثم قال: مَنْ رَدَهُ فلهُ خمسة 
أو بالعكسء فالاعتبارُ بالنداء الأخير. والمذكور فيه هو الذي يستحقه الرَادُ؛ للكن لو 
لم يسمع الرادٌ النداة الأخير» قال العََالِئُ: يحتمل أن يقال: يرجع إلئ أجرة المثل . 


)۱( كلمة ١‏ قد »: ساقطة من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





وأمًا بعد الشروع في العمل» ففي كلام صاحب ١‏ المُهَدّبٍ » وغيرو تقييدٌ جواز الزيادة 
والنقص بما قبل العمل وفي كلام العَزالِيٌ قَبْلَ الفراغ. فالظاهرء أنه في أثناء 
العمل يؤثر في الرجوع إلى أجرة المثل؛ لأن النداء الأخير فسح للأول» والفسخ في 
أثناء العمل يقتضي أجرة المثل . 

فَوْعٌ: ومِنْ أحكامهاء توف استحقاق ي الجُغل" على تمام العمل . فلو سَعَّى في 
طلب e‏ فرده فمات في باب دار المالك قبل أن N‏ إليه» أو هرب» أو 
غصب” "» أو تركه العامل فرجع» فلا شيء للعامل؛ لأنه لم يرد 

قلتُ: ومنه لو خاط نصفّ الثوب فاحترق» أو تركه» أو بَنئن بعض الحائط 
فانهدم» أو تركه» فلا شيء للعامل» قاله أصحابنا. وآللهُ أعلمٌ. 

فوْعٌ: إذا رَدَّ الآبق» لم يكن له حبسه لاستيفاء الجْعْل؛ لأن الاستحقاق 
بالتسليم» ولا حبس قبل الاستحقاق. 

فَوْعٌ: قال: إِنْ عَلَّمْتَ هنذا الصَّبِىَ» أو إِنْ عَلَّمْسَي القرآنَّه فلك كذاء فعلَّمه 
البعضّ» وامتنع من تعليم الباقي» فلا شي له. وكذا إِنْ كان الصبييٌ بليداً لا يتعلّمُ؛ 
لأنه كمن طلب العبدٌ فلم يجده. ولو مات الصبي في أثناء التعليم» استحق اخ 
ا لوقوعه مسلّما بالتعليم» » بخلاف رد الآبق. وإن منعه أبوه من التعلّم » فله 
ا 

فصل ذا جام باق وطالب الجغل؛ فقال آلمالك: ما شرطت جا أو شرطه 
عل عبد آخرَء ا م و ر بل هو جاء بنفسه» فالقولٌ قولٌ المالك؛ لأن 
الأصل عدم الشرط وبراءته. رار ا تحالفاء وللعامل أجرة 
المثل. وكذا لو قال المالك: شرطته على رَد عَبْدَيْن» فقال الرًاد: بل هو على 
الذي ردديّةُ فقط . 

فَوْعٌ: قال: من رَدَّ عبدي إلى شهرء فله كذا. قال القاضي أبو اليب : 


(1) في المطبوع: « العلم ». 

(۲) في المطبوع زيادة: « على تمام الجعل »» خطأاً. 

(۳) في المطبوع : ( عضب »» تصحيف . 

(6) في ( ظ ): « بل على هلذاالذي ٠»‏ وفي المطبوع: « بل الذي ». 
6 هو الإمام طاهر بن عبد أله الطبري . سلفت ترجمته . 


۳۸ کتاب الحعالة 








لا يصحٌ؛ لأن قو ال ل عرد الد فربّما لا يجده فيهاء فيضيع عمله»› 
ولا يحصل غرض المالك» كما لا يجوز تقدير مدة القراض . 
فزْع: قال: بغ عبدي هلذاء أو اعمل كذاء ولك عَشَّرَةُ دراهم» ففي بعض 


التصانيف أنه إِنْ كان الول مضبوطاً در فهو إجارة. وإن احتاج إلى تردّد» 
0 
يذ العامل علئ ما يقع في يده إلئ أنْ يَرْدَهُ يَدُ أمانة. فلو رفع يده عن الدابة 
وخلاها في مَضِيَعَة!'"» فهو تَفْصِيْدُ مُضْمَنٌّء ونفقةٌ العبد والدابة مدةً الردّء يجوز أنْ 
تكون كما ذكرنا في مسج جو الجمال إذا هرب الجَمّال وخلاها عن؛ذده » ويجور أن 
يقال ٥۸۸1‏ / ب ]: ذاك للضرورة» وهنا أثبت العامل يذه مختارلٌ فليتكلّف المؤنة 


ويؤيد هلذا الفادة: 


قلث: عَجَبٌ”" قولُ الإمام الرافعي في نفقة المردود: ١‏ لا أعلمه مسطوراً ». 
اي وهلذا قد ذكره القاضي ابْنُ كج" في كتابه ١‏ النّجْريد ؟ وهو كثير 
النقل عنه» فقال: إذا أنفق عليه الرادء مر ع عرو لاك وام لامر وار 
على القواعد. وقول الرافعي: « وخلآها في مَضيَعَةٍ »» لا حاجة إلى التقييد 
بِالمَضيَعَق فحيث خلاهاء يضمنٌ. والله أعلمٌ. 


فوْعٌ: قال: إل أخبرتني بخروج زيد يِنّ البلد» فلك كذاء فأخبره» ففي « فتاوی 
القَمّالِ »206: : أنه إِنْ كان له عَرَض في خروجه» استحقّ ls‏ فلا» وهلذا يقتضي 
كونه صادقاً تفي أن نفل هَل يناله تعبٌ» أ لا ؟ 


قلتٌ: ومما يتعلّق بالباب» وتدعو إليه الحاجة» ما ذكره القاضي حُسَين وغيث 
وهو مما لا خلاف فيه؛ أنه لو كان رجلانٍ في بادية ونحوهاء فمرض أحذهماء 


)١(‏ مَضيعَة: ويقال: مَضِيعة: هي المفازة المنقطعة» يضيع فيها الإنسان وغيره. انظر: ( المصباح» 
و الوسيط: ضيع ). 

)۲( في ( ظ ): « عجيب 2. 

(۳) هو أبو القاسم » يوسف بن أحمد بن كح الدينوري . سلفت ترجمته . 

)٤(‏ القفال: هو المروزي الصغيرء عبد الله بن أحمد. 


E‏ | روضة الطالبين : الجزء الرابع 


وعَجَرَ عن السّير» لزم الْآخَرَ المقام معه» إلا أن يحاف عله تفسه فلة كه وإذا 
أقام» ا لو ات اد ال ماله وأوصله 3 ولت 
e SS‏ 

ومنها: ما ذكره ابْنُ كَبمٌّ قال : إذا وجدنا عبيداً أبقواء فمذهبنا" أن الحاكم 
ر ؟ انتظاراً لصا . فإن يجىء صاحب » با الحاكم. وحفظ 
GE SSDS AS sS‏ 
ثمنهم » فإذا جاء صاحبهم» فليس له غير الثمن. وإذا سرق الابق» قطع كغيرو. 
وآلله أعلم . 

ضر n‏ كر 


.» وإذا‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» في المطبوع: « فالمذهب‎ )۲( 


4 كتاب إحياء الموات AV‏ 
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9 - كتابُ إخيَاء المَوّات!') 


الأول”": في رقاب الأرضين» وهي قسمان: 
أحدهما: أرض بلاد الإسلام» ولها ثلاثة أحوال: 


¢ 2 2 قرع 
أحدها: أن لا تكون معمورة فى الحال» ولا مِنْ قَبْلٌ» فيجوز تمَلكها بالإحياء. 


سواء أذن فيه الإمام» أم لاء ويكفي فيه إِذنُ رسول الله بكلهِ في الأحاديث 
المشهورة””"» ويختصٌ ذلك بالمسلمين. فلو أحياها الذميٌ بغير إذن الإمام» لم 
يملك قطعآء ولو أحيا بإذنه» لم يملكُ أيضاً علئ الصحيح“ وقال الأستاذ 
أبو طاهر”” : يملك. فإذا قلنا بالصحيح» فكان له فيها عين مال» نقلها. [ فإِنْ ] بقي 
بعد النقل أثر عمارة» قال ابْنُ كَبمٌ: إِنْ أحياه رجلٌ بإذن الإمام» ملكه» وإن لم يأذن» 
فوجهان. 


(1) 


(۳ 
(۳) 


(€) 
(0) 


قال الأزهري في ( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: ٠٠١‏ ): « يقال : للأرض التي ليس لها 
مالك» ولا بها ماء» ولا عمارة» ولا ينتفع بهاء إل أن يجرئ إليها ماء. أو يستنبط فيها عين» أو يحفر 
فيها بئر: مَوات» وميتة» ومَوتان» بفتح الميم والواو ». وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳ ۳-۲ )» والمصباح ( م و ت ). قال ابن الأثير في ( جامع الأصول: C۸ / ١‏ 
» وإحياؤها: مباشرة عمارتها بتأثير شيء فيها؛ من زرع» أو عمارة» أو إحاطة حائط » أو نحو ذلك « 
وانظر : ( النجم الوهاج : ٠‏ / 5077 )» و( الموسوعة ألفقهية: ۲ / ۲۳۸ ). 

في المطبوع : « الباب الأول ». 

منها حديث عروة عن عائشة عن النبي اة قال : « من أعمر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحقٌ بها ». أخرجه 
البخاري ( ۲۳۳۲۵ )+ وانظر أنحاديث البابافي ( بلوغ المرام ص۲ 10101 ) يتحقيقي : 

في المطبوع: ١‏ علئ الأَصَحٌ > . 

هو محمد بن محمد بن مَحمش الرّياديٌ . سلفت ترجمته . 


A‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


قلث: لعل أصكّهما: الملك؛ إذ لا أثر لفعل الذمي . واللهُ أعلمٌ. 

ولو ترك العمارة متبرّعاًء توَلّى الإمامٌ َخْذَ عَلَيها وصرقها في مصالح 
ا 

فَرْعٌ: للذمّي الاصطيادٌ والاحتطابُ والاحتشاش في دار الإسلام؛ لأن ذلك 
يخلفٌ”"''. ولا يتضردرٌ به المسلمون» بخلاف الأرض» وكذا للذمى 5841/ أ] نقلٌ 
التراب من مّوات دار الإسلام إذا لم يتضرَر به المسلمون. ٠‏ 

فَوْعٌ: المُستأمن كالذمّي في الإحياء» وفي الاحتطاب» ونحوه» والحربيئ ممنوع 
من جميع ذلك . 

الحالٌ الثاني: أن تكونَ معمورةً فى الحال؛ فهى لملّكهاء ولا مدخل فيها 
للإحياء. 4 ۰ ۰ 


الحالٌ الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال» وكانت معمورة قَبْلُء فَإِنْ عُرفَ 
والكناي" فو لش إن EEE O N I‏ 
عمارة إسلامية » فهي لمسلم أو لذميء وتحكمها سك الأموال الضائفة . قال الإمام : 
والأمرُ فيه إلى رأي الإمام ؛ فان رأئ حِفْظَُ إلئ أ بط مالک نل :ود رای د 
وعلط ثمنه» فَعَلَ» وله أن س د ةُ علئ بيت المال. هلذا هو المذهب» وفيه 
خلافٌ سيأتي إِنْ شاء ألله تعالئ قريباً. 

ن اتك غار جاهليةء. فقو لاق .ويقال: بوجيان:. أدهي لا تملك 
بالإحياء؛ لأنها ليست بموات. وأظهرهما: تملك كالرّكاز. وقال ابْنُ سُرَيْج 
وغيرُه: إِنْ بقي أَنّدْ العمارة أو كان معموراً في جاهليّة قريبة» لم تملك بالإحياء» وإِن 
انْدَرَسَّتْ بالكليّة» وتقادّم عهدّهاء مُلكت. 

ثم إن البَعَوِيَ وآخرين عكّموا هنذا الخلاف, وفَرّعوا علئ المنع ؛ أنها إِنْ أخذت 
بقتال فهي للغانمين» وإلآء فهي أرض للفيء. 

وقال الإمامٌ: موضع الخلاف إذا لم يُعَلَمْ كيفية استيلاء المسلمين عليه ودخوله 
تحت يدهمء فأمًا إِنْ عُلِمَء فإن حصلت بقتال» فللغانمين» وإلاء ففيء» وحصّة 


)2 يخلف: أَحْلَفَ الزرعٌ والشجر: ظهر فيه ورقٌ بعد ورت قد تناثر ( المعجم الوسيط ). 
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الغانمين تلتحق بملك المسلم الذي لا يُعْرفٌ. وطردً جماعة الخلاف» فيما إذا كانت 
العمارة إسلامية ولم يعرف مالكُهاء وقالوا: هي كَلْقَطَةَ لا يعرف مالكُها. والجمهور 
فقوا بين الجاهلية والإسلامية كما سبق . 

القسمٌ الثاني: أرض بلاد الكفار» ولها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون معمورةً» فلا مدخل للإحياء فيها؛ بل هي كسائر أموالهم . 
فإذا استولينا عليها بقتال أو غيره» لم يَحْففَ حكمه. 

الحال الثاني: أَنْ لا تكون معمورةً في الحال ولا مِنْ قَبْلُء فيتملّكها الكفاد 
بالإحياء. وأما المسلمون» فينظر: 

إن كان مَرَاتاً لا يدون المسلمين عنهء فلهم تمَلَّكُهُ بالإحياءء ولا يُملّكُ 
الامعادك لا حبر مار ايم حتى يملك عليهم . وَإن و ا فة اة > لم 
يُملّكُ بالإحياء كالمعمور من بلادهم . فإِنِ استولينا عليه» ففيه أوجه. أصحّها : أنه 
يفيد اختصاصاً كاختصاص المُتَحَجرٍ”''؛ لأن الاستيلاء أبلغٌ منه. وعلى هنذا 
فسياتي - إن شاء ألله تعالئ ‏ خلافك في أن التُحَهْرَ: هَل يُفيد جوارٌ البيع ؟ إن قلنا؛ 
نعم» فهو غنيمة كالمعمور. وإن قلنا: لا» وهو الأصح. فالغانمون أحقٌ بإحياء 
ار ااه ف لخن اخ احا اة ن اعرف اا ون غو ا 
فأهل الخمُس أحقٌ به. ولو أعرض بعض الغانمين» فالباقون [۸۹ / ب ] أحقٌ . 
وإِنْ تركه الغانمون وأهلُ الخمُس جميعاً» ملكه مَنْ أحياه مِنَ المسلمين. 

قلثُ: في تصور إعراض اليتامئ» والمساكين» وابن السبيل» إشكالٌ» فيصوّر 
في اليتامئ أنَّ أولياءهم لم يرو لهم حَظَاً في الإحياء ونحوه في الباقين. وألته أعلمٌ. 

والوجه الثاني: أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور . 

والثالث”": لا يفيد ملكا ولا اختصاصاً؛ بل هو كموات دار الإسلام» مَنْ 
أحياه ملكه . 


61 المتحجر: قال في المصباح : « وقولهم في المّوّات: تحجّره وهو قريبٌ في المعنئ من قولهم : حَجرَ 
عين البعير : إذاوَسَّمّ حولها بميسم مستدير» ويرجع إلئ الإعلام 2 . 

(۲) في( ظ)زيادة: ١‏ به). 

(۳) في المطبوع: « والوجه الثالث ». 
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الحال القالث: أن لا تكون معمورةً في الحال» وكانت معمورةً» فإِنْ عُرف 
مالكهاء فكالمعمورة» وإلآً ففيه طريقةٌ الخلاف. وطريقةٌ ابْنِ سُرَيْج السابقتان في 
القسم الأول. 

فَرْعٌ: إذا فتحنا بلدةً صُلْحاً على أن تكون لناء ويسكنوا بجزية» فالمعمورٌ منها 
فَيءء ومّوَاتها الذي كانوا يذبُون عنهء هل يكون مُتَحَجّراً لأهل الفيء ؟ وجهان. 
أصحهما: نعم. فعلئ هلذا: هو فيء في الحال, أم يُحَبّسّةُ الإمام لهم ؟ وجهان. 
أصخهما: الثاني . وإن صالحناهم على أن تكون البلدةٌ لهم؛ [ فالمعمورٌ لهم.] 
والموات يختصون بإحيائه تبعاً للمعمور. وعن القاضي أبي حامد» وصاحب 
« التقريب “: أنه إنما يجب علينا الامتناعٌ عن مَواتها إذا شرطناه في الصبلح» 
والأول أصحٌ . 

فَرْعٌ: قال البَعَوِيَ : البِيعُ”" التي للنصارئ في دار الإسلام» لا تملك عليهم. 
َإِنْ قَنُواء فهو كما لو مات ذميخ ولا وارث له فتكون قيئاً. 


فصْل: حَريم المعمور لا يملك بالإحياء؛ لأن مالك المعمور يستحق 
مَرَافِقَهٌُ» وهل نقول: إنه يملك تلك المواضع ؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأن الملك 
بالإحياء ولم يُحْيهاء وأصحهما: نعم» كما يملك عَرْصَّةَ الدار ببناء الدار» ولأن 
الا جاع تاره بكرن اة عمو زا وتارة بجعله تبعاً للمعمور. 


ولو باع حَريم ملكه دون الملك. لم يصحّء قاله بو عاصم» کما لو باع 
فوت الأرض وغذة :قال :ولو حفر اثنات شرا علنن أن يكون تفي العر لأحدهنا 
وحريمها للآخر» لم يجز ”", وكان الحريمٌ لصاحب البئرء وللآخر أجرةٌ عمله. 


. القاضي أبو حامد : هو أحمد بن بشر المَرُوذِيٌ . سلفت ترجمته‎ )١( 

() صاحبٌ التقريب: هو الإمام أبو الحسن القاسم ابن الإمام أبي بكر القَمًال الشاشي الكبير. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 508 ). 

۳( البيّع : الييّعة : معبد النصارئ . 

(6) في المطبوع: ( فرع ». 

)٥(‏ هو العَبّادىٌ» محمد بن أحمد الهرّوي . سلفت ترجمته. 

(7) الشُرْبٌُ: النصيبُ من الماء( المصباح : ش رب ). 

)۷( في المطبوع : » لم يصح «. 
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فَوْعٌ: في بيان الحريم. 

وهو المواضع القريبة التي يُحتاج إليها لتمام الانتفاع» كالطريق» ومّسيل الماءء 
ونحوهماء وفيه صور . 

إحداها: ذكرنا في الحال الثالث: إذا صالحنا الكفار علئ بلدة» لم يجز إحياء 
مَوّاتها الذي يَذْيُون عنه علئ الأصح» فهو من حَريم تلك البلدةٍ ومّرافقها. 

الثانيةٌ: حَريم القرئ المُحياة: ما حولها مِنْ مجتمع أهل التّادي”' » ومُزئكض 
الحْيّل ومناخ الإبل"» ومطرّح الرمادٍ والسَّمادِء وسائر ما يُعَدذَّ من مَرافقها . 

وأمّا مرعئ البهائم» فقال الإمام: إِنْ بَعْدَ عن القرية» لم يكن مِنْ حريمها. وإن 
قَرْبَ ولم يَسْتَقِلَ [ مرعى ]» وللكن كانت البهائم ترعئ فيه عند الخوف مِنَّ الإبعادء 
فعن الشيخ أبي عليخ”.'» خلاف فيهء والأصح عند الإمام: أنه ليس بحريم. وأما 
ما يستقلٌ مرعئ وهو قريب» فينبغي أن يقطع بأنه حريم . وقال البَعْوِيّ : مَرْعَئ البهائم 
حريم للقرية مُطلقاً. 

فوعٌ: الل ۰ / ]ا كالمَرعى . 

الثالثةٌ: حَرِيمُ الدار في المَوّات : مَطْرَحٌ الثَّابٍ والّماد» والكناسات والتّلجء 
والممرّ في الصوب الذي فُتح إليه البابُ» وليس المراد منه استحقاق الممرٌ في قبالة 

١, 

الباب علئ امتداد الموات؛ بل يجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقي الممر له 
فإِنِ احتاج إلى انعطاف وازُْوِرَارِء فعل. 


فَوْعٌ: عَدَّ جماعةٌ منهم ابْنُ کی نا لوار ف را وا الصا" : 


f 


ا 


)١(‏ النادي: هو مجتمع القوم للحديث» ولا يسمّئ المجلسنٌ نادياً إلا والقوم فيه» ويقال لأهل المجلس 
أيضاً: النادي ( النجم الوهاج: © / 5١١‏ ). 
© موتكض الخيل:: مكان سوقهاء :وقياة ابن الرفعة .وغيره يما ذا انوا :خيالة ( الت الوهاخ: 


(IY |o 
مناخ الإبل: هو بضم الميم كما ضبطه المصنف بخطه: الموضع الذي تناخ فيه ( النجم الوهاج:‎ )۳( 
(IY |o 


2 الشيخ أبو علي : هو السّنْجِيٌ الحُسّين بن شعيب . سلفت ترجمته . 
)0( هو القاضي أبو القاسم بن كج . سلفت ترجمته . 
0( هو صاحب « الشامل »» أبو نصر عبد السيد بن محمد. سلفت ترجمته . 
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عندي أنَّ حيطانَ الدار لا فنا لها ولا حَريم . فلو أراد مُحْي أنْ يبنيَ بجنبهاء لم يلزمه 
أن يبعد عن فناتها؛ للكن يمنع مما يضرٌ بالحيطان”'2؛ كحفر بثر بقربها. 


الرايعة: البئر المحفورة ذ في المواك: حريمُها الموضعٌ الذي يقف فيه 
النَازِحٌ”"» وموضعٌ الدُولاب”"» ومُتَرَدَدُ البهيمة إِنْ كان الاستقاءٌ بهماء ومَصَّتٌ 
الماءء والموضع الذي يُحِتَمَعٌ فيه لسقي الماشية والزروع من حوض ونحوهء 
والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه. وکل ذلك غير محدودء وإنما هو بحسب 
الحاجة» كذا قاله الشافعي والأصحابٌ» رحمهم ألله. 


وفي وجه: حَريم البئر: قَذْر عُمقها من كل جانب» ولم ير الشافعئ كاذ 
التحديد» وحَمَلَ اختلاف رواياتِ الحديت ° في التحديد» على اختلاف القذر 
المحتاج إليه. وبهنذا يُقاسُ حريم النهر المحفور في الموات. وأما القناة» فآبارها 
لا يستقئ منها حى يُعتبرَ به الحريم» فحريمها: القَدْرُ الذي لو حفر فيه لنقص ماؤهاء 
أو خيفٍ منه انهيار ‏ وانكباس” ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها. وفي 
وجه: أنَّ حَرِيمَها حريمٌ البئر التي يُستقئ منهاء ولا يُمنحُ مِنَ الحفر إذا جاوزه وإِنْ 
نقص الماء» وبهلذا الوجه قطع الشيخ أبو حامد ومَنْ تابعه. والقائلون به» قالوا: لو 
جاء آخَرُ وتتَكّئ عن المواضع المعدودة حَريماً» وحفر بثراً ينقص ماء الأول» لم يمنع 
منهء وهو خارج عَنْ حريم البئر. والأصح: أنه ليس لغيره الحفر حيث ينقص ماءهاء 
كما ليس لغيره التصرف قريباً من بنائه بما يضرٌ به» بخلاف ما إذا حفر بثراً في ملكه 
es‏ الأول» فإنه يجوز. قال ابْنُ الصّباغ : والفرق أنَّ 
الحفر في المّوات ابتداء تَمَلَكٌء فلا يمن منه إذا تضرَّرَ الغير» وهنا كل واحد 
ل ار ا 


واعلم: أ RE‏ بکونه حریماًه فذلك إذا انتهى المواث إليه . قَإِنْ كان 


.» في المطبوع: « الحيطان‎ )١( 

() النازح :هو القائم عليها للاستقاء بيده . 

(۳) الدولاب :الة لنضح الماء. قال ابن سيده : هو على شكل الناعورة ( النجم الوهاج: 5 / 411 ). 
(5) انظر:( سبل السلام ص: ۸٥٤-۸٥۳‏ ). 

(5) انهيار :سقوط ( النجم الوهاج: ٤١١ / ٥‏ ). 

»( انکباس :ردم , 


۹ ہے کتاب إحيأء الموات 


هناك ملك قبل تمام حَدٌّ الحريم» فالحريمٌ إلئ حيثٌ ينتهي الموات . 

فَرْعٌ: كل ما ذكرناه في حريم الأملاك» e‏ 
بالتوايف» آز ا اا فأهاالذان' اليلافيفة للدور ا 
ل ل ل ل ا د : 
جَعْلهِ حريماً لأخرئ » وكل واحد مِنَّ المُلآك يتصكف في ملكه على العادة» 
ولا ضمان عليه إِنْ أفضئ إلئ تلف. فإنْ تعدَّئ5401/ ب] ضمن. والقولٌ في 
تصرف المالكين المتجاوزين بما يجوز وما لا يجوز» وبماذا يتعلق الضمان؛ منه 
E O O SS‏ 





فوْعٌ: : لو اتخذ داه المحفوفةً بالمساكن حَكاماء أ أو اطا ٠‏ او طاحر ت او 
حانوتّة؟» في صف العطارين حانوت حَدَادِءِ أو قَضَّارٍ على خلاف ا ففيه 
وجهان. أحدهما: يُمْتَعُ؛ للإضرار. وأصحُهما: الجواز؛ لأنه متصرّف في خالص 
ملكه» وفي منعه إضرار به. وهلذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما 
E‏ ا ل د المنع» 
وذلك مثل أن يدق الشيء ء في داره دَقَاً عنيفاً» تنزعج” 7 اطا أو حبس الماء 
في ملكه بحيث تنتشر منه النّداوة إلئ حيطان الجار . 


ولو كدارم ارخا حیث لا یعتاد» فإن قلنا : لا يمنع في 
الصورة السابقة» فهنا أولىء وإلاً ففيه تردّدُ للشيخ أبي محمد. واختار الروياني في 
كل هلذا؛ أن يجتهدَ الحاكم فيهاء ويمنمَ إِنْ ظهر له التعنّْتُ وقصد الفساد. قال : 
وكذلك [ القول ] في إطالةٍ البناء ومنع الشمس والقمر. 


فوْعٌ: لو حفر في ملكه بئر بالوعتق» وفسد بها [ ماءٌ ] بئر جاره» فهو مكروه؛ 


.» للدار‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

() في المطبوع: « أولئ 2. 

(۳) الإصطبل : بكسر الهمزة: بيت الخيل» ونحوها( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ٠١‏ ). 
(4) الحانوث: الدكّانء يذْكّر ويؤنث ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١۹‏ ). 

(4) في( ظ):«الدار». 

0) في المطبوع: ١‏ تتزعزع ». 

(۷) المدبغة: موضع الدبغ ( المصباح: دبغ ). 
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للكن لا يُمنع منه» ولا ضمان عليه بسببه على الصحيح» وخالف فيه القَمّالُ. 

فَوْعٌ: لا يُمنع من إحياء ما وراء الحريم؛ قَدْبَء أَمْ بَعْدَء وسواء أحياه أهلْ 
العمران» أم غيرهم . 

فوعٌ: : مَوّات الحَرّم يُملكُ بالإخياء» كما أن معمورة يُملك ك بالبيع والهبة. وهل 
تملك أرض عَرَفاتٍ بالآحياء كسائر البقاع » آم لا؛ لتعلق حَقٌّ الوقوف بها ؟ وجهان. 
إن قلنا: تلك ففي بقاء حَقَّ الوقوف فيما مُلك وجهان. إن قلنا: يبقئ» فذاك مع 
اتساع الباقي» أم بشرط ضيقه عن“ الحجيج ؟ وجهان. واختار العَزْالِينٌ» الفرق بين 
أن ميق الموقف فيمنع» أو» لاء فلا. والأصخ: المنع مطلقاء وهو أشبه 
بالمذهب» وبه قطع المُتَوَليء وشَّبَهَها مها بما تعلّق به حَقٌ المسلمين عموماً وخصوصاًء 
كالمساجد» والطرق» والتباطات 9 07 العيد خارج البلد. 


قلثُ: وينبغي أن يكون الحكم في أرض مِنَى ومُرْدَلِمَةَ كعرفات؛ لوجود 
المعن. وآلله أعلمٌ. 

فَصْلٌ: الشارع في إحياء الموات مُتَحَجرٌ ما لم ي وكذا إذا أعلم عليه علامة 
للعمارة ؛ مِنّْ تضب الحجار» أو عَوْزٍ خشبات» أو قات أو جمع تراب» و خط 
خطوطة: وذللك: لننية الولف ولك 7١‏ وده اق يه بن قيرف وك اين 
القطان وجهاً: أنه يملك به» وهو شاذ ضعيف» والتفريع على الصحيح . 

قلتُ: قال أصحابنا: إذا مات المُتَحَجْ انتقل الحقٌ”*' إلى ورثته 5911 / أ]. 
ولو نقله إلى غيره» صار الثاني أحقٌّ به. وآلثه أعلمٌ. 

وينبغي للمُتَحَجّر أن لا يزيد على قدر کفایته» وأن لا يه تحجر ما لا يمكنه القيام 


بعمارته. فإن خالف؛ لا : فلغيره أن يُحَين ها ؤاد عل كفايتة: وما زاد علئ 
ما يمكنه عمارته. 


)0غ( في المطبوع ا 

(۲) الرباطات : الباط : المكان المسبّل للأفعال الصالحة والعبادة ( النجم الوهاج: ٤١٤ / ١‏ )» وجاء 
في المصباح : « الرباطً الذي يبنئ للفقراء »٠‏ وانظر : ( النظم المستعذب: ۲ / ۲۷۸ ). 

(۳) في المطبوع: « بل ». 

)€( في المطبوع : ١‏ حقه ». 
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وقال غيره : لا يصح تَحَجرْهُ أصادّ ؛ لأن ذلك القَدْرَ غير متعيّن. 

قلتُ: قولٌ المُتَوَلّي أقرئ . واللهُ أعلمٌ. 

وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقيب النَحَجْر . فإن طالت المدة ولم يُحي» قال له 
السلطان: أخي أو ارفغ يَدَكَ عنه ن كز هارا واتتميل ”2 اله دة قري بات 
فيها للعمارة. والنظر فى تقديرها إلى ري ا ولا تتقدر بثلاثة أيام على 
الأصح. فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة» بَطَلَ حَفَهُ. وليس لطول المدة الواقعة بعد 
النّحَجْر حَدٌّ معيّن. وإنما الرجوع فيه إلئ العادة . 

قال الإمام: وحق المُتَحَجر يبط بطول الزمان وتركه العمارة» وإن لم يرفع 
الأمر إلى السلطان ولم يخاطبه بشيء؛ لأن التَحَجُر ذريعة إلى العمارة» وهي لا نوخد 
عن الَحَجر إلا بِقَدْرٍ تهيئة أسبابهاء ولهلذا لا يصح تَحَجرُ مَنْ لا يقدِرُ على تهيئة 
الأسباب» كمن يتحجّرُ ليعمر في السنة القابلة» وكفقير يتحجّر ليعمر إذا قدر» فوجب 
إذا أُخَرَ وطال أنْ يعو مَواتاً كما كان هنذا كلام الإمام. وحكئ الشيخ أبو حامد مثله 
O E‏ إلا برقع يي اهلان E‏ 

فَوْعٌ: لو بادر أجنبي قبل أن يبطل حق المْتَحَجُر فأحيا ما تحكّرهء ملكه 
المحيي علئ الأصح المنصوص؛ لأنه حقق سبب الملك وان كان ظالماًء كما لو 
دخل في سَوْم أخيه واشترئ . 

والثاني: لا يملك؛ لئالد يبطل حق غيره. 

والثالث: أنه إن انضمٌ إلئ النََحَجّر إقطاع السلطان» لم يملك المحيي» وإلاء 

والرابع: إِنْ أخذ المُتَحَجدُ في العمارة» لم يملك المبادرء وإلآء فيملك. 
وشبّهوا المسألة بالخلاف فيما إذا عشَّشُ الطائر في ملكه وأخذ المَرحَّ غيرهُ» هل 
ملك 

قلث: والأصح أيضاً أنه يملكه. وک تَوّخَلَّ ظبخ في أرضهء أو وقع الثلج 

فيهاء وتخو ذلك وقد سبقت مسائل تتعلق بهلذا فى « كتاب الصيد ©2. وألته أعلم . 


(1) في المطبوع: « واستمهله ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





فرْع: : لو باع الجر ما تحجر وقلنا بالصحيح: : إنه لا يملك» لم يصح بيعه 
عند الجمهور. وقال او تاف رغ يصح › وكأنه يبيع حَقَّ الاختصاص . وعلل 
هلذا: لو باع فأحياه في يد المشتري رجل» وقلنا: يُملّكء فهل يسقط الثمن» أم لا 
لحصول التلف بعد القبض ؟ وجهان. 


قلث: أصخُهما: الثاني . وإذا قلنا: لا يصح البيع » فأحياه المشتري قبل الحكم 
بفسخ البيع » فهل يكون له» أم للبائع ؟ وجهان”". حكاهما الشاشئ» الصحيح" : 
الأول. وآلثه أعلمٌ. 

فَرْعٌ: لإقطاع الإمام مدخل في الموات» وفائدته مصير المُقطع أحق بإحيائه 
كالمُتَحَجّر [951ه / ب]» وإذا الك المدة» أو أحياه غيره» فالحكم كما سبق في 
المَُحَجّر ولا يُقطع إلآ لمن يقدر علئ الإحياء» وبقدر ما يقدر عليه . 


فصلٌ: في بيان الإخياء: 


قال الأصحاب ال ما اسا في العرف» ويختلف باختلاف ما يقصد 
به. وتفصيله بمسائل . 


إحداها: إذا أراد المسكن» اث شترط التحويط بالاجُرٌ أو الَّنِ» أو الطين» أو 
القَصّبٍء ا الخشب بحسب العادة" ويشتر ترط أيضاً ‏ : تمقف البغض» ونصب الباب 


الثانية: إذا أراد زَرِيبة”" للدّواب» أو حَضِيرةَ”؟' يجفف فيها الثمار» أو يجمع 


فيها الحطب أو الحشيش» اث شترط التحويط» ولا يكفي نَصْبُ سَعَف 2*7 وأحجار من 
غير بناءِ؛؟ لأن المتملّكٌ لا يقه ليله ال E‏ فده لمعن 3 ا 
عير بن في ا 


(1) في المطبوع:« فيه وجهان ». 

(۲) في المطبوع: « والصحيح ». 

(۳) زريبة : أي : حظيرة» انظر : ( المصباح: زرب ). 

(5) حضيرةٌ التمر: الجّرين ( المصباح: ح ض ر ). قال النووي في ( تهذيب الأسماء واللغات : 
١ :) 86 ۳‏ الجرين: هو الموضع الذي تجفف فيه الثمار » . 

(5) السّعف: أغصان النخل ما دامت بالخوصء» فإن زال الخوص عنها قيل: جريد ( المصباح: 
سع ف ). 
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و 2 1 ٠.‏ 2 5 3 3 ص و20 
عن القاضي” ٠‏ أنه يكفي. وعن شيخه : المنع . 
ولا يشترط التسقيف هنا . وفي تعليق الباب» الخلاف السابق . 


الثالثة: إذا أراد مزرعة”" » اشترط أمور: 


أحدها: جمع التراب حواليه؛ لينفصل المُخيا عن غيره. وفي معناه: تَصْبُ 
قَصَبِء وحَجَرِء وشَّوْكِء ولا حاجة إلى التحويط . وقال الشيخ أبو حامد: عندي إذا 
صارت الأرض مزرعة بماءٍ سيق إليهاء فقد تم الإحياء» وإن لم يجمع التراب 
حولها. 


الثاني: نويه ة الأرض بِطْمٌ المنخض» وكشْح المُستعلي»؛ وحراثتّهاء ولش 
ا فإِنْ لم يتيس: ذلك إلا بماء يساق إليهاء ٠‏ فلا بدَّ منه لِتَتَّهَيَاً للزراعة . 


الخالث: ترتيب ماءِ لها بشق ساقية مِنْ نهرء أو بحفر بئرء أو قناة وسقيهاء > هل 

يشترط ذلك ؟ أطلق جماعة اشتراظة» والأصحٌ ما ذكره ابْنُ كَجّ وغيرة: أنَّ الأرض 
إن E‏ السماء» لم يشترط السقي وترتيب ماءٍ على 
الف وإ كانت ا إل اء باق الها استرط وة ماو فن عن ارش 
ایی ر ت ع ا اء اضترط تهيئة هاء نن عين». أو بثر 
أو غيرهما. وإذا هيأه» نظرَ: 


إن حفر له الطريق ولم يبق إلا إجراء الماءء كفئ» ولم يُشْتّرط الإجراءء 
ولا سقي الأرض. ET‏ فوجهان. وأما أرض الجبال التي لا يمكن 
توف الف ]لني NA a‏ كمال صاعب 1 a ea‏ 


e (o0) ب‎ 


لا مُدخل للأحياء فيهاء وبه قال القمال > وبنى عليه؛ أنا إذا وجدنا شيئاً من تلك 


)١(‏ الإمام: هو إمام الحرمين» أبو المعالي الجويني. سلفت ترجمته. 

() القاضي : هو القاضي حسين بن محمد المَرُوذي . سلفت ترجمته. 

(۳) المزرعة: مكان الزرع» وهي مثلثة الراء» والأفصح فتحهاء ولم يحك المصنف في ١‏ تحريره » 
الكسر» انظر: ( النجم الوهاج : ٤١١ / ٠‏ )» و( المصباح: زرع ). 

(6) صاحب التقريب: هو أبو الحسن» القاسم بن محمد بن علي القفال الشاشي الكبير : ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳/ ٦٨۸‏ ). 

)٥(‏ القفال: هو المروزي الصغيرء عبد ألله بن أحمد. 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


الأرض في يد إنسان» لم نحكم بأنه ملكه» ولا نجَرَرٌ بيعه وإجارته . ومن الأصحاب 
من قال: يملك بالحراثة وجمع التراب علئ الأطراف» واختاره القاضي خسن 

ولا تشترط الزراعة؛ لحصول الملك في المزرعة علئ الأصح؛ لأنها استيفاء منفعة 
وهو خارج عن الإحياء» وكما لا يشترط في الدار أن يسكنها. 

الرابعة”': إذا أراد بُستانآً أو كَرْماء فلا بد من التحويط» والرجوع فيما يحوط 
به إلى العادة» قاله ابْنُ كَجّ. وقال: فإنْ كانت عادة البلد بناء الجدار”"2» اشترط 
البناء. وإِنْ كان عادتهم التحويط بالقصب والشوك وربما تركوه أيضاً كما في البّصْرة 
وقزوين"» اعتبرت عادتهم /٥۹۲[‏ أ]ء» وحينئذٍ يكفي جمعٌ التراب حواليه 
كالمزرعة. والقول في سَوْق الماء إليه كما سبق في المزرعة. ويعتبر غرسُ الأشجار 
E‏ ولع E‏ وقيل : : لا يعتبر إذا لم ب يعتبر الزرع ف فى المزرعة. 
والفرق على المذهب؛ أن اسم المزرعة يقع على الأرض قبل الزرع › بخلاف البستان 
قبل الغرس» ولأن الغرس يدوم فألحق بأبنية الدار» بخلاف الزرع . 

فَوْعٌ: طرق الأصحاب متفقة على أنَّ الإحياء يختلف باختلاف ما يقصده 
المُحيي من مسكن وحَظيرة وغيرهما. وذكر الإمامٌ شيئين 

أحدهما: أن القَضْدَ إلئ الإحياء هل يعتبر لحصول الملك ؟ فقال: ما لا يفعله 
في العادة إلا المتملّك كبناء الدار واتخاذ البستان» يفيد الملك وإن لم يوجد قصد. 
وا الا ر وا وكزراعة قطعة من الموات؛ 
اعتماداً علئ ماء السماءء إن انضك إليه قَصْدٌ أفاد الملك» وإلاء فوجهان. وما 
لا يكتفي به المتملّك»› كتدويةامرضع a‏ 
وان فده وش ذلك لااد تب الا ا في مدارج الصّيود يفيد مِلْك 
الصيد. وإغلاق الباب إذا دخل الصيد الدارَ على قصد التملك» يفيد الملك. ودونه 
وجهان. وتوخُل الصيد في أرضه التي سقاهاء لا يفيد الملك وإِنْ قَصَدَهُ. 


.» في المطبوع: « المسألة الرابعة‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « جدار ». 

(۳) زوين : مدينة على نحو مئة ميل شمال غربى طهران . 
€3 في المطبوع: « شبّه » بدون « الواو ». ي 

(5) الأخبولة: هي الشّرَّكُ ونحوه( المصباح: ح بل ). 
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الشيء الثاني: : إذا قصد نوعاً وأتى بما يُقَصَدْ به نوع آخرء أفاد الملك» حتئ إذا 
حوّط البقعة يملكها وإن قصد المسكن؛ لأنه مما يملك به الرّريبة لو قصدها. قال 
الإمامٌ الرافعي ككُنْةِ : أما الكلام الأول» فمقبول لا يلزم منه مخالفة الأصحاب؛ بل 
إن قَصَدَ شيئاً اعتبرنا في كل مقصود ما فَصّلوهء وإلآّء نظرنا فيما تى به وحكمنا بما 
ذكره. وأما الثاني» فمخالفته لما ذكره الأصحاب صريحة» لما فيه مِنَ الاكتفاء بأدنى 
العمارات أبداً. 


فرْعٌ: إذا حفر بثراً ذ ف المرات للملات: لم يحصل الإحياء ما لم يَصل. إل 
لقاب و رذا E e a‏ وإلآء فيشترط أنْ تطوئئ . 


وقال الإمام : لا حاجة إليه. 


وفي حفر القناة» يتم الإحياءُ بخروج الماء وجريانه. ولو حفر نهراً ليجري الماء 
فيه على قصد التملك» فإذا انتهى رأس النهر الذي يحفره إلى النهر القديم» وجرى 
الماء فيه» ملكه» كذا قاله البَعّويّ وغيره. وفي « التتمة * : أن الملك لا يتوقف 
غل ج الاعف لا اة منفعةر كالشكون”" في الدار . 


قلت: هلذا الثانى» أقوئ . وآلله أعلمُ . 
و لحمىا 


وكان ا لل 4 أنْ يحمي لخاصة نة نقسه» 500 لم يفعلة يله ا حم 
الَّتِِع”" لإبل الصدقة. وَنَحَم الجزية» وخيل المجاهدين“ . 


1 التتمّة: لأبي سعد المتولي. 

(۲) كالسكون: أي: كالسّكنئ. قال الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب في تعليقه علئ نهاية 
المطلب: ۷ / ۳۰۸ )» و(8// 85 ۲۲١‏ ): « واستعمال هلذا الوزن ( سكون ) بمعنى السكن 
والسكنى وارد في لسان إمام الحرمين والغزالي كثيراًء ولم أعثر عليه في المعاجم» ولم أجد أحداً ممن 
يشتغلون بعلوم العربية سمع به؛ بل كانوا جميعاً يستغربونه ويعجبون منه ». 

(۳) التقيع : هو في صدر وادي العقيق على نحو عشرين ميلاً من المدينة المنورة» ويعرف اليوم بوادي 
النتقئن. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 504 ٠٦١‏ )» و(فتح الباري: ٤٥ /١‏ )» 
و( المعالم الأثيرةص: 710-589 ). 

() أخرج البخاري ( 770 ) عن يحيئ بن بُكيرء حدثنا الليتُء عن يونس» عن ابن شهاب» عن = 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


قلث: التّقيع بالنون عند الجمهورء وهو الصواب» وقيل: بالباء الموحدة. 
وبقيع العَرْقَي7'" : بالباء قطعاً. وآلله أعلمٌ. 

وأما غيرُ رسول الله بي [ ۹۲ / ب ]ء فليس للاحاد الحمئ قطعاًء ولا للأئمة 
لأنفسهم. وفي حماهم لمصالح المسلمين» قولان. أظهرهما: الجواز. وقيل: 
يجوز قطعاً. فإذا جَوَّزناهء فهل يختص بالإمام الأعظم» أم يجوز أيضاً لولاته في 
النواحي ؟ وجهان. حكاهما ابْنُ كج وغيرُةُ. أصحهما: الثاني. وسواء حَمى لخيل 
المجاهدين» أم نعم الجزية والصدقة» والضوالة ومالٍ الضعفاء عن الإبعاد في 
طلب الَجْعَة" . ثم لا يحمي إلا الأقلّ الذي لا يبين ضردُهٌ على الناسء» ولا يضيّق 
الأمر عليهم. ثم ما حَماه رسولٌ الله يِه نِصّء فلا يُنقض ولا يغير بحال» هلذا هو 
المذهب. وقيل: إن بقيت الحاجة التي حَمئ لهاء لم يغير. وإن زالت» فوجهان. 
أصحهما: المنع؛ لأنه تغيير المقطوع بصحته باجتهاد. وأما. حمى غيرو يل فإذا 
ظهرت المصلحة في تغييره» جاز نقضهٌ وردَّهُ إلى ما كان علئ الأظهر؛ رعاية 
للمصلحة. وفي قول: لا يجوز كالمقيَّرَةٍ والمسجد. وقيل: يجوز للحامي نقض 
حماهء زلا يخود امن زعذه من الأئمة . وإذا جَوَّزنا نقضهء فأحياه رجل بإذن الإمام» 
ملکه› وكان الإذنُ في الإحياء تقضاً . وإِنٍ استقلّ المحيي» فوجهان. ويقال: قولان 
منصوصان. أصحهما: المنع؛ لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه. 


قلث: بقيّث من الحمئ مسائل”" : 


3 عبيد ألله بن عبد ألله بن عتبة» عن ابن عباس رضي آله عنهما؛ أن الصَّعْبَ ب بن جَنّامة قال: 
رسول أله ي قال: لا حمَى إلا له ولرسوله» وقال a E‏ 0 
الهریٌ - : بلغنا أن التب كله > حى التَقيْعَ . 

(۱) بقیع بقيع العَرْقد: العَرْقَدٌ: كبار العَوْسَحء وهو مقبرة أهل المدينة المنورة» وهو معروف لا يجهله أحد» 
بجوار المسجد النبوي الشريف من جهة الشرق. انظر : ( المعالم الأثيرة في السنة والسيرةص: ٥١‏ ) 
لأستاذنا العلامة محمد شراب . 

(۲) التّجعة: بضم النون وسكون الجيم؛ طلبٌ الكلأً في موضعه» تقول منه : انتجعت» وانتجعت فلاناً: 
إذا أتيته تطلب معروفه . قال ذو الرْمَّةٍ 1[ الوافر ]: 

رأث الناس ينتجعسون غيفقاً فقلتُ لصياح: انتجعي بلالا 


(۳) في المطبوع زيادة: ١‏ مُهمّة ). 
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1 5 ع ل 4 
منها: لو غرس أو بنئ أو زرع في المي » نقضت عمارتة» وقلع زرعه وغرسه. 
ذكره القاضي أبو حامد''' في ١‏ جامعه )”" . 


ومنها: أن الحمّئ ينبغي أن يكون عليه حُفَاظ من جهة الإمام أو نائبه» وأن يمنع 
أهل القوة من إدخال مواشيهم » Ts‏ ويأمره الإمام ال لطت بالضعفاء 
من أهل الماشية» كما فعل عُمَرُ رضى الله عنه 0 

قال القاضي أبو حامد: فإِنْ كان للإمام ماشية لنفسه» لم يدخلها الجمّى؛ لأنه 
مِنْ أهل القوة. فَإِنْ فعل فقد ظلم المسلمين. 

ومنها: لو دخل الحِمّئ مَنْ هو مِنْ أهل القوة» فرعئ ماشيته» قال أبو حامد: 
لا شيء عليه» ولا غرم ولا تعزيرٌ؛ للكن يُمنع من الرعي» ونقل ابْنْ كج أيضاً عن 
نص الشافعي كا ؛ أنه لا غرم عليه» وليس هلذا مخالفاً ما“ ذكرناه في كتاب 
الحج »؛ أن من أتلف شيئاً من شجر النَقَْع أو حشيشه ضمنه على الأصح . 


ومنها: أن عامل الصدقاتِ إذا كان يجمعها في بلد» هل له أن يحمي موضعاً 
لا يتضرّر به أهل البلد؛ ليرعاها فيه ؟ قال أبو حامد: قيل: له ذلك» ولم يذكر 


اين 


خلافه . وقال ابْنُ كج : إِنْ متَعْنا حمئ الإمام» فذا أؤلىء وإلآء فقولان. 


ومنها: [ لا ] يجوز للإمام أنْ يحمي الماء اعد لشرب خيل الجهادء وإبل 


(1) القاضي أبو حامد: هو أحمد بن بشر بن عامر القاضي العامريٌ المَرْوَوُوذِي . سلفت ترجمته» وهو غير 
الشيخ أبي حامد. 

)2 قال عنه المصتف في ( تهذيب الأسماء واللخات: ۲ / ٠٠١‏ ): « من نفس الكتب ». 

)۳( أخرج البخاري: )1١59(‏ من طريق زيد ب بن سل عن أبيه؛ أن عمرّ بن الخطاب رضي الله 
عنه! استعمل مولئ له يدعئ هْنيّاً علئ الحمئ » فقال: يا هَُيّ ! اضمُمْ جناحكٌ عن المسلمين» واتق 
دعوة المسلمين؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة. وأَدْخِلُ رَبّ الصُرَيمة ورَبٌ الغنيمة» واي ونَعَمَ 
ا ونَعَم ابن عَفَا؛ فإنهما إن تهلكَ ماشيتهما زجعا إلى نخلٍ ورَرْع» إن رت الْصُوَيمة ورت 
العُنيمة إنْ تهلك ماشيثُهما يأتني ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين ! أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك .٠...!‏ 
( رَتّ الصُرَيْمة ورت الغنيمة ): أي صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم ( الفتح: 5 / ١15‏ )» 
وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: "1 / "٠1/3705‏ ). 

(4) في( س).ء والمطبوع: ١‏ لما). 

)٥(‏ في المطبوع: ١‏ المعدّ »؛ خطأ. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٠١‏ ): « الماء 
العذ» بكسر العين وتشديد الدال المهملة : الدائم الذي لا انقطاع له ». 


حت 


١١‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





RE 8 2 56‏ 0 
الصدقة» والجزية" وغيرها بلا خلاف» ذكره الشيخ نصّرٌ في ١‏ تهذيبه ا 


قال أصحابنا: إذا حَمئ الإمام» وقلنا لا يجوز حماه» فهو على أصل الإباحة» 
مَنْ أحياه» ملكة. ْ 

ومنها: أنه يحرم علئ الإمام وغيره مِنَ الؤلاة أَنْ يأخذ من أصحاب المواشي 
عِوَضاً عن التعي في الجمئء» أو المّوات» وهلذا لا خلاف فيه» وقد نص عليه 
الماوَرديٌ في « الأحكام »”". وقاله آخرون. واللهُ أعلمٌ. 


كر كر كر 


.) 575 / 0 إبل الجزية: ما يؤخذ بدلاً عن الذهب والفضة. انظر: ( النجم الوهاج:‎ )١( 

(۲) هو فى فقه المذهب نحو عشر مجلدات ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 759 ). قال ابن قاضي 
شهبة في ( طبقات الشافعية رقم : ١‏ ): « قريب من حجم روضة الطالبين للمصنف ». 

(0) أيكتاب: الأحكام السلطانية . 
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کہ 
ل ,/ 


فى المنافع ١ ٠٠١ ١‏ المشتركة وغيرها 

بقاع الأرض إمّا مملوكة» وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع»› 
والمساجدٍء والمقابر» والرّباطات» وإما منفكّة عن الحقوق العامة والخاصة» وهي 
المّوات. أما المملوكةء فمنفعتها تتبع الرَقبة. وأما الشوارع» فمنفعتها الأصلية: 
بشرط أن لا يُضَيّقَ على المارًة» سواء أذن فيه الإمام» أم لاء وله أن يظلل على موضع 
جلوسه بما لا يض بالمارة مِنْ ثوب» وبَارية2"1, ونحوهما. وفي بناء الک 
ما ذكرناه في « كتاب الصلح ». 

ولو سبق اثنان إلى موضعء» فهل يقرع بينهماء أمْ يقدم الإمام أحدهما ؟ 
وجهان. أصحهما: الأول. وفى ثبوت هلذا الارتفاق لأهل الذمة وجهان» حكاهما 
ابن كج . وهل لإقطاع الإمام فيه مدخل ؟ وجهان. أصحهما عند الجمهور: نعم» 
وهو المنصوصٌ؛ لأن له نظراً فيه» ولهلذا يُرْعَجّ مَنْ أضر جلوسه. وأما تملك شيء 
من ذلك» فلا سبيل إليه بحال. 


وحُكي وجه في ١‏ الرَقُمِ » لِلعبَادِيٌ”"» و« شرح مُختصر الجُوَيني »0 لابن 


رو 
2000 باريّة : بتشديد الياء» وربما خففت» ويقال فيها: بورياء» كلوبياء» وهي شيء ينسج من القصب» 
كلخ الجر ارف 0 ۷ (. 1 

(۲) الدكة: المكان المرتفع يجلس عليه» وهو المسُطبة» مُعَرَبٌء والجمغ : دكك ( المصباح: د ك ك ). 
(۳) العبَادِيُ صاحب ١‏ الرقم »: هو أبو الحسن» وهو ولد الشيخ أبي عاصم العَبّادي الإمام. توفي سنة 
٤۹٥ (‏ ه )ء وهوابن ( ۸١‏ ) سنة. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٤٥۷ ٤٥١‏ ). 

(6) الجويني : هو أبو محمد عبد الله بن يوسف» والد إمام الحرمين . انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات := 


ام روضة الطالبين : الجزء الرابع 


ا اق للإمام أن به لله من الشوارع ما فَضْلَ عن حاجة الطروق» والمعروفٌ 
الاوك 


قلث: وليس للإمام ولا غيره مِنَ الؤلاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع 
ونحوه في الشوارع عِوَضاً بلا خلاف . وألله أعلمٌ . 


فْعٌ: مَنْ جلس في موضع مِنَّ الشارع» ثم قام عنه» إن كان جلوسه لاستراحة 
وشبههاء بطل حف ا وان قات لر فة و اة :فن فارقه على أن لا يعود لتركه 
الحرفةء أو غ موضع آخرء س حف أيضاً . واف فارقه علئ أن يعود» 
فالمذهبٌُ ما ضبطه الإمام» والعَزالم: آنه إن مَضى زمن ينقطع فيه الذين ألفوا 
معاملته» بطل . وإِنْ كان دونه» فلا. وسواء فارق بعذر سفر ومرض » أو بلا عذرِ» 
فعلئ هلذا: لا يبطل حَقهُ بالرجوع في الليل إل بيته ولیس لغیره مزاحمته ذ في اليوم 
الثاني» وكذا الأسواق التي تقام في كل أسبوع» أو في كل شهر مرة» إذا اتخذ فيها 
e‏ وقال الإضطْخرئ” : إذا رجع ليا فَمَنْ سبقه 

وقالت” طائفة» منهم القاضي” وان لبا : ا 
0 . وإن استقلٌ وترك فيه شيئا عِنْ متاعه. بقي حَقَّهُ وإلآء فلا . وإذا قلنا 
بالأول» فأراد عي ه الجلوسَ فيه مذة غيبته القصيرة إلى أن يعود. فان كان لغير 
معاملة» لم يمنع قطعاًء وإلاء لم يمنع أيضاً علئ الأصح . 


قلتُ: وإذا وضع الناس الأمتعةً وآلاتِ البناء ونحو ذلك في مسالكِ الأسواق 
والشوارع ارتفاقاً؛ لينقلوها شيئاً بعد شيء» مُنِعوا منه إِنْ أَضْبّ بالمارة ضرر]''© 
ظاهراً» وإلآء فلا. ذكره الماوَردِيٌُ في « الأحكام السّلطانية ». وآلثهُ أعلمُ. 


.) ا‎ Y۲ = 

(۱) ابن طاهر: هو الموفق بن طاهر. سلفت ترجمته . 

۲( الإصطخري ٠‏ هوأيو سعيد؛ الحنن بن أخمد. سلفث تر جمته: 

0 في المطبوع : ١‏ وقال ). 

)€( القاضي : هو حسين بن محمد. سلفت ترجمته . 

)٠(‏ هو صاحب « الشامل »» أبو نصر» عبد السيد بن محمد. سلفت ترجمته. 
7) في المطبوع: « إضراراً ». ّ 
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فْوْعٌ: يختص الجالس أيضاً ما(" حوله بِقَدْرٍ ما يحتاج إليه لوضع[ *59/ ب ] 
2 ع 0 ع ضر 

متاعه ووقوف معامليه» وليس لغيره أن يقعل حيث يمنع رؤية متاعهء» أو وصول 
المعاملين إليه» أو يضيق عليه الكَيْل أو الوَرْن والأخذ والعطاء . 

قلث: وليس له منعٌ مِنْ قعد لبيع مثلٍ متاعِهٍ إذا لم يزاحمّةٌ فيما يختص به من 
المرافق المذكورة. وألله أعلمُ . 

tok‏ امه 1 . 2 : : بد “ا و و 

فوْعٌ: الجَوّال الذي يقعدٌ كلّ يوم في موضع من السوق» 6 | حَقَهُ بمفارقته . 

فصل : وكا المسحن »#الجلوس فية ركون لأعراض.: 

منها: أن "يجين لقا عليه القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوهاء او 
قال أبو عاصم العَبَادِيُ”". والعَرْالِيٌ: حكمه كمقاعد الأسواق؛ لأن له غرضاً في 
ملازمة" ذلك الموضع ليألفه الناس . 

وقال الماوزديٌ : مت قام بطل حمّه [ وكان الا أحنّ به 5 والأول أشبه 
بمأخذ الباب. 

قلتُ: هنذا المذكور”*' عن الماوَزدِيٌء حكاه في ١‏ الأخكام السُّلطانية ؛ عن 
جمهور الفقهاء. 

وغن مالك رضى الله غنه+ أنه أحق+ مَجُقتضَئ كلامه: أن الشافعرة وأصحابه؛ 
من الجمهور . وألله أعلمُ . 

0 0 - 3-0006 

ومنها: أن يجلسَّ للصلاة» فلا اختصاص له فى صلاة أخرئ. وما الصلاة 
الحاضرة» فهو أحنٌ. فإِنْ فارق بغير عذر» بَطَلَ حَقّه فيها أيضاً. إن كان بعذر؛ 
ان فارق لقضاء حاجة» أو تجديد وضوء» أو ذعافي7 , أو إجابة داع ونحوهاء 


لم يبطل اختصاصه على الصحيح ؛ للحديث الصحيح ؛ أن رسول الله اة قال : « إذا 


(۱) في( س )» والمطبوع: ( بما). 

(۲) هو القاضي آبو عاصم» محمد بن أحمد العَبّاديٌ الهرَويٌ . سلفت ترجمته . 
(۳) في المطبوع: ١‏ ملازمته ). 

(6) في المطبوع: ١‏ المنقول »). 

.» في المطبوع : « فإن‎ (٥) 

(7) الرّعافٌ: الدم يخرج من الأنف ( مختار الصحاح ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


ر 6م قرع 


ام اع ون كلد - في المّجد ‏ فَهُوَ أَحَنُ به إذا عاد إِلَيْهِ » ولا فرق على 
الوجهين [ بَيْنَ ] ن نرك إزاره» أم لاء ولا بَيْنَ أن يطرأ العذر بعد الشروع في 
الصلاة» أو قبله» وإِنِ اتسعَ الوقت. 

ومنها: الجلوسُ للبيع والشراء والحرفة. وهو ممتوع ينه 

قلتٌُ: ومنها: الجلوس للاعتكاف» وينبغي أن يقال: له الاختصاص بموضعه 
مالم يخرج من المسجد؛ إِنْ كان اعتكافاً مطلقاً. وإِنْ نوی اعتكاف أيام» فخرج 
لحاجة جائزة» ففي بقاء اختصاصه إذا د احتمال» والظاهِرٌ: بقَاوهُ وخطا أن 
يكون على الخلاف فيما إذا خرج المصلّي لعذر. 

ومنها: الجالس لاستماع الحديث والوعظ. والظاهر أنه كالصّلاة» فلا يختص 
قينا توف ذلك لمجا حول فده إن اقار 77" فلن :ويخص إن فالا عدن 
فلن المفتان:: ويحتمل أن يقال : إن كاك لة.عادة بالجلوين نقري كبين المتجلسن» 
وينتفع الحاضرون بقربه منه؛ لعلمه ونحو ذلك» دام اختصاصه في كُلَّ مجلس بِكُلّ 
حال. وأما مجلس الفقيه في موضع معيّن حال تدريس المدرس في المدرسة أو 
المسجد» فالظاهر فيه دوامٌ الاختصاص؛ لاطراد العُرف» وفيه احتمال. وآلثهُ أعلمٌ. 

چ » a‏ م : 5 

فَوْعٌ: يمنع النامنُ مِن استطراق حلق القرًاء والفقهاء في المسجد؛ توقيرا لها. 

فرْعٌ: قال الإمامُ: لاشكٌ في انقطاع تصرُف الإمام وإقطاعه عن بقاع 
المسحد4]178851 :فإن المياجت له تغال: ويخدشه شيئان: 

أحدهما: ذكر المارَرْدِيٌ أن الترثّب في المسجد للطريين العو گال تب 
للإمامة. فلا يعتبر إذن الإمام في مساجد المَحالٌء ويعتبر في في الجوامع وكبار 
المساجد إذا كانت عادة البلد فيه الاستئذان» لإذن لد 


يقطع للارتفاق e‏ فيه ا ا ر كما ا في نفي الإقطاع» 
يخالف المعروف في المذهب في المنع من الجلوس في المسجد للبيع والشراءء إلا 


)0( أخرجه مسلم ( 7۹ ) من حديث أبي هريرة . 
(0) في( ظ› ه): ( فارق ». 
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أن يراد بالتحاب : لات 


قلت: قال الماوزديٌ في « ا ): ریم الجوامع والمساجد» إن كان 
الارتفاق به مُضِداً بهل المساجد» مَيِعَ منه» 0 يجز للسلطان الإذن فيه » وإلآء 
جاز. ا يشترط فيه إذن السلطان ؟ وجهان. وألله أعلم . 


فَصْلٌ: الرّباطاث” المُسَبَلَةُ في الطرق وعلئ أطراف البلاد» مَنْ سبق إلى 
موضع منها صار أَحَقّ به؛ د لغيره إزعاجه» سواء دخل بإذن الإمام» أم بغيره» 
ولا يبطل حَفُ بالخروج لشراء طعام ونحوه» ولا يشترط تخليفه نائباً له في الموضع› 
ولا أن يترك متاعه؛ لأنه قد لا يجد أميناً؛ فإِنِ ازدحم اثنان ولا سبق» فعلئ ما سبق 
في مقاعد الأسواق» وكذا الحكم في المدارس والحَوانْق”'' إذا نزلها مَنْ هو مِنْ 
أهلها . وإذا سكن بيتاً منها مدةء ثم غاب أياماً قليلة» فهو أحقٌّ إذا عاد. وإن طالت 


0 E ته‎ 


قلث: والرجوعٌ في الطول إلى العُرف. ولو أراد يره النزول فيه في مدة غيبة 
الأول على أن يفار قَهُ إذا جاء الأولٌ» فينبغي أن يجوز قطعاًء أو يكون علئ الوجهين 
السابقين في الموضع مِنَ الشارع . ویجوز لغين سُكان المدرسة مِنّ الفقهاء والعوام 
دخولهاء والجلوس فيهاء والشُرْبُ من مائها'”". والانَكاءُ والنومٌ فيهاء ودخولٌ 
سقايتها» ونحو ذلك مما جرئ الغرف به. وأما سُكنئ غير الفقهاء فى بيوتها؛ قن 
كان فيه نص من الواقف بنفي أو إثبات» اتْبِعَ» وإلآّ» فالظاهر منعٌة» وفيه احتمالٌ في 
بلد جرت به العادة. وآلثه أعلمُ . 


فوْعٌ: النازلونَ في موضع من البادية”22» أحقٌ به» وبما حواليه بِقَدْرٍ ما يحتاجون 


1 الرّباطات: جمع رباط: الذي يبنئ للفقراء ( المصباح: ر ب ط ). وجاء في ( المعجم الوسيط ): 
» الرباطً : ملجأ الفقراء من الصوفية ٠»‏ وقال الدميري في ( النجم الوهاج : ه/ :"5 ): « الرباط: 
المكانٌ المسبّلُ للأفعال الصالحة والعبادة »» وانظر: ( النظم المستعذب: ۲ / ۲۷۸ ). 

(؟) الخوانق: الخانقاه: موضع يسكن فيه طلاب العلم والغرباء. وجاء في ( المعجم الوسيط ): 
« الخانقاه: رباط الصوفية »» وقال الدميري في ( النجم الوهاج : ه/ 5": ): « الخانقاه: ديار 
الصوفية ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ مياهها ). 

() البادية: فضاء واسع فيه المرعئ والماء ( المعجم الوسيط ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





ليه لمرافقهم» ولا يُرَاحَمون في الوادي الذي سَرَحُوا إليه مواشيهم» إلآ أن يكون فيه 
كفاية للجميع» وإذا رحلواء بطل اختصاصّهمء وإِنْ بقي أثر القساطيط ونحوها. 

قلتُ: ولو أرادث طائفةٌ النزول في موضع من البادية للاستيطان» قال 
الماوَرْدِيٌ : إِنْ كان نزولهم مُضِرَاً بالسّابلة» منعهم السلطان قبل النزول أو بعده. وإِن 
لم يَضُرّه راعئ الأصلح في نزولهم ومنعهم ونقلٍ غيرهم إليها. فإِنْ نزلوا بغير 
إذنه [ 554 / ب ]ء لم يمنعهم» كما لا يمنع مَنْ أحيا مَواتاً بغير إذنه» ودبرهم بما يراه 
صلاحاً لهم » وينهاهم عن إحداث زيادة إلا بإذنه . وآللهُ أعلمٌ . 

فَصلٌ: المرتفق بالشارع والمسجد» إذا طال مامه هل يُرْعَجُ”"' ؟ وجهان. 
أصحّهما: لا؛ لأنه أحد المرتفقين وقد سبق. والثاني: نعم؛ لتميز المشترك من 
المملوك. وأما الوُبْط الموقوفةٌ» فَإِنْ عَيّنَ الواقفُ مده المقام» فلا مزيدَ عليهاء وكذا 
لو وقف على المسافرين. وإِنْ أطلق”"» نْظِرَ إلى العَرَضٍ الذي بُنيت له» وعمل 
ا ا ا ا ا أو خرف پر 
أو أمطار تتواتر. وفي المدرسة الموقوفة علئ طلبة العلم» > يُمَكنٌ من الإقامة إلى إتمام 


غرضه. E‏ أزعج . لا لا يمكن هنذا الضبط. 
ففي الإزعاج إذا طال مقامه ما سبق ' في الشارع””) 


4 a كر‎ 


)١(‏ في المطبوع: « والمساجد». 

م20 يرْعَج : أي يطرد. 

(۳) في المطبوع زيادة: « الواقف ». 

.» بلغ مقابلة بأصل المؤلف‎ ١ :) في هامش الورقة[ 774 / ب ] من النسخة ( ه‎ )٤( 
.» الشوارع‎ ١ في المطبوع:‎ )4( 


كتاب إحياء الموات 








في الأعيان الخارجة من الأزض 


فيه طرفان: 


الأولٌ”": في المعادن. وهي البقاع التى أودعها أله تعالئ شيئاً مِنَ الجواهر 
المطلوبة» وهى قسمان: ظاهرة» وناظنة: 


فالظاهرةٌ: هي التي يبدو جوهرها بلا عمل» وإنما السعئ والعملٌ لتحصيله. ثم 
تفي قد يسهل» وقد يكون فيه تعب» وذلك كالتفط 2 وأحجار ال 
والبرًاه“» والكصري ا والقَطرَان2'9, فاأقاقا دافا فد قاقد قاقد قد قد قاقد قد قاقد فاندافا .ا مان امه 


(1) في المطبوع: « الطرف الأول ». 

(۲) التّفط: بالفتح أجود. وقيل: الكسر أجود. قال ابن بطال: دهن شديد الحرارة يستخرج منه 
النار - مادة مشتعلة ‏ كريه الرائحة. وفي الاصطلاح الحديث: مزيج من الإيدروكربونات» يحصل 
عليها بتقطير زيت البترول الخام» أو قطران الفحم الحجري. وتنحصر درجة غليانها بين 
10١-465 (‏ ) درجة مئوية» وهو سريع الاشتعال» وأكثر ما يستعمل في الوقود. انظر: ( النجم 
الوهاج: ٤١١ / ١‏ )» و( المصباح: ن ف ط )» و( الصحاح في اللغة والعلوم ص: ؟9:5١١)»‏ 
و( الوسيط : نفط ). 

(۳) الرّحئ: الطاحون( المصباح: رح .)١‏ 

(5) البرام: بكسر الباء: حجارة تعمل منها القدور ( النجم الوهاج: ٤١١ / ١‏ )ء وانظر: ( نهاية 
المطلب:۸/ .)٠٠١‏ 

)٥(‏ الكبريت: عين تجري فإذا جمد ماؤها» صار كبريتاً أبيض وأصفر وأكدر» والأحمر منه جوهر» 
وضربوا به المثل في العزة فقالوا: أعز من الكبريت ( النجم الوهاج : 5 / ٤١١‏ )» وفي الاصطلاح 
الحديث: الكبريت عنصر لا فلزي» صلب» أصفر اللون» شديد الاشتعال» ويوجد على صور 
مختلفة . انظر : ( المعجم الوسيط» والصحاح في اللغة والعلوم : كبرت ). 

(67 القطران: منه مائي وجبلي . انظر: ( النجم الوهاج: © / 577 )» و( المعجم الوسيط : قطر ) . 





روضة الطالبين ًَ الجزء الرابع 


والقار"“ والمُوْمِياءِ!"» وشبههاء فلا يملكّها أحد بالإحياء والعمارة» وإن زاد بها 
النَّْلُ. ولا يختص بها أيضاً المُتَحَجَرُه وليس للسلطان إقطاعها؛ بل هى مشتركة بي 
الناس كالمياه الجارية» والكلأء والحَطب . 


ولو حَوّط رجل على هلذه المعادن» وبنى عليها داراً أو بستاناًء لم يملك 
البقعة؛ فاد قدو و قار ف الوط إل حلاف و والمعروف: الأول 

وإذا ازدحم اثنانٍ على مَعْدِنِ ظاهرء وضاق المكان» فالسابق ثم قال 
لخر 0 

: فيه ف» حل ده د 

قال الإمام“ : وا جع إلى العْرفء فيأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله. وإذا 
أراد الزيادة على ما يقتضيه ج 3 السيق» فهل يُرْعَجَ » أم يأخل ما شاء ؟ وجهان 
أصحّهما عند الأصحاب: ا فأما إذا جاءا معاء فالأصح أنه يُقَرَعٌ بينهما 
والثاني: يجتهد الإمام ويقدّم مَنْ يراه أحوج وأَحَقَّ. والثالث: ينصب مَنْ يقسم 

وقال العراقيُون: الأوجه فيما إذا كانا يأخذانٍ للحاجة. فإِنْ كانا يأخذان 

3 من ذه 

تجارة» يهاياً بينهما””'. فإن تشاحًا ذ بتداءء أقرع [ بخ 5 ا 
للتجارة» بُهاياً بينهما“ . فَإِنْ تَشاحًا في الابتداء أقرع [ بينهما ]2. والأشهر 
إطلاق الأوجه. وعلى مقتضئ قول العراقيين: إذا كان أحدهما تاجراً والاخد 


)١(‏ القارٌوالقيدُ: الزفت. 

(۲) المُؤمياء: بضم الميم وبالمدء وحكي القصر: لفظة يونانية» والأصل: مُومِياي» فحذفت الياء 
اختصاراً وبقيت الألف مقصورة» وجاء في المعجم الفارسي العربي الجامع لواضعه حسين مجيب 
المصري أنها لفظة فارسية. وهو معدن يؤخذ منه دواء للعلاج يستعمل شرباً وَمَروخَاً وضماداً. وقال 
الرملي : المومياء: شيء يلقيه البحر في السواحل فيجمد» ويصير كالقار. وقيل: حجارة سود في 
اليمن. وفي القانون في الطب للرئيس ابن سينا: مومياي: وهو في قوة الزفت والقار المخلوطين . 
وانظر : ( النجم الوهاج: ٤١ / ٠‏ )» و( المصباح : م وم )» و( المعتمد في الأدوية المفردة )» 
و( مغني المحتاج : ۳ / ۳٠١۷‏ ) طبعة دار الفيحاء . 

(۳) في المطبوع: « أو ». 

.) 3١5 /48 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٤( 

.) 548 / © يهايا بينهما: أمريتهايأ القوم عليه» أي : يتراضون ( النجم الوهاج:‎ )٥( 

(6)7 ما بين حاصرتين من المطبوع . 


9 كتاب إحياء الموات 





فرْعٌ: مِنَ المعادن الظاهرة: المِلّحُ الذي ينعقد مِنَ الماء» وكذا الجَبَلِنُ إن كان 
ظاهراً لا يحتاج إلئ حفر وتنحية تراب» والجصسٌ"'". والمَدَوا"':551ه/ أ 
وأحجار النُورة . وفي ن رن « المفتاح اك عَدَّ المِلّحَ الجَبَلِيَ من المعادن 
الباطنة . وفي ١‏ التهذيب » عَدَّ الكخلَ والجص ي 0 وهما محمولان على ما إذا 
احوع [ظيارهيا"”" إن كر ۰ 


ولو كان بقرب الساحل بقعة» لو حُفرت وسيق الماء إليها ظهر فيها الملح» 
فليست هي مِنَّ المعادن الظاهرة؛ لأن المقصود منها يظهر بالعمل» فللإمام إقطاعها . 
ومَّنْ حفرها وساق الماء إليهاء وظهر الملح» ملكها كما لو أَحْيا مواتاً. 


القسم الثاني: المعادن الباطنة» وهى هي التي لا يظهر جوهَرُها إلا بالعمل 
والعالعة  )‏ #الذهي- :والففيةة الو "أي والباقرت 4 والوضاضء 


والنُحاس» والحديد» وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض 


وتردّد الشيخ أبو محمد» في أن حَجَرَ الحديد ونحوه» من الباطنة» أم الظاهرة ؟ 
لأن ما فيها من الجوهر بادٍ ؟ والمذهب أنه باطن؛ لأن الحديد لا يستخرج منه إلآّ 


بعلاج» وليس البادي علئ الحجر عين الحديدء وإنما هو مَخْيْلبَةُ. 
ولو أظهر السيلٌ قطعة ذهب. أو أتى بهاء التحقت بالمعادن الظاهرة. إذا ثبت 
هلذاء فالمعدن الباطن هل يملك بالحفر والعمل ؟ قولان؛ لتردٌّده بين الموات 


)1( الحص : بفتح الجيم وكسرها: ما يبنئ به( مختار الصحاح ). 

(؟) المّدر: التراب المتلبد. قال الأزهري: المَدَرٌ: قطع الطين» وبعضهم يقول: الطين العلك الذي 
لا يخالطه رمل ( المصباح : ل ب د ). 

(۳) أحجار التّورة: هى حجارة بيض رَخوة فيها خطوط ( تهذيب الأسماء واللغات: 8/ 501 ). قال فى 
الماع د م وا اشر ٠‏ 

(4) المفتاح : لأبي العباس بن القاص . 

.» منهما‎ ١ في المطبوع:‎ )٥( 

000 في ( ظء ه ) و( فتح العزيز: 5 / 3 ):< إظهارها ). 

00 الفیز وح جر كريم غير شاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أل إل الحصرة» يحل به 
( المعجم الوسيط ). 

(۸) الياقوت: حجر من الأحجار الكريمة» وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس ( المعجم الوسيط ). 

.» في المطبوع زيادة: « في‎ )٩( 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





والمعدن الظاهرء أظهرهما: لاء رَجّحه الشافعي والأصحاب رحمهمٌ الله". فإن قلنا: 
تملك كذاك اإذا قصيل القوللة ور د قير ا اا فل لمرن فهو 
كالمتَحَجرء وهلذا كما إذا حفر بئراً في الموات على قصد التملك» ملكها إذا وصل 
الما وإذا اتسع الحفر ولم يوجد النَيْلُ إلا في الوسط» أو بعض” الأطراف» لم 
يقصر الملك على موضع التَيْلِ؛ بل يملك أيضاً مما حواليه مما يليق بحريمه» وهو 
قَدْر ما يقف فيه الأعوان والدواب. ومّنْ جاوز ذلك وحفرء لم يُمئّع وإِنْ وصل إلى 
العُغروق. ويجوز للسلطان أن يقطعه كالموات. وإن قلنا: لا يملك» فالسابق إلى 
موضع منه أحقٌ به» لكنْ إذا طال مُقَامهء ففي إزعاجه ما ذكرناه في المعادن الظاهرة . 
وقيل : لا يُرْعَجّ ‏ هنا - قطعاً؛ لأن هناك يمكن الأخذ دفعة فلا حاجة إلى الإطالة» 
وهنا لا يحصل إلا بمشقّة» فقدّم السابق. ولوازدحم اثنان» فعلئ الأوجه التي هناك . 
وفي جواز إقطاعها على هنذا القول» قولان. أحذهما: المنع كالمعادن الظاهرة. 
وأظهرهما: الجوازء ولا يقطع إلا قَذْراً يتأئّ”" للمقطع”*' العمل عليه والأخذ منه. 
وعلئ القولين» يجوز العمل في المعدن الباطن والأخذ منه بغير إذن الإمام؛ فإنه إِما 
كالمعدن الظاهرء وإِمًا كالموات. 

فرْعٌ: لو أحيا مَوَاتآ ثم ظهر فيه مَعْدِن باطن» ملکه بلا خلاف؛ لأنه بالإحياء 
ملك الأرض بأجزائها إِنْ لم يعلم بها مَعدِناً. فإِنْ علم واتخذ عليه دارا فطريقان. 
أحدهما: علئ القولين السابقين. والثاني : القطع بالملك. وأما البقعة المُحْيَاةٌ فقال 
الإمامٌ: ظاهر المذهب5401/ ب]» أنها لا تملك؛ لأن المعدن لا يتخذ داراً 
ولا مزرعة» فالقصد فاسد. وقيل: يملكها. وكأن ما ذكرناه مِنَّ الخلاف في المعادن 
الظاهرة عن « الوسيط » مأخوذ من هلذا. 


فَرْعٌ: مما يتفرّع علئ القولين في المعدِن الباطن؛ أنه إذا عمل عليه في 
الجاهلية» هل يملك ؟ وهل يجوز إقطاعه ؟ إن قلنا: يملك بالحفر والعمل» فهو 
ملك للغانمين» وإلاًّ» ففي جواز إقطاعه القولان السابقان. 


(1) التيّل: أي: ما يستخرج من المعدن» وهو المنجم في عصرنا. 
) في المطبوع: « أو في بعض ». 

(۳) يتأن : يتهيًاً. 

)٤(‏ في المطبوع: ١‏ للمقلع »» تحريف. 


4 كتاب إحياء الموات 





فَرْعٌ: مالك المعدن الباطن» لا يصحٌ منه بيعُهُ على الصحيح؛ لأن مقصوده 
اليل وهو متفرقٌ في طبقات الأرضء» مجهولٌ القَدْرٍ والصفة» فهو كبيع قَدْرٍ 
د المعدن وفيه التَّْلُء وهو باطل. وحكئ الإمام وجهاً في جوازه؛ 
لأن المبيع رَقبَةٌ المعدنء والتَيْلُ فائدتة. 

فَوْعٌ: لو تمل تملك معدناً باطناً» فجاء غیرٌه واستخرج منه نيد بغير إذنه» لزمه د 
ولا أجرة له. ولو قال المالك: اعمل فيه واستخرج النَيْلَ لي» ففعل» ففي استحقاقه 
الأجرة الخلاف فيمن قال: اغسل ثوبي فغسل . 

ولو قال : اعم فما استخرجتَة فهو لك» أو قال : استخرج لنفسك» فالحاصل 
لمالك المعدن؛ لأنه هبة مجهول. وكان يمكن تشبيهه بإباحة ثمار البستان» وللكن 
المنقول الأول. وفي استحقاقه الأجرة» وجهان؛ لكونه عمل لنفسه» للكن لم يقع 
له ولا هو متبرع» وبثبوتها قال ابن سرج . 

قلتٌ: ثبوتها أصح . واللهُ أعلمُ. 

ولو قال: اعمل» فما استخرجتة فهو بيننا مُناصفة» أو قال: فلك منه عشرة 
دراهم» لم يصح؛ لأن الأول أجرة مجهولة» والثاني: قد لا يحصل هلذا القَدر. 

الطرف الثاني: في المياه» وهي قسمان. 


أحدُهما: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد» ولا صنْعَ للادميين في 
إنباطه وإجرائه؛ كالفرات" وجَيْحُون"» وسائر أودية العالم» والعيون في 
الجبال» وسّيول الأمطار» فالناس فيها سواء؛ فان حضر اثنان فصاعدلٌ أخذ کل 
ما شاء. فإِنْ قَلَّ الماء أو ضاق المَشْرَعْ”". قدَّم السابق. فإِنْ جاءا معآء أقرع. وإِنْ 


)١(‏ الفرات: نهر عظيم» ينبع من هضبة أرمينية» طوله ( 11/8١‏ ) كِيْلدٌء منها ( 500 ) كيلا في سورية» 
و( ٠٠٠١‏ ) كيلا في العراق» ويصب في الخليج العربي. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / 58٠١‏ ): « وهو من أنهار الجنة» كما جاءت به الأحاديث الصحيحة المشهورة عن 
رسول الله ا . 

)۲( جَيْحون : : بفتح الجيم» » وإسكان الياء» وضم الحاء المهملةء وهو النهر المعروف في طرف خراسان 
عند بخ ( تهذيب الأسماء واللغات : / ١5‏ ). قلت : تلخ - الان -هي مجرد قرية صغيرة تقع في 
أفغانستان. 


(۳) كذا في الأصول الخطية وفي المطبوع: ١‏ المشرع »؛ وجاء في المصباح وغيره: ١‏ المَشْرّعة » وهي = 


١5‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


أراد واحد السقي وهناك محتاج للشرب» فالشارب أوّلى. قاله المُتولّي”» ومن أخذ 
منه شيئاً فى إناءٍ أو جعله فى حَوْض» ملکه ولم یکن لغیره مزاحمته فیه» کما لو 


وفي ١‏ النهاية ؛ وجه: أنه لا يملكه؛ لكنه أَوْلئ به [ من غيره ]. والصحيح : 
الأول» وبه قطع الجمهور. وإن دخل منه شيء ملك إنسان بِسَيْلٍ» فليس لغيره أخذه 
ما دام فيه؛ لامتناع دخول ملكه بغير إذنه. فلو فعل» فهل يملكهء أم للمالك 
استرداده ؟ وجهان. أصحّهما: الأول. فإذا خرج من أرضه.» أخذه مَنْ شاء . 

فوْعٌ: إذا أراد قوم سَفْيَ أَرَضِيهم”' مِنْ مثل هنذا الماء» فإِنْ كان النهز عظيماً 
يفي بالجميع» سَقَى مَنْ شاء مت شاء. وإِنْ كان صغيراً» أو كان الماء يجري من النهر 
العظيم في ساقية غير مملوكة؛ بأن انخرقت بنفسهاء سقئ الأول أرضه ۹٦1‏ / أ]» 
ثم يرسله إلى الثاني» ثم الثاني إلى الثالث. وكم يحبس الماء في أرضه ؟ وجهان» 
الذي عليه الجمهور: أنه يحبسه حنَّى يبلغ الكَعْبّين . والثاني: يرجع في قَذْرٍ السقي 
إلى العادة والحاجة. وقد قال الماوَردِيُ”": ليس التقدير بِالكَعْبين في كل الأزمان 
والبلدان؛ لأنه مقدر بالحاجة» والحاجة تختلف باختلاف الأرض» وباختلاف 
ما فيها من زرع وشجرء وبوقت الزراعة» ووقت السَّقي . 

وحكي وجه عن الدَارَك”*': أن الأعلئ”' لا يقدَّم على الأسفل؛ للكن يسقون 
بالحصّصء وهلذا غريب باطل. ولو كانت أرضٌُ الأعلى بعضها مرتفعاً» وبعضها 
منخفضاًء ولو سَّقِيَا معاً لزاد الماء في المنخفضة على الحد المستحق» أفرد كلّ بتعض 
بالسقي بما هو طريقه . 

قلتُ: طريقه أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكَغبين» ثم يسدَّه ثم يسقي 
المرتفع . وألله أعلم. 


= مورد الناس للاستقاء. 

الول حرا ما ا ان و امو ارز ملت ا 

(۲) في ( ظ ): « أرضهم ». وفي ( فتح العزيز: ٦‏ / 4 ):« أراضيهم ». 

2 هو بو الحسن» علي بن محمد البصري الماوَرْدِيٌ . مرث ترجمته. 

(5) الدّاركي : بالدال والراء المهملتين» والراء مفتوحة. اسمه عبد العزيز بن عبد ألله . مرّتْ ترجمته . 
(5) المراذ ب( الأعلى ): الذي لم يتقدمه أحد( النجم الوهاج: ٤٤١ / ١‏ ). 


۹- كتاب إحياء الموات 





وإذا سقى الأول» ثم احتاج إلى السقي مرة أحری» مُكنَ eS‏ 
فلو تنازع اثنانٍ أرضاهما مُتحاذيتان» أو أرادا شَقَّ النهر مِنْ موضعين متحاذيين يميناً 
وشمالاً» فهل يقرع أو يقسم بينهماء أو يُقَدّم الإمام مَنْ يراه ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها 
العَبَادِيٌ . 

قلث: أصحها: يقرع . وآلله أعلمٌ. 

ولو أراد رجل إحياءَ موات وَسَقَيَةُ من هنذا النهرء ْظِر: 

فإِنْ ضيّق علئ السابقين» مُنع ؛ لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقهاء والماء من 
أعظم مرافقهاء وإلاء فلا منع. 

فوځ: عمارة حافات هلذه تقار من وظائف بيت المال. 


فَرْعٌ: يجوز أَنْ يبنيَ عليها مَنْ شاء قنطرةً لعُبور الناس إِنْ كان الموضع مواتاً. 
وأمّا ما بين العمران» فهو كحفر البئر في الشارع لمصلحة المسلمين. 

ويجوز بناء التحئ عليها إِنْ كان الموضع ملكا له أو مواتاً محضاً. وإن كان بين 
الأرض المملوكة» وتضرر المُلاك» لم يجزء وإلاً. فوجهان. أحدُهما: المنع 
كالتصرف في سائر مرافق العمارات . وأصحهما: الجواز» كإشراع الجَتاح في السكحة 
النافذة. 

فصلٌ: هنذا الذي سبقء إذا لم تكن الأنهارُ والسواقي مملوكة؛ أَكَا إذا كانت 
مملوكةٌ؛ بِأَنْ حفر نهراً يدخل فيه الماء من الوادي العظيم» أو من النهر المنخرق منهء 
فالماء باق علئ إباحته؛ للكن:مالك النهر أَحق يه كالسيل يدخل "ملك «فليش لخد 
00 لسقي الأرضين. وأما للشرب والاستعمال وسقي الدواب» فقال الشيخ 
أبو عاصِم”". والمُتَوَلَي : ليس له المنع» ومنهم مَنْ أطلقَ أنه لا يدلي أحد فيه دَلُواء 
0 أَنْ يحفرَ فوق نهره نهراً إِنْ لم يُضَيّنْ عليه. وإِنْ ضَيّنَّء فلا فإن اشترك 
جماعة في الحفرء اشتركوا في الملك علئ قَذْرٍ عملهم» فإِنْ شرطوا أن يكون النهر 
بينهم علئ قَدْرٍ ملكهم من الأرض» فليكن عملٌ كل واحد علئ قَذْر أرضه. فإِنْ زاد 


)١(‏ فى( ظ):« فصل». 
00( أبو عاصم : هو العَبّاديٌ» محمد بن أحمد الهروي . مرت ترجمته . 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





واحد متطوعاً ا ون زاف كه قرطو لد 
عوضاًء رجع عليهم بأجرة ما زادء وليس للأعلئ حبس الماء عن 7 الاسفل بحلاف 
ما إذا لم يكن 6 مملوكاً. وإذا اقتسموا الماء بِالأيّام والساعات» جاز» ولكل 
واحد الرجوع مب مت شاء» للكن لو رجع بعدما استوفئ توبته وقبل أن يستوفي الشريك» 
ضمن له أجرةً مثل نصيبه من النهر للمدة التي أجرئ فيها الماء. وإن اقتسموا الماء 
قد فلن ها ساك في القناة المشتركة: 


ولو أرادوا قسمة النهر وكان عريضاًء جاز» ولا يجري فيها الإجبار كما في 
الجدار الحائل. ولو أراد الشركاء الذين أرضهم أسفل توسيع فم النهر؛ لثلاً يقصر 
برضا الشريك» ولأنهم قد يتضرًّرون بكثرة الماء. وكذا لا يجوز للأولين تضييق فم 
النهر إل برضا الآخرين» وليس لأحد منهم بناء قنطرةٍ» أو رَحى عليه» ولا غرس 
شجرة على حافته إلا برضا الشركاء. ولو أراد أحدّهم تقديم رأس الساقية التي يجري 
فيها الماء إلى أرضهء أو تأخيره» لم يجز» بخلاف ما لو قدّم باب داره إلى رأس 
السكّة المُنْسَدّة؛ لأنه يتصرف هناك فى الجدار المملوك» وهنا فى الحافة المشتركة . 


ولو كان لأحدهم ماء في أعلئ النهر» فأجراه ذ لايرو افد تبرض ركام 
لاجلب) لاسن وت ا ا فلهم الرجوع م مت شاوؤوا؛ أنه عارك : وتنقية 
هلذا النهر وعمارته يقوم بها الشركاء بحسب الملك. وهل على كل واحد عمارة 
الموضع المُتسفّل”” عن أرضه ؟ وجهان. أحدّهما: لاء وبه قطع ابْنُ الصبّاغ؛ لأَنَّ 
المنفعة فيه للباقين. والثاني: نعم» وهو الأصح عند العَبّادي؟ لاشتراكهم وانتفاعهم 


به. 


َرْعٌ: كُنُ أرض أمكن سقيها من هنذا النهرء إذا رأينا لها ساقية منه ولم نجد لها 
شِرْباً من موضع آخرء حكمنا عند التنازع بأن لها شِرباً منه. ولو تنازع الشركاء في 
النهر في قذر أنصبائهم » فهل يجعل علئ قَدْرٍ الأرضين؛ لأن الظاهر أن الشركة 


(1) في المطبوع: ١‏ علئ ». 
(۲) في (ظء ه ): « المستقلّ »» وفي ( س ): « المستعلي ٠»‏ المثبت من المطبوع» وانظر: ( فتح 
العزيز: ه / ۲۳۷ ). 





15 كناب 1 ھیاء أثموات 


SEET 2 2 2 د‎ E KETE EERE لس وسكت اه‎ 


بحسب الملك» أم بالسويّة؛ لأنه فى أيديهم ؟ وجهان» وبالأول قال 

قلث: هو أصحُّهما. وأللة أعلمٌ. 

فَوْعٌ: لو صادفنا نهراً تسقئ منه أرضونء ولم نَدْرٍ أنه حفر أم انخرق» حكمنا 
بأنه مملوك؛ لأنهم أصحاب يد وانتفاع » فلا يقدم بعضهم على بعض . وأكثر هلذه 
المسائل يشتمل عليها كتاب ١‏ المياه 2١0‏ للعادي كآنه . 

القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس» وهى مياه الآبار والقنوات. 


اعلم : أن البئر يتصور حفرها على أوجه. أحدها: الحفر في المنازل للمارة. 
والثاني : الحفر في الموات علئ قصد الارتفاق لا للتملّك» كمن ينزل في الموات 
فيحفر للشرب وسقي الدواب . والثالث : الحفر بنية التملك . والرابع : الحفر الخالي 
عن هلذه القصود. فأما المحفورة للمارة» فماؤها مشترك بينهم» والحافر كأحدهم» 
ويجوز ۹۷1 / أ] الاستقاء منها للشرب» وسقي الزروع» فإن ضاق عنهماء فالشربُ 
أولى . وأما المحفورة للارتفاق دون التملك» فالحافر أؤلئ بمائها إلئ أن يرتحلٌ؛ 
للكن ليس له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه للشرب إذا استقئ بدلو نفسه. ولا منع 
مواشيهء وله منع غيره من سقي الزرع به. وفيه احتمال للومام ؛ لأنه لم يملكه» 
والاختصاص يكون بقدر الحاجة» وبهلذا قطع المُتَولّي» فحصل وجهان. 


قلث: الأول هو الصحيح المعروف . وألته أعلمٌ . 

ويعتبر في الفاضل الذي يجب بذلة 0 ان اا ف يه وماس ور 
قال الإمام: وفي المزارع احتمال على بُعْلٍ 

قلت: المراد: الفاضل الذي يجب بذله لماشية غيره. أما الواجب بذله لعطش 
آدمي محترم» فلا يشترط فيه أَنْ يَفْضْلَ عن المزارع والماشية . وآللهُ أعلمٌ . 

وإذا ارتحل المرتفق» صارت البئر كالمحفورة للمارة» فإِنْ عاد» فهو كغيره. 
)١(‏ هوكتاب: ١‏ أحكام المياه» لأبي عاصم العبّادي. انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 079 ). 


() المراد ب( البذل ): تمكين صاحب الماشية من الماء . انظر : ( النجم الوهاج: © / ٤٤١‏ ). 
(۳) في المطبوع: « نفسه ». 








A‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





E وتعني‎ E O RE 
نعم» وبه قال ابْنُ أبي هُربْرة» وهو المنصوص في القديم» و١ حَرْمَلَةَ ؛ لأنه‎ 
نماء ملكه» كالثمرة واللبن.‎ 

ويجري الخلاف فيما إذا انفجرت عينٌ في ملكه. فإن قلنا: لا يُمْلَكُء فنبع 
وخرج منه» ملكّه مَنْ أخذه. وإن قلنا بالأصح: لا يملكه الآخذ. ولو دخل رجل 
ملكه وأخذه» ففي ملكه الوجهان. وسواء قلنا: يملك» آم لاء فلا يجب على 
صاحب البئر بَذْلُ الفاضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح» ويجب بذله للماشية 
على الصحيح . وللوجوب شروط. أحدها: أَنْ لا يجدَ صاحب الماشية ماءً مباحاً. 
الثاني : أن يكون هناك كلا يُرْعئء وإِلآّء فلا يجب علئ المذهب. وقال المُتَوَلَّي : فيه 
وجهان. الثالث: أَنْ يكون الماء في مستقرّه» فأمًا الماء المأخوذ في إناءِء 
فلا يجب بذل فَضَلِهِ على الصحيح . e‏ يبدل لهم ولمواشيهم . وفيمن 
أراد الإقامة في الموضع وجهان؛ لأنه لا ضرورة به” '" إلئ الإقامة . 

و هرو روزا جل اب العافت وود 
البئر بشرط أن لا يكون علئ صاحب الماء ضرر في زرع ولا ماشية. فإن لحقهٌ ضرر 
بورودهاء مُنعت؛ للكن يجوز للرّعاة استقاء فضل الماء لهاء قاله الماوزديٌ. 
وألله أعلح . 

وهل يجب البذلٌ للرعاة كما يجب للماشية ؟ وجهان. حكاهما ابْنُ كَم. 
أصحهما: يجب؛ لأن البذل لسّقاة”'' الناس؛ رُعاةً كانوا أو غيرّهم» أؤلى من البذل 
للماشية » على أَنَّ الإمام نقل في المنع من الشرب علئ الإطلاق وجهين إذا قلنا: 
مملوك. وإذا أوجبنا البذلَء» هل يجوز أَنْ يأخدّ عليه عِرَضاً كإطعام المضطرٌ ؟ 


(1) في( ظ):« فيه وجهان». 

(0) هوأبو علي» الحَسّن ب بن الحْسَّين بن أبي هريرة البغدادي . سلفت ترجمته . 

2 قالالمصنف تكله في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 841 ): ١‏ وقولهم: قال في حَرْمَلة آو تم 
في حَرْمَلَة» معناه: قال الشافعي في الكتاب الذي نقله عنه حَرْملة» فسمّئ الكتاب باسم راويه مجازاً» 
كما يقال : قرأتُ البخاريّ؛ ومسلماً» والترمذيّ» والنّسائيَّ» وسيبويه» والرّمخشريّ» وشبهها ». 

() في المطبوع : « الموجود ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠٤٠١ / ١‏ ). 

)2 في ( ظ ): « له ». 

(7) في( س ): ١‏ لاستقاء ». 


9 كتاب إحياء الموات 


d2 


وجهان» الصحيح : لا؛ للحديث الصحيح : أن الي اة نَّهَى عَنْ يع فَضْلٍ الماء''" . 

قلت: ال الاو لو كا نهاك e OOK‏ 
البذلٌ. فإنٍ اكتفت الماشية ببذل أحدهماء سقط الفرض عن الأخَر» قال: وإذا لم 
توجد شروط وجوب البذل» جاز لمالكه أخذ ثمنه إذا باعه مُقَدَ مُقَدّراً بكَبْلٍ أو وزن» 
ولا يجوز بيعة مُقَدَرا بي الماشية ولا الزَّرِع . وآلله أعلمٌ . 

وأما المحفورة بلا قصد» ففيها وجهان. أصخُهما: لا اختصاص له بمائهاء 
والناس كلهم فيه سواء. والثاني: يختص بِقَّدْرٍ حاجته» كما أذ الإحياء يفيد الملك 
وإن لم يقصذة. 

فُصلٌ: حكمٌ القنواتِ حكمٌ الآبار في مِلْكِ مياههاء 3 وجوب البذلٍ 
وغيرهما» إل أن حفرها لمجرد الارتفاق لا يكاد يقع . ومتیٰ شترك المتملكون في 
الحفرء اث شتركوا في الملك بحسب اث ا أ الرتقاق كما كرن لي 
امار ثم لهم قسمةٌ [ الماء ]؛ ان ت ها م د اع الا 
في عُرْض"" النهرء ويفتح فيها ثُقَّبٌّ متساوية» أو متفاوتة على كدر حقوقهم: ويجوز 
أن کون ا متساوية مع تفاوت الحقوق» إل 3 صاحب الثلث يأخذ ثقبة 
والاخر ثقبتين» ويسوق كل واحد نصيبة في ساقية إلى أرضه» وله ا 
صار له» ولا يشق أحد منهم ساقية ية قبل المقسم» ولا ينصب عليه رَجّى» وإن اقتسموا 
ا ها وقد کرت الا ل لا ينتفع به إلا كذلك» ولكل واحد 
الرجوعٌ كما ذكرنا في البئر» هلذا هو الصحيح المعروف . وقيل: تلزم المُهَابآةُ ليق 
كُنُ واحد بالانتفاع. وقيل: لا تصح القسمة بالمُهايأة؛ لأن الماء يقل ويكثرى 
وتختلف فائدة السّقي بالأيام . 





قلثُ: لو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبَهُ من الماء» ويسقي به أرضاً ليس لها رَسْمْ 


شرب مِنْ هلذا النهر» مُنِعَ منه؛ لأنه يجعل شِرْباً لم يكن . وألثه أعنم . 


)0( أخرجه مسلم ( ١570‏ ) من حديث جابر بن عبد ألله . 

(5) العُرْضٌ: وزان قَفْل: الناحية والجانب ( المصباح :ع ر ض ). 

(۳) المهايأة: المراد ب: ( المهايأة ): أمرٌ يتهاياً القوم عليه» أي: يتراضون ( النجم الوهاج: 
EA |o‏ ). 

(5) الشرْب: النصيبٌُ من الماء( المصباح : ش ر ب ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





فَوْعٌ: الذين يسقون أرضهم من الأودية المباحة» لو تراضًوًا بِمُهَايََةِ وجعلوا 
للآولين 1 أياماً ] وللآاخرين أيامء فهاذه مسامحة من الأولين بتقدم الآخرين» 
وليست بلازمة . والظاهر: أنّ من رجع مِنّ الأولين» مُكُن مِنْ سي أرضه . 

e 

ما المُحْرَرُ في إناءٍ أو حوضء فبيعُهُ صحيح على الصحيح» وقد سبق فيه 

E‏ ل بولا يجوز يبع ماء الخ والقتاة فيهها »اانه 
مجهول. ويزيد شيئاً فشيئآ فيختلط فيتعدرُ التسليم . ون باع منه اضعا فن کان 
جارياً» لم يصحّ؛ إذ لا يمكن ربط العَقْدِ بمقدار. وإِنْ كان راكداً وقلنا: إنه غير 
مملوك» لم يصح . وإن قلنا: مملوك» فقال ا لا يصحٌ أيضاً؛ لأنه يزيد 
فيختلط المبيع . والأصح : الجوازء كبيع صاع مِنْ صبرَةٍ . وأما الزيادة» فقليلة 
فلا تضرٌ» کما لو باع ا الأرض مط القطع» وكما لو باع 0 
صَبْرَوٍّء وصَّبٌ عليها صَبْرَةً مقر ای فإن البيع بحاله» ويبقئ البيع ما بقي صاع مِنّ 
الصّبرة [98ه / أ]. 

ولو باع الماء مع قراره» نُظِرَ: 

إِنْ كان جارياً فقال: بعتك هلذه القناة مع مائهاء أو لم يكن جارياً وقلنا: 
الماء“ لا يُملك» لم يصح البيع في الماءء وفي القرار فَؤْلاً تَفُريق الصَّفْقَق وإلآء 
فيصح. 

ولو باع بئر الماء وأطلق» أو باع داراً فيها بئر [ ماء ]» جاز. ثم إن قلنا: 
يملك» فالموجود حال البيع يبق للبائع؛ وما يحدث» للمشتري . قال البغوي : 
وعلئ هلذا: لا يصح البيع حت يشترط َد الماء الظاهر للمشتري ؛ للد يختلط 


ماع 


(۱) القَقّال: هو المروزي. عبد ألله بن أحمد. سلفت ترجمته. 

0( الصُبْرةُمن الطعام وغيره: هي الكَوْمة المجموعة ( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / ۲( 

(۳) القث: قال الفيومي في ( المصباح المنير ص: 799 ): ١‏ القَثٌّ: الفضصْفصة إذا يبست» وقال 
الأزهري : القت : حب برّي لا ينبته الأدمي» فإذا كان عام قحط» وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن 
وتمر ونحوه» دفّوه وطبخوه» واجتزؤوا به على ما فيه من الخشونة ». 

)€( في المظبوع :» أوإنلم». 

)2( في المطبوع : « وقلنا إن الماء ». 


كتاب إحياء الموات 


الماءانٍ. وإن قلنا: لا يملك» فقد أطلقوا أَنَّ المشتري أحقٌ بذلك الماء. وليحمل 
علئ ما نبع بعد البيع» فأما ما نبع قبله» فلا معنئ لِصَرْفه إلئ المشتري . 

قلث: هنذا التأويل الذي قاله الإمام الرافعي فاسد؛ فقد صَبرَّح الأصحاب بأن 
المشتري ‏ علئ هلذا الوجه ‏ أحقٌ بالماء الظاهر؛ لثبوت يده علئ الدار» وتكون يده 
كيد البائع في ثبوت الاختصاص به. وآلثه أعلمٌ . 

ولو باع جُزءاً شائعاً من البئر أو القناة» جاز» وما ينبع مشترك بينهما؛ إما 
اختصاصاً مجرّداً» وإما ملكاً. 








فة سق أرضه بماء ملوك ليره فالغل لضاحت البذن وعليه قيمة'الماء, 
ولو استحل صاحبَ الماء» كان الطعامٌ أطيبَ . 

قلتُ: ومما يتعلق بالكتاب» ما ذكره صاحبٌ ١‏ العُدّة »': أنه لو أضرم ناراً في 
حطب مباح بالصحراء» لم يكن له منع مَنْ ينتفع بتلك النارء فلو جمع الحطب» 


ملكه» فإذا أضرم فيه النار» فله مَنْعٌ غيره منها. وألله أعلمٌ. 


كر كر كر 
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)2 المرادٌ بصاحب العٌدَّة هنا: أبو عبد ألله» الحْسّين بن على الطبري . انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: 
/١‏ وله ). 


٠‏ - كتاب الوقف 





202 كتابُ الوقف“ 
فيه بابانٍ. 
الأول”": في أركانه وشروطه» وفيه طرفان: 
الأول" ": في أركانه؛ وهي أربعة : 
الأول : الواقف» ويشترط كونة صحيح العبارة» أهاكً للتبرع . 
الركن الثاني: الموقوف» وهو كَل عين مُعَينَةَ مملوكة يلكا يقبل النقل يحصل 


منها فائدة أو منفعة تستأجر لها. اخْتّرزنا بالعين» عن المنفعة» وعن الوقف الملتزم 
في الذمة» المي عن وقف أحد عبديه» وال عمّا لا يملك» وبقبول 
النقل» عن أم الولد والملاهي . وأردنا بالفائدة : الثمرة واللبّن ونحوهماء وبالمنفعة: 
الشكنى واللبس ونحوهما. وقولنا: تستأجر لهاء احتراز مِنَّ الطعام ونحوه. 
ونوضحه بمسائل : 


000 


00 
(۳) 
(6) 
(0) 


الوقف: هو والتحبيس والتسبيل بمعتّى» وهو لغةً: الحبس» يقال: وقفتٌ كذاء أي: حبستة 
ولا يقال : أوقفته» وهي رديئة» وعليها العامة . وشرعاً: حبسسٌ مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع 
التصرف في رقبته على مصرفٍ مباح موجود» ويجمع على وقوف وأوقاف» وهو من القرب المندوب 
إليها بأدلة خاصة. انظر: ( مغني المحتاج: ۳/ ۳١۸‏ )» و( الموسوعة الفقهية: 54 / ٠١۸‏ )ء 
و( النجم الوهاج: 5 / ٤٥١‏ ). 
في المطبوع: « الباب الأول ». 
في المطبوع: « الطرف الأول ». 
في المطبوع: « الركن الأول ». 
في المطبوع : «( حق » تحريف . 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





إختداها: يجوز وَقَنتٌ العقناز والمتقتول» كالعيبك»: والثيات» والندواث» 
والسلاح» والمصاحف» والكتب» سواء المقسومٌ والمُشاع؛ كنصف دار» ونصف 
عبد» ولا يسري الوقف مِنْ نصف إلى نصف . 

فَوْعٌ: :وقف نصف عبد» ثم أعتق النصف الآخرء لم يء يعتق الموقوف. 

الثانية: : يجوز كف ما راد لعينٍ تستفاد مئه ؟ كالأشجار للثمار» والحيوان 
لِلْنِ» والصوف والويّر والبّيض» وما يراد لمتفعة د تستوفی منه؛ كالدار» والأرض. 
ولا یت يشترط حصول المنفعة والفائدة فى الحال؛ بل يجوز 5581 / ب ] وقف العبد 
والجخش الصغيرين» والرِّمِنِ الذي يُرْجئ زوا زَمَانَتِو كما يجوز نكاح الرضيعة. 

الثالثة: لا يَصح وَقفُ الحُر نَفْسَهُ ؛ لأَنَّ رقبتهُ غيرُ مملوكة» وكذلك [ مالك ] 
منافع الأموال دون رقابهاء لا يصح وة إيّاهاء موا لك موقا كالمستأجرء أم 
مُوّبداً» كالموصى له بالمنفعة. 

الرابعة: لا بصخ وقف أَمّ الولد على الأصح. فلن صححنا فمات السيدء 
عَتَقَتْ . قال المُتَوَلي : لا يبطل الوقف؛ بل تبقئا منافعها للموقوف عليه» كما لو 
أجرها ومات . وقال اوم تبطل ؛ لن الحرية تنافي الوقف» بخلاف الإجارة» 
وهلذا 0 ابْنِ كج . ويجري الوجهان في صحة وقف المُكاتب» ويصح 
وقف المُعَلّق ء؛ عتقه بصفة . فإذا ُجدت الصفةٌء فإن قلنا : الملك في الوقف للواقف. 


أو لله تعالىن» عتق وبَطلَ الوقف. وإن قلنا : للموقوف عليه» لم يعتق ويبقئ الوقف 
بحاله. ويجوز وقفٌ المُدبّر 00 ٠‏ ثم هو رجوع إِنْ قلنا: العدبية وضنية : وإِنْ قلنا: 


تعليقٌ بصفة» فهو كالمعلّق عِنْقّةُ. 

الخامسة: لا يصح وقف الكلب المعلّم على الأصح. وقيل: لا يصح قطعاًء 
لأنه غير مملوك . 

السادسةٌ: في وقف الدراهم والدنانير وجهان» كإجارتهماء إِنْ جوّزناها» صح 
الوقف لتكرئ» ويصح وقف الخُلِيٌَ لغرض اللبس. وحكئ الإمام أنهم ألحقوا 


5 02 5 _ هي e.‏ 
)١(‏ المُدبّر: تدَبِيرُ المملوك: هو أن يعلق السيدٌ عتق العبدٍ بموته» فيقول: متى مث فأنت حر ( جامع 
الأصول: 8 / 86 ). 





وَقَفَ”'' الدراهم ليصاغ منها الحُلي بوقف العبد الصغير» وتَرَدّدَ هو فيه . 
السابعة: لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به» كالمطعوم. والرياحين 
المعدومة ! رة فادها 1 


الثامنةٌ: وقف عبداً أو ثوب في الذمة» لم يصح كما لو أعتق عبداً في الذمة. ولو 
وقف أحد عبديه» لم يصحّ علئ الصحيح» كالبيع . وقيل : يصح كالعتق . 

التاسعة: يجوز وقف عُلُو الدار دون سُفْلها . 

العاشرة: يصح وقففُ الفَّحْل لِلضّرَاب» بخلاف إجارته؛ لأَنَّ الوقف 
يحتمل فيها ما لا يحتمل في المعاوضات . 

الحادية عشرة: لا يصح وقفٌ الملاهي . 
أبو علو "؛ لأنه مملوك بشرائطه» وليس فيه إلا العجز عن صرف منفعته إلى جهة 
الوقف في الحال» وذلك لا يمنع الصحةء كما لو وقف ماله في يد الغاصب. دفي 
« فتاوئ القَفّال »20: أنه علئ الخلاف في الوقف المنقطع الأول. وقيل: إِنْ و 
على المسجد صح ؛ لمشابهته الإعتاق› وإنْ وقف علئ إنسان» فخلاف. 

فَوْعٌ: استأجر أرضاً ليبنيّ فيهاء أو يغرس» ففعل» ثم وقف البناءَ والغراس» 
صمح على الأصح . ولو وقف هلذا أرضه» وهلذا بناءه» ا كما لو 
ياعا 4 وإذاقلا بالصحة» ومفت الد E‏ 
به بعد القلع» فهو وقف كما كان. ون لم يق رل هد ماقف عل 


أم يرجع إلن الواقف ؟ فيه وجهان» وأزش النقص الذي 2141 / أ] يؤخذ من القالع» 


بة 


e: 


قلث: اأص : صحة وقف ما لم يره ولا خيار له عند الرؤية. وألت أعلمُ. 


. كلمة:(وقف » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) أبو علي: هوالسّنْجِينٌ الحُسَين بن شعيب. سلفت ترجمته. 
(۳) القفال: هو المروزيٌ الصغير» عبد أله بن أحمد. سلفت ترجمته . 
(6) في المطبوع: « باعاه». 

)هه( في ( ظ ): « فيصير » بدل: « فهل يصير 2 . 


ا روضة الطالبين : الجزء الرابع 


الركنٌ الثالثٌ: الموقوف عليه» وهو قسمان. 

الأول0©: أَنْ يكون شخصا مُعيّناً» أو جماعة مُعَيَنِينء فشرطه أن يمكن تمليكه. 
جوز الوقت:علئ: ذميخ من ملم وذ مي كما تجوز الوصية له» ولا يصح الوقفٌ 
ل ل 

فوعٌ: : لا يصح الوقف على مَنْ لا يملك» كالجّنين» ولا يصح على العبد نفسه» 
قال جماعة: هلذا تفريع علئ قولنا: لا يملك. ِنْ ملُكناه» صم الوقف عليه. وإذا 
عتق» كان له دون سيده» وعلئ هنذا قال المُتوَلّي : لو وقف علئ عبد فلان وملكناه» 
صح وكان الاستحقاق ماقا بكونه عبد فلان» حت لو باعه أو وهبهء» زال 
الاستحقاق. ولك أن تقول: الخلاف في أنه هل يملك مخصوصٌ بما إذا ملّكه 

سيدة”" ؟ فأما إذا ملّكه غيره» فلا يملك بلا خلاف» وحينئ إذا كان الواقف غير 
اليد كان الوقف على مَنْ لا يملك. أما إذا أطلق الوقف عليهء فهو وقفٌ على 
سيده. كما لو وهب لهء أو أوصئ له. وإذا شرطنا القبول» جاء خلاف في استقلاله 
به كالخلاف في أنه هل يستقلٌ بقبول الهبة والوصية» وقد سبق في باب معاملات 
العبيد. 


فَرْعٌ: لو وقف علئ مُكَانَبِء قال الشيخ أبو حامد”": لا يصح كالوقف على 
القن . وقال المُسَوَلّي: يصح في الحال» وتصرف الفوائد إليه» ونُّدِيم حُكْمهُ إذا 
عَتَنَ إن أطلق الوقف. وإن قال: تصرف الفوائد إليه ما دام مُكَاتَبَاَ» بَطْلَ استحقاقه 
وإِنْ عَجَرَء بان لنا أن الوقف منقطع الابتداء . 

فؤعٌ: وقف علئ بهيمة وأطلق» هل هو كالوقف علئ العبد حَتَ يكون وقفاً على 
les Nb‏ 4 لأنيا لمت اهل بعال :رلينانا للا ححود الهبة لها 
والوصية . والثاني : نعم . واختار القاضي قن أنه يصح وينفق عليها منه 


(1) في المطبوع: « القسم الأول ». 

)۲( في المطبوع : : « السيد ). 

(۳) أبو حامد: هو الإسفراييني» أحمد بن محمد» EET‏ . سلفث ترجمته. 

0( القنّ: العبدٌ القن بكسر القاف وتشديد النون هو عند الفقهاء: من لم يحصل فيه شيء من أسباب 
العتّق ومقدّماته ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٥۳١‏ ). 

)هه( هو طاهر بن عبد ألله الطبري . سلفت ترجمته . 


| كتاب الوقف‎ ٠ 


ما بقيت» وعلى هلذا: فالقبول لا يكون إلا مِنَ المالك. وحَكَئ المُتَوَلي في قوله: 
وقفت على علف بهيمة فلان» أو بهائم القرية» وجهين كصورة الإطلاق» قال : 
والخلاف فيما إذا كانت البهيمة مملوكة . فلو وقف على الوحوش» أو علف الطيور 
المباحة» فلا يصحٌ بلا خلاف . 





فِرْعٌ: في وقف الإنسان علئ نفسه وجهان. أصحّهما: بطلانهء وهو 
4 1 - چ و( د 7( EE o‏ 
المنصوص . والثاني : يصح » قاله الوُيبْرِي '' 3 وحكي عن" ابن سرج أيضاً . 
وحکی عنه ابْنُ كَبمّ: أنه يصح الوقف» ويلغو شرطه» وهلذا بناء على أنه لو" اقتصر 
على قوله: وقفت»› صح» وينبغي أن يطرد في الوقف على من لا يجوز مُطلقاً. 

ل ف اه و و و 
وقف علا نفسه وغيره» ففيه الخلاف . وكذلك لو شرط أن يأكل مِنْ ثمارهء أو ينتفع 
دول A‏ القولية» وختراط أ 43هه :]موقلا لا هرة أن 
يقف على نفسه» ففي صحة هلذا [ الشرط ] وجهانء كالوجهين في الهاشمي: هل 
يجوز أن يأخذ سهم العاملين إذا عمل على الزكاة ؟ 

و ع ع _- 1 ع 
قلث: الأرجحٌ هنا جوازه. قال الشيخ أبو عَم و ب الصّلاّح : ويتقكد ذلك بأجرة 
رجح هنا جوار بح ابو عمرو بن وی بجر 
المثل» ولا يجوّز الزيادة إلا مَنْ أجاز الوقف على نفسه . وآلتهُ أعلمٌ . 

ولو وقف على الفقراء» ثم صار فقيراً» ففي جواز أخذه وجهان إذا قلنا: 
لا يقف على نفسه؛ لأنه لم يَقَصِدْ نفسّه وقد ُجدت الصفة» ويشبه أن يكون الأصح 
الجواز» ورجّح الغزاليئٌ المنع؛ لأنْ مطلقه ينصرف إلى غيره. 

اقف“ أن ينتفع بأوقافه العامة كآحاد الناس» كالصلاة فى بقعة 
و ينتفع بأو سس في بقعة جعلها 


قلث: ومن هلذا النوع» لو وقف كتاباً على المسلمين للقراءة فيه ونحوهاء أو 


(۱) هو أبو عبد ألله» الزبير بن أحمد. سلفت ترجمته . 

(۲) كلمة: «عن »ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع: « إذا ا 

() في المطبوع: « واعلم أنللواقف »بدل: « وللواقف ». 
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قذراً للطبخ فيهاء أو کر للشرب بهاء ونحو ذلك فله الانتفاع معهم 
وآلته أعلمُ . 

فَرْعٌ: لو قال لرجلين: وقفتُة”" علئ أحدكماء لم يصحّ» وفيه احتمال عن 

القسم الثاني: الوقفٌ على غير م مُعَيّنِء كالفقراء والمساكين؛ وهلذا يسمّئ وقفاً 
على الجهة؛ لأن الواقف يقصد جهة الفقر والمَسْكنة» لا شخصاً بعينه» فينظر فى 
الجهة: 

ِن كانت ا كعمارة الكنيسة وقناديلها وحصّرهاء وكتب التوراة 
الإنجيل» > سواء وقفه أو ذمى» فتنبطله إذا ترافعوا إلينا. أما ما وقفوه 

° . ۰ 8 .م و 
e‏ 
قبل المبعث علئ كنائسهم القديمة» فنقَرّه حيث نقَرٌ الكنائس . ولو وقف لسلاح قطاع 
الطريق» أو لالات سائر المعاصى» فباطل قطعاً. 

وإن لم تكن جهة مع مَعْصية» نظرَ : 

فن ظهر فيه قصد القربة» كالوقف على المساكين» وفي سبيل آله [ تعالى ]» 
والعلماء» والمتعلمين» والمساجدء والمدارس» والربطء والقتاطرء 
الوقف. وإِنْ لم يظهر قصد القربة» كالوقف علئ الأغنياء» فوجهان؛ بناء علئ أَنَّ 
المَرْعِيّ بالوقف علئ الموصوفين جهة القربة» أم التمليك ؟ فحكئ الإمامٌ عن 
لجخم : أنه القربة» ولهلذا لا يجب استيعاب المساكين ؛ بل يجوز الاقتصار على 
ثلاثة منهم . وعن القَمَّالٍ أنه [ قال ]2*0: التمليك كالوصية وكالوقف علئ المعيّن, 
وهلذا الوجه اختيار الإمام وشيخه. وطرقٌ العراقيين توافِقّةُ» حبَّى ذكروا أَنَّ الوقف 
علئ المساجد والوُبْطء تمليك المسلمين منفعة الوقف. فَإِنْ قلنا بالأول» لم يصمّ 
الوقف علئ الأغنياء» واليهودء والنصارئ, والفُسّاقء والأصح: الجميع. ويجوز 


(1) كيزاناً: الكوز: إناء بعروة يشرب به الماء ( المعجم الوسيط ). 
(۲) في المطبوع: « وقفث ». 

(۳) في المطبوع: « إن كانت علئ المعصية ». 

(5) العلماء: هم علماء الشرع ( النجم الوهاج: ٤١١ / ٠‏ ). 
)٥(‏ ما بين حاصرتين من المطبوع. 


٠‏ - كتاب الوقف 





أن يخرّج على هنذا الأصلء» الخلاف في صحة الوقف على قبيلة؛ كالعَلَوية!" 
وغيرهم ممنْ لا ينحصر”2. وفي صحته قولان» كالوصية لهم. فإِنْ راعينا القربة» 
صَعّء وإلأء فلا؛ لتعذر الاستيعاب» والأشبه بكلام الأكثرين ترجيح كونه تمليكاء 
وتصحيح الوقف علئ هلؤلاء. ولهلذا صحح صاحب « الشامل » الوقف علئ 
النازلين في الكنائس [ 700 / أ] مِنْ مارَةٍ أهل الذمة» وقال: هو وقف عليهم» لا على 
الكنيسة؛ للكن الأحسن توسظ لبعض المتأخرين» وهو تصحيح الوقف على 
الأغنياء» وإبطاله علئ اليهود» والنصارئ» وقطًاع الطريق وسائر الفساق؛ لتضمنه 
الإعانة على المعصية . 

إحداها: يجوز الوقف علئ سبيل أله تعال» وهم المستحقون سهم الزكاة. 

الثانية: إذا وقف علئ سبيل اليرّء أو الخيرء أو الثواب» صَمَّء وصرف إلى 
أقارب الواقف . فإِنْ لم يوجدواء فإلئ أهل الزكاة. وقال في ١‏ التهذيب »: الموقوف 
على سبيل البر» يجوز صرف إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة» وإصلاح 
القناطر» وسَدّ التُغور» ودَفْن الموتى وغيرهاء وقال بعض أصحاب الإمام: إِنْ وقف 
على جهة الخير» صرف في مصارف الزكاة» ولا يُبن به مسجدٌّء ولا رباط. وإِنْ 
وقف علئ جهة الثواب» صرف إلى أقاربه . والذي قطع به الأكثرون. ما قدّمناه. 

قالوا: ولو جمع بين سبيل ألله [ تعالئ ]» وسبيل الثواب. وسبيلٍ الخيرء 
صرف الثلث إلئ الغزاة» والثلث إلى أقاربه» والثلث إلئ الفقراء والمساكين 
والغارمين وابن السبيل وفي الرّقاب» وهلذا يخالف ما سبق . 

الثالثة: يصحٌ الوقف علئ أكفان الموتئ» ومُؤنة الِعَسّالِين والحَمًارين» وعلى 
شراء الأواني والظّروف لمن تَكَسَرتْ عليه. 

الرابعة: يصح الوقفٌ علئ المُتَمَفََّةَ - وهم المشتغلون بتحصيل الفقه ‏ مبتدئهم 
ومنتهيهم ١‏ وعلئ الفقهاء. ويدخل فيه مَنْ حصل منه شيئاً وإِنْ قَلَّ. 


)1١(‏ العلويّة: هم بنوعليٌ بن أبي طالب رضي أله عنه. 
(۲) في المطبوع زيادة: « فيهم ». 
(۳) في المطبوع زيادة: « أو الخير أو الثواب ». 
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الخامسة: الوقف علئ الصّوفية» حُكي عن الشيخ أبي محمدٍ آنه باطل؛ إِذْ ليس 
للتصوف حَدٌ يعرف» والصحيح المعروف صحتهء وهم المشتغلون بالعبادة في أغلب 
الأوقات» المعرضون عن الدنيا"". وفصّله الغزالي في « الفتاوى » فقال: لا بد في 
الصوفي من العَدَالَقء وترك الحرفة» ولا بأس بالورَاقة"“ والخياطةء وشِبههما إذا 
تعاطاها أحياناً في الرّباط لا في حانوت”"» ولا تقدح قدرتة على الكسب» 
ولا اشتغاله بالوعظ والتدریس» ولا أن يكون له من المال قَدْدٌ لا تجب فيه الزكاة» 
أو لا يفي دخله بخرجه. وتقدح الثروة الظاهرةٌ» والعروض الكثيرة» ولا بد أن يكون 
في زِيٌ القوم» إلا أن يكون مساكناء فتقوم المخالطة والمساكنة مقام الرّيّء قال : 
لا يشترط لبس المُرَفّعة”* من شَيْخْء وكذلك ذكر المُتَوَلّي . 

السادسة: وقف على الأرقّاء الموقوفين لِسِدَانة الكعبة» وخذمة قبر 
رسول آله اء صح على الأصح . 

السابعة: [ لو ] وقف على دار أو حانوت» قال الحَنّاطيع" : لا يصح إلا أَنْ 
يقول: وقفت على هلذه الدار علئ أن يأكل فوائده طارقوهاء فيصح على الأصح . 

الثامنة: وقف على المَقّْرة لتصرف الغلّة في عِمارة القبور» [ قال 
المُتولّي ]“: لا يصح؛ لأن الموتى صائرون إلى البلىء فلا تليق بهم العمارة. 

التاسعة: وقف ضيعة على المؤن التي ٠٠٠1‏ / ب ] تقع في قرية كذا من جهة 
السلطان» ففي « قَتَاوئ القَمّال "0 : أنه صحيح» وصیغته أن يقول: تصدقت بهلذه 


o2 


.) ٤١٤ / ٠ النجم الوهاج:‎ ( : Sl 4 

002 ا : « الحانوت ار ركان 

(4) وليس الجهلٌ شرطاً في التصوف, ولا يلتفت إلئ قول بعض الحمقئ : العلم حجابٌ؛ بل الحجابٌ: 
الجهل والعلم المذموم ( النجم الوهاج : ه/ V٤‏ ). 

(0) المُرَقّمة: من لباس الصوفية؛ لما فيها من الرّقع ( المعجم الوسيط )ء وانظر: ( مغني المحتاج : 
۳۸١ / ۳‏ )» طبعة دار الفيحاء . 

(1) سدانة الكعبة : خدمتها. 

)¥( هو أبو عبد أله » الحْسّين بن محمد الطبري الحَنَاطي . سلفت تر جمته . 

.) 307 / 0 ما بين حاصرتين من المطبوع» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ (A) 

(9) القَقّال: هو المّروزي الصغيرء عبد أله بن أحمد. سلفت ترجمته. 


كتاب الوقف 


الصَيْعَةٍ صدقة محرمة على أن تستغلٌ» فما فضل عن عمارتها صرف إلى هلذه المؤن. 

العاشرةٌ: فى ١‏ فَنَاوئ القَمَّال »: أنه لو قال: وقفت هلذه البقرة علئ الوباط 
[ الفلاني ] ليشرب مِنْ لبنها مَنْ نزله» أو ينفق مِنْ نسلها عليه» صح . وإِنِ اقتصر علئ 
قوله : وقفتها عليه» لم يصمٌ وإِنْ كنا نعلم أنه يريده؛ لأَنَّ الاعتبار باللفظ . 





0 ا 


وقد بقيّثْ مسائلٌ من هلذا الفصل تأتي منثورة في آخر الباب» إن شاء ألله 
تا 

الركنُ الرابع: الصيغة» فلا يصح الوقف إل بلفظ؛ لأنه تمليك للعين 
والمنفعة» أو المنفعة» فأشبه سائر التمليكات» ولأن العتق مع قوّته وسِرايته لا يصحٌ 
إلا بلفظ» فهلذا أولئ. فلو بنى على هيئة المساجد» أو على غير هيئتهاء وأذن في 
الصلاة فيه» لم يَصِرْ مسجداً. وكذا لو أَدْنَ في الدفن في ملكه» لم يَصِرْ مقبرةً سواء 

٤ 0 ٠ ٠. 7 

صلي في ذاك ودفِنَ في ذاء أَمْ لا. 

وألفاظ الوقف على مراتبت: 

إحداها: قوله: وقفثٌ كذاء أو حَيِسْتٌ» أو سَكَلْتُ أو أرضى موقوفة» أو 
ت في اع َ2 0 ۰ ٠‏ 
مَحَبَسّة» أو مسكلة» فكل لفظ مِنْ هلذا صريح. هلذا ا يح الذى قطع به 

Ng sS 

الجمهور. وفى وجه : كل هنذا كناية . وفى ال صريح » والباقى كناية . 
وفي وجه: التسبيل كناية» والباقي صريح . 

الثانية: قوله: حَبَمْتُ هلذه البقعةً للمساكين أو أَبَدْتَهاء أو داري مُحَوّمة أو 
مُوَبّدة» كناية على المذهب؛ لأنها لا تستعمل إل مُوَكّدة للأولئ . 

الثالثة: تصدقث بهلذه البقعة» ليس بصريح» فإِنْ زاد معه شيئآء فالزيادة لفظ 
أوتة؛ قاما اللّفظاءفقيه أوحه. أضشها: إن قرن بيعظن الألفاظ السابقة؟ بان قال: 
صدقة مُحَوّمة» أو مُحَبّسة» أو موقوفة» أو قرن به حكم الوقف فقال: صدقة لا تباع 
ولا توهب» التحق بالصريح؛ لانصرافه بهاذا عن التمليك المَحْض . 

والثاني: لا يكفي قولّهُ: صَدَقَةٌ مُحَرَمَةٌ أو مَوَتدة؛ بل لابدَّ مِنَّ التقييد بأنها 
لا تباع ولا توهب» ويشبه أن لا يعتبر هلذا القائل في قوله: صدقة موقوفة مثل هلذا 
التقييد. 


e 


والثالث: لا يكون صريحاً بلفظ ما؛ لأنه صريح في التمليك المَحْض . 





روضة الطالبين َ الجزء الرابع 


وأما النية؛ فإِنْ أضاف إلى جهة عامة؛ بأن قال: تصدقتُ به علئ المساكين» 
وال قران ل ل 
الا إل غر و اها تلتحق فيصير وَقفاً. وإِنْ أضاف إلى مُعَيّن فقال: 
تصدقت عليكٌ» أو قاله لجماعة معيّنين» لم يكُنْ وقفاً علئ الصحيح؛ بل ينفذ فيما 
هو صريح فيه وهو التمليك المَحْض . كذا قاله الومام . ولك أن تقول: تجريد لفظ 
الصدقة عن القرائن اللفظية» يمكن تصويره في الجهات العامة» ولا يمكن في مَعَيّنين 
aT‏ المنقطع؛ فإنه يح إلى بيان المصارف بعد المعيّنين» وحينئل 

ا غير الوقف» كما أن قوله: تصدقثُ به صدقة 
ا لا يحتمل غير الوقف . 

فرع: لو قال: جعلث هلذا المكان مسجداً» صار مسجداً على الأصح؛ 
لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه . وقطع الأستاذ أبو طاهر”". والمُتَوَليء والبَمٌوي» 
بأنه لا يصير مسجداً؛ لأنه لم يوجد شيء من ألفاظ ل قال الأستاذ: فإِنْ قال: 
ندا ا ا صار مسجداً. وحكيئ الإمامٌ خلافاً للأصحاب في استعمال 
لفظ الوقف فيما يضاهي التجريد» كقوله: وقفتٌ هلذه البقعة على صلاة المصلين 
وهو يريد جَعْلّها مسجداًء والأصح صحته . 


فَصْلٌ: إذا كان الوقفٌ على جهترء كالفقراء» وعلئ المسجد والرباط» لم يشترط 
ا جت ها ت كيلو تيلف لوقت ولمع" فو 
ّم وقبضه كما لو وهب شيئاً لصبي . 


وإِنْ كان الوقفٌ عل شخص أو جماعة معينين» فوجهان. أصحهما عند الإمام 
500 اشتراط القّبول . ل GD‏ 
والغانى: لا يُشْيَرَط كالعتق» وبه قطع البَعْوي والوؤياني” 


قال الرٌؤياني: لا يحتاج لزوم الوقف إلئ القبول؛ للكن لاا يملك 


.» لا يحتمله‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

)۲( هو الريادي» محمد بن محمد بن مَحمش . سلفت ترجمته . 

(۳) في المطبوع: « فيشترط ». 

5( الرُؤياني : هو صاحب ١‏ البحر » القاضي أبو المحاسن . سلفت ترجمته . 


٠‏ - كتاب الوقف 








غلته”"' إل بالاختيار» ويكفي الأخذ دليلاً علئ الاختيار. وخص المُتَوَلّى الوجهين 
بقولنا: ينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليه» وإلاّء فلا يشترط قطعاً. 


قلث: صحح الرافعيٌ في ١‏ المّحَوَرٍ » الاشتراط . آله أعلمٌ. 


وسواء شيرطنا القبولٌ أم لاء لو رة بطل حقه كالوصية والوكالة. .شد البغوي 
فقال: : لا يَنَطلُ بالردٌ كالعتق . فعلئ الصحيح : لو رة ثم رجع؛ قال الوُؤياني : إِنْ رجع 
قبل حكم الحاكم بردّه إلى غيره» كان له. وإِنْ حكم ال هلذا فى 
البطن الأول؛ أما البطنٌ الثاني والثالث: فنقل الإمامٌ والغزالي؟ أنه لا يشترط قبوله 
قطعاً؛ لأن استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب» وتقَلا في ارتداده بردّهم وجهين؛ لأن 
الوقف قد ثبت ولزم فيبعد انقطاعه. وأجرئ المُتَوَلَي الخلافَ في اشتراط قبولهم 
وارتداده بردّهم؛ بناءة علئ أنهم يتلقَّوْنَ الحقّ مِنَ الواقف. أم مِنَّ البطن الأول ؟ إن 
قلنا بالأول» فقبولهم وردهم كقبول الأولين وردّهم. وإلآء فلا يعتبر قبُولهم وردّهم 
كالميراث» وهلذا أحسن» ولا يبعد أن لا يتصل الاستحقاق بالإيجاب مع اشتراط 
القبول» كما في الوصية . 

الطرف الثاني: في شروط الوقف» وهي أربعة. 

الأول: التأبيد؛ بأن يقف [ على مَنْ لا ينقرض» كالفقراء والمساكين» أو ] على 
من ينقرض ثم على مَنْ لا ينقرض» كقوله: وقفث على ولدي ثم على الفقراءء أو 
على زيد ثم عقبه. ثم الفقراءٌ والمساجد والربط والقتاطرٌ ٠١١1‏ / ب ]ء كالفقراء 
والمساكين؛ فإِنْ عيّن مساجد أو قناطرء فوجهان. وفي معنئ الفقراء العلماء على 
الصحيح . وفي ١‏ فتاوئ القَمّال » خلافه؛ لأنهم قد ينقطعون. 


فَضْلٌ: لو قال: وقفتُ هنذا سنة» فالصحيح الذي قطع به الجمهور؛ أَنَّ الوقف 
باطل . وقيل : يصح وينتهي بانتهاء المدة. قل ا شت es‏ 
سنحكيه فى الهبة» إن شاء ألله تعالى . ٠‏ 


فصل: إذا وقف وقفاً منقطع الآخر؛ بأن قال: وقفت علا أولادي» أو قال: 


. في المطبوع: « عليه » تصحيف‎ )١( 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


علئ زيد ثم عقبه, '' ولم يزدء ففي صحته ثلاثة أقوال. أظهرُها عند الأكثرين 
الصحة. منهم القُضاة : أبو حامد» والطّبريٌ» والرُؤيانِئيٌ» وهو نصه في 
« المختصر ). 


والثاني: البطلان» وصححه المَسْعُودِي” » والإمام. 


والثالث: إِنْ كان الموقوف عَقاراً» فباطل. وإِنْ كان حيواناً» صح؛ لأن مصيره 
إلى الهلاك» وربما هلك قبل الموقوف عليه. فإن صَكّحناء فإذا انقرض المذكور. 
فقولان. أحدهما: يرتفع الوقف ويعود ملكا للواقف» أو إلى ورثته إِنْ كان مات. 
وأظهرهما: يبقئ وقفأء وفي مَضْرِفِهِ أوجه. أصحها وهو نصه في ١‏ المختصر » 
يضرف إل أقرت الناسن :الوم الواقف يوع انقراضين الل كرر: والثاني : إلى المساكين . 
والثالث: إلئ المصالح العامة مصارف حمس الخُمُس. والرابع: إلئ مستحمّي 
الزكاة. فن قلنا: إلى أقرب الناس إلى الواقف» فيعتبر قرب الرحم» أم استحقاق 
الإزث ؟ وجهان. أصخُهما: الأول» فيقدم ابن البنت على ابن العم ؛ لأن المعتبر 
صلة الرحم. وإذا اجتمع جماعة» فالقولٌ في الأقرب كما سيأتي ذ فى الوصية للأقرب . 
وهل يختص بفقراء الأقارب» أم يشاركهم أغنياؤهم ؟ ؟ قولان. أظهزهما: 
الاختصاص . وهل هو على سبيل الوجوب» أم الاستحباب ؟ وجهان. وإن قلنا: 
بالصرف "إلى المساكين» ففي تقديم جيران الواقف وجهان. أصحهما: المنع؛ لأنا 
لو قدّمنا بالجوار» لقدّمنا بالقرابة بطريق الأول . 


فرغ: قال : وقفث هلذا على زيد شهرأًء على أن يعود إلى ملكي بعد الشهرء 
فهو باطل“ على المشهور. وفي قول: يصحٌ. فعلى هلذا: هل يعود ملكاً بعد 
الشهرء أم يكون كالمنقطع حتّى يصرف بعد الشهر إلى أقرب الناس إلى الواقف ؟ 
قولان» حكاهما البغويٌ . 


الشرط الثاني: التنجيز . فلو قال : وقفتٌ علئ مَنْ سيولّدٌ لي أو على مسجد 


.» في المطبوع: « أو قال : وقفت علئ زيد ثم علئ عقبه‎ )١( 
هو محمد بن عبد الله المسعودي . سلفت ترجمته.‎ )۲( 
.» في المطبوع: « يصرف‎ )۳( 

2( في المطبوع: « فباطل » بدل : « فهو باطل ». 
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سّيبنى» ثم على الفقراء» أو قال : على ولدي» ثم على الفقراء» ولا وَلَدَ له» فهلذا 
وقف منقطع الأول» وفيه طريقان. أحدّهما: القطع ]١ / ٠٠۲7‏ بالبطلان. والثاني: 
على القولين في منقطع الآخر. والمذهبٌ -هنا-: البطلان» وهو نصه في 
« المختصر ». فإِنْ صَكحناء نظرَ: 

إِنْ لم يمكنْ انتظار مَنْ ذكره. كقوله: وقفت علئ ولدي ولا وَلَّدَ له أو على 
مجهول أو ميت» ثم على الفقراء» فهو في الحال مصروف إلى الفقراء» وذكرٌ الأول 
لَعْو. ون أمكن» إمًا بانقراضه كالوقف على عبدء ثم على الفقراء» وإما بحصولهء 
كلك سير اك O I a a O‏ 
وعلئ هلذا: ففي ثبوت الوقف في الحال وجهان. والثاني - وهو الأصحٌ -: تنقطع 
الله عن الواقف. وعلئ هنذا أوجه. أصحّها: تصرف في الحال إلى أقرب الناس 
إلى الواقف» فإذا انقرض المذكور أولأء صرف إلى المذكور بعده. وعلى هلذا: 
فالقولٌ في اشتراط الفقر وسائر التفاريع”'' ما سبق. والثاني: يُصرفٌ إلى المذكورين 
بعده في الحال . والثالث : أنه للمصالح العامة. 


فَرْعٌ: وقف على وارثه في مرض الموت» ثم علئ الفقراء» وقلنا: الوقفٌ على 
الوارث باطل» أو صحيح» فردّه باقي الورثة» فهو منقطع الأول. وكذا لو وقف على 
معبّن يصح الوقف عليه ثم علئ الفقراءء قَرَدَّهُ المعيّنُء وقلنا بالصحيح: إنه يرتدٌ 
بالرد» فمنقطع الأول. 

فوْعٌ: إذا علّقَّ الوقف فقال: إذا جاء رأمئٌ الشهرء أو قَدِمَ فلان» فقد وقفتّة, لم 
يصح على المذهب . وقيل : علئ الخلاف في منقطع الأول» وأؤلئ بالفساد. 

فَوْعٌ: وراء منقطع الأول فقط أو الآخر فقط صُور: 

إحداها: أَنْ يكونَ متصلّ الأول والآخر والوسّطء فهو صحيح”" . 

الثانيةٌ: أَنْ يكونٌ منقطعها جميعاً» فباطل قطعاً. 


الثالثةٌ: متصل الطرفين منقطع الوسط؛ بأن وقف علئ أولاده» ثم رجل 


. في المطبوع زيادة: « على‎ )١( 
.» فصحيح » بدل : ( فهو صحيح‎ ١ : في المطبوع‎ (0 


E‏ روضة الطالبين 1 الجزء الرابع 


مجهول» ثم الفقراء. فإِنْ صَححنا منقطع الآخرء فهنذا أؤلئ» وإلاًء فوجهان. 
أصحهما: الصحة» ويصرف عند توسط الانقطاع إلئ أقرب الناس إلئ الواقف» أو 
إلى المساكين» أو المصالح» أو الجهة العامة المذكورة آخراً ؟ فيه الخلاف السابق . 


الرابعة: أن ينقطع الطرفان دون الوسط ؛ بأن وَقفَ على رجل مجهول» ثم على 
أولاده فقط . فن أبطلنا منقطع الأول» فهلذا أؤلىء وإلاًء فالأصحٌ بطلانه أيضاً. فإِنْ 
صححناء ففيمن يصرف إليه الخلافٌ السابق. 


الشرطٌ الثالث: الإلزامُ. فلو وقف بشرط الخيارء أو قال: وقفث بشرط أني 
أَبِيعْةٌ » أو أرجعٌ فيه مت ۾ شعت« فباطل: وجرا باه ازال ملك إلى اه تال 
كالعتق» أو إلى الموقوف عليه» كالبيع والهبة. وعلئ التقديرّين» فهلذا الشرط 
مفسد؛ للكن في ١‏ فتاوئ القَقّال » أن العتق لا يفسد بهلذا الشرطء وفرق بينهما بأن 
العتق مبنئٌ على الغلبة والسّراية . 


وعن ابن سَرَيْج ؛ أنه يحتمل أنه" يبطل الشرط ۲1 / ب[ ويصح الوقف . 
ولو وقف على ولده أو غيره بشرط أن يرجح إليه إذا مات» فهو باطل على المذهب. 


وعن البْوَبْطِيٌَ : أنه علئ قولين؛ أخذاً من مسألة العُمْرئ”" . 


ولو وقف وشرط لنفسه أَنْ يَحْرِمَ مَنْ شاء» ويزيدَ مَنْ شاء' “2 أو يُقَدَمَ أو يُوَخْرَ 
فالشرط فاسد علئ الأصح . هلذا إذا نشا الوقف بهلذا الشرطء فلو أطلقهء ثم آراد 
أن غر ما ذكره بحرمان أوازيادة» أو تقديم أواتاخير» فليس له قطعا. إن صَكَحنا 
شرطه لنفسه. فَشَرَطَهُ لغيره» ففاسد علئ الأصح. وإذا'*' أفسدناه» ففي فساد الوقف 


خلاف مبنيعٌ علئ أَنَّ الوقف كالعتق» أم لا ؟ 


هلذا مجموع ما حضرني من كتب الأصحاب. والذي قطع به جمهورهم» ‏ 


.» على‎ ١ في( ظ)زيادة:‎ )١( 

() في (ظ.عه):«أنه). 

(۳) العُمرى: انظر ما سيأتي في كتاب الهبة» فصل : في العُمْرئ والرُقبئ . 
() قوله: « ويزيد مَنْ شاءَ » ساقط من المطبوع . 

)٠(‏ في المطبوع : « وَإِن). 


* -كتاب الوقف 





بطلان الشرط والوقف في20 هلذه الصور كلهاء وشَّدَّ الغزالي فجعل هلذه الصور 

الأولى: وقفث بشرط أن أرجع مَتَى شئث» أو أَحْرمَ المستحقٌ» واخول الق 
إل غيره مت شئت» ففاسد. 

الثانيةٌ: بشرط أَنْ أَغيّرَ قَدْرَ المستحق للمصلحة» فهو جائز. 

الثالثةٌ: يقول: أَعَءِ عر تفصیله» فوجهان» وهلذا الترتيب لا يكاد يوجد لغيره. ثم 
فيه لہس ؛ فإنَّ التحويل المذكور في الأولئ هو التغير المذكور في الثانية» 50 
ما ذكره الجمهور. 

فصْلٌ: لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف» فأوجه. أصحها: يُنَّبَعٌ شرطه 
كسائر الشروط. والثاني: لا؛ لتضمنه الحَجْرَ على مستحقّي'" المنفعة. والثالث : 
إن منع الزيادة على سنة» انع ؛ لآنه من مصالحه» وذ اننع ملفا فلا. فإِنْ أفسدنا 
الشرط» فالقياس فساد الوقف به. وقال الشيخ أبو عاص : إذا شرط أن لا يۇ جر 
أكثر من سنة» لم يخالف. وقيل : إِنْ كان الصلاح في الزيادة» زِيْدَ وهلذا تصحيح 
للوقف مع فساد الشرط . 

قلث: ليس هنذا فساداً للشرط مطلقاًء بخلاف مسألتنا. وآلله أعلمٌ. 


فم إذا جعل داره مسجدأ» أو أرضه مقبرة» أو بس مدرسة» أو رِباطاً ٠»‏ فلكل 
أحد أَنْ يصلّي ويعتكف في المسجدء ويدفنَ في المقبرة» ويسكن المدرسة بشرط 
الأهليّة» وينزلَ الرباطً» وسواء فيه الواقف وغيره. 

ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث» أو الرَأيء أو 
بطائفةٍ معلومين» فوجهان. أحدّهما: لا يُتّبَعُ شرطه. فعلئ هنذا: قال المُتَوَلَي : 
يفسد الوقف؛ لفساد الشرط . والثاني : : يتبع ویختص بهم ؛ ؛ رعاية للشرط وقطعاً 
للنزاع في إقامة ة الشعائر» ويشبه أن تكون الفتوى بهلذاء وإِنْ كان الغزالئٌ اقتصر علئ 
الأول في « الوجيز ). 


)۱( في ( ظء ه ) زيادة: ١‏ كل 2. 
(۲) في (ظ):7 مستحق). 
(۳) أي في ١‏ زياداته » كمافي ( فتح العزيز: 5 / “/ا73 ). 
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قلثٌ: الأصَحٌّ اتباع شرطه» وصحّححه الرافعي في ١‏ المُُحَرَرٍ ». والمراد بأصحاب 
الحديث: الفقهاء الشافعية» وبأصحاب الرأي: الفقهاء الحنفية» وهلذا عُرْفٌ أهل 
خراسان. وألله أعلمٌ. 

ثم الوجهان» فيما إذا قال: على أصحاب الحديث» فإذا انقرضوا فعلى عامة 
المسلمين . أما إذا [*70/ أ] لم يتعرّض للانقراض» ففيه خلاف . 

قلثُ: يعني اختلفوا في صحة الوقف؛ لاحتمال انقراض هلذه الطائفة» والأصح 
أو الصحبح ال وآلله أعلحٌ . 

ولو شرط في المدرسة والرّباط اختص قطعاً. ولو شرط في 
المقيرة الاختصاص بالغرياء» أو بجماعة معيّنين » فالوجه أَنْ يرتب علئ ١‏ المسجد. 
فإن قلنا: يختص» فالمقبرةٌ أولى› وإلآء ا لتردّدها بين المسجد والمدرسة» 
وإلحاقها بالمدرسة أصحء فإنََ المقابر للأموات كالمساكن للأحياء. وهلذا كله إذا 
شرط في حال الوقف. أما إذا وقف مطلقاء ثم خصص المسجد أو المدرسة» أو 
غيرهماء فلا اعتبار به قطعاً. 


الشرط الرابعٌ: بيان المَصرفِ» فلو قال: وقفت هلذا واقتصرّ عليه» فقولان. 
وقيل: وجهان. أظهرهما عند الأكثرين: بطلان الوقف. كقوله: بحت داري بعشرةء 
أو وهبتهاء ولم يقل لمن» ولأنه لو قال: وقفث علئ جماعة» ا لجهالة 
المصرف . ا لتر ار فأؤلى أَنْ لا يصع . والثاني : : يصحٌ. وإليه ميل 
الشيخ أبي حامد”'': واختاره صاحب ١‏ المهذب '”"» والوُؤياني» كما لو نذر هَذياً 
أو صدقة ولم يبين المَصْرِفَء وكما لو قال: أوصيث بثلثي؛ فإنه يصح ويصرف إلى 
المساكين. وهلذا إن كان متفقاً عليه» فالفرق مشكل . 


قلثُ: الفرق؛ أ أن غالب الوصايا للمساكين» فحمل المطلق عليه» بخلاف 
الوقف» ولأن الوصية مبنية على المساهلة› ف فتصح بالمجهول والنجس ولك 


ر 


بخلاف الوقف . وآلله أعلمٌ. 


(1) هوالإسفراييني» أحمد بن محمد» ويعرف بابن أبي طاهر . سلفت ترجمته . 
(۲) صاحب المهذب: هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي» إبراهيم بن علي . سلفت ترجمته . 


٠‏ كتاب الوقف 








إن صَححناء ففي مَصْرِفِهِ الخلاف في منقطع الآخر إذا صَكحناه . 


وعن ابن سرج : يصرفه الناظر فيما يراه من الَيرٌ» كعمارة المساجد» والقناطر» 
سد النُغور» وتجهيز الموتى وغيرها. 


فص فصْلٌ: في مَسَائْلَ تتعلّق بالباب 


الأولى: وقف على رجلين»ء ثم على المساكين» فمات أحذهماء ففي نصيبه 
وجهان. أصحهماء وهو نْصّهُ فى ١‏ خم 0 يصرف إلئ صاحبه . والثانى: إلئ 
المساكين» والقياس : أن لا يصرف إلى صاحبه ولا [ إلى ] المساكين؛ بل صار 
الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط . 

قلث: معناه : يكون مَصْرفة مَصْرف منقطع الوسط ؛ لا أنه" يجيء خلاف في 
صحة الوقف . وألد أعلح . 

الثانية: وقف على شخصّين ولم يذكر 0 يصرف إليه بعدهماء وصحكّحنا 
الوقف». فمات أحذهماء فنصيبه للآخرء أم حكمه حكم نصيبهما إذا ماتا ؟ فيه 
وجهان. 


الثالثة: وقف على بطون» فردً البطن الثاني وقلنا: يرتدٌ بردّهمء فهلذا وقف 
سق ا ل أنه يُصْرَفُ إلئ البطن الثالث . 


e » محصورين‎ 


أفت الأستاذ ٠٠۳[‏ / ب ] اق فة الوقق يعد اسوك ووافقة: أكمة 


(۱) قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١ :) 787 / ١‏ وقولهم: قال في حَرْمَلَة» أو نص في 
حَرْمَلَةه معناه: قال الشافعي في الكتاب الذي نقله عنه حرملةٌ» فسمّئ الكتاب باسم راويه مجازاً» كما 
يقال : قرت البخاری ومسلماً. . 

(۲) في المطبوع: ١‏ صرفه ». 

(۳) في( س )» والمطبوع: ١‏ لأنه » بدل: ١‏ لا أنه ». 

() أبو إسحاق: هو الإسفراييني» إبراهيم بن محمد» سلفت ترجمته . 
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عصره» وهلذا كأنه وصية. يدل عليه أن في ١‏ قتاوئ القَمَّالٍ ”'2: أنه لو عرض الدار 
على البيع › صار راجعاً فيه . 


2 5 5 و ت ا 
السادسة: قال : جعلت دارى دو خاک للغزاة» لم تصر وقفا بذلك . 


ولو قال: تصدقث بها صدقة مُحَرَمة؛ ليصرف مِنْ غلتها كلّ شهر إلئ فلان كذاء 
ولم يزد عليه» ففي صحة هلذا الوقف وجهان. فن صح» ففي الفاضل عن المقدار 
أوجه. أحدها: الصرفٌ إلى أقرب الناس إلى الواقف . والثاني : إلى المساكين . 
والثالث : يكون ملكاً للواقف . 
| 
السابعة: قال : جعلتٌ داري هلذه للمسجد» أو سَلَّمَ داراً إلى قم الا 
وقال: خذها للمسجد» أو قال: إذا مُت فأعطوا من مالي ألف درهم للمسجد. أو 


فداري للمسجدء لا يكون شيئاً؛ لأنه لم توجد صيغة وقف ولا تمليك. ولك أن 
تقول: إِنْ [ لم ] يكن صريحاً في التمليك» فلا شك في كونه”" كناية . 


الثامنةٌ: قال: وقفتُ داري على زيدء وعلى الفقراء» بي على ما إذا أوصّئ 
لزيد وللفقراء» فإِنْ جعلناه كأحدهم. صح الوقف ولا يُحْرَمُ زيد. وإن قلنا: له 
النصف» صح الوقف في يضف الفقراء. وأما النصف الثاني» فمنقطع الآخرء فإِنْ 
لم يصكّء جاء تفريقٌ الصَّفْقَة. وهلذه المسألة مع المسألتين قبلها منقولة من 
« فتاوئ القَقّال ». 

التاسعة: في « قَتَاوئ القَمّال »: أنه لو قال: وقفتّها علئ المسجد الفلاني» لم 
يصع حت يبين جهته فيقول: وقفثُ علئ عمارته» أو وقفثُ عليه ليستغل فيصرف 
إلى عمارته» أو إلئ ذُهْنِ السّرَاجٍ ونحوهماء ومُقتضئ إطلاق الجمهور صِحَهُ. 


قلثُ: قد صرح البغوي وغيرُه بصحته . وآلله أعلمُ . 


)١(‏ القَفّال: هو المَرُوزَيٌ الصغير» عبد ألله بن أحمد» سلفت ترجمته. 

(۲) الخانكاه: بالكافِ» وهي بالعجمية: ديار الصوفية. وجاء في ( هء س ) والمطبوع: « خانقاه ». 
وانظر: ( النجم الوهاج: 0 / 475 ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ أنه » بدل : « في كونه ». 

(5) في المطبوع: « نصيب ». 

() في المطبوع: ١‏ في ». 


EE كتاب الوقف‎ ٠ 


العاشرةٌ: في ١‏ قَتَاوئ القَمّال »: أنه لو وقف علئ رباط» أو مسجد معيّن. ولم 
يذكر المَصْرِفَ إِنْ خرب. فهو منقطع الآخر. وفَصّل صاحب " التتمة "2 فقال: إِنْ 
كان في موضع يستبعدٌ في العادة خرابه؛ بأن كان في وسط البلدة» فهو صحيح» وإن 
كان في قرية أو جادّة”"'» فهو منقطع الآخر. 





)00( صاحب التتمة : هو أبو سَّعْدٍ المُتَولّي» عبد الرحمان بن مأمون النيسابوري . سلفت ترجمته . 

(؟) في المطبوع: « حارة ». 

(۳) قوله: « قلث: ومما يتعلق بالباب » ساقط من ( س )» وجاء فى هامش ( ظ ): «:كذا فى الأصل »» 
وفي هامش ( ه ): ١‏ بعده بياض ©2. 
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في أحكام الوقف الصحيح 


إذا صمّ الوقف. تَرَنّبِ عليه أحكامٌ: 

منها: ما ينشأ مِنَ اللفظ المستعمل في الوقف ويختلف باختلاف الألفاظ . 

ومنها: ما يقتضيه المعنى» فلا يختلفٌ باختلاف اللفظء ويجممٌ [ الباب ] 
طرفان. 

الأول" : في الأحكام اللّفظية» والأصل فيه؛ 
يكن فيها ما ينافي الوقف» وفيه مسائل : 

الأول ": قال : وقفث على أولادي» وأولاد أولادي» فلا ترتيب؟؛ بل يسوّئ 
بين الجميع . ولو زاد فقال : ما تناسلوا» أو بطناً بعد بطن» فكذلك» ويحمل علئ 
التعميم علئ الصحيح . 3 

وقال الرّيَادِيُ"" : قوله: بطناً بعد بطن» يقتضي الترتيت. ولو قال: على 
آولادي» ثم علئ أولاد 041 / أ] أولادي» ثم علئ أولاد أولاد أولادي ما تناسلواء 


أو بطناً بعد بطن» فهو للترتيب . ولا يصرفٌ إلى البطن الثاني [ شيء ] ما بقي من 
الأول واخدء ولا إل الثالت ما بقى من الثانن أحدء كذا أطلقه الجمهور: والفيان 


| 


نَّ شروط الواقف مرعيةٌ ما لم 


(1) في المطبوع: « الطرف الأول ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ المسألة الأولئ ». 
()226 هوالأستاذأبو طاهر الزّيادي» محمد بن محمد بن مَحْمِش . سلفت ترجمته. 
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فيما إذا مات واحد من البطن الأول» أن يجيء في نصيبه الخلاف السابق فيما لو 
وقف علئ شخصّين» أو جماعة» ثم علئ المساكين فمات واحدء فإلئ مَنْ يصرفٌ 
نصيبة ؟ ولم أرَ تعؤضا إليه إل لأبي القرَج المرْحَمِي'' "4 فإ سو بين الصو رت¿ 
سكن فا ووي ادها أن ته الت ا والثاني: أنه لأقرب 
الناس إلى الواقف» وكذا ذكر صاحب « الإفْصاح »: أنه“ يصرف إلى أقرب 
الناس إلى الواقف . 

قلث: الصحيح: ما أطلقه الجمهور؛ لأنَّ من بقي بعد موت بعض الأولاد 
يسكون أولاداً» بخلاف ما إذا مات أحد الشخصين . ثم إن مراعاةً الترتيب لا تنتهي 
عند البطن الثالث والرابع؛ بل يعتبر الترتيب في جميع البطون» فلا يصرف إلى بطن» 
وهناك أحدّ مِنْ بطن أقرب منه”*'» صرّح به البغوي [ وغيرُةٌ ]. والله أعلمُ. 

ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي» الأعلئ فالأعلئ» أو الأقرب فالأقرب» 
أو الأول فالأول» أو يُبِدَأ بالأعلى منهم»ء أو على أن لاح لبطن» وهناك أحدٌ 
فوقهم» فمقتضاه الترتيب أيضاً. ولو قال : فمن مات من أولادي فنصيبه لولده» اتَبِعٌ 
شرطة . 

فوْعٌ: قال : على أولادي» ثم [ على لاه أولادي» وأولاد أولادٍ أولادي. 
فمقتضاه الترتيبٌُ بين البطن الأول ومَنْ دوتهم» والجمعٌ بين مَنْ دونهم. ولو قال: 
على أولادي وأولاد أولادي» ثم علئ أولاد أولاد أولادي» فمقتضاه الجمع أولأء 
والترتيب ثانياً. 

فرْع: قال : على أولادي وأولادٍ أولادي ومَنْ مات منهم فنصيية لأولاده» فمات 
واحد» فنصيبّةٌ لأولاده خاصة» ويشاركون الباقين فيما عدا نصيب أبيهم . 


المسألة الثانية: إذا وقف على الأولادء ففى دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه» 


(1) هو أبو الفرَّج الرّاء عبد الرحملن بن أحمد السَّرْخسي . سلفت ترجمته. 

(؟)6 في المطبوع: ( الإيضاح »: المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٦‏ / ۲۷۷ )» طبعة دار الكتب 
العلمية» وصاحب الإفصاح : هو أبو علي الطبري» الحَسّن بن القاسم . سلفت ترجمته . 

۳( في المطبوع : » أن «. 

(6) كلمة: ١‏ منه » ساقطة من المطبوع. 

. ما بین حاصرتين من المطبوع‎ )٥( 
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أصحّها: لا يدخلون. والثانيى: يدخلون. والثالث: يدخل أولاد البنين دون أولاد 
البنات» وهلذا الخلاف عند الإطلاق» وقد يقرنٌ باللّفظ ما يقتضي الْجَرْم بخروجهم» 
كقوله: وقفت علئ أولادي» فإذا انقرضوا فلأحفادي الثلث» والباقي للفقراء. ولو 
وقف على الأولاد» ولم يكن له إلا أولاد أولاد""» حمل اللفظ عليهم» قاله المُتَوَلي 
وغيره. ولو وقف علي أولاده وأولاد أولاده» ففى دخول أولاد أولاد أولاده 
الخلاف. 

الثالثةٌ: الوقفُ علئ الأولادء يدخل فيه البنونَ والبناث والخُنثئ المُشْكلُ . 

الرابعة: الوقف: على البنين» لا يدخل فيه الخثن+. وفى :دخول بى البنين 

الخامسة: الوقفٌ على البناتء لا يدخل فيه الخنثى» وفى بنات الأولاد 
الأوجه. 

السادسة: وقف علئ البنين والبنات» دخل الخُنئئ علئ الأصح. وقيل: لا؛ 
لأنه لا بعد مِنْ هلؤلاءء ولا مِنْ هلؤلاء [ ٦۰٤‏ / ب]. 

السابعة: وقف على بني تميم» وصكُحنا مثل هلذا الوقف» ففي دخول نسائهم 
وجهان. أحدهما: المنعٌ» كالوقف على بني زيد. وأصحهما: الدخول؛ لأنه يُعَبّر به 
عن القبيلة . 

الثامنة: وقف على أولاده وأولاد أولادهء دخل فيه أولادٌ البنين والبنات . فإن 
قال : علئ مَنْ ینتسب إلى مِنْ أولاد أولادي» لم يدخل أولاد البنات على الصحيح . 

فزْع: المستحمّون في هلذه الألفاظ» لو كان أحدهم حَمْادٌ عند الوتف» هل 
ل حن يوق له شيء ؟ فيه وجهان. حكاهما المُتَوَلي. أحدّهما: نعم 
كالميراث» ويستحق يستحق الغلة في مدة الحمل . والصحيح : لاء لأنه قبل الانفصال 
لا يسا فك وا N a E‏ فيا فيا وكذا الأولاد الحادث 
غلوقهم بعد الوقف. يستحقون إذا انفصلوا. هلذا هو الصحيح المقطوع به في 
الكتب. وفى ١‏ أُمَالى » السَّرْحَسِى خلافه. 


(1) في المطبوع: « الأولاد ). 
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قلث: ومما يتفرع علئ الصحبح أنه لا يت م عا مه الخ 2 ا لو كان 
الموقوف نخلةً» فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل»ء لا يكون له من تلك الثمرة 
شيء» كذا قطع به الفورًانيع» والبقوي» وأطلقاه. وقال الدّارمي”" في 
» ا : في الثمرة التي أَظلَّعَتْ ولم تَوَبّرْء قولان؛ هل لها حكم المُوَبَرَةٍ 

ن للبطن الأول» آم“ لا فتكون للثاني ؟ وهلذان القولان يجريان هنا. 
وآلله أعلح . 

فَوْعٌ: المنفيٌ باللّحَانَء لا يستحقٌ و شيئاً؛ لانقطاع نسبه » وخروجه عَنْ كونه 
ولداً. وعن أبي إسحاق : أنه يستحق» وأثر اللعان مقصور عائ الملاعن . 


قلتُ: فلو اسْتَلْحَقَهُ بعد نيه دخل في الوقف قطعاء ذكره التغوي. واللهُ أعلمٌ. 
التاسعة: قال : وقفث علئ ذريتي أو عقبي أو نسلي» تخل فيه أولاد البنين 


والبنات» قرييهم وبعيدّهم. ولو حدث حمل» قال المتولى يوق نضيبه قطعاء لأنه 
مِنْ نسله وعقبه قطعاً. ولو وقف على عترَتهِء قال ابن الأعرابيع”") و هم 


61 الفُوراني: هوصاحب( الإبانة ) أبو القاسم» عبد الرحملن بن محمد. سلفت ترجمته 

(۲) هو الإمام العلأمة شيخ الشافعية أبو الفرّج» محمد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي» نزيل دمشق» 
فقيه» موصوف بالذكاء» وحسن الفقه» والحساب والكلام في دقائق المسائل» وله شعر حسن. ولد 
سنة ( ۳۵۸ ه )» ومات بدمشق سنة ( ٤٤6۸‏ ) أو ( ٤٤۹‏ ه). انظر ( تهذيب الأسماء واللغات : 
؟ / 008 ) بتحقيقي 

(۳) الاستذكار كناب في التلع الشافعي» كبير» فی ثلاث مجلدات» صنفه الدارمي في صباه» وصف 
بأنه نفيس» كثير الفوائد» ذو نوادر وغرائب» وفيه هن البلاعة والاتخصار .وا لكملة الزسية مالا يون 
لغيره مثله» ولا ما يقاربه. قالوا: وللكن لا تصلح مطالعته إلا لعارفٍ بالمذهب» والنقل منه عَسِدٌ 
لاختصاره. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ” / 008 )» و( الخزائن السنية: ص ٠١‏ ). 

(4) في المطبوع :«أو). 

)2 في المطبوع: « دخل ). 

(7) هو الإمام اللغوي» أبو عبد ألله» محمد بن زياد» المعروف بابن الأعرابي . ولد سنة ( ١6١‏ ه ). 
كان كوف الأصل» رجلا صالحاً ورعاً» زاهداً صدوقاً» حفظ من الغریب ما لم يحفظ غيره» وكانت له 
معرفة بأنساب العرب وأيامهم . مات سنة ( ۲۳۱ ه). من كتبه : دالاو و( معاني الشعر )» 
و( الفاضل ). انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / ٠٠١ - ٦0٤‏ ) بتحقيقي 

)۷( هو الإمام المجمع على إمامته» وكثرة علومه» وجلالته» أبو العباس» e‏ يحي الشيباني 
مولاهم» المعروف بثعلب» إمامٌ الكوفيين في عصره لغةّ» ونحواً. ولد في بخداد سنة ( ۲٠۰‏ ه)» 
ومات بها سنة ( ۲۹۱ ه ). وكان ثقة ديناًصالحاً ورعاً. من كتبه : ( مجالس ثعلب )» و( الفصيح )»= 
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ت ع 7 « ٤‏ 
ذريته. وقال ا هم عشيرته» وهما وجهان لالأصحاب . أصخهما : الثانى» 


ق 


وقد روي ذلك" ' عن رَيْدِ بْنِ أَرْقَم 


قلت: هلذان المذهبان» مشهوران لأهل اللْغة» غيرُ مختصّين بالمذكورين؛ 


لكن أكثر مَنْ جعلهم عشيرتةُ» حَصَّهم بالأقربين. 


(00 


زفق 


(۳) 


(€) 


(0) 


(» 


قال الأزهري: قال بعض أهل اللغة : عثرتة: عشيرتة الأَذْتَون. 
ي ), رو او <o sS‏ 
وقال الْجَوْهَر : عترتة: نسْلة ورَهْطة الأدنؤن. 


وقال د : عترته : : أقرباؤه مِنْ ولد وغيره» ومقتضی هلذه الأقوال؛ أنه 


و( معاني القرآن ). انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / ٥۹۹ - ٥۹۷‏ ) بتحقيقي . 

قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: * / 717-718 »: ١‏ القت بضم القاف وفتح التاءء 
بعدها موحّدة» وقد يزيدون فيه ياءً مثنّاة من تحت بين التاء والباءء والأول : هو الفصيح المشهور 
الجاري علئ القواعد. وهو أبو محمدء عبد لله بن مسلم بن ثتيبة يوري » الكاتب» اللخري+ 
الفاضل في علوم كثيرة. سکن بغداد» وله مصنفات كثيرة جد فمن كتبه التي رأيتها: ( غريب 
القرآن )» و( أدب الكاتب )» و( المعارف ) مات فجأة سنة ۲۷١(‏ ه). وقيل: مات سنة 
۰ ه). 

قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: ۳ / 1٩‏ ): « قوله: العشيرة: العترة. قاله زيد بن أرقم» لم أره 
هلكذاء وإنما في النسائي : أن زيد بن أرقم قيل له: مَنْ آل محمد ؟ قال: عترته ». 

صحابيئٌ أنصاريٌ مشهور. 0 رسول ألله كله( ١١‏ ) غزوة» وأول مشاهده الخندقء روي له عن 
رسول آله ب ( ٩١‏ ) حديثاً. نزل الكوفةء a‏ زق غر ذللك: انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ٤۷۹ - ٤۷۸ / ١‏ ) بتحقيقي 

هو أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أحد الأئمة في اللغة والأدب. ولد بهراة في 
أفغانستان سنة ( 187 ه ). عني بالفقه فاشتهر به أولاً» ثم غلب عليه التبحر في العربية . وكان ثقةًء 
ثبتاًء ديناً» مات بهراة سنة ( ۳۷١‏ ه). من مؤلفاته : ( تهذيب اللغة )» .و( الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي ). وهلذا العلم لم يترجمه النووي في ( تهذيب الأسماء واللغات )» وهو من شرطه. انظر 
ترجمته في ( سير أعلام النبلاء ل عاد ا 

هو أبو نَصْرء إسماعيل بن حَمّاد الجوهري» لوي من الأئمة وخطه يذكر مع خط ابن مُقْلَة. مات 
متردياً من سطح داره بنيسابور في سنة ( *791 ه ). أشهر كتبه : ( الصّحاح ). وهلذا العلم لم يترجمه 
النووي في ( تهذيب الأسماء واللغات )» وهو من شرطه. انظر ترجمته في ( سير أعلام النبلاء: 
375-8٠6 / ۷‏ ) وفي حاشيته مصادرها. 

في المطبوع: ١‏ الزبيري ١‏ أظنه تحريفاً. والرُبَيْدُِ هو إمام النحو: أبو بكرء محمد بن الحسن 
الإشبيليٌ كان أوحد عصره في علم النحوء وحفظ اللغة» وكان أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني 
والنوادر» إلئ علم السير والأخبار» وله نظم بديع . أصل سَلَفْهِ من مدينة حمص في سورية. ولد في - 
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َو 


يدخل ذريته عشيرته الأَدْنونَء وهلذا هو الظاهر المختارٌ. واللهُ أعلمٌ. 

العاشرة: قال : على عشيرتي» فهو كقوله: علئ قرابتي . وإذا قال : على قرابتي 
أو أقرب الناس إليَ» فعلئ ما سنذكره في الوصية»› إن شاءَ الله تعالى . 

وفالالختوان :'قولهغلرة قبل أو عشت عراب م 
يشاركون الموجودين عند الوقف على الصحيح › وعن البْوْطن منعه. 


الحادية عشرّة: اسم المولئ يقع علئ المُعْتِقِء ويقال له: المولئ الأعلئ؛ 
وعلئ العتيق ويقال له: المولئ الأسفلء فإذا وقف على مواليه. وليس له إلا 
أحذهماء فالوقف عليه. وإِنْ وُجدا جميعاًء فهل يقسم بينهماء آم يختص به الأعلى» 
أم الأسفل» أم يبطل الوقف ؟ فيه أربعة أوجه. أصحها فى ١‏ التنبيه »: الأول. وفى 
« الوجيز »: الرابع. 

قلث: الأصح» الأول رر کا ااا الْجُرْجَانِنَ''' في ١‏ التحرير ». 
حكئ الدَّارِميٌ وجهاً خامساً: أنه موقوف حت م ولیس بشيء . 
وآلله أعلح . 

فْضصْلٌ: يُرْعئ شرطٌ الواقف في الأقدار» وصفات المستحقّين » وزمن 
الاستحقاق. فإذا وقف على أولاده» وشَرَط التسوية بين الذكر والأنين » أو تفضيل 
تمان حرط روكذ زو نجعلا الفلياد :9" تخترط فزي عل مدهي اناه 
أو على الفقراء بشرط الغربة"» أو الشيخوخة» اثبع . 


ولو قال : على بني الفقراء» أو على بناتي الأرامل» فمن استغنى منهم»› وتزوج 


= إشبيلية سنة ( ۳١١‏ ه)» ومات بها سنة ( ۳۷۹ ه). من كتبه: ( مختصر العين )» و( طبقات 
النحويين واللغويين )» وكتاب: ( الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية ). له ترجمة في السير 
۱۸-٤1۷ /٠١(‏ )» وفي (الأعلام: )۸١ / ١‏ وفي حاشيتيهما مصادرها. وهلذا العلم لم 
يترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات )» وهو من شرطه . 

)۱( هو أبو العباس» أحمد بن محمد الجَرْجاني . 

(۲) في (ه)ء والمطبوع: « وكذا الوقف علئ العلماء »» المثبت موافق لما في ( فتح التعزيز: 
58١/5‏ ). 

(۳) في ( ظ ): ١‏ العزبة ». 


mE كناب الوقف‎ ٠ 
. منهنّ» خرج عن الاستحقاق. فإِنْ عاد فقيراً» أو زال نكاحُهاء عاد الاستحقاق‎ 


قلث: ولم أر لأصحابنا تعرضاً لاستحقاقها في حال العدّة» وينبغي أن يقال: إِنْ 


إن 


كان الطلاق بائناًء أو فارقت بفسخ أو وفاة» استحقت ؟ لأنها ليست بزوجة فى زمن 
العدَّة. وإِنْ كان رجعيّء فلا؛ لأنها زوجة. وآلته أعلمُ. 


قال العَبَادِيُ في ١‏ الرّيادات ١”)‏ : لو وقف على أمهات أولاده إل 'مَنْ تزوج 
منهن › فتزوجت» خرجت » ولا تعود بالطلاق . ا أنه أثبت 


الاستحقاق لبناته الأرامل» وبالطلاق صارت أرملة» وهنا جعلها مستحقة ا أن 


تتزوج » وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزروجت بكوين ب المعو أن غرضه 
له اَم ولده ولا يخلفه عليها أحد» فمن تزوجت لم تف» ولو طلقت. 


a 7‏ ع e‏ 
فْع: لو شرط صرف عَلَةٍ السنة الأولى إلى قوم» وعَلَة السنة الثانية إلى آخرين» 
وهلكذا ما بقواء انْبِعَ شرطة. 


٠ 


مجه 


5 


فْعٌ: قال: وقفثُ علئ أولاديء فإذا انقرض أولادي وأولادُ أولادي» فعلى 
الفقراء» فهلذا وقف منقطع الوسط على الصحيح» وحكمه ما سبق؛ لأنه لم يجعل 
لأولاد الأولاد شيئاًء وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق الفقراء. وقيل : يستحقّون بعد 
انقراض أولاد الصلب . 


8 .06 5 5 55 ره 5-5 ۳ . 
فرْعٌ: وقف على بنيه الأربعة. علئ أَنَّ مَنْ مات منهم وله عَقِبٌ” ف 
لعقبه» ومَنْ مات ولا عقب لهء فنصيبه لسائر أصحاب الوقف» ثم مات أحدهم عن 


ابن» وآخر عن ابنين» وثالث ولا عَقِبَ له» فنصيبُ الثالث بين الرابع وابن الأول”؛ 
وابني الثاني بالسوية . 
ور و 


ولو قال: وقفت علئ بَنِيَ الخمسة ومَنْ سيولد لي علئ ما أفصّلهُ ثم فصل 


)١(‏ الزيادات: لأبي عاصم» محمد بن أحمد العبادي الهروي» يقع في مئة جزء . انظر: ( الخزائن السنيّة 
ص: ٩۲‏ ). 

(۲) في المطبوع زيادة: « علئ »؛ مقحمة› لا وجه لهاهنا. 

(۳) العقبٌ: بكسر القاف ويجوز إسكانهاء وهو ولد الرجل الذي يبقئ بعده ( مغني المحتاج: 
.(TAV / ۳‏ 

. كلمة: « الأول » مكررة في المطبوع‎ )٤( 


55 روضة الطالبين : الجزء الرابع 


فقال: ضَيْعَةُ كذا لابني [ ٠۰٥‏ / ب ] فلان» وحصّة كذا لفلان» الا 
ثم قال : وأما مَنْ سيولد لي» فنصيبه أَنَّ مَنْ مات مِنّ الخمسة ولا َي عَقَبَ له يصرف حقه 
إليه» فمات واحد من الخمسة ولا عَقَبَ له وولد للواقف ولد» ع له لماه 
نصيب الميت» وليس له شيء آخر بقوله أولاً: وقفثُ علئ بنيّ ومَنْ سيولد لي؛ لأن 
التفصيل المذكور آخراً بيان لما أجمله أولاًء وقد جرت عادة الشّدُوطبئين بمثله . 

فوْعٌ: قال: وقفث علئ سكان موضع كذاء فغاب بعضهم سنةً ولم يبع دار 
ولا ادل دازا لا يبطل حقه. ذكره العَبَادِيٌ 

فرْعٌ: وقف على زيد بشرط أَنْ يسكنّ موضعٌ كذاء ثم بعده على الفقراء 
والمساكين» مداو يع ؛ لأن الفقراء إنما يستحقون بعد انقراضه» واستحقاقه 
روط برط فك ل 

فصل الصفة والأتسداء عقي الكمل المعطوف رعضتها غلا عضن ر جعان اك 
ال 

مثال الصفة: ل ل 000 
5 


ع 


ومثال الاستثناء: وقفث علئ أولادي وأحفادي وإخو اعد 


7 
منهم» هلكذا أطلقه الأصحاب. 1 

ورأ الإمام تقييده بقيدين. اخدهاة أن كرد و فون کان ب 
«ثم) اختصت الصفة والاستثناء بالجملة الأخيرة. والثاني : اَن لا ينخللَ نش 
الجُملتين كلام طويل . فإِنْ تَخَذَلَه كقوله: علئ أَنَّ مَنْ مات منهم وأعقب» فنصيئة 
بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» وإِنْ لم يُعقب» فنصيبه للذين في درجته» فإذا 
انقرضواء فهو مصروف إلئ إخوتي إلا أَنْ يَفْسُنَ أحدهم» فالاستثناء يختص 
بالإخوة. والصفة المتقدمة علئ جميع [ الجمل ١]‏ كقوله: وقفث علئ فقراء أولادي 
وأولاد أولادي وإخوتي» كالمتأخرة عن جميعهاء حنَّى يعتبر الفقر في الكل . 

فَوْعٌ: البطن الثاني هل يتلقّوْنَ الوقف من الواقف. أم من البطن الأول ؟ فيه 
وجهان. أصحهما: من الواقف . 


(1) في المطبوع: « وله عقب »بدل: « وأعقب 3 


+ كتاب الوقف 





الطرف الثاني: في الأحكام ا فمنها اللزوم في الحال» سواء أضافه 
إلى ما بعد النوت» آم لم يُضَفْة وسواء سمه ام لم يله ' قضی به قاضٍ» أم 
ل 


قلث: وسواء في هلذا كان الوقف على جهة» أو شخص» وسواء قلنا: الملك 
في رقبة الوقف لله تعالئ» أم للموقوف عليه» أم باق للواقف . ولا خلاف في هلذا 
بين أصحابنا إل ما شَدَّ به الجُرْجَانِيُ في ١‏ التّحُرير ؛ فقال: إذا كان على شخص 
وقلنا: الملك للموقوف عليه افتقر إلئ قبْضه» كالهبة. وهلذا غلط ظاهر وشذوذ 
مردود» نهت عليه؛ لاا يغه به. وآللة أعلح . 


وإذا لزم» امتنعت التصرفات القادحة في غرض الوقف وفي شرطه. وسواء في 
امتناعها الواقف وغيره. وأما رَقبة الوقف» فالمذهب وهو نصه في ١‏ المختصر » هنا: 
أن الملك فيها انتقل إلئ لله تعالئن. وفي قول: إلى الموقوف عليه 11/707[1. 
وخرج قول: أنه باق علئ ملك الواقف . وقيل : بالأول قطعاً. وقيل : بالثاني قطعاً. 
وقيل: إن كان الوقف علئ معيّن. ملكه قطعاً. وإِنْ كان على جهة» انتقل إلى أله 
تعالئ قطعاء واختاره الغزاليئ» ولا فرق عند جمهور الأصحاب . هنذا كله إذا وقف 
عا ف او اا ا ا ل الف مدا ای ا فهو كك لج 
الملك» كتحرير الرقيق » فينقطع عنها اختصاصات e‏ 


فصْلٌ: فوائد الوقف ومنافعه» للموقوف عليه» يتصرف فيها تصرف الماك في 
[ الأملاك ]. فإِنْ كان شجرة» ملك الموقوف عليه ثمارهاء ولا يملك أغصاتها إل 
فيما يعتاد قطعه» كشجر الخلاف"" » فأغصانها كثمرة" غيرها. وإِنْ كان الموقوف 
بهيمةً» ملك صوقها ووبّرها ولبتها قطعاًء ويملك نتاججها أيضاً على الأصح كالثمرة. 
والثاني: تكون وقفاآً تبعا لأَمّه كولد الأضْحِيم. وقيل: الوجهان في ولد الفرس 
والحمار» فأما ولد النَّحَمِ فيملكه قطعاًء لأَنَّ المطلوب منها الدَُّ والنَّسْلُ. وقيل: 


(1) في( ظ» ه» س ): أملميسلم »» المثبت من المطبوع. 

(۲) الخلاف: شجر الصفصاف ( المصباح: خ ل ف )» وانظر: ( النظم المستعذب: ۱/ ۳۹۱)» 
و( النجم الوهاج: 5 / 1١917‏ ). 

(۳) في المطبوع: « كثمر ». 
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لاحَقّ فيه للموقوف عليه؛ بل يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف, إلا أَنْ يصرّح 
بخلافه. وهلذا الخلاف في نتاج حدث بعد الوقف. فإِنْ وقف البهيمة وهي حامل» 
فإِنْ قلنا: الحادث وقف» فهلذا أولى» ولأ فوجهان؛ ناء على أن الحمل هل له 
حكمء أَمْ لا؟ وهلذا المذكور في الدَّدٌ والنّسْل هو فيما إذا أطلق أو شرطهما 
للموقوف عليه. فلو وقف دابةً على ركوب إنسانٍ» ولم يشرط له الدّرٌ والنسلَّ» قيل: 
EE E‏ 

وقال البغويٌ: ينبغي أَنْ يكون للواقف» وهلذا أوجّه؛ لأن الدَّدَ والنسلّ 
لا مَضْرِفَ لهما أولاً ولا آخراً. 

فَوْعٌ: قالوا: لو قف تَوْدٌ للإثراء» جازء ولا يجوز استعمالة في الحراثة. 

فَوْعٌ: لا يجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوفة» وإِنْ خرجت عن الانتفاع» كما 
لا يجوز إعتاق العبد الموقوف؛ للكن لو صارت بحيث يقطع بموتهاء قال المُتولّي : 
تذبح للضرورة. وفي لحمهاء طريقان. أحذهما: يُشترئ بثمنه بهيمة من جنسها 
وتوقفُ. والثاني: إن قلنا: الملك فيها ينتقل إلى آله تعالئ» فَعَلَ فيه الحاكم ما رآه 
مصلحة . وإن قلنا: للموقوف عليه أو للواقف. صرف إليهما. 

فرْع: إذا ماتت البهيمة الموقوفةٌ» فالموقوفٌ عليه أحقٌ بجلّدها. وإذا دَبَعَهُ 
ی عزو رفا رجا فل ال رى اها الم 00 

فصّلٌ: المنافع المستحقة للموقوف عليه» يجوز أَنْ يستوفيها بنفسه» ويجوز أَنْ 
يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة» والأجرة ملك له. هلذا إذا"“ كان الوقف مطلقاً. 
فإِنْ قال: وقفت داري ليسكتها مَنْ يُعَلَّمُ الصّبِيانَ في هلذه القرية» فللمعلّم أَنْ 
يسكهاة. وليمق اله آن تتكنها غيركه باج ولا يغيرها 3< ات 8 ولق قال توففت 
داري على أن تُسْتَعَلّ وتضرق غاا ال فلانء تعيّن الاستغلال» ولم يجز له أَنْ 

و ههه - 

يسكنهاء كذا ذكرت الصورتان في « فتاوئ القمال » وغيره. ولو كان الوقف مطلقاء 
فقال الموقوف عليه: اسكن الدارء فقال الناظر: أكريها لأصرف غلّتها في مَرَمّتهاء 
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١ 


)2 في ( ظ ): «١‏ حكمها ». 
)۲( في المطبوع : « إِنْ ». 


٠5‏ - كتاب الوقف 








و 5 وجب المَهْث؛ ل الموقوفة» فهو للموقوف عليه كاللّن 
والثمرة. 

فَرْعٌ: لا يجوز وطء الموقوفة لا للواقف ولا للموقوف عليه وإِنْ قلنا : الملك 
فيها لهما؛ لأنه ملك ضعيف . 

ولو وطئت فلها أحوال: 


أحدها: أن يطأها أجنبي . فإن لم يكن هناك شبهة» لزمه الحدٌّء والولد رقيق ثم 
هل هو ملك طلق» أم وقف ؟ وجهان كنتّاج البهيمة» ويجب المهر إِنْ كانت مُكْرَمَة . 
وإِنْ كانت مطاوعة عالمة بالحال» ففيه خلاف سبق في الغصب. وإِنْ كان هناك 
شبهة» فلا حَدَّه ويجب المهرٌء والولد خرٌء وعليه قيمته» ويكون ملكا للموقوف 
عليه إِنْ جعلنا الولد ملكا وإلاً» فيشترئ بها عبد ويوقف. 


الحال الثاني: أَنْ يطأها الموقوف عليه. فإِنْ لم يكن شبهة» فقيل: لا حدً 
لشبهة الملك» ف ع ا ادمع أنه يبنى علئ أقوال الملك» فان 
جعلناه لهء قلا حَدَّ وإلآء فعليه الحدٌ. ولا أثر لملك المنفعة». كما لو وطيئ 
الموصئ له بالمنفعة الجارية» وهل الولد ملك أو وقف ؟ فيه الوجهان. وإِنْ وطئ 
بشبهة» فلا حَدَّء والولد حر ولا قيمة عليه إِنْ ملكناه ولد الموقوفة» وإِنْ جعلناه 
وقفاً اشترئ بها عبداً آخر””» ويوقّفء وتصيدٌ الجارية أمّ ولد له إن قلنا: الملك 
للموقوف عليه» فَتَعْتِقُ بموته وتؤخذ””' قيمتها مِنْ تركته. ثم هل هي لمن ينتقل 
الوقف إليه بعده ملك» أم يُشترئ بها جارية وتوقف ؟ فيه خلاف نذكره في قيمة العبد 
الموقوف إذا قَتِلّء ولا مَهْرَ على الموقوف عليه بحال؛ لأنه لو وجب لوجب له. 

الحالُ الثالك: أن يطأها الواقف . فإن لم يكن الوطء بشبهة تفرع على الخلاف 
في الملك . فن لم نجعل الملك لهء فعليه الحدٌّ» والولد رقيق. وفي كونه ملكا أو 
وقفاًء الوجهان. ولا تكون الجارية أَمّ ولد له. وَإِنْ جعلنا الملك له فلا حَدَّ. وفي 


)۱( في المطبوع : ٠‏ فرع «. 

(۲) في المطبوع: « فوطىء ». 

(۴) في المطبوع: « اشتري بها عبد آخر ». 
(4) في المطبوع: « وتؤدئ ». 
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نفوذ الاستيلاد إِنْ أؤلدها الخلاف في استيلاد الراهن؛ لتعلٍّ حَقٌّ الموقوف عليه بهاء 
وهلذا أولئ بالمنع. وإِنْ وطئ بشبهة» فلا حَدَّه والولد حُرٌ نسيب» وعليه قيمته» 
وفيما يفعل بها الوجهان. وتصير أم ولد لهء إِنْ ملكناه» تعتق بموته وتؤخذ قيمتها من 
تركته» وفيما يفعل بها الخلاف . 

فَوْعٌ: في تزويج الموقوفةء وجهان. أحدهما: المنمٌ؛ لِمَا فيه مِنَّ النتقصء 
زوا ا الطلو ف ك عق التطع: رتم7 ا والقاى :رأ صكهما” التخوار» 
تحصيناً لها وقياساً على الإإجارة. فعلى هلذا: إن قلنا: الملك للموقوف عليه» فهو 
الذي تزوجها ولا يحتاج إلى إذن أحد. وإن قلنا: لله سبحانه وتعالى» زَوّجها 
السلطان ويستأذن الموقوف عليه» وكذا إن قلنا: الملك للواقف. رَوَجِها بإذن 
الموقوف عليه» هنذا كلام الجمهور. وحكئ الغزالينٌ وجهّين» في أَنَّ السلطان: هل 
يستأذن الموقوف عليه» وفي أنه هل يستأذن الواقف أيضاً ؟ ويلزم مثله في استئذان 
الواقف إذا زوج الموقوف عليه» والمهر للموقوف عليه بكل حال. وولدها من الزوج 
للموقوف عليه ملكا أو وقفاً ؟ على الخلاف السابق . 

قلث: ولو طلبت الموقوفة التزويج» فلهم الامتناع . وآلل أعلمُ. 

فَوْعٌ: ليس للموقوف عليه أن يتزوج الموقوفة إن قلنا: إنها ملكه. وإِلآّء 
فوجهان. أصحهما: المنع احتياطاً» وعلئ هلذا: لو قفت [ عليه ] زوجته انفسخ 
النكاح . 

فصْلٌ: حَقٌ تولية أمر الوقف في الأصل للواقف» فإنْ شرطها لنفسه أو لغيره» 
انع شرطه. وأشار في ١‏ النهاية » إلئ خلاف فيما إذا كان الوقف علئ مُعَيّنْء وشرط 
التولية لأجنبي» هل يُتَبَعُ شر ذا عن اد الماك لي الررمك لمرو 
والمذهب: الأولّء وبه قطع الجمهور. وسواء فوض”'' في الحياة أو أوصئء فَكلٌ 
منهما معمول به. وإِنْ وقف ولم يشرط التولية لأحد» فثلاثة طرق. أحدها: هل 
النظر للواقف» أم للموقوف عليه» أم للحاكم ؟ فيه ثلاثة أوجه. والطريق الثاني: 
يبنئ علئ الخلاف في مِلّك الرقبةء فإن قلنا: هو للواقف› فالتوليةٌ له علئ الأصح . 
وقيل : للحاكم؛ لتعلّق حَقٌ الغير به. وإِنْ قلنا: لله تعالئن» فهي للحاكم. وقيل: 


.2© في المطبوع: « فرض‎ )١( 


١؟ ‏ كتاب الوقف 


للواقف دا كان لوقف عل جهة عامة» فإن امه بام الا من هة اة وق 
لر ع ا ان نينا لآن الكلة والمتقعة درون فا الاك زرف 
عليه ]؛ فالتولية له 


والطريق الثالث قاله كثيرون: التولية للواقف بلا خلاف. والذي يقتضي كلام 
مُعظم الأصحاب: الفتوئ به أن يقال: إِنْ كان الوقفٌ علئ جهة عامة» فالتوليةٌ 
للحاكم كما لو وقف على مسجد أو ربّاط . وإن كان علئ معيّن» فكذلك إن قلنا: 
الملك ينتقل إلى لله تعالئ. وإِنّْ جعلناه للواقف» أو للموقوف”“ [ عليه ]» فكذّلك 
التولية: 


فَوْعٌ: لابْدَ من صلاحية المتولّي لشغل التَّوْلية. والصلاحيةٌ بالأمانة» والكفاية 
في التصرف» واعتبارهما كاعتبارهما في الوصيٌ والقيّم» وسواء في اشتراطهما 
المنصوب للتولية والواقف إذا قلنا: هو المتولّي عند الإطلاق» وسواء الوقف على 
الجهات”" العامة والأشخاص المعينين. وقيل: لا تشترط العدالة إذا كان الوقف 
e‏ . فن خان» حملوه على السّداد. والصوات المعروف هو 
الأول. حتى لو فوّض إلى موصوف بالاّمانة ٠ ٠.۷1‏ / ب] والكفاية» فاختلت 
إحداهماء انتزع الحاكم الوقف منه. وقول المتولّي ينبغي أن يجيء فيه ما في قبُول 
الوكيل والموقوف عليه . 


فَرْعٌ: وظيفة المتولي العمارة» والإجارة» وتحصيل العَلَّ وقسمتها على 
ال و امول الات عا اط هداع لادی وتر 
أن "اتسين لوالاقه N E N E E SS Tg O‏ 
وتحصيل العَلَء وإلى آخر حفظها وقسمتها على المستحقين . أو يشرط لواحد الحفظ 
واليدء ولآخر التصرف. ولو فوّض”" إلى اثنين» لم يستقلَّ أحدّهما بالتصرف. ولو 
قال: وقفثُ على أولادي علئ أن يكون النظر لِعَدْلَينِ منهم» فإِنْ لم يكن فيهم إلا 
عَدْلُ واحدء ضم إليه الحاكم عَذَُلاً آخَرَ. 


.» في المطبوع: « الموقوف‎ )١( 
.» في المطبوع: « الجهة‎ )۲( 
. فرض »© تحريف‎ ١ في المطبوع:‎ )۳( 
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فَوْعٌ: لو شرط الواقف للمتولّي شيئاً من العَلهَء جازء» وكان ذلك أجرة عملهء 
فلو لم يشرط شيئاًء ففي استحقاقه أجرة عمله الخلاف السابق فيما لو استعمل إنساناً 
ولم يذكر له أجرة. ولو شرط للمتولي عشر الغلة أجرة لعمله» ثم عزله» بَطَلَ 
استحقاقه. وإن لم يتعرّض لكونه أجرة» ففي « فتاوئ القَفَّال »: أنه لا يبطل 
استحقاقه؛ لأن العشر وقف عليه» فهو كأحد الموقوف عليهم» ويجوز أن يقال: إذا 
َتنا الأجرة بمجرد التفويض ؛ أخذاً مِنَّ العادة» فالعادةٌ تقتضي أن المشروط للمتولّي 
أجرة عمله» وإن لم يصفه بأنه أجرة» ويلزم مِنْ ذلك بطلان الاستحقاق بالعزل. 

قَوْعٌ: ليس للمتولي أن يأخدّ مِنْ مال الوقف شيئآً علئ أَنْ يضمنه. ولو فعل» 
ضمن . ولا يجوز له" ضمُ الضمان إلئ مال الوقف. وإقراض مال الوقف حكمه 
حكم إقراض مال الصبي . 

فَرْعٌ: للواقف أَنْ يَعْزِلَ مَنْ وَلِآَهُ وينصب غيرّه» كما يعزل الوكيل» وكأن 
البتول تاقي هب هلدا هو المتحك وه قان الا يوا الا م 
وفي وجه: ليس له العزل؛ لأن ملكه زال فلا تبقئ ولايته عليه» ويشبه أن تكون 
المسألة مفروضة في التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا وقف بشرط أَنْ تكونّ التوليةٌ 
لفلان؛ لأن في ١‏ قتاوئ البَغوي »: أنه لو وقف مدرسة على أصحاب الشافعي 
رضي أآلله عنه» ثم قال لعالم: فوّضت إليك تدريسّهاء أو اذهب ودرّسن فيهاء كان له 
تبديله ''' بغيره 

ولو وقف بشرط أن يكون هو مدرسهاء أو قال حال الوقف: فوضت تدريسها 
إلئ فلان» فهو لازم لا يجوز تبديلّةُ» كما لو وقف علئ أولاده الفقراء» لا يجوز 
التبديل بالأغنياء»ء وهلذا حسن في صيخة الشرط» وغير متضح في قوله: وقفتّها 
وفَوضك التاريسس إلبه: 


قلث: هاذا الذي استحسنه الإمامٌ الرافعي» هو الأصح أو الصحيح. ويتعيّن أَنْ 
تكون صورة المسألة كما ذكر. ومَنْ أطلقهاء فكلامه محمول علئ هلذا. وفى 
« قتَاوئ ‏ الشيخ أبي عَمْرِو بْنِ الصَّلآح ككَنةُ : أنه ليس 7081 / أ] للواقف تبديل مَنْ 





)0 كلمة : « له » ساقطة من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: ١‏ إبداله ». 


LIV. كتاب الوقف‎ _ ٠ 


شرط النظر له حال إنشاء الوقف وإِنْ رأئ المصلحة في تبديله» ولا حكم له في ذلك 
وأمثاله بعد تمام الوقف . 

ولو عَرَلَ الناظرٌ المعين حالة إنشاء الوقف نفسَّةٌ» فليس للواقف نصب غيره؛ 
فإنه لا نَظَرَ له بعد أن جعل النظر في حالة الوقف لغيره؛ بل ينصب الحاكم ناظراً. 

وفيها: أنه إذا جعل فى حالة الوقف النظر لزيد بعد انتقال الوقف مِنْ عَمْرو إلى 
الفقراء» فعزل زيدٌ نفسه قبل انتقاله إلئ الفقراء» لم ينفذ عزله» ولا يملك الواقف 

وفيها: أنه ليس للناظر أَنْ يسند ما جعل له من الإسناد قبل مصير النظر إليه 

وفيها: أنه لو شرط النظر للأرشد مِنْ أولاد أولاده» فكان الأرشد من أولاد 
البنات» ثبت له النظر. 

وفيها: 0 ط [ النظر ] للأرشد مِنْ أولاده. فأثبت كل واحد منهم أنه 
الأرشك». اخثز في النظر مِنْ غير استقلال إذا وجدت الأهلية في جميعهم. فإن 
وجدت في بعضهم› اختص بذلك؛ لأن البينات تعارضت فى الأرشد» فتساقطت 
وبقي أَصْلٌ الرشدء فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع مِنْ غير تفصيل» وحكمه 
التشريك؛ لعدم المزية. وأما عدم الاستقلال» فكما لو أوصى إلى شخصين مطلقاً. 

وفيها: اللو كان 0 a E‏ فأثبت أهلية نظره في مكان 


1 ثبتت أهليته في باقي الأماكن مِنْ حبك الأمانة ر ع ن ت افا إل 
نق تثبت أهليته للنظر في سائر الوقوف. وألله أعلم . 
في « فتاوى البغوي »: أنه لا يبل بعد موت الواقف القَيّم الذي نصبه» 


کأنه یجعل بعد موته کالوصئ 

فَصْلٌ: نفقةٌ العبدٍ والبهيمة الموقوقين مِنْ حيثُ شرط الواقف» فن لم يشرط 
ففي الأكُساب وعوض المنافع ؛ فإِنْ لم يكن العبدٌ كاسبآء أو تعطلَ كسبه [ ومنافعه 
لرَمَانةٍ نَم أو مرضء أو لم يَف كُسْبْهُ ] بنفقته» بُنِيَ علئ أقوال الملك . فإِنْ قلنا: الملك 
للموقوف عليه» لزمه النفقة. وإن قلنا: لله تعالئ» ففى بيت المال كما لو أعتق مَنْ 


(1) في المطبوع: « إذا». 
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لا كَسْبَ له. وإن قلنا: للواقف» فهي عليه. فإذا مات» ففي بيت المال» قاله 
المسَولّي؛ لأن التركة انتقلت إلئ الورثة» والرقبة لم تنتقل إليهم» فلا يلزمهم النفقة. 
وقياس قولنا: أن رَقبَةَ الوقف للواقف. انتقالها إلئ وارثه» وإذا مات» فمؤنة تجهيزه 
كنفقته . وَأَمًا العقار الموقوف» فنفقتُةُ مِنْ حيثُ شرط. فإِنْ لم يشرطء فمن عليه 
فن لم يكن عَلَّة» لم يجب على أحد عمارته كالملك الطّلق» بخلاف الحيوان تصان 


وو 
روحه. 


فَصْلٌ: للواقف ولمن وله الواقف إجارة الوقف . وإذا لم ينصب الواقف للتولية 
أحداًء فالخلاف فيمن له التولية قد سبق» فَإِنْ قلنا: المتوي هو الحاكم» فهو الذي 
يؤجر» ون قلنا: إنه الموقوف عليه؛ بناء على أن الملك له» يمن يِن الإجارة 
على الصحيح . فإن كان الموقوف عليه جماعة» اشتركوا في الإيجار» فن كان فيهم 
طفل» قام وَلِيُهُ مقامه. والثاني: لا 7081 / ب ]؛ لأنه ربما مات في المدة فيكون 
تصرفه في نصيب غيره. فإِنْ كان الواقف جعل لكل بطن منهم الإجارة» فلهم الإجارة 
قطعاً. وإذا أجّر الموقوف عليه بحكم الملك وجوّزناه» فزادت الأجرة في المدة» أو 
ظهر طالب بالزيادة» لم يتأثر العقدٌ به» كما لو أجر الطلق. 


ولو أجر المتوثي بحق”” التولية» ثم حدث ذلك» فكذلك الحكم على 
الأصح؛ لأن العقد جرئ بالغبطة في وقته» فأشبه ما إذا باع الول مال الطفل ثم 
ارتفعت القيمة بالأسواق» أو ظهر طالب بالزيادة. والثاني: ينفسخ [ العقد ]؛ لأنّه 
بال وقوعه» بخلاف الغبطة في المستقبل. والثالث: إِنْ كانت الإجارة سنة فما 
دونهاء لم يتأثر العقد. وإِنْ كانت أكثرء فالزيادةٌ مردودة» وبه قطع أبو القَرّج الرَّاز0" 
في ١‏ الأمَالي «. 


فصْلٌ: [ إذا ] اندرس شرط الواقف» ولم تعرف مقادير الاستحقاق» أو كيفية 


الوجه: التوقف إلى اصطلاحهم» وهو القياس. 


3 


الا 


3 
1 
ل 


.» يؤجره‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» في المطبوع: « بحكم‎ (۲) 
. أبو الفرج الرَازٌ: هو عبد الرحمئن بن أحمد السّرْخسي‎ )۳( 


2 كتاب الوقف‎ _ ٠ 


م هو 


ولو اختلف أرباب الوقف في شرط الوقف» ولا ييه جعلت الغلة بينهم 
بالسويّة. فن كان الواقف حَياًء رجع إلئ قوله. كذا ذكره صاحبا « المهذت ( 
و« التهذيب ». ولو قيل: لا رجوع إلى قولهء كما لا رجوع إلى قول البائع إذا 
اختلف المشتريان منه فى كيفية الشراء» لماكان دا 

قلث: الصوابٌ: الرجوع إليه» والفرق ظاهر. وقولهم: جعل بينهم» هو فيما 
إذا كان في أيديهم» أو لا يَدَ لواحد منهم . أمَا لو كان في يد بعضهم» فالقولٌ قوله. 

قال الغزالييٌ وغيره: فإِنْ لم يُعرف أربابُ الوقف» جعلناه كوقف مطلق لم يذكر 
0 

فضل: في تَحَطلِ الموقوفٍ واختلالٍ منا فعا 

وله سببان: 

الأول أن خضل مب مشر ةة بان تَعتَل العند الموقوق:. 
لا يتعلّق بقتله قصاصء وإمًا أَنْ يتعلق. 

الضوْبٍ الأول: يُنظر فيه: هل القاتل أجنبي. أم الموقوف [ عليه ]» أم 
الواقف ؟ 


الما 


Sa 
6 


الحال الأول: إذا قتله أجنبيعٌ» لزمه قيمته . وفي مَصرفها طريقان . 

أحدُهما: تخريجُها على أقوال ملك الرقبة؛ إن قلنا : لله تعالئء ام شتري بها 
عو يكون وقفاً مکانه» فن لم يوجدء فبعض عبد. وإِنْ قلنا: للموقوف عليه أو 
للواقف7". فوجهان. أصِحُهما: كذلك؛ لئد يتعطل عَرَض الواقف وحق باقي 
البطون. والثانى : يصرف ملكا إلى مَنْ حكمنا له بملك الوقبة» وبطل الوقف. 

والطريق الثاني: القطع بأنه يُشترئ بها عبد يكون وقفاً. والأصحاب متفقون 
علئ أن الفتوئ بأنه يُشترئ عبد . وإذا اشتري عبد وفضل شيء من القيمة» فهل يعود 
يلكا للواقف» أم يُصرف إلى الموقوف عليه ؟ وجهان في ١‏ قَتَاوئ القَمّال » كانه . 


.2» في المطبوع: « السبب الأول‎ )١( 
.» اشترئ بهاعبداً‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
.» أوالواقف‎ ١ في المطبوع:‎ )۳( 
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قلث: الوجهان معاً ضعيفان [704/ 1أ]» والمختار: أنه يشترئ [ به ] شقص 
عبد؛ لأنه بدل جُزءٍ من الموقوف» والتفريع على وجوب شراء عبد . وأآللهُ أعلمٌ. 

ثم العبد الذي يجعل بدلاً» يشتريه الحاكم إن قلنا: الملك في الرقبة لله تعالى. 
وإِنْ قلنا: للموقوفٍ عليه» فالموقوف عليه. وإِنُ قلنا: للواقف» فوجهان» ذكره 
أبو العَّاس الرٌّؤياني في « الجرْجَانِئَات ». ولا يجوز للمتلف أن يشتري العبد ويقيمه 
مقام الأول ؛ لأن مَنْ ثبت في ذمته شيء» ليس له استيفاؤه مِنْ نفسه لغيره. 

فوعٌ: العبد المشترئم» هل يصير وقفاً بالشراء» أم لا بد مِنْ وقف جديد ؟ 
وجهان جاريان في بدل المرهون إذا أتلف . وبالثاني قطع المُتَوَليء وقال: الحاكم 
هو الذي يُنشئ الوقف. ويشبه أَنْ يقال: مَنْ يباشرٌ الشراء يباشرٌ الوقف. 

قلث: الأصخ: أنه لابُدّ مِنْ إنشاء الوقف فيه» ووافق المُمَوَلَيَ آخرونَ 
وآلنة أعلم . 

فوع لا يجوز شزا غبد بقيمة الجازية: ولا عكسة. وفى وان شراء الصغين 
بقيمة الكبير وعكسه» وجهان. حکاهما فی ( الجُرْجَانيات . 

قلث: أقواهما: المنمٌ؛ لاختلاف العْرّض بالنسبة إلى البطون مِنْ أهل الوقف . 
وآلله أعلم. 

الحالٌ الثاني والثالثُ: إذا قتله الموقوفٌ عليه أو الواقف» فإِنْ صرفنا القيمة 
إليه في الحالة الأولئ ملكاً» فلا قيمة عليه إذا كان هو القاتلء وإلاء فالحكم والتفريع 

ع 

كالحالة الأولى . 

الضّوْبٍ الثاني: ما يتعلّق به القصاصء فإِنْ قلنا: الملك للواقف أو الموقوف 
عليه» وجب القصاص ويستوفيه المالك منهما. وَإِنْ قلنا: لله تعالى» فهو كعبيد بيت 
المال. والأصحٌ : وجوبٌُ القصاص. قاله المُتَوَلّيِء ويستوفيه الحاكم . 

ا 4 < 

فرْع: حكمُ أَرُؤش الأطراف والجنايات على العبد الموقوف فيما دون النفس 
حکم قیمته في جمیع ما ذکرناه» هلذا هو الصحيح . وفي وجه: يُصرف إلى الموقوف 
عليه على کل قول» كالمهر والأکساب. 

فَوْعٌ: إذا جنئ العبدُ الموقوف [ جنيةٌ ] موجبةً للقصاص» فللمستحق 
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الاستيفاء. فإن استوفئ» فات الوقف» كموته. وإِنْ عفا على مالء أو كاتف نة 
للمال» لم تتعلق برقبته؛ لتعذر , بيع الوقف» للكن يُقْدَئ كأمٌ الولد إذا جنت . فان 

قلنا: الملك للواقف. فداهء وإِنْ قلنا: لله تعالى» فهل يفديه الواقفٌ» أم بيت المالء 
أم يتعلّق بكسبه ؟ فيه أوجه. أصخها: أولها. وإن قلنا: للموقوف عليه؛ فداه على 
الصحيح الذي قطع به الجمهور. وقيل: على الواقف. وقيل: إن قلنا: الوقف 
لا يفتقر إلئ القَبُولء فعلئ الواقف. وإلاً. فعلئ الموقوف عليه. وحيثٌ أوجبنا 
الفداءَ على الواقف» فكان ميتاء ففي « الجُرْجَانيّات 230 : أنه إِنْ ترك مالاًء فعلى 
الوارث الفداء . وقال المُتَوَلّي : لا يفدئ مِن التركة؛ لأنها انتقلت إلى الوارث. وعلى 
هلذا: هل يتعلق بكسبه» أم ببيت المال كالحُرٌ المُعْسِرٍ الذي لا عاقِلَةَ له ؟ وجهان. 

ولو مات العبد عقب الجناية بلا فصل» ففي سقوط الفداء وجهان. أحدهما: 
نعم» کمالو ج جت القن ثم مات. وأصحّهما: لاء وبه قال ابْنْ الحَدَّادِا" . ويجري 
الخلاف» فيما إذا جَنّث أ الولد وماتت. وه كَوٌرُ الجناية مِنَ العبد الموقوف كتكؤرها 

م 
مِنْ أَمٌ الولد. 

قلثُ: وحيتُ أوجبْنا الأَرْشَ في جهة» وجب َل الأمرين مِنْ قَدْرٍ قيمته 
ا كذا صرح به الأصحاب» ميو ماعنا « المهذب » و« التهذيب ». وأما 
قول صاحب « البيان »: إذا أوجبنا على الموقوف عليه تعيّن الأزش» فشاذ باطل . 
وال اعلم. 

السبب الثاني: أنْ يحصل التعطُلُ بسبب غير مضمون. فن لم يبق منه شيء 
ينتفع به؛ ان غات اروت فقد فات الوقف . وإن بقي» كشجرة جَفَّتْء أو قَلَعَنْها 
الريح» فوجهان. أحدهما: ينقطع الوقفٌ كموت العبد. فعلئ هلذا: ينقلبُ الحطب 
ملكا للواقف. وأصحهما: لا ينقطع. وعلئ هلذا: وجهان. أحدهما: يباع ما بقي؛ 
لتعذر الانتفاع بشرط الواقف . فعلى هلذا: الثمنْ كقيمة المتلف . فعلئ وجه: يصرف 
إلى الموقوف عليه يِلكاً. وفي وجه : يُشترى به شجرة» أو شقص شجرة من جنسهاء 


. الجرجانيات: لأبي العباس الرُؤياني‎ )١( 

(۲) القنُ: هو عند الفقهاء: العبد الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٥۳١‏ ). 

)۳( هو أبو بكر» محمد بن أحمد القاضي المصري . سلفت ترجمته . 


0 روضة الطالبين : الجزء الرابع 





: / 1 . Vg aA n 
لتكون وقفاً. ويجوزٌ أن يُشترئ به وَدِيُ”'' يغرس موضعها. وأصحهما: منع البيع.‎ 
فعلئ هلذا: وجهان. أحدهما: ينتفع بإجارته جذعاً؛ إدامة للوقف في عينه.‎ 
والثاني : يصير يلكا للموقوف عليه» واختار المُتَولّي وغيرةٌ الوجة الأول إن أمكن‎ 

استيفاء منفعة منه مع بقائه» والوجه الثاني إن كانت منفعته في استهلاكه . 

فوْعٌ: زَمَائَةٌ الدابة الموقوفة» كجّفاف الشجرة . 

قلت: هنذا إذا كانت الدابةٌ مأكولة؛ فإنه يصح بيعُْها لِلَحْمِهاء فإنْ كانت غيرَ 
مأكولة» لم يجئ الخلافٌ في بيعها؛ لأنه لا يصمٌ بيعها إلا على الوجه الشاذ في صحة 
بيعها؛ اعتماداً على جلدها. وآلله أعلمُ. 

فَوْعٌ: حَُصّرُ المسجد إذا بليت» ونِحَاتةٌ أخشابه إذا تَجْرَتْء وأستارُ الكعبة إذا لم 
يَبْنّ فيها منفعة ولا جَمال»ء في جواز بيعها وجهان. أصحهما: تباع؛ لئلاً تضيع 
وتضيّق المكان بلا فائدة. والثاني: لا تباع ؛ بل تترك بحالها أبداً. وعلئ الأولٍ: 
الوا ر اي ا الما . والقياس : أن يُشترئ بثمن الحصير حصير» 
ولا يصرف في مصلحة أخرئ» ويشبه أن يكون هو المراد بإطلاقهم . وجذعٌ المسجد 
المنكسر إذا لم يصلح لشيء سوئ الإحراق» فيه هنذا الخلاف. وإِنْ أمكنّ أن بذ 
منه ألواح أو أبواب» قال المْتَوَلَي: يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى 
مقصود الواقف . ويجري الخلافٌ في الدار المنهدمة» وفيما إذا أشرف الجذعٌ على 
الانكسار» والدارٌ علئ الانهدام. قال الإمامٌ: وإذا جَوَّزنا البيع» فالأصحٌ صرف الثمن 
إلزو نجي الوقن .وقيل هو عقسمة التتلفة قصرك إلره الموقوف علية كا عل 
رأي. وإذا قيل بهء فقال الموقوف عليه: لا تبيعوها واقلبوها إلئ ملكي» فلا يُجاب 
على المذهب» ولا تنقلب عينٌ ]/٦٠١1‏ الوقف يلكاًء وقيل: تنقلب ملكا 

فَرْعٌ: لو انهدم المسجد» أو خربّت المّحلّة حوله» وتفرّق الناس عنهاء وتعطلٌ 
المسجدء. لم يعد ملكاً بحال» ولا يجوز بيعة؛ لإمُكان عَوْدِهِ كما كان» ولأنه فى 
الحال يمكن الصلاة فيه . ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب» إن لم يُخَفْ من 
أهل الفساد نَقَضهُ لم يُنْقَضْ . وإِنْ خِيفتء نقض وحُفظ . وإِنْ رأئ الحاكم أَنْ يعمرَ 


(۱) الودیٌ: صغار القسيل» الواحدة: وديّة( المصباح: و دي ). 
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ب (N)‏ 
بنعضصة 


مسجداً آحَرَ» جازء وما كان أقرب إليه» فهو أولئ» ولا يجوز صَرفْهُ إلى 
E ٠ 2‏ ° 5 
عمارة بثر أو حوض» وكذا البئر الموقوفة إذا خَرِبَتْء يُصْرَفُ نَقْضْها إلى بئر[ أخرئ 
ررض ل إلى المج ورا غرفن الواقفما أمكن: 
فرْعٌ: جميع ما ذكرناه في حُصّرٍ المسجد ونظائرهاء هو فيما إذا كانت موقوفة 
على المسجد. أما ما اشتراه الناظرٌ للمسجدء أو وهبه له واهب» وقبله الناظر» 
فيجوز بِيعٌهُ عند الحاجة بلا خلاف؛ لأنه ملك. حتَّى إذا كان المُشترئ للمسجد 
5 2 4 5 .0 ع و ٠‏ 
شقصاء كان للشريك الأخذ بالشْمْعَة. ولو باع الشريك» فللناظر الأخذ بالشفعة عند 
الغبطة» هلكذا ذكروه. 
قلتُ: هنذا إذا اشتراه الناظر ولم يَقِفَهُ i‏ إذا وقفه؛ فإنه يصير وقفاً قطعاًء 
لا 
فزْع: لو وقف على غر فاتسعت خطة الإسلام حوله» تحفظ غلة الوقف؛ 
اتال عرد را 


فرْعٌ: : قال بودي لك : لو وقف علئ قنْطرة» فانخرق الوادي وتعطّلت 
تلك القنطرة واحتيج إلئ قنطرة أخرئ» جاز النقل إلئ ذلك الموضع . 

فَرْعٌ: إذا خَربَ العَقَار الموقوف علئ المسجد. وهناك فاضل مِنْ عَلَتَ بُدىْ منه 
بعمارة العقار. 


فَْعٌ: قال ابْنُ كَّ: إذا حصل مال كثير مِنْ غَلَّمَ المسجدء م 
رت الم اع لار والزائد يُشترئ به ما فيه للمسجد زيادةٌ عَلَةٍ 

O e 
لأن الواقف وقف على العمارة.‎ 


فصل حل ا ن ت ا 
فصل: في ثل منثورةٍ تتعلق ب باب 


١‏ النُقْضٌ: بضم النون: اسم للبناء المنقوض إذا هُدِمَء وقال بعضهم: النقض بكسر النون» انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 558 ). 

(7) التَفْر: الموضع الذي يكون حدّاً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار وهو موضع المخافة من أطراف 
البلاد ( النهاية : ثغر ) 
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إخذاها: وق عل ااا و كف الصررث إل فلا ورز أن 
يكون أحدّهم يِن أولاد علي" والثاني مِنْ أولاد عفر » والثالث مِنْ أولاد 
كم رضي الله عنهم . ولو وقف على أولاد عليٌ وأولاد عقيل وأولاد جعفرء 
فلا بُدّ من الصّرف إلى ثلاث مِنْ كَل صنف . 


الثانية: وقف شجرة؛ ففي دخول المَغْرس وجهانء وكذا حُكُمْ الأساس مع 
البناء . 


الثالثةٌ: وقف علئ عمارة المسجدء لا يجوز صرف العّلَّةَ إلىن التّفْش والتّزويق. 
وذكر في « العْدَةٍ » : أنه يجوز دفع أجرة القيّّم منه» ق 
الإمام والمؤذن» والفرق أَنَّ القيّمَ يحفظ العمارة. قال: ويجوز أن يُشترئ منه 
البَوَاريء ولا يشترئ الذّهن علئ الأصح 7٠١1‏ / ب ]. والذي ذكره البغويٌ وأكثرُ مَنْ 
تعض للمسألة: أنه لا يُشترئ منه الدّهن ولا الحصير. والئّخْصيصٌ الذي فيه 
إحكام» معدودٌ من العمارة. 


وإذا وقف على عمارة المسجد» جاز أن يُشترئ منه سُلّم لصعود السطحء 
ومكانس يكنس بهاء ومساحي نقل”" التراب؛ لأن ذلك كله لحفظ العمارة. 


61 الطالبيين: بطن من بني عبد المطلب بن هاشم» وهم: بنو أبي طالب بن عبد المطلب. والشَّرّف من 
بني ابي طالب في علي رضي الله عنه» وبعده أخوه جعفر. انظر ( معجم قبائل العرب للأستاذ عمر 
رضا كحالة: ۲ / ٦۷٤‏ ). 

(۲) هو علي بن أبي طالب الهاشمي . ابن عم رسول أله ياء وزوج ابنته فاطمة» ومن السابقين الأولين» 
وهو رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة. مات في رمضان سنة ( 4١٠‏ ه )» وهو يومئذ أفضل 
الأحياء من بني آدم بإجماع أهل السنة» وله ( ١‏ ) سنة علئ الأرجح . انظر في ترجمته كتاب ( أسمئ 
المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للدكتور علي محمد محمد الصّلابِي ). 

(۳) هو جعفر بن أبي طالب الهاشمي . صحابئٌ جليل» ابن عم رسول آله ية . ذو الجناحين استشهد في 
غزوة مؤتة سنة ( ۸ ) من الهجرة . انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳۷١-۳۷۳ / ١‏ ). 

(5) هو عقيل بن أبي طالب الهاشمي . صحابئٌ عالم بالنسب» وهو أخو علي وجعفرء وكان الْأَسَنَّ. توفي 
في خلافة معاوية» وقد كف بصرهء دفن بالبقيع. انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١‏ ءلالا اللا ). 

(5) العٌدّةهنا: هي عدة أبي المكارم الرُوياني ابن أخت أبي المحاسن الرُوياني صاحب ١‏ البحر ». 

(6)5 في المطبوع: « لنقل »). 
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ولو كان يصيبٌ بابه المطر ويفسدهء جاز بناء ظَلَّممَ منه» وينبغي أن لا يضر 
بالمارة. ولو وقف على مصلحة المسجد» لم يجز النقش والتزويق» ويجوز شراء 
الحصير”'' والدّهن» والقياس جواز الصرف إلى الإمام والمؤذن أيضاً. 

والموقوفٌ على الحشيش للسقف”"', لا يصرفٌ إلئ الحصير ولا بالعكس» 
والموقوف علئ أحدهما لا يصرف إلئ اللبود ولا بالعكس. 

ولو وقف علئ المسجد مطلقآء وجوّزناه» قال البغوي: هو كالوقف على 
عمارة المسجد. وفي ١‏ الجُرْجَانيَاتِ ""' في جواز الصرف إلى النقش والتزويق في 
هلذه الصورة وجهان. وفي ١‏ قَتَاوَئ الغزالي »: أنه يجوز هنا صرف العَلّة إلئ الإمام 
والمؤذن» وأنه يجوز بناءٌ منارة للمسجد» ويشبه أن يجوز بناء المنارة من الموقوف 
علئ عمارة المسجد أيضاً. ولو وقف على النقش والتزويق» فوجهان قريبان مِنْ 
الخلاف في جواز تحلية المصحف . 

قلت: الأصخ: لا يصځ الوقفٌ على النقش والتزويق؟ لأنه منهيئٌ عنه. 
واش أعلمٌ . 

الرابعة: إذا قال المُتَوَلّي : أنفقثُ كذاء فالظاهر قَبولٌ قوله عند الاحتمال. 

الخامسة: لا يجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف. وقال ابْنّ 
القَطّان : إن قلنا : القسمة إفراز» جاز» فإذا انقرض البطنٌ الأول» انقضت القسمةء 
ويجوز لأهل الوقف المُهَايأةٌ» قاله ابْنُ كَجّ. 

السادسة: لا يجوز تغييرٌ الوقف عن هيئته» فلا تجعل الدار بُستاناًء 
ولا حَمّاماً» ولا بالعكس» إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة 
لف 

وفي ١‏ فتاّئ القَمّال »: أنه يجوز أن يجعل حانوت القَصّارين للحَبّازِينء فكأنه 
احتمل تغيير النوع دون الجنس . 


(1) في المطبوع: ١‏ الحصر ». 

(۲) في المطبوع: « والسقف ». 

۳) الحرجانيّات : لأبي العباس الرُؤياني» أحمد بن محمد . سلفت ترجمته . 
)€( هو أبو الحسين» أحمد بن محمد بن أحمد القطان البغدادي . سلفت ترجمته . 
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ولو هدم الدارَ أو البستانَ ظالم» أخذ منه الضمان» وبي به أو عُرس ليكون 
وقفاً مكان الأول . 

ولو انهدم البناء وانقلعت الأشجار» استغلت الأرض بالإجارة لمن يزرعُهاء أو 
يضربُ فيها خيامه» ثم ثبنئ وتغرس مِنْ غَلّتهاء ويجوز أن يقرض الإمامٌ الناظرَ من 
بيت المال» أو يأذنَ له في الاقتراض أو الإنفاق من مال نفسه علئ العمارة بشرط 
الرجوع» وليس له الاقتراض دون إذن الإمام . 

السابعة: لو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه مِنْ غير تَعَدٌ ت و ان 
ا 
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قلت ومن ذلك الكيزان الم غل أخراض الماء: والأنهر “وتحوهاء 
اها ر ی ب کا و فان تعَدّى› ضمن» ومن 
التَعدَيء استعمالُ في غير ما وُقفَ له. واللهُ أعلمٌ. 

الثامنة: لو انكسر المِرْجَلُ”9© والطّنْجِيْد”"' الموقوفان» ووجد متبرع 1111/ أ] 
بالإصلاح » فذاك» وإلآ انُخذْ منه أصغر» ا 0 
اتخاذ مِرْجَلٍ وطنجير» انُخذ منه ما يمکن من قضْعَةٍ› ويغرق وغيرهماء 
a‏ 

التاسعة: الوقف على الفقراء» هل يختص بفقراء بلد الواقف ؟ فيه الخلاف 
المذكور فيما لو أوصئ للفقراء. وهل يجوز الدفع منه إلى فقيرة لها زوج يمونها ؟ فيه 
خلاف سبق في أول قَسْمٍ الصدقات . 

قلت: سبق هناك› أن الأصح [ أنه ] لا يدفع إليها ولا إلئ الابْنٍ المَكْفِيَ بنفقة 
أبيه» قال صاحبُ ١‏ المُعَاياة »”: ولو كان له صنعة یکتسب بها کفایته ولا مال له» 
ستحق الوقف باسم الفقر قطعاً. وفي هلذا الذي قاله احتمال. وأللهٌ أعلمُ. 


)000( الِرْجَل : قد من نحاس» وقيل : يطلق علئ كل قِدْرٍ يطبخ فيها ( المصباح :رج ل). 

0( الطنجير إناء من النحاس يطبخ فيه» قريب من الطبق ( المصباح :طاجر). 

۳( القصّعة : وعاءٌ يؤكل فيه ويثردء وكان يتخذ من الخشب غالبا ( المعجم الوسيط ). وقال ابن سيده في 
المحكم ( ١ :) 37 /١‏ القصعة: الصَّحْفةٌ تشبع العشرة «. 

(5) المغرفة: ما يغرفٌ بهالطعام( المصباح: غ رف ). 

)0( في المطبوع : ( غير ٠»‏ تحريف . 

(7) صاحب المُعاياة: هو أحمد بن محمد بن أحمد الجُرْجاني . سلفت ترجمته . 


٠‏ كتاب الوقف 





العاشرةٌ: سُئل الحَنَّاطئ 27 عن شجرة تنبت فى المّقبّرة» هل للناس الأكلٌ 
مِنْ ثمرها ؟ فقال: قيل: يجوزء وعندي الأؤلئ أَنْ تصرف في مصالح المقبّرة . 

قلث: المختار : الجواز. وألله أعلمٌ. 

وسئل عن شجرة غرسها رجل في المسجد» فقال: إن غرسها للمسجد» لم يجز 
أكل ثمرها بلا عرض » ويجب صرف عوضها في مصالح المسجد» وينبغي أن 
لا تغرسَ الأشجارٌ فى المسجد. 

ی چ Kt gr‏ ع 5 

قلت: وإن غرسها مَسَبّلة للأكل» جاز أكلها بلا عوض» وكذا إن ججهلت نيته 
حيث جرت العادة به» وسبق في « كتاب الصلاة » أنها تَقْلَعُ . وآلتهُ أعلم. 

الحادية عَشرَةَ: قال الأئمة : إذا جعل البقعة مسجداً» وكان فيها شجرة» جاز 
للإمام قلعها باجتهاده. وبماذا ينقطع حَقٌّ الواقف عن الشجرة ؟ قال الغزالي في 
ا ا م الشجرة ا جاص ري وحينئذ 
وإذا قال: جعلتٌ هلذه الأرضّ سخا فلا تدخل الشجرة قطعاً؛ لأا لا تجعل 
مسا ولو جعل الأرض مستحدا ووقف الشجرة عليهاء فعلیٰ هلذه الصورة 


وم 2 


ونحوها يرل كلام الأصحاب . 
e‏ : أفتئن الغزالى بأنه يجوز وقف السُتور لتسترٌ بها جُدران المسجدء 


التالخة > شدة: a a a‏ جاز وضعه في جميع 
د 


قلت: إنما يسر بج جميع الليل إا كَمْصَلّ ونائم » 
وغيرهما . فإِنْ كان المسجد مُغْلقاً ليس فيه أحدء ولا سكن درل لم يسرج لأنه 
إضاعة مالٍ. وآ لله أعلم. 


كم كر كر 


. الحَنَّاطٌ : هو أبو عبد ألله. الحسّين بن محمد بن الحسن الطبري . سلفت ترجمته‎ )١( 
في المطبوع زيادة: « يجوز».‎ )۲( 


سس 


4 - كتابُ الهبة”"1) 





قسم الشافعي رضي أله عنه العطاياء فقال: ات الإنسان بماله على غيره» 
ينقسم إلى مُعَلَّقِ بالموت وهو الوصيةٌء وإلئ مز في الحياة» وهو ضربانِ. 
أحدهما : تمليك محضء كالهبات 5111 / ب ] والصدقات . والثانى : الوقفٌ. 


والتمليك المَحْضٌ : ثلاثة أنواع: الهبةٌ» والهديّةٌ» وصدقةٌ التطوع. وسبيلٌ 
فا ان تولك : التمليك لا بعوّض هبة. تإذ انعد E a‏ 
إلى مكان الموهوب له؛ إعظاماً له أو إكراماًء فهر هديّةٌ وإِنِ انضعٌ إليه كونُ التمليك 
للمحتاج؛ تقرّباً إلئ ألله تعالئ» وطلباً لثواب الآخرة» فهو صدقة» اا ا ن 


الهبة لتقل وَالحَمْلٍ مِن موضع إلى موضع » ومنه إهداء لتحم إلى الحرم ولذلك 
لا يدخل لفظ الهدية في العقار بحال» فلا يقال: أهدئ إليه دارا ولا أرضاء وإتينا 


يطلق ذلك في المنقولات كالثياب والعبيد. فحصل مِنْ هلذا أن له الأنواع تفترق 


(1) الهبة في اللخة : إعطاء الشيء إلى الغير بلا عوض» سواء كان مالاً أو غير مال فيقال : وهب له مالآ 
وهباً وهبةٌ» كما يقال : وهب ألله فلاناً ولداً صالحء ومنه قوله تعالئ : ۾ قب لي من ادنك ر 
ری [ مریم : ۵ -7 ]. ويقال: وهبه مال ا 
بحرف جرء والاسم من الهبة: المَوهب والمَؤْهبة. والاتّهابٌُ: قبولٌ الهبة. والاستيهاب: سؤال 
الهبة» رام : وهب بعضهم بعضاء ورجلٌ ومَّابٌ وومّابة» أي : كثير الهبة لأمواله . وانعقد 
الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعهاء قال لله تعالئ: «وَتَمَاوَوأ عل أَرِ لقو 4 
1 المائدة: ۲ ]. والهبة بء ولأنها سبب التواد والتحابٌ» قال بي : « تهادّوا تحابُوا ». أخرجه البخاري 
في ( الأدب المفرد برقم: 044 )» والبيهقي في ( السنن الكبرئ: 5 / ٠0١‏ ) من حديث أبي هريرة» 
وحسن إسناده الحافظ فى ( التلخيص الحبير: ”/ 7١‏ ). وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
48/7 ولا الهم الوهاج :0861/5 )6 و( مخشي المتحاح: 816/7 ) 
و( الموسوعة الفقهية: ٠٠١ / ٤١‏ ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





بالعموم والخصوص. فَكُلّ هدية وصدقة هبةٌ» ولا تنعكس . ولهاذا لو حلف لا يَهَبُْ 


فتصدّق» حلث» وبالعكس لا يحنث . 


واختلفوا في أنه هل يشترط في حَدّ الهدية أَنْ يكون بين المهدي والمُهُدئ إليه 
رسول و متوسط"" » أم لا ؟ فحكئ أبو عبد الله الرَُْرِيُ» فيما إذا حلف لا يهدي 
إليه» فوهب له خاتماً أو نحوه يداً بيد» هل يحنث ؟ وجهين. والأصح: أنه 
لا يشترط» وينتظم أن يقول لمن حضر عنده: هلذه هديتي أهديتها لك. وهلذه 
الأنواع الثلاثة مندوب إليهاء وتفترق في أحكام» وتشترك في أحكام» وسيأتي بياثها 
ِنْ شاء ألله تعالى . 


E 
1 


: قال أصحابنا: وفعلها مع الأقارب ومع الجيران أفضل مِنْ غيرهم . 
وألله أعلم . 

فرْعٌ: ينبغي أَنْ لا يحتقرَ القليلٌ فيمتنع مِنْ إهدائه» وأن لا يستنكف المُهْدَئ إليه 
عن قبُول القليل . 


و 
0 


قلث: ويستحتٌ لِلْمهِدَّى إليه أن يدعرَ للمُهدي» ويستحبُ للمُهْدي إذا دعا له 
المُهْدَئ إليهء أن يدعو أيضا[ له ]» وقد أوضحث ذلك مع بيان ما يدعو به في کتاب 
« الأذكار »". وألله أعلمٌ . 

فصْلٌ: ويشتما الكتاث علئ بابين : 

راع و ع د 

ما أركانها فاريعة. 

الأول" والثاني: العاقدانء وأمرهما واضح . 

الركنُ الثالث: الصيغة. أما الهبة» فلا بد فيها من الإيجاب والقَبُول باللفظء 
كالبيع وسائر التمليكات . وأما الهديّة» ففيها وجهان. 


)1( في المطبوع : « أو متوسط ». 
0) (ص: 84 ) بتحقيقي » طبعة مكتبة دار الفجر ‏ دمشق . 
(۳) في المطبوع: « الركن الأول ». 


١‏ .. كتاب الهبة 








أحدهما: يشترط فيها الإيجاب والقبول» كالبيع والوصيّة» وهلذا ظاهر كلام 
الشيخ ا ا 0 000 

والثاني: لا حاجة فيها إلى إيجاب وقبول [ باللفظ ]؛ بل يكفي القبضٌ ويملك 
به» وهلذا هو الصحيح الذي عليه قرار المذهب» ونقله الأثباث من متأخري 
الأصحابء وبه قطع المُتَوَلي والبَعَويء واعتمده الرُؤياني وغيرُهم» واحتجوا له”" 
أن اهايا كات تخر إلى سول ال عله قيلي" ول لفظ هناك وعلن ذلك 
جرئ الناس فى الأعصارء ولذّلك 73153 1] كانوا يبعفون بها عل أيذي الصّبيان 
ا 

فإن قيل: هلذا كان إباحة لا هدية وتمليكاًء فجوابه أنه لو كان إباحة» لما 
تصرفوا فيه تَصَدْفَ الملاك» ومعلوم أَنَّ ما قبلَهُ النبيئ كَل كان يتصرف فيه ويملّكه 
غيره. ويمكن أَنْ يحمل كلام من اعتبر الإيجاب والقبول علئ الأمر المُشْعِرٍ بالروضًا 
دون اللفظ» ويقال: الإشعارُ بالرضًا قد يكون لفظآء وقد يكون فعلاً . 

فوْعٌ: الصدقة كالهديّة بلا فرق فيما ذكرناه» وسواء فيما ذكرناه في الهديّة 
الأطعنة وعدتها: 


فرْعٌ: في مسائّل تَتَعَلَّقَ بما سَبَقَ 

إحداها: حيث اعتبرنا الإيجاب والقبول» ليون التعليق غل قرط 
وا ا وفيهما كلام سنذكره ف في العمْرى ِن شاء ألله تعالئ» 
وكذلك لا يجوز تأخيدُ القبول عن الإيجاب؛ بل يشترطٌ التواصلٌ المعتادٌ كالبيع. 
وعن ابن ربع جوا تأخير القبول كما في الوصية يّه. وهلذا الخلاف حكاه كثيرون في 
الهبة» وحَصّه المُنَوَأَي بالهدية» وجزم بمنع التأخير في الهبة» والقياس التسوية 


)۱( هو الإسفراييني» أحمد بن محمد ويعرف بابن ابي طاهر . سلفت ترجمته . 

(۲) ممّن تلقّئ الفقه عن أبي حامد: الماوّزديٌء والقاضي أبو الطيب» ون أيوب الرازي» 
وأبو الحسن المَحَامِليء وأ عا السّنجيٌ . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٤٤۸‏ ) 

(۳) كلمة١‏ له »: ساقطة من المطبوع. 

(5) الأحاديث في ذلك شهيرة. انظر بعضها في:( جامع الأصول: 5 / 709 )؛ و( التلخيص الحبير: 
0ى). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


00 ثم في الهدايا التي يُنِعَْ 8 يبِعَتْ بها مِنْ موضع إلئ موضع» إن“ اعتبرنا اللفظ 
والقبول على الفور» فإمًا اَن وکل الول ورل اله إليه » وإمًا أن 
يوجب المَهْدِي ويقبلَ المُهُدَى إليه عند الوصول إليه . 

الثانيةٌ: إذا كانت الهبةٌ لمن ليس له أهلية القبول» نظِرَ: 

إِنْ كان الواهب أجنيياًء قبِلَ له م مَنْ يلي أمرةُ مِنْ وليّ» ووصيٌ . وقيّم . . ون كان 
الواهب من" يلي أمرّه» فإِنْ كان غير الأب والجد. قَبِلَ له الحاكم أو نائبه. وإِنْ كان 
أبآ أو جَدَاً تولئ الطرفين. وهل يحتاج إلئ لَفْطَي”” الإيجاب والقبول» أم يكفي 
أحدّهما ؟ وجهان كما سبق في البيع. قال الإمامُ: وموضع الوجهين في القبول» 
ما إذا أتى بلفظ مستقلٌ» كقوله: اشتريت لطفلي» أو انَهښْٹ له كذا. أما قوله: قبلت 
البيعَ والهبة» فلا يمكن الاقتصارٌ عليه بحال. 

فؤعٌ: لا اعتبار بقَبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه . 

الثالثةٌ: إذا وهب لعبد غيره» فالمعتبر قبول العبد. وفى افتقاره إلئ إذن سيّده 

الرابعة: وهب له شيئاً فقبل نصفهء أو وهب له عبدين» فقبل أَحَدَهْماء ففى 
صحته وجهان . والفرق بينه وبين ¿ البيع؛ أن البيعَ مُعاوضة . 


الخامسة: غرس أشجاراً» وقال عند الغراس: أغرسه لابني» لم يَصِرْ للابن. 


ولو قال: جعلته لابني وهو صغيرء صار للابن؛ لأنَّ هبتَهُ له لا تقتضي قَبولاً» بخلاف 
ما لو جعله لبالغ» كذا قاله الشيخ ا وهو ملتفت إلى ؛ الانعقاد بالكنايات» 
وإلئ أَنَّ هبة الأب لابنه الصغير يكفي فيها أحدٌ الشقين . 


السادسة: لو حَتَنَ ابنه واتخذ دَغوة» فحملت إليه هدايا ولم يُسَمٌ أصحابها 
الأب ولا الابْنَ» فهل تكون الهدية مِلْكاً للأب» آم للابن ؟ وجهان [ ٦۱۲‏ / ب ]. 


)0( في المطبوع : « وإِنْ ». 

(۲) في المطبوع: « ممن . 

(۳) في( ظءه ): ١‏ لفظتي »2. 

(4) دعوة الختان يقال لها: إعذار» كما سيأتي في كتاب « الصّداق ». 
)٥(‏ في المطبوع: « فيه وجهان ». 


E كتاب الهبة‎ - ١ 


قلتُ: قطع [ القاضي حسين ] في « الفتارّئ » بأنه للابن» وأنه يجب علئ الأب 
أنْ يَقبَلها لولده» فإِنْ لم يَقْبَلء أَثِمّ. قال: وكذا وصِيٌ وقَيّمء يقبل الهدية والوصية 
للصغير . قال : فإن لم يقبل الوصئ الوصية والهدية» أثْم وانعزل؛ لتركه النظر. وفي 
« فتاوئ القاضي »: أن الشيخ أبا إسحاق امراف قال: تكون ملكاً للأب؛ لأن 
الناس يقصدون التقرب إليه» وهلذا أقوئ وأصحٌ . وآللة أعلمٌ. 

السابعة: بعث إليه هدية في ظَرْف2"7» والعادةٌ في مثلها رَدُ الَّرْفء لم يكن 
الظرف هديةً. فإِنْ كان العادة أَنْ لا يرد كَقَواصِر”" التَّمْرهِ فالظرفٌ هديةٌ أيضاًء وقد 
الان بكر دوا ا وغ هرو رذ الم كن الظرك هديق کان ااا 
في يد المُهُدئ إليه» وليس له استعماله في غير الهدية. وأما فيها؛ فإِنِ اقتضت العادة 
ر ا( ا ا وا اف الارن مه جار الارن مع فال لغري 
ويكون عاريّة . 

الثامنة: بعث كتاباً إلى حاضر أو غائب» وكتب فيه: أَنِ اكتب الجواب على 
ن ار رل له الفا فت و هى هدت ما اکرب إل قاله 
المُتَوَلّي . وقال غيرُهٌ: يبقئ على ملك الكاتب» وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل 
الإباحة. 

قلث: هلذا الثاني حكاه صاحب « البيان » عن حكاية القاضي أبي الطَيّب» عن 
بعض الأصحاب» والأول: أصِحٌ. وأ أعلمُ. 

التاسعة: أعطاه درهماً وقال: ادخل به الحمّام» أو دراهم وقال: اشتر بها 
لنفسك عمامةٌ ونحو ذلك» ففي ١‏ قَتَاوئ القَمّال »: أنه إن قال ذلك علئ سبيل التبسّط 
المعتاد» ملكه وتصرّف فيه كيف شاء. وإِنْ كان غرضةٌ تحصيل ما عيّنه؛ لِمَا رأئ به 
من الشَّعَثِ”؟' والوّسّخ» أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس» لم يجز صرفةٌ إلى غير 


ما عه 





.) ظوْف: وعاء( المصباح: ظ رف‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « كقوصرة »» قال الذميري في ( النجم الوهاج : 5 / ۸ ): « القوصرة بتشديد الراء 
وقد تخفف: وعاء من خوص يكنز فيه التمر. ولا تسمّئ بذلك إلا وفيها التمرء وإلا فهي زنبيل أو 
مكتل »2. 

(۳) في المطبوع: « لزم ». 

(4) الشَّعَث: قال في المصباح : ١‏ شّعِتَ الشَّعردْشَعَثاً : تغيّر وتلبَد لقلّة تعهده بالدّعن ». 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


قلث: وقال القاضي حسين في « الفتاَى »: هل" يتعيّن ؟ يحتمل وجهين. 
قال: ولو طلب الشاهد كرات كي أداء الشهادة» فأعطاه دراهم ليصرقها إلى 
مركوب» هل له صرقها إلك هة ار ل ؟ وجهان. والصحيح المختار» ما قاله 
العَمّال. 

قال القاضي : ولو قال : وهبتك هلله الدراهم بشرط نك ر ا کا 
لتأكلة”" لم تصحّ ا ا ٠‏ وآلله أعلمٌ. 

العاشرةٌ: سُئل الشيخ ا یاه - عن رجل مات أبوه» فبعث إليه 
Cg U‏ 

- 8 ع ته و 
ممن برك بتكفينه ؛ لفقو أو وَرّع» فلا ولو كفنه في غيره» وجب رده إلى مالكه. 

الحادية عشرَةَ: في ١‏ فتاوئ الغزالي »: أَنَّ خادم الصُوفيّة الذي يتردّد 
السوق ويجمع لهم شيئاً يأكلونه» يملكه الخادمٌ» ولا يلزمه الصرف إليهم إ9 ا 
المروءة تقتضي الوفاء بما تَصَدَّى له. ولو لم يَفِء فلهم منعه مِنْ أَنْ يُظْهِرَ الجمعَ 
لهم ۲١ /٦۱۳[‏ والإنفاق عليهم . وإنما ملكه لأنه ليس بول » ولا وکیل عنهم ۰ 
بخلاف هدايا الختان . 

[ قلت ]: ومن مسائل الفصل : أن بول الهديّة“ التي يجيء بها الصبي المميزء 
جائز باتفاقهم» وقد سبق في « كتاب البيع »» وأنه يجوز قَبولٌ هدية الكافرء وأنه 
يحرم على العُمّال وأهلٍ الولايات قبولٌ هدية © رعاياهم . وأللهُ أعلمٌ. 

فصّلٌ: في العُمْرئ والوُقبى 

اَم العْمُرئ» فقوله: أَعمذتكٌ هلذه الدارَ مثلاً » او اها لك 2 عُمُرَكٌ أو 
حيّاتكٌ» أو ما عشْتٌ» أو حَيِيتَ» أو بقيت› وما يفيدٌ هلذا المعنئ . ثم له أحوال: 


CN; 


ع € ١ AH‏ ۰ 03 5 7 
أحذها: أن يقول مع ذلك: فإذا مت فهي لورثتك 2 أو لِعقيك» فيصخٌ وهي 


.» في المطبوع: « وهل‎ )١( 

(۲) في( ظء هه س ): ١‏ فتأكله »» المثبت من المطبوع . 
)۳( أبو زيد: هو المَرُوزَئٌ» محمد بن أحمد. سلفت ترجمته . 
(6) في المطبوع: « الهدايا ». 

(5) في المطبوع زيادة: « من ». 


١‏ - كتاب الهبة 





الهبة بعينها؛ للكنه طوّل العبارة. فإذا مات» فالدار لورثته» فإن لم يكونواء فلبيت 
المال» ولا تعود إلى الواهب بحال. 


الثاني: أن“ يقتصرَ على قوله: جعلتها لك غمرك» ولم يتعرّض لما سواه 
فقولان. أظهرهما وهو الجديد: أنه يصحٌ. وله حكم الهبة. والقديم: أنه باطل. 
وقيل: إِنَّ القديم : أن الدار تكون للمعمّر حياته. فإذا مات» عادت إلئ الواهب أو 
ورثته كما شرط. وقيل: القديم: أنها تكون عاريّة يستردّها متّى شاءء فإذا مات» 
عادت إلى الواهب. 


الثالثُ: [ أن ] يقول: جعلتها لك عُمركَء فإذا ممت عادت إلى أو إلى ورثتي 
إن كنت مُتُ. فإن قلنا بالبطلان في الحال الثاني» فهنا أؤلى. إن قلا بالفسة 
والعود إل الواهب» فكذا هنا. وان ET‏ فوجهان. أحدهما: البطلان. 
والصحيح: الصحة؛ وبه قطع الأكثرونء وسُوَّوا بينه وبين حالة الإطلاق» وكأنهم 
أخذوا بإطلاق الأحاديث الصحيحة» وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة . 


ص 


وأمّا الوُقبن: فهي'" أن يقول: وهبثُ لك هلذه الدار عُمرك» علئ أنك إِنْ مت 
قبلي عادت إليّ. با ن اا لك» أو جعلت هلذه الدار لك زقبىء أو 
قَبتُها لك. وحكمها حكم [ الحال ] الثالث مِنَّ العُمْرئء» وحاصله طريقان. 
حدهما: القطع بالبطلان. وأصحّهما: قولان. i‏ الأظهر: صحته» ويَلغو 
الشرط. فالحاصلٌ أَنَّ المذهب صحة العُمْرئ والرُقبَئ في الأحوال الثلاثة» فإذا 
صكُحناهما وألغينا الشرط» تصرف المعمر في المال كيف شاء. وإِنْ أبطلنا العقد أو 
جعلناه عاريّة» فلا يخفئ أنه ليس له التصرف بالبيع ونحوه. 
ن قلنا بصحة العقد والشرط؛ فباع الموهوب له ثم مات» فقد ذكر الإمام 
احتمالين. أصحُهما عنده لا الي as‏ 
مؤقتاء ٠‏ فكيف يملَّكُ غيره ما لم يملكةُ ؟ ! والثاني: ينفذ» كبيع المعلّق عِنْقَهُ على 
صفة» وبهلذا قطع ابْنُ کچ وعَلّلّه بأنه مالك" في الحال» والرجوع أمر يحدث» 


ا 
أ 


(1) كلمة: ٠‏ أَنْ »ساقطة في المطبوع. 
0( في المطبوع: « فهو /. 
(۳) في المطبوع: « ملك ». 
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وشبهه برجوع نصف الصّداق بالطلاق قبل الدخول. فإذا صَكّحنا بيعه» فيشبه أَنْ 
يرجع الواهب في تركته بالغرم رجوع الزوج إذا طلق بعد خروج الصّداق عن ملكها. 
قال الإمامٌ: وفي رجوع المال إلئ ورثة الواهب إذا مات قبل الموهوب لهء استبعاد؛ 
لأنه إثبات ملك لهم فيما لم يملكه المورّث؛ 5181/ ب] للكنه كما لو نصَبَ شبكة 
فوقع بها صيد بعد موته» يكون ملكا للورثة . والصحيح: أنه تركة تَقُْضَئ منها ديونه» 
وتنفذ الوصايا. 

فوعٌ: : قال: جعلت هلذه الدار لك عُمْري أو حياتي» فوجهان. أحدهما: أنه 
كقوله: جعلتها لك ع حُمُرك أو حيّاتك؛ لشمول اسم العُمْرئ. وأصحهما: البطلان؛ 
خرو غ اللفظ المعحاة ولما فتهمن تاقنيت العلك :فاته قد ينوت الوافب اول 
بخلاف العكس؛ فإن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته» فلا توقيت فيه. وأجري 
الخلاف فيما لو قال: جعلتها لك عُمَرَ فلان. وخرج من تصحيح العقد وإلغاء الشرط 
في هلذه الصور”" وجه؛ أَنَّ الشرط الفاسد لا يفسد الهبة» وطرد ذلك في الوقف. ثم 
منهم مَنْ حص الخلاف في هلذه القاعدة بما هو مِنْ قبيل الأوقات» كقوله: وهبتكَ 
أو وقفتّها سنة. ومنهم مَنْ طرده في كُلٌ شرط» كقوله: وهبئُكَ بشرط أَنْ لا تبيعّه إذا 
قبِضتَةُ» وتخو لك وقَقوا , بين البيع والهبة والوقف؛ بأن الشرط في البيع يورث 
جهالة الثمن فيفسد البيع . والمذهبٌ فساد الهبة والوقف بالشروط المفسدة للبيع» 
بخلاف العُمُرئ؛ لما فيها من الأحاديث الصحيحة”" . 


فَرْعٌ: لو باع علئ صورة الحُمْرئ فقال: مَلَكْتَكَها بعشرة”” مرك قال ابْنُ كج : 
لا يبعد عندي جوازه؛ تفريعاً علئ الجديد . وقال أبو عليع الطبر 450 DE‏ 

فوْعٌ: لا يجوز تعليق العُْرئ؛ كقوله: إذا مات أو َم فلانٌ» أو جاء راس 
ا أو فهي لك ءُ مرك فلو على يمونة فقال: ذا مت 
فهلذه الدار لك عَمُرَكٌَء فهي وصيةٌ تعتبرُ مِنَّ الثلث. فلو قال: إذا مُت فهي لك 
مُمْرَكَ فإذا مُث عادت إلى ورثتي» فهي وصيةٌ بِالعُمْرئ على صورة الحالة الثالثة. 


.» في المطبوع: « الصورة‎ )١( 

(۲) انظرهافي ( جامع الأصول:8/ 175-1517 )» و( بلوغ المرام ص: ١04-708‏ ) بتحقيقي. 
۳( في المطبوع: « بعشر ". 

. أبو علي الطبري: هو الحَسّن  أو الحْسّين - بن القاسم » منسوب إلئ طبرستان . سلفت ترجمته‎ )٤( 





فغ جل وجاان كل واخ ما وان لاخر غ عل ا إا مات فل 
غات إل ساحن الدارة 'فينده ر ن الا 


فوْعٌ: : قال : داري لك ء عُمْركٌ فإذا مّتَّ فهي لزيدء و عبدي لك ءُ عْمْركَء فإذا 
مْتَّ فهو حل صحت العَمُرئ علئ قوله الجديد» ولغا المذكور بعدها. 

الركنُ الرايع: الموهوب. فما جاز بِيعُةُ» جازت هبتةُ» ومالاء فلاء» هلذا هو 
الغالب. وقد يختلفان» فتجوز هبه المُشاع ؛ سواء المنقسم وغيره» وسواء وهبه 
للشريك أو غيره» وتجوز هبة الأرض المزروعة مع رَرْعها ودون زرعها وعكسه. 

فَوْعٌ: لو وهب لاثنين» فقبل أحدُهما نصفه» فوجهان كالبيع. وقطع صاحب 
« الشامل » بالتصحيح . 

فَرْعٌ: لا تصحٌ هبةٌ المجهول» ولا الآبتٍ والضّالٌء وتجوز هبةٌ المغصوب لغير 
الغاصب إِنْ قَدَرَ علئ الانتزاع» وإلاً» فوجهان. وأما هِبّهُ للغاصبء فقد ذكرناها في 
« كتاب الكهن ». 

ولور اماز لغير المستعير. ثم إذا قبض الموهوب له بالإذن» برص 
الغاصب والمستعير مِنَ الضمان» وتجوز هبة المستأجرة ِن 0 جوّزنا بيعهاء و 
ففيها [ ١ / ٠٠١‏ ] الوجهان. ثم قال الشيخ أبو حامدٍ وغيزه: ولو وكل الموهوبٌ له 
الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده مِنْ نفسه. وقبل» صح . . وإذا 
مضت مدة يتأن فيها القبض» بر الغاصب والمستعير مِنَ الضمان» وهلذا يخالف 
الأصل المشهور في أن الشخص لا يكون قابضاً مقبضاً. 

وي ف ارون وا إِنْ صحّحناهاء انتظرنا» فن بيع ف في الرهن». بان 
بطلان الهبة. وإِنْ فك الرهن» فللواهب الخيار في الإقباض . ويجري الوجهانٍ في 
ية الگلْب»؛ E‏ والخمر المحترمة . والأصح م مِنَ الوجهين في 
هلذه الصو ا البطلان؛ قياساً على البيع . والثاني : الصحة؛ . لأنها أخف من 
البيع . قال الإمامٌ: مَنْ صَحَحَ فيهاء فحقّةُ تصحيحها في المجهولٍ والآبق» كالوصيّة 2 

فرْعٌ: إذا وهب الدَيْنَ لمن هو عليه» فهو إبرائ» ولا يحتاج إلى القبول على 


(1) في المطبوع: ١‏ إذا». 
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المذهب . وقيل : يحتاج؛ اعتباراً باللفظ . وإن وهبه لغير مَنْ هو عليه» لم يصحّ على 
المذهب. وقيل: في صحته وجهانء, كرهن الدَيْن. فإِنْ صَكحناء ففي افتقار لزومها 
إلى قبض الدّين› وجهان. فإِنْ قلنا: ان فهل يلزم بنفس الإيجاب والقبول 
كالحَوّالة ؟ أم لا بد مِنْ إذن جديد ويكون ذلك كالتخلية فيما لا يمكن ل 
وجهان. 

فؤعٌ: رجل عليه زكاةٌ وله دَْنّ على مسكين» فوهب له الدَيْنَ ني الزكاة» لم يقع 
الموقع؛ لأنه إبراء وليس بتمليك. وإقامة الإبراء مقام التمليك إبدال» و[ ذلك ] 
لا يجوز في الزكاة» هلكذا قال صاحبُ « التقريب . ولك أن تقول: :ذكروا 
وجهين في أن هبة الذّين ممن عليه [ الدين ]”" تَنرّلُ منزلة التمليك» آم هو مَحْضُ 
إسقاط ؟ وعلى هلذا خرج اعتبار القبول فيها. فإن قلنا: تمليك» وجب اَن يقع 
الموقع . ولو كان الدَّيْنُ على غير المسكين» فوهبه المسكين بنية الزكاة» وقلنا: تصح 


0 


الهبة ولا يعتبر القبض» أجزأه عن الزكاة» ويطالب المسكين به" والمديون. 

فصْلٌ: وأا شرط لَزوم الهبة» فهو القبض» فلا يحصل الملك في الموهوب 
والهدية إلآ بقبضهماء هلذا هو المشهور. وفي قول قديم: يملك بالعقد كالوقف . 
وفي قول مُحَرّجَ: الملك موقوف؛ فإن قبض» تبيئًا أنه ملك بالعقد. ويتفيّع على 
الأقوال؟ أن الريافة الاك ن العقد و لقف لين كوو ول ماك الراهب أو 
الموهوب له بعد العقد وقبل القبض» فوجهان. وقيل: قولان. أحذّهما: ينفسخ 
العقد؛ لجوازه» كالشركة والوكالة. وأصحّهما: لا ينفسخ؛ لأنه يَؤُول إلى اللزوم» 
كالب ل الجاتن ]» بخلاف الشركة. فعلئ هلذا : إِنْ مات الواهب 3 تَخَيّرٌ الوارثُ في 
الإقباض . وإِن مات الموهوب له» قبض وارثه إن أقبضه الواهب. ويجري الخلاف 
في جُنون أحدهما وإغمائه. 


قلث: قال البتغويٌ : ويقبض بعد الإفاقة منهماء ولا د يصح القبض في حال 
الجنون والإغماء. واد أعلح . 


(1) صاحب التقريب: هو أبو الحسن القاسم ابن الإمام أبي بكر محمد بن علي الَمًال الشاشي الكبير 
( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 508 ). 

20( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۳) كلمة« به » ساقطة من المطبوع . 
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فزع: القبض المحصّل للملك» هو الواقع [ ٠٠١‏ / ب ] بإذن الواهب» فلو 
قبض بلا إذنه» لم يملكه» ودخل في ضمانه» سواء قبض في مجلس العقد أو بعده. 
ولو كان الموهوبٌ في يد الموهوب له» فحكمه ما سبق في « كتاب الرهن ». ولو 
أذن في القض » ڈ جع عنه قبا القىض » ص جوغهء قلا ب القيض بعده. 
:في ا ت رع ع قبل القيضن OS‏ ع ر 
وكذا لو آذن» ثم مات الاذن أو المأذون له قبل القبض » بطل الإذن. 
فَوْعٌ: بعث هديةً إلى إنسان» فمات المُهُْدئ إليه قبل وصولها إليهء بقيت الهديةٌ 
0 0 وو 4 
للمهدِي . ولو مات المهدِي» لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه» وكذا المسافر 
إذا اشترئ لأصدقائه هداياء فمات قبل وصولها إليهم» فهي له تركة. 


فَْعٌ: كيفيّةٌ القبض في العقار والمنقول» كما سبق في البيع. وحكينا هناك © 
قولاً؛ [ أَنَّ ] التخلية في المنقول قبض . 

قال المُتَوَلي : لا جَرَيان له هنا؛ لأن القبض هناك مستحقٌ» وللمشتري المطالبة 
[ به ] فجعل التمكين قبضاً» وفى ي الهبة غير مستحقٌء فاعتبر تحقيقه» ولم يكتفٍ 
بالوضع بين يديه . 

قلث: فان" كان الموهوب مُسَاعاً» فإن كان غير منقول» فقبضه بالتخلية» وإِنْ 
كان منقولاً» فقبضه بقبض الجميع. قال أصحابنا ‏ صاحب ١‏ الشَّامِل » وآخرون -: 
N E‏ ليكون في يده وديعة 
حتى يتأت القبض ثم بره إليه. فإِنْ فعل» فقبض فقبض الموهوب له" الجميعء ملك. 
وإِنِ امتنع» قيل للموهوب له: وكّل الشريك في القبض لك . فإِنْ فعل» نقله الشريك 
وقبضه له“ . فِنِ امتنعاء نصبَ الحاكمٌ مَنْ يكون في يده لهما فينقله ليحصلّ 


.» في المطبوع: « هنا‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « فلو ». 

(۳) كلمة: ١‏ له » ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ في هامش الورقة ( 787 / أ) من النسخة ( ه ) ما نصه: « هلذه الزيادة ثابتة في نسختين منقولتين من 
خط المؤلف» وإحداهما قديمة مؤرّخ فراغ جزء البيوع منها بأوائل جمادئ الاخرة سنة سبع وثمانين 
وست مئة» وليست في أصل المؤلف؛ بل عل حاشيته بخط غيره» للكن سقط منها من قوله : « فقبض 
الموهوب. . . إلئ: نقله »» وبقربها علئ الحاشية أثر كتابة ملصوق عليها قطعة ورق مصحح عليها 
بخط المؤلف» فلعلها نقلت منها قبل اللصوق عليها. انتهى ». 
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القبض؛ لأنه لا ضرَّرَ فى ذلك عليهما. واللهُ أعلمٌ. 

فَرْعٌ: لو أتلف المُتّهب الموهوب» لم يَصِرْ قابضاء بخلاف المشتري إذا أتلف 
المبيع» والفرق ما سبق في الفرع قبله . 

ولو أذن الواهب للموهوب له في أكل الطعام”'' الموهوب» فأكله؛ أو في 
إعتاق الموهوب, فأعتقه» أو أمر الموهوبٌ له الواهبَ بإعتاقه» فأعتقه» كان قابضاً. 

فَرْعٌ: لو باع الواهبٌُ الموهوب قبل الإقباض» حكئ الشيخٌ أبو حامدٍ: أنه إن 
كان يعتقد أن الهبة غير لازمةء صح بيعه وَبَطَلَتِ الهبة. وإن اعتقد لزومّها وحصول 
الملك بالعقد» ففى صحة بيعه قولان» كمن باع مال آله يل ع كن فكان” '" ميت . 

فرْعٌ: في مسائلّ مَحْكِيّة عَنْ نص الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه . 

(€) a e i 

لو قال : وهبته له وملکه» لم يكن إقرارا بلزوم الهبة؛ لجواز أن يعتقد لزومها 
بالعقد» والإقرار يحمل على اليقين . 

ولو قال: وهبته [ له ] وخرجت إليه منه» فإِنْ كان الموهوبُ في يد المُتّهبِء 
كان إقراراً بالقبض. وإِنْ كان في يد الواهب» فلا. 

ولو قيل له: وهبت دَارَكَ لفلان وأقبضتَةُ ؟ فقال: نعمء كان إقراراً بالهبة 


Ên‏ كم كم 


.» طعام‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

إفة في المطبوع: « يظنٌ أنه حيعٌ » بدل : ١‏ يظنه حيّا » . 
إفرة في المطبوع» وفتح العزيز( 5 / ١ :) "١9‏ فبان ». 
() في المطبوع زيادة: ١‏ وحصول الملك ». 





في ځکم الهبة في الرُجوع والثواب 


فيه طرفان: 


الأول”: في الرجوعء فالهبة تنقسمٌ إلى مقيدة بنفي الثواب» ومقيدة بإثباته» 
ومُطلقة. أما المقيّدة بنفي الثواب» فتلزم [710/ أ] بنفس القبض» ولا رجوع فيها 
إلا للوالد؛ فإنه يرجع فيما وهت”" لولده كما سيأتي. إِنْ شاء لله تعالئ. 

فصّلٌ: ينبغي للوالد أَنْ يعدل بين أولاده في العطيّق فإِنْ لم يَعْدِلُء فقد فعل 
مكروهاً؛ للكن تصحٌ الهبة. والأولئ في هنذا الحالء أَنْ يعطي الآخرين ما يحصل به 
العدل. ولو رجع» جاز. وإذا أعطئ وعَدَلَء كره له الرجوع. وكذا لو كان ولداً 
واحداًء فوهب لهء كره الرجوع إِنْ كان الولد عفيفاً بارَاً» فإن كان عاقاً أو يستعينُ بما 
أعطاه في معصية» فَلْيْنْذِرهُ بالرجوع . فإِنْ أَصَرّء لم يكرو الرجوع . 

فوْعٌ: في كيفيّة العَدْل بين الأولادٍ في الهبة» وجهان. أصحّهما: أَنْ يُسَرّيَ بين 
الذكر والأنثى. والثاني: يعطي الذكر مثلّ حَظٌ الأثثيين. 

قلث: وإذا وهبت الأمٌ لأولادهاء فهي كالأب في العدل بينهم في كل 
ما ذكرنا””"» وكذلك الجدٌ والجَدّةُ وكذا الولد؟» إذا وهب لوالديه. قال الدَّارِمِيُّ: 
فإ قَصَّلَ فَلْتْفضّلٍ الأمّ. وآنتة أعلم . 


61 في المطبوع: « الطرف الأول ». 
(؟) في المطبوع: ١‏ وهبه ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ ذكرناه »). 
(6) في المطبوع: ١‏ الابن ». 
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فَصْلٌ: ي ارج ي لولج وعن ابن سرچ : أنه إنما يرجمٌ إذا قصد 
0 أو دَْحَ عقوق فلم يحصل؛ فإن أطلق الهبة ولم يقصدْ ذلك» 

فلا رجوع. والصحيح : الجواز مطلقاً. وأمًا الأمُ والأجدادُ والجدّات مِنْ جهة الأب 
والأم» فالمذهب أنهم كالأب. وفي قول : لا رجوع لهم . وقيل: ترجع الأ وفي 
غيرهاء قولان. وقيل: يرجع آباء الأب» وفي غيرهم قولان. ولا رجوع لغير 
الأصول كالإخوة والأعمام وغيرهم من الأقارب قطعاً. وسواء في ثبوت الرجوع 
للوالد كانا متفقين في الدّين» أَمْ لا. ولو وهب لعبد ولده» رجع . 

ولو وهب لمُكاتب ولده» فلا. وهبئة هُ لمكاتب اك لحي ولو تنازع 
رجلان مولوداًء ان فلا رجوع لواحد منهما إن ا ي فوجهان؛ 


لأن الرجوع لم يكن ثابتاً ابتداءً . 
قلت: أصخهما: الرجوع» وبه قطع ابن کجٌ؛ لثبوت 0 في الأحكام . 
وآللة أعلم . 


فَرْعٌ: حكم الرجوع في الهدية حُكْمُهُ في الهبة. ولو تصدّق على ولده» فله 
الرجوع علئ الأصح المنصوص . قال المُتَوَلَي : ولو أبرأه من دين بني علئ أن 
الإبراء إسقاط» أو تمليك ؟ إن قلنا: تمليك» رجعء وإلآً» فلا. 

قلث: ينبغي أن لا يرجع على التقديرّين. وآلته أعلمٌ . 

فوعٌ: وهب لولده» ثم مات الواهب» ووارثه أبوه لكون الولد مخالفاً في 
الدّين» فلا رجوع للجَد. 

فَوْعٌ: الموهوبُ؛ إمَا أَنْ لا يكون باقياً في سلطنة المُتّمبء وإمّا أَنْ يكون. 

القسم الآول: اَن لا يكونٌ؛ 3 ا" أو زال ملكه عنه ببيع أو غيره» أو 
وقفه. أو أعتقه » أو كاتبه» أو استولدهاء أو وهبه وأقبضه» أو رهنه وأقبضه» 
لل رجن ل ولا قيمة أيضاً. وحكئ الإمامٌ خلافاء في أن الرهن هل يمنع الرجوع» 

مبنياً علئ ما سبق مِنْ صحة هبة المرهون ؟ فلن قلنا لا تصحء a‏ 

ولآ توقّمنا. فإِنْ فك 7101 / ب] الرهن» بان صحة الرجوع» وذكر أيضاً تردٌّداً في 


(1) في المطبوع: « أتلف ». 
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كتابة العبدل؛ بناءً على صحة بيعه. ولا ر يمتنع الرجوع بالرهن والهبة إذا لم يُقبضاء 
اتالد وتعليق العتق بصفق» ولا بزراعة الأرض» وتزويج الأمة قطعاً 
ولا بالإيجار علئ المذهب» وبه قطع الأكثرون» وتبقئ الإجارة بحالها كالتزويج. 
وقال الإمام: إن صكّحنا بيع م المستا تح : ا فان جَوَزنا الرجوع في 
المرهون وتوقّفناء صحّ الرجوع هنا ولا توف ؛ بل الرَقبَةٌ للراجع» ويستوفي 
المستأجر المنفعة إلئ انقضاء المدة. وإِن منعنا الرجوع في المرهون» ففى المستأجر 
تردٌدٌ وخرّج علئ هنذا تردداً فيما إذا أَبَقَ العبدٌ الموهوب مِنْ يد المُنّهب» هل يصح 
رجوع الواهب» مع قولنا: لا تصحٌ هبة الآبق ؛ لآن الهبة تمليك مبتدأ والرجوع بناء 
فيسامح فيه ؟ ولو جَنَّى وتعلّق الأَرْشُ برقبته» فهو كالمرهون في ا 
للكن لو قال: أنا أفديه وأرجع ‏ مَك بتخلاف ما لو كان مرهونا فأزاد أن يذل قنمته 
ويرجمٌ؛ لما فيه مِنْ إبطال تصرف المُتّهب . 

ولو زال ملك المُنّهب ثم عاد بإرث أو شراءٍء ففي عَوْد الرجوع وجهان. وقال 
الغزالئ: قولان. أصخُهما: المنع. وا حتج أبو العبّاس الرُةْ ؤياني لهلذا الوجه؛ بأنه لو 
وهب لابنه» فوهبه الان لجده» ا ی و فن حقَّ الرجوع 
يي لا للأذب» ولا يبعد أَنْ يثبت يثبت القائل الأول الرجوع 


ولو وهب له عصيراً فصار خمراً» ثم صار حَادًء فله الرجوع على المذهب. 
وحكئ بعضهم وجهين في زوال الملك بالتخمٌّرء ووجهين في عَوْدِ الرجوع؛ تفريعاً 
علئ الزوال. وإذا انفكَ الرهنٌ أو الكتابة بعجز المُكاتب» ثبت الرجوع على 
المذهب. ولو حُجرَ على المُتِّب بالقََْسء فلا رجوعَ على الأصح كالرهن. وقيل : 
يرجع ؛ لأن حَفَهُ سابق» فإنه يثبت مِنْ حين الهبة. 

قفد وار حر عليشاد ب لبه لوقن E‏ نيدن يز 
قاله المُتَوَلي وآخرون. وألله أعلمٌ. 

ولو ارتدٌ وقلتا؛ لا يزول ملكه» ثبت الرجوع . وإِنْ قلنا: يزول» فلا. إن عاد 
إلى الإسلام» ثبت الرجوع علئ المذهب. وقيل: علئ الخلاف فيما لو زال ملكه ثم 
عاد. ولو وهب الابنْ المُنّهبُ الموهوبَ لابنه» أو باعه له أو ورثه منه» فلا رجوع 
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فت ولو وهه اله لا حه من ايه فال فى الان ا عى أن لا تجوز 
للأب الرجوع قطعاً؛ لأن الواهب لا يملك الرجوع» فالآبُ أَولى . ولا يبعد تخريج 
الخلاف؛ لأنهم عَلّلوا الرجوع بأنه هبة لمن للج الرجوع في هبته» وهلذا موجود 
هنا. وألثه أعلح. 

القسمٌ الثاني: أَنْ يكون باقياً في سلطنته"» فإن كان بحاله» أو ناقصاًء فله 
الرجوع . ول غا ی ادقن امه وَإِنْ كان زائداً» ل 

إن كانت الزيادة متصلة» كالسَّمَن وتعلّم صنعة» رجع فيه مع الزيادة. وإِنْ 
كانت [1/71أ] منفصلة كالولد» والكسب» رجع فى الأصل وبقيت الزيادة 

)۲( اع ب ع : 5 : 

للمتهب. ولو" وهب جارية أو بهيمة حاملاً» فرجع قبل الوضع» رجع فيها حاملاً . 
ET 8‏ ۹ کک 
وإن رج بعد الوذ » فإن قلنا: للحمل > رجع فى الولد الآأم» وإلاء ففي 
0 0ه 
الام فقط . وإن وهبها حائلا »> ورجع وهى حامل» فإن قلنا: لا حکم للحمل» 
رجع فيها حاماگء وإلأء فلا يرجع إلا في الأم. وهل له الرجوع في الحال» أم عليه 
الصبرُ إلئ الوضع ؟ وجهان. ولو وهبه حَبَّآ فبذره ونبت» أو بَيْضاً فصار فرخاء 
فلا رجوع؛ لأن ماله مستهلك . 

قال البغوي : هلذا إذا ضمّنًا الغاصب بذّلكء وإلاّء فقد وجد عين ماله فيرجع . 

ولو كان الموهوبٌ ثوباً فصبغه الابنُ» رجع في الثوب» والابن شريك بالصبغ . 

ولو قط أو كانت حنطة فطحنهاء أو غزلاً فنسجه؛ فإِنْ لم تزد قيمته» رجع 
ولا شيء للابن. وإِنْ زادت» فإِنْ قلنا: القِصَارَةٌ عين» فالابنُ شريكٌ. وإِنْ قلنا: 
أثر» فلا شيء له. ولو كان أرضاً فبنئ فيها أو غرس» رجع الأب في الأرض» و 
له قلع البناء والغراس مجاناً؛ للكنه يتخيّر بين الإبقاء بأجرة» أو التملك بالقيمة» أو 
القلع . وغرامة النقص كالعاريّة. ولو وطئ الابنٌ الموهوبة»ء قال ابْنْ القطان: 
لا رجوع وإن لم تحبلٌ؛ لأنها حرمت عائ الأب» والصحيح : ثبوث الرجوع . 

فْوْعٌ: فيما يحصلّ به الوْجُوع 
١‏ في المطبوع: « في سلطنة المتّهبٍ » بدل ١‏ في سلطنته ». 


(۲) في المطبوع: « وإِن». 
(۳) حائلاً: أي ليست بحامل. 
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ل رل رجت وچا وک أو ارتجعتٌ» أو استرددث المال» أو رددتةُ 
إل ملكي» أن أبطلت: الهية ؛ أو نقضتها» وما اشته ذلك» هنكذا أطلقوء: وك 
الوُويانِتٌ ذ الجا امم وجهين في 3 الرنجوع. نقض: وإبطال للهبة» أم لا ؟ 
فعلئ الثاني : ينبغي أَنْ لا يستعمل لفظ النقض والإبطال؛ إلا أن يجعل كناية عن 
التقصوق: وذكر الؤؤياني [ في ] هنذا" . ؛ أن اللفظ الذي يحصل به الرجوع» صريح 
وكناية . فالصريح: رجعثُ. واللكناية تفتقر إلئ النية» كأبطلتٌ الهبةَ وفسختها. فلو 
لم يأتِ بلفظ > للكن باع الموهوت» أو وهبه لآخرء أو وقَمَهٌ فثلاثة أوجه. أصحّها: 
لا يكون رجوعاً. والثاني: رجوعٌ وينفذ التصرف. والثالث: رجوعٌ ولا ينفذ 
التصرف. ولو أتلف الطعام الموهوب» أو أعتق العبد» أو وطئ» لم يكن رجوعاً 
على الأصح. والثاني: رجوع. وأشار الإمامٌ إلى وجه ثالث: أنه إن أحبلها بالوطء 
وحصل الاستيلاد» كان رجوعاًء وإلاًء فلا. فعلى الأصح: يلزمه بالإتلاف القيمة 
ويلغو الإعتاق» وعليه بالوطء مَهُرْ المثل» وبالاستيلاد”"' القيمة. 

قلتُ: ولا خلاف أَنَّ الوطء حرام على الأب وإنْ قصد به الرجوعء كذا قاله 
الإمام؛ لاستحالة إباحة الوطء لشخصين» ولا خلاف أَنَّ المُنّهب يستبيح الوطء قبل 
الرجوع؛ للكن إذا جرئ وطء الأب الحرام» هل يتضمن الرجوع ؟ فيه الخلاف . 
وألله أعلمُ . 

ولو صبغ الثوب الموهوب» أو خلط الطعام بطعام نفسه» لم يكن رجوعاً؛ بل 
هو كما لو فعل الغاصب ذلك . 

فَوّْعٌ: الرجوعٌ في الهبة حيثٌ يثبت 7171/ ب ]» لا يفتقر إلى قضاء القاضي . 
وإذا رجع ولم يستردً المال» فهو أمانة في يد الولد» بخلاف المبيع في يد المشتري 
اا ا ا 

فَوْعٌ: لو اتفق الواهب والمُتّهب علئ فسخ الهبة حيثُ لا رجوع» فهل ينفسخ 
TT‏ 


قلت: لا يصح الرجوع إلا م مرا . فلو قال: إذا جاء رأس الشهرء فقد رجعت» 


.)۳۲۸ / ٦ كلمة: ( في » زيادة من( فتح العزیز:‎ )١( 
.» وباستيلاد‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
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لم يصمح . قال المُتَوَلّي: لأن الفسوخ لا تقبل التعليق. وألت أعلمٌ. 


الطرفٍ الثاني: في الثواب» قد سبق أَنَّ الهّبة مقيدة بنفي الثواب» وبإثباته”"2, 
ومطلقة» ومَضى الكلام في المقيدة» وفرعناها على المذهب والذي قطع به الجمهور 
وهو صحتها. وقيل: إنها باطلة إذا أوجبنا الثواب في المطلقة؛ لأنه شرط يخالف 
مقتضاها. 

وأما القسم الثاني: وهي المُطلقة» فينظر : 

إِنْ وهب الأعلئ للأدن» فلا ثواب» وفي عكسه قولان. أظهرهما عند 
الحو لا وات رالا ب اا فعلئ هلذا: هل هو قَدْرُ قيمة 
الموهوب» أم ما يرضئ 5 أم ما د وان لمثله في العادة» أم يكفي 
ما يُتَمَوَلُ ؟ فيه أربعة أوجه. وقيل: أقوال. أصحها : أولهاء والخيار في جنسه إلى 
المُتّهب. فعلئ الأصح: لو اختلف قَدْرُ القيمة» فالاعتبارُ بقيمة يوم القبض على 


الأصح. وقيل : بيوم بذل الثواب. ثم إِنْ لم يغب ما يصلح ثواباً» فللواهب الرجوع 
إن كان الموهوب بحاله. 


قلتٌ: قال أصحابنا: ولا يجبر المُتّهب علئ الثواب قطعاً. وآلثة أعلمٌ. 


فن زاد زيادة منفصلة» رجع فيه دونها. وإِنْ زاد متصلة» رجع فيه معها على 
الصحيح . وقيل : للمتّهب إمساكه وبذل قيمته بلا زيادة. وإِنْ كان تالفاًء فوجهان. 
وقيل : قولان منصوصان في القديم . أصحهما: يرجع بقيمته. والثاني: لا شيء له 
كالاب في هبة ولده. إِنْ كان ناقصاء رجع فيه . . وفي تغريمه المُنّهب ارش الق 9 
الوعيان و الددرك العين والمطالبة كمال القيمة: 


قلتُ: وإِنْ كانت جارية قد وطئها المُنّهبء رجع الواهب فيهاء ولا مَهْرَ على 
المُتّهب؛ لأنه وطئ ملكه. و1 آلله أعلم. 


وأمًا إذا وهب لنظيره» فالمذهب القطع بأن لا ثواب. وقيل: فيه القولان. وعن 


.» في المطبوع: « وإثباته‎ 6)1١( 
.» في المطبوع : « النقصان‎ () 


١‏ كتاب الهبة 








صاحب ١‏ التقريب » طرد القولين فى هبة الأعلئ للأدنئ» وهو شاذ. 


قلثُ: وحكئ صاحبا”'' « الإبائة » و« البيان » وجهاً: أنه إذا وهب لنظيره ونوك 
الثوات» استحقه وإلاّ فقولان. فإن اختلفا في النية» فأبُّهما يُقبل قولّه ؟ وجهان. 
والمذهبٌ: أنه لا يجب الثوابُ في جميع الصور. قال المُتَوَلّي: وإذا لم يجب فأعطاه 
المتهت: [كوابا آه كان ذلك اعداء“هيةا. عد لو بوسي" لاينه فأعطاء الاك ترا 
لا ينقطع حَقٌ الرجوع» ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال قطعاًء صرح به القوي 
وغيرة» وهو ظاهر. وأما الهدية» فالظاهر 171 / أ] أنها كالهبة . وآلله أعلم . 


وأمّا القسم الثالث: فالمقيّدة بالثواب» وهو إمّا معلوم» وإمّا مجهول. 


فالحالة الأولئ: المعلوم» فيصح العقد علئ الأظهرء ويبطل علئ قول. إن 
es Cs‏ وقيل: هبة. فن قلنا: الات يثبت الخيارٌ 
ا ولم يلزم قبل القبض. وإِنْ قلنا: بَبْع» ثبتت هلذه الأحكام. نت 
عقب العقدء ا قولان. أظهرُهما: الأول. ولو وهبه خلِيّاً بشرط 
الثواب» أو مُطلقاً وقلنا : الهبة تقتضي الثواب» فَنَصِّ في ١‏ حَرْمَلَةَ »”"": أنه إِنْ أثابه 
قبل التفرق بجنسه»› اغتبرت المماثلة . وإِنْ أثابه بعد التفرق بِعرْضٍ ع صَحّ وبالنقد 
لا يصح؛ لأنه صرف» وهلذا تفريع على أنه بيع . وفي ١‏ التتكّة »”" أنه لا بأس بشيء 
من ذلك؛ لأنا لم نلحقّةُ بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعرّض» فكذا سائر 
الشروط» وهلذا تفريع علئ أنه هبة. وحكئ الإمامٌ الأول عن الأصحاب» وأبدئ 
الثاني احتمالاً . وحَرَجَّ علئ الوجهين ما إذا وهب الأب لابنه بثواب معلوم. فإِنْ 
جعلنا العقد بيعاًء فلا رجوع» وإلاّء فله الرجوع. وإذا وجد بالثواب عَيباً وهو في 
الذمة» طالب بسليم. وإِنْ كان معينء رجع إلئ عين الموهوب إِنْ كان باقياء وإلگ 
طالب ببدله . واستبعد الإمامٌ مجيء الخلاف في”'' أنه بيع أم هبةٌ هناء حنَّئ لا يرجع 
61١‏ في المطبوع: « صاحب ». المثبت هو الوجه. 
6٠‏ قتصنٌ في حَرْمَلة: معناه: قال الشافعي في الكتاب الذي نقله عنه حرملةٌ» فسمّئ الكتاب باسم راويه 

مجازاًء كمايقال: قرأثُ البخاري ومسلماً ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 741 ). 
(۳) التتمة: للمُتَوَلَيء أبي سَّعْدِء عبد الرحمئن بن مأمون النيسابوري . سلفت ترجمته . 
)€( كلمة: « في » ساقطة من المطبوع . 
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على التقدير الثاني وَإِنْ طرده بعضهم . وإذا جعلناه هبةًء فكافأه بدون المشروط إلا أنه 
قريب؛ ففي ١‏ شَرْح ابْنِ كج ؛ وجهان في أنه: هل يُجبر علئ القبول؛ لأن العادة فيه 
الم 7 ؟ 

قلث:الأصحٌ”'' أو الصحيح : لا يُجبر. وألله أعلمٌ. 

الحالة الثانية: إذا كان الثوابُ مجهولاً» فإِنْ قلنا: الهبة لا تقتضي ثواباء بَطَلَ 
العقد؛ لتعذر تصحيحه بيعاً وهبة» وإِنْ قلنا: تقتضيه» صَحَّ» وهو تصريح بمقتضئى 
العقد» هلذا هو المذهبٌء وبه قطع الجمهور. وحكئ الغزاليٌ وجهاً: أنه يبطل؛ بناءً 
علئ أَنَّ العوّض يلحقه بالبيع . 

فوْعٌ: نص الشافعيع ك4 أنه لو وهب لاثنين بشرط الثواب» فأثابه أحدهما 
فقط» لم يرج في حصّة المثيب. وأنه لو أثاب أحدّهما عن نفسه وعن صاحبه 
ورضي به الواهب» لم يرجع الواهب علئ واحد منهما. ثم إِنْ أثاب بغير إذن 
الشريك» لم يرجغ عليه. وإِنْ أثاب بإذنه» رجع بالنصف إِنْ أثاب ما يعتاد ثوابا 
لمثله . فإِنْ زاد» فمتطوع بالزيادة . 

فْعٌ: خرج الموهوب مستحقاً بعد الثواب» رجع بما أثاب على الواهب. وإن 
خرج بعضه مستحقاً» فله الخيار بين أن يَرْجِمَ علئ الواهب بقسطه من الثواب» وبين 
أن يرد الباقي ويرجمَ بجميع الثواب. وقيل: تبطل الهبةٌ في الكل . وقيل: لا يجيء 
قولٌ الإبطال هنا . 

فرْعٌ: قال: وهبتك بِيَدَلء فقال: بلا بَدَلء وقلنا: مطلق الهبة لا يقتضي ثواباء 
فهل المصدّق الواهب 7171 / ب ]» أم المُنّهبِ ؟ وجهان. وبالأول قطع ابْنُ كج . 


قلث: الثاني» أصح . وألله أعلمُ. 

فصل: في مسائِل تعلق بالكتاب 

هبه منافع الدار» هل هي إعارة لها ؟ فيه" وجهان في ١‏ الجُرْجَانِئات »» 
(1) في المطبوع: ١‏ مسامحة ». 


)۳( في المطبوع : ) والأصح 0 
(۳) كلمة: « فيه » ساقطة من المطبوع . 





4١‏ كتاب الهبة 
ولا يحصل الملك بالقبض في الهبة الفاسدة. وهل المقبوض بها مضمون كالبيع 
الفاسد ؟ أم لاء كالهبة الصحيحة ؟ وجهان. ويقال: قولان. 

قلث: أصخُهما: لاضمان» وهو المقطوع به في «النهاية » وه العُدّة ) 
و و« البيان »» ذكروه في باب التيمم. قال اللو وإذا حكمنا بفساد 
الف » فسلّم المال بعد ذلك هبة فان کا يمققد فاد لارا ست الغانية وال 
فوجهان؛ بناءً علئ مَنْ باع مال أبيه علئ أنه حَميٌ فكان ميتاً. 

وهلذه مسائل 1 متعلقة بالكتاب . 


إحداها: قال لرجل: كُسَوْتُكَ هلذا الثوب» ثم قال: لم أَرِدِ الهبة» قال صاحب 
« العْدَّة »: يُقبل قولهء خلافاً لأبي حنيفة ا ؛ لأنه يصلح للعاريّة» فلا يكون 
صريحاً في الهبة. 

الثانيةٌ: قال: منحتكٌ هلذه الدارّ» أو الثوبت» فقال: قبلتُ وأقبضه. فهو هبة» 
قاله في ١‏ العّدّة ». 


الثالثةٌ: في ١‏ قَتَارَئ الغزالي »: لو كان في يد ابن الميت عَين» فقال: وهبنيها 
بي وأقبضنيها في الصكّة, فأقام باقي الورثة بَيِنَّة؛ بأن الأب رجع فيما وهب لابنه» 
ولم تذكر البينة ما رجع فيه لا تنتزع مِنْ يده بهلذه البينة ؛ لاحتمال أَنَّ هنذه العين 
ليست مِنّ المرجوع فيه. ويقرب مِنْ هلذاء لو وهب وأقبض ومات. فادَّعَى الوارث 
عون دلق فى ال خود ر ا ف ا ا أن القون فول 

الرابعة: دفع إليه ثوباً بنية الصدقة» فأخذه المدفوع إليه ظانا أنه وديعةٌ أو 
عاريّةٌ» فردَّه على الدافع» لا يحل للدافع قبضه؛ لأنه زال ملكه؛ فَإِنَ الاعتبار بنية 
الدافع . فإِنْ قبضهء لزمه ردٌهُ إلى المدفوع إليه» ذكره القاضي حُسَّين . 

الخامسة: بِرُ الوالدين مأمور به وعُقوق كل واحد منهما مُحَوَمٌ معدود من 
الكبائر بنص الحديث الصحيح“. وصلة التجم مأمور بهاء فأمًا بدُهماء فهو 


)000( أخرج البخاري ( 5504 ). ومسلم ( ۸۷ ) عن أبي بَكْرَة رضي ألله عنه » قال: قال النبي رز 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ( ثلاثاً ) ؟ قالوا: بلئ يا رسول آللهء قال: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين - وجلس وكان متكئاً - فقال -: ألا وقول الرور. قال: فما زال يكررها حى قلنا: ليته- 
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الإحسان إليهماء وفعلٌ الجميل معهماء وفعل ما يَسرُهما من الطاعات لله تعالئ 
وغيرها مما ليس بمنهيٌ عنه. ول فة الأحيان ال يها a‏ 
مسلم »: أَنَّ رسول الله يي قال : « ِن من ابر الب ن يصل الرَجل آهل ود ابه اللا 

وكا العقوق :فهو كة ا الله كا اد بج الوالك او تجو ذا لبن 

وقيل : تجب طاعتّهما في كل ما ليس بحرام» فتتجب طاعتهما في الشَّبّْهاتٍ . 

وقد حَكّئ الغزاليئٌ [ هلذا ] في ١‏ الإحياء » عن كثير من العلماء» أو أكثرهم . 

ت ر - و ٍ 

وأمًا صِلةٌ التحمء فَفِعْلَكَ مع قريبكٌ ما تَعَدُ به واصلاً غيرَ مُنافر ومُقاطع له 
ويحصل ذلك تارةٌ بالمال» وتارةٌ بقضاء حاجته أو خدمته أو زيارته. وفي حَقٌّ الغائب 
بنحو هلذاء وبالمُكاتبة وإرسال السلام إليه"" 7181/ أ] ونحو ذلك . 

السادسة: الوفاءٌ بالوعدء» مستحتٌ استحباباً متأكّداً» ويكره إخلافه كراهة 
شديدة» ودلائله من الكتاب والسنة معلومة» وقد ذكرت فى كتاب « الأذكار )”" فيه 


و 


باباً» وبينت فيه اختلاف العلماء في وُجوبه. وألله أعلمٌ. 


كر ضر ات 


سَكْتَ ». وانظر: ( الكبائر للذهبي ص : 1" - "١‏ ) بتحقيقي . 
)0 أخرجه مسلم ( 7007 / 17 ) من حديث عبد آلله بن عُمر. 
(0) في المطبوع: « عليه ». 
6 انظر: ( الأذكارص: 105-505 )بتحقيقي» طبعة مكتبة دار الفجر ‏ دمشق . 


NULLS 





الأول : في أركانهاء وهي ثلاثة 
الأول": الالتقاط وفيه مسألتان: 


الأولئ”؟: في وجوب الالتقاط أربعة طرق . أصحها وقول الأكثرين: أنه على 
قولين. أظهذهما: لا يجب كالاستيداع. والثاني: يجب. والطريق الثاني : إن كانت 
في موضع يغلب على الظن ضيَاعها؛ بِأنْ تكون في ممر القّسَاقٍ والخَوّنة» وجب 
الالتقاطٌ» وإلاّ فلا. والثالث: إِنْ كان لا يَئِقُ بنفسه» لم يجب قطعاً. وإِنْ غلب على 
ظَنَّه أمانة نفسهء ففيه القولان. والرابع: لا يجب مطلقاً. فإذا قلنا: لا يجب؛ فإن 
وَثقَ بنفسه» ففي الاستحباب وجهان. أصخُهما: ثبوته. وإِن لم يثق وليس هو في 
الحال مِنَّ المَسّقة» لم يستحبٌ له الالتقاط قطعاً. قاله الإمام. وحكى عن شيخه في 

ع 2 ع - 

الجوان وحهين : أضصحهما : ثبوثة» وسواء قلنا يوجوت الالتقاط أو عَدّمةء فلا يضمن 


)00( اللْقَطه في اللغة: من لقطء أي: أخبذ الشيء من الأرض » وكل نثارة من مننيل أو ثمر لقط. 
وشرعاً: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره» أو الشيء الذي يجده المرءٌ ملقئ فيأخذه أمانة 
( الموسوعة الفقهية: ۲۹١ / ۳١‏ )» وانظر: ( البيان: ۷/ ٥١۳‏ )» و( فتح العزيز: / «(FTV‏ 
و( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٥۷١-٥۷١‏ )» و( مغني المحتاج: ۳ / 45١‏ ) طبعة دار 
الفيحاء» و( النظم المستعذب: ٤۲۹ / ١‏ )» و( النجم الوهاج: ” / 7 ). 

(۲) في المطبوع: « الباب الأول ». 

(۳) في المطبوع: « الركن الأول ». 

(4) في المطبوع : « المسألة الأولى ». 
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الأَمَطَةً 


للّقَطَةَ بالترك ؛ لأنها لم صل في يذه . هنذا 5 الأمين› أما فقطع 
0 له الالتقاط . وأما قول الغزاليٌ: ِنْ علم الخيانة» حَرُ م الالتقاط› 
وقوله في ( الوسيط ): الفاسق لا يجوز له الأخذ» فمخالف لما أطلقه ا 
الكراهة. 


المسألة الثانية: فى وجوب الإشهاد علئ اللّقطة وجهان. ويقال: قولان. 
أصحّهما : لا یجب ؛ 0-07 وقيل : لا يجب قطعاً. ا 
وجهان. أصحهما عند البَغوي : يُشْهِدٌ على أصلها دون صفاتهاء لِبَلدٌ توصل كاذب 
إليها . 


قال البتغوي : ويجوز أَنْ يذكر جَنْسّها . والثاني : يُشْهِدٌ على صفاتها أيضاًء حنّى ل 
لوبنات لا يسلكها الوارت) ويشهد الشهود للمالك . وأشار الإمام إلى توسّط بين 
الوجهين» وهو أنه لا يستوعب الصفاتٍ؛ بل يذكر بعضها ليكون فى الإشهاد فائدة . 

قلت: الأصح» هنذا الذي اختاره الإمام . 

قال الإمام: والوجه الأول ساقط؛ إذ لا فائدة فيه. قال: وما ذكرناه مِنَّ المنع 
مِنْ ذكر تمام الأوصاف, لا نراه ينتهي إلى التحريم . وآللهُ أعلمٌ. 

الركنُ الثاني: الملتقط › وبناء E‏ وهو أن اللقطة فيها معت 
الأمانة والولاية تر والاكتساب . فالأمانةٌ والولايةٌ أولآ» والاكتسابُ آخراً بعد التعريف . 
وهل الا الأمانة والولاية؛ لأنها ناجزة» أم الاكتساتث؛ لأنه مقصوده ولا يستقلٌ 
الأحاد بالأمانات ؟ فيه وجهان. ويقال: قولان. فإذا اجتمع في شخص أربع 
صفات : الإسلامء ل والأمانةٌ والتكليفٌ» فله أَنْ يلتقط ويعرّفٌ ويتملكٌ؛ 
لأنه أهلّ للأمانة والولاية [718 / ب ] والاكتساب» وإلاًء ففيه مسائل : 


إحداها: يُمَكَّنُ الذمئٌ من الالتقاط في دار الإسلام علئ الأصح. وقيل : قطعاء 
كالاصٌطياد والاختطاب» وربما شرط فيه عَدالته في دينه. فإن قلنا: ليس له الالتقاط 
فالتقط. أخذه الإمام منه» وحَفْظَةُ إلى ظهور مالكه. وإن جَوّزناه» قال البغوي: هو 
كالتقاط الفاسق . قال: والمرتدٌ إن قلنا: يزول ملكه» انتزعت اللقطة منهء 00 
احتطبء يُنتزع مِنْ يده. وإِنْ قلنا: لا يزول» فكالفاسق يلتقط. ولك أن تقول: 
ْنا لكهء فما يحتطبه ينتزع ويكون لأهل القّيءء فإِنْ كانت اللقطة كذلك» فقياة 


؟؛ - كتاب اللقطة 





أَنْ يجوز للإمام ابتداء الالتقاط لأهل الفيء ولبيت المال» وأن يجوز للولي الالتقاط 
للصبي. وإن قلنا: لا يزول ملكهء فهو بالذمي أشبه [ منه بالفاسق""2. فليكن 
كالتقاط الذمي» وبهلذا قطع المُتَولّي ]. 


الثانيةٌ: الفاسقٌ أَمْلٌ للالتقاط على المذهبء وبه قطع الجمهورء وهو ظاهر 
النص. وعن القَفَّالِء تخريجه على الأصل المذكور؛ إن ْنا الاكتسا» فنعم» أو 
الأمانة فلاء وما يأخذه مغصوبٌ. فعلئ المذهب: هل د بقَُ المال في يده ؟ قولان. 
أظهرهما : لا؛ بل يُنتزعٌ منه ويوضعٌ عند عَذْل . والثاني: نعم» طم م اليه عَدل 
يشرف عليه . وعن ابن القَطّان وجه : أنه لا يُضْجٌ إليه أحد . وسواء قلنا : ينتزع أو يُضم 
إليه مشرف» ففي التعريف قولان. أظهرهما : لا يعتمد وحده؛ بل يضم إليه نظر 
العَذّل ومراقبته . والثاني : يكفي تعريفه . ثم إذا تج التعريف» فللملتقط التملك . 


الفالخة: التقاط العبد» وهو ثلاثة أضرْب: 


أحدها: التقاطٌ لم يأذن فيه السيدٌ ولا نهئ عنه» وفيه قولان. أظهرهما: 
لا يصحُ. والثاني: يصع كاحتطابه ويكون الحاصل لسيدو. فن قلنا: لا يصح 
التقاطة الى يتن روف قن إن لو عل ال الا الال عفرن قن يد 
العبد» 0 متعلق a‏ 000 أو تلف بتفريط أو بغير قربط 
كالمغصوب. وإِنْ علم» فله أحوال. أحدها: أَنْ يأخذه مِنْ يدهء ولهنذا مقدّمة» 
وهي أن القاضي لو أخذ المغصوب هِنَّ الغاصب؛ ليحفظه للمالك» هل يبرأ الغاصب 
مِنّ الضمان ؟ وجهان. أقيسُهما: البراءةٌ؛ لأن يد القاضي نائبة عَنْ يد المالك. فإِنْ 
قلنا: لا يبرأء فللقاضي أخذه منه. وإِنْ قلنا: يبرأء فإِنْ كان المالٌ مُعردَضاً للضياع» 
لاص بحت ال م آنا يفلس أن ب ومةه دلت وا وهات 
أحدهما: لا يأخذ فإنه أنفع للمالك . والثاني: يأخذ نظراً لهما جميعاً. وليس لأحاد 
الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن مُعَرَّضاً للضياع» ولا الغاصب بحيث تفوت مطالبته 
ظاهراً. وإِن كان كذلك» فوجهان. أصخُهما: المنع؛ لأن القاضي هو النائب عن 
الناس» ولأنه قد يؤدي إلى الفتنة . والثاني : الجواز احتساباً ونهياً عن المُنكر. فعلى 


)۱( في المطبوع : « من الفاسق » بدل: « بالفاسق ». 
(۲) في المطبوع زيادة: « على ». 





روضة الطالبين ٤‏ الجزء الرابع 





الأول: لو أخذه ضمنه وكان كغاصب مِنْ غاصب. وعلئ الثاني: لا يضمن» وبراءة 
الخاصب ٠۹1‏ / 1] على الخلاف السابق» واو اة ا 

قال الإمامٌ: ويجوز أَنْ يقال: إن كان هناك قاض يمكن رفعٌ الأمر إليهء 
فلا يجورء وإلاّء فيجوز. إذا عُرِفَ هلذاء فقال مُعظم الأصحاب: إذا أخذ السيدٌ 
اللقطة مِنَ العبد كان أخذه التقاطاً؛ لأن يد العبد إذا لم تكن يد التقاط» كان الحاصل 
في يده ضائعاً بعد» ويسقط الضمان عن العبد؛ لوصوله إلى نائب المالك» فإن كل 
أهل للالتقاط كأنه نائب عنه . وبمثله قالوا فيما لو أخذه أجنبي» إل أَنَّ المُتَوَأْيَ جعل 
خد الأجنبي على الخلاف فيما لو تعلّق صيد بشبكة رجل فأخذه غير واستبعد 
الإمامٌ قولّهم: إِنَّ أَحْدَ السيد التقاط؛ لأن العبد ضامن بِالأخْذ. ولو كان أخذ السيد 
التقاطاًء لسقط الضمان عنه» فيتضرر به المالك . وهلذا وجه ذكره ابْنُ كج والمُتَولّي» 
وحَكيا تفريعاً عليه أنَّ السيدَ يَنترَعٌةُ مِنْ يده ويسلّمُةُ إلى الحاكم ؛ لِيحمَظَةُ لمالكه أبداً. 

وأما الإمام فقال: إذا قلنا: إنه ليس بالتقاط» فأراد أَحْذَهُ بنفسه وحفظه لمالكه. 
فوجيان مُرتباق عل أخن الأحاد المغضوت الحفط وأؤلئ بالمنع ؛ لأن السيد ساع 
لنفسه غير متبرع . ثم يترتب على جواز الأخذ حصول البراءة كما قدّمنا E‏ 
مِنَ الحاكم انتزاعه» فهلذه الصورة أَوْلى بأن يزيلَ الحاكمٌ فيها اليد العاديّة. وإذا 
أزال» قأؤلئ أن تحصل البراءة؛ لتعلق غرض السيد بالبراءة» وهو غير منسوب إلى 
وان خر اظ فة 

الحالٌ الثاني: أَنْ يقر في يده ويستحفظه عليه ليعرّقة. فإِنْ لم يكن العبد أمينآ» 
فهو متعدٌ بالإقرار» وكأنه أخذه منه وردّه إليه . و إن كان أمينآ» جازء كما لو استعان به 
في تعريف ما التقطه بنفسه. وذكر الإمامٌ في سقوط الضمان وجهين . أصخُهما عنده : 
المنع . وقياس كلام الجمهور سقوطة. 

الحالٌ الثالثٌ: أَنْ لا يأخذه ولا يقرّه؛ بل يهمله ويعرض عنه . فنقل المُرَنئ أَنَّ 
الضمان يتعلق برقبة العبد كما كان» ولا يطالب الست في سائر أمواله؛ لأنه 
لا تعدّيّ منه ولا أثر لعلمه» كما لو رأى عبده يتلف مالا فلم يمنعه» ونقل الربنه ° 


أن م الربيمَ عم ) حيث أطلق في كنب 5 آنا ا المُرادي» وإذا أرادوا ال قيّدوه 
بالجيزيٌ ؟. 


۲ كتاب اللقطة 2 


تعلّقَه بالعبد وبجميع أموال السيد. وعكس الإمامٌ والغزالي» فنسبا الأول إلى اليّبيع» 
والثاني إلى المرّني. والصواب المعتمد» ما سبق . 

N o as 
تعلّقه بالعبد وسائر أموال السيدء حي لوا الت لا يسقط الضمان . ولو أفلس‎ 
ال فم صاب اللتطترفي العبن علئ سنائر مرها . ومَّنْ قال به لعا تقد‎ 
وجوب الضمان إذا رأئ عبده يتلف مالا فلم يمنغة‎ 


والطريق الثاني: حَمْلُ تقل المُرَنَ علئ ما إذا كان العبد مميزاًء ونقل الرَبيْع 


والثالث: القطع بنقل 5151 / ب ] المزني . 


والرابع: القطع بنقل الرّبيع» ES‏ المُرَنيَ في 
النقل . هنذا كُلّهُ إذا قلنا : لا يصحٌ التقاطة. فإِنْ قلنا: : يصحّء صح تعریفۀ» ولیس له 
بعدالتعريف أَنْ يتملّكّه لنفسه. وله التملك للسيد بإذنه» ولا يجوز بغير إذنه على 
المذهب. وقيل: وجهان كاتّهابه وشرائه» فعلئ المذهب» قيل: لا يصح تعريفة بغير 
إذن سيده. والصحيح صحتَهُ كالالتقاط. قال الإمامٌ: للكن إِنْ قلنا: انقضاء مدة 
التعريف توجب الملك» فيجوز أن يقال : لا يصح تعريفة» ويجوز أن يقال : يصح 
ولا يثبت الملك» كما لا يثبت إذا عرّف مَنْ قصد الحفظ . ثم لا يخلوء إِما أن يعلم 
السيد بالالتقاط”". وإمًا أَنْ لا يعلم. فإِنْ لم يعلمْ» فالمال أمانة في يد العبد» للكن 
لو كان مُعْرِضاً عن التعريف» اف الضماذ وجيان #الرجيين في الكز إذا امتتع بون 
الل شه ولو أتلفة العد بعل نة الر ت أو كه سه فلك ده فيل يتعلق 
الضمان بذمته كما لو اقترض فاسداً وأتلفه. أم برقبته كالمغصوب ؟ وجهان. 
وبالأول قطع الشيخ أبو 0 في « الفروق 0 

ولو أتلفه في المدة» أو تلف بتقصيره» فالمذهبُ تعلق الضمان برقبته» وبه قطع 


(۱) أبو إسحاق: هوالمَرُوزَيٌ» إبراهيم بن أحمد» سلفت ترجمته. 
(۲) فى(ه ظ ):(الالتقاط ». 
)۳( أبو محمد : هو الجويني» عبد ألله بن يوسف» والد إمام الحرمين» سلفت ترجمته. 


)€( طبع في ثلاثة مجلدات بدار الجيل بعنوان « الجمع والفرق ». 


El |‏ روضة الطالبين 2 الجزء الرابع 


الهو ؛ لأنه خيانة مَحْضَة؛ إذ لم يدخل وقث التملك» كاذف "ما يعد الد 
وقيل : في تعلّقه بالرقبة أو الذمة قولان. وإ علم به السید» فله أخذه كأكْسابه. . ثم 
يكون كالتقاطه بنفسه . فن شاء حفظه لمالکه» وإِنْ شاء عَوَفَ وتملّكَ . فإِنْ كان العبد 
عَوَفَ بعضن المدة» احتسب به وبنيل عليه. إن أَََهُ في يده وهو خائن» ضمن 
[ السيد ] بإبقائه في يده. ون كان أميناً» جاز» ثم إن تلف في يده [ في ] مدة 
التعريف» فلا ضمان . وإِنْ تلف بعدهاء فإنْ أذن السيدٌ في التملك فتملّك» ٠‏ لم يَخْفَ 
الحكُمُء وإلآّء فوجهان. أصحهما : يتعلّق الضمان بالسيد؛ لإذنه في سبب الضمان» 
كما لو أذن له في اسْتيام شيء فأخذه فتلف في يده. والثاني : لاء كما لو أذن له في 
الغصب فغصب . فعلئ الأول : يتعلّقُ الضمان أيضاً بذمة العبد» فيطالب به بعد العتق” 
كما يطالبُ به السيد في الحالٌ» وعلئ الثاني : تلن برف کیا ی ال اد 
وإن لم يأذنء فهل يتعلّق الضمان بذمة العبد» أم برقبته ؟ وجهان. أصكهما: الأول 
ولاتعلق تالسية قطنا قن أتلفة الكبد كل العدة فلن اغف ا ى 


فوْعٌ: قال صاحب ١‏ التقريب ١١)‏ ': القَوْلانٍ في أصل المسألة» فيما إذا نوئ 
الالتقاط لنفسه» فن نوی لسیده» فيحتمل اَن يطرد القولان» ويحتمل أَنْ يقطع 
بالصحة . وقال ابْنْ كج : القولان إذا التقط ليدفع إلى سيده. فإن قصد نفسه» فليس له 
الالتقاط قطعاً؛ بل هو معد« وحكاه عن أبي إسحاق» والقاضي أبي حامِدٍ. 


الضرب الثاني: التقاط بإذن السيد؛ بأن يقول: مى وجدت لقطة فخذها 

ثتني بهاء فطريقان. قال ابْنُّ أبي هُرَيْرَةَ بطرد القولين؛ لأنَّ الإذن لا يفيده أهليّة 
TT‏ 
الوديعة. ولو أذن له في الاكتساب مطلقاً» ففي دخول الالتقاط فيه" » وجهان. 


الضرب الثالث: التقاط نهاه عنه السيدٌ» فقطع الإِصْطْخْريٌ بالمنع» وطرد غيره 
القولية. 


(1) صاحب التقريب: هو أبو الحسن» القاسم بن محمد الشاشي الكبير. 
(۲) كلمة: « له » ساقطة من المطبوع . 
(۳) كلمة: ١‏ فيه » ساقطة من المطبوع . 


۲ _ كتاب اللقطة 





قلت: طريقة 0 قوئ». وللكن سائر الأصحاب علئ طرد القولين» قاله 
صاحبُ ١‏ المُسْتَظْهِرِيَ 23 ألله أعلمُ . 


فوعٌ: : إذا التقط ثم أعتقةُ السيدٌ» فإِنْ صَححنا التقاطة؛ فهي كَسْبُ عبدو يأخذها 
RRR‏ . فإن كان العبد عَيَفَء اعتدّ به هلذا هو المذهب. 


وقال ابْنُ اقطان : هلالد اخ a aS‏ 
وقت التملّك ؟ وجهان . وإن لم نصحّح التقاطه. قال ابْنُ كج ال اك ا 
قلنا لصي SG‏ وق الجمهوو باه لين للريد أعدها . فعل 

| عل للع شملكها زكانه الفط يح ال أم يجب أَنْ يسلمها إلئ الحاكم؛ 
ا ا ل 


فَرْعٌ: في التقاط المُكائب طرق. أحدّها: الصحة قطعا. والثاني: المنع قطعاً 
بخلاف القِنٌّ؛ فإِنَّ السيد ينتزع منه» ولا ولاية للسيد على مال المُكاتب مع نقصانه. 
والثالث وهو الأصح عند الجمهور: طزْد القولين كالعبد؛ للكن الأظهر هنا باتفاق 
الأصحاب» صحة التقاطه. ثم المذهب أَنَّ هلذه الطرق في المُكَائَبِ كتابةً صحيحة . 
فأما الفاسدةء فكالّقنّ [ قطعاً ]° . وقيل بطد الخلاف في النوعين» ونقل الإمام عن 
العراقيين ؛ تفريعاً على القطع بالصحة : [ أن ]0 في إبقاء اللْقَطذ قن :يده فوليق كما 
سبق في الفاسق» وكتبهم ساكتة عن ذلك إل ما شاء اه تعالئ . فإن صسحنا التقاط 
المُکاتب» ا ا وفي تقدم المالك به علئ الغرماء 
وجهان في « أمالي ٤‏ أبي القرَج الرًاز“ . وإذا أعتق في مدة التعريف› أتم التعريف 
وتملّك . ون عاد إلئ اليف قبل تمام التعريف» فالمنقول عن الأصحاب؛ أَنَّ القاضي 
يأخذها ويحفظها للمالك» ا و لأن التقاط المُكاتب 
لا يقع للسيد» فلا ينصرف إليه . 


(1) صاحب المُستظهري: هو أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي » سلفت ترجمته . 
0 ,عاج اميودن مو لطيو 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(2)4 هوأبو الفرّج السّرخسي» عبد الرحمئن بن أحمد» سلفت ترجمته. 





روضة الطالبين 1 الجزء الرابع 


وقال البَعَوي: ينبغي أن يجوز له الأخذ والتملك؛ لأنَّ الالتقاط اكتساب» 
اكات الحا اة غد عجو ال واا رمات ال كات او الد قبل 
التعريف» وجب أن يجوز للسيد التعريف والتملّك» كما أن الح إذا التقط ومات قبل 
الت بعر الوار ويتملّك . وإذا لم نصحح التقاطه فالتقط» صار ضامناً 
a TS‏ هلكذا ذكروه. 5 

تقول : ذكرتم تفريعاً على منع التقاط القِنَّ» أَنَّ للأجنبي أخنذها وتكون مقطا ولم 
تعتبروا الولاية» وليس السيد في حقٌّ المُكَاتبٍ بأدنى حالاً من الأجنبي ذ في القن . ٠‏ ثم 
إذا أخذها الحاكم برئ المُكَانَبُ مِنّ الضمان. ثم كيف الحكم ؟ ذكر الشيخ أب كافك 
وغيره: أنه يُعَرّفهاء فإذا اڪ مدة التعريف ٦۲١1‏ / ب ]» ا المكاتثُ. 
والأصح : أنه ليس له التملّك؛ فإنَّ التفريع علئ فساد الالتقاط؛ للكن إذا أَحَذَّها 

1 و 

حفظها إلى أن يظهر مالكها . 
فَرْعٌ: مَنْ بَعْضْهُ حُرٌء وبعضة رقيق» هل يصح التقاظه قطعاء أم علئ القولين 
كالقنّ ؟ فيه طريقان. وقيل: يصح في قَدْرٍ الحرية قطعآء وفي الباقي الطريقان» 
وبهلذا قطع المُتَوَلَيء وأبداه الشَّاشِمع”" احتمالاً . 


قلثُ: المذهب والمنصوص”) “فيلح النفاظه . وآلله أعلم . 


فإن قلنا: لا يصخ» فهو مُتَعدٌَ بالأخذ. ضامنٌ بِقَدْرٍ الحرية في ذمتهء يؤخذ”"© 


منه» إن کان له مال» يِقَدْرٍ الرقّ في رقبته . وهل ينتزع منه» أم يبقئ في يده ويضم 
إليه مشرف ؟ وجهان حكاهما ابْنُ كَجّ. أصحشّهما: الانتزاع. وعلئ هنذا م 
إلئ السيدء أم يحفظه الحاكمٌ إلى ظهور مالكه ؟ وجهان. الصحيح: الثاني. فإن 
سُلَّمَ إلى السيدء فعن أبي حَفْص بن الوكيل“: أَنَّ السيدَ يعرّفه ويتملّكه. قال 


ب 


ابْنُ كج : ويحتمل عندي أكون ا و والحرية. أما إذا قلنا: يصحٌ 


)۱( أي : في « المعتمد » كما في ( فتح العزيز: ۳٤۹ / ٦‏ ))۰ - والشاث شئ هنا هو أبو بكرء محمد بن 
أحمد. 

(۲) في المطبوع: « المنصوص "“ بدون١‏ الواو». 

(۳) في المطبوع: « ويؤخذ ». 


1 - كتاب اللقطة 





التقاطه» فإِنْ و ا اا hag E RUG‏ 
وبين 7 ر و3 


وقال ابْنُّ الوؤكيل: يختص بها السيد كلقطة القِنٌّ» وليس بشيء. وإِنْ كان بينهما 
مُهّايأة» بي على أن الكسب النادر هل يدخل في المُهَايأة ؟ وفيه قولان. ويقال: 
وجهان. E‏ وميل العراقيين والصَّيْدلاني”'2 هناك إلئ ترجيح 
عدم الدخول. ثم إنهم مع الا ات كالمتفقين علئ ترجيح الدخول هناء 
يحو e‏ . فعلئ هلذا: إن وقعت اللّقَطّة في تَؤبة السيد» عََفها 
لها . وإِنْ وقعت في تَوْبة العبد» عوفها وتملك EEE‏ 
ور المح المعروف. وأشار الإمامٌ إلئ وجه: أنَّ الاعتبار بوقت التملك. وإِنْ 
قلنا: النادر لا يدخل في المُهَاياقٍ فهو كما لو لم يكن مُهَايَة. 


قلت: ونقل إِمامٌ الحَرَمَيْنِ في باب زكاة الفطر اتفاق العلماء علئ أَنَّ أَرْشْنَ الجناية 


لا يدخل في المُهَايأة؛ لأنه يتعلّق بالرقبة وهي مشتركة. وأللهُ أعلمٌ . 


قَوْعٌ: المُدَيه بر والشعلن ةصفق وا الولدء كالقنّ في الالتقاط. لكنْ حيثُ 
حكمنا بتعلق الضمان برقبة القن ة ففي أَمٌ الولد يجب علئ السيدء سواء علم 
التقاطهاء أم لا؛ لذن جنايتها علئ السيد. وفي « الأم ( أنه إِنْ علم سيدهاء فالضمان 
في ذمتهء وإلاّء ففي ذمتهاء وهلذا لم يثبته الأصحاب, وقالوا: هنذا سهو مِنْ 
كاتب» أو غلط مِنْ ناقل» وربما حاولوا تأويله. 


المسالة الرابعة: التقاط الصبي» فيه طريقان كالفاسق. والمذهب صحته 
كاحتطابه واصطياده» فن صكحناه فلم يعلم به الولي وأتلفه الصبي» ضمن. وان 
تلف في يدهء فوجهان. أصحهما: لا ضمان عليه كما لو أودع مالا فتلف عنده. 
وتسليط الشرع له على الالتقاطء كتسليط المودع 261/7771 والثاني: يضمن 
لضعف أهليّته؛ فإنه لا يقر في يده. وإِنْ علم به الوليٌ» فينبغي أَنْ ينتزعَةُ مِنْ يده 
ويعرّقةُ. ثم إِنْ رأئ المصلحة في تملكه للصبي» جاز حيثٌ يجوز الاستقراض عليه . 


.) ١5 / 5 مهايأة: بالهمز: مناوبة ( النجم الوهاج:‎ 2)1١( 
. الصيدلاني : هو أبو بكر» محمد بن داود المَرْوَزِي . سلفت ترجمته‎ (۲) 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


وقال ابْنُ الصئاغ : عندي يجوز التملّك له وإِنْ لم يجز الاقتراض؛ لأنه - على هذا 


القول ‏ ملحقّ بالاكتساب. 
قلث: هلذا الذي قاله ابْنْ الصئّاغ» كما هو شذوذ عن الأصحاب» فهو ضعيف 


دلي ؟ فإنه اقتراض . وآلنه أعلم . 


وإ لم بر اتلك له» حفظة أمانةء أو سَلّمه إلى القاضي . وإذا احتاج التعريف 


إلى مؤنة» لم يصرفها من مال الصبي؛ بل يرفع الأمر إلى القاضي ليبيحَ جزءاً من 
الل و ارت . ويجيء وجه مما سنذكره» إن شاء أله تعالى في التقاط الشاة: 
أنه يبيع بنفسه ولا يحتا اج إلى إذن الحاكم . 


له 


ولو تلفت اللقطة في يد الصبي قبل الانتزاع بغير تفريطء فلا ضمان . وإِنْ قصَّر 
الولي بتركها في يده حى تلفت» أو أتلفهاء لزم الولي الضمان ل في“ مال نفسه» 
وشَبّهوه بما إذا احتطب الصبي وتركه الوليٌ في يده حتّى تلف» أو أتلفه الصبي» يجب 
الضمان علئ الوليٌ؛ لأن عليه حفظ الصبي عن مثله. قال البَغوي : ثم يعرف التالف»ء 
وبعد التعريف يتملّك للصبي إِنْ كان في التملك مصلحة؛ ويشبه أن يكون هنذا فيما 
إذا وُجد قبضنٌ من جهة القاضي ليصيرَ المقبوضٌ ملكا للملتقطء أو إفرازٌ من جهة 
الول إذا قلنا: إِنَّ مَن التقط شاةً وأكلها يفرز بنفسه قيمتها من ماله. فأما الضمانٌ في 
الذمة» فلا يمكن تملكه للصبي. أما إذا قلنا: لا يصخ التقاط الصبي» فإذا التقط 
وتلفت في يده أو أتلفهاء وجب الضمان في ماله. وليس للولي أَنْ يُقَوّها في يده ؟ بل 
يسعئ في انتزاعها؛ فإن أمكنه رفمٌ الأمر إلى القاضي» فَعَلَ. وَإذا”" انتزع القاضي”" 
ففي براءة الصبي عن الضمان الخلاف المذكور في انتزاع القاضي المخصوب مِنَّ 
الغاصب» وأولئ بحصول البراءة نظراً للطفل. وإن““ لم يمكنه رفع الأمر إلى 
القاضي» أخذه بنفسه. وتبنى براءة الصبي عن الضمان على الخلاف في براءة 
الغاصب بأخذ الأحاد. فإِنْ لم تحصل البراءةٌ» ففائدةٌ الأخذ صَوْنُ عين المال عن 
التضييع والإتلاف. قال المُتَوَلّي: وإذا أخذه الوليٌ» فإِنْ أمكنه التسليم إلئ القاضي 


ما 


0 


00 في المطبوع: ١‏ مِنْ ». 

(۲) في المطبوع: « وإن». 

(۳) في المطبوع: « الحاكم ». 

(5) في المطبوع: « إن »بدون« الواو ». 


۲ - كتاب اللقطة 





فلم يفعل حنّى ۾ تلفء لزمه الضمان» وإلاً» فقرار الضمان على الصبي. وفي كون 
الوليٌ طريقاًء وجهان. وهذا إذا أخذ الولي لا علئ قصد الالتقاط . أما إذا قصد ابتداءً 
الالتقاطً» ففيه وجهانء وليكونا كالخلاف في الأخذ من العبد علئ هلذا القصد إذا لم 
نصشّح التقاطه . ولو قَصَّرَ الولي وترك المال في يده» قال المُتَوَلّي : لا ضمان عليه إذا 
تلف؛ لأنه لم يحصل في يده» ولا حَنَّ للصبي فيه حَنَّى يلزمه حفظه» بخلاف ما إِذا 
فرّعنا علئ القول الأول. وخصص الإمامٌ هنذا الجواب بما إذا قلنا: إن أخذه لا يبرئ 
الصبي1 /7١‏ ب]. أَمَا إذا قلنا: بُبرئه"» فعليه الضمان لتركه الصبي في ورطة 
الضمان» ويجوز أَنْ يضمنَ. وإن قلنا: إن أخذه لا يبرئ الصبي؛ لأن المال في يد 
الصبي مُعَوَضٌ للضياع» فحق أن يصوتة. 

فوْع: E‏ وكذا المحجورٌ عليه بِسَفَو إلا أنه يصحٌ 
ريد ولا يصح تعريف الصبي والمجنون. 

الركنُ الثالث: الشيء الملتقط» وهو قسمان: مال وغيره» والمال نوعان: 
حيوان وجماد. والحيوان ضَرْبانٍ: آدميٌ وغيرة. وغيرُةُ صنفان: 

أحدهما: ما يمتنع من صِغار السباع بفضل قُوّتهء كالإبل» والخيل» واليغال» 
والحمير» أو بِشِدَةٍ وَعَدُوِه''' كالأرانب» والظباء المملوكة أو بطيرانه» كالحمام» فان 
٣‏ في ماز ا فللحاكم ونوابو اشا و . وفي جواز أخذها للاحاد 

للحفظ وجهان. أصحهما عند الشيخ أبي حامد وَالمُمَوَلَي وغيرهما : جوازه» وهو 
المنصوص ؛ ؛ للا يأخذها خائن فتضيع . وأما أخذها للتملّك» فلا يجوز لأحد. فمن 
أخذها للتملّك» ضمنها» ولا يبرأ عن الضمان بالرد إلئ ذلك الموضع . فإِنْ دفعها 
إلى القاضي › برئ علئ الأصح. وإن وجدها في بلدة أو قرية» أو في موضع قريب 
منهاء فوجهان أو قولان. أحدّهما : لا يجوز التقاطها للتملّك كالمَمَازة . وأصخُهما : 
جوازه؛ لأنها في العمارة تضيع بتسلط الخونة. وقيل : يجوز قطعاً. وقيل: لا يجوز 
قطعاً. فإِنْ مَتَعْناء فالتقاظها بقصد التملك كما ذكرنا في التقاطها من الصحراء. وإِنْ 


(1) في المطبوع: « يبرئ 2. 

)۲( عَدُوه : أي جَريه . 

(۳) المفازة: واحدة المفاوز المهلكة؛ قال ابن الأعرابي : سميت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والنجاة والظفر 
بالخير» وهي من الأضداد ( النجم الوهاج: ” / ١8‏ ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





جَوّزناه» فعلئن ما سياتي في الصنف الثاني إِنْ شاء آله تعالئ . هنذا كله إذا كان زمان 
أَمْنَ. فأما في زمن النَهْب والفساد» فيجوز التقاطها قطعاً. وسواء”"“ وجدت في 
الصحراء أو العمران» كما سيأتي فيما لا يمتنع» قاله المُتوَلي . 

الصنفٌ الثاني: مالا يمتنع من صعار السَباع» كالكسير”» والغتم» 
والعُجُول والفُضلان فيجوز التقاطها للتملك» سواء وجدت في المَمَازة أو 
العْمْران””“. وفي وجه: لا يؤخذ ما وجد في العُمران. والصحيح المعروف: أنه 
لا فرق . ثم إذا وجده في المَقازة» فهو بالخيار بين أَنْ يمسكها وَيُعرفها ثم يتملكهاء 
وبين أَنْ يبيعها ويحفظ نَمَتها ويعرّقها ثم يتملك الثمن؛ وبين أَنْ يأكلها إِنْ کانت 
مأكولة ويغرم قيمتها. والحَصْلة الأولئ أؤلئ من الثانية» والثانيةٌ أَؤْلى مِنّ الثالثة. 

وَإِنْ وجدها في العُمْرانَء فله الإمساكُ مع التعريف والتملّك» وله البيع 
والتعريف وتملك الثمن. وفى الأكل قولان. أحدهما: الجواز كالمّفازة. وأظهزهما 
عند الأكثرين: المنع؛ لأن ابيع في ال إن سهل”"؟. هلذا إذا كانت مأكولة» فأما 
الجخش » وصغارٌ ما لا يؤكلٌ» فحكمها في الإمساك والبيع حكم المأكول. وفي 
جواز تمنّكها في الحال؛ وجهان. أحدهما: نعم» كما يجوز أكل المأكول . ولو لم 
ا لأعرض عنها الواجدون ولضاعت. وأصحهما: لامر لكي عر 
كف E‏ 

000 


إحداها: [؟71/ أ] إذا أمسكها وتبرّع بالإنفاق» فذاك. وإِنْ أرادَ الرجوعء 
فلينفق بإذن الحاكم . فإِنْ لم يجد حاكماًء أَشْهَّدَ كما سبق في نظائره . 


الثانيةٌ: إذا أراد البيعَ؛ فإِنْ لم يجدْ حاكمآ» استقلٌ به. وإِنْ وجدهء فالأصح أنه 


61 في( ظ› هھ ):( سواء )بدون( الواو ). 

(۲) الكسير: أي : المنكسر الرجل» العاجز عن المشي . 

(۳) العجول: العجل : ولدالبقرة ما دام له شهرء وبعده ينتقل عنه الاسم ( المصباح :ع ج ل ). 

(5) الفْضّلان: المَصِيْلُ: ولدٌ الناقة» له دون السنة؛ سمي بذلك لأنه يفصل عن أمه . فعيل بمعنئ مفعول . 
انظر: ( المصباح : ف ص ل ). 

0 العمران: اسم للبنيان ( المصباح : ع م ر ). 

(0) في المطبوع : « أسهل » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز ٠٠١ / ٦:‏ ). 


"5 كتاب اللقطة 





يجب استثذاثة . وهل يجوز بَيِمُ جُزءِ منها لنفقة باقيها ؟ قال الإمامٌ: نعم» كما تباع 
جميعُها. وحكئ عن شيخه احتمالاً أنه لا يجوز؛ لأنه يؤدّي إلى أن تأكل نفسهاء 
وبهلذا قطع أبو المَرّج الرَّارُ''. قال: ولا يستقرض على المالك أيضاً؛ لهنذا 
المعنن ؛ لنكنه يخالف ما سبق في هَرَبٍ الجمّال ونحوه. 


قلت: الفرق بينه وبين هَرَبٍ الجَمّال ظاهر؛ فإنَّ هناك لا يمكن البيع ؛ لتعلّق حق 
المستأجر» وهنا يمكن» فلا يجوز الإضرار بمالكها مِنْ غير ضرورة. واللهُ أعلمٌ. 

فوْعٌ: مت حصلت الضالة في يد الحاكم» فإن كان هناك حِمّى» سَرّحها فيه 
ووسَمَها بسمة الضَّوَالٌء ويَسِمُ نتّاجها أيضاً. وإِنْ لم يمكن» فالقول في بيع كلها أو 
بعضها للنفقة على ما سبق ؛ للكن لو توفع مجيء ء المالك في طلبها علئ قرب؛ بأن 
عرف أنها مِنْ نَحَم بني فلان» تأنّى أياماً كما يراه . 

الضرب الثاني: الآدمي» فإذا وجد رقيقاً مميزاًء والزمان آمِنء لم يأخذَة؛ لأنه 
سال عل سهد وان کان غر م او مميزاً في زمن نَهُْبٍء جاز أخذهء كسائر 
الأموال: "قم : ينمز تملك العيد والآمة الى لا محل كالسعوييية توالمخرة .ون کات 
ممن تَحِلٌ» فعلئ قولين كالاستقراض. فإِنْ منعناه» لم يجب التعريففُ» كذا ذكره 
الشيخ أبو حامِدٍ. وينفق علئ الرقيق مدة الحفظ مِنْ كسبه» وما بقي من الكسب حفظ 
معه. فإِنْ لم يكن كسبء فعلئ ما سبق في الصنف الثاني . وإذا بِيْعَ» ثم ظهرَ المالك 
وقال: كنت أعتقته» فقولان. أظهرُهما: يقبل قوله ويحكم بفساد البيع . والثاني: 
لاء كما لو باع بنفسه. 


النوع الثاني: الجماد. وينقسم إلى ما يبقئ بمعالجة» كالوطب يُجَنَّتُه أو 
قرفا الد هت اة رالات وى مالا مشر كاله ريسا" وكل ذلك لقطة 
يؤخذ ويتملّك”"؛ للكن فيما لا يبقئ أو يبقئ بمعالجة مزيدٌ كلام: نذكره في الباب 
الثاني» إِنْ شاء ألله تعالئ . 


(2)691 هوأبو الفرّج السّْخسيء عبد الرحمئن بن أحمد. سلفت ترجمته. 

(۲) الهّريسة: قال في المصباح: « وفي النوادر: الهريسٌ: الحَبٌّ المدقوق بالمهُراس قبل أن يطبخ» فإذا 
طبخ فهو الهريسة» بالهاء ». 

(۳) في المطبوع: « ويملك ). 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 





القسم الثاني: ما ليس بمال» ككلب يقتنئ» َميْلُ الإمام والاخذين عنه» إلى 
آنه لا يُوّخذ إلا على قصد الحفظ أبنداك؛ لأن الاختصاص به بعوض ممتنغ» 
وبلا عوض يخالف وضع اللقطة . وقال الأكثرون: عرف سَنةَ ثم يختص وینتفع به 
فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف› فلا ضمان. وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك 
المدة ؟ وجهان؛ بناءً على جواز إجارته . 

فَصْلٌ: يشترط في اللّثَما للقطة اة شرو ظ اغين نوا ابرق : 

أحدُها: أَنْ تكون شيئاً ضاع مِنْ مالكه؛ لسُقوط أو غفلة ونحوهما. فأمًا إذا 
ألقت الريحٌ ثوبآً في حجرو أو ألقئ إليه EE‏ او شات 
مورثه عن ودائع وهو لا يعرف مُادّكهاء فهو مال ضائع . يحفظ ولا يتملك . ولو وجد 
دفيناً في الأرض » فالقول في أنه ركاز أو لّقطة» سبق [ ٠۲۲‏ / ب ] في الزكاة. 

الثاني: أن يوجد في مَوّات› أو تاي أو مسجد. أما إذا وجد في أرض 
مملوكةء فقال ا لا يو ااك مال ي اليد في 
الأرض» فن لم يَدَّعْه فلن کات ف يذه قله وهنكذا إلى أَنْ ينتهى إلئ المُحَيى» 
فن لم يَدَعَوِه فحينئذٍ يكون لْقَطَةَ. 

الثالثٌ: أَنْ يكونّ في دار الإسلام» أو[ في ]7 دار الحرب وفيها مسلمون. أَمًا 
إذا لم يكن فيها مسلم» فما يوجد فيها غنيمة» حُمْسْها لأهل الحُّمْسِء والباقي 
للواجد» ذكره التغوي وغيره. 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 





في أخكام الالتقاط الصّحيح 


وهي أربعة: 
الأول ": فى الأمانة والصّمان» ويختلف ذلك بقصده. وله أحوال. 


أحدُها: أن يأخذها ليحفظها أبدا» فهي أمانةٌ في يده. فلو دفعها إلى الحاكم لزمه 
القبُول. [ وكذا مَنْ أخذ للتملكء ثم بدا له ودفعها إلى الحاكم» لزمه القبول ]. وهل 
يجب التعريفُ إذا قصد الحفظ أبداً ؟ وجهان يأتي بيانهماء إن شاء أله تعالى . فون لم 
يجبْ» لم يضمن بتركه. وإذا بدا له قصد التملك» عَرَّفها سنة مِنْ يومئذ» ولا يعتدٌ 
بما عرف مِنْ قَبْلُ. وإِنْ أوجبناه» فهو ضامن بالترك . حَنّى لو بدأ بالتعريف بعد ذلك» 
فهلك في سنة التعريف» ضمنَ . 

الثاني: أَنْ يأخذ بن الخيانة والاستيلاء» فيكون ضامناً غاصباً. وفي براءته 
بالدفع إلئ الحاكم» الوجهان في الغاصب, فلو عََف بعد ذلك وأراد التملك» لم 
يكن له ذلك علئ المذهب» وبه قطع الجمهور. كالغاصب . وقيل: وجهان؛ لوجود 
صورة الالتقاط . 

الثالثٌ: أَنْ يأخذها ليعرّفها سنةً ويتملّكها بعد السنة» فهي أمانةٌ في السنة» وأما 
بعد السنة» فإِنْ قلنا: تُمْلَكُ بمضي السنة» فقد دخلت في مِلكه وضمانه» وإلاّء فقال 
الغزالي: تصير مضمونة عليه إذا كان عُرم التملك مطرداً» ولم يوافقَةُ غير فالأصحٌ 


(1) في المطبوع: « الحكم الأول ». 


EB‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


ما صَرَحَ به''" ابْنُ الصَّبَاغْ والبَعَوي : أنها أمانة ما لم يتر التملك قصداًء أو لفظاً إذا 
اعتبرناه» كما قبل الحول؛ للكن إذا اختار وقلنا: لا بُدَّ مِنَ التصرف» فحيئئذٍ يكون 
مضموناً عليه كالقَْض. وإذا قصد الأمانة» ثم قصد الخيانة» فالأصحٌ أنه لا يصير 
مضموناً عليه بمجرد القَصْدء كالمودع لا يضمن بنيّة الخيانة علئ المذهب. والثاني: 
يصير؛ لأنه لم يسلطه المالك. ومهما صار الملتقط ضامنا في الدوام""» TY‏ 
الخيانة أو بقصدهاء ثم أقلع وأراد أَنْ يعرف ويتملّكٌ» فله ذلك على الأصح. 

الخال الرائع» أن اغد الط برلا قد اة ولا مان أو هة ادحا 
زاف فون م عل ااك رف 

الحكم الثاني: التعريفُ» فينبغي للملتقط أَنْ يَعْرِف اللْقَطَةَ ويعرّفها. 

أما المعرفةٌ» فيعلم عِفَاصَّها0", وهو: الوعاء مِنْ جلدٍء وخرقة» وغيرهماء 
رَوكاءهاء وهو: الخيظ الذي يُسَّدٌ به وجِنْسّها: أَذَهَبٌ أم غيره ؟ ونوعها؛ أَمَرَوِيّة أم 
غيرها © وكذكها + وز او عت واننا يعرف له الأشرى اعد تحاط اك 
وليستدلَ”*' بها على صدق طالبهاء ويستحب تقيِيدّها بالكتابة. 771/ 1]. 

وأمًا التعريف. ففيه مسائل . 

إحداهاة يجك ريت اللقطة سس وليين ذلك بدي 299 اتغيطان ا 
لا يُعَرَف في الليل» وا اك NEG‏ فيعرّف في الابتداء 
في كل يوم مرتين طرفي النهارء ثم في كُلّ يوم مرةً» ثم في كُلّ أسبوع مرتين أو مرةً» 
ذم فى كل تنه بيت ا س أله تكرار الاوك حوفي وبعوية الان اشرت غ 
الفور وجهان. الأصح الذي يقتضيه كلام الجمهور: لا يجب؛ بل المعتبر تعريفٌ 
سنق مت کان . وهل تكفي سنة مفرقة بِأَنْ يعت "ورين د ورك شرن 
وهلكذا ؟ فيه وجهان. أحذهما: لاء وبه قطع الإمام؛ لأنه لا تظهر فائدة التعريف. 


(۱) كلمة: « به » ساقطة من المطبوع . 

(۲) في المطبوع زيادة: ١‏ إِمّا ». 

(۳) عفاصها: بکسر العین وبالفاء ( تهذیب الأسماء واللغات : ۳ / ۳۸۹ ). 

.» في المطبوع: « ويستدل‎ )٤( 

.» في هامش الورقة( ۲۸۷ / أ ) من النسخة( ه ): « بلغ مقابلة بأصل المؤلف‎ )٥( 
يفرّق »» تحريف.‎ ١ في المطبوع:‎ )7( 


۲ كتاب اللقطة 





فعلئى هلذا: إذا قطع مدة» وجب الاستئنافٌ. والثاني وبه قطع العراقيون والرٌؤْيّاني: 
0 

قلث: هلذا الثاني أصَخُء ولم يقطعْ به العراقيون؛ بل صَّكّحوه؛ لأنه عَرّف سنة . 
وآلله أعلم. 

الثانيةٌ: ليصف الملتقط بعض أوصاف اللّقَطق؛ فإنه أقربُ إلئ الظَّمّر بالمالك. 
وهل هو شرطهء أم مُستحب ؟ وجهان. أصحهما: مستحتٌ. فإِنْ شرطناه» فهل 
يكفي ذكر الجنس ؛ بأن يقول: مَنْ ضاع منه دراهم ؟ قال الإمامٌ: عندي أنه لا يكفي» 
وللكن يتعوّض للعفّاص والوكاءء ومكان الالتقاط. وزمنه» ولا يستوعب الصفات» 
ایال فا ا بده الاي يد با في عو فان وا 
لا يلزمه الدفع إلا ببينة» للكن قد يرفعه إلى حاكم يلزمه الدفع بالوصف . 

قلت: أصخُهما : الضمان. وآلله أعلمٌ. 

الفالفة: إن تبرّع الملتقط بالتعريف» أو بذل موَنَحَةُ» فذاك, وإلاّء فإِنْ أخذ 
للحفظ أبداء فإِنْ قلنا: لا يجب التعريفٌ والحالة هلذه» فهو متبرّع إن عرّف. وإِنْ 
قلنا: يجب» فليس عليه مؤنته؛ بل يرفع الأمر إلى القاضي ليبذلَ أجرتة مِنْ بيت 
المال» أو يقترضٌ على المالك» أو يأمرَ الملتقط به ليرجعَ كما في هَرَبٍ الجَمَّالٍ. 
وإِنْ أخذها للتملك واتصل الأمر بالتملك» فمؤنةٌ التعريف علئ الملتقط قطعاً. وَإِنْ 
ظهر مالكهاء فهل هي على الملتقط ؛ لقصده التملّكَء أم على المالك؛ لعَوّْد الفائدة 
إليه ؟ وجهان”“. أصخهما: أولهما. ولو قصد الأمانة أولأء ثم قصد التملك» ففيه 
الوتجهان: 

او ا جهو نينا E‏ 
قصد الحفظ أبداًء ففي وجوبه وجهان. أصخُهما عند الإمام والغزالي: وجوبْةُ؛ لئلا 
يكون كتماناً مُمَوّتاً للحن على صاحبه. والثاني وبه قطع الأكثرون: لا يجبُء قالوا: 
لأن التعريف إنما يجب لتحقيق”"2 شرط التملّكِ . 


جُ 


قلث: الأول أقوئ» وهو المختارٌ. وآلله أعلم . 


.» فيه وجهان‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.) ۳١۳ / ٦ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز:‎ ٠» في المطبوع : « لتخصيص‎ (۲) 


20 روضة الطالبين”: الجزء الرابع 


خروج 0 اا ولا يرف ١‏ في الا كنا لا بطب اللْقَطَةُ دي 
قال الشاشئ“ في « المُعْتّمد »: إل أن الأصمٌ جوازٌ التعريف في المسجد الحرام» 
بخلاف سائر المساجد. 


ثم إذا التقط في بلدة'"' أو قرية» فلا بد مِنّ التعريف فيهاء وليكن أكثر تعريفه 
في البّقعة التي وجد [778/ ب] فيها؛ لأن طلب الشيء في موضع ضياعه أكثر. فإِنْ 
جضن ل فَوَض التعريف إلى غيره» ولا يسافر بها. وإن التقط فى الصحراء» فعن 
أبي إسحاق”" : أنه إِنِ اجتازت به قافلة» تبعهم وعَرَفَء وإلاًء فلا فائدة في التعريف 

في المواضع الخالية» وللكن يُعَرْفَ في البلدة التي يقصدهاء ربت أم بدت إن 
بدا له الرجوعء أو قصد بلدة أخرئ؛ عَوَفَ فيهاء SOY,‏ ويعدل 
إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع » حكاه الإمامء وتابعه الغزالئ. وللكن ذكر 
المُتَوَلّي وغيرة: أنه يُعَدَفُ في أقرب البلاد إليه» وهلذا إِنْ أراد به الأفضل فذاك» 
]ناخس ف المسالة وان 

قلثُ: الأصحٌ : أنه لا يكلَّفُ العُدولَ . واننه أعلمُ . 

فَوْعٌ: ليس للملتقط تسليمٌ المال إلئ غيره ليعرّقَة ِل بإذن الحاكمء فإِنْ فَعَلَء 
ضَمِنَ» ذكره ابْنُ كح وغيرة. 

فوعٌ: بتر کون المعَدذف عاقلاً» غير مشهور بالخلاعة والمجون» و 
فلا يُعتمدُ قولّه ولا تحصل فائدة التعريف . 

فط ا جب رف اللقطة اا ميت وت احدهياة كرون الا 
كثيراً. فإِنْ كان قليلاًٌ» نظرَ: 
إن افیف و ا ا ج الحطة وال م ف ر 


ل 


0( هو أبو بكر» محمد بن أحمد الشاشي» صاحب « المُسْتَظهريٌ ). سلفت ترجمته . 
(۲) في( ظ):«بلد). 1 

(۳) أبو إسحاق: هوالمَرُوزي» إبراهيم بن أحمد. 

)€( في المطبوع : « الوجهان ). 


4۲ كتاب اللقطة 








و 


مول مع قلته» وجب تعريفة» وفي قَذْرِ تعريفه 
وجهان. أصخُهما عند العراقيين: [ سنة ] كالكثير. وأشبههما باختيار مُعْظم 
الأصحاب: لا يجب سنة. فعلئ هنذا أوجّه: أحدها: يكفي مرةً. والاني: ثلاثة 
أيام. وأصحّها: مدة يظن في مثلها طلب فاقِدِو له فإذا غلب علئ الظن إعراضه» 
سقطء ويختلف ذلك باختلاف المال. قال الُؤياني: فدانق”” الفضة يُعَدَفُ في 
الحال» ودانق الذهب يُعَرَفُ يوماًء أو يومين» أو ثلاثة. وأما الفرق بين القليل 
الل اتن ف اورجه أضههاة ليتف :جل ها غلب عل الظن أن فاده 
لا يكثر أسفَةُ عليه» ولا يطول طلبه له غالباًء فقليل» قاله الشيخ أبو محمد وغيرةٌ 
وصححه الغزالييٌ» والمْتَوَلي. والثاني: القليل: ما دون نصاب السرقة. والثالث : 
اا ف ا ا رن ر ل والدّرهم كثير. 

افزع: :"قال المترلي: جل التقاطُ السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك» أو 


ن 


كان قَدْراً لا يشنٌ عليه أَنْ يُلتقط وإِنْ كان يلتقمل 49 بنفسه لو اطلع عليهء وإِلآّء 
فلا يَحل. 

الوصف الثاني: أَنْ يكون شيئاً لا يَفْسّدُ. أمّا ما يَفُسُدُء فضربان: 

أحدهما:“ لا يمكن إبقاؤه كالهَرِيْسَة والؤ ^“ الذي ل يكر والعرل 
فإِنْ وجله في بَرَيّة فو تالاو ان و ع و ن أن يتملّكه في الحال 


ود هد زان كان 


فيأكله» ويغرم قيمتة. . ون وجده في بلدة أو قرية» فطريقان. 
اختففاا عن قرو ااا ر ا ل ممه وعد فيه مالك 
لأن البيع م متيس في العمران . والثاني وهو المشهور : أنه كما لو وجد في بريّة . 
والطريق الثاني: القطعٌ بالمشهور. فإذا لم نجوّز الأكلّ فأخذ للأكل» كان 
غاصباً. [774/ أ] وإذا جوّزناه فأكل» ففي وجوب التعريف يَعْدَهُ وجهان. 


)00( الاستبداد: استبدٌ بالأمر : انفرد به من غير مشارك له فيه ( المصباح : ب د د ). 
(؟) الدانق : سدس الدينار والدرهم ( النهاية : دنق ) . 

(۳) في المطبوع: « والمتمول ». 

)6( في المطبوع : « يلتقط ». 

)0( في المطبوع زيادة: :آن». 

0) الوْطبُْ: ثْمَرُ النخل إذا أدرك ونضج قبل أنيصير تمراً. 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





أصخهما : الوجوب إِنْ كان في البلد» كما أنه إذا باع يُعَوَفُ و باو العا 
قال الإمامٌ: فالظاهر أنه لا يجب؛ لأنه لا فائدة فيه . وهل يجب إفراز القيمة المغرومة 
من ماله ؟ وجهان. ويقال: قولان. أصحّهما: لا؛ لأن ما في الذمة لذ نيه ا 
هلاكة» وإذا أفرز كان المفرَرٌ أمانة. والثاني: يجب احتياطاً لصاحب المال؛ ليقدّم 
بالمفرز لو أفلس الملتقط . وعلى هلذا: فالطريق أن“ يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض 
عن صاحب المال. فإِنْ لم يجذ حاكماًء فهل للملتقط بسلطان الالتقاط أن يستنيبَ 
عنه ؟ فيه احتمال عند الإمام . وذكر الإمامٌ والغزاليٌ؛ أنه إذا أَفُْرزهاء لم تَصِنْ مِلْكاً 
اقا وا تمت كها ر ا ا ی 
المفرز. وقد نَصّوا على السقوط» ونصًوا أيضاً على أنه لو مضت مدة التعريف» فله 
أنْ يتملّكَ الحُفْوَرَ كما يتملك نفس اللَمَطّة» وكما يتملك المن إذا باع الطعام» وهلذا 
يقنضي صيرورة المفرز ملكا لصاحب اللّقطة . ولو اختلفت قيمة يومي الأخذ 
والأكل» ففي بعض الشروح ؛ أنه إن أخذ للأكل اعتبرت قيمة يوم الأخذ. وإِنْ أخذ 
للتعريف» اعتبرت قيمة يوم الكل . وإذا اختار البيع» ففي الحاجة إلى إذن الحاكم 
ما سبق في بيع الشاة. وإذا باع أو أكل. عَرَفَ المبيع والمأكول باتفاق الأصحاب» 
لا الثمن والقيمة» سواء أفرزهاء أم لا. 


الضّرْبٍ الثاني: ما يمكن إبقاؤه بالمعالجة والتجفيف . فإِنْ انا اا 
في بيعه رَظباًء بيع» وإ فإِنْ تبرع الملتقط بالتجفيف» فذاك» وإلاًء بيع بعضه 
وأنفق على تجفيف الباقي . 

الحُكُمٌ الثالثُ: التملّك» فيجوز تملّك اللّقطة بعد التعريف» سواء كان الملتقط 
غنيًاً أو فقيراً» ومتى تملك ؟ فيه أوجه. أصخها : لا تملك إلا بلفظ» كقوله : تملكت 
ونحوه. والثاني: لا تملك ما لم يتصرّف. وعلئ هلذا: يشبه اَن يجيءَ الخلاف 
[ المذكور ] في القَرْضء في أن الملك بأي نوع مِنَّ التصرّف يحصل. والثالث : 
يكفيه تجديد قصّدٍ التملك بعد التعريف» ولا يشترط لفظ . والرابع: تملك بمجرد 


)۱( في المطبوع : « أنه ). 
)۳( في المطبوع : « لم يسقط ». 


4۲ كتاب اللقطة 








5 ف أي 3 - ع ¢ 2 

فزع: في لقَطة مَكَةَ وَحَرَمِها وجهان. الصحيح: أنه لا يجوز أخذها للتملك» 
وإنما تؤخذ للحفظ أبداً. والثاني : أنها كلقطة سائر البقاع . قال هلذا القائل : والمراد 
بقول النبٌ ل : ١‏ لا تحلٌ لُقَطَنُهَا إلا لمُنْشِدٍ »”'' أنه لابْدّ مِنْ تعريفها سنةٌ كغيرها؛ 
لد يتوهم أَنَّ تعريفها في الموسم كاف؛ لكثرة الناس» وَبُعْدٍ العَوْدِ في طلبها مِنَّ 
الآفاق. 

قلتٌ: قال أصحابنا: ويلزم الملتقط بها الإقامة للتعريف» أو دفعها إلى الحاكم» 
ولا يجيء هنا الخلاف السابق فيمن التقط للحفظ» هل يلزمه التعريفث ؟ بل يجزم هنا 


الحكم الرابعٌ: رَد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها. فإذا جاء مَنْ يدَّعيهاء فإِنْ 
20-6 0 وم مه 2ه 5 
E‏ ول Oe I‏ يانه AN‏ 
لم يق لم يصفْهاء لم دقع إليهء إل أن يعلم الماع 
له [ ۲١‏ / ب ] فيلزم الدفع إليه . وإن آقام بينة» دفعت إليه . وإن وصفهاء نظرَ: 


إِنْ لم يظنّ الملتقط صِدْقهء لم يدفع إليه على المذهب والمعروف. وحكى 
الإمام تردٌّداً في جواز الدفع. وإِنْ ظَنَّ صِدْقه. جاز الدفعٌ إليه» ولا يجب على 
المذهب» وبه قطع الجمهور. ونقل الإهام :في وجنوبهوجهين” فعلئ المذهب: لو 
قال الواصف : يلزمك تسليمُها إلى فله أَنْ يحلف أنه لا يلزمه. ولو قال: تعلم أنها 
ملكي» » فله أن يحلف أنه لا يعلم . ولو أقام الواصف شاهداء فالمذهبٌ أنه لا يجب 
ا واختار الغزالئٌ وجوبه. وإذا دفعها إن و فأقام غيرةٌ هُ بينةً أنها 
له» فن كانت باقية» انتزعت منه ودفعت إلى الثاني . ون تلقث عنده» فهو بالخيار 
كو ان ا الواصفت. فإِنْ ضمّن الواصفتء لم يرجم على الملتقط . 
وإن ضَمَّنَ الملتقط. رجع علئ الواصف إن لم يُقرّ بالملك للواصف. وإن أقرّ» لم 
يرجع؛ مؤاخذة له. هلذا إذا لاع اليه آم i‏ الحاكمٌ الدفعَ إلئ الواصف»ء 
قلسي لدج ا 


فَوْعٌ: [ لو ]”" جاء الواصف بعد أن تملّك الملتقط اللّقّطة وأتلفهاء فغرمها 
(۱) طرف من حدیث ابن عباس عند البخاري ( ۲٤۳۳‏ )» وانظر : ( جامع الأصول: ٩‏ / ۲۹۰-۲۸۸ ). 


لمنشد: أي مُعَرّف ( فتح الباري: ٠‏ / ۸۷ ). 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





الملتقط ؛ لظنه صدقَةُء فأقام آحَرٌ بينةً بهاء طالب الملتقط دون الواصف؛ لأن 
الحاصل عند الواصف مال الملتقط لا ماله. وإذا غرم الملتقط» هل يرجع على 
الواصف ؟ يُنظر: هل أقرّ له بالملك» آم لا ؟ كما سبق . 


فَرْعٌ: أقام مُدَّعي اللّقَطَة شاهدّين عَذلَين عنده وعند الملتقط» وهما فاسقان عند 
القاضي» لم يُلزمَة القاضي الدفعَ على الصحيح . وقيل : يلزمه؛ لاعترافه بعدالتهما. 
فَرْعٌ: [ إذا ] اذّعاها اثنان» وأقام كَل واحد بَينَةَ أنها له ففيه أقوالٌ التعارض . 


قصل إذا ظَهْن المالك قبل :تملك الملتفط » ابد اللقطة بروافذها المتصلة 
o N‏ ق E e‏ قار توفي ان رياني 
عنده» فينظر: 

إِنْ بقيت بحالهاء فوجهان. أصحّهما: له أخذهاء وليس للملتقط أَنْ يلزمّة أخذ 
بدلها. والثاني : المنع» ؛ فلا شك أنه لو رَدَّها الملتقط لزم 0 القبول» فعل 
الأصمٌ: لو باعها الملتقط فجاء المالك في مدة الخيار» فهل له فسح البيع ؟ وجهان 
حكاهما الشَّاشِيُ”"' ووجّة المنع؛ بأن الفسمَ حَقٌّ للعاقد» فلا يتمكّن منه غيرُهُ بغير 
إذنه. وجعل ابْنُ كج 0 في أنه وا علي ال ١‏ ويخول اقرمن 
الوجهين في الانفساخ . وإِنْ زادت» فالمتصلة تتبعهاء والمنفصلة تُسَلّم للملتقطء 
ويردٌ الأصل . وإِنْ نقصت بعيب ونحوه وقلنا: لو بقيت بحالها لم يكن للمالك أخذها 
ر رجع إلى بدلها سليمة . وإن فلا 2 اله اخاهاا هرا فكد اها ويغرفة لار 
لال الكل صمو علي وقيل: لا أَرْشنَ عليه وبه قطع البَّوي - ول آراد بدلها) 
وقال الملتقط : أضم إليها الأَرْشَ وأرذهاء أجيب الملتقط علئ الأصح . الاي 
يجاب المالك» فله الخيار بين البدل أو العين الناقصة مع الأَرْش» أو دونه /٠٠٠[‏ أ] 


الحالة الثانية: أن تكون تالفةًء فعليه بدّلها: المثْلء أو القيمة. والاعتباز 
بقيمة يوم اا و و م افا ا ا 


(1) في المطبوع: « فللقطة حالان أحدهما . 
)۲( الشاشي : هو أبو بكر» محمد بن أحمد» صاحب « المعتمد » و« المُستظهري ». 
(۳) الكرابيسي : هو الحْسّين بن علي . سلفت ترجمته. 


6¥ كتاب اللقطة 





العَين عند بقائها. والصحيح المعروف هو الأول. وعلئ هلذا: اتان ثابت فی 
ذمته مِنْ يوم التلف. وعن أبي إسحاق المَرْوَزِيٌ”'' : أنه لا يثبت» وإنما يتوجه عند 
مجىء المالك وطلبه. 

إخداها: وجد رجلان لقطة يُعرفاتهاء وَيتَمَلّكائهاء وليين لاحدهما تَقْنُ حم 
إلى صاحبه» كما لا يجوز للملتقط نقلّ حقه إلى غيره. 


2 
ا 


الثانية: تنازعاء فأقام كن واحد بِيئَة؛ أنه الملتقط. فإِنْ تَعَوّضت بينة لسبق» 
حكم بهاء وإلاّء فعلئ الخلاف في تعارض البَيّنتين. 

الثالثةٌ: ضاعت مِنْ يد الملتقط. فأخذها آخَْء فالأول أحقٌ بها علئ الأصح. 
وقيل : الثا 

و 5 ع ہے 2 ع س س و 

الرابعة: كانا يتماشيان» فرأئ أحذهما اللَّقَطَةَ وأخبر بها الآخَرء فالاغذ 
أؤلئ . فلو أراه اللقطة وقال: هاتهاء فأخذها لنفسه. فهي للاخذ. وإِنْ أخذها للآمرء 
أو له ولنفسه» فعلئ القولين فى جواز التوكيل بالاصطياد ونحوه. 

الخامسة: رآائ شيا مطروحا على الأذضء قدقعة برخله؛ ليعرف جسه» أو 
فد e‏ لم يضمنة؛ لأنه لم يحصل في يدهء قاله المُتَولي . 

السادسة: : دفع اللّقَطَةَ إلى الحاكم وترك التعريفٌ والتملك» ثم ندم وأراد أَنْ 
اف ويلك ؛ ففي تمكينه وجهان» حكاهما ابْنُ كج . 

قلتُ: المختار المنمٌ؛ لأنه أسقط حَقَّةُ. وآلله أعلمٌ. 

السابعةٌ: قال فى ١‏ المهّب : لو وجد خمراً أراقها صاحبهاء لم يلزئة 
تعريفُها؛ لأَنَّ إراقتها مستحقة. فإن صارت عنده حَااّء فوجهان. أحدُهما: أنها 
للمريق» كما لو غصبها فصارت خلا . والثاني: للواجد؛ لظ ر بخلاف 
الغصب» وهلذا الذي ذكره تصويراً وتوجيهاء إنما يستمر في الخمرة المُحترمة» 
وحينئذ لا تكون إراقتها مستحقة. أما في الابتداء» فظاهر. وأما عند الواجد» فينبغي 


(۱) هوإبراهيم بن أحمد المَرُوزيٌّ . سلفت ترجمته. 
(۲) انظر: ( المهذب: / ٠٤١‏ ). 


5 روضة الطالبين : الجزء الرابع 





أَنْ يجوز إمساكها إذا خلا عن قَصْدٍ فاسد» ثم يشبه أن يكون ما ذكره مخصوصاً بما 
إذا أراقها؛ لأنه معرض . أما إذا ضاعت المحترمة مِنْ صاحبهاء فلتعيف كالكلب. 
قلث: أما قول الإمام الرافعي: يشبه أن يكون... إلئ آخرهء فكذا صرح به 
لاحن الات اقل وجد خمراً أراقها صاحبها . وأما قوله: إن الواجد يجوز 
له إمساكهاء فغير مقبول؛ بل لا يجوز وإِنْ خلا عن القصد الفاسد. والكلام فيما إذا 
لم يعلم الواجد أنها محترمة» وحينتذٍ فقول صاحب «المهذب »: الإراقة 
واجبة - يعني : علئ الواجد ‏ كلام صحيح ؛ لأن الظاهر عدمٌ احترامها. وألله أعلمٌ. 
الثامنةٌ: قد سبق أَنَّ البعيرَ وما في معناه» لا يلتقظ إذا وُحِدَ في الصحراءء 
شد ستثيئ صاحب ؛ التُخيص ؛ ما إذا وجد بعيراً في أيام مِنَى مُقَلّداً في الصحراء تقليد 
اليا یکی ح نل ادام كله a‏ . فن خاف فَوْت 
وفك ال نع [06 ا والمستحبٌ أَنْ يرفَعَةُ إل الحاكم ح کو 
وحكئ غيرّه قولاً: أنه لا يجوز أخذّةُ. وبَنُوا القولين علئ القولين فيمن وجد بَدَنَه 
منحورةً» قد عُمس نعلّها في دمهاء وضرب به صَفْحتهاء هل يجوز الأكل منها ؟ فإن 
منعناه» مَنَعْنا الأخذ هنا. وَإِنْ جَرَّزناه؛ اعتماداً على العلامة» فكذا التقليدٌ هنا 
علامةٌ. والأضحيُّ المعيئةٌ إذا ذبحت في وقت النحرء وقعت الموقع وإِنْ لم يأذن 
صاحبها . 
قال الإمامٌ: للكن ذبح الأضحيّة وإِنْ وقَعَثْ”'2 الموقع» لا يجوز الإقدام عليه 
من غير إذن» ولهلذا الإشكال قال القَقَّالُ؛ تفريعا علئ هلذا القول: يجب رفمٌ الأمر 
إلئ القاضي لينحرة» وأوّل قول الشافعي : ای ثم لك أن : تقول : الاستثناء غير 
منتظم وإن 2 الأخة: لذن الأخة الممنوع الاسر الا شن للتمنّك» ولا شك أن 


قلت: قد سبق في جواز أخذ البعير لأحاد الناس للحفظ وجهان. فإِنْ مَتَعْناف 
ظهر الاستثناء . وإِنْ جَوَّزناه وهو الأصحء قاف الاما جر امرف فة بال 
وآلله أعلمُ . 


كم كر كم 


)000( في المطبوع : ١‏ إِنْ وقع 6. 


1 


45 - كتابُ اللْقيْط27 





يقال للصبي المُلقئ الضائع : لقيط» وملقوطء ومَنْبُوذء وفيه بابان: 

الأول : فى أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه. أَمّا الأركانُ» فثلاثة: 

أحدُها: نفس الالتقاط. وهو فرض كفاية. ومَنْ أخذ لَقيطاًء لزمه الإشهاد عليه 
على المذهب؛ لتلا يضيع نسبة . وقيل : في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة. وقيل : 
إِنْ كان ظاهرٌ العدالة» لم يلزَمُةُ. وإِنْ كان مستورهاء لزمّة. فإِنْ أوجبنا الإشهاد 
فتركه» قال في ١‏ الوسيط »: لا تثبت ولاية الحضانة» ويجوز الانتزاع» وهلذا يشعر 
باختصاص الإشهاد الواجب بابتداء الالتقاط . وإذا آشهد» فليشهد على اللقيط وما 
معه» نص عليه . 


الركنُ الثاني: الفط وهو کل صبي ضائع» لا كافل له» فيخرج بقيد الصَّبِيٌ 
البالغ؛ لأنه مُسْتغن عن الحضانة والتعجّدء فلا معنئ لالتقاطه”". للكن لو وقع في 
مَعْرض هلاكء أعين ليتخلص. وفي الصبي الذي بلغ سِنَّ التمييز تردّدٌ للإمام. 
والأوفق لكلام الأصحاب: أنه يلتقط؛ لحاجته إلئ التعهد. والمراد بالضائع: 
المنبوذ. وأما عير المنبوذء فإِنْ لم يكن له أَبْ ولا جَدٌ ولا وصيع. فحفظه من وظيفة 


)۱( الط ال انل الي جد مر عا لطر لا رف ارو آنه راليام رف 
غلب اللقيط على المولود المنبوذ ( الموسوعة الفقهية: ٠٠١ / ٠١‏ ). وانظر: ( نهاية المطلب: 
٥ ۸‏ ) و( النظم المستعذب: ٠») ٤١٤ /١‏ و( مغني المحتاج: ٤1۸ / ١‏ )» و(النجم 
الوهاج ٤۹4 / ٠:‏ ). 

فق في المطبوع: ١‏ البابُ الأول ». 

() في المطبوع: « للالتقاط ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


القاضي» فيسلمه إلى مَنْ يقوم به؛ لأنه كان له كافل معلوم» فإذا فُقَدَّ قام القاضي 
مقامه. وقولنا: لا كافلَ لهء المراد بالكافل: الأَبُ والجَدٌَّء ومَنْ يقوم مَقَامهما. 
والملتقظ ممن هو في حضانة أحد هلؤلاء؛ لا معنى لالتقاطه» إلا أنه لو حصل فى 
مَضِيَع أخخل ليْرَةٌ إلى حاضنه . 

فلت ما ت أغد ل إا خا وآلته أعلم . 

الؤْكنُ القالث: الملتقط» ويشترط فيه أمور : 

أحدها: التكليفٌ» فلا يصحٌ التقاط الصبي والمجنون. 

الثاني: الحريّة: فالعبدٌ إذا التقط يُنتزع منه إِنْ لم يأذنْ سيده. وَإِنْ أذن أو 
علم 7111 / أ] به فأقرّه في يده» جازء وكان السيدٌُ هو الملتقطء وهو نائبه في الأخذ 
والتربية . 

والمكاتب إذا التقط بغير إذن السيدء انتزع منه أيضاً. وإِنِ التقط بإذنهء ففيه 
الخلاف في تبرعاته بالإذن؛ للكن المذهب الانتزاع ؛ لأن في الالتقاط ولاية وليس هو 
] اك فالسيدٌ هو الملتقط . 

ومَنْ بعضة حر إذا التقط في يومه» هل ي يستحق كفالته ؟ وجهان حکاهما" في 
« المُعْتَمَدِ ». 

الثالثُ: الإسلامٌ» فالكافر يلتقط الطفل الكافر دون المسلم؛ لأنه [ نوع ]° 

)0( 3 . 
ولاية ٠‏ وللمسلم التقاط الصبي المحكوم بكفره. 

الرابع: الحدالة» فليس للفاسق الالتقاطً . ولو التقطء انزع منه» وأمًا مَنْ ظاهر 
حاله الأمانة» إلا أنه لم يختبر» فلا يُنتزعٌ مِنْ يده؛ للكن يوكّلٌ به القاضي مَنْ يراقبه 
بحيثٌ لا يعلم؛ لثلاٌ يتأذّى. فإذا وَيْقَّ به» صار كمعلوم العَدَالة. وقبل ذلك لو أراد 
المسافرة به» مُئِعَ وانتزع منه؛ لأنه لا يؤمنٌ أَنْ يَسْترقَةُ. 


(۱) ما بين حاصرتين من ( فتح العزيز: 5 / 78١‏ ). 

(۲) في المطبوع زيادة: « صغيرا ». 

(۳) حكاهما: أي : أبو بكر» محمد بن أحمد الشاشي . 

() ما بین حاصرتین من ( فتح العزیز ٦:‏ / ۳۷۹). 

(5) في المطبوع: « أولئ به » بدل: « نوع ولاية »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: / ۷۹). 


4۳ كتاب اللقيط 








الخاضى: الرشد فالمند ر اجوز عله :ل بف الط فى ية 


فَوْعٌ: لا يشترط في الملتقط الذكورةٌ قطعآء ولا الغِنّى. وقيل: لا يُقَدُ في يد 
الفقير» والصحيح: الأولٌ. 


فصّلٌ: إذا ازدحم اثنانٍ على لَقِيط» نَظرَ: 


إن ازدحما قبل الأخذء وطلب كل واحد أخدّه وحضاتَتَة جعله الحاكم في يد 


مَنْ رآه منهماء أو مِنْ غيرهما؛ إذ لا حَقَّ لهما قبل الأخذ. بارت بعد لاعت 
فون لم يكن أحدُهما أهلاً للالتقاط» سُلَّم اللّقيط إلئ الآخر. وإِنْ كانا أَهْلَيْنء قُدٌ 
اا بالالتقاط. وهل يث يثبت السبق بالوقوف علئ رأسه بغير أخذ ؟ u‏ 
ا E‏ وقد 
يستويان» والصفاث المقدّمة أربعٌ. 


إحداها: الغتى» فإذا كان أحذهما غنياًء والاخرُ فقيراء فقيل : ا 
والأصحٌ : تقديم الغني. وعلئ هلذا : لو تفاوتا في الغتى» > فهل يقد َم أكثرهما مالأ ؟ 
وجهان. 


قلث: الأصحٌ لا يقدّم. وآلله أعلمُ . 

الثانيةٌ: البَلَدُّء فلو كان أحذهما بَلَدِيَآ والآخَرُ قَرَوِيَاً أو بَدَويَاا'". ففيه كلام 
نذكره» إن شاء لله تعالئ في فصل الأحكام . 

الثالثة: مَنْ ظهرت عدالتة بالاختبار» يقدّم علئ المستور”'"' علئ الأصح . 


الرابعة: الحُرُ أولئ من المُكاتب وإن التقط بإذن سيده. 


() البلديّ: من سكن البلّدء والقَرّوي: من سكن القريةء والبدوي: مَنْ سكن البادية. والبادية خلاف 
الحاضرة ؟ والعاضتنة 8 هى الملان والبلاةه الى وات :و الفرة هى الارة اة اة 
كانم ار عفر غلم إطلافهلا عل الفلئلة إن کر س ذا امد الإقانة ا فزن علقت 
سميت مدينة . وقيل: المدينة: ما فيها حاكم شرعي وشرطي وسوق للبيع والشراء» والبلد: ما فيها 
بعض ذلك» والقرية: فلك عن الجميع » والبادية خلاف الجميع. انظر: ( النجم الوهاج: 
5 / 51 )» و( مغني المحتاج : ٤۷١ / ٣‏ ) طبعة دار الفيحاء» و( الفقه المنهجي: ۱ / ٠٠۲‏ ). 

(۲) المستور: مَنْ لم تثبت عدالته عند الحاكم ( النجم الوهاج: 5 / 04 ). 


EE‏ روضة الطالبين 5 الجزء الرابع 
ولو “كان أحدهما عبداً التقط بإذن سيده» فالاعتبارٌ بالسيد والآخر 


ولا تقدَّمٌ المرأة على الرجُل» بخلاف الأم ف لضان شفقتها 
ويتساوئ المسلم والذمي في اللّقيط المحكوم بكفره» وقيل: د يقَدَمُ المسلم» و 
الذمي» والأول أصحٌ. وإذا استويا في الصفات وتشَاحَاء ال ب 
المنصوص وقول الجمهور. وقال ابْنُ حَيْرانَ(": يُقَدّم الحاكم منهما مَنْ رآه أصلحَ 
الطب فإن ارا و کا الأصبحاب: ولا يخيّر الصبي 
بينهماء وإِنْ كان ابْنَ سبع سنين فأكثرء بدو ره بين الأبوين؛ لأنه" هناك 
عوّلُ علئ الميل بسبب الولادة. وقال الإمامٌ: يحتمل أَنْ يُخَيِرَ ويقدّم اختياره على 
القرعة» وذ كر متك ال ع لاحو همان ترك حل للآخر» لم يجزء كما ليس للمنفره 
نعل ست الو ر ولو ترك حَقّه قبل القرعة» فوجهان. أصخهما: ينفرد به الآخر 
كالشفِيعين . والثاني : ا ل م 
وله أَنْ يختار أميناً خر فیقرع بینه وبين الآخر: وقال الإمام؛ تفريعاً علئ الثاني : ! إن 
التارك لا يتركه الحاكم؛ بل يقرع بينه وبين صاحبه. فن خرج عليه» ألزمه القيام 
بحضانته ؛ بناء على أَنَّ المنفرد إذا شرع في الالتقاط» لا يجوز له الترك» وسيأتي إِنْ 
شاء ألله تعالئ . 





فَصْلٌ: وأمًا أحكام الالتقاط : 

: ى‎ e E 

ف أن الذي يلزم الملتقط د اللقيط ورعايتة . فأما نفقته» و 
رحا ی ا فإ ا 
القاضي » وإِنْ تب ترم ب به مع القدرة» فوجهان؛ بناءً Os‏ 
بازع متيام وبصي الخارع ماعتا 5 برضم كرو عاب الخير؟ . والأصح هنا: أن 


له التسليم إلى القاضي » واختاره ابْنْ كج ولا خلاف أنه يحرم عليه بده و ه إلى 
ما کان. 


واعلم : أنهم يستعملون في هلذا الباب لفظ الحَضانة» والمراد منه: الحفظ 
(1) كلمة:( ولو »ساقطة من( م .٠‏ 


)۲( هو أبو علىٌ » الحسين بن صالح بن خيّران. سلفت تر جمته . 
(۳) في المطبوع: ١‏ لأن ». 


۳ كتاب اللقبط E‏ 


0ے 
م0 


والتربية» لا الأعمال المُمَصَّلة في الإجارة؛ لأَنَّ فيها مَشْقَّةَ ومُؤنةَ كثيرةً» فكيف تلزم 
مَنْ لا تلزمه النفقة ؟ وقد أوضحه البغوي فقال: نفقةٌ اللّقيط وحَضَائَثُهُ في ماله» إن 
کان مال ر اة سقط وحقط مالة: 

فَوْعٌ: الملتقط البلّديْ» إذا وجد لقيطا في بَلْدته أَقَِ في يده» وليس له نقلّهُ إلى 
البادية لو“ أراد الانتقال إليها؛ بل يُتْتَرَعُ منه لمعنيين. أحدهما: أَنَّ عيش البادية 
حشن» ويفوته العلم بالدّين والصّنعة. والثاني: تعريضٌ نَسَبِهِ للضّياع. فلو كان 
الموضع المنتقل إليه مِنَ البادية في بَياضٍ البلدة» يَسْهُلٌ عليه تحصيل ما يراد منهاء 
فعلئ المعنئ الأول: لا يمنع. وعلئ الثاني: إِنْ كان أهلٌ البلدة”' يختلطون بهمء 
فكذلك» وإلاء مُيعَ . وكما ليس له تَقْلَهُ إل البادية» ليس" له قله إلى قرية . ولو 
أراد نقلَهُ إلئ بلدة أخرئ» أو التقطه غريب في تلك البلدة وأراد نقلّه إلى بلدته» فعلى 
المعنئ الأول: لا يُمنَمُ» وعلئ الثاني: يُمنع وينتزع اللَقيط منه. والأول هو 
المنصوص» وبه قال الجمهور. قال المُتَوَلّي: ولا فرق بين سَفَر التُقَلمَ والتجارة 
والزيارة. 


ولو وجد القَرويٌ لقيطاً في قريته 
البَلديّ . 


يته أو قرية أخرئ أو في بَلْدقٍ يقاس بما ذكرناه في 


ر ت و 

ولو وجد الححضَريٌ اللقيط فى بادية» نظر : 

إن كان في مَهْلِكَ فلا بد من نقله» وللملتقط أن يذهب به إلى مَقصده. ومن 

2 ودر 2 
قال فى اللقطة : يُعَرّفها في أقرب البلاد» يشبه [771/ أ] أن يقول: لا يذهب به إلى 
a Es‏ 92 ۴ و 0 7 
دة بوعانة للك : وان كان فى ل او قل له قل إل الكلدة بوالقرية 
علئ المذهب» کک 


وعن القاضي حسّين : أنه على وجهين ؛ بناءً علئ المعنيين . 


(1) في المطبوع: « إن ». 

.) في المطبوع: « البلد‎ (١ 

۳( في المطبوع : فليس ». 

)6( الجلهُ بالكشر : القوم النازلون» وتطلق الجِلَّةٌ علئ البيوت مجازاً؛ تسميةً للمَحلٌّ باسم الحالٌ» وهي 
مئة بيتٍ فما فوقها ( المصباح اح لل). 


| روضة الطالبين : الجزء الرابع 
ع غ و ا 7 ع 
ولو أقام هنا هنا a‏ أمّا التدوى» فإذا التقط فى قرية» أو بلدةٍء 
6ع or‏ : ع ع 3 م 
وأراد المقام بها قد في د ه. وإِنْ أراد تَقْلهُ إل البادية» أو قريةء أو بلدة أخرئ» فعلى 
دترا في الحَضّري ١”‏ . وإن وجده في جِلّة أو قبيلق في البادية» فإن كان مِنْ هل 
ل قيمين في موظيع ان راتب» ا وَإِنْ كان ممن ينتقلون مِنْ موضع إلى 


قلث: أ صكّهما: لا مَنْعَ. وألله أعلم. 


فوعٌ: لو ازدحم علئ لقِيط في البَْدة أو القرية مقيمٌ بها وظاعدٌ””. قال 
الشافعي ي4 في « المختصر »: المقيم أَؤلى. قال الأصحابٌُ: إِنْ کان الظَاعنُ 
يَظْعَنٌ إلى البادية أو إلى بلدة أخرئ» وقلنا: ليس للمنفرد الخروج به إلى بلدة» 
ا نوما سواه. 


ولو اجتمعَ على لقيط في القرية قَرَويّ مقيم بها وبلدي» قال ابن كجّ: القَرَويُ 
أؤلى» وهلذا يخرًّج على منع النقل مِنْ بلد إلى بلد. فإن جُرّزناه» وجب أن يقال: 
هما سواء. 


قلث: المختار الجزم بتقديم القَرَوِيّ مطلقاًء كما قاله ابْنْ كج٠‏ وإنما نجوز النقل 
إذالم يعارضة مُعارض . والله أعلمٌ. 
0 و ا 1« 3 ا 
ولو اجتمع حضرئ وبّدوي على لقيط في البادية» نظرَ : 
إن وجد في حَلََ أو قبيلة» والبدويٌ في موضع راتب» e‏ وقال ان 
کح : البدويٌ أْلى إِنْ كان مقيماً فيهم . وإِنْ كان مُنْتَجعاً» إِنْ قلنا : يقر في يده لو کان 
منفرداً فهما سواء. وإلآء فالحضریٌ أولى . وان وُجد في مُهْلِكَة, » قال ابن كج : 


اضرف رن > تياس فقولا تقد لبدو ار :ف كان اة اران ده 
الالتقاط ^ . 


(۱) الححضري: مَنْ سكن الحاضرة» وقد سبق تفسيرها قبل قليل . 

)۲( ين انتجع القوع : 13 ذهبوا لطلب الكلا في توضعة ( المضباعة تج ع )+ 
(۳) الظاعن: خلاف المقيم. 

() في المطبوع زيادة: « أقرب ». 


۳< كتاب اللقيط 








فوْعٌ: اقبط قد یون له مال يستحقّه بكونه لقِيطا أو بغيره» فالأولٌ: كالوقف 
على اللقطاء» والوصية لهم» والثاني: كالوصيّة لهنذا اللّقيطء والهبة له» والوقفٍ 
عليه» ويَقَبَلُ له القاضي مِنْ هذا ما يحتاج إلئ القبول. ومِنَ الأموال التي يستحقّها : 
ما يُوجَد تحت يده واختصاصه. فإِنَّ للصغير يداً واختصاصاً كالبالغ» والأصل الحرية 
مالم يُعْرَفْ غيرهاء وذلك كثيابه التي هو لابسّهاء والمفروشة تحته» والملفوفة 
عليه» وما عُطّيَ به مِنْ لحاف وغيره» وما شد عليه وعلئ ثوبه» أو جعل في جَيْبه مِنْ 
حل ودراهم وغيرهاء وكذا الدابةٌ [ التي ] عنائها”'' بيده» أو هي مشدودةٌ في وسطه 
أو ثيابه» والمّهُد الذي هو فيه» وكذا الدنانير المنثورة فوقه والمصبوبة تحته وتحت 
فراشه. وفي التي تحته» وجه ضعيف. ولو كان في خَيمة أو دار ليس فيهما غير 
فهما له. وعن ١‏ الحاوي » وجهان في البستان. 

قلت: و ا صاحبُ ١‏ المُسْتَظهريٌ الوجهين في الضيعة وهو بعيدء 
وقاان) قط ره E EOE‏ 

ولو كان بقربه ثيابٌ 7721/ ب ] وأمتعةٌ موضوعةء أو داب فوجهان. 
أصخهما: لا تجعل له كما لو كانت بعيدةً. والثاني: بلئ؛ لأنّ هنذا يثبت اليد 
والاختصاص؛ ألا ترئ أَنَّ الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص تجعل له. 
والمال المدفونٌ تحت اللّقِيط لا يُجعل له؛ لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلئ الطفل» 
بخلاف ما يلف عليه» ويوضعٌ بقربه. فلو وجدت معه أو في ثيابه رُقعة مكتوب فيها 
إِنَّ تحته دفيناً له» فوجهانِ. أصخهما عند الغزالي : أنه له بقرينة المكتوب. والثاني: 
لا أَْرَ للؤقعة» وهو الموافق لكلام الأكثرين. قال الإمامٌ: ومَنْ عَوَلَ على الؤقعة ليت 
شعري ما يقول لو أرشدت الرقعة إلى دفين بالبعد منه» أو داب مربوطة بالبعد منه. 

قلتُ: مُقتضاه أن نجعله للّقيط ؛ فإنَّ الاعتمادَ إنما هو علئ الرُقعة» لا علئ كونه 
تحته. وأللة أعلمُ . 

ولو كانت دابةٌ مشدودةٌ باللّقيط وعليها راكبء قال ابْنُ كَيمّ: هي بينهما. ثم إِنَّ 
(2)1 عِمّانها : العِنَانُ: سير اللجام الذي تمسك به الدابة ( المعجم الوسيط ). 


261 قال في المصباح : « طَرَدْتُ الخلاف في المسألة طرداً: أجريتة ». 
(۳) المستظهري: كتاب لأبي بكرء محمد بن أحمد الشاشي . وانظر التعليق رقم (4 ) صص: (45 ). 
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ما سوئ الدَّفِينَ من هلذه الأموال إذا لم يُجْعل للّقيط» فهو لُقَطة» والدَّفِين قد يكون 
لفط وقد يكون ركازا كما سبق 


فَوْعٌ: إذا عرف للّقيط مالٌّ» فنفقته في ماله. فإِنْ لم يُعرف» فقولان. أظهذهما: 
ينفق عليه الإمام من بيت المال من سهم المصالح . والثاني : يستقرض له الإمام من 
بيت المال أو بعض الناس . فإن لم يكن في بيت المال شيء» ولم يُقَرض أحدء جمع 
الإمامٌ أهلَّ الثروة من البلد وقسّط عليهم نفقته» وجعل نفسّه منهم . ثم إن بان رقيقاًء 
رجعوا علئ سيدو. وإِنْ بان حْرَآ أو له مالٌ» أو قريبٌ» فالرجوعٌ عليه. وإن بانَ خُرَاً 
لا قريب له ولا مالَء ولا كَسْبَء قَضَئ الإمامٌ حقهم مِنْ سهم الفقراءء أو المساكين» 
أو الغارمينَ كما يراه. 


قلثُ: اعتبارةٌ القريت غريبٌء قَلَّ مَنْ ذكره. وهو ضعيف؛ فإِنَّ نفقة القريب 
تسقط بمضيٌ الرّمان . و الله أعلح. 

أما إذا قلنا بالأظهر : إنه ينفق مِنْ بيت المالء فإِنْ لم يكن فيه مال» أو كان هناك 
ما هو أَمَمّء كسد تعر يعظم ضررةٌ لو ترك» قام المسلمون بكفايته» ولم يجز لهم 
تضييعُة. ثم هل طريقة طريق النفقة» أم [ طريقٌ ] القَوْضٍ ؟ قولان. أظهرُهما والذي 
يفضي كلام العراقين وضرهم رجي اله ريق الرس . فإِنْ قلنا اكرول لد 
فقام به بعضهم» اندفع الحرّج عن 9 وإ امتنعواء أَثَموا کله وطالبهم 
الإمام. إن أُصَرُواء قاتلهم » وعند التعذر يقترض على بيت المال وينفق عليه . ون 
قلنا: طريق القَدؤض» يثبت الرجوع . وعلى هلذا ا ِيسَّر الاقتراض» فذاك» ولگ 
TS‏ البلد. ثم إِنْ ظهر عبداًء فالرجوعٌ على 

و. ون ظهر له مال أو اكتسبء فالرجوعٌ عليه TT‏ 
e‏ . وإنْ حصل في بيت المال مال قبل ُلوغه ويساره» فضي 
منه . ون حصل في بيت المال» أو اط قال دف وال قضِي من 
مال [758/ أ] اللقيط كما لو كان له مال وفي بيت المال مال. ولم يتعرّض 


(۱) كسد تفر : المرادٌ بِسَدٌ الثغور: الإنفاق علئ الأجناد ونحوهم من المقيمين بها لحفظها. والتَغْرٌ: هو 
الطرف الملاصقٌ من يلاه التسلمين بلؤه الكفار . انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات ES‏ كلا ). 


(۲) في( ظءه):١‏ وحصل). 


"4 كتاب اللقيط 


الأصحابٌ لِطَرْدِ الخلاف» في أنه إنفاق أو إقراض» إذا كان في بيت المال مال وقلنا : 
نفقته منه» والقياس طَرْدَهٌ 


قلثٌ: ظاهر كلامهم» أنه إنفاق . فلا رجوع لبيت المال فطعلا وهلذا هو 
المختار الظاهر . وأ أعلمُ . 

وحيث قلنا: يُقَسّطها الإمام علئ الأغنياء» فذاك عند إمكان الاستيعاب. فإِنْ 
كثروا أن تعدر التوزيع عليهم» قال الإمامٌ: يضربها السلطان علئ مَنْ يراه منهم 
باجتهاده . فإِن اسْتَوََا في اجتهاده. تَخَيّرَه والمرادٌ: أغنياءً تلك البلدة أو القرية. 

فَصّلٌ: إذا كان لِلّقيط مال» هل يستقلٌ الملتقط بحفظه ؟ وجهان. أحذهما: لا؛ 
بل يحتاج إلى إذن القاضي؛ إذ لا ولاية للملتقط . وأرجخهما على ما يقتضيه كلام 
e‏ 

قلث: رجح [ الإمام ] الرافعي أيضاً ذ في « المحرّر » هلذا الثاني . ٠‏ و لَه أعلمٌ . 

ولو ظهر منازع في المال المخصوص باللّقيط» فليس للملتقط مخاصمته على 
الأصحء وسواء قلنا: له الاستقلال بالحفظء أم لاء فليس له إنفاقه على اللقيط إلا 
بإذن القاضي إذا أمكن مراجعيّة . فإِنْ أنفق» ضمنء ولم يكن له الرجوع علئ اللقيط 
كمن في يده [ مال ] وديعة ليتيم أنفقها عليه. 


وحكئ ابْنُ كج وجهاً أنه لا يضمن» وهو شاذء وإذا رُفع الأمر إلى الحاكم» 
فليأخذ المال منه ويسلّمه إلى أمين» لينف منه علئ اللقبط بالمعروف» أو يصرقة إلئ 
الملتقط يوماً يوماً . ثم إِنْ خالف الأمين وَقَئَّر عليه مُنِعَ منه» وإِنْ أسرف» ضمن كل 
واحد من الأمين والملتقط الزيادة» والقرارٌ علئ الملتقط إن كان سلّم إليه؛ لحصول 
الهلاك في يده» وهل يجوز أن يتر [ المال ] في يد الملتقط ويأذن له في الإنفاق 
منه ؟ تقدّم عليه مسألةء وهي أنه إذا لم يكن للّيط مال واحتيج يج إلى الاقتراض له» هل 
يجوز للقاضي أَنْ يأذنَ للملتقط في الإنفاق عليه من مال نفسه ليرجع ؟ نص أنه 
يجوزء ونص في الضَالَة؛ a‏ 
صاحبها؛ بل يأخدٌ المالَ منه ويدمّعة ال ن الأمين يدفع إليه كل يوم قَدْرَ 
الحاجة» فقال جمهور الأصحاب: المسألتان على قولين. أحدهما: المنع فيهما. 
وأظهرهما عند الشيخ أبي حامد: الجوازٌ فيهما للحاجة؛ لكثرة المشقّة» ويُلحق 
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الأمين بالأب في ذلك» وسبق مثل هلذا الخلاف في إنفاق المالك عند هَرَبِ عامل 
المساقاة والجَمّال» وأجراه أبو الفرج السّرْحَسِيُ في إنفاق قي الطفل من مال نفسه. 
وقالت طائفة بظاهر النصّين» وفرّقوا بأن اللّقيط لآ ولي له في الظاهر . 

رجعنا إلى إذن الحاكم للملتقط في الإنفاق مِنْ مال الفط فالا كرزة روا 
الطريقين في جَوازه» والأحسن ما أشار إليه ابْنْ الصباغ» وهو القطع بالجواز كقَيّم 
اليتيم يأذن له القاضي [ في الإنفاق ]“ مِنْ ماله عليه» وينبغي أن يجري هنذا 
الخلاف في تسليم ما اقترضه القاضي علئ الجَمّال [708/ ب] الهارب إلى 
القمرتا رت ولا ذكْرَ له هناك. وإذا جوّزناء فبلغ اللّقيط واختلفا فيما أنفق» فالقولُ 
قول الملتقط إذا اذَعَى قَدْرَ الإيفاء بالحال”"» وقد سبق في هرب الجمّال وجه: أَنَّ 
القولَ قولٌ الجَّبّال» والقياس طَرَدْهُ هنا. وإن اذَّعَى زيادة على اللائق» فهو مُقَئٌ 
بتفريطه» فيضمن» ولا معنئ للتحليف . 

قال الإمامٌ: للكن لو وقع النزاع في عين» فزعم الملتقط أنه أنفقهاء فيصدّق 
لتنقطع المطالبة بالعين» ثم يضمن كالغاصب إذا اذَّعَى التلف . 

هنذا كُلُّ إذا أمكن مراجعة القاضي . فإن لم يكن هناك قاض» فهل ينفق من مال 
اللّقيط عليه بنفسه» أم يدفعة إلئ أمين لينفقَ [ عليه ] ؟ قولان. أظهرُهما: الأول. 
فعلى هلذا: إِنْ أشهد لم يضمن علئ الصحيح» وإلاء ضمن علئ الأصح . 


كر كر كر 


0غ( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: « في الحال ». 
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ع 2 
هى أربعة : 
الأول: الإسلامٌ» وإسلام الشخص قد يَنْبْتُ بنفسه استقلالاً» وقد يثبت تبعاً. أما 
القسم الأول. فالبالعٌ العاقل» يصِحٌ منه مباشرة الإسلام بالنطق إِنْ كان ناطقاء 
وبالإشارة إن كان أخرس. 
ع و 
وأمًا المجنون والصبئٌ الذي لا يميز» فلا يصح إسلامهما مباشرة بللا خلاف » 
ولا يحكم بإسلامهما إِلاّ بالتبعية . 
وأما الصبى المميرٌء ففيه وجه : 
الصحيح المنصوص: لا يصحٌ إسلامه. 
والثاني: يتوقّف. فإِنْ بلغ واستمر علئ كلمة الإسلام» تبيئًا كوتة مُسلماً مِنْ 
يومئذٍ. وإن وصف الكفرء تبيئًا أنه كان لغواً. وقد يعبّر عن هلذا بصحة إسلامه ظاهراً 
لا باطناً. 
والثالث: يصح إسلامة حَنَّى يفرّق بينه وبين زوجته الكافرة» ويوكث من قريبه 
المسلم» قاله الإِصْطْخْرِيٌ . وعلئ هلنذا: لو ارتدٌّ»ء صكّث ردَّنَةُ؛ لكن لا يقتل حتّى 
E‏ ي کو 3 
يبلغ . فن تاب» وإلاء قل . 
قلث: الحكم بصحة الردّة» بعيدٌ؛ بل غلط . واللهُ أعلمُ . 
فإذا قلنا بالصحيح؛ فقد قال الشافعي» رضي ألله عنه: يُحال بينه وبين أبويه 
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وأهله الكفار؛ لثلاً يفتنوه. فإ بلغ ووصف الكفرء هذه وطوليه بالإسلام» فن 
أَضَى رد ذ إليهم . وهل هلذه الحيلولة تة أم واجبةٌ ؟ وجهان. أصحهما: 
EE‏ بوالديه ليؤخذ منهما . فإن أَبيَاء فلا حَيلولة. هذا في أحكام 
الدنيا. فأما ما يتعلّقُ 0 فقال لاذ أن اتاق ٠‏ إذا همير الإسلام كما 
أظهره» كان مِنّ الفائزين بالجنة» ويعبر عن هلذا بصحة إسلامه باطناً لا ظاهراً. قال 
الإمامٌ: في هنذا إشكال؛ لأن من يحكم له بالفوز لإسلامه» كيف لا يحكم 
بإسلامه ؟ ويجاب عنه؛ بأنه قد يحكم بالمّوز في الآخرة وإن لم يُحكم بأحكام 
الإسلام في الدنياء كمن لم تبلعة الدعوة. 


فَصْلٌ: للتبعية في الإسلام ثلاث جهات. إحداها: إسلامٌ الأبوين 1 أو 
أحذهها ]: رييضون :ذلك من وجهين + الجدهماء أن يكوة الأيران آز احذهنا سيلا 
يوم الغعلوق» e‏ لأنه جزء من مسلمء تإدابلغ و 
الكفر» فو والثاني : أن يكونا كافرّين يوم العلوق» ثم يُسْلِما أو أحذهماء 
فيحكم بإسلام الولد في الحال. قال الإمامٌ: وسواء اتفق الإسلام في حال اجْتِئَانِ 
الولف أو بعد اتقصالف: ومفدك: إنحقناء آله هال ما ترق نه دان الوههان 
بإسلامه. وفي معنئ الأبوين الأجدادٌ والجدّاتُ» سواء كانوا وارثين أم لم يكونواء 
فإذا أسلم الجدٌ أبو الأب» أو أبو الأم» تبعه الصبي إِنَْ لم يكن الأب حَيَاً قطعاًء وكذا 
إِنْ كان على الأصحٌ . 


ثم إذا بلغ هنذا الصبيٌ» فإن أفصح بالإسلام» تأكّد ما حكمنا به. وإِنْ أفصح 
بالكفرء فقولان. المشهور: أنه مرتدٌ؛ لأنه سبق الحكم بإسلامه جزمآء فأشبه مَنْ 
باشرّ الإسلامَ ثم ارتدّء وما إذا حصل العُلوق في حال الإسلام. والثاني: أنه كافر 
ع ع e‏ ع : َه 0 د 
أصلخ ؛ لأنه كان محكوماً بكفره أولاًء وأزيل تبعاء فإذا استقلّ» زالت التبعيّة. 
ويقال: إِنَّ هلذا القول مُخْرَجٌء ومنهم مَنْ لم يبه وقطع بالأول. فإنْ حكمنا بكونه 
مرتدّا» لم ينقض شيئاً مما أمضيناه من أحكام الإسلام. وإن حكمنا بأنه كافر أصلي» 
فوجهان. أحدهما: إمضاؤها بحالها؛ لجريانها في حال التبعيّة. وأصحُهما: أنَا 
قن نطلانهاء وشهدرك مايمكم امعدراكة. عر يرد ما أده هر ترك وه 


)00( في المطبوع : « فليتا طف ». 


48 كتاب اللقيط ES‏ 


المسلم» ويأخذ مِنْ تركة قريبه الكافر ما حَرَّمْناه منه» ونحكم بأن إعتاقه عن الكمّارة 
لم يقغ مجزئاً. هلذا فيما جرئ في الصغر . أما إذا بلغ ومات له قريب مسلم قبل أن 
يفصح بشيء» أو أعتق عن الكمّارة في هنذا الحال» فإِنْ قلنا: لو أفصح بالكفر كان 
مرتدَآء أمضينا أحكام الإسلام ولا تنقض. وإِنْ جعلناه كافراً أصليّاً» فإِنْ أفصح 
بالكفر» تَبَيَنَا أنه لا إِرْثَ ولا إجزاء عن الكقّارة. وإن فات الإفصاح بموت أو قنل» 
فوجهان. أحدّهما: إمضاء أحكام الإسلام كما لو مات في الصغر. وأصحّهما : نتبيّن 
الانتقاض؛ لأنَّ سب التبعيّ الصغرء وقد زال» ولم يظهرٌ في الحال حكمه في نفسه» 
فيرد الأمر إلئ الكفر الأصلي . 

وعن القاضي حُسَّين: أنه لو" مات قبل الإفصاح وبعد البلوغ» ورثه قريبه 
المسلم. ولو مات له قريب مسلمء فَإِزْثةُ عنه موقوف. 

قال الإمامٌ: أما التوريث منه» فيخرج على أنه لو مات قبل الإفصاح» هل ينقض 
الحكم ؟ وأما توريثه» فإِنْ أراد بالتوقف أنه يقال له" : أَقْصِحْ بالإسلام» فهو قريب» 
ويستفاد به الخروج من الخلاف. أما لو مات القريب» ثم مات هوء وفات الإفصاحء 
اسيل إلئ الغرق: بين تؤريته والتوريت عد واو قال يعد الولو وقبل الإفصاح. 
ففي تعلق القصاص بقتله قولان. أحدهما : 1 كما لو قتل قبل البلوغ. 
وأظهرُهما: لا؛ للشبهة وانقطاع التبعيّة. وأما الدّيّهٌُ» فالذي أطلقوه وحَكُوْهُ عن نَصٌّ 
الشافعي رضي أله عنه قعل الدية الكاملة بقتله» وقياس قولنا: إنه لو أفصح بالكفر 
كان كافراً أصليًاً؛ أَنْ لا نوجب الديّة الكاملة على رأي» كما أنه إذا فات الإفصاح 
بالموت يرد الميراك علن رأي: 

قلتُ: الصوابُ ما قاله الشافعي والأصحابٌ. واأللهُ أعلمٌ [714/ ب]. 

فَرْعٌ: المحكوم بكفره إذا بلغ مجنوناء حكمه حكم الصغير» حَتَّ إذا أسلم أحد 
والديه تبعه. وإِنْ بلغ عاقلا ثم جُنَّ فكذلك على الأصح . 


الجهة الثانية: عه ت تبعيّة السَّابِيء فإذا سَبَ المسلمٌ طفلاً منفرداً عن أبويه» حكم 
بإسلامه؛ 0 0 





(1) في المطبوع: « إن ». 
() في المطبوع: ١‏ لو ». تحريف. 
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قلت: هلذا الذي جزم به» هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب» ل 
صاحبٌ « المهدّب » فذكر في كتاب السّيّرِ في الحكم بإسلامه وجهين» وزعم أَنَّ 
ظاهر المذهب: أنه لا يحكم به وليس بشيء» وإنما ذكرته ؛ تنبيهاً على ضعفه؛ لعلا لک 


م 


يتر به. وآلله أعلمٌ. 


فلو سَبَاهُ ذمّي» فوجهان. أحدهما: يحكم بإسلامه؛ لأنه من أهل دار الإسلام . 
وأصحهما: لا؛ لأن كونه مِنْ أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده. فغيره أؤلئ. 
فعلئ هلذا : لو باعه الذميٌ لمسلم» لم يحكم بإسلامه. وإِنْ''' سُبِيَ ومعه أحدٌ أبويه. 
لم يحكم بإسلامه قطعاً. فلو كانا معه ثم ماتاء لم يحكم بإسلامه أيضا؛ لأَنَّ التبعيّة 
إنما تت تثبت في ابتداء ا 


قلتٌ: معنئ ١‏ سبي معه أَحَدُ أَبَوَيْهِ »» أن يكونا في جيش واحدٍ وغنيمة واحدة» 
يشترط كونهما''' في ملك رجل . قال البغوي في ١‏ كتاب الظّهار »: إذا سَبَاه 
1-7 وسبّا ES‏ تبع ا ون کانا" في 
فوْعٌ: حكم ا المحكوم بإسلامه تبعاً للسّابي إذا بلغ» حكم المحكوم 
بإسلامه تبعآ لأبويه إذا بلغ . 
فْرْعٌ: المحكوم بإسلامه تبعاً لأبيه أو للسّابي إذا وصف الكفر . فإن جعلناه كافراً 
أصليّاً» ألحقناه بدار الحرب. فإن كان كفرّة مما يُقَرٌ عليه بالجزية» قرَزناه برضاة. 
وإِنْ وصف كفراً غير ما كان مَوْصُوفاً به فهو انتقال مِنْ مِلَّة إلى مِلَّهَ وفيه تفصيل 
وخلاف مذكور في « كتاب التكاح ». وأما تجهيرّةُ» والصلاةٌ عليه ودفئّهُ في 
مقبرة“ المسلمين إذا مات بعد البلوغ وقبل الإفصاح» فيتفرّع علئ القولين في أنه لو 
أفصح بالكفر كان كافراً أصليّاً أو مرتدّاً ؟ ورأئ الإمامٌ أن يُتساهلَ في ذلك ويقامَ فيه 
شعار الإسلام . 


(1) في المطبوع: « ولو». 
(۲) في المطبوع: « كونها »» خطأ. 
(۳) في المطبوع: « كان ». 
)٤(‏ في المطبوع: ١‏ مقابر ». 


۳ _ كتاب اللقيط ا ا 


قلث: الذي رآه الإمامٌ هو المختار أو الصواب؛ لأن هلذه الأمور مبنية على 
الظواهرء وظاهره الإسلامٌ. وآللهُ أعلمٌُ . 


الجهة الثالثة: تَبَعِيَةُ الدّار . فاللّقيط يوجّد في دار الإسلام أو دار الكفر. 


6. 


الحال الأول: دار الإسلام» وهى ثلاثة أضراب 1 


أحدها: دار يسكنها المسلمونء فاللّقِيط الموجود فيها مسلمء وإِنْ كان فيها 
أهل ذمة ؛ تغليباً للإسلام. 


الثاني: دار فتحها المسلمون وأقرُوها في يد الكفار بجزية» فقد ملكوهاء أو 
صالحوهم ولم يملكوهاء فاللّقيط فيها مسلم إِنْ كان فيها مسلم واحدٌ فأكثر» ولگ 
فكافر علئ الصحيح. وقيل: [ مسلم؛ لاحتمال أنه ولد مَنْ يكتمٌ إسلامه منهم . 


الثالث: دار كان المسلمون يسكنونهاء ثم جلَوًا عنهاء وغلب عليها الكفار؛ 
فإِنْ لم يكن فيها مَّنْ يُعْرَفُ بالإسلام» فهو كافر علئ الصحيح ]. 

وقال أبو إسحاق : مسلم؛ لاحتمال أن فيها كام إسلامه . وَإِنْ كان فيها معروف 
بالإسلام» فهو مسلمء وفيه احتمال للومام . وأما عَذَّ عَدُ الأصحاب الضرب الثالث دار 
إسلام [ ۰ أ]ء فقد يوجد في كلامهم ما يقتضي أن الاستيلاء القديم يكفي 
لاستمرار الحكم» ورأيث لبعض المتأخرين تنزيلَ ما ذكروه علئ ما إذا كانوا 
لا يمنعون المسلمين منهاء فإن منعوهم › فهي دار كفر. 


الحال الثاني: دارٌ الكفر. فإِنْ لم يكن فيها مسلم» فاللّقيط الموجود فيها 
محكوم بكفره. وإِنْ كان فيها تجار مسلمون ساكنون» فهل يحكم بكفره تبعاً للدارء 
أو بإسلامه؛ تغليباً للإسلام ؟ وجهان. أصخُهما: الثاني . ويجريان فيما لو كان فيها 
سارى . ورأى الإمامٌ ترتيب الخلاف فيهم على التجار؛ لأنهم مقهورون. قال: 
ويشبه أن يكون الخلا في قوم ينتشرون» إلا أنهم ممنوعون من الخروج من البلدةء 
فأما المحبوسُون في المَطَاميْر» فيتجه أن لا يكونَ لهم أثر» كما لا أَثرَ لطروق 


)۱( المَطامير: المَطمورة: حفرة تحت الأرض ( المصباح : ط م ر)» وانظر : ( المعجم الوسيط : 
85/١‏ ). 
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العابرين مِنَّ المسلمين» وحيثُ حكمنا بالكفرء فلو كان أهلٌ البتقعة أصحاب مِلَّلٍ 
مختلفة» فالقياس أن يُجْعَل مِنْ أضرنهم دِيناً. ۰ 

فَوْعٌ: الصبئٌ المحكوم بإسلامه بالدار» إذا بلغ وأفصح بالكفرء فهو كافر أصلي 
على المذهب. وقيل: قولان كالمسلم تبعاً لأبويه أو السّابِي . أحدهما : أنه أضلي . 
والثاني : ]رد . فإذا قلنا : أصليخ» > فهل نتوقّف في حال صباه في الأحكام التي 
يشترط لها الإسلام ؟ وجهان. أصحُهما: لا؛ بل تُمضيها كالمحكوم بإسلامه تبعاً 
لأبيه. والثاني: نتوقف حَتَى يبلغ فيفصح بالإسلام. فإن مات في صباه» لم يحكم 
بشيء مِنْ أحكام الإسلام» وهلذا ضعيف . 





قَوْعٌ: اللّقيط الموجود في دار الإسلام» لو اذَعَى ذمئ تَسَبَهُ وأقام عليه بيذ 
لحقه وتبعه في الكفرء وارتفع ما كنا نظنُّ. وإن اقتصر على مُجرّد الدعوئء 
فالمذهبٌ أنه مسلم» وهو المنصوص» وبه قطع أبو إسحاق”“ وغيره» وصححه 
الأكثرون. وقيل: قولان. ثانيهما: کک E‏ وإذا 
سس ثبت نسبةء تبعه في الدّينِ كما لو أقام البينَةَ . حَجّة المذهب: أنَّا حكمنا بإسلامه» 
فلا نميه بمجرد دعوئ كافر. وأيضاً فيجوز أن 51 ولد مِنْ مُسْلمة» وحينئذٍ 
لا يتبع الدّينُ النسب. وعلى الطريقين : ا 
الإسلام. ثم إذا بلغ ووصف الكفر» فن قلنا: يتبعه فيه» در للكنه يُهَدَدُ لعله 
يُسلم؛ وإ ففي تقريره ما سبق نَّ الخلاف . 

َرْع: سبق أن اللقيط المسلم» يُنفق عليه من بيت المال إذا لم يكن له مال 0 
المحكوم بكفره» فوجهان. أصحهما: كذلك؛ إذ لا وجه لِتَضيبعه . 

الحكم الثاني: a‏ والجناية عليه. أما جتايته» فن كانت خطاء 
فموجبها في بيت المال» ولا نُحَيَجٌ ذلك على الخلاف في التوقّف» كما لا نتوقّف في 
صرف تركته إلئ بيت المال. وإِنْ كانت عمدا» نظرَ: 

إن كان بالغاً» فعليه القصاص بشرطه. وإن جَتى قبل البلوغ» فَإِنْ قلنا: عَمْدُ 
الصبي عَمْدٌء وجبت الديةٌ 5 مُعَلَطَةَ في ماله. فإِنْ لم يكن له مال» ففي ذمته إلى أن 
بحب ون قا طا وجك محف فى بيت الماق :ولو انت اا فالعا 


(۲( في المطبوع : « بالاستحقاق المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ” / 05 ). 
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عليه فإِنْ كان اللّقيط محكوما [ 0+ / ب ] بكفره» فالتركة فَي#» ولا تكون جنايته 
في بيت المال . أما الجناية عليه» فإِنْ كانت خطأء نظرَ: 


إِنْ كانت علئ نفسهء أخذت الدية ووضعت في بيت المال. وقياسٌ مَنْ قال 
بالتوقّف في أحكامه: أَنْ لا يوجب الدية الكاملة» ولم أَرَهُ. 

SS 

ون کانت على طرفه» فواجبها حق ن¿ فيط“ ي يستوفيه القاضي» ويعود فيه 
القياس المذكور. وإِنْ كانت عمداًء فإِنْ قْتِنّ وجب القصاص علئ الأظهر. وقيل: 
يجب قطعاً. وهو نصه في « المختصر »؛ لأنه مسلم معصوم. وإن قُتِلَ بعد البلوغ 
والإفصاح بالإسلام» وجب قطعاً. وقيل: علئ الخلاف؛ لأنَّ القصاصٌ حَوقٌّ 
للمسلمين» ولا يتصوّر رضا كُلّهم باستيفائه. وإِنْ قتل بعد البلوغ قبل الإفصاح» 
فعلئ الخلاف. وقيل: لا يجب قطعاً؛ لقدرته على الإفصاح الواجب. وإن كانت 
الجنايةٌ على الطرف» وجب القصاص على المذهب. وقيل: قولان. ثانيهما: 
يتوقّف . فإن بلغ وأفصح» بنا وجوبة» وإلأء فعدمه. وإن كان الجاني على النفس 
أو al‏ رقيقاًء وجب على المذهب. وقيل : قولان؛ لأنه حى للمسلمين» 
ولا يتصوّر رضاهم . 

فوْعٌ: إذا أَوْجَبْنا له القصاص» فقصاصٌ النفس يستوفيه الإمامٌ إِنْ رآه مصلحة . 
وإن رأى العدول إلى الدَيَةء عدل. وليس له العفو مَجّانآً؛ لأنه خلاف مصلحة 
المسلمين. وأما قصاص الطرف. فإِنْ كان اللّقيط بالغا عاقلاً» فالاستيفاء إليه» وإلاّ» 
فليس للإمام استيفاؤه. وقال القَقَالٌ" : يجوز في المجنون؛ لأنه ليس لإفاقته زمن 
معين » وهلذا ضعيف عند الأصحاب . وأضعف منه وجه حكاه اله حي ي 
چوا الا اص خت ب احا الا والمذهب: المنع ات وإذا لم 


يقتص » فهل له أخذ أرش الجناية ؟ نظرَ: 


)1غ( في المطبوع : « اللّقيط «. 

١‏ القَقّال: هو المَروَزِي الصغير» عبد الله بن أحمد. سلفت ترجمته. 

(۳) كلمة« منه » ساقطة من المطبوع . 

©) السّرْحْسي : هو أبو الفرج الرّاز» عبد الرحملن بن أحمد. سلفت ترجمته . 
)0( في المطبوع: « قطعاً ». 
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إِنْ كان المجنئٌ عليه مجنونا فقيراً» فله. وإن كان صَبِيَآ غَنيَآء فلا. وَإِنْ كان 
مجنونا غنيًّ أو صبيّاً فقيراً» فالأصحٌ المنعُ. وحيث منغنا الأَْشٌ» أو لم نر المصلحة 
فيه» يحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة» وإذا جَوّزناه فأخذه» ثم بلغ الصبئٌ أو فاق 
العيكرن وأراد أَنْ يردَّهُ ويقتص › ففي تمکنه وجهان شبیهانِ بما لو عَفا الولي عن 
الشُفْعة للمصلحة» فبلغ وأراد الأخد. ااا ا 
وإستقاط للقصاص» أم ب لازاه لسار الاستيفاء ؟ وقد يرجح الأول؛ بأنَّ 
الحيلولة إنما تكون إذا جاءت مِنْ قبل الجاني كإيّاق المغصوب . 


هو 


قلثُ: الراجحٌ الأول. والله أعلمٌ. 

وما ذكرناه في أخذ الأْش للّقيط» جار في كل طفل يليه أبوه أو جَدُهُ بلا فرق. 
وحكئ الإمامٌ عن شيخ ؛ أنه ليس للوصي أخذه» قال: وهلذا حسن إِنْ جعلناه 
إسقاطا. وإِنْ قلنا: للحيلولة» فينبغي أن [ لا ]”"' يجوز [ للوصيٌ أيضاً ]7" . 

الحكم الثالث: نَسَبُّ اللّقيط» وهو كسائر المجهولين؛ فإذا استلحقه حر مُسلم» 
لحقه. وقد سبق في ١‏ كتاب الإقرار » ما يشترط في“ الاستلحاق» ولا فرق في ذلك 
بين الملتقط وغيره؛ للكن يستحب 58١1‏ / أ] أن يقال للملتقط : من أبِنَ هو للك ؟ 
فربما تومّم أَنَّ الالتقاط يفيد النسب. وإذا ألحق بغير الملتقط» سُلَّم إليه؛ لأنه أَحَقُ 
مِنّ الأجنبي. واستلحاق الكافر» كاستلحاق المسلم في ثبوت النسب؛ لاستوائهما 
في الجهات المثبتة للنسب . وإِنِ استلحقه عبدٌ» لحقة إِنْ صِدَقَهُ السيدٌ» وكذا إِنْ كذّبه 
على ال هر وقيل : لا يلحق قطعاً. وقيل : يلحق قطعاً إِنْ كان مأذوناً له في النكاح 
ومَضَئ رَمَنُ7*؟ إمكانه» وإلاّء فقولان" . والمذهبُ: اللُحوق مطلقاً» ويجري 
الخلاف في إقرار العبد بأخ أو عم. وقيل بالمنع هنا قطعاً؛ ر 
آخرء وهو إقرار الأب أو الجدٌّ. ويجري فيما لو استلحق حر عَبْدَ غيره وهو بالغ 


)١(‏ الإمام: هو أبو المعالي الجويني» وشيخه: هو والده أبو محمد. 

(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع . المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 5 / 5٠١‏ ). 
(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 5 / 5٠١‏ ). 
(4) كلمة:١‏ في » ساقطة من المطبوع. 

.» في المطبوع : « زمان‎ (٥) 

(7) في( ظ ): « فالقولان ». 
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م ب بالوّلآء. وقيل: د ت شت هنا قطعاً ويجري 

فيما لو استلحق المعتق غيره. والمنع هنا أبعدٌ؛ لاستقلاله بالتكاح والسرى . وإذا 
صَّكّحنا استلحاق العبد» فلا يُسَلَم إليه اللّقبط ؛ لأنه لا يتفرّغ لحضانته وتربيته » 
ولا نفقة عليه؛ إِذْ لا مال له. 

فَوْعٌ: استلحقتّةُ امرأةٌ وأقامت بَيِنَةٌَ لحقها ولحق زوجّها إِنْ أمكن العُلوق 
منه» ولا ينتفي عنه إل بلعان. هنذا إذا قيدت البيّنة أنها ولدته على فراشه. فإِنْ لم 
تتعرّض 3 ففي ثبوت نسبه من الزوج وجهان. 

ون لم تَقَم بَيِّمَةَ واقتصرت على الدعوى» فهل يلحقهاء أم لا ؟ أم يلحق 
الخَليَةَ دون المُرَوَجَةٍ جَرَ ؟ فيه أوجه. أصحها : الثاني . فن ألحقنا ولها زوج» لم يلحقةٌ 
على المذهب» وبه قطع الجمهور. وقيل : ITT‏ ار 
واستلحاق الأمَةٍ كالحرة إِنْ جَوَّرْنا استلحاق العبد. فإِنْ أثبتناه» e‏ 
لمولاها علئ المذهب» وبه قطع ابْنْ الصّبَاغ ‏ والمُتَوي» وذكر البَغوي فيه وجهّين 

فَصْلٌ: اذَعَى نسب اللّقيط اثنان» فيه صور: 

إحداها: ادعاه حُدٌ وعبد» فإِنْ قلنا: يصحٌ استلحاقٌ العبدء فهما سواء, وإِلاّء 

الثانيةٌ: اذّعاه مسلم وكافر» يستويانٍ فيه. 

الخالخة: اختص أحذهما بيد» ا 

إِنْ كان صاحب اليد هو الملتقط» لم يقدّم؛ لأن اليد لا تدك على النَّسَب؛ بل إن 
اتكلحقاء مها ولا ينك شرق معهما غلرخ :القاقة كما سنذكره ».إن كاه آله اة 
وإن استلحقه الملتقط أولآً حكمنا بالنسب» ثم اذّعاه الآخر» قال الشافعيٌ ' 
رضي الله عنه : يُعْرَضٌ الولد [ مع الثاني ] علئ القائف»ء فون نفاه عنه» بقي لاحقاً 
ay‏ ا عرض مع الملتقط عليه» فإِنْ نفاه عنه» فهو 
للثاني؛ وإِنْ ألحقه به أيضاء فقد تعذّر العمل بقول القائف فيوقّف . وإِنْ كان صاحب 


© ان له مو او الت جخ لهل ن اة ادان > رار 
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اليد غير الملتقط؛ فإِنْ كان استلحقه وحكم له بالنسبء ثم جاء آخَرُ وادّعئ نسبه» لم 
يُلتفت إليه . وان لم يسمع استلحاقه إل بعدما جاء الثانى واستلحقه» فهل يقد 
صاحب اليد» أم يستويان ؟ وجهان. أصحّهما: الثا 


الرابعة: تَسَاوَيًا ولا بَيِنَهَ عُرض الولد علئ القائف» فبأيهما ألحقه لحق. فإنْ 
لم یوجد قائف» أو تَحَيْرَ أو ألحقه بهماء أو نفاه عنهماء ترك حَتّى يبلمَ» فإذا بلغ» 
یر ٩۳۱‏ / ب ] بالانتساب إلى أحدهماء ولا بسب باهي ؛ بل يُعَوَلُ فيه على ميل 
الطبع الذي يجده الولد إلى الوالدء والقريبُ إلى القريب بحُكم الجيلة. وقیل : 

لا يُشترط البلوغ ؛ بل يُحيّر إذا بلغ بس الو #التعير بين الأنورن في الكفنانة . 
الف اترا رل ا غار ك و بر و وهنا 
يلزم» وعليهما النفقة مدة الانتظار . فإذا انتسب إلى أحدهماء رجع الْآخَرُ عليه بما 
أنفق. ولو لم ينتسب إلى واحد منهما؛ لِفَقَدٍ الميل» بقي الأمرُ موقوفاً. ولو انتسب 
إلى غيرهما وادّعاه ذلك الغيرُء ثبت نسبّهُ منه. وفيه وجه: أنه إِنْ كان الرجوع إلى 
انتسابه بسبب إلحاق القائف بهما جميعاء لم يُقَبَل انتسابه إلئ غيرهما. والصحيحٌ : 
الأولٌ. وإذا انتسب إلى أحدهما؛ لفقد القائف» ثم وجد» عرضناه عليه. فإن ألحقه 
بالثاني» قدّمنا قوله على الانتساب؛ لأنه حجة أو حكم. وقال أبو إسحاق : يُقَدَمُ 
الاتساف 1 قال وغل هنذا فم لحن القائفُ بأحدهماء فللاحَرٍ أنْ ينازِعَةٌ 
ويقول: ترك حى يبلغ فينتسب. ولو ألحقه القائفٌ بأحدهماء فأقام الأخر بين 
قذّمت البينة؛ انیا ای كل خصومة» وقيل : لا يُعَيَدُ ما حکمنا به» ولا يعمل 
ا 


فَوْعٌ: ادَّعتِ امرأتان نسب لقيطء أو مجهول غيره» ولا بيندًء وقبلنا استلحاق 
المرأة» ففي عَرْض الولد معهما علئ القائف وجهان. أحدهما: المنعٌ. والأصحٌ 
المنصوص: العَرْضٌ؛ لأنه كم أو حُجدٌ فأشبه البينةء فإذا ألحقه بإحداهما وهي 
ذاث زوج» لحق زوجها أيضاً كما لو قامت البينة . وقيل : لا يلحقه» وهو ضعيف . 


الخامسة: أقام كل واحدٍ بِينةَ بنسبه» وتعارضتاء ففي التعارض في الأموال 


(1) في (ظء ه. س ): ١‏ لأنه 2 المثبت من المطبوع. موافق لما في ( فتح العزيز: ٤١١ / ١‏ ). 
( لأنها ) أي : البَيّنة . 
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قولان. أظهرٌهما: التساقط. فعلئ هلذا: تسقطان أيضاً هنا علئ الصحيح» ويرجعٌ 
إلى قول القائف . وقيل : لا تسقطان وت رجح إحداهما بقول القائف» ولا يختلف 
المقصود على الوجهين . والقولُ الثاني : تستعملان بالوقف» أو القسمة» أو القرعة ؟ 

فيه ثلاثة أقوال معروفة» ولا يجيء هنا الوقفٌ؛ للإضرار بالطفل ولا القسمةء 
قاذ سجاك لها في لشي ولا تج الشرحة ايضاعلن لض وقول الأكترين ؟ لأنها 
لا تدخل النسب» وأثبتها الشيخ أبو حامد. ولو اختصّ أحدهما باليدء لم ترجّح بينتةُ 
بها. وفي ‏ الإفْصّاح )”2 للمسعودي» وه أمالي » أبي القَرَج الرَّاز2"2: أنه لو أقام 
أحدهما ب بأنه في يده مِنْ سنة» والثاني بينة أنه في يده مِنْ شهرء وتنازعا في نسبه» 





فصاحب السنة مُقَدُمٌ؛ yS‏ 


iT 


فرْعٌ: ادعاه امرأتان» وأقامتا [ ٠۳۲‏ / أ] بَينتين» قال الشافعي رضي أله عنه : 
آرت القاف ما فاا الح لها رن رو غا ف ا لاحات م قال 
هلذا تفريعٌ علئ قول الاستعمال» وترجيح بقول القائف» كما ير بمح في الأَمْلاكِ 
بالقرعة» وهلذا يوافق ما سبق عن الشيخ أبي حامد. وعلى هلذا: يلحق الزوج 
قطعاً؛ ا 0 00 وكأنه 


فَوْعٌ: ألحقه [ القافُ ] بأحدهماء ثم بالآخّرء لم يقل إليه؛ إذ الاجتهادٌ 
لا يُنقض بالاجتهاد. 


)١(‏ كذافي (ظء هه س ).ء والمطبوعء و( فتح العزيز: 5 / 417 ): « الإفصًّاح »» والمعروف أن 
« الإفصاح » لأبي علي الطبري» وقد نقل عنه المصنف مراراء وقد سلف في كتاب الزكاة في باب زكاة 
النعم وشروطها ذكر كتاب للمسعودي هو: ١‏ الإيضاح »» فلع « الإفصاح » هنا تحريف. واللهُ 
أعلمُ. 

(9) أبو الفرّج الرَّا: هو أبو الفَرّج السّْخسي» عبد الرحملن بن أحمد. 

(۳) في المطبوع: « هلذا ». 
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فوعٌ: وصف أحد المتداعيين اا أو رها بوره أو بعض أعضائه 
الباطنة» وأصابت» لا يُقَدّم. 


فصْلٌ: تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهّدء فإِنْ تنارَّعَا عند الأخذ أو 
قلف ققد سيق يانه : وإِنْ قال کل واحد: أنا الملتقط فلي حفظةء فإِنِ اختص بيد» 
وقال الآخر: أخذه مني» فالقولٌ قولٌ صاحب اليدٍ مع يمينه. فَإِنْ أقَامًا بَينتِينء 
قَدّمَتْ بين صاحب اليد. وإِنْ لم يكن في يد واحد منهماء فهو كما لو وجداه معا 
وتشَاحًا في حفظه» فيجعله الحاكم عند مَنْ يراه منهماء أو مِنْ غيرهما. وإِن كان في 
يدهما؛ فإِنْ حَلَعَا أو نَكَادُء فحكمُّةُ كما ذكرنا إذا ازْدّحما علئ الأخذ معآ وهما 
مُتساويا الحال. وَإِنْ حلف أحدهما فقطء خصٌ به. 

ولو أقام كل واحلٍ بين وهو في يدهماء أو لا في بد وا منهما؛ فإِنْ كانتا 
مُطلقََيْن أو مورختين بتاريخ واحد» أو إحداهما مُوَرحَة» والأخرئ مُطلقة» فهما 
متعارضتان . فن قلْنا بالتساقط› فكأنه لا بينة. وإِنْ قلا بالاستعمال» فلا يجيءُ 
الوقف ولا القسمة» وتجيء القرْعة» فِيْسَلّم لمن خرجت فرعته. وإن قيّدَتا بتاریځین 
مختلفين» قَدّم السابق» بخلاف المال؛ فإنه لا يقدّم فيه بسبق التاريخ علئ الأظهر ؛ 
لأَنَّ الأموالَ تنتقل» والملتقط لا ينتزعٌ منه ما دامت الأهليّةُ. فإذا ثبت السبق» لزم 
استمراره. هنكذا قَرّق الأصحاب. قال أبو المَرَج الزَّازٌ: هنذا إذا قلنا: مَن التقط 
اللّقيط» ثم نبذه لا يسقط حفّه. فإن أسقطناه» فهو على القولين في الأموال؛ لأنه 
ربما نبذه الأول فالتقطه غيرُهء وهلذا حسن. ويتفرّع علئ تقديم البينة المصرّحة 
بالسبقء ما إذا كان اللقيط في يد أحدهما وأقام مَنْ في يده البيّنة» وأقام الآخَرُ بينة؛ 
أنه كان في يده» وانتزعه منه صاحبٌ اليد» فتقدّم بين مُدّعي الانتزاع ؛ لإثباتها السبق . 


الحكمٌ الرابعٌ: الحرية والرّقٌّء وللّقيط في ذلك أربعةٌ أحوال: 


الأول: آله لهل فته بار ولا يدعي ره ةه أحد» يمك يخي لذن 
ظاهر حاله الحرية» ولأن غالب الناس أحرار» هلذا هو المذهب» زقس أن 
الأصحاب مَنْ يتوقف في إسلامه . 


)۱( في المطبوع: ١‏ أو نحوه ». 
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قال الإمامٌ: وذلك التردُّدُ يجري هنا وأؤلئ 71 / ب ]؛ لقوة الإسلام واقتضائه 
الاستتباع للوالد والسّابي» بخلاف الحرية. ثم ذكر الإمامٌ تفصيلاً متوسّطاً فقال: 
يجزم بالحرية ما لم يَنْنَِ الأمرُ إلى إلزام الغير شيئاًء فإذا("" انتهن» تردّدنا إِنْ لم يعترف 
الملتزم بحريته» فنحكم له بالملك فيما نصادفه في يده جَرْماً. وإذا أتلفه متلف. 
َحَذّنا منه الضمانَ» وصرفناه إليه؛ لَأَنَّ المال المعصوم مضمونٌ علئ المتلف» فليس 
التضمين بالحرية» وميرائه لبيت المال قطعاء وأَرْسْنُ جنايته الخطأ في بيت المال 
قطعاً. قال الإمامٌ: ويحتمل أَنْ يخرّج علئ التردد المذكور؛ لأن مال بيت المال 
لا يبذل إل عن تحقّق. ولو قُيِلَ اللّقيط» فقد ذكرنا في وجوب القصاص خلافاً 
وينضمٌ إليه التردّدٌ في الحرية» فمن لا يجزم القول بإسلامه وحريته» لا يوجبُ 
القصاص علئ الحْرٌ المسلم بقتله» ويوجبه علئ الرقيق الكافر. ومَنْ يجزم بهماء 
يخرّج وجوب القصاص بكلّ حال علئ قولين» بناءً علئ أنه ليس له وارث معين» 
الأظهرُ: وجويّه. وإذا قُتِلَ خَطَأَء فالواجب الديةٌ على الصحيح؛ أخذاً بظاهر 
الحرّية”"©2» وأقلٌ الأمرين من الدية والقيمة في الثاني ؟ بناء على أن الحرية غير متيقّنة . 


قال الإمام: وقياس هنذا أَنْ نوجب الأقلّ مِنْ قيمته عبداء أَوْ ية" مجوسي؛ 


لإمكان الحمل على التَّمَكْسِء وقد يرتب القصاص على الدية فيقال: إن لم نوجب 
الدية» فالقصاصٌ أَؤلئء وإلآّء فوجهان. 

الحال الثاني: أَنْ يَدّعِيَ شخص رِقَهُ ولا بَينَة. ومن اذَّعَى رِقَّ صغير لا يتين 
عريه ی درا لإنكاتهاد رفن لم رك نف يذة ل يقل قولة د بيش لان 
الظاهرَ الحريةٌ» فلا تترك إلا بحجة» بخلاف النسب؛ فإن في قبوله مصلحة للصبي 
وثبوت حق له. وإِنْ كان في يده وقد عرفنا استنادها إلى التقاطه» فقولانِ» أحدهما: 
يحكم له بالرق كيد غير الملتقط» وكما لو التقط مالا وادَّعاه ولا مُنازع» يُقبل قوله 
ويجون شراؤه من وأظههما: لا يقبلٌ إل ببئنة+ لأن الأصل الحريةة ويخالف 
المال؛ فإنه مملوك وليس في دعواه تغيير صفة لهء ولط ج طا وفي دعواه 


(1) في المطبوع: « فإن ». 

() في ( ظ ٠)‏ والمطبوع : « الحديث »» تحريف» المثبت موافق لما في : ( فتح العزيز: 5 / 575١‏ ). 
(۳) في المطبوع: « ودية ٠‏ المثبت موافق لما في: ( فتح العزيز: 5 / ٤١١‏ ). 

(6) كلمة: « في » ساقطة من المطبوع . 
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تغييدُ صفةٍ. وإِنْ لم نعرف استنادها إلى الالتقاط» حكم لصاحبها بالرقٌ الذي يَدّعيه 
علئ الصحيح الذي قطع به الجمهور؛ لأن الظاهر ممن في يده يتصرف فيه تصرّفٌ 
المالكين» ولا مُعارض له» ولا سبب يحال عليه أنه ملكه» وسواء كان الصغير مميزاً 
أو غيرّه» مُقِرَاً أو منكراً على الأصح . والثاني: إن كان مميزاً منكراًء احتاج المدَّعي 
إلى البيّنة. فعلى الأصح: يحلف المدّعي» واليمين واجبة على الأصح المنصوص . 
وقيل : مستحبة . 
ثم إذا بلغ الصبي وأقرً بالرق لغير صاحب اليد» لم يُقبل . وإ قال انا حر لم 

يقبل أيضاً علئ الأصحء إلا أن يُقِيمَ بينةَ بالحريّة؛ للكن له تحليفُ السيدء قاله 
البَعَوي . والثانى: يقبل» قاله أبو عَلِوءَ النَمَفْه(" . 

فوعٌ: ٦۳۳1‏ / 1] رأی صغيراً في يد إنسان يأمره وينهاه ويستخدمه» هل له أن 
يشهد له بالملك ؟ قال أبو علي الطبريٌ: فيه وجهان. وقال غيئهٌ: إِنْ سمعه يقول: 
هو عبدي » أو سمع الناس يقولون: إنه عَبْدَهُ شهد له بالملك» ولگ فلا . 

قلث: هلذا أصحٌ . وألله أعلمُ. 

فوعٌ: : صغيرةٌ في يد رجلٍ يدّعي نكاحهاء ذ , فبلغث» وأنكرث» يُقبل قولهاء وغل 
المدّعي البيّنة. وهل يحكم في صغرها بالتّكاح ؟ قال ابْنُّ الحَدَّادِ0"' : نعم كالرقٌ . 
والأصح : المنع . وفرق الأصحاب؛ بأن اليد في الجملة دالَّةٌ على الملك» ويجوز أن 
يولد وهو مملوك والنكاح طارئّ» فيحتاج إلى البَيّنة . 


RS 


الحالٌ الثالتٌ: أن بذعي ره مدع ويقيمَ عليه بينة حيثُ يحتاج مُدّعي الرق إلى 
ينه كما فصلناه وهل ٠‏ يكفى إقامة البينة علق الرق أو الملك مطلقا ؟ “قولان:؛ 
أحدّهما: نعمء كما لو شَهِدَتْ””" بملك دارء أو ثوب وغيرهماء وهلذا اختيار 


)١(‏ هو الإمام المحدث الفقيه العلامة الزاهد العابد محمد بن عبد الوهّاب الثقفي اوو ر 
الحَججاج . ولد بِقهِسْتان في سنة ( 54 1ه )» كان إماماً في أكثر علوم الشرع » مقدّماً في كل فنٌّ منه» 
عَطل أكثر علومه» واشتغل بعلم الصوفية» وقعَدَ» وتكلم عليهم أحسن كلام في عيوب النفس وآفات 
الأفعال. مات سنة (۳۲۸ه). له ترجمة في: ( سير أعلام النبلاء: ۲۸۳-۲۸١ / ٠١‏ ) وفي 
حاشيته مصادرها . وهلذا العَلم لم يترجمه النووي في تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه . 

)۲( ابن الحداد: هو : أبو بكر» محمد بن أحمد القاضي المصري . مرت ترجمته . 

(۳) في المطبوع: « شهد »: خطأ. الضمير يعود علئ ( البينة ). انظر: ( فت العزيز: 5 / ٤١٤‏ ). 
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المُرَنِنُ» وهو نضُّهُ في ١‏ الدّعاوئ » وفي القديم. والثاني: لا؛ لاحتمال اعتماد 
الشاهد ظاهر اليد» ويكون يد التقاط . وإذا احتمل ذلك مع أَنَّ اللّقيط محكوم بحريته 
بظاهر الدار» لم يزل ذلك إلا بيقين» وأمر الرق خطرء وهلذا نصه هناء وهو الأصح 
عند الإمام» والبغويّ» وَالرْؤْيَانيَ وآخرينَ ٠‏ ورجّح ابْنُ كج وأبو الفرَج الرَارُ الأول» 
ويؤيده أَنَّ مِنّ الأصحاب مَنْ قطع به وحمل نصه هنا على الاحتياط› ونال 
بمطلق الملك ليست بأقلّ مِنْ دعوئ غير الملتقط رق الصغير في يده. 


2 
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مِنَ الترجيحين ظاهرء وقد رَجّح الرافعيٌ في « المحرر » الثاني . 
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٠. 
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ويجري القولانء سواء كان المدّعي هو الملتقط أو غيرهء هلكذا ذكره 
الجمهور. وذكر الإمامُ كلامآ يتخرج منهء ومما ذكره غيره قول: أَنَّ البينة المُطلقّة 
تكفي في غير الملتقط. ولا تكفي فيه. والمذهبُ: أنه لا فرق. فإذا"'' لم نكتف 
بالبيئة المُطلقة » شرطنا تعرض الشهود لسبب الملك مِنَ الإرث أو الشراء أو الاتهاب 
ها و ا ات ان ید او لد فك نتسوا عار أن 
أكرلة :24 أن ألمنولة أن E O O O‏ 
5 و يكفى قطعآء وهو نصّهُ هنا. وإِنْ شهدوا أَنَّهُ مِلَكَهُ ولدَثةُ 
مركن قال البغوي: كن نا وإن شهدوا بأن أَمَته ولدَنْهُ في ملك قال 
الأصحاب: يكفي قطعاً. 

وقال الإمام: لا يكتفئ به؛ تفريعاً علئ وجوب التعرض لسبب الملك» فقد تلد 
في ملك حرا بالشبهة» وني کاخ اروز وقد تلد مملوكاً لغيره؛ بأن يوصي بحملها 
وتكون الرقبة للوارث» وهلذا حَقٌّ. ويشبه أن لا يكون فيه خلاف» ويكون قولهم: 
« في مِلْكهِ »» مصروفاً إلى المولود. كقولك: ولدته في مَشْيْمَةٍ" لا إلى الولادة» 
ولا إلى الوالدة» وحينئذٍ يكون كقولهم”": ولدثّهُ مملوكاً له. ويكفي المدّعي في 
دعواه [ 578 / ب ] قوله: هو ملكي» وإنما ب عوط ا إن فرط ف ت 
الشهود. 


(1) في المطبوع: « وإذاقلنا » بدل: « فإذا ). 
(۲) المشيمة: وزان كريمة: هي غشاء ولد الإنسان ( المصباح : ش ي م ). 
(۳) في المطبوع: « قولهم ). 
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فوع: تقبل هلذه الشهادة مِنْ رجل وامرأتين علئ القولّين؛ لأن الغرض إثبات 
الملك. وإذا اكتفينا بالشهادة على أنه ولدته أَمَنّهُ قبِلَ مِنْ أربع نسوة أيضاً؛ لأنها 
ORG sS‏ 
الولادة. ولو شَهِدْنَ أَنَهُ ملكه ولدثة أَمَنَهٌ قال القاضي حُسين : ثبت الملك والولادة» 
وذكر الملك لا يمنع ثبوت الولادة» ثم يثبت يثبت الملك [ ضمداً ] لا بتصريحهنّ . 


فوْعٌ: لو شهدت البينةٌ لمدّعي الرقٌ باليد» قال في المهذب » : إِنْ كان المدّعي 
الملتقطء لم يحكم له. وإِنْ كان غيره»ء فقولان. والأصح ماذكره صاحبُ 
« الشامل » وغيره: أن المدّعيَ إذا أقام البينة أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط› 
فلتو ثم يُصَدَق في دعوئ الرق؛ لما سبق ؛ أن شات الد عل المت 
إذا لم يعرف أن يَدَهُ عنٍ التقاياء يُصَدّقَ في دعوى الرقًّ» وبمثله قطع البغوي فيما إذا 
أقام الملتقظ بينةٌ؛ أنه كان في يدهء قبل إن التقطه”"2؛ للكن نقل ابْنُ كج في هلذه 
الصورة عن النص ؛ أنه لا يرقٌ حتّى يُقِيمَ البينة علئ سبب الملكِ”" . 

الحالٌ الرابعٌ: أَنْ يُقَدَ علئ نفسه بالرق وهو بالغ عاقل» فينظر : 

ا لم يثبت [ الرقٌ ]. فلو عاد بعد ذلك قَصَدَّقَهٌ لم يلتفت 
إليه ؛ لأنه لكا كذبه ث ثبتت حريته بالأصل » فلا يعود رقيقاً . وإِنْ صدّقهء نظر: 


ِن لم يسبق الإقرار ما يناقضه. قبل على المشهور كسائر الأقارير. وفي قول 
حكاه صاحبٌ «التقريب »: لا يقبل؛ لأنه محكوم بحريته بالدار» فلا ينقض»› 
کالمحکوم بإسلامه بالدار» لو أفصح بالکفر» لا ينقض ما حکمنا به في قول؛ بل 
يجعل مرتدًاً. وإن سبقه ما یناقضه» ففیه صور : 

إحداها: إذا أََرَ بالحرية بعد البلوغ» ثم أَقَرَ بالرق» لا يقبل على المذهب» وبه 
قطع الأصحاب . ونقل الإمامٌ وجهّين. ثانيهما: القَبُول. 

الثانيةٌ: إذا أقرّ بالرق لزيدء فكدّبهء ثم أَقَوَ لعَمْرى لم يُقبل عل الملعت 
والمنصوص والذي قطع به الجمهور؛ بل يكون حرَاً #اوعق ابن سرج وله . 


:) ٤٤٦ / ۳ : كذا في الأصول الخطية والمطبوع: ( قبل إن التقطه )» والعبارة في: ( مغني المحتاج‎ )١( 
.» قبل التقاطه‎ « 
.) ٤۸۷ / ٣ وهلذاأظهر كما في: ( مغني المحتاج:‎ )۲( 
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الثالقة: إذا د منه تصرّفاثٌ يقتضي نفوذها الحرية ؛ 2 ونكاح 
وغيرهماء ثم قامت بين برق نقضت تصرفاته المقتضية [ للحوّية ]»ء وجعلت 


م 600 


0 ا ا وا 
e E‏ فإقراره لاغ؛ ی ر ٠‏ فإقراة 
اعترافٌ بتحريمهاء فيؤاخل به. وإِنْ قلنا بالمشهورء ففيه طرق› کک 
أحكام الأرقاء في المستقبل على المذهب. وقال ابْنُ سَلَمَةَ: قولان. ثانيهما: 
يبقى علئ أحكام الحرّية مطلقاً . وقیل : يبقئ فيما يضر بغيره» وکا شاد عقا 
وأما الماضي» فيقبل إقراره فيما يضدٌ به 7041/ أ] مِنّ التصرفات السابقة قطعاء 
ولا يقبل فيما يضرٌ بغيره علئ الأظهر . ويتفرع علئ القولين فروع . 


أَحَدُها: إذا نكح قبل الإقرار» نظر : 


اذك هوء أم أنثى ؟ فن کان أنثول » فزّجها الحاكم علئ الحرية د ثم أَقَدَتْ 
الوق . فإِنْ قبلنا الإقرار فيما يضرٌ غيره» E‏ ولا شي عل الوح إذ لم 
يدخل بها . وإِنْ دخلء ذ 8 فعليه مَهْرُ الئل للمُقَرٌ له فإِنْ كان سَلَّمَ المهر إليهاء استرده 
إِنْ كان باقيآء وإلاّء رجع عليها بعد العتق» والأولاد منها أحرار؛ لِظَتَّه الحرية» 
وعلئ الزوج قيمتهم للمقرٌّ لهه ويرجعٌ عليها [ بالقيمة ] إِنْ كانت هي العَاة. وفي 
او بِالمَهْر قولان معروفان. وفي العدَّة وجهان. أصحُهما : يلزمها قَرْءانٍ؛ 0 
عِدَّةَ الأمّة بعد ارتفاع النكاح الصحيح زعا ونکاح ا في المحرمات ٠"‏ 
كالنكاح الصحيح؛ وبهلذا قطع الشيخ أبو ا وصاحبا الخدت 
و« الشّامل » . والثاني : لاعِدَّةَ عليها؛ إِذْ لا نكاح؛ للکن ت قمر ار 


قال الإمامٌ: ويجب طَرْدُ هلذا الخلاف في كل نكاح شبهة علئ أَمَمْ. وَإِنْ قلنا: 
لا يقبل الإقرار فيما يضرٌ غيره» فالكلام في أمور. 


)۱( في المطبوع: ( عن ». 
)۲( في ( ظ» ه): « الحرمات »» المثبت من المطبوع. وهو موافق لما في : ( فتح العزيز: 
/٦‏ °"( 


(۳) في المطبوع : « أبو حامد »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٤١١ / ١‏ ). 
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أحدها: لا يحكم بانفساخ نكاحها؛ بل يبقئ كما كان. قال الإمامٌ: سواء فرقنا 
Nas‏ واستدرك ابْنْ 
كح فقال: ل خْة؛ [ لأنَّ الأولاة 
الذين تلدهم” '" في المستقبل أَرِفَاء» كما سنذكره إِنْ شاء ألله تعالئ» فليس له القيات 
عليه» وهلذا حَسَنٌ ]؛ للكن صَرَّحَ ابْنْ الصا بخلافه. 

قلث: الأصخ : أنه لا ينفسخ كما قال ابْنُ الصباغ» كالحُرٌ إذا وَجَدَ الطَوْلَ”"' بعد 


7 ثم أطلتق الأصحابُ ب أن للزوج او ag‏ 
قال الشيخ أبو عليٌ”": هنذا إذا نكحها علئ أنها خرّة» فإن تومّم الحرية ولم يجر 
شرطهاء ففيه خلاف» نذكره في النكاح إِنْ شاء آلله تعالئ . 


الثاني: في المَهر» و ت ی ر ا ففسخ قبل الدخول» فلا شيءَ 
عليه» وإِن کان بعده» لزمه أَقَلٌ الأَمْرّين مِنَّ المُسَمَئ ومَهّر المثْل . ون أجاز» لزمه 
ا ی ف ی اا ا 
وفيه إشكال؛ لأنَّ المُقَيَ له يزعمُ فسادً النكاح» فإذا لم يكن دُخول» وجب أن 
: 
لا يطالب بشيء» وقد يشعر بهلذا إطلاق الغزالي. 


2 


قلث: الراجحٌ : أنه لا يلزمه شيء لِمّا ذكرة. وألله أعلمُ. 

فإِنْ كان الزوجٌ أعطاها الصَّدَاقء لم يُطَالّبْ به ثانيا. 

الثالثُ: أولادّهاء فالذين حصلوا قبل الإقرار أحراتء ولا يلزم الزوج* 
قيمتهم . والحادثون بعده أَرِقَاءُ؛ لأنه وطئها عالمآ برقّها. 

قال الإمامٌ: هنذا ظاهر إن قبلنا الإقرار فيما يضرٌ بالغير في المستقبل . فۈن لم 

نقبلة» فيحتمل أَنْ يقال بحريتهم ؛ لصيانة حَقٌّ الزوج» كما ا النكاح ؛ ضيانة له 


)0( في المطبوع ؛ :0 يلدهم 4 

000 الطؤّل : الغت والسّعة . 

)2 هوأبو علي السّنْجِيء الحُسَين بن شعيب . 

(5) في( فتح العزيز: 5 / ٠:) ٤١١‏ أومهرالمثل ». 
)0( في المطبوع : « للزوج ا 


"4 كتاب اللقيط 





وبمل أن يقال رفم وعق ظاغرة .مآ أطلقه: الأصحات لآن الغلوق تومه 
فلا يجعل مستحقاً بالتكاح؛ بخلاف الوطء . 


الرابخ: ترد الإمامٌ في أن إذا أَدَمْنا التكاح 7041 / ب 6 تُسَلّم إلئ الزوج تسليمَ 
الإماء» أَمْ تسليم الحرائر ؟ والظاهر : الثاني» وإلأء لَحَضّمَ الضرر على الزوج واختلَّث 
مقاصد النكاح» واد قل الشافعي رضي آله عنه في « المختصر »: لا أصدقها 
على فساد التكاح» ولا على ما يجب عليها للزوج . 


الحافين: في العدّة. أما عة الطلاق» فن کان رجعئاً وا ئم أ ت 
فعليها ثلاثة أقْراءء وله الرّجعة في جميعها؛ لأنه ث ثبت ذلك بالطلاق. له 
ایا > فكذلك علئ الصحيح الذي قطع به الأكثرون؛ لأ التكاح أنبت له الرجعة في 
ثلاثة أقراء. والثاني: تَعْتَدُ بقَْتَيْن؛ لأنه أمث يَتَعَلَقْ بالمستقبل كإزقاق أولادهاء 
وصځحه آبو الفرج ا عن ابن سُرَيْج . ون كان الطلاق بائنآء فهو 
كالوجْعي علئ الأصح ؛ آذ اا فیا ا تلفت والثاني : تَعْتَدُ رين مُطلقا؛ 
لأنها رفغو ' للزوج رجعة. وأما عِدَة الوفاق فإنها بشهرين وخمسة أيامء عة 
الإماء» نص عليه سواء أُقَدَتْ قبل موت الزوج أو بعده في العِدَّةِ؛ لأنها لحق9) 
ألله تعالى» فقبلَ قولها في انتقاضهاء وليس فيها إضراد بأحد. وفى وجه: لا يجب 
عليها عِدَةٌ الوفاة أصادً ؛ لأنها تزعم بُطلان النكاح مِنْ أصله وقد مات الزوج» فعلى 
هنذا : إِنْ جرئ دخول» لزمها الاستبراء. 


قال الإمامٌ والقولٌ في آنه »ام يِه علن ما سبق في التفريع علن القون 
الأول””. فان لم يَجر دخولٌ؛ فهل تستبرئ بِقَرْءِ كما لو اشتريت مِنٍ امرأةٍ أو 
َجْيُوب» أم لا استبراء أصلك؛ لانقطاع حقوق الزوج ؟ فيه احتمالان للإمام» وبالثاني 
قطع الغزاليٌ. هنذا كُلّهُ إذا كان المُقِدُ أنثن. فإن كان ذكراء فبلغ» ونكح. 
بالرقٌ؛ فإن قبلنا إقراره مطلقاء ٠‏ فهلذا نكاح فاسد» فيفرق بينهماء ولا مَهْرَ إن لم يقع 
دخول» وإِنْ وقع» فعليه م مَهْرُ المِثلٍ» كذا قاله الجمهور. 


)000( في المطبوع: ١‏ ولتت 
)۲( في المطبوع : «حق). 
(۳) كلمة: الأول » ساقطة من المطبوع . 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





وقال في ١‏ المهذّب  »‏ وأبداه الإمامٌ احتمالاً -: أن عليه الأَقَلَّ مِنْ مَهْرٍ المِْلٍ 
E‏ ثم متعلق الواجب دمت أم رَقينَهُ ؟ قولان. أظهرهما: الأرل. وان 
قبلنا إقراره فيما يضرُهُ دون غيره» حَكَمْنا بانفساخ النكاح» ولم نقبل قوله في المهرء 
فعليه نصفتُ المُسَمَى إِنْ لم يدخل» وجميعٌة إِنْ دََلَء ويؤدّي ذلك مما في يده أو مِنْ 
سره في الحال أو المستقبل» فإن لم يوجَدٌ» ففي ذمته إلى أن يعتق . 


الفرع القاني: إذا كانت عليه ديون وقت الإقرار بالرّقٌ وفي يده أموال» فن قبلنا 
إقرارّه مطلقآء فالأموال تسلَّم للمُمَدٌ له» والديونٌ في ذمته. وإِنْ قبلناه فيما يضرّهٌ دون 
غيره» قَضَّينا الديونَ مما في يده. فإن فَضَلَ من المال شيء» فهو للمُمَرٌ له» وإِنْ بقي 
مِنَّ الدَيْن شيء» ففي ذمته إلى أَنْ يعتقّ . 


الفرعٌ الثالثُ: إذا باع أو اشترئ بعد البلوغ» ثم أَقَنَ بالرق» فإن قَبلْنا الإقرار 
مطلقاًء فالبيعٌ والشراء باطلانء فإِنْ كان ما باعه باقياً في يد المشتري» أخذه المُمَرُ 
له» وإلآّء طالبه بقيمته. والثمن إِنْ أخذه المقرّ وأتلفه. فهو في ذمته إلى أن يَعْتِقَّ» 
وَإِنْ كان باقياً رده وما اشتراة إِنْ كان باقياً في يذهء رده إلى بائعه» وإِلاًء استرد الثمن 
مِنّ البائع» 701 / أ] وحَقٌ البائع يتعلّنُ بذمته» وإِنْ قلنا: لا يقبل فيما يضر غيره» 
لم نبطلهما. ثم ما باعه إِنْ لم يستوفٍ ثمنه» استوفاه المُمَدُ له وإِنْ [ كان ] استوفاه» 
لم يطالب المشتري ثانياً. وما اشتراهٌ إِنْ كان وزن ثمنه» فقد تم العقد وسلم المبيع 
للمقر له. وإِنْ لم يَرْنْء فإِنْ كان في يده مال حين أَقَرَ بالرق» وزن الثمن منهء وإلاّ» 
فهو كإفلاس المشتري» فيرجع البائع إلى عين ماله إن كان باقياًء وإلاً» فهو في ذمة 

الفرعٌ الرابعٌ: جََئ ثم أَقَدَ بالرفٌ» فإِنْ كانت الجنايةٌ عمداء فعليه القصاص› 
سواء كان المجنيئ عليه خُرَاً أو عبداً. وإِنْ كانت خَطَأء فإِنْ كان في يده مال» أخذ 
الأْثْنُ منهء كذا قاله البغوي» وهو خلاف قياس القولين؛ لأَنَّ أَوْشنَ الخطأ لا يتعلّق 
بما في يد الجاني؛ خُرَاً كان أو عبداً. وَإِنْ لم يكن في يده مال» تعلّق الأَرْشٌ برقبته 
على القولين. وقال القاضي أبو الطيّب: إِنْ قلنا: لا يُقْبَلُ إقراره فيما يَضْرُ غير 


.» أوالمسمّئ‎ ١:6) 5050 / 5 في( فتح العزيز:‎ )١( 


4 كتاب اللقيط 








فالأَرْشُ في بيت المال. فلو زاد الأَرْشنٌ علئ قيمة الرقبة» فالزيادةٌ في بيت المال على 
هنذا القول قطعاً. 

الخامس ": جُنِيَ عليه فقّطع طرَفةه ثم أَقَمَ بالرقٌ» فإِنْ كانت الجنايةٌ عمداً 
والجاني عبداً» اقنّصّ منه. وإِنْ كان حرَّاء فلا قصاصء ويكون كالخطأ. وإِن 
كانت خطأ فإِنْ قبلنا إقراره مُطلقاء فعلئ الجاني كمال قيمته إِنْ صارت قتلةء وإ لآ 
فما تقتضيه جراحة العبد. وإِنْ قبلناه فيما يضرُهُ دون غيره وكانت الجنايةٌ قطعَ ِء فإ 
لم يَزَدْ نصفُ القيمة على نصف الديّقء فالواجب نصفُ القيمة» وإِنْ زادء فهل يجب 
ن الب أم نصففٌ القيمة ؟ وجهان. اا الال هنذا كله تفريعٌ علئ 
تعلق الذي بقتل اللّقيط . وفيه اود مييق أذ الراحت الق م الد والفمة»وذلك 
الوجه مُطَرِدٌ في الطَرّف . 


فوْعٌ: : لا فرق في جميع ما ذكرناه» ن أن نفو بالرق ابتداء؛ وبين ن يدعي رف 
شخص فيصدقه . ولو ادع رجل ره فأنكره» ثم أَقَدَ له ففي قبوله وجهان؛ لأنه 


CGC: 


و 


cC: < 


قلتُ: ينبغي أَنْ يُمَضّلء فإِنْ قال: لست بعبلٍء لم يقبل إقراره بعده» وإن قال : 
لست بعبدٍ لك فالأصحٌ القبول؛ إذ لا يلزم مِنْ هلذه الصيغة الحرية. واف أعلمٌ. 


فوْعٌ: اعى مُدَمٍ رِقَهُ فأنكرة”". ولا بَعِنَةَ فَإِنْ قبلنا إقرارَهٌ بالدَقّء فله 
ليك ررك الح E‏ 


فصْلٌ: إذا قذف لَقِيط صغيراً» عُرّرَ وَإِنْ كان بالغآ» حَُدَّ إِنِ اعترف بحريّته . فإِنٍ 
ادَعَى رقّه» فقال المقذوف: بل أنا حر فالقولٌ قولٌ المقذوف علئ الأظهر. وقيل: 
قطعاً. ويجري الطريقان» فيما لو قطع حُرٌ طَرَقَهُ وادّعئ رِقَّهُ وقال: بل أنا حُرٌ. وقيل : 
يجب القصاص قطعاً؛ لأن الحدّ يغني عنه التعزير؛ لاشتراكهما في الرَّجْر. فون لم 
نونجب القضامى > اوجننا الدية في اليدين» بوتصفها ف إحدانهما على الأصح» وغل 


- 


القانى + القيسة أو تصفينا :ولو فذق اللقيظ وامع اة حا د حح 


(1) في المطبوع: ١‏ الفرع الخامس ». 
(0) في( ظ):(عبد). 


(۳) في المطبوع: « فأنكر ». 


2 روضة الطالبين : الجزء الرابع 





الأحرار 7751 / ب] وإِنِ ادَعَى أنه رَقيق» وصَّدَّقه المقذوفء حُدّ حَدَّ العبيد. وإِنْ 
كذّبهء فأي الحدّين يُحَدٌُّ ؟ قولان؛ بناء على إقراره» إِنْ قبلناءُ مُطلقاء فَحَدٌَ العبيدء 
وَإِنْ منعناة فيما يضرٌ غيرَةُ» فحدٌ الأحرار. 
وک و 
العبيد» وإِنْ لم يُعَيّنْء حُدَ حَدَ الأحرار. 


4. 


ول قبل ارا وا 


3 


ع 


() المعتمد: لأبي بكر الشاشي» صاحب١‏ المُسْتَظهري ». 
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ا 


م 
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لك 


٤‏ - كتابُ الفرّائض"'') 





07 ر 


فيه عَشَرَةٌ أبواب : 

الأو ول : في بیان أسباب ب التوريث. والوَرّئّة, وقَدْرٍ استحقاقهم: 

وتْقَدَمُ عليه؛ أنه يبدأ تك العيت 5 مؤت تجهيزه ' ' بالمعروف ما لم يتعلّق 
به حَقٌّ غيره . فلن تعلق #المرهرة: وما تَعلّوث0) به زكاة» والعبد الجاني» والمبيع 


)00( أي العلم بقسمة المواريث؛ جمع فريضة بمعنئ مفروضة» أي : مقدّرة؛ لما فيها من السّهام المقدّرة» 
فغلبت علئ غيرها. 
والفرض لغدّ: التقديرٌء قال تعالئ : « قنصف ما و2 ضم 4 [ البقرة 3300 ]ء أي : : قدّرتم» وأتا بمعنئ 
القطغ» قال تعالئ : ول ايا لسار ۷ أي: مقطوعاً محدوداًء وبمعنئ الإنزال» قال 
تعالی : إن ای فرص مل بلك الْفْرءانت» [ القصص: ۸١‏ ]» أي : أنزله» وبمعنئ التبيين» قال تعالى : 
قدو آهلك جيك[ السريم. ]» أي: بَيّنء وبمعنئ الإحلال» قال تعالئ : ٠‏ مَاكانَ عَكَ 
الي من حرج فيمَا رض د 4 [ الأحزاب: ۳۸ ]ء أي: ا وبمعنئ العطية الموسومة» تقول 
العربٌ: ما أصبث منه فرضاً ولا قرضاً. ولمّا كان علم الفرائض مشتملاً على هلذه المعاني الستة؛ لما 
فيه من السهام المقدّرة» والمقادير المقتطعة» والعطاء المجرّد» وتبيين ألله تعالى لكل وارث نصيبه» 
وإحلالهء وإنزاله تى ااك: 
وشرعاً: نصيبٌ مقدَّرٌ شرعاً للوارث. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ ٤1٩‏ )» و( فتح 
العزيز: ٤٤١ / ١‏ )» و( مغني المحتاج : ۳[ 0۸-0۰۷(« Jy‏ النجم الوهاج : / 1°7۷( 
و( كفاية الأخيار ص : ۳۸۹ )» و( الموسوعة الفقهية: ۳ / ١1/‏ )» و( المعتمد: 5 / 709 ). 

(۲) في المطبوع: « الباب الأول ». 

(۳) التركة: في الاصطلاح: هي جميع ما يخلقه الميت من الأموال والحقوق والمنافع ( المعتمد: 
5 / 44" )» وانظر: ( النجم الوهاج: 5 / .)١١١‏ 

(6) المراد بمؤنة تجهيزه : مؤنة تكفينه وغسله وحنوطه ودفئه . 

(5) في المطبوع: « ومايتعلق .١‏ 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








إذا مات المشتري مُفلساء قُدّمَ > حن الیر» ثم تَفْضَّئ دیون مِنْ تركته. وللورثة 
إمساڭ ما ترکه» وغرامة ما عليه مِنْ مالهم كما سبق في ١‏ كتاب الدَهْن 4» ثم مد 
وصاياه مِنْ ثلث الباقي» ثم يقسم الباقي بين الورثة على فرائض لله تعالى . 

فصْلٌ: أسبابُ التوريث أربعةٌ: قَرابةٌ» ونكاحٌ» وولآغ» وجهة من وجرا 
بجهة الإسلام: أَنَّ مَنْ مات ولم يُحَلَّْ وارثاً بالأسباب الثلاثة» وقَضّلَ”" عنه 
كان اله اليه لدان حي نه OE LE E I OO‏ علدا هن 
الصحيح المشهور. وفي وجه: أنه يوضع في بيت المال على سبيل المصلحة» 
لا إرثاً؛ لأنه لا يخلو عن ابن عَمٌّ بعيدء» فألحق ذلك بالمال الضائع الذي لا يُرْجَى 
ظهور مالك 

وکو ابن الان :> وني هنذا قولآً”* . قال المُتَوَلي : فإِنْ جعلناه إرثا» 

بجر صرفة إلى المُكاتبين والكمًار. وفي جواز صرف إلى القاتل وجهانِ. وجه 

الجَوّاز: أَنْ تّهمة الاستعجال لا تتحقّق هنا؛ لأنه لا يتعيّن مَصْرِفاً لماله. 


قلث: الأصحٌ أو الصحيح : المَنٌْ . وآلته أعلمٌ . 
وفي جُواز صَرْفِهِ إلى مَنْ أوصي له بشيء: وجهان. أحذهما: لا؛ لاد يجمع 
بين 00 والإرث» ويخيّر بينهما. والثاني: يجوز. 
قلث: الأصحٌ : الجواز. وآلته أعلمٌ. 


f e‏ ا ا 1 7 ره 

وا ادف أن يجرر فون اة ف المسلمن هه ٠‏ ويور رة ال م 
وَلِدَ بعد موته» أو كان كافراً فأسلم بعد موتهء أو رقيقاً فعتق . 

قلتُ: قد ضَمٌ صاحبُ ١‏ التلخيص 6''' إلئ هلذه الأسباب الأربعة سَبباً خامساًء 


(۱) ثم تقضئ ديونه: المراد: المتعلقة بذمته» سواء كانت لأدمي» أو لله من زكاة أو كفارة» أو حج» أذن 
في ذلك أم لا ( النجم الوهاج: 5 / ٠١١‏ ). 

)۲( في ( ظ» ه» س ): : أو فضل ». 

(۳) ابن الّلبّان: : هو عالم وقته في الفرائض والمواريث» أبو الحسين» محمد بن عبد أله البصري . سلفت 
ترجمته . 

(5) في( فتح العزيز: 5 / 555 ): ١‏ ظهور مالكو» وأقامه القاضي الروياني قولاً عن رواية ابن اللَّبّان ». 

(5) كلمة:« به » ساقطة من المطبوع . 

E Eg (» 
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وهو سببُ التكاح» وهو غيرُ التكاح» وذلك في المَبْدُوتة في مرض الموت إذا قلنا 
بالقديم : إنها ترث . وألله أعلمُ . 

فضْل: في بيان المُجْمَع على تَؤرِيئهم : 

الرجالٌ الوارئون”"' حَمْسَةَ عَشَرَ: الابنُ» وابْنُ الابنٍ ون سَمَلَء الات وال 
للأب وَإِنْ عَادَء والأخ للأبوّين» والأخ للآبء والأخ للأمٌ وابْنُ الأخ للأبوين» 
وابن الأخ للأب» والعَمٌ للأبوين» والعَمٌ للأب» وابْن العَمّ للأبوين» وابْنْ العم 
للأب» والزوج» والمعيّق. 

والنساء الوارثاث عَشّدُ: البنث» وبنث الابن وإ سفلء والأّم والجدّةُ للأب» 
ا للام ون عَلتَا ٠۳٠1‏ / 1] والأحث للأبوين؛ والأخت توالا عت 
والروجة) والمُغتقة. والمراد ِالمُعْتِقٍ والمغتقة» مَنْ أَغْتَقّ» أو عَصَبة اذل م 
ويدخل في لفظ العمء عَم الميت» وعَمٌ أبيه» وعَمٌ جَدَّ إلى حيث ينتهي . وكذلك 
حيث أطلقنا لفظ العَمٌّ في الورثة» بخلاف الأخ» فد المراد به أَخُو الميتِ فقط . 

فَرْعٌ: إذا اجتمعَ الرجالٌ الوارثونَ» وَرتَ منهم : الابنُ» والأبُء والزوج فقط 
وإذا اجتمع النساء: فالبنث» وبنث الابنء وال والأوي ةيو E‏ 
اجتمع الصنفانٍ غير أحد الزوجين» ورث خمسةٌ: الأبوانّء والابنْ» والبنث» وأحد 
الرّوجين. ومن انفرد مِنَّ الرجال» حاز كل التركتى إلا الزوج والأخ للأم. ومَنْ قال 
ال لا يستني إلا الزوج . ومّن انفردت من النساء؛ لم تَحُرْها إلا المعتقة. ومَنْ 
د م ثبت لِكلَهِنّ الحيارّة إل الزوجة . 

فلت لزنن في الورثة - يُدلي بأنثى فيرث» إلا الأخ للأم» وليس فيهم مَنْ 

رث مع مَنْ يُذْلي به إلا أولاد الأم . قال صاحب ( التلخيص 3 والقفال وقيدهما: 
ليس لنا مّن يورث ولا يرثء إلا الجنين في عَرَتو» والمعتق بعضة على الأظهر: أنه 
يورث . وألله أعلمٌ . 


 )۱(‏ ينسبٌ الورثة دائماً وباستمرار إلئ الميت» فالأبُ هو أبو الميت» والأخّ هو أخو الميت؛ والأبنُ هو 
ابن الميت» وابنُ الِعَمّ هو ابن عَم الميت» والزوج هو زوج الميتة» والزوجة هي زوجة الميت» 
وهلكذا( المعتمد: ٤‏ / 56"). 

(۲) الرَدٌاصطلاحاً: هو نقص في أصل المسألةء وزيادة في امقادير النهام المفروضة . أي : يُعطى أصحابُ 
الفروض ما بقي بعد فرضهم عند عدم العاصب» كل و فیزید مقدارٌ سهامه؛ فالرَدٌ فيه إعادة 
حقوق الورثة في مال مورثهم إليهم ( المعتمد CET‏ 
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فصّل: في ذوي الأذح م 


وو 


هُمْ كن قريب يخرج عن المذكورين في الفصل السابق. وإِنْ شعت قلت : کل 
قريب ليس بذي فَرْض ولا عَصّبة . وأمًا تفصيلهم» ٠‏ فهم عَشَرَةٌ أصناف : أبو الأ 
وكُلُ جَدٌ وجَدّة ساقطين» وأولادُ البنات» وبناثُ الإخوة» وأولادٌ الأَحَواتِ» وبنو 
الإخوة للأم» والعمٌ للأم» وبناثُ الأعمام» والعماثُ» والأخوال» والخالاث. 
e‏ عَشَرَّء ويَفْصلٌ الجَدَّ عن الجَدَّة. ومنهم مَنْ يزيدٌ على ذلك» 
والمقصودٌ لا يختلف» ٠‏ فهلؤلاء لا يرئون بالرّحمٍ شيئاً على الصحيح . وقال المُرّني 
وابْنْ سُرَيْج : إن لم يخلّفٍ الميث إِلّ ذا فَْض لا يستغرق» رد الباقي عليه» إل الزوج 
والديحةء فل ذه علبيي . فإِنْ لم يخلف ذا فَوْض ولا عَصَبَةَ ورث ذَوو الأرحام . 


وقولنا: إِنَّ الصحيح أنهم لا يرثون ولا يُرَدٌ هو فيما إذا استقام أَمْدْ بيت المال؛ 
بأن ولي إمام عادلٌ. أمَا إذا لم يكن إِمامٌء أو لم يكن مُسْتجمعاً لشروط الإمامة» ففي 
مال م مَنْ لا عَصَّبَةَ له ولا ذا فرض مستغرق وجهان. 


افا ن اا وماس و و ا 
ولا إلى ذوي الأرحام؛ لأنه للمسلمين» فلا يسقط بقّوات نائبهم . 


والثاني: أنه يُرَدُ وبُصْرَفُ إلئ ذوي الأرحام؛ لأنَّ المالّ مصروفٌ إليهم أو إلى 
بيت المال بالإجماع . فإذا تَعَذْرَ أحذّهماء تعيّنَ الآخَرُء وهلذا اختيازٌ ابْن كَّ» وبه 
أفتئ أكابر الما حر 


قلت علدا الاي دقر الام أو gO E a‏ 
وأفتئ به الإمامٌ أبو الحسن بْنُ سُرَاقَة”" مِنْ كبار أصحابنا ومُتقدميهم. وهو أَحَدُ 


(1) هوالشيخ أبو حامد» أحمد بن محمد الإسفراييني» المعروف بابن أبي طاهر. 

(۲) هو الحافظ العادّمة» الفقيه الفَرَضي محمد بن يحيئ بن سَرَاقة العامري البصري . صف كتباً في فقه 
الشافعية والقرائضن ورجال التحديت . وقفَ ابن الصّلاح علئ كتاب ١‏ الأعداد » لهء ورأئ الزركلي له 
رسالة سمّاها: « التفاحة في مقدمات المساحة ». قال الذهبي : كان حيّآً في سنة أربع ومئة» وقال 
السُبكييٌ : وار توق درد 16ي له ترجمة في ( السيّر: ۷ / ۲۸۱ )» و( طبقات 
ابن الصلاح : ۱ / ۲١‏ ) وفي حاشيتيهما مصادرهاء وهلذا العلم لم يترجمه المصنف في « تهذيب 
الأسماء واللغات »» وهو من شرطه . 
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ا في الفرائض والفقهء وغيرهماء ثم صاحبٌ ١‏ الحاوي 226 والقاضي 
حُسَين» والمُتولي» وَالخَبْرِيُ”'' ‏ بفتح الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة" - 
ا قال ابن ا وهو قول عامّة مشايخنا. قال: وعليه الفتوئ 
اليومَ في الأمصارء ونقله صاحبُ ١‏ الحاوي » عن مذهب الشافعيئّ» قال: وغَلِط 
الشيخ أبو حامد في مخالفته» قال : وإنما مذهب الشافعي مَنْعُهُمْ إذا استقام بيت 
المال. واش أعلم. 


فإن قلنا : لا صرف إليهم ولا يرذ فإِنْ كان في يدٍ أمين» نظر: 


إِنْ كان في البلد قاض» بشروط القّضاء. مأذونٌ له في التصوّف في مال 
المصالح» ذُفع إليه ليصرقَةُ فيها e‏ 
المصالح. رد كان فاق درطو غتو يها درن EE‏ 
يدفعة إليه» أ 1 الأمِينْ بنفسه. أ يوقف إلى أن ر ت الال وم يقوم 
بشرطه ؟ فيه ثلاثة ة أوجّه. 


قلتٌ: الثالث ضعيف» وَالأَوَلانٍ حَسنانٍ . وأصحّهما “الأول . ولو قيل : يتخيّر 
بينهما» ٠‏ لكان حَسَناً؛ بل هو عنده أرجحٌ . وآلله أعلمٌ . 


و و و 3 
وعلئ الثاني: وُقوفٌ مساجد القرئ» يصرفها صلحاء القرية في عمارة المسجد 
8 ره ٠‏ 1 7 7 م 2 1-1 
ومصالحه. أما إذا لم يكن في يد أمِينٍ ؛ فيدفع إليه ليفرّقة. وإذا قلنا بالصّدئف إلى 

ذوي الأرحام» فوجهان. 

)١(‏ هو أقضى القضاة» أبو الحسن الماوؤديٌ. 

00( عواياء المسوين العذه AES‏ . کان دیناً حيرا صدوقاًء» وكان يكتب 
الخط الحسن» ويضبط الضبط الصحيح . تفقه علئ الشيخ أبي إسحاق » وانتهت إليه الإمامة في 
الفرائض وفي الأدب. شرح « الحماسة »» وديوان البحتري والمتنبي والرضي 

مات سنة (475ه ). وقيل غير ذلك. يحكئ أنه كان وقت وفاته اغا کن ال 
فوضع القلم من يده» وأسند» وقال : والله ؟ هلذا موت طيبٌ» حسن» فمات یاه . له ترجمة في 
( سير أعلام النبلاء: 314 / 0804-4 )» وفى ( طبقات ابن هداية الله ص : ۷ )» وفی 
حاشيتيهما مصادرها. وهلذا العلم لم يترجمه المصنف في « تهذيب الأسماء واللغات )» وهو من 
شرطه. 


(۳) هلذهالنسبة إلئ خبرء ناحية من نواحى شيراز ( طبقات الشافعية لابن هداية ألله ص : ١/7‏ ). 
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أحدهما نقله ابْنُ كَجّ: أنه يصرف إلى الفقراء منهمء يُقَدّم الأَحْوّجٌ. فالأخوج. 
والصحيح الذي عليه الجمهور: يصرف إلى جميعهم. وهل هو إرثٌ» أم 
شيء مصلحي"" ؟ وجهان. أشبههما بأصل المذهب: أنه على a‏ 
واختاره الرُوْيَانِيٌ » قال : : ويصرف إليهم إِنْ كانوا محتاجين » أو إلى غيره مِنْ أنواع 
الال ور حت عن انال ی ای ا ع ن اا مرن 


البلدة. 


قلتٌ: الصحيح الذي عليه ججمهور مَنْ قال مِنْ أصحابنا بتوريث ذوي الأرحام: 
أنه يصرف إلى جميعهم على سبيل الميراث» على تفصيل يأتي - إِنْ شاء أله تعالئ - 
sS‏ وآلله أعلمُ. 

فصْلٌ: في ببيّان ما ي.: يَمْتَحِقّهُ كل وارث ع امه ع عليهم : 

ونقدّمٌ عليه أَنَّ مَنْ له سَهُمٌ مُقَدَ ا فا ف 
ورث بالإجماع ولا فَرْضَ لهء فهو عَصَبَةُ. وقولنا: بالإجماع» احتراز من ذوي 
الأرحام ؛ فإ مَنْ وَوَثُهم لا يسمّيهم عَصَبَة. 

وأصحابُ الفروض قسمانٍ. منهم مَنْ لا يرث إلا بالفرضيّة» وهم: الرّوجانء 
والأَم والجَدَّةُء وولد الأمّ. ومنهم من يرث بالنّعصيب أيضاً. ٿم مِنْ هلؤلاء م 
لا يجمع الجهتين دفعة؛ بل يرث إِمّا بهلذه. وإمًا بهلذه؛ وهم البناث» وبناث الابْن» 
والأخواتٌ للأبوين» والأخواثُ للأب. ومنهم مَنْ يرث بهما جمعاً وانفراداً» وهما: 
الات وال 

وأما العَصَّبَةُ فَضرْبان: 

عَصَبَةٌ بنفسه» وهو : كن كيدي إلى الميتِ بغير واسطقء أو بتوسط محض 
ا وهلؤلاء يأخل المنفرد منهم جميعَ المال والباقي بعد أصحاب الفروض› 
وربّما سقطوا. 

قلت: هلذا الذي قاله في حَدٌ العَصَبَّق. غيرُ مُطردٍ ولا منعكس؛ فإنه يقنضي 


(1) في المطبوع زيادة: ( فيه ». 
)٠(‏ في المطبوع: « على رأس المال ». 


٤‏ - كتاب الفرائض 





دخول الزوج - فَإنَ الغزالى وغوه ممن يلي بنفسه - وخروج المعتقة› 
أن يقول: هو كل معتق وذكر نسيب يُدلي ..... إلئ آخره. وأللهُ أعلمُ . 


3 


ا 3 : 3 
وعصبية بغيره » وهم البناث» وبناث الابن» والأخواث1/"” / أ] للأبوين 
وللأبء فَيَتَعَصَّبْنَ بإخوتهن» ويتعصّب الأخواث مِنْ الجهتين بالبنات وببنات الابن. 
و 2 1 
وتيقل الح تنو O‏ سروه زمه تعره عازه ريه 
ال 


أما قَدْرُ المستحقٌء فللزوج نصفُ المال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن» 
ورُبُعُْ إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو مِنْ غيره. وللزوجة الوُبُعُ إذا لم يكن للميت 
وَلَدٌّ ولا ولد ابنء والثّمُنُ إِنْ كان له ولدء أو ولد ابن منهاء أو مِنْ غيرها. والزوجاث 

يشتركن في اليم أو لمن“ بالإجماع . 

فضلٌ: وما الأ فاو ارال حال يريك ذلك الماك إذا لم يَكُنْ للميتٍ 
وَلَدّ ولا وَلَدَ ابن» ولا اثنان مِنْ الإخوة والأخوات ::وخال سُدَّسَه إذاكان"؟" له رل أو 
وَلَدُ ابْنِ» أو اثنانٍ من الإخوة والأخوات يِن أي جهة كانواء hS‏ 
وآب» أو زوجة وأب» فلها ثُلْثُ ما يبقى علئ الصحيح المعروف في المذهب . وقال 
ابن اللبان: لها الثلتُ كاملا . 


5 


فطل وآما الجَدة؟ فترٹ 1 الم وأمهاتها المُدْلِيَاثُ بمحض الإناثء وأ الأب 
وأكَهاتّها كذلك» وفي آم أب الأبء وأُمّ مَنْ فوقه مِنَّ الأجداد وأمهاتهنّ قولان. 
المشهوز: أَنْهنّ وارثاث . والثاني: لاء نقله أبو تَوْرٍ. وأما الجدّة المُدْلِيةُ بذَكرٍ بين 
ا َأ 5 الأ فلا ترثُ؛ بل هي مِنْ ذوي الأرحام كما سبق» فحصل في 
ضبط الجدَاتٍ الوارثاتِ علئ المشهور عبارتانٍ. 

إحداهما: اَن يقال: في کل د أَدْلَتْ بمحض إناثِ أو بمحض ذكورء أو 
بمحض الإناث إلى مَحض الذكور. 


القائفةة التق ا ندل تحصن الواركية غين وازفقة:والباقيات واركات د وع 


(1) في المطبوع: ١‏ والثمن ). 
65 في المطبوع : « إذالم يكن له ٠»‏ والمثبت موافق لما في فتح العزيز( ٦‏ / 105 ). 
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وعد ٢‏ َه . ل #6 وده ٠.‏ 8 ا » ٠.‏ 3 0 
منقول ابي ثور: لا ترث جَدَةٌ تذلي بغير وارثِ» ولا مَن وقع في اخر نسبها أبوان 
فصاعداً. وللجدة الواحدة السدس . وإِنِ اجتمّع جَدّتان فصاعداً وارثاتٌ» اشتركن في 
السَديق فلو أَدْلَتْ إحداهما بجهتّين» كام رأ ترج ابْنُ بنتيها بنتَ بنتها الأخرئ» فولد 
2 و 


لهما ولد فهلذه ا 0 1 م أبيه » وأ م امه . فإذا مات الولد فخا هلل 
وجِدَّةٌ أخرئ هي أَمٌ أبي يِه أو أذلك يثلاث جهات ناكر؛ بأَنْ نكح الولد في المثال 


ا له فولد لهماء فالمرأةٌ جَدَّةٌ للولد الثاني مِن ثلاثة 
ا فالصحيحٌ: أن السُّدْسَ بينهما سواء. والثاني: يُوَرّعْ على الجهات. قاله ابْنُ 
سُرَيْج» وابْنُ حربوڼه 

فرْعٌ: في تَنْزِئْلِ الجَدَاتِ: 

لك أ واب وهما في الدرجة الأولئ مِنْ أصولكَ» ولأبيكَ أَمٌ وأبّء وكذلك 
لأمكٌّء فالأريعة هم الواقعون في الدرجة الثانية مِنْ درجات أضولك» وهلذه هي 
الدرجةٌ الأولئ مِنْ درجات الأجداد والجَدّات. ثم أصولّكَ في الدرجة الثالثة ثمانية؛ 
ع4 7 3 sy <f‏ ر 
لأن لكلّ واحدٍ مِنَّ الأربعة أباً وأمَآء وفي الدرجة الرابعة سِنَهَ عَشَرَء وفي الخامسة 
اثنان وثلاثون» والنصففُ مِنَ الأصول [/77/ ب] في كُلّ درجة ذكورء والنصفُ 
إناث» ومُنَّ الجدّات» ففي الدرجة الغائية م3 الأصول ؛ جَدَّتانء وفي الثالثة: أربعٌ» 
وفي الرابعة: ثمانِء وفي الخامسة: ست عَشْرَة وهلكذا يتضاعف عَدَدُهُنّ في كل 
درجة. ثم منهنّ وارثاثٌ وغيرٌ وارثاتء فإذا سئلت عَنْ عدد [ من ] الجَدَّات 
الوارثاتِ علئ: أقرب ما يمكن من المنازل» فاجعلٌ درجهنّ بعدد المسؤول عنه 
و إلى الميت مِنْ”" أمهاتء ثم أَبْدِلَ مِنْ آخر نسبة الثانية أمآ بأب» 
وفي آخر نسبة الثالثة ا وهلكذا تنقص من الأمهات وتزيد في الآباء حنَّى 


'تتمكّض نسبةٌ الأخيرة آباء . 
جه دي كو كس لس كع و عن مواء و عن 
مثاله: سبلت عن ار ات فل هن ام آم آم آم» وام آم آم اب» وام آم 
€ € اها م 7 £ 
أبي اب» وام أ بي أبي آب» فالأأولى : : من جهة ام الميت» والثانية : مِن جهة أبيه» 


.» فى( ظ)زيادة: « الجدة‎ )١( 
. ابن حربويه: هو أبو عبيد» علي بن الحْسّين. مرت ترجمته‎ )۲( 
كلمة: « من ١لم تردفي ( ه).‎ )۳( 
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والثالثة: مِنْ جهة جَدَّه والرابعة: مِنْ جهة أبي جَدّه. وهلكذا إذا أردت زيادة زدت 
لكل واحدة أبآ. وإذا أردت معرقة مَنْ يحاذي الوارثاتِ مع الساقطات؛ فإن كان 
السؤال عن جَدّتين على أقرب ما يمكن» فليس في درجتهما غيرهما. وإِنْ كان 
السؤالٌ عن أكثرء فَأَلْقِ مِنْ عدد الوارثات اثنين أبداء وضَعَفْ الاثنين بعد ما بقيّ 
منهن» فما بلغ فهو عدد الجََدَّات في تلك الدرجة الوارئات والساقطات. فإذا عرفت 
الوارثات منهن» فالباقياث الساقطاث . 


مثاله: خد من الأربع اثنتين وضَعَفْهما مَرّتِين؛ لأنَّ الباقي اثنان» فيبلعٌ ثمانية» 
فهنّ الوارثاثُ والساقطات» وإذا فَرَضْتَ ثلاث جَدَّاتِء فَخْلْ من الثلاثة اثنتين» 
وضعّفهما مرةً؛ لأن الباقي واحدء فيبلغ أربعةًء فهي”“ عَددهنّ في هلذه الدرجة 
ثلاث وارثات» وواحدة ساقطة . 


[ واعلم أن 1“ الوارثاتِ في كُلّ درجة مِنْ دَرجات الأصول بعدّد”" تلك 
الدرجة؛ ففي الثانية : ٹنتان» وفي الثالثة : ثلاث» وفي الرابعة: أربع قي 
ارا لا لزيد وارلا a‏ وسببه أن الجدّات 
فلاف فنصفَهُنَ مِنْ قبل الأم» ونصفهُنٌَ ِن قبل الأب» ولا يرث مِنْ قبل الام 
إل والحدة والباقيات مِنْ قبل الأب . فإذا صعدنا درجةء تبدّلت كل“ واحدة منهنّ 
A‏ ااج اي ا ل ولا يخفئ أَنَّ مُعظمَّ ما ذكرنا في تنزيل 
الجدّات» تفريع على المشهور؛ فأمًا على منقول أبي نَوْرِء فلا يرث إلا جَدَّانٍ. 


فضْلٌ: وللآب ثلاثةٌ أحوال» حال يرث بمخض الفَرْض» وهو إذا كان معه ابنٌّ» 
أو ابن ابن» فله السّدسء والباقي للابن» ا الابن. وحالٌ يرث بمحض 
العصوبة» وهو إذا لم يكن ولد وَل ولد ابن . وتال يزنك بي 2 إذا كان معه 
بنث» أو بنثُ ابن» أو بنات» فله السُّدُس قَرْضاً؛ ولهن فَرْضَهنَء والباقي له 


د 


بالتعصيب . 


4#. 


(1) في( س ). والمطبوع: ١‏ فهو ). 

(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(۳) في المطبوع : « بعد » المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 5 / 557 ). 
(6) في المطبوع: « لكل ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


فَصْلٌ: الجَدُ كالأب في الميراث» إلا في مسائل : 
إحداها: الأب يُسْقط الإخوة [ والأخوات ] مُطلقآء والجَدٌ لا يُسقط الإخوة 
0 ع ع 5 ع و 35 

والاخوات للأبوين أو للأب. وسياتي تفصيلهم› إن شاءَ الله تعالی . 

الثانية: الأبُ يَدْدُ الم إلى ثلث ۳۸1 / 1] ما يبقئ في صورتي زوج وأبوين» 
وزوجة وأبوين كما سبق . ولو كان بدله جد كان للأم الثلث كاملا . 

الثالثةٌ: الأب يُسقط أَمَّ نفسه وأمَ كن جَدَّء والجدٌ لا يسقط أَمَّ الأب وإن أسقط 
غر ءِ 8 َ ن و 
أ فسه » O NT EY‏ يه ولا يحجبها 
مَنْ فوقه. 

الرابعة: سبق أَنَّ الأب يجمع بين القَرْض والتّخْصيب. وفي الجدّ في مثل ذلك 
الحال وجهان. أحدهما: أنه مثله. والثاني: لا؛ بل يأخذ الباقي [ بعد ] البنت أو 
البنات بالتّعصيب فقطء والجمعٌ بينهما خاصٌ بالأب. وهلذا خلاف في العبارة فقط› 
والمأخوذ لا يختلف. 

قلث: أصخُهما وأشهرهما: الأول. وال أعلمٌ. 

فَصّلٌ: في الأؤلاد: 

فالابنٌ الواحدٌ يستغرق جميع المال بالإجماع. وكذا جماعة الآبناء يستغر قونه» 
چ النصفٌ» وللبنتين فصاعداً الثلثانِ. فن اجتمع الصّنفانِء فللدًکر ميل حَظَ 
الأثثيين . 
ٍ فَوْعٌ: إذا اجتمع أولاد الب وأولاد ابن أو بنينَ» فإن كان في أولاد الصّلب 
ذكّرء لم يرث أولادٌ الابن» وإلآأء فإن كان ولد الصّلبٍ بنتاًء فلها النصفٌ» ثم ينظر : 

فإِنْ كان ولّد الابن ذكَراًء فالباقي له + ون كانوا ذكوراء أو ذكورا وإنائاء فالباقي 
بينهم لاي ل ع الاسم » 1 ل وان كان :ولد الابن بنتآء فلها 
ال . وإِنْ كُنَّ بناتِ» فالسدسن نهن . وإن كان ولدُ الضّلب بنتين فصاعدا» فلهنٌ 
الثلثان» ولا شيءَ لبنات 0 فإِنْ كان معهنّ أو أَسْفَلَ منهنّ دك عَصَّبَهنَ في 
الباقي لاگ مل حل الس ». وسواء كان الذي في درجتهن أخامُنّ أو أخا 
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بعضِهنَ» أو ابن عَمّهِنءِ وإنما يَُ 7 يُعَصّبهن إذا لم يكنْ لهنَّ فرضٌ كما ذكرنا ات 
اا و ا واب ابن ايء وبنت ابن ابن» فللبنت النصفُ» ولبنت الابن 
السدس فَرْضاء والباقي , نالفل و 0 ل ا ااي رلا ت ا 
الابن مَنْ كانت”'' أسفلَ منه؛ بل يختص بالباقي. وأولادٌ ابن الابن مع أولاد الابن» 
كاولاد الابن م آزلاة الطاب في كل تنبل وكذا في كل درجة نازلف مع درج 
عالية» حَتَّى إذا خَلَفَ بنتَ ابن» وبنت ابن ابن» فللعليا النصفء وللسُفْلى السدمن. 
ولو خَلّف بِنْتّي ابن» وبنت ابن ابن» فلبنتي الاب الثثان» ولا شيء للسفلىء إلا أذ 
يكُونَ في درجتها أو أسفل منها من بها 


فوْعٌ: ليس في الفرائض مَنْ يُحَصَّب أخنّه وعَمِّته وعَمّة أبيه . وجَدّه وبنات أعمامه 
وبناتِ أعمام أبيه وجده» إل المستقلٌّ مِنْ أولاد الابن. 


فصّلٌ: في الإخوّة وَالأحَوَاتِ: 


1 الإخوة والأخواثتٌُ من الأبوين ن¿ إذا انفردواء فكأولاد الصُلْب؛ للذّكَرِ جميعٌ 
المال» وكذا الجماعة» وللااخت الفردة النصفٌ» وللاختين فصاعداً ل فإن 
اجتمع الإخوةٌ والأخواثُ؛ فللذَكرِ مِثْلُ حَظ الأنتيين» بص الفرآن. 


فَوْعٌ: الإخوةٌ والأخواثُ للآب» عند انفرادهم كالإخوة والأخوات للأبوين» 
إلا في المُشرکة» وهي : رَو وأ وأخوان لای وأخوان 7881 / ب ] للأبوين؛ 
فللزوج النصفٌ» وللأم السدمئء وللآخوين للأم الثلثُ يشاركهم فيه الأخوان 
للأبوّين. هئذا هو المشهورٌ والمذهبٌ» وبه قطع الأصحابٌ. 


000( في المطبوع : « كان »). 

(۳) المُشرّكة: المسألةٌ المُشْرّكة: اسم فاعل مجازاً؛ لأنها سركت بين الإخوةء ا 
مفعول» ويقول م سل لشي ورف ولام ل مشر فيها ( المصباح : ش رك ). و 
المشر ؛ لأن الشقيق فأكثر يشتر مع الإخوة لأم في الثلث» وتسمّئ المشتركة؛ للام TT‏ 
ار : هَبْ أبانا حجرأء وتسم اليَمَيّة؛ ؛ لأنهم قالوا : لى أبانا في اليم 
وهو البحرث» وتسمّئ الحماريّة؛ لأنهم قالوا : هَبْ أبانا حماراً» أليست أَُنا واحدةً ؟! وانظر: ( نهاية 
المطلب: 9/ 186-187 )» و( التلخيص الحبير: 7/ 86 )». و( السئن الكبرئ للبيهقي: 
۲٠۷-۲١١ / 5‏ )» و( النجم الوهاج: ٠١١ / ١‏ )» و( المعتمد للدكتور محمد الزحيلي: 
.(oY\_oY‘ «f*0 | €‏ 
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عد ب 0-8 5 2 ماع ع 7 و 
وحَكئ أبو بكر بْنْ لآل(" مِنْ أصحابنا في المسألة قولّين. ثانيهما: سُقوط 
الأخوين للأبوين بحسب اختلاف الرّواية عن ريد“ رضى آله عنه» والرواية عن 
َيدِ مختلفةٌ كما ذَكَرَ لكن لم أجد لغيره نفل قول للشافعي كاه ؛ للكن ذهب ابن 
الان“ وأبو منصور البخدادئ» إلى الإسقاط؛ فعلى المذهب : للتّشريك أربعة 
أركان : أن يكون في المسألة زوجء وأمٌ أو جَدَّة واثنان فصاعداً مِنْ وَلَّد الأمء وَأَنْ 
5 م 2 چ ا ص ر 7 2 ع ع م 
يكون من أولاد الأبوين ذكر»› إمّا وحده» وما ع كرات الاق يمار فإن لم 
یکن مِنَ الأبوين كر بل كان مع الأركان الثلاثة أت أو أختانٍ للأبوين أو للأب» 
فلا تَشْرِيِكٌ؛ بل يُفْرَضىٌ للواحدة" النصف» وللاأختين" فصاعدا“ الثلثان وتُعالٌ 


ع 


المسألةٌ. 


)١(‏ هو الإمام الفقيه المحدث» الْمُفَرْنَء أحمد بن علي بن أحمد بن لال - على وزن: مال» معناه: 
أخرس - الهمّذاني . من أصحاب الوجوه. كان ثقةَ ورعاً متعبداًء أوحد زمانه» مفتي البلدء أخذ عنه 
فقهاء همذان. ولد سنة ( ۳٠۷‏ ه). ومات سنة ( 794 ه ). من مؤلفاته: ١‏ السَّنن »)» و« معجم 
الصحابة. . . »» له ترجمة في ( تهذيب الأسماء واللخات : ۲ / ٤1۷‏ -418 ) بتحقيقي . 

(۲) حكاية هنذا القول عن الشافعي من غرائب ابن لال . قال المصنف في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » 
(8/5:):( ومن غرائب ابن لال؛ أنه حَكَىْ قولاً للشافعي ؛ أَنَّ الإخوة من الأبوين يسقطون في 
مسألة المُشركة» ويه قال اين الان وأبو منصور البغدادي» وهما من أئمة أصحابناء وأئمة الناس في 
الفرائض . والمشهودٌ: أنهم يشاركون أولاد الأم 3 

(۳) هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصّاري الفَرَضينٌ الكاتبُ؛ كاتبُ الوحي والمصحف . كان عمره 
حين قدم رسول آله بل إلى لاإ عر م يد اجا وقيل: لم يشهدهاء وشهد 
الخندق» وما بعدها من المشاهد مع رسول أله اة . كان من الراسخين في العلم» وأحد الثلاثة الذين 
یا ال وا کر یوو ات ا ی و ك 
في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ ۸ - ۳ )بتحقيقي . 

(6) هو أبو الحسين» محمد بن عبد آله البصري . سلف ترجمته . 

. هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي . سلفت ترجمته‎ )٥( 

0) في المطبوع: « للواحد». 

)۷( في ( س ): « وللبتتين وفي ( ظ ): « وللأنثيين ٠‏ وفي المطبوع : « وللابنين ». 

(۸) فصاعداً: هو منصوب على الحال» وناصبه واجب الإضمار؛ أي : فزائداً علئ ذلك» ولا يجوز فيه غير 
النصب» ولا يستعمل ب: (الواو ) بل ب: (الفاء ) و(ثم ). قاله ابن سيدّه ( النجم الوهًاج : 
٠١١ / ١‏ )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۳٠۸‏ )» و( معجم الشوارد النحوية 
ص: ٠٤١‏ ) لأستاذنا العامة محمد شراب . 
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ولو كان ولد الأم واحداء فله السّدُسء والباقي للعَصّبة مِنْ أولاد الأبوين» أو 
الأب . ولو كان بدلَ أولاد الأبوين ¿ إخوة لأب“ سقطوا بالاتفاق؛ لأنه ليس لهم قرابة 
أم فيشاركون أولادً الأم» فافترق الصنفان في هاذه المسألة . وإذا شركنا في الثلثِ بين 
أولاد الأم وأولاد الأبوين» تقاسّموه سواءً. ذَكَرْهُم كأنثاهم ؛ لأنهم يأخذونه بقرابة 
الأم . 

هذ اران أ لوقي ف افد زرا ريو وكان هناك أخت للآب» 
فلها النصفُ قَرْضاً . فلو كان معها أخوها لأب أيضاء سقط وأسقطها؛ لأنه لا يفرض 
لها ص و تشريكٌ . وآلله أعلمٌ . 


فَوْعٌ: لو اجتمع أولادٌ الأبوين وأولادٌ الأب» فهو كاجتماع أولاد الصُلْب وأولاد 
الابن» فأولاد الأبوين كأولاد الكلجة؛ وأولاد الأب كأولاد الابن. فان كان في 
EEN Na‏ وإ فإِنْ كانت أن فقطء فلها النصفُ» 
والباقي”" لأولاد الأب إِنْ كانوا ذكوراء أو ذكوراً وإناثاً. 


وإنْ تَمَكَضنَّ إنائا أو انق ف فلهنّ أو لها السّدْس تَكْمِلَةَ الثلثين . ون کان 

مِنْ أولاد لأبوين ثنتان فأكثر» فلهما الثلثان» ولا شيء لأولاد الأب» إل أن يكون 

فيه وک ذه عت لاناك ول قب EE eae‏ بخلاف بنت 

الابن؛ فإنه ُعَصّبها مَك هو أطفل: ا و ع ای لاو وا لا 
وابن أخ لأب» فللأختين الدُلئانَ» والباقي لابن الأخ » وتسقط الأحث للأسة: 


فوْعٌ: : الإخوة والأخوات للأم» لواحدهم السُّدّمنُ 4 ذكرا كان ار أنه نثى» وللاثنين 
فصاعداً الثلث» يقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسويّة 


قلث: أولادُ الأم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء: فيرثون مع مَنْ يُدلُونَ به» 
ويرث ذَكَوُهُمٍ المنفردٌ كأئاهم المنفردة» ويتقاسّمون بالسويّة. والرابع : أن ذَكَرَهُمْ 
يُڏلي بأنثى» ويرث. والخامس: يحجبون مَنْ يُذْلونَ بهء وليس لهم نظيرُ. 
وآلته أعلم . 


(1) في المطبوع: « أب ». 
)۲( في المطبوع: « الباقى » بدون ١‏ الواو ». 
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فصل : بنو الإخوة 741 / أ] من الأبوين أو الأب ب يرل کل واحد منهم مَنِْلَة 
أبيه في حالتّي الانفراد والاجتماع» فيستغرق الواحدٌ والجماعةٌ للمالٍ عند الانفراد» 
وما قَضَلَ عن أصحاب الفروض. وعند الاجتماع يسقط ابن الأخ للأب؛ للكنهم 

2 

يخالفون الإخوة في أمور: 

أحدها: أَنَّ الإخوة يَرْدُوْنَ الأمّ من الثلث إلى السدّسء وبنوهم لآ يَردُونها . 

الثاني: : أَنَّ | الإخوة للأبوين وللأب يُقاسمون الجَذَء وبنوهم يسقطون به. 

الثالتُ: لو كان بنو الإخوة للأبوين بدل آبائهم في المُسْرَكة سقطوا. 

الرابع: الإخوة للأبوين» وللأب يَعَصُّبون أخواتهم». وبنوهم لا يَعَصّبون 
أخواتهم . 

قلث: ويخالفونهم في ثلاثة أشياء أُخَر : 

أحدها: الإخوة للأبوين» يَحْجبون الإخوة للأب» وأولادهم لا يَحْجُبونهم . 

الس ل ولا يَحْجُبهم ابنه. 

الثالث: بنو الإخوة لا يرئون مع الأخواتٍ إذا كنَّ عَصّبات مع البنات. 
وآلله أعلحٌ . 

شل الأخواث للأبوين وللآبٍ» مع البناتِ ا ل 

ئی لو حَلّف بنتا وأختاء فللبنتِ النصفٌ» وللأأخت ي ولو حَلّف بنتين 
فصاعداً أو حا أو أخواتك: فللبنات الثلئان» والباقي للأخت أو للأآخوات . ولو 
كان معهنّ زوج» فللبنتين الثلثان» وللرّوج الرئع» والباقي للأأخت أو الأخوات. ولو 
كان معهنٌ أ عالّتِ المسأنة» وسقطت الأخت والأخوات» كما لو كان معهنٌ أح. 

ولو خَلّف بنتآ وبنت ابنٍ وأختآء فلهما النصث» والسكر 20 وللأخت الباقي. 
وإذا اجتمعتٍ الأخثُ للأبوينٍ والأخث للآب مع البنت وبنتٍ الابن» > فالباقي للأأحتٍ 


)۱( في المطبوع: « فرع ». 
(۲) في المطبوع : « فلها النصف» والسدس لبنت الابن ». 
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ع 3 3 ت م م ره 
للأبوين» وسقطتٍ الأخث للآأب. ولو خلف بنتاً وأختآ لأبوين وأخآ لأب. كان 
الباقي للآخت» وسقط الأخ بها كسّقوطه بالأخ للأبوين. 

ےک 2 ¢ س ال ص > . 5 ص > ے س وو غ مسر خا 
ولو خَلّفَ بنتآء وأخاً وأختاً لأبوين» فالباقي بينهما ا للذ مل حظ الاشيين4 

.] ١١ النساء:‎ [ 

فوْعٌ: خَلّف بنتآء وثلات أخواتٍ أو إخوةٍ متفرّقين» فللبنتٍ النصفُ» والباقي 

1+ ع8 03 ۹ 00 3 
للأختٍ أو الأخ”'' للأبوين» وسقط الباقون. 

و 4 3 ءَ x‏ ۳ خم ١‏ 00 
فصل: العَمٌ للأبوين أو للآب» كالاخ مِنَ الجهتين» في أن من انفرد يأخذ جميع 

المالٍ» أو ما بقي بعد المَرْضٍ . وإذا اجتمعاء أَسْقَطَ العم للأبوين العم للأب . 


كم كر كر 


.» في المطبوع: « للأخ‎ )١( 
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في بيان العصبات وترتيبهم 


فالأقرب متهم سقط الأبعد . . وجملة عَصَّبات النَّسَب: الابنُ والأبُ وَمَنْ يُدْلي 
بهماء ويقدّمٌ منهم الأبناق ثم بتُوهم وَإِنْ سَفلواء ثم الأَبُء ثم الجدَّة والإخوة 
للأبوين أو للأبء وهم في درجة» ولذلك يتقاسمون على تفصيلٍ » يأتي إِنْ شاءً ألله 
تعالئ . 
وأبو الجَدّ وإِنْ علا مع الآخ» كالجَدٌ مع الأخ» فيتقاسمان؛ لِقُوّةِ الجُدودة» 
ووقوع الاسم علئ”'' القريب والبعيد. هلذا هو المنصوص والمذهبٌ والمعروفٌ. 
ا الذي رأيتُةُ في ذلك - يعني : للأصحابة - أن آنا كع راب ] 
الجَدّ» يكون له السُّدّسء والباقي للآخ. ثم قال : وفي القَلْب مِنْ هنذا شيء» وأبدى 
المذهب المنصوص احتمالاً . وإذا لم يكنْ أَخّ فالمقدّمٌ الجَدُ ثم أبوه وإِنْ عَلاء 
ويسقظط ابن الخ بالجدّ العالي سُقوطه بالأدنى. وفي « النهاية » وجه ضعيف: أَنَّ 
با الج وابْنَ الخ يتقاسمان” 0 والصحبحٌ المعروف : هو الأولٌ؛ فَإِنَا إذا قَدَمْنَا نوعاً 
ترئ اَن ابن الأخ وإن سَفَلَء مُقَدَمٌ على 


0 


على نوعء لا ننظرٌ إلئ القرب والبعدٍ. أ 
ع 
وإذا لم يكنْ جَدَّء فالخ مِنَّ الأبوين» ثم مِنَّ الأب» ثم بنو الإخوة مِنَّ الأبوين» 
)١(‏ في المطبوع: ١‏ في ». 


(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 9 / 87 ). 
(۳) (نهاية المطلب: 9/ 87 ). 
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ثم من الأب» وكذلك بنوهم وإنْ سَفَُواء ثم العم من الأبوين» ثم ين الأب » 0 
العم كذلك . ا لوو روي د اوكرت وجاك اكدء ونوك الجد 

ف الاو ثم مِنَّ الأب» ثم بَنُوهما كذلك» إلن حي يضهون ٠7‏ 00 
أحدّ مِنْ عَصَّبَاتِ النَّسَبء والميت عَتَيْقٌّء فالعصوبة لمعتقه . فون لم يكن المُعْتقْ حَياء 
فلعَصّباته» فإِنْ لم يوججدواء فلمعتتي المحتق» ثم لِعَصَبَاتَهِ إلى حيثٌ ينتهون. فن لم 
يكن عَتيقاً» وأفوه :أو د ی ا ا لمعتتي الأب أو الجَدَّء على 
ما سيأتي في ١‏ كتاب الوّلاء » إِنْ شاء ألله تعالى الزن تم ا 
المال. 


فرْعٌ: البعيدٌ مِنَّ الجهة المُقَدّمة» يُقَدَمُ على القريب من الجهة المُوّخّرة. 


مثاله: ابن الاين ون سَفَلَ يُقَدَمْ على الات وكذلك ابن الأخ وإِنْ سَفْلَ 
د وكذلك ابن 5 0 ا م الأب 0 الخات الجهةء 

مثاله: له للأبوين» يُقَدَمُ علئ الأ د للأب» وابن ا للأب» قَدَمُ م على 
ابن ابن الأخ للأبوين» وكذا القول في بني العم وبني عَم الأب . 


م 
بت |* 


فوْعٌ: : إذا اشترك اثنان في جهة عُصُوبة واختص أحذهما بقرابة خرئء» كابتي 

ِ 3 و 
عم حدما اخ لأ نظر : 

إن 5 التوريت بالقرابة 0 لفقد الحاجب» لالس أنه يودث بهماء 
TS‏ : أن جميمَ المال للذي هو أَخوة لأمه ساف لقا 
طريقان. 

أحدهما: جعلهما على قولّين. أحدهما: ترجيح الخ للأم» فيأخذ جميعَ المال 
في الصورتين؛ لأنهما اسْتَويا في العُْصُوبة وزاد بقرابة الأم» فأشبة الأح من الأبوين 
مع الأخ للأب. والثاني: لا ترجيح؛ لأَنَّ مَزِيتَهُ بجهة تَفْرض لهاء فلا يُسقط مَنْ 
يشاركه في جهة الحُصوبة كابتي عَم أحذهما زوج. فعلى هلذا: في النسب له السٌّدس 


.2 في( ظ):١ ينتهي‎ 61١( 
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قرْضاًء والباقي بينهما بالعُصُوبة. وفي الوّلآء لا يمكن توريثه بالفرضية» فالمالٌ 
بينهما سواء بالعصوبة. 
والطريقٌ الثّاني: a‏ ال القطع ا رض في او ن وري 
أن الم للام في النسب يرث» عطي فَرْضةٌ واستويا الاي بالعصوبة. . وفي 
الولاء لا يرث بالفرض» فَرْجَحَ مَنْ ا بقرابة الأم . وهلذا كله تفريعٌ علئ أَنَّ أخا 
المعتق مِنْ أبويه» يُقَدّمِ علئ أخيه من أبيهء وفيه خلاف نذكره قريباًء إن شاء لله 
تعالىل. [5501/ أ]. 


ماعو 


ويجري الطريقان» فيما لو ترك ابتي عَم أبيه» وا وة 

ولو تركت المرأةٌ ابتي عَم آنا زوجهاء» والآحَرُ أخ لأ وان EE‏ 
للزوج النصففٌ» وللاخر الد والباقي بينهما بالسويّة . ون رَجَحنا الاخ للأمء 
فالباقى كَلَّهُ له. 

ولو تركت ثلاثة بني أعمام أحذهم والثاني ا لأ بكاو لماعب 
للزوج [ النصفٌ ]ء وللأخ السُدُسء والباقي بي بينهم بالسويّة . ون رجحنا الخ للأم ؛ 
فللزوج النصفٌء والباقي للأخ. هنذا كُلَّهُ إذا أمكن توريثُ المختص بتلك القرابة . 
أما إذا لم يمكن”© لحاجب؛ بأن ترك بنتآ وابتي عَم أحدُهما ل لام فوجهان. 
أصكّهما : للبنت النصفٌ» والباقي بينهما بالسوية بد لان إخوة الأم سقطت بالبنت. 
والثاني: أَنَّ الباقي لا وحدّه» وبه قال ابْنُ الحَدًاد» واختاره الشيخ آبو عله» 
على جنيع نه القت د كبري تراك أيه 

وإذا بالأصح» فترك ابن عَم و وآخر لآب وهو أخ لأ فللثاني 
السدّمن بالأخوة» والباقي للأول» وتسقط به عُصُوبة الثاني . 

¢ 3 : ٤ ٠ 0000 3 “x ٠ 

1 ولو تركت ثلاثة بني أعمام متفرّقين» والذي هو لآم زوج» والذي هو لاب اخ 
لام فللزوج: النصفٌ» وللآخ : السدسء والباقي للآاخر. 


(1) في المطبوع: « يكن . 
)۲( ابن الحداد: هو محمد بن أحمد القاضي المصري» صاحبٌ « الفروع ). سلفت ترجمته . 


(۳) أبو علي: هوالسّنْجيٌ» الحُسَين بن شعيب. سلفت ترجمته. 
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بالأخوة» والباقي لابن العمٌ منهما بلا خلاف. ولو ترك ابي عم أحدُهما أحّ لأم) 
¢ ء 2 
وترك سواهما أخوّين لأم أحدهما ابْنْ عَمّ فالحاصل أنه ترك أخوين هما ابنا عَمٌّء 
وأخآ ليس بابن عَم وابن عَم ليس بأخ» فالثلث للإخوة الثلاثة» والباقي لبني الأعمام 
الثلاثة . 
فصلٌ: في عَصَّبَاتِ المُعْتِقٍ : 
ق غ جه لمق المي فمالَة أ أو ما يَفْضْلُ عن الفروض لمُعْتِقهِ 


إِنْ كان عتيقاً» سواء كان مُعتقة“ ذكراً أو أنشى. فإن لم يوجد المعتق» فالاستحقاق 
لعَصّباته من النسب الذين يتعصّبون ا وو ر فلا ترث 
النساء بالوّلاء» إلا ممن أََتَفْنَ» أو أغتّق مَنْ أعتفْنَ» أو جَرَ الوّلاء إليهنّ مَنْ أغتقن. 
وَإِنْ كفت قلت : لا ترث امرأة بوّلاء. إلا مُعتقهاء أو مُنتمياً إليه بِنَسَب أو ولآء؛ لن 
الوَلآء أضعف مِنَّ النّسب البعيد . وإذا بَعُدَ النَسَتُ ورث الذكورٌ دون الإناث» فيرثا 
ابن الأخ والعمٌ وابنه» دون أخواتهم . فإذا لم ترث بنت الأخ» فبنت المعتق أؤلئ. ٠‏ ثم 
الذين َعَم يتَعَصّبون بانفسهم» ترتيبهم في الولاء كثرتيبهم في السب فيقدّم ابن المعتق 
زاين E‏ ا و ا رها 
إحداها: في الأخ للأبوين مع الخ لأب" طريقان. المذهبُ: تقديم" الاخ 
للأبوين كما في النسب. والثاني: على قولين. ثانيهما: يتساويان؛ إذ لا مدخل 
ع 
لقرابة الأم هنا. 


(۳ 


الثانية: في الجَدَّ والأخ قولان. أظهرهما عند الشيخ أبي حاميٍ““ وأبي حلف 
الطبري“ والأكثرين : أن الأخ مقدَمٌ. والثانی : تایان کالب ورجّحه التغوي 
فإِنْ قلنا: يتساويان» فطريقان. 


أحدهماء نقله الحَنّاطت”'' وغيرُةٌ: فيه وجهان. أحذهما: للجَدَّ ما هو خير 


(1) في المطبوع: « المعتق ». 

)۲( في المطبوع : « للأب ». 

(۳) في المطبوع : «يقدم ». 

. هو أبو حامد الإسفراييني » أحمد بن محمد. سلفت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ هومحمد بن عبد الملك السَّلمِيٌ الطبريٌ . سلفت ترجمته. 

0) هو أبو عبد الله» الحسين بن محمد الحتاطي الطبري. سلفت ترجمته. 
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له ودر ال اة ولق الما كما سات إن شاه هتال في الست: 
وأصخهما : أنه يقاسم الإخوة أبداً؛ لأنه لا مدخل للفرض والتقدير في الوّلآء. 

والطريق الثانئ» وهو المذهبُ وبه قطع الجمهور: القطع بالمُقّاسمة أبداً. 

ولو اجتمع مع جد المُعْنقِ إو لأبوين» وإخوة للآأب. فوجهان. 
3 وهو اختيار ابن اللْبَانِ”'" - يُعَدٌّ الإخوة من الأب علئ الجدَّء كما في 

و 0 الاريك لا يعدون؛ بل الجدٌ والأخ 

کک والفرق أن الإخوة لأب" ' قد يأخذون شيئاً في النسب» كما إذا 
كان معهم أخت للأبوين وده وهنا لا يأحذون شا بحال؛ لأنه لا يرث هنا 
ِلآ ذكر» ولا يرث الأخ للأب مع الخ للأبوين» فيبعد أن يدخلَ في القسمة مَنْ 
لا يأخذ بحال. وعلى هلذا القول: الجَذٌ أولى من [ ابن ] الأخ على الأصحء 
كالنسب. وقيل: يستويان. قال البَعَويٌُ؛ تفريعاً على هلذا القول: الأَح أَؤْلى مِنْ 
ورا تدع او اويا 

وإذا قلنا بالأظهر : إن الا م مُقَدُمٌ علئ الجَدّء فابنٌ الأخ مُقَدمٌ أيضاً كابن الاب . 
والقولان في الأخ والجد يجريان في العَمّ مع أبي الجَدّ وفي کل ع اجتمع هو وج 
إذا أدلى ذلك العم بابن ذلك الجَدّء ولا حلاف أن الجن ربا عالق 

المسألةٌ الثالئّة: إذا كان لِلْمُعتق ابنا عَم أحذهما أخ 9 فالمذهب 
واللسوير ارتم SS‏ 

فرْعٌ: : إذا لم يوجَدُ أحدّ مِنْ عَصَّباتِ المعتّق» » فالمال لمعتق المُعتق» * ثم لعصباته 
0 لفيا معتتي المعِقٍ 0 
القياسٌ . والقولٌ في معتق الأب وال وقواعد ا ومسائل عويصة نذكره إِنْ 
شاء آله تعالی فی « كتاب الرلاء «. 


4 كر كر 


)۱( هو ابر ال مح واعة الالصري# العروف تاب الاق د قك د يمه 
)۲( هو أبو العباس» أحمد بن عُمر بن سرَيج . سلفت ترجمته . 

(۳) فى( ظ› ه):« أن إخوة‌الأب ». 

0©) كلمة« لأم » ساقطة من المطبوع . 


5؛ ‏ كتاب الفرائض 


LL 


و 
البابُ الثالثُ 





في ميراث الجد مع الإخوة 


إذا كان مع الجَدَّ إخوة وأخوات مِنَ الأبوين» e‏ ل 000 
الصحيح. وقال المَرَنيٌ : يسقطون» واختاره محمد بْنّ نَصْر المَوْوَزِي0") 
أصحابناء وابْنٌ سُرَيْج » وان اللبانء وأبو مَنصور البغداديٌ . والتفريع 9 
الصحيح» فنقول : إذا كان معه إخوة وأخوات من الأبوين أو مِنَ الأب» فن لم يكن 
معهم اذو فرض » فللجدٌ الأوفرُ مِنْ مُقاسمتهم وتنك تتميم ا فون قاسم» کان 
كأخ . وإِنْ أخذ الثلث» فالباقي بينهم ولدگ لظ اَن [ الساء: ١‏ وقد 
يستوي الأمران» فلا يكون فرق في الحقيقة» ولكن الفَرضِيُون يَكَلمَطنَ بالأث ؛ لأنه 
أسهل . وإنما تكون القسمء ور إذا لم يكن معه إلا اء أو اک أو أَحٌّ وأخت» أد 
أختان» أو ثلاث أخوات: فهي خمسٌ مسائل. وإنما يستويان» إذا لم يكن معه"") 
إل أخوانٍ أو أَحّ وأختان» أو أربعٌ أخوات. وفيما عدا ذلك الثُّلتُ أوفخ. وضايطه 
أنَّ الإخوة والأخوات. إِنْ كانوا مِدْلَِيه» فالقسمةٌ والثلث سواء. وَإِنْ كانوا دون مثليه» 
فالقسمة أوفر. وإِنْ كانوا فوق مثليه [741/أ]» فالثلث أوفرُ. وإِنْ كان معهم 


A 


عه 


)١(‏ هو الإمام البارع العلامة في فنون العلم» أبو عبد الله محمد بن نَضْرٍ المروزيٌٍ الفقيه الشافعي» من 
أصحاب الوجوه» كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة» ومَنْ بعدَهم في الأحكام . ولد ببغداد سنة 
٠ ۲(‏ ه ) ومات بسَمَرْقند سئة ( 794 ه ). من كتبه : « القسامة » في الفقه. و« المسند » فى في 
الحديث» واختصر المقريزيٌ ثلاثة من كتبه طبعت في جزء واحد» وهي : « قيام الليل »» و« قيام 
رمضان »» و« الوتر »» انظر: ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲١١ - ۲١۸ / ١‏ ) بتحقيقي 
)۲( في المطبوع : « معهم ). 
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صاحبٌُ فض - وأصحابٌُ الفروض وارد ا والإخوة ستة: البنث» وبنت 
الابنء رالا والجَدَّةُ والرّوجٌء والزوجةٌ ‏ فإمًا أَنْ لا يبقئ بعد الفروض شيء» 
کبتتین وأ ورج قرفن الجا الد ويزادٌ في العَوْلٍ . وما أن مقن الشدسة 
فقط» کبنتین وام فيصرف إلى الك وإِمًا أن مقر :دون ال كبنتيّن ورؤج» 
فر لاج اليد وال الا 

وعلى هلذه التقديرات الثلاثة : يسقظ الإخوة والأخوات» وما أن يكون الباقي 
أكثر يِن السدس» فللجدٌ خير الأمور الثلاثةء وهي مُقاسمة الإخوة والأخوات» 
وثلث ما يبقئ» وسّدّس جميع المال. أَما إذا كان معه إخوة وأخوات لأبوين ولأب» 
فللجدٌ خير الأمرّين إِنّْ لم يكن هناك ذو قَرْضء وخير الأمور الثلاثة إِنْ كان» كما إذا 
لم يكن إل أَحَدُ الصَّنْمِيّنَ؛ٍ للكن هنا يعد أولادُ الأبوين أولاد الب على الجدٌ في 
القت 

ثم إذا أخذ الجدٌ حصّته» ثظر: إِنْ كان ولد الأبوين عَصَّبةء إِمّا ذكرا» وإما 
ورا وإما ذكوراً وإناثً» فلهم كل الباقي» ولا شيء لولد الأب. وإِنْ لم يكن 
عَصَبة؛ بل أنث» أو إناث» فالاثنتان فصاعداً يأخذون إلى الثلثين ولا يبقئن شيء» 
فيسقط أولاد الأب» والواحدة تأخذ إلى النصف؛ فإِنْ بقي شيء» فلأولاد الآب؟؛ 
ذكوراً كانوا أو إناثاً ج لادک ممل حط الدكيين» . 

فرع إذا كان الصنفان معه» وكان غير القسمة خيراً له؛ بأن كان معه أت 
للأبوين» وأخوانٍء أو أربعٌ أخواتٍ فصاعداً للأب» فللجدٌ الثلث. قال بعضٌ 
الفرضيين : يجعل الباقي بين ولد الأبوين وولد الأب» ثم يرذ ولد الأب على ولد 
الأنؤيق قدر فرضة: قال ابن اللَّبَان: والصوات؛ أن يفرض للأخت للأبوين الصف 
ويجعل الباقي لأولاد الأب . 

فرْعٌ: لا فرق فيما ذكرناه بين أَنْ يَتمَخَضَ مع الجدّ إخوةٌء أو أخوات أو 
يختلطواء فالجدُ في الأحوال كُلّها كأ والأخوات معه كَهُنَّ مع أخ» فلا يفرض لهنّ 
[ معه ]» ك بخلاف الجَدٌ حيثُ فرضنا له وأَعَلَنا؛ لأنه صاحب 
فَرْض ا اي ليه لضرورة. وهلذا أصل مُطَِدٌ إلا في المسألة 
الأكدرية وهي زوج» وأ ا وأخحثٌ للأبوين أو للأب؛ فللزوج النصفٌء 


E 0)‏ أكدرية؛ لأنها وقعت مع امرأة من بني أكدر. أو زوجها من بني أكدر» أو كان السائل أو - 


٤‏ - كتاب الفرائلض 





وللأم الثلثُ» وللجد السدُس» ويفرض للأخت النصف. وتَحُولُ مِنْ ستة إلئ تسعة» 
جت تصني الا حت رال ويجعل بينهما أثلاثاً. وتصحٌ مِنْ سبعة وعشرين؛ 
للزوج تسعةٌ» وللأم ستةٌ» وللأخت أربعةٌ» وللجد ثمانيةٌ. ويمتحن بها فيقال: ور 
أربعةٌ» أخذ أحدّهم ثلث المال» والثاني ثُلتّ الباق والثالثُ ثلتّ الباقي» والرابع 
الباقى . 


7 


ولو کان بدل اللأحت أخء سقط ؟ إِذ لا فض له. ولو كانت اا فلاروج 
النصفٌ» وللأمٌ السدمنٌ» وللجد السدسئ» والباقي لهماء ولاعوؤل . وبالله التوفيق. 


كر كر كر 


المسؤول من بني أكدرء أو لأنها كدّرت علئ زيد مذهبه؛ لأنه لا يفرض للخت مع الجدء ولا يُعيْل 
مسائل الجدء وهنا فرَضَّ» وعال» أو لأنّ زيداً كَدّرعلئ الأخت ميراثها؛ لأنه أعطاها النصف ثم 
استرجعه منهاء وبل عر زنك (النشمةة ٤‏ / ۸ )» وانظر: ( المهذب للشيرازي: 
٠۹-۸ / ٤‏ ). و( نهايةالمطلب: 5/ ٠١-٠١”‏ )» و( التلخيص الحبير: 
۳/ ۸4-۸۸ )» و( السنن الكبرى للبيهقي : ٠١١ / ١‏ )» و( النجم الوهاج في شرح المنهاج: 
١581-١ 5 /5‏ ). 


٤‏ - كتاب الفرائض 





هو نوعان» حَجْبُ نقصان؛ جب الولد اروج مِنّ النصف إلئ الربع» 
والزوجة مِنَ الربع إلى لمن والأم من الث إل السدّس. وحَجُبُ حزمانٍ» وهو 
المقصود بالذكرء فالورثة قسمان : قد و ر وهم: 
الأبوان» والرّوجان» والأولاد فهلؤلاء لا يَحْجَبْهم أل وقسم يتومّط بينهم وبينه 
غيرُهم» وهم ثلاثة أُضرّب: 

الأول : المنتسبون إلئ الميت من جهة العُلُوه وهم الأصول. فالجَدُ 
لا يَحجبه يبه إلا الأ» وكذلك كُلُ جد جب مَنْ فوقه . وآما الجذاث» فقد بحُن 
غيرُهنّ» وقد يَحَجَبُ ت بعضاً. فأما الأول فالأم تَخجُب كل جدّةء عر 
كانت”"' مِنْ جهتهاء أو عن تعينة الأ + كما يفقت SS‏ ارا 
والأب يَحْجُبُ يَحْجْبُ كُلّ جدة مِنْ جهته. EE,‏ 
ولات ب آم من دوته. اچاد ل ون الجدة مِنْ جهة الأم؛ قريب 
كانت أو بعيدة بالإجماع . 


واا حت قف ما فالقربى مِنْ كل جهة تَحْجْبُ البغدئ مِنْ تلك 
الجهةء وهلذا يِن جهة الأم لا يكون إل والبُْدئ مُدْلِية بالقربئ» ومِنْ جهة الأب قد 


(1) في المطبوع: « الضرب الأول ». 
)۲( في المطبوع: « كان ). 
(۳) كلمة: ١‏ بعضاً » ساقطة من المطبوع . 
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1 1 ء 26 0 
يكون كذلك» فالحكم كمثل» وقد لا يكون كأم الأب» ًب الأب» ففيه اختلاف 
عن الفرَضيين» والذي ذكره البَعّوي وغيرة: أن القربى تَحَْجُبْ البغدى أيضاً. 


قلتُ: [ هنذا ]”'' هو الصحيحٌ المعروفٌ. وألله أعلمٌ. 


° 9 ع 
ولو كانت البُخدئ مُدْلِية بالقربئن؛ للكن البُغدئ جَدَّة مِنْ جهة أخرئىء 


مثاله: لزينب بنتان: حم وَعَمْرة ولحفصة: ابن ولعو م 


E 


فنكح الاب بنت بنتِ خالته» فأتت بولد» فلا تسقط ءَ عَمْرَةٌ التي هي ام 
eg &‏ 
e‏ الو 


لاب کش 4 تَْجْبُ أم الأب ول من جهة الابء كأ الأب : َل تحب 


ع 


التعدئ مِنْ جهة الأمء كام ام الأمّ ؟ فيه قولان. أظهرهما: لاء لأنّ الات 
لا يَحْجبّهاء فأمه المُدَلية به أولئ . وعلئ هلذا القياس نقل البَعّوي : ن القرب من 


ع 50 


ES‏ الأب. كام آم الأب» تسقط التعدئ من جهة آباء الأب» كأ أ 


ا 


3 الأب وم أ أي الأب. والقريئ مِنْ جهة آباء الأب» كأم أبي الأب هل 


ا هأ الأب ؟ فيه القولان. 


الضَرْبٌ الثاني: المنتسبون إليه مِنْ جهة السُفْلء فايْنُ الاين لا يَحْجُبهُ 
لذ لايق رمكلا A E GN EE‏ أن يكون نميا أن انل 
ا ا وا ا ا ا ايها إذا 
استكمل بناثٌ الابن الثلثين» إلا أن يكون معهنٌّ أو أَسْفَل منهن مَنْ يُعَصّبْهُنَّ. وكذا إن 
گانٹ ست صلی وبنت ابن أو ينات ابن وغل هلدا الام 


الضَرْبُ القالث [ ٠٤١‏ / أ]: المنتسبون إليه علئ الطرف» فالإخوة والأخوات 
للأم يَحَجِيْهِمْ أرب بع الولد» ولد الابن» والأث» وال والأخ للأبوين يحجبة جب 
الأب» والابن» 57 الابن بالإجماع. وقد سبق وجه: 9 الجَدَّ أيضاً 55 
0 عع مه ع 2 3 ع مه 
والأخت للأبوين» لا يَحْجُيُها أيضاً إلا هؤلاء. والأحُ للأب يَحْجْبْهُ هلؤلاء والأخ 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


٤‏ كتاب الفرائض 


ء غ ع مه 0 5 0 ٠.‏ 3 ع 
0 00 ا كك n‏ لابوین 


ےه ووو 





TES‏ لابن والأثء والجَدٌّ والأَحْ 00 3 للأب. 
وابنُ الخ للأب يحي هلؤلاءِء وابن الخ للأبوين. والعَمٌ للأبوين يَحْجْبْهُ هلؤلاءٍ» 
000 والعَمٌ للأب يَحْجْبُهُ هلؤلاء» والعم للأبوين. وابْن ن العَمّ للأبوينٍ 
يَحْجبُهُ هلولاء» والعم للأب. وان العم ل يَحْجَبْهٌُ [ هلؤلاء ]» روا 
ا والمُعْتقٌ يَحْجْبُهُ عَصَبَاتْ النّسّب. و ل عة به يَحْجْيْه أصحابُ الفروض 
المستغرقة 

فَْعٌ: جميمٌ ما ذكرناةٌ مِنّ الحجبء هو فيما إذا كان الحاجبٌ وارثآً مِنّ الميت . 
فن لم يَرثْء نظرَ: 

إِنْ كان امتناعٌ الإرث لنقص» كالرّقٌ وغيره م ا يَحْجَتٌ؛ لاحجبّ 
حرمان» ولا حجبٌ نقصانِ. وإن کان لا برت لتقدّم غيرو [ عليه ]» فقد يحجب 


مه يحجئة 


عي ن وذلك في صُور. 
إحداها: مات عَنْ أبوين وأَحَوينء فللامٌ السدُمئء والباقي للأب؛ لأنهما 
يسقطان به. 
و 
الثانية: E‏ و وأخوان لم ؛ للأم السدمئ» والباقي للجَدٌ . 


ے ا 2 
٤ 0‏ 
2 


الالنة: أب رأ أب وأ أم» فتسقط آم الأب بالأب» وفيما ترثه أ الأ 
وجهان. أصحّهما: السدّس . والثاني: نِضْفٌ السدس . 

الرابعة: إذا ترك ا وخا لو وأخًا لأب» ينقص بالأخ للأب نصيب 
الجدّء ولا يأخذ شيئاً. 


قلتُ: وصورة خامسة :ا وأَخّ لأبوين» وأخ لب . وآلله أعلحٌ. 


كر كر كر 





في بيان مانع الميراث 


E 

الأول" : اختلاف الذين» وفیه مسائل : 

الأولئ: لآ يرث المسلمٌ الكافِرًء ولا الكافرٌ المسلمء ولا قَرْقَ بين النسيب 
والمُعْتقٍ والرّوج» ولا بين أَنْ"' يُسلم قبل القسمة أم لا. 

الثانية: يرث الكَمَارُ بعضهم بعضاًء كاليهوديّ مِنّ النصرانيٌ» والنصرانيٌ من 
المجوسيٌ» والمجوسيٌ الحربيٌ مِنَ الوثني» وبالعگوس. 


٠ 5 6 0 ۳‏ عن 0 48 ل 2 
وع ابن خیران وغيره وَجَْةُ: أنه لا ترث مله منهم من أخرئ . والصحيح 


المعروف” : الأول . هنذا إذا كان اليهوديٌ والنصرانيئ مثا ذمّيين أو حَرْبيين» سواء 
كان الحربيّانٍ مُخْتَلِفّي الدار أو مُتَّممَيْهاء كالوُوم والهئد. فلو كان أحذهما ذميّاء 
والآخرُ حربيّآء فطريقان. المذهبُء وبه قطع الأكثرون: لا يتوارثان؛ لانقطاع 
المُوالاة”2» وربّما نَقَلَ المَرَضِيُونَ الإجماعَ علئ هلذا. والثاني: علئ قولين» 
5 هاه ۹ 5 04 * 1 و م 
حكاهما الإمامٌ وغيرُةٌ» ثانيهما: التوارث؛ لشمولٍ الكفر. والمعاهد والمستأمَنْ» هل 


(1) في المطبوع: « المانع الأول ». 

0 في المطبوع: ١‏ مَنْ ». 

(۳) في المطبوع: « عن »بدون« الواو ». 
() في المطبوع زيادة: « هو ). 

.» في المطبوع زيادة: « بينهما‎ )٥( 
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(Vu 5-0‏ ر 1 5 5 اس 
هما كالذمئّء أم كالحربج"'' ؟ وجهان. أصخهما وهو المنصوص: كالذميئ؛ 
لأنهما 7451 / ب] معصومان بالعهد والأمان. فعلئ هلذا: يتوارث الذميٌ 
والمستأمنْ» وعلئ الآخر: في التوارث بينهما الطريقان» ويتوارث هو والحربي 


فوعٌ: : مات يهودي ذميٌ عن ابن مِثْلِو؛ وابُنِ نصراني ذميّء وابنِ يهودي مُعَاهَدِء 
وابنٍ يهوديٌ حربيّ» فالمذهتٌ: ن اه لج eT‏ ويجيء في 
الحربيٌ وَجْهُ: أنه يرث» وفي الآخرين وجه بالمنع» سوئ الأول. 


aS‏ لے ر > #ړ ڪر ر 
الخالكة: لأ يرك المرتدٌ أحداء .ولا يرثة أحد :ومالة قوع سواء كسيه فن 


الإسلام» أو في الرّدة» وسواء”" المرتدٌ المغلنُ والرَّندِيقُ المُسْتَسئ”"» ولا ينرّل 
التححاقه رذار الخرت متؤلة موقة, 


الفاخع الثاني: الرّقُّ. فلا يرث رقيقٌ وإِنْ عتق قبل القسمة» ولا يورث رقيق؛ 
إذ لا مِلْكَ له. وإذا قلنا: يملك بتمليك السيّذء فملك”' غير مستقرٌء يعود إلئ السيد 
إذا زال ملكه عَنْ رَقبته. وسواء في ذلك القِنُ0*©. والمُكَانَبُء والمُدَبَدْء وأ الولّدء 
فلا يرثون ولا يُوَُنُونَ. 

فَرْعٌ: المُعْتَّقُ بَعْضُّهُء لايرث علئ الصحيح المنصوص الذي قطع به 
الأصحاب . 


وعن المُرَنِيٌ وابْن سُرَيْح: أنه يَرِثْ بِقَدْر ما فيه مِنَّ الحُرية. وهل يورّث ؟ 
قولان. القديم: لاء والجدديك : نعم ؛ لأنه تام الملك. 


قلتُ: الجديد» هو الأظهر عند الأصحاب . واللهُ أعلمٌ. 


فعلئ القديم : فيما ملكه بحرّيته» وجهان. أصحّهما عند الأكثرين» وشوانظة 
في القديم: أنه لمالك الباقي. والثاني: أنه لبيت المالء وهو منسوبٌ إلى 


(1) في المطبوع زيادة: « فيه ». 

(۲) في المطبوع زيادة: « في ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ والمستسرٌ ». 

(5) في المطبوع: « فملكه ». 

(0) القن : العبدٌ الخالص العبودية ( النظم المستعذب: ٤١۳ / ١‏ ).. 


TAN كتاب الفرائض‎ _ ٤ 





الإِصْطْخْرِيّ» ونقله الفْرَضِيُون عن ابْن سُرَيْج : وقالوا: هو الأصخٌ. وعلئ الجديد: 


وفي القذرٍ الموروث» وجهان. أصخُهما: جميع ماملكه بنصفه الحُرّ. 
والثاني: أنه يقسط ما ملكه بحرّيته علئ مالك الباقي والورثة بِقَدْرِ رقه وحْرّيته. فإن 
كان نِصْفُْ حُرَاًء فنصفُ ذلك للورثة» ونصفه لمالك باقيه؛ لأنَّ الموت حَلَّ جميعَ 
البدن» والبدنٌ منقسمٌ إلى رق وحرية. 

المانع الثالث: القَنْلُء وهو ضربان: 

أحدهما: مضمون» وهو موجب للحرمان» سواء ضمن بقصاص » أو ديق أو 
E‏ > فقتل قريبة المسلم تجبُ 
الكَقَّارةُ ولا ديّةه وسواء كان القتل عَمْداً أو خطأ. وحكئ الحَنَّاطِيٌ قولاً: 
المخطئعٌ يرث مطلقاًء والمشهورٌ: الأول. وسواء كان الخطأ اضرو نما 
صيداً ااه مُوَوُنْةُ» أو بالسبب» كمن حَفَرٌ يئراً عُدواناً فسقط فيها مُوَرنهُ أو وضع 

في الطريق قتع به موث . وسواء قَصّدَ بالتسيْبٍ مَصْلحَتَةُ كَضوْب الأب 
0 اقلم للتأديب» وكسَقیه الكواء و > ى للمُعَالّجة إذا مات به 
الصبيئٌ» أو غيرة» أو لا يقضد, 
وفي بَط الجُرح وسَفي الدواء وجه حكاه ابْنُ اللَّبَانِ وغيدة: أنه لا يمنع. وعن 
.وه (9) سمه 
صاحب ١‏ التقريب "" وَجة في مطلق القتل بالتسيٌب : أنه لا يمنعٌ . والصحيحٌ الذي 
طلنه الأصيحات : الأول. وسواء صَدَرَ القتلُ مِنْ مُكَلّفِ أو غيرو ٠‏ ويجيء في الصبيٌ 
1 5 يتخرّج من القول 7471 / 1أ] الذي حكاه الحَنَّاطِيٌ في المخطئ إذا قلنا: عَمْدُ 
الصبئٌ خَطأ. وسواء فيه المُكْرَهُ والمُختارء وفي المُكْرَ خلافٌ» والمذهبٌ المَنْعٌ . 

الضُرْبٌ الثاني: قتل غير مضمون» وهو قسمان. مستحقٌّ مقصودء وغيره. 

والأولٌ نوعان: 


(۱) بط الرجُل الجُرْح بَطاء من باب قتّل : شَّقَهُ ( المصباح : ب ط ط ). 5 
(۲) صاحب التقريب: هو الإمام القاسم بن أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي الكبير» سلفت 


برجمته . 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





أحدُهما: ما لا يسوغ تركه. فإذا قتل الإمامُ مورتّةُ حَدَاً بالكجُمء أو في 
المُحاربة» ففي مَنْعِهِ أوجة. الثالث: إِنْ ثبت بالبيّئّة» منع . وإِنْ ثبت بالإقرار» فلا؛ 

قلتُ: الأَصَحُ المنعٌ مُطلقاً؛ لأنه قاتل. وآللهُ أعلمٌ. 

النوغ الثّاني: ما يسوغ تركه» كالقصاصء ففيه خلاف مُرَ تب على قتل الإمام 
حَدَل رلامان ولو شَهِدَ غلئ مورثه بما يوجبٌ الحَدَّ أو القصاص› فقتل 
بشهادته » أو شهدَ على إحصانه» وشهد غيره بالزّن» أو ع الشهود بالزنئ على 
مورثه» فهو كما إذا قتله قضاصاً.. 

القسمٌ الذَّاني: ما لا يوصَففُ بأنه مستحقٌ مقصودء كقتل الصّائل والباغي» ففيه 
خلاف مرتبٌ على القصاص» وأؤلى بالحزمان» والباغي أَوْلئ بالجرمان من العاول. 
والمذهبُ وظاهِرٌ نص الشافعي رضي الله عنه في الصور كلّها: مَنْمُ الإذثِ. قال 
ا ا 

فوعٌ: : قد يَرِثْ المقتولٌ مِنْ قاتله ؛ بأ جرح مُوَرْنَهُ نم مات قبلَ المجروح . 

المانعٌ الرابعٌ: استبهام وقت الموت. فإذا مات متوارثانٍ بِعْرّقِء أو حريق» أو 
تَحْتَ هَدْمء أو في بلا عربت أو وجدا قتيلين في معركق, فله حَمْسُ صَوَّرٍ: 

إحداها: أَنْ نعلم سبق موت أحدهما بعَيْئِى وحكمة ظاهر. 

الثانية: أَنْ تَعْلَمَ التلاحقّ» ولا نعلم السابق. 

الثالثة: أَنْ نعلم قوع الموتتين معاً. 

الرابعةٌ: أن لا نعلم شيئاً» ففي هلذه الصور الثلاثِ لا نورّث أحدهما مِنْ 
صاحبه؛ بل نجعلٌ مال كُلّ واحدٍ لباقي ورثته؛ لأَنّا لا نين استحقاق واحدٍ منهماء 
ولأنّا إِنْ ودَنّْنا أحدّهما فقطء فهو تَحَكُمْ. وإِنْ ورَثْنا كلل مِنْ صاحبهء تَيَقَنَا الخطأ. 

5 غ و ره 

وق إذا فصن الموماةه ولم يعلم السابقٌ» أعطي كُلنّ وارث لهما ما يُتَيََنُ له 
ريرقت ال وا ا وحكاه عن ابن سريج . والصحيحٌ المعروفٌ: 
الأول» وهو أنه: لا فَوْقَ» ويصرف الجميع إلى الورثة. 


الخامسة: أن و ثم يلتبس» فيو قت المزراث حترا يتين أو 


2 كتاب الفرائض‎ - ٤ 


يصطلحا؛ لأَنَّ التذدرَ غير مأيوس منه» هلذا هو الصحيح الذي عليه الأصحابُ. وفيه 
وجه: أنه كما لو لم يُعلم السابقٌ» وإليه مَيْلّ الإمام . 

المانعٌ الخامسٌ: الدَّوْرُء وهو أَنْ يَلْرَمَ من التوريث عَدَمُةُ . 

مثاله: أَقَدَ الأ بابن لأخيه الميت» ثبت نسبه ولا يرث» وقد سبقت المسألة في 
« كتاب الإقرار ». ولو أوصئ بعبده ا العبد» فمات الأب قبل القبول» وقبلها 
ألحوم» يق الع ولا يرت وسيأتي بيانها في ١‏ كتاب الوصيّة يه » إِنْ شاء الله تعالى . 
ولو اشترئ ل المريض أباة» عتق ولم يرث. ولو ادع شخص نسباً عل ورثه ميت» 
اکرو فو له حلف وورث معهم إِنْ لَمْ يَحْجْبْهُمْ. وإِنْ كان 
يَحْجْبْهُه2'7. فوجهان. 74813 / ب] أصحّهما: لا يرثُء وإلاء لبطل نكولهم 


ويميئه . 


مه مو 


ول ا عا ثم أقر في مرض موته آنه كان أعتقه في الصكَة ت قال البغوي : 
ينفذ» ثم إِنْ صَكَجْنا الإقرار للوارث» ورثه. وإلآء فلا؛ لأن زو يوجب إبطال 
الإقرار بحريته . وإذا بَطْلَتْء بَطْلَ الإذثٌ. 


ضر كر كر 


)١(‏ في( ظ):١‏ حجبهم). 


٤٤‏ كتاب الفرائض 


3 
- 





في أسباب تمنع صرف المال إِليه 
في الحال للشك في استخقاقه 


ع 4 
هى اربعة. 


الأوّل”'': الشك في الوجودء كَمَنْ مات. وله قريبٌ مفقود لا يعلم حياته 
ولا موته» وفيه مسألتان. 

إحداهُما: في التوريثِ منه. فالمفقود: الذي انقطع خبر وُه وجهلَ حالَةُ في سفر أو 
حَضْرء في قتالٍ أو عند انكسار سفينة» أو غيرهماء وله مال - وفي معناه: الأسير 
E‏ و فوجهان. أحدهماء 
وهو اختيار أي مَنْصُور" أ وغيرو: : أنه لا يقسم ماله حتئ يد تكدط ا وأصخُهما 
وبه قطع الأكثرون: [ أنه ] إذا مضت مده يحكم الحاكم؛ بن مل لا يعيش فيهاء 
قسم ماله» وهنذه المدة ليست مُقَدَرَةَ عند الجمهور. وفي وجه شاذً: تتقدر بسبعينٌ 
سنةء E‏ ولا يشترط القطع؛ بأنه لا يعيش 
اا ی دقيل: + يشترط . ويجوز أَنْ يراد بهلذا القطع عَلبَةُ الظنٌ. ثم 
إن كانت القسمة بالحاكم» فقسمنة ته تت 0 Ty‏ 
فظاهر كلام الأصحاب في اعتبار حُكْمِه مختلف» قوز اَن يقال : فيه خلاف» إن 


(1) في المطبوع: « السبب الأول ». 
(۲) هوالأستاذأبو منصور البغدادي» عبد القاهر بن طاهر . سلفت ترجمته 





اغتبرنا القطّع » > فلا حاجة إلى الحكم» » وإِلّء فلا بْدَّ منه؛ 0 
وإذا مضت المدة ا و مآلك ٠‏ فهل لزوجته أن تتزّج ؟ مفهومٌ كلام 
الأصحاب لاله ورا ان ليا للك وآن المنع - غلى لالجد 
مخصوص بما قبل هلذه المدة . ألا ترئ أنهم رَدُوا علئ [ القول ] القديم حيث قالوا: 
إذا لم ي يجز الحكم بموته في َة مال وعمت أمَهاتٍ أولادوء لم يجز الحكمٌ به في 
فراق زوجته» فأشعر بأنهم رأوا الحكمين متلازميّن . وعلئ هلذا: فالغبدٌ المنقطع 
الخبر بعد هلذه المدة» لا تجبُ فطرتةء ولا يجزئ عن الكَفّارة بلا خلاف. ومَوْضِعٌ 
القولّين ما قبل ذلك . 


ثم إِنَا ننظر إلى مَنْ يرنه حين حُكُمٍ الحاكم بموته». ولا يورّث منه مَنْ مات قُبيلَ 
الحكم ولو بلحظة؛ لجواز أَنْ يكونَ موث المفقود بين مَوْيِْ وبينَ كم الحاكم . 
وأشار العَبَادِيُ”" في ١‏ الرّقم » إلئ أنه لا د يشترط أن يَقَعَ حُكُم الحاكم بعد المدة» 
ت ا که بن فالات ك مهه فإذا انتهت» فكأنة مات 
ذلك اليوم. 


المسالة الثانية: في توريثه . فإذا مات له قريبٌ قبل الحكم بموته» نْظِرَ: إِنْ لم 


يَكَنْ له وارث إلا المفقودء وفنا حت يبينَ أنه كان عند موت القريب حي أو مَيتا. 
إن کان لوار ت غير المفقود: توقفنا في نصيب المفقود» E‏ ا 
واحؤاسن اللحاضرية بالاشواء فَمَنْ يسقط منهم بالمفقودء لا يُعْطىا شيئاً حر حتی يبين 


حاله» ومَنْ ينقص حقه بحياته» يقدر في حَقَهِ حياتة» ومّن ينقص حقه 
بموته [5441/ أ] يقدّر في حَقَه موته. وم لز ا ھا و يفطن 


ا 1 


35 : 6 ك3 3 - 7 4 e‏ ررس ام 
مثاله: زوج مفقودٌ وأختان لأب وعم حاضرون؛ فإن كان حيّاء فللاختين 
OI e TTT‏ 
أربعة من سبعةٌ» ولا شيء للعمٌّ. وإن كان ميتأء فلهما اثنان من ثلاثة. والباقي للعمّ. 
فيقدر في حقهم حياته . 


)۱( في ( ظ ): « القول ». 
(۲) هوأبو الحسن.ء ولد الشيخ أبي عاصم العَبّاديٌ الإمام. 
(۳) في هامش الورقة ( 7917 / أ ) من النسخة الخطية ( ه ): « بلغ مقابلة بأصل المؤلف ». 


4 - كتاب الفرائض 








أ لأب مفقود» وأخ لأبوين وجَدٌّ حاضران؛ فن كان حَياًء فللأخ الثلثانِء 
ولد اله ورد كاذ بها فال ا ل ةه فر و الد ا 
وفي حَقَّ الأخ موته. 


أَخّ لأبُوين مفقود» وأختانِ لأبوين وزوج حاضرونَ؛ فإِنْ كان حَيَآء فللزوج 
وا 5 4 د : 1 
النصففٌ» والبا نهمء فيكون للأختين ا حوزن ادامرا تالور ثلاثة مه 
E‏ ين 0 حََ سس 
سبعق» eT‏ فيقدر في حق ''' الزوج موته» ون نالا شن 
حياته . 


م 


ابن مفقود» وبنت وزوج؛ ؛ للزوج الربع بكلّ حالٍ. هنذا الذي ذكرناه في كُلّ 
الصور هو الصحيح وظاهرٌ المذهب. وفي وجه: ی حل المي لأ 
استحقاق الحاضرين معلومٌ» واستحقاقه مشكوك فيه. فان ظهر خلافه» غَيّرنا 
الحُكُمَ. وفي”"' وجه آخر: تقدّر حياته في حَقٌّ الجميع ؛ لأن الأصل حياته. فإِنْ ظهر 
خلافه» غَيّرنا الحكم . 

السببٌ الّاني: الشك في النّسب. فإذا أَشْكَلَ نَسَبُ مولود؛ بِأَنْ وَطَِ اثنان 
فصاعداً امرأةٌ بشبهة» فأتت بِولَّدٍ يمكنُ كونة مِنْ كُلّ واحدء أو اذَعَى اثنانِ فصاعداً 
مُجهولاً» فسيأتي في موضعه إِنْ شاء ألله تعالئ: أنه لا يُلِحَقُ إل بواحد؛ بأن يُعْرَضَ 
على القائف . فلو مات في رَمَن الإشكال» وقفنا مِنْ ماله ميراث أب. وإِنْ مات أنحد 
الواطئين» وقفنا مِنْ ماله ميراث المولود» وأخذنا في نصيب كُلّ مَنْ يرثُ معه لو تَبَتَ 
نَسَبُْ بالأسوأء كما سبق في المفقود. ١‏ 

السببٌ الثالثُ: الحَمْلُ”" ؛ ونعني به: كُلّ حَمْل لو كان مُنفصلاً» لورث منه؛ 
إِمَا مطلقاًء وإمًا على تقدير. ركذ الحَمْلٌ» E TT‏ ويرث لا محالة» 
وقد يكون مِنْ غيره» كما إذا كانت أَمُ مهُ حاملاً مِنْ غير أبيه» أو مِنْ أبيو» والأبُ ميت» 
أو ممنوع برق ونحوو . وكذا زوجة ابنه أو أخيه أو جدّه والحَمْلٌ من غيره» قد لا يرث 


٠ (۱7‏ كلمة: « حق » ساقطة من المطبوع. 

)۲( في المطبوع : « وفيه ). 

(۳) الحَمْلُ اصطلاحاً هو ما فى طن الام ن ولد درآ كان إو أن 0» واحداً أو متعدداً ( المعتمد: 
٤‏ / ۹ )» وانظر: ( النجم الوهاج: 5 / ١8١‏ ). 





روضة الطالبين 3 الجزء الرابع 





إلا على تقدير الذكورة» كحَْلٍ امرأة الاخ والجد» وقد لا يرث إلا على تقدير 
الأنوثة» كما إذا مانت عن زوج وأختٍ لأبوين وحَمْلٍ من الأب» وفيه فصلان: 


الآول”': فيما بعد الانفصال» وإنما برت بشترطين: 


أحدُهما: أَنْ يعلم وجوده عند الموت. فإذا كان الحَمْلُ منه» وانفصل لما بين 
موته وبين أكثر مد الحمل» ورثٌ؛ لثبوت ت وإن انفصل لما بعد ذلك لم 
و 


يرث . ون كان مِنْ غيره» نظِرٌ: 

إِنْ لم يكن لها زوج يَطْؤُهاء فالحكمُ كما لو كان منه قطعاً. ون کان ن زوج 
يطؤهاء فإن انفصل قبل تمام ستة أشهر من وقت الموت» فقد عُلِمٍ وجودةٌ حيتئل. 
وإِنِ انفصل لستق أشهر فأكثر» لم يرث؛ لاحتمال أن الخلوقَ صل بده إلا آذ 
يعترفَ جميع الورثة بوجوده عند الموت. 


3 عا 


وإذا مات حُدٌ عن أب رقيقٍ تحته حُرَةٌ حامل؛ فإِنْ ولدت قبل ستة أشهر من 
يوم 7471 / ب ] الموت» ورث المولؤد من أخيه؛ لأن الأب رقيقٌ لا يحجبة . وان 
ولدث لستة أشهرٍ فصاعداًء لم يَرث؛ لاحتمال حدوثِ ارق ةمرك إلا أَنْ 
يَتّفقوا علئ وجوده يومئذٍ» وينبغي أَنْ يمسك الأَبُ عن الوطء حنَّى يظهرٌ الحال. 


قال الإمام : ولا يحرم الوطء. 


الشرط الثاني: أَنْ ينفصل حَيّآ» فإنٍ انفصلَ مَيتآء فكأن لحيل سواء كان 
يتحر فى البطن» 0 لاء وسواء انفصل ميتاً بنفسه أو بجنايق» وإِنْ كانت الجنايةٌ 
توب العو وتصرف الغ إلى ورثة وو لأن إيجاب الدَُةَ لا به يتعينٌ له تقدير 
الحياة. ألا ترى إلى قول الأصحاب : الغْرةٌ إنما وَجََتْ يت ليقع اللجاني الحياة مع بر 
الجَنين لها. وبتقدير أن يكونَ وجُوبٌ العْرَةٍ بتقدير الحياة» فالحياةٌ مُقَدَرَهٌ في حَقٌّ 
الج فقط تغليظاًء فتقدّر في توريث العْدةٍ فقط 

واعلمٌ : أنه تُشترطً الحياةٌ عند تمام الانفصال . فلو خرج بعضّة حَيَاء ومات قبل 
تمام الانفصال» فهو كما لو خرج ميتاً في الإزْثِ وسائر الأحكام . حَتََ لو ضرب 
بطنها بعد خُروج بَعْضِهء وانفصل مَيتآ» فالواجبٌ العْرَةٌ دون الدية. هلذا هو الصحيح 


(1) في المطبوع: « الفصل الأول ». 


٤‏ كتاب الفرائض 








الذي عليه الجماهيُ. وعن القَمًال“ وغيره: أَنَهُ إذا خرج بعضة حَياًء ورث وإن 
انفصل مَيتاً» وبه قال أبو حَلبِ الطَبرع(") من أصحابنا. ولو مات عَقِبَ انفصالِه حَيَاً 
حياةً مستقرّة» ورث» ونصيية لورثته. وتَعْلَمُ الحياةٌ المستقرةٌ برايو وكذا 
الگا أو العُطَاسِ > أو التثاؤب» أو امتصاص النَّدْي ؛ لدلالتها علئ الحياة . 


وحکیٰ الإمامٌ اختلاف قولٍ في الحركة والاختلاج» ثم قال: وليس موضعٌ 
القولّين ما إذا قَبَضَ اليد وبَسَطَها ‏ فإنَّ هلذه الحركة تد على الحياة قطعاً- 
0 0 وتقأُص عصب فيما أظن» وإنّما الاختلاف 

فيما بين اھان ارين والظاهرٌ. كيفما ق الخلاف: أن ما لا تعلمُ به 
اليائ ويمكن أَنْ يكونّ مثلهُ لانتشارٍ بسبب الخروج مِنَّ المضيق» أو لاستواءٍ عن 
التواء» فلا عِبْرَة به كما لا عِبْرَة بحرّكَة المذبوح . 


فوْعٌ: : لو ذبْح رجلٌ» فمات أبوهُ وهو يتحرّكُ, لم يَرنْهُ المذبوحٌ على الصحيح . 
وحكئ الوُؤْيانُِ وجهاً: أنه يرثُ. 

وحَكّئ الحنَّاطِينٌ قريباً منه عن المُرْنِيٌ . 

قلت: هنذا الوجه غَلَط ظاهر؛ فإِنَّ نَ أصحابنا قالوا: مَنْ صار في حال التَّرْعء فله 
حُكُمُ الميت» فكيف الظنّ بالمذبوح ؟ ! واف أعلمٌ . 1 

الفصلٌ الثاني: فيما قبل الانفصالٍ» ومَتَى ظهرت مَخَايلٌ الحَمْل» فلا بُ 
التوقّف» كما سنفضّله إِنْ شاء ألله ای وإِنْ لم تظهز مَخَايلُةُ وادَّعته 0 
ووصفت علامات خفية» ففيه تردّد للإمام . والظاهرٌ: الاعتماد على قولها. وطرد 
التردّد فيما إذا لَمْ تَدّعهِ؛ لكنّها قريبة عهدٍ بالوطء واحتمال الحمل قريب. إذا عرفٌ 
هلذاء فَإِنْ لم يكن للميتِ وارت سوئ الحَمْلٍ المنتظرء وقفنا المال إلى أَنْ ينفصلّ. 
وإن كان له وارث اح ففي وجه حكا المُؤرانيئ» وحكاه الشيخ 


923 


(1) القَقّال: هو المَرْوَزِيٌ الصغير» عبد أله بن أحمد. سلفت ترجمته. 

(1) أبو خَلفٍِ الطبري: هو محمد بن عبد الملك بن خَلف السّلمِيٌ . سلفت ترجمته . 
(۳) مُخايل الحمل : دلائله وعلاماته. 

(4) في المطبوع: « وادعت المرأة الحمل » بدل: ١‏ وادعته المرأة ». 

(0) القوراني : هو أبو القاسم» عبد الرحملن بن محمد القُوراني. 


| ۷۹۸ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


أبو خَلتِ [ه74/ أ] قولاً عن رواية الوَبِع' “: أنه يُوقفُ جميمٌ المال. والصحيحٌ 
المشهورٌ: أنه لا يوقفٌ الجميعٌ؛ َل يُنظر في الورثة الظاهرين؛ ا د 
بِالحَمْلٍ؛ لو يدقع ي . ومَنْ لا يَسْجِْبةُ الحَمْل بحال وله م مُقَدَدْ لا ينقص» ذفعَ 
إليه . وإنْ أمكنّ الول دُفِعَ إليه ذلك القَدْرُ عائلاً . 


مثالة: زوجةٌ حامِلٌ» وأبؤان. 


يدفع إليها ثمن عائل» وإليهما سُدّسانِ عائلان؛ لاحتمال أن الحَمْل بنتان إن 
ل اا ل أقصَّى عَدَدِ الْحَمْلٍ هل 
له ضَبْطٌ ؟ وفيه وجهان. 

ا أو الصحيح : أنه لا ضبط له وبه قال ا المذهب: أبو حايِدٍء 
والقفال» ا والصَّيْدَلانِيٌ؛ والقاضي حُسَيْنٌ *؛ لأنه وُجَدَ خمسة في بَطن» 
واثنا عَشَّرَ في بَطن . 

والثاني : E A EN E‏ وبهلذا قطع ابْنْ كَجّ والعَرَّالنُ» وجعله 
الفَرَضيونَ قياس قول الشافعيٌ رضي آله عنهء وأرادوا أَنَّ الشافعيّ» يتبع في مثلٍ ذلكَ 
الوجود» وأكثرُ الذي وجد أربعة؛ للكن هلذا الذي قالوه مُشْكلٌ بما نقله الأولون. 
فعلئ الأول : لو حَلّف ابن وأمّ ولد حاملا» > لم يُضْرَفْ إلئ الابن شيء لف ا 
وزوجة حايلاًء فلها الم ولا يدقع إل الان شن وعلئ الثاني : لهسيس أن 
خمس الباقي علئ تقدير أنهم أربعة ذكودٌ. وعلى هلذا: هل يمكن الذين صرف إليهم 
حِصّتهم من التصرُف فيها ؟ وجهان. أصحهما: نعمء وإلاّء لم يدفع إليهم. 
والثاني: المنعٌ» قال”" القَقَّالُ: لأنه قد يَهْلِكُ الموقوف للحمل» فيحتاج إلى 
الاسترداد» والحاكمٌ وإ كان يلي أَمْرَ الأطفال» فلا يلي أَمْرَ الأَجِنََّء فلا يمكنُ حَمْلُ 
ما جرئ علئ القسمة. 

او اكول EE‏ قد يكون بتقدير الذُكورة أكثر» وقد 
يكون بتقدير الأنوثة أكثر ؛ بأن خلّفت زوجاً واا اما فن کان الحَمْل 
ذکرا قله د المال. ون كاتوا ذكوراً فثلث المال. وَإِنْ [ كان ] شی عالت 


2000 الربيع : هو ابن سليمان المرادي» وهو المراد في كتب المذهب عند إطلاقه . 
(۲) في( ظءه ):« قاله »» وانظر: « فتح العزيز: 5 / 91١‏ 2. 


٤‏ - كتاب الفرائلض 








3 0. : af 
المسألةٌ إلى ثمانيق» فيدفع إلى الزوج ثلاثة مِنْ ثمانيق» وإلى الأم سهمء ويوقف‎ 


اربعة. 
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فوْعٌ: مات كاف عن زوجة حامل» وقفنا الميراث للحَمُْلٍ» La‏ »> ثم 
ولدت» ورث الولد وإن كان محكوماً بإسلامه؛ لا كان ENE OS‏ 


فَوْعٌ: ا فولدت ابناً وبنتأء فاشهل أحدهما وجدا 
ميتين » ولم يُعلم 0 أعطي كُلّ وارث َل ما يصيبه » وو الباقي حت 
يصطلحواء أو تقوم بيه 


وو : 1 
السيبٌ الر اتم: الخن ثة. قد“ سبق في « كتاب الطهارة )» سان ما تع ف به 
بف الرادع الو ا E‏ 
۰ 2 . 5 ۰ 
ذكورتة وأنوثته" . فلو مات له مورّث في مُدَّةِ إشكاله'"». نظِرَ: 


إن لم يختلك ميرائه بالذكورة والأتوتة: كولد الأم والمشق»ء ورك إن 
ی و ی و ويوقف المشكول فيه؛ فان 
كان يرث على د تقديري الأنوثة اكور دون الآخرء لم يدفع إليه شيء» 
ووقف مايرثه على ذلك التقدير. وكذا مَنْ يرث معه[ه374/ ب] على أحد 
التقديرين. وإِنْ كان الخنتى يَرِثُْ علئ التقديرين؛ للكن يرث علئ أحدهما أقل» دفع 
إليه القن ووقف الباقي. وكذلك في حَقٌّ مَنْ يرث معه علئ التقديرين» ويختلف 
قذر ما يأخذه. رإداكات من معه يرث علي القديرين: ولا يختلف حقهء دفع إليه 
خقه: ولاو مودي حَقَّ الحُنئى باليقين» ويصرف الباقي إلى باقي الورثة. 
حكاه الأستاذ أَبُو مَنْصورِء وتَسَبَهُ ابْنُ الََان الى تخريع انن شرج . وحكئ وَجْهَِين) 
في أنه هل يُؤخذ من باقي الورثة ضمين ؟ . 

فَوْعٌ: المالٌ الموقوفٌ بسبب الخُتْتّى لا بد من التوقف فيه ما دام الحنْتّى باقيا 
على إشكاله. فإِنْ مات» فالمذهبُ: أنه لا بُدَ مِنَ الاصطلاح عليه. وحكئ أبو تَوْرِء 


. قد » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 

(۲) للقاضي أبي الفتوح» عبد أله بن محمد الشافعي كتاب ١‏ الحَنَائ ». قال عنه المصنف في ( تهذيب 
الأسماء واللغات : ۲ / ٥0۸‏ ): « مجلد لطيف» فيه نفائس حسنة» ولم يسبق إلى تصنيف مثله 2 . 

(۳) إشكاله: الخنثئ المُسْكلٌ: هو الذي له آلتان» ولم يمكن إلحاقه بأحد الجنسين؛ لعدم ظهور علامة 
مميزة» ومثله مَنْ فقد الآلتين( المعتمد: 4 / ٠٠١‏ )» وانظر: ( النجم الومَّاج: 5 / ١184‏ ). 


GS‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





۶ 


عن الشَافعِيَ رضي آله عنه : أنه يُرَدٌ إلى ورثة الميت الأول . 

فوْعٌ: لو اصطلح الذين وقف المال بينهم علئ ا أو تفاوت» جاز. قال 
الإمام“: ولا بد وأن”'' يجري بينهما تَوَاهُبٌء وإلاّ لبقي المالُ علئ صورة التوثف» 
وهلذا التواهُبٌُ لا يكون إلا عَنْ جَهالة؛ للكنها تحتمل للضرورة. 

a. 1 

ولو أخرج بعضهم نفسَّةُ من الین ووهبةٌ لهم على جهل بالحال» جاز 
اشا 

فوْعٌ: لو قال الحْنْتَى في أَثناء الأمر: أنا رجلٌ» أو [ قال ]: آنا امرأةٌ» قطع 
الإمام”*'؛ بأنه يُقَضَئ بقوله. ولا نَظَرَ إلى الثّهمة؛ فإنه لا اطلاع عليه إِلاّ من جهته. 
وحکیٰ أبو المَرَج ال هنذا عن نضّه هناء قال: ونص فيما إذا جَنِيَ عليه» 


واختلف الجاني والحُتت في ذُكُورة الى : أن القول قول الجاني؛ فمنهم مَنْ نقل 
وخرّجء ومنهم مَنْ فَرَقَ بَأنَا عرفنا هناك أصاد ثابتآ» وهو براءةً ذمة الجاني» فلا نرفعه 


بقوله» وهنا بخلافه. وإذا قبلنا قوله» حَلَّفنَاهُ عليه. 
فزع: في أمثلة مُختصرة توضحٌ مسائل الخُتْتّى . 
٭ بنتان» وولد ابن خنثى» وأخ. 
للبتتين الثلثان» ويُوقف الباقي . 
0 ولد خنئى» وأخ أوعمّ 
للخنثئ النصف» ويوقف الباقي . 
٭ ولد خنثى» وابنٌ. 
يعطئ الابنٌ النصف» والخُنثى الثلث . 


(۱) انظر: « نهاية المطلب: 9 / 2)755. 

(۲) في المطبوع : أن » بدون « الواو ». 

(۳) قال الدكتور عبد العظيم محمود الديب - برد الله مضجعه ‏ في تعليقه على نهاية المطلب 
(4/ 13۳):» والبيْنْ من ألفاظ إمام الحرمين» في هلذا الكتاب وفي غيره» وهو يستعملها كما ترئ 
في معان» لم أر لها ذكراً في المعاجم ». 

(4) انظر: ( نهاية المطلب: 9 / 375-3756 ). 


٤‏ - كتاب الفرائض 





جل ولد خسن وابنان. 
3 

يُعطى الخنث الخمس» والابنان الثلثين . 
٭ ولد خنئى» وبدتٌ» وعَمٌ. 
يُعطئ الخُنثئ الثلث» وكذا البنثُ. 

2 f ٠. 
. زوجٌ» وأبٌء وولدٌ خنثی‎ * 
. للزوج الريٌُ» وللأب السدُسء وللخُنتَّى النصفُ‎ 

1 03 ا 
جلو زوج» وم وولد آب خنثی . 
للزوج النصفٌ عائلاً من ثمانية» وللامٌ الثلث عائاگ وللت سدس تام وإذا 

اجتمع ولدانِ خنثيانِء فلهما الثلثان» ويوقف الباقي . 

جلو ثلاثةٌ أولاد حَنَائَئ» وعَمٌ. 

س ا 2 ع 0 ا 
لكلّ واحدٍ مِن الحَئَائق خمّس المال؛ لاحتمال أنه أنثن وصاحباه ذكران. 

وه 
* ابن وخنثيان. 
و 5 
يدفع إليه الثلث» وإلئ كَل واحد منهما الخمس. 
0 5 2 2د 
جل ولد خنثل» وولد ابن خنثئ» وعمم. 
فللولد النصفٌ . 
3 و عو و 

+« بنت» وبنت ابن» وولد ابن خنثل» وعَمٌّ. 
لبك العف .واولدي الاين السدمر بار ة: 

ra ^ eni 2‏ و ۶ 
٭ ثلاثة أولادٍ ابن ختاثى بعضهم أسفل من بعض . 
للأول النصف . 
والباقي في كل هلذه الصور يوقف حَتّئ يبين الحال. 


a a‏ ضر 


5؛ ‏ كتاب الفرائض 
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البابٌ السايع ]61 / [Î‏ 


في ميراث وَلد الملاعنة وَوَلَدَ الزّنى وَالمَجُوس 


فيه ثلائة فصول : 
الأولٌ”: اللْعَانُ يقطع لتوارت بين المُلاعن والولد؛ لانقطاع النسب» وكذا 
يقطع التوارت بين الولد وكُلّ مَنْ يدي بالملاعن» كأبيه وأمه وأولاده. 


وفي ١‏ السَللة » للشيخ أبي مُحَمَدٍ وجه مُحَوَجْ: أَنَّ الّعانَ لا يقطع التوارت 

بين الولد والملاعن؛ بناء علئ الوجهين في أَنّ الملاعن هل له نكاحٌ البنتٍ التي نفاها 
بالّعان إذا لم يدخل بأمها ؟ 1 إن قن : له ذلك ؛ كنكاح بنت الرّنى» فلا يرث؛» و ]۳ 
إن ان ا يعرض الثبوت ؛ بان يكذب نفسه». ورث» ولا يعرف هلذا 
الوجه لغيره. 


قلث: هلذا الوجه غَلَط ؛ لأنه في الحال لا نَسَبَ . ٠‏ و1 له أعلمُ . 


ا الولد مع الأمء فيتوارئانٍ ثوارث سائر الأولاد والأمهات. والبَّرةَمان 
r‏ الأصَح: لا يتوارثان إلا بقرابة الأم؛ لانقطاع 


(1) في المطبوع: « الفصل الأول ». 

)۲( ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع» وهي مثبتة في فتح العزيز o۲۱ / ٦(‏ )» وجاء في هامش الورقة 
(۹۸/ ب ) من النسخة ( ه ) المقابلة مرتين بأصل المؤلف ما نضّهُ : ١‏ بخط المؤلف على الحاشية 
ما صورته : سقط هنا شيء . وبخط ابن العطّار بجنبه ما نصّه : في الشّرْح : إن قلنا له ذلك» کنکاح بنت 
الزن » فلا يرث» وإن منعناه منه لأنَّ ». 


ل روضة الطالبين : الجزء الرابع 


نسّب الأب. والثاني: يتوارثان بأخوة الأبوين؛ لأنَّ اللّعان يؤثر في حق المتلاعنين 
فقط . فإذا قلنا بالأول» فلا عَصَبَةَ للمنفيئ إل مِنْ صلْيِوء أو بالوّلآء ؛ بأن يكون عتيقاً 
أو أَحّهُ عتيقة: فيثبت الوّلآء لمولاها عليه» وعصبةٌ الأمّ لا يكونون”'' عَصَّبَةٌ له. 

فزع: : إذا نفاه م شتلق لحقه. فإِنْ كان بعد موت الولدء فكذلك» وتنقض 
القسمة إِنْ كانت تركثة فُسمت. حى لو كان على أمه وَلآء» تاذ فولاها فيرانة كان 
للمستلحق استرداده. ولا فَرْقَ فى اللُحوق بين أَنْ يخلف الميت ولد أمْ لا. 

الفضلُ الثاني: ولد الرّنى كالمنفيّ باللّعان» إلا في ثلاثة أشياء : 

أحدها: أَنَّ الوخة المنقول عن « السَّلْسِلَةَ “» لا يجي هنا قطعاً. 

الثاني: أَنَّ ولد الزنئ لا يلحق بالاستلحاق . 

الثالث: التَوْءَمان مِنَ الزن لا يتوارثان إلا بأخوة الأم قطعاً قطعاً. وفي وجه حكاه 
الحَنّاطِيٌ ‏ وصاحبٌ « الحاوي » : يتوارثان بأخوة الأبوين. 

قلتُ: هنذا الوجه غلط فاحشء قال الإمامٌ”"': ولو علقت بتوءَمّين مِنْ واطئ 
بشبهة, ثم جهلَ الواطئ» e‏ وآلله أعلمٌ. 

الفصل الثالثُ : فيما إذا اجتمع في شسخص قرابتانٍ» منع الشرع مِنْ مباشرة سبب 
اجتماعهماء» كأم هي أخت» وذللك يقع في في المجوس ؛ م يكاح لار 
وربّما امطلين كل E‏ أو ترافعوا إلينا» وقد يتف ذ فى المسلمين تار يلط 
واشتباه . والحكم أنه لا توريث بالقرابتین ؛ بل يورث تأقراهها. وفى وجه: يرث 
بهما إِنْ كانتا بحيث لو كانتا في شخصين ورثا معآ» وبه قال ابْنُ سُرَيْح» وابْنُ اللَّبَان. 
والصحيحٌ : الأول. 

ويُعرف الأقوئ بكلّ واحدٍ مِنْ أمرين. 

أحدهما: أن تَْجبَ إحداهما الأخرئ» كبنت هي أخت لأم؛ بِأَنْ7" يطأ أمه 


(1) في( ظ› ه):( لا یکون ». 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 9 / ۱۸۸ ). 
)2 في المطبوع: ٠‏ أَنْ ». 





٤‏ - كتاب الفرائض 


الثاني : أن لا تخجبّ إحداهما أصلاٌء أو يكون حجبها قل فالأول : كأم هي 
أخث . والثاني : كام ام هي أخت» فترث ا أو الجدودة» OS‏ 
الأخوة: 

وعن ابن الََانٍ وجه: أنها ترث في الصورة الثانية بالأخوة» دون الجدودة؛ لأَنَّ 
ات اکب لیج هلذا في أخوات الصورة. والصحيح المعروفٌ: 
الأول ولا يرثون بالزوجية بلا خلاف؛ لبطلانها. 


.» وليجبر‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


٤‏ كتاب الفرائلض 





في الرَّدْ و ذو 5 الأزحَام 


أصَلّ المذهب فيهما وما اختاره الأصحابٌ؛ لضرورة فساد بيت المال» ذكرناه 
في أول الكتاب. فإذا قلنا بالرَدّ فمقصودٌ الفتوئ منه؛ أنه إِنْ لم يكن ممن يرد عليه 
مِنْ ذوي الفروض إل صنف؛ فإِنْ كان شخصاً واحداًء ذُفِمَ إليه الفرضء» والباقي 
بالدٌ. وإِنْ كانوا جماعةًء فالباقي بينهم بالسويّة. وإِنِ اجتمع صنفانِ فأكثر» دُدّ 
الفاضل عليهم بنسبة سهامهم . وأما الحساب وتصحيح المسائل» فيذكر ‏ إِنْ شاء الله 
تعالئ ‏ في باب الحساب . 


- 


فصْلٌ: وما توريث ذوي الأرحام» فالذاهبونَ إليه [ مِنّا ] اختلفوا في كيفيته» 
فأخذ بعضهم بمذهب أهل لتتزيلء وبه قطع ابن كج وصاحبُ « المُهُرّب »© 
والإمامٌ؛ لأن القائلينَ به“ ممن ثم مِنّ الصحابة فَمَنْ بَعْدَهُمْ ‏ رضي الله 
عنهم - أكثر» e‏ أهل القرَابة» وهو مذهب أبي حنيفة» و 
0 والمُتَوَليء وسُمّي الأؤلون: أَهْلَ الععزيل»: الحرم کل فرع منزلة أَضصْلِد 

سمي الآاخرون: أَهْلَ القرابة ؛ لأنهم يورثون الأقرب فالأقرب» كالعصّبات . 

قلتُ: الأصحٌ الأقيّس: مذهبُ أهلٍ التنزيل» وللقائلين بتوريث ذوي الأرْحام» 
مذاهب غير هلذين؛ للكن الذي اختاره أصحابّا منها هلذان. وألتة أعلمُ. 


(۱) انظر: ( المهذب: ؛ / 1١‏ ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 9 / ۲١١‏ ). 
(۳) كلمة: 7 به »ساقطة من المطبوع. 
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والمذهبانٍ متفقان على أَنَّ مَنِ انفردّ مِنْ ذوي الأرحام» يحور جميعَ م المال؛ 
اکان اران َإِنّما يظهرٌ الاختلافٌ عند اجتماعهم . وبيان ذلك في طرفين : 

الآوَّلُ"'': فيما إذا انفرد صنفٌ منهم؛ فمن الأصناف: أولادٌ البنات» وبنات 
ODEN‏ فأهلٌ التنزيلٍ ينزلونهم منزلة البنات وبنات الابن» ا 

مَنْ سبق إلى الوارث؛ فإِنٍ اسْتَوَا في السبق الا ا حلي امن 
دلو ة ووت وا کا اوک نه ج ت ر ا غ 
حسب ميراثهم لو كان هو الميت . وقال أهلٌ القَرَابة: إن اختلفث درجائَهُمْء فالأقربُ 
إلن الفيت أزلين» ذكرا كان اذ انر فتقدّمٌ بنت البنت علئ بنتٍ بنتٍ البنت» وغ 
ابن بنتِ البنتِ . وإِنْ لم تختلف؛ فن کان فيهم مَنْ يُدلي بوارث» فهو أَولى» فتقدَمٌ 
بنت بنتٍ الابن على بنتِ بنتِ البنت. هلذا إذا أدلى بنفسه إلى الوارث» أمّا إذا أذلى 
بواسطةء كبنتٍ بنتٍ بنتٍ الابن مَعَ بنتِ بنتِ بنتِ البنتِ» فلأصحاب ٠٤١[‏ / أ] 
أبي حنيفة» فيه اختلاف. والصحيح عندهم: أَنْ لا ترجيح. ومُقْتَضئ ما ذكره 
أصحابنا : الترجيح› كما لو آذلى بنفسه. وإِنٍ اسْتَوَوَا في الإذلاء» ورثوا جميعاً. 
فقال ابو يوسفًَ: يعتبرون 
بأنفسهم. فان کانوا ذُکوراً و إناثاًء سُوّيَ بينهم. وإن اختلطواء فللذَّكَرٍ مِثْلُ حَظ 
الا 

وقال محمدٌ: ينظرُ في المتوسّطين بينهم وبين الميت مِنْ ذوي الأرحام. فإِنٍ 
اتفقوا ذُكُورةَ وأنوثة» فالجوابٌ كذلك . وإِنٍ اختلفواء فإمًا أَنْ يكونّ الاختلاف في 
بطنِ واحلِ» وإمًا في أكثر. فون کان في بط قسمنا اماد بوط E‏ 
وجَعَلْنا كل ذكَرٍبعدد أولاده الذين يقسم ميرائهم كور وکل انی ل بعدد أولادها الذين 
يقسم ميرائهم إناث ويقسم المال بين الذكور والإتانة: الحاصلين: من هلدا التقدير 
ولدگ م مل اليم نم ما أصاب كُنّ واحد من الصتقين؛ » يقسم بين أولاده 
« لِدَّو مِتْلحَظٍ الأسيين» . 


وكيفٌ يرثون ؟ اختلف فيه اث يوسّفٌ. ومحمد 


ا 


.» في المطبوع: « الطرف الأول‎ )١( 

() كلمة: ‏ ابنة » لم ترد في ( ظء س )» ووردت في متن ( ه ) وشطب عليها بخط أحمر» وجاء في 
هامشها في الورقة ( 798 / ب ): ١‏ وبنات الابن» صح. كذا بخط المؤلف» وصوابه : بنات بنت 
الابن 2. 

(۳) هوالإمام محمد بن الحسن الشيباني . سلفت ترجمته . 


٤٤‏ كتاب الفرائض 





ون كان الاختلاف في أكثر مِنْ بطن» قسم المال بينَ أغلئ بُطونٍ الاختلاف كما 
ذكرنا. ثم ما أَصَابَ كلّ واحدٍ مِنَّ الصتفين» قسم علئ أولاده الذين فيهم الاختلافٌ 
علئ النحو المذكور في البطن الأول» وهلكذا يفعلٌ حنَّى تنتهي القسمةٌ إلئ الأحياء. 

قال الناقلون: كُلٌّ واحدٍ من أبي يوسفَ ومحمديء يدعي أَنَّ قَوْلَهُ قول 
أبي حنيفةً» والأكثرون صَدَّقوا مُحمداً؛ للكن مَتَأَخّروهم يُفتون بقول أبي يوسُّف» 
وكذلك قال البَعَويُ والمُتَوَلّي: إنه أظهَدُ الروايتين. والمذهبانٍ متفقانٍ على تَفُضيل 
الذّكّر علئ الأنئئ في القسمة . ١‏ 

وفي « التتمّة » وجه آخر: أنه يسوئ بين الذكر والأننئ » قال: وهو اختياد 
الأستاذ آبي إستحاق الإسقرايشي. 

فْعٌ: في أَمْثَلةِ َوَضْحٌ العَرَضّ 

بنث بنتِ» وبنٹ بنتٍ ابنء المُتَرّلُونَ يجعلون المال بينهما أرباعا بِالمَرْضٍ 
الوك كنا بكرن وات ر الان وهل القرابة يجعلون الجميع لبقت البنت؟ 
لبها . 

بنثُ ابن بنتِ» وبنت بنتٍ ابن» المالٌ للثانية بالاتفاق . أمّا على التنزيل؛ فلأن 
ال ال اراركت هر لمكي و آنا طلا القزاية 5 ال عفدا الد رة 

بنثُ ڀنٿ وابنٌ» وبنِثُ من بنت أخرئ» المنرّلون يجعلون المال بين بي 
الضلت تقديراً اررض والحدٌ ثم يقولون: نصف البنت الأولى لبنتهاء ونصفٌ 
الأخرئ لولدّيها أثلاثاً. وأهل القرابة يجعلون المال بين ثلاثتهم « إِلذَّكر مِثْلُ حَظٍ 
مہ ےھ ہے ٤‏ 
ا ني بهددء المعورة» و[ إنما ] يخالف فيما إذا 
اختلفت ° الارن الذين هم مِنْ ذوي الأرحام : 

ابن بنتِ» وبنت بنتٍ أخرئ» وثلاثُ بناتِ بنتِ أخرئ» المنرّلون يقولونً: 
للابن الثلّتُء وللبنتٍ القّودة كذلك» وللثلاث الثلّث أثلاثا» وأهلٌ القرابة يجعلون 
المالَ بينهم للد يفل حط الاشيين» . 


)000( في المطبوع: ١‏ من ». 
0( في ( ظء ه ): « اختلف 8 
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بنك 5203 اب ]بيت بنتِ» وبنٹ ابن بنتٍ؟ عند المنزّلين» وأبي يوسّف: 
المال بينهما بالسويّة »> وعنل محمد : لت المال للأولىء وثلثاه للثانية . 


نتا بنتِ بنتِ» وثلاث بناتِ ابن بنتِ أخرئ؛ عند المنرلين : للبنتين النصففُ 
بالسويّة» وللثلاث النصف أثلاثاً. وعند ی المالٌ بين الحَمسٍ بالسويّة. 
وعند مُحملٍ: يقسم المالُ بين الذّكر والأَثه نق المتوسطينء وَيُقَدَّدُ الذكر ثلاثة ذكور 
و والأنه نئى اتسين بعدد فرعيهاء »> فيكون المال [ علئ ] ثمانية ؛ حصّةٌ الذّكّر 
ست فهي لبناته بالسويّة. وحصّةٌ الأنة نشی سهمان» هما لبنتيها . 

بدثُ بدت بشيء وبنثُ بنت ابن بنيء وابنُ ابن ابن بني» عند أبي يوسُّف : 
المال بينهم على أربعة. وعند محمدٍ: يقسم المال أولاً بين أغلّى بَطَنّي الاختلاف» 
وفيه ابنانِ وبنت» فكل واحي منهما يعد واحدا؛ لأن الفروع آحاد» فيكون الما بينهم 
على خمسة؛ حصّةٌ الببت سهمٌ هو لبنت بنتهاء وحصّةٌ الذَّكرَيْن أربعةٌ أَسْهُم تقسم 
علئ ولديهما للاختلاف» وهما ابن وبنت على ثلاثة» وأو ايم هل ناح 
فتضرب ثلاثة في خمسةء تكون حَمْسَةَ عَشْرَء كان للبنت في القسمة الأولئ سهمء 
فلها الآن ثلاثة» وكان لكلّ واحدٍ من الابنين سهمان» فيكون ستة . فيجمع بينهماء 
فيكون اثني عَشَرء يقسم بين ولدیهما" لذ مل حك الأ أفإذا لمك يقت 
الت لاا ن خم عر وللأخرئ أرفة عر يك O‏ وللابن الثمانية 
الباقية . 

فَضْلٌ: ومن الأصناف» بناثٌ الإخوة» ويّنو الإخوة للأم» وأولاد الأحَوات» 
فَالمُتَرلونَ يتَرّلونَ كُنّ واحد منزلّة أبيهء أو أمه» ويرفعونهم عن التسثّل بطنا بطناء 
فمن سبق إلى وارث قدّموهء فإنٍ اسْتَوّوا في الانتهاء إلئ الوارث» قسم الما بين 
الأصولء فما صاب كل واحدء قسم بين فُروعه. 

وقال أهل القرَابة: إن ن اختلفوا في الدرجةء قدّمَ منهم الأقرب”" إلئ الميت من 
أي جهة كان حتّن تدم بنث الأحت للأب أو للأم على بنتٍ ابن الأخ من الأبوين. 
وإِنْ لم يختلفوا في الدرجة» فالأقرتُ إلئ الوارث أولئ مِنْ أَيّ جهة كان حت تقدم 


)1١(‏ في(ظءه):« ولديها). 
(۲) في (ه)زيادة: ١‏ فالأقرب ». 


٤‏ - كتاب الفرائض 





بنثُ ابن الأخ مِنَ الأب علئ بنتٍ ابن الأختِ مِنَ الأبوين فان اسشتورا فة أيضا فعند 
ای واي يونت : يقدّمُ مَنْ كان مِنّ الأبوين» ثم مَنْ كان مِنَّ الأب» ثم مّنْ كان 
مِنَّ الأمٌ؛ رعاية لِقُوَةِ القرابة» ولا ينظر إلئ الأصول ومَنْ يسقط منهم عند الاجتماع 
ومّنْ لا يسقط. وعند مُحمدٍ: يقدّمُ مَنْ كان مِنَّ الأبوين على مَنْ كان مِنَ الأب. 
ولا يقدّمُ على مَنْ كان مِنْ جهة الأم؛ اعتباراً بالأصول . 

فَرْعٌ: أولادُ الإخوة والأحَّوات من الأم» يُسَوَئ بينهم في القِسْمة عند الجمهور 
مِنَ المتَرّلِين وأهلٍ القرابة . 

.قال الإمام: وقياسٌ المَُرّلِين تفضيل الذكر؛ لأنهم يُقَدّرونَ أولادَ الوارث كأنهم 


ر 
2ه 


ا . وآمًا أولادُ الإخوة والأخوات مِنَّ الأبوين [ ومن الأب ]» فصل ذَكَرْهُمْ 
HA ITER‏ 

وعنْ أبي حنيفة روايتانِ. ظهرهمًاء وبها قال ا الا اك 

و 

والثانية وبها قال و أنه يقسم المال بين اال أولة ويؤخذ عَددهُمْ من 
الفروع » فما يصيب كل واحد منهمء يُجْعَلُ لفروعه كما سبق في أولاد البنات. 

فرع: في أمثلته: 

م 2 م ع ع ع د ع 0 لس 

بنث أخحت» وابنا أختٍ أخرئ وهما من الأبوين» أو مِنَ الأب؛ عند المَنَزُّلِينَ : 
نصفثُ المالٍ للبنت» ونصفه للابتين. وقال أهلٌ القَرَابة : المالُ بينهم علئ خمسة . 

ثلاث بَنَاتِ إخوة متفرّقين. قال المُتَرّلونَ ومحمدٌ: السدسٌ لبنت الأخ مِنَّ 
الأ والبافي لبنت الخ من الأبوين؛ اعتباراً لاام وقال أذ فة واو وف : 
المالٌ كُلُّ لبنت الأخ مِنَّ الأبوين . 

ثلاث بني أخواتٍ متفرّقاتٍ. قال الت لون رمعم المال بينهم علئ خمسةء 

2 7 م‎ a AD 2 إن‎ : 

كما يكون بين أمهاتهم بِالفَرْض والرَّدٌ. وقال أبو حَنيفة وأبو يوسّفت: المالٌ كَلَّهُ لابن 
غ 3 5 
الأخت من الأبوين. ولو كان بدلهم ثلاث بنات اخواتِ متفرّقات» كان جواب 
الفريقين كذلك . 

ولو اجتمعٌ البنون الثلاثة والبناث الثلاث . قال المَُرّلون: المال بين أمهاتهم 
على خمسة بِالفَّرْضٍ والرّدّ فنصيبُ الأختٍ من الأبوين لولديها أثلاثً» ونصيب 
الأخو بي الأت كذلك» وتضيت العالثة لولديها بالسوكة: 
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ع يه اع ب و غ 03 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسّف: الكل لولدي الأخت من الأبوين. وقال محمد : 
يُْعَلُ كأنّ في المسألة مت أخوات؛ اعتباراً بعد الفروع» فيكون للأختٍ مِنَّ الم 
و 2 
الثلث بتقديرها أخفين وللآخحت من روي الثلثان بتقديرها أخحتين» قخصة كل 
واحدة لولديها؛ هلذه بالتفضيل» وتلك بالسويّة 
5 5 40 
قال الإمامٌ: قد نظر محمد هنا إلئ الأصول الوارثين» وفي أولاد البنات لم يَنْظَرْ 
إلى الوارثين» وإنما نر إلى بطون الاختلاف [ مِنْ ذوي الأرحام ] كما سبق . 
ابن حت من الأبوين» وبنث أخ» كذلك عند المُتَرَّلِيّن ومُحمد: الثلثان لبنت 
الأخء والثلثُ لابن الأخت. وقال ألو حتيفة TE‏ 
قَصّلٌ: ومِنَ الأصنافٍ: الأَجْدادُ الساقطونء والجدّاثُ الساقطاث؛ فالمْتَدٌّلونَ 
لون كل واحدٍ منهم منزلة ولدِو بطناً بطنآء ويقدّمون منهم من انتهئ إلئ الوارثِ 
ول . فإِنِ اسْتَوَيَا في الانتهاءء قسم المال بينَ الوّرَئة الذين انتهوا إليهم» وقسمت 
حصّةٌ كل وارث بين المُدْلِين به. 
وقال أَمْلُ القرابة: إن اختلفث دَرَجَائَهُمْء فالمال للأقرب مِنْ أَيّ جهة كان 
E 5 a‏ مء ٤‏ ¢& € 4 2 
حَتَى يُقَدَّمَ أبو الأمٌ علئ أبي أَمَّ الأب . وأم أبي الأمّ علئ أبي أبي أبي الأم» فإِنٍ اسْتَوَوا 
في الدرجة» لم يقدم هنا بالسبق إلئ الوارث عليئ المشهور من مذهب أبي حنيفة . 
ون اساب من م . فان لم يُقَدّمْ به 0 سْتَوَْا في السبق إليهء ل إن 
وو 
كان الكل مِنْ جهة أي الميث» فرواية الجُوْرَجًانيع"» وهي الأظهر: أنه يجغل ثلا 
ےه ° 2 3 2 5 f Ê‏ 
المال لِمَنْ هو مِنْ جهة أبي الأب» وثلثة لمن هو مِنْ جهة أمٌ الأب . ورواية عيسى بن 
ان : کل الخال لمن هر ا ا من هة ابن ويسقط به مَنْ هو مِنْ جهة 


الأم. 


n 


)١(‏ هو العلامة الإمام» أبو سليمان» موسي بن سليمان الجُوْرَجاني البغدادي الحنفي» صاحبُ 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني الحَرَسْتاني . كان صدوقاً محبوباً إلى أهل الحديث. مات بعد 
سنة ( ١٠٠ه‏ ). من تصانيفه: « السّيِرُ الصغير »)» و« الصلاة »» و« الرهن »» و« نوادر الفتاوئ ». 
انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات )). 

)۲( هو أبو موسئء عيسئ بن أبن بن صَدَقةَ الحنفي . قاض من كبار فقهاء الحنفية . كان سريعاً بإنفاذ 
الحكم» > عفيفاًء حدم المنصور العباسي مدة» وولي قضاء البصرة عشر سنين» وتوفي بها سنة 
(۲۲۱ه). من كتبه : « إثبات القياس »» و« اجتهاد الرأي »» و« الجامع »» و« الحجة الصغيرة » 
انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 9١‏ ). 

(۳) كلمة:« جهة » ساقطة من المطبوع . 


ET كتاب الفرائض‎ - ٤ 


3 و ° 2 3 ع 
وإ كان الكل مِنْ جهة أم الميتٍ» اطردت الروايتانٍ في أنه يسقط مَنْ هو مَنْ 
جهة أمّهاء أم يجعل المال بين مَنْ هو مِنْ جهة أبيها ومَنْ هو مِنْ جهة أُمّها أثلاثاً ؟ 
8 8 0 6 0 
وإ كان بعضهم مِنْ جهة أب الميت» وبعضهُم مِنْ جهة أمه؛ بح العا دين 
الجهتين أثلاثاً» وجل كل قم أنه كَل انرك وأهل كُلّ جهة كأنهم كَل الوّرئة» 
فتجيء فيهم الروايتان. ثم قِسمَُ الثلثين علئ مَنْ هُو مِنْ جهة الأب « لاگ غ ع 


وه 4 مسرم 


الأنشيين » وَقِسْمَةٌ [ الثلث ] علئ مَنْ هو من جهة الأمّ كمثل ذلك» قاله البَعْوي في 
« التهذيب ». 


فرْعٌ: فِي أَمْئِلتهِ 

أء ااا وای اا عبن لقال ا 

م أبي الم وأبو أمَّ الأمٌ؛ ا ا 
الوارث. وعلئ رواية الجُوْرَجَانِيَ : الثلثانٍ لأمّ أبي الأم» والثلث لأبي أمّ الأم. وعلئ 

7 في سء 1 : 5 
رواية عيسئ : الكل لأمّ أبي الأم. 

أبو أمٌ أبء وأبو أبي أَمٌ؛ عند المُتَّلِينَ: المالٌ للآول. وعلئ رواية عيسئ: 
للثاني. وعلئ رواية الجُؤْرّجانيٌ : الثلئانٍ للثاني» والثلثُ للأول. 

أبو أبي أمء وأبو أمٌ بي قال المُتَرُلونَ: المالُ للثاني» وكذلكَ الجوابُ عند 
مَنْ رَجْحَ بالسبق إلى الوارث مِنْ أهل القرّابة. وأَمًا على”" الظاهر عندهم. فالثلثانٍ 
للثاني» والثلث للأولٍ. 


fu £‏ ان م اع 0 
أبو أمٌ َم وأبو أمٌ أب ب؛ عند المُنْرْلِينَ : المال بينهما نصفانٍ» كما يكون بين ع آَم 
وس س س 
الأمّ وأمٌ الأب فرْضاً وَرَ د . وعند أَهْلِ القرَابة : الثلثُ للآول» والثلثانٍ للثاني. 


4 بي أمء وأبو أمٌ أ عند المُتَرُلِين: المالُ للثالث . وعلى رواية 
ا لأولين. وعلا رواية الجُوْرّجَاني: الثلثانِ بين الأولين ولدگ مِثْلُ حَظِ 


ي 


ے2 03 


الأب ب وأبو أبي أبي أَمْء وأ أبي أبي الأهٌ؛ قال 
القرابة : الأؤلان مِنْ جهة الأب» والآخرانٍ مِنْ 


وا 


ا أبي أمّ أب ال 


المتزّلون : المال للق وَلَيْن. و 


ا 


(1) في المطبوع: « الما لأب أ أ الام «. 
(؟)6 كلمة: ١‏ علئ »ساقطةمن المطبوع. 
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2 م ع 4 5 أ 
جهة الأَمٌّ فَبْجْعَلٌُ المالٌ أثلاثاً بينَ الجهتين . ثم على رواية الجُوْزجَانئ: الثلثانٍ بِينَ 
م ع - س ١‏ ۰ 3 
الأوَلّين أثلاثآء والثلثٌ بين الآخرين كذلك . وعلئ رواية عيسئ” : الثلثان للأولٍ من 
001 و 2 © لمر 
الأوَّلِيْنء والثلث للأول مِن الآخرين. 


فَصْلٌ: ومنّ الأصنافٍ: الخالاثُ والأخوال» والعماث» والأعمامٌ من الأَمَّ؛ 
َرَلَ المُتَرُنُونَ الأخوالَ والخالات مَنْرلّة الم وقَسّموا المالَّ بينهم إذا انفردوا على 
حَسَبٍ ما يأخذون مِنْ تَرِكََ الأمٌ لو كانت هي الميتة» واختلفوا في العَمَّاتِ والأعمام 

٤ و‎ 

للأم» فالأصحٌ: أنهم كالاب . والثاني: أنهم E‏ واختلف هلؤلاء» فقيل : 
العماث مِنَّ الجهات بمنزلة العم ليوو وقيل : ئ عم عَمَةَ بمنزلة العم الذي هو 
اا 


ETE‏ لو کان الأث هر الت و 

من 53 وإذا ات ت ا 000 والأعوال» فالثلثان اا والثلث 
للأخوالٍ والخالات» [144/ أ] ويعتبر في كُلّ واحدٍ من النصيبين ما اغدَرَ في جميع 
المال لو انفرد أَحَدٌ الصنفين. 


اَی 


وآمًا آهل 0 00 إذا م e‏ إن گن ِن جهةٍ واحدقء 
0 ا 
وإذا اجتمع ‏ الأخوالٌ والخالاث› فان کانوا مِنْ جهة» ف الخال عت لد 
ول حط اطي » وإِنْ كانوا مِنْ جهة الأمّ. وإن اختلفت الجهات؛ ف فمن اختص 
نقرابة الأبويق ازل ثم مَن اختص بقرابة الأب . والعماث المنفرداث كالخالات . 
١‏ 9 5 عد و ع > 
وإذا اجتمع العماث مِنَ الأمّ والأعمامٌ مِنَ الأب فالمال بينهم « لِلدَّدّ مِثْلْ 


حل سين 4 : وإذا اجتمعت العماث والخالاث» فللعمات الثلثان» وللخالاات 
الشلث» سواء اتفقت جهة العماتِ والخالاات» أو اختلفت علئ المشهور عندهم . 


(۱) عيسئ: هوابن أبان. سلفت ترجمته . 


٤‏ - كتاب الفرائض 








وعن'" أبي يوسّفَ: أنه إِن” اختلفتٍ الجهةٌ» فالمالٌ لأقوئ الصنقين جهة. 
3 مه 6 ر ن أل م رو 
ثم إذا قُسّمَ المالُ أثلاثآء اغتَيرَ في كلّ واحدٍ مِنَّ النصيبين ما يُعْتَبَرُ في جميع المالٍ 
E‏ 

ثلاث خالات مرا : 


علا المترليوة القال بيهن على عنسق» كما لو ورئن من الم »وعد اهل 
القرابة: هو للخالة مِنَّ الأبوين». ويمثله قالوا فى ثلاثة أخوال مُفترقين . وعند 
hg N E‏ للحا ونال وين 

ولو اجتمع الأخوال المُفْتَرقَونَ» والخالاث المُفُترقات””», قال أهلٌ القرَابة: 
الال كله للخال والخالة ص الأبوين ؛ « دگ ْح اَن . وقال المُتَرُلونَ : 
ثلا المال لهما كذلك» وثلتُهُ للخالٍ والخالة للأم كذلك . 


قال الإمامٌ: وتفضيلٌ الخال مِنَ الأمّ على الخالة من الأب مُشكلٌ. مخالف 
للتسوية بين الذكور والإناث مِنْ أولاد الأخ للأمٌ. 

ثلاثةٌ أخوالٍ مُفترقون» وثلاث عماتِ مُفْترقات0) 

عند المُتَرّلين: ثلث المال بين الخال للأبوين والخالٍ للأم علئ ست؛ واحدٌ 
للثاني» والباقي للأَولٍ. وقِسْمَةٌ الثلثين تَحَرَجّ علئ الخلاف في تنزيلٍ العَمّاتِ؛ إن 
جُعِلْنَ كالأعمام» فالثلثانٍ للعمّة من الأبوين . ون نَرّلْنَ منزلكّة الأب» فالثلثانٍ بينهنّ 
عل خمسق. كذ يرثن من حَ الأب . وقال َهْلُ القرابة : الثلثان للعمَّمَّ من الأبوين» 
والقلث للخال من الأبوين 

فَرْعٌ: أولادُ الأخوال» والخالات» والعمات» والأعمام للأمّ؛ عِنْدَ المُتَرّلِين 


(1) في المطبوع : « وعند ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ” / 055 ). 

(0) في المطبوع: ١‏ إذا». 

)۳( في ( ظ» س ) والمطبوع : « متفرقات »» وانظر : ( نهاية المطلب: ۳٠۲ / ٩‏ ). 
)٤(‏ في ( ظ» س ) والمطبوع : ( متفرقين ». 

.» في ( س ) والمطبوع : « الأخول المتفرقون» والخالات المتفرقات‎ )٥( 

0) في ( س )» والمطبوع : « ثلاثة أخوال متفرقون» وثلاث عمات متفرقات ». 
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کا عند الانفرادٍ والاجتما »> ومَنْ تَسَكّلَ منهم رُفِمَ بَطنا بَطن. فإِنْ سبق 
0 إلى 0 قَدّم. وإن 0 ع امال يل 00 دلي بهم هؤلاءِ 
عل حَسَبٍ استحقاقهم مِنّ المبت» فما أصاب كُلَ واحدٍ منهم قسمٌ بين المُذْلِينَ به 
على حَسَّبٍ استحقاقهم منه» لو كان هو الميت. 

وقال أهلٌ القَرَابَةِ: الأقربُ يُسقط الأبعدَ بكلّ حالٍ. فإن اسْتَوَوْا في الدرجة» 
نظر : 

إِنِ انفردَ أولادُ الأخوال والخالات؛ بِأَنِ اختلفتٍ [ الجهة ]. قدّمٌ الذين هم من 
الأبوين» ثم الذين [ هم ]37 مِنّ الأب» ثم يأخذ الذين هم مِنّ [ الأمٌ )" ون لم 
يختلفْ» ورثوا جميعاً. ثم النظر عند [744/ ب] أبي يوسّف إلئ أبدانهم. وعند 
مُكَملٍ : إلى آبائهم وأجدادهم كما سبق في أولادٍ الأخوات وبنات الإخوة. وأولاد 
العماتٍ عند الانفرادٍ كأولادٍ الخالاتٍ والأخوالٍ» فإِنِ اجتمعّ الصنفانٍ» فثلثا المالٍ 
لأولاد العماتِ» وثلتُهُ لأولادٍ الأخوالٍ والخالاتِ على ما ذكرنا في آبائهم» ويعتبرُ في 
كُلّ واحدٍ من النصيبين ما يُعتبر في جميع المال. وإذا اجتمع مع هلؤلاء بناثُ الأعمام 
مِنّ الأبوين» أو مِنَ الأبيء ولم تختلف الدرجةٌ» فبناتٌ الأعمام أَؤْلئ؛ لسبقهنٌ إلى 
الوارث . 

فرَغ: أخوال لم وخالائها؛ عند المُتَوْلين: بعرو اله جح 
وَعَمَاتُها: بمنزلة الجدّ أبي الأم. وأخوالٌ الأب وخالاثة: بمنزلة الجَدَةٍ 
َكانه عند مَنْ َل عمة الميت منزلة أبيه : بمنزلة الجَدَّ أبي الأب . و ل 
الميتِ منزلة عَمّه: بمنزلة عَم الأب فيقسمٌ المالُ بينهم. وما أصاب كُلّ واحدٍ منهم» 
را > اا رود ی ر ا لاض 
يجعلون كُلَّ خالٍ وخالة بمنزلة الجَدَةٍ التي هي أختهماء وكلّ عَم وككة بمنزلة الب 
الذي هو أخوهما. 


اال سانيا 


f 
َه‎ 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

)۲( في ( ظ» س» هھ ) : « الأب »» المثبت من المطبوع» وهو موافق لما في فتح حح العزیز ( ٥٤۸ / ٦‏ )» 
وج في هاش الوق 5.00 1) من السخة (م) الم رین امل ادرف « بخط 

) كلمة:«هلذا شافط لطيو 


٤‏ - كتاب الفرائض 





وأمًا أَهْلْ القرابة» فيعتبرون في أخوال الميتة وخالاتها ما اعتبروه في أخوال 
الميتِ وخالاتوء وكذلك في عَمّاتها إذا انفردنَ. وإِنِ اجتمعَ أعمامّها وعَكَاتّهاء 
فالمالٌ بينهم ادك مَل حَظِ الْأُنميْنِ» على المشهور عندهم . 

وفي رواية: إِنْ كانوا مِنَ الأبوين أو من الأّبء قُدّمَ الأعمامٌ. 

ولو اجتمع أعمامُها وعَمَائُها وأخوالهًا وخالائهاء فالثلثُ للخالاتِ والأخوال؛ 
والثلثان للأعمام والعماتٍ. وحُؤُولةٌ الأب وعُمومته» كَحُؤُولةَ الأمّ وعمومَيها عند 

ر ۽ هو ع و 

الانفراد والاجتماع . ولو اجتمع القرابتانِء فلقرابة الأب التُلَانِء ولقرابة الأمٌ الثلك» 
ثم يقسمٌ كُنّ نصيب بينهم» كما يقسمٌ جميمٌ المال لو اتفردواء فتلّنا الثلثين لعمات 
الب وثلئه لخالاته ووا وكذلك الثلث. وسواء كان قرابةٌ ا اي 
قرابة الأم» آم لم يكنْ» حت لو ترك عَمَّ امه وخالة أبيه» كان الثلثان للخالة» والثلث 
للعَمّ. ولو ترك ثلاث عماتٍ 0 وثلاثٌ خالاتٍ متفرقاتٍ لأبيه» ومثلهنّ 
لأمه» فعلئ الصحيح يِنْ قول آهل الفرابة : تلا اين لعكَةٍ الأب مِنّ الأبوين» 
وثلئهما”'" لخالة الأب مِنّ الأبوين» وثلثٌ الثلثِ لعكَة الأَمٌ مِنَّ الأبوين» وثلثه لخالة 
الأم مِنَّ الأبوين» ويسقط البواقي. 

وَغتك المجرلين: ضف ا المال بينَ خالات الأب ومثله بين خالات 
الأم؛ وهن مرل الحاتين: والباقي لعماتٍ الأب دون عمات الأمّ؛ لأنَّ عمات 
الأب كاب الأب» وعمات ا كأبِي الأمّ. هلذا تمام الطرف الأول . 


الطرفٌ الشَّاني: في ترتيب الأصنافٍ . 

قال المُتَرُْلونَ: كل واحدٍ من ذوي الأرحامء يُتَرّلُ منزلّة الوارث الذي يُدْلِي به 
ثم يُنظر في الورثة لو قدر اجتماعهم . ١ش‏ 

فلن كانؤا رنوت ورت " الجدلون و وإِنْ حَجَبَ بعضهم بعضاً» جریٰ 
الحكم كذلك ٠٠١1‏ / أ] في ذوي الأرحام. وقال أهل الفَرابة: دوو الأرحام وإِنْ 
كثروا يرجعون إلى أربعة أنواع . المُنتّمون إلى الميت» وهم أولادٌ البناتِ وأولادٌ بناتِ 


(1) في المطبوع: « وثلثها ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٦‏ / 554 ). 
(۲) في المطبوع: يرث ». 
002 في ( ظ ): ( به » . 
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لابن والمنتمي إليهمُ الميثُ» وهم الأجدادٌ والجداثُ الساقطوت» والتعموة إلرد 

أَبَوَّي الميت» وحم أولاد الأخوات وبنات الإخوة» والمحمون إلى أجداده و وجَدَاتهِ 
وهم الخ والخحؤولة . . ومذهبهم: : الظاهر تقديم النوع الأول ثم الثاني» ثم 
الثالث» فما دام وا أح مِنّ فروع الميت ون ل فلا شيء e‏ 
الأرحام وإن قرُبواء وعلئ هلذا القياسُ. 


وعن أبي حَديفةَ روايةٌ بتقديم النوع الثاني على الأول. وقَدّمَ أبو يوسّفَ ومحمدٌ 
النوع الثالت علئ الثاني» واتفقوا علئ أَنَّ مَنْ كان مِنَّ الُمومة والخؤُولةَ وأولادهم 
ومن ولد جَدٌ أو جَدَةٍ أقْرَبَ إلى الميتِ» فهو اول بالميراثِ وإن بَحْدَ مِمّنْ هر مِنْ ولد 
او ا اجتمع الأجداد والجداث مِنْ ذوي الأرحام مع الخالاتِ 


والأخوالٍ والعمات» فعند ع حنيفة : عدم الحدودة: وعند صاحيئه حبيّد 5 


: إِنْ كانت 
الو أو الول من وَلَد ل أو جَدَقٍ ا الك اة الموجودين» أو 
E‏ إن كانا مِنْ أَصْلٍ آرت ما ع ار رع 
أحمد بن حنبل يانه : تقديمُ الخال على جميع” و وفي الباقين مَذْهَبْهُ 


مَذْهَبُ أَهْلٍ التنزيل في كل فَصْلٍ . 

فصْلٌ: ي قرابتان الحم كنت بت 
0 ° 6 ¢ 034 
حدمي و بن رح او لات 3 بث أ لأ وكبنت خالة هي 


بنث عَمَةقَ فالمنرّلون يُتَرلونَ وجوة القرابة lt‏ بعض الوجوه إلى وارث» 26 
به و قل قدَّروا الوجوة أشخاصاً ورثوا بها علئ ما يقتضيه الحال. 


ع8 ع 5 فهو 2 
وآما أهل القراة فن بور تعيش القراية: 
وقال أبو يوسّف: إِنْ كان ذلك في أولاد البناتِ» جعلت الوجوه كوجه ولم 


يورث بها . وإِنْ كان في أولاد الإخوة والأخوات» ورث بأقوئ الجهتين .ون كان 
فى أولاد العمُومة والخؤولةع ورث بالقرابتین ؛ لما مختلفتان» وهلذا أظيهة 


. صاحبيه: هماأبو يوسف ومحمد بن الحسن الحَرّستاني‎ )١( 
جميع » ساقطة من المطبوع.‎ ١ كلمة:‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: « الأب »2. 

(5) في المطبوع: « الأم ». 


5؛ ‏ كتاب الفرائض 





عندهم . . وعلئ هلذا: لو حل بدت أ لأم هي بنث أخت لأب» وبنت أخت أخرىء 
أوبتت 3 عر ورت باقر القرابتين وهي كوثها بنت أَحْتٍ لأب . ولو حلف 
ال ل هي بنت عَمَةٍ» وبنت عَم أخرئ ‏ فالثلث لبنت الخال» افا ا 
بالسويّة. ولو كان معها بنثُ خالٍء فالثلان للأولئ ؛ لأنها بنت عَمَةَء والثلثُ بينهما 


فصْلٌ: إذا كان مع ذوي الأرحام زوج أو زوجةٌء قال أهلٌ القَرَابة: يخرج 
نصيبه» ويُقِسمٌ الباقي على ذَوِي الأرحام كما يُقَسمْ الجميع لو انفردواء وللمنرّلينَ 
ا ا والثاني: أَنَّ الباقي يُقسمٌ بينهم على نسبة سهام الذين 
يُذْلي بهم ذوُو الأرحام مِنَّ الورثة ٠٠١‏ / ب ] مع الرَّوج أو الزوجةء و 
الأول : بأصحاب اعتبار ما بقي» والقائلون بالثاني : : بأصحاب”2' اعتبار الأصل . 


کال رو رردث ی و اح ع ا 
لت وألباقي لبنت لبقي واحات القوق الأول من المنالين» جعلوا لها الرئع» 
والباقي بين بِنْتِ البنتِ وبنت الأخت بالسويّة. ومّنْ قال بالثاني» قال: إذا ترلناهماء 
فكأن في المسألة زوجةً وبتتا وأختاء ولو كان كذلك» لكانت المسألةٌ مِنْ ثمانيق 
نصيبُ الزوجة منها واحدٌّء يبقئ سبعةٌ يخرجٌ منها تمامٌ نصيب الزوجة» يبقئ ستة» 
1 00 
وا اغا 


ولو خلّفت زوجاً وبنت بنتِ» وخالةًء وبنت عَمٌّ. عند أهلي القَرَابة: للزوج 
النصففُ» والباقي لبنت البنت» وعلئ القول الأول للمنرّلين: للزوج النصفُ» ولبنتِ 
البنتِ نصفث الباقي» وللخالة سدس الباقي» ولبنت العَمٌّ الباقي . وعلئ القول الثاني : 
إذا تَيَّلناء حصل مع الزوج بنثٌ وأَمٌ وع وحينئذٍ يكون من اثني عدر يخرج نصيبٌ 
الزوج» يبقئ تسعة» ثم يخرج تمامٌ النصف للزوج» يبقئ ستة» يقسمها على التسعة . 
وبألله التوفيق. 





(1) في المطبوع: « أصحاب ». 


5 كتاب الفرائض 


البابُ التاسِعٌ 
في حساب الفرّائض 





فيه مقصودان. أحذهما: تصحيحٌ المسائل"'2. والثاني: قسمة التّركات. 
الأول”'": التصحيحٌ» وفيه فصول: 

الأول : في ف مقدماتة؛ وهنّ أربعٌ : 

إحداها: الفروضش العَكرةٌ في كناب لله تعالئ ست : النصفٌ» والربعء وَالتّحْنُ 
والثلثان» والثلث» والسدية: ودف ان ا 

فالنصفٌ فورض و الزوج» والبنث» وبنت الابن» والأخثٌ لوين 
والأخث للأب. 

والربُعٌ فرض الرَّوج» والزوجة أو الزوجات. 

والثمُنُ فرضٌ الزوجة والزوجاتٍ. 

والثلثانٍ فرضٌ أربعة» ومن الإناثُ اللّواتي“ لواحدتهنٌ النصفُ . 

ا 5 كواء 2 
والثلث فرض ثلاثة: الأمٌ وأولادهاء والجد. 


(1) التصحيح اصطلاحاً: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث بدون كسر ( المعتمد: 
18/5 ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ المقصود الأول ». 

(۳) في المطبوع: « الفصل الأول ». 

() في المطبوع: « التي ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








وَالسَدمن فرض سبعة: : الأ الا وَالآت: والجدّء وبشنت ت الابْن» مع بنت 
الصّلْبِء والأخثُ للب مع الأخت للأبوين» وواحد أولادٍ الأم. 


الثانية چ : کل عَدَدين فهما مُتماثلان» أو متداخلان» أو متوافقان» أو 
مُتَباينانٍ . 


فالمتماثلان)» ثلاث وثلاثر. 
. 6 0 00 : : 0 0 2 
اوعد خولذن 7 كثلاث وستء أو تسعة. فالثلاثة داخلة فى الستة أو 
اله )20 


والمتوافقان', كأربعة وستة» لكل واحد منهما نصفٌ صحيحٌ» وستة وتسعة 
لهما ثلث صحيح» وثمانية واثني ع لهما ربع صحیح › ولأ وعشرين وخمسة 
ثلاثين سبع صحيحٌ ) ولالنين وعشرين وثلاثة وثلاثين جرء :من أحد عَشر: 
والمتباينانِ» كثلاثة وأربعة. 


وطريقٌ معرفة المُداخلة» أن تسقط الأَقَلّ مِنَّ الأكثر مرتين فصاعداء أو زد على 
الأقلّ مِثْلَهُ مرةً فصاعداً؛ فإِنْ قَنِيَ الأكثرُ بالأقلٌّء أو تساويا بزيادة الأمثالء 
فمتداخلان» ولاه فلا. 


(1) في المطبوع: ١‏ ا «. 

(۲) المتماثلان: التمائلٌ اصطلاحاً : هو تساوي الأعداد في القيمة» تحيث یں أحدهما على الأخرء 
فهما متساويان» مثل: ( ٤ ۰٤‏ )» و( ۰۷ ۰)۷ و( ۰۹ ٩‏ ). انظر: ( المعتمد: 4 / 578 ). 

(۳) المتداخلان: التداخلٌ اصطلاحاً: أن ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمةً صحيحة» دون باق 
للقسمة» مثل: (8» 4 )» و( ۲۷ ٩4‏ )» أي: يدخلٌ الأصغر في الأكبر» ويعبر عنه أيضاً بكون العدد 
الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر ( المعتمد: 5 / 579 )» وانظر: ( النجم الوهاج: 2)225. 

(4) في المطبوع: « والتسعة . 

(5) المتوافقان: التوافقٌ اصطلاحاً: أن ينقسم العددان علئ عدد ثالث مشترك» غير الواحد» ويسمّئ العدد 
الغالث ٠‏ المُوَقق«ويسكن ناج القسلمة: الوؤفق مدل 2:33 

فالمُوفّقَ لهما: اثنان» ويقال متوافقان بالنصفء وَوَفْقُ الستق: ثلاثة» وَوَفْقُ الثمانية: أربعة» 
ولا يعتبر الرقم واحد مُوَفْقاً؛ لأن نتيجة القسمة عليه لا تتغيّر ( المعتمد: 4 / 57٠‏ ). 

(7) المتباينان: التبايّن اصطلاحاً: أن لا يقسم أحد العددين علئ الآخرء ولا يقسمهما عدد آخرء لعدم 
الاشتراك بينهماء مثل : ( ۰٤‏ ۰)۷ و( ”» " )» فإذا وقع التباين بين عدد الرؤوس والسهام» فنضرب 
أصل المسألة في عدد الرؤوس كاملا ( المعتمد: 57١ 47٠ / ٤‏ ). 


5 كتاب الفرائتض 








EE IB A‏ تَسْقِط الْأَكَلّ مِنَ الأكثر ما أَمْكَنَّ» فما 
بقى » فأسقطه مِنّ الأقلّء إن بقي منه شيءء فأسقطة مما بقى مِنَّ الأكثر› ولا يزال 
يفعل ذلك حنّى يَقنَى العددُ المنقوصٌ منه آخراً؛ فإِنْ فني بواحد» فمتباينان. وإن فني 
بعدد» فمتوافقانٍ بالجزءٍ المأخوذ مِنْ ذلك العدد. وإن قفني باثنين» فبالنصف. أو 
قو فا ر رة فال ا اسن عقر فاجراء أحد عدت وغ 
هلذا القياس . 

مثاله: أَحَدٌ وود وتسعةٌ وأربعون» تسقط الأقل من الأكثر مرتين» يبق 
سبعةٌ» تُسقطها من الأقل ثلاث مرات» يفنئ بهاء فهما متوافقانٍ بالأسْباع . 

الثالثة''': في أصول المسائل» أصلها العددٌ الذي يخرج منه سِهامُها. ومسائل 
الفرائض نوعانٍ: 

أحدّهما: أَنْ يون كل الوَرَثَمَ عَصَباتٌ؛ بِأَنْ كانوا ذكوراء أو نسوة أَعْتَفْنّ غيد 
بينهن بالسويّق فالقسمةٌ بينهم بالسويّة . : ون كانت ال ور ا وإناثاء 07 
ذكر اثنين؛ وأغطينا كل ذكرِ سَهْمَينء وکل شی سَهُمآَء فعدد الرؤوس في هلذا النوع 
هو أصيل المسالة: 


النوعٌ الثاني: المسائل التي . E‏ أصحاتٌ فروض أ بَْضهُمْ ذو فَرْض . 
فالاو في هلذا و دمن م التاخرين من يقول: ا 
فالسبعة المتفق عليها : اثنان» وثلاثةء وأربعة» وستةء وثمانيةء واثنا عشرء و 
وعشرونَ» فكل مسأل فيها نصفٌ وما بقي؛ كزوج وأ أو صفان؛ كزوج 
فهي من اثنين. وما فيها ثلثانٍ وما بقي ؛ ؛ کبنتین وعَمٌ أو ثلث وما بقي؛ كأمٌ وأخ. أو 
ثلثان وثلَتٌ؛ كأختين لأب وولّدي 3 فمن ثلاثةٍ. وما فيها رُبْعِ وما بقي» a‏ 
وان أو ربع ونصفٌ وما بقي؛ ع وبنتٍ وأخ» فمن أربعة. واا ا 5 
بقي» كا وابْنِ» ا ونصففٌ وما بقي؟ كأ وبنتٍ وأخ» أل مدر و واا 
بقي» كأم وولدي” " أَمٌ وعٌَء أو نصفٌ وثلثان؛ كزوج وأختين» أو نصفٌ وثلتٌ وما 


(1) في المطبوع: ١‏ فبالعشرة ». 
(۲) في المطبوع: « المقدمة الثالثة ». 


م في المطبوع : « وولد ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 5 / 008 ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





بقي ١‏ كزوج وأ وأخ» فمن ستةر. وما فيها و بقي )ع كزوجة وابنٍء أو ثمنْ 
ونصفٌ ۴ بقي ) ا وو فمن ثمانية. وما فيها ربع وثلئان وما بقي » 
كزوج وابنتينٍ وأخ» أو ربع م وثلٹ وما بقي» كزوجة 7 وأخ. [ قَمِن ستة ]“. آو 


ربعٌ وسدسٌ وما بقي؛ كزوج وام وابن»ء فمن اثني عَشْرَ وما يها ثم وان وما 
بقي ؛ ؟ كزوجة وبلتين وأخ» ا وما بقي» كزوجة وأمٌ وابنِ» فمن أربعة 
وعشرين. 


0 2 5 5 2 

قلت: ومن هلذا الآخير» تمن وسدسان وما بقي ؛ كزوجة وآبوین وابن 
وله أعلم . 

وأا الأصلانِ المَزيدانِ فثمانية عَشرَء وستةٌ وثلاثون في مسائل الجَدَّ والإخوة 
حيثُ يكونٌ الْثُلتُ : ا 


فالأولٌ: في كُلّ مسأل فيها سدس و 


والثاني: في كل مسألة فيها رُ بغ وسدّسٌ وثُلْث ما بقي وما يبقئ» كزوجقر وام 
وجدٌ وإخوق» Re a,‏ 


فالأولى: من ستاء للام سَهْمُ» يبقى خحمسة» يضرب مخرح”" الثلث في الستة» 
تلغ ثمائية عشر. 
عاء *. م ۵ ۰ 20 ۰ . 2 5 ® و 
والثانية : من اثني عشر» يخرج بالفرضين خمسة» ل كرب ق 
اني عش تبلغ ستةً وثلاثينَ. واستصوت الإمام والمتولي صني المتاخرينَ ن 
لاما والحالة هلذه» مضموم :إلى السدين والريع » فلتكن الفريضة من 
E‏ “كن خف ام لك 0 0 0006© و 
واحتجٌ المُتوّلي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين أنها مِنْ ست ولولا جَعْلها مِنَّ 
و 


النصف وثلث الباقي» لكانت مِنّ اثنين؟ للزوج سَهُمٌ يبق سهم » فيضرب مخرج 
الثلث في اثنين» تبلغ ستة . 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع؛ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 5 / 005 ). 
00( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) المخرج : أقل عدد يصح منه الكسر ( النجم الوهاج: 5 / ١9١‏ ). 


: كتاب الفرائض 








واعلم: أنه قد يتفق في صور الجَدٌ نصفٌ وثلث ما بقي» كبنتٍ وجَدّ وإخوةء 
لخادم 
قلث: الاحتمال الأول" أصحٌ. والمختار' '" الأصخ الجاري على القاعدة: 
NEE‏ لما سبق» ولكونها أخضر . وآلته أعلمٌ . 
المقدّمُة الرابعة: في العَوْلٍ”" . 
اناق الماك ع الفرزضين فَتَعَالٌَ المسألةٌ؛ أي: ترفع سهامُهًا ليدخلّ النقص 
على كَل واحدٍ بِقَدْرٍ فَرْضِهِءِ كأصحاب الديونٍ والوصايا إذا ضاق المالُ. والذي 
١ 5 0‏ 5 
يَعْولٌ من الأصول التسعة ثلاثةٌ» وهي : ستةء واثنا عشرَء وأربعة وعشرون» فتعولٌ 
ء ع 01 ع 
الستة أربعَ مراتِ إلى سبعة؛ کر ولات وال فان ا را 
وإلئ تسعار؟ كهنولاءء وأ لأم و ش5 ؛ ة4 كهلۇلاء› وأخ حر لأ RG‏ 
E N‏ القاضى ©» لو ر ها و : : 
الرو ع( ٠‏ لكثرة ا ومتى عالَّث إلى أكثر مِنْ سبعة» فلا يكون الميتُ 
إلا امرأة. 


ر ص ۶ م رمه ê‏ اعم 34 
وأمّا اثنا شر e‏ 
وإلئى خمسة عَشَّرَ؛ِ كهلؤلاء وأخ لأم. وإلئ سَبْعَةَ عَسَرَ؛ كهلؤلاءِ و[ أخ 1" آخَرَ 
غ 
لام. 


. كلمة: « الأول » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع زيادة: « أن ». 

(۳) العَوْلُ في الاصطلاح: زيادة في سهام أصل المسألة» ونقصان أنصباء الورثة ( المعتمد: 5 / 880 )ع 
وانظر: ( نهاية المطلب: ٠۳١۷ / ٩‏ ). 

(2)4 هو أبو أمية» شرّيح بن الحارث الكندي» الكوفي» التابعي . E‏ ودینه» وفضله» 
وجج رر وذکائه» وأنه أعلمهم بالقضاء . قال ابن قتيبة في المعارف : ولي شري القضاء 
(6/) سنة وقال علئٌ له: أنت أقضئ العرب. مات بالكوفة سنة ( ۷۸ه). انظر: ترجمته فى 
( تهذيب الأسماء واللغات : :1/ 07١-54‏ ) بتحقيقي . 1 

0 سُميت أَمَ الفُوُوخ؛ لأنها أكثر المسائلٍ عَْلاً إلى أربع مرات» فشبهت السهام الأربعة الزوائد بفروخ 
الطير» وتسكى الشرّيحية لأن القاضي شريحاً أول مَّنْ قضئ بها ( المعتمد: 4 / 07١‏ )» وانظر: 
( نهاية المطلب: 9 / 7058 )» و( المعتمد: ٤۳۹ / ٤‏ )» و( النجم الوهاج: 5 / ٠۹١‏ ). 


03 ما بين حاصرتين من المطبوع . 


28 روضة الطالبين : الجزء الرابع 





ومِن صوّرها: 1 الأرايل" ٤‏ > وهي ثلاث زوجاتٍ وجَدَّتانء وأدبع أخوات 


لأمٌّء وثمان لأب» فهنٌ سبع عَشْرَةَ أ نثون أنصباؤٌهِنّ سواء. ولا يول هنذا الأَصْلُ إلى 
ةاعر ا وال ر 


3 - 0. و اليا‎ 0 : 2 8 f af 

وأمًا أربعة وعشرونء فتعول مرة فقط إلى سبعتر وعشرينَ؛ كزوجتر وبنتين 
َم ا 2 ر (aa‏ 7 2 اسك u1‏ ا 
وأبوين» وتسمى : : المنبريّة . ا - رضي الله عنه - سكل عنها وهو علئ 
ال ال ر . ولا يكون هنذا العَوْلُ إلا والميث رجلٌ؛ 
بل لا تكون المسألة مِنْ أربعة وعشرينَ إلا وهو رجلٌ. 

الفصلٌ الذَّاني: في طريقٍ التصحيح» وفيه نظران. أحدُهما: في تصحيح فريضة 
الميتِ الواحدٍ. والثاني: في التصحيح إذا مات وارثانٍ فأكثر قبل القسمة» وتعرف: 
ال 

أمّا الأول" ': فإِنْ كانتٍ الورثة كلهم عَصّبات» فأمرُ القسمة سَهْلٌ» وقد بَا أنه 

8 

مِنْ عَدَدٍ د وُؤُوسهمٍ. . وإن كانوا أصحابّ فرُوض» أو فيهم صاحب فَررْضٍ ) وعرفت 
المسألة بِعَوْلها إِنْ كانت عائلة» فانظُئ في السّهَام وأصحابها؛ فإِنِ انقسمث عليهم 
جميعاً حَصَلَ العَرَض 7011 / أ] ولا حاجة إلى الضرب؛ كزوج وثلاث بنين» هى 


9© تامالاس لأن الورئة فيها كلهم من النساء وتسمّئ ا فر و ار 
الصغرئ؛ لأنه أصاب كل وارث فيها ديناراً واحدا وتسم السبع عشريّة؛ لأن الورثة سبع عشرة 
امرأة» والتركة سبعة عشر ديناراً ( المعتمد: 5 / 014 )» وانظر: ( نهاية المطلب: 9 / 8ه" ). 
و( النجم الوهاج: 5/ 195 ). 

() في المطبوع: ١‏ سبع عشرة ». 

(۳) وتسكّئ هلذه المسألة أيضاً البخيلة؛ لأنها تَعُولٌ عَؤْلاً واحداً فقط ( المعتمد: 5 / 075 ). 

٠ض‏ المتر 3 وواة أبن عه والنيقق (فن لبه اهدي 3 9( :8ه )وين عتدهينا أن دلق 
كان علوئ المنبر» وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علوٌ» فذكر فيه المنبر ( التلخيص الحبير: 


«/0ة). 

و E‏ وو ب 
صار ثُمُنها تُسّعاً: أي هلذه الزوجة كانت تستحق التّمُنَّ» فصارت تستحقٌ التُسُّعَ ( المعتمد: 
:*/5 5ه ). 


)٥(‏ المناسخات: : المناسخة في الاصطلاح : هي أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة» فينقل نصيبه 
بسبب موته إلى ورثته» وسْمّي هلذا مناسخة؛ لانتقال أو لزوال حكم الميت الأول ورفعه» أو لأنَّ 
المال تناسخته الأيدي ؛ أي : تناقلته ( المعتمد: ٤‏ / 555 )» وانظر: ( النجم الوهاج : 5/ ع .)5١‏ 


(7) 2 في المطبوع: « أما النظر الأول ». 


٤‏ - كتاب الفرائض 


من أربعة؛ لكل واحدٍ سهمٌ. وكزوجة وبنتٍ وثلاثة إخوة, مِنْ ثمانيق؛ للزوجة سَهُمٌ 
وللبنت أربعةٌ» ولهم الباقي. 

وإِنْ لم تنقسئء فإمًا أَنْ يَقَعَ الكسرُ على صِنْبِء وإِمًا علئ أكثر . 

القسمٌ الأولٌ: على صنف» فينظر في سهامهم وعَدَدِ رُؤُوسِهمء إِنْ كانا 
متباينين» ضربّت عَدّد رؤوسهم في أصل المسألة بِعَوّلها إِنْ عالّث. وإِنْ كانا 
متوافقين» ضربت جزء ا من عدد رُؤُوسِهم من أصل المسألة بعَؤلهاء 
الحاصلٌ على التقديرين» تصحٌ منه المسألة. 

مثال التبائن: زوج اران هي من اثنين ؛ لاسي يبقئن سهم لايصحٌ 
عليهماء» ولا موافقة» فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة منها تصحٌ . 
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مثال التوافق: أَمّ وأربعةٌ أعمام» هي من ثلاثق» يبقئ اثنانٍ يوافق عددهم 
بالنصف» فتضرب نِضصّْف”" عددهم في المسألة» تَبْلْعُ ست منها تصحٌ. وإذا أمكنت 
الموافقةٌ بأجزاء» ضَرَيْنا أَقَلّها . 

القسمٌ النّاني: الكَسْرُ على أكثرٌَ مِنْ صنّْف» فيمكن أَنْ يَقَعَ على صنفَينٍ» 3 
ثلائق» أو أربعق» ولا تتصور الزيادة؛ لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة 
أصنافٍ كما ذكرنا في أول الكتاب عند اجتماع مَنْ يرث مِنّ الرجالٍ والنساءء ولا بد 
مِنْ صحة نصيب أَحَدِ الأصنافٍ عليه؛ لأن أحد الأصناف الخمسق الزوج والأبوان» 
e IGS‏ 
في سام کل صنب وعدد رُؤوسهم . 

والأحوال ثلاثة . 





أحذها: أن لا يكونَ بين السهام والرُؤوس موافقةٌ في واحدٍ من الصنقين» » فتترك 
رؤوس الصنفين بحالها. 

٠ ٤ 2 .اسم‎ ES : 0 000 

الثاني: أن تكونّ موافقةٌ فيهماء فترد رؤوس كل صنف إلى جزء الوفق . 


(۱) الوفق : هو ناتج القسْمة علئ المُوَقْقٍ . وَالمُوَفْقٌ : هو العدد المشترك دغير الواحد + الذي يقبل علبه 
القسمة عددان» فالعددان ( 8:5 ) المُوَفْقٌ لهما : العدد(۲ )2 وبالتالي وَفقٌ اسن : (7 )2 ووفقٌ 
الثمانية: ( 5 ). انظر: ( المعتمد: 5 / ٤١١‏ ). 


)6 في المطبوع: « وفق »» المثبت موافق لمافي( فتح العزيز: ” / 907٠١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





الثالث: أن يكون الوَفْقُ في أحد الصنقين» فترد رؤوسّة إلن جزء الوفق» وتترك 
رؤوس الآخر بحالها. 


ثم الرؤوسٌ - مردُودينَ أو أحدهما أو غير مَرْدُودِين ‏ إما أَنْ يتمائلاء فتضرب 
أحدهما في أصل المسألة بِعَوْلهاء وإمًا أَنْ يتداحلاء فتضرب أَكْتَرَهُما في أصل 
المسألة بِعَوْلِهاء وإمًا أَنْ يتوافقاء فتضرب جزء الوَفْق مِنْ أحدهما في جميع الآخرء 
فما بلغ ضربته في أصل المسألة بعولهاء وإمًا أَنْ يتبايناء فتضرب أحدهما في الآخرء 
فما حَصَلَ ضربته في أَصْلٍ المسألة» فما بلغ صت منه . 

ويخرج من هلذه الأحوال اثنتا”'" عَشْرَةَ مسألةً؛ لأن في كُلّ واحدٍ من الأحوالٍ 
الثلاثة أربع”" [ حالات ]”": والحاصلٌ مِنْ ضَرْبٍ ثلاث في أربعة» اثنا عَسّرَ. 


وإِنْ وقع الكسرُ علئ ثلاثة أصناف أو أربعة» نظرنا أولاً في سهام كَل صنف 
وعدد رؤوسهمء فحيث وجدنا الموافقة» رددنا الرؤوس إلى جُزء الوَفْق. وحيث لم 
نجذء بَقيناه بحاله. ثم يجيءٌ في عدد الأصنافٍ الأحوالٌ الأربعةٌ» فكل عددين 
متمائلّين» نقتصرٌ منهما على واحدٍ. وإِنْ تماثلَ الكل اكتفينا بواحلٍء وضربْتَاه في 
أصل المسألة بِعَوْلهاء وكُنّ عددّين متداخلين نقتصرٌ على أكثرهماء ون تداخلث 
ل اكتفينا بأكثرها وضربناه في أصل المسألة بِعَؤْلهاء وك متوافقين نضربُ 
وَفْنّ 5013 / ب] أحدهما في الآخَرء فما بلغ ضربناه في أصل المسألة. وإ تواقق 
الكُلُء ففيه طريقانٍ للفَرَضِيّن . 


قال اليَضصْريُونَ: نقففٌ أحدهما”*' ونردٌ ما عداه إلى جزء الوَفْقء ثم ننظرُ أجزاء 
الوَفقّ» فنكتفي عند التماثل بواحد. وعند التداخل بالأكثر» وعند التوافق» نضربُ 
جزء الوفق مِنّ البعض في البعض. وعند التبايْنِء نضربٌ البعض في البعض» ثم 
نضربٌُ الحاصل في العدد الموقوف» ثم ما حصل في أصل المسألة بِعَوْلِها. 


)١(‏ في المطبوع: ١‏ اثنا ؛» خطأ. 

() في (ظء ه): «الأحوال الثلاث أربعة ٠»‏ المثبت من المطبوع» موافق لما في ( فتح العزيز: 
5/١اكه).‏ 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(5) في (ه ظ):«أحدها». 


0014 كتاب الفرائض‎ - ٤ 





وقال الكوفِيُونَ: نقفٌ أحد الأعداد ونقابلٌ بينه وبين آخرّء ونضربُ وفق 
أحديهما في جميع الآخرء ثم نقابلُ الحاصل بالعدد الثالث» ونضربٌ وقق أحدهما 
في جميع الآخرء ثم نقابل الحاصلّ بالعدد الرابع» ونضرب وَفْقَ أحدهما في جميع 
الآخرء ثم نضرب الحاصل في أصل المسألة بِعَوْلِهاء وتَسَمّئ صورةٌ توافت الأعداد : 
المسائلّ الموقوفات. 


وإِنْ كانتٍ الأعدادٌ متباينة» ضربنا عدداً منها في آخر ثم ما حصلّ في ثالثٍ» ثم 
ما حَصّل في الرابع» ثم ما حصل في أصل المسألة بعَؤْلها. وإن شئتَ ضربت أحدها 
في أصل المسألة بِعَؤْلهاء ثم ما يحصل في الثاني» ثم في الثالث» ثم في الرابع. وإذا 
لم يكن بين السّهام وعَدَدٍ الرؤوس» ولا بين أعداد الرؤوس موافقة» سّمّيت المسألة : 
ضَمّاء'". ولا فرق في الأعداد المتوافقة بين عَددٍ وعدّدء فتقف أيها شئتء والعدد 
الذي تصحٌ منه المسألة بعد تمام العمل لا يختلف. فإِنْ حصل اختلاف» فاستدلٌ به 
على الغلط» وإن وافق أحدٌ الأعدادٍ الثلاثة الْآخَرَين والآخران متباينان» لم يجز أَنْ 
نقف إلاً الذي يوافقهماء ويُسَمّى هلذا الموقوف: المُقَيّد. 


فَرْعٌ: هنذا الذي ذكرناه» بيان التصحيح. فإذا فرغت منه» وأردت أَنْ تعرفٌ 
نصيب كُلّ واحلٍ من الصنف» مما حصل من الضرب» فله طرق . 


ع 0 2 ¢ ر 5 ك 59 ماع ع 

أشهّرها وأَخفها: أَنْ تضرب نصيب كُلّ صنف مِنْ أصل المسألة في العدد 
المضروب فى المسألة» ويعرف بعدد المنكسرين» فما بلغ فهو نصيبٌ ذلك 
الصنف» فتقسمه على عدد رؤوسهم» فالخارج بالقسمة هو نصيبٌُ كُلّ واحلٍ من ذلك 
الصنف . 


مثالة: زوجتانِ» وأربعٌ جَدَاتِء وسٿ أخواتِ لأب هي من اثني عَشْرٌ 
وتَعُولٌ إلى ثلاثة عَشرَء ويرجمٌ عددٌُ الجدَّاتِ بالموافقة إلى اثنين» والأخوات إلى 
ثلاث فيحصل اثنان واثنان وثلاثة» تسقط أحد المتماثلين» وتضرب الآخر في 
ثلاثة» تبلغ ستة» تضربها في أصل المسألة بغولهاء تبلغ ثمانية وسبعين» 


: الصّمّاء: هي كل مسألة وقع الكسر فيها على جميع أصناف الورثة من غير موافقة ( نهاية المطلب‎ )١( 
.) 50/4 


2 روضة الطالبين : الجزء الرابع 





كان للزوجتين”" مِنْ أصلٍ المسألة ثلاثة» فتضرب في ستةء تبلغ ثمانية [ عَشَرَ ]» 
فهو نصيبهما. وإذا قسم ذلك علئ رُؤوسهماء خرج تسعة» وكان للجداتِ سهمان» 
تضربهما في ستة» تبلغ اثني عَشْرَ» لكلّ واحدة ثلاثة» وكان للأخوات ثمانية» تضرب 
في ستة» تبلغ ثمانية وأربعين» لكل واحدة ثمانية . 

الطريقٌ الثاني: تقسم سهام كُلَّ صنب مِنْ أصلٍ المسألة على عدد رُؤوسهم. 
فما خرج مِنَّ القسمة» يضرب في المضروب في أصل المسألة» فما حصل» فهو 


س 


نصيبٌ كل واحد من الصنف. ففي المثال المذكور. يقسم [5071/ أ] نصيب 
الزوجتين علئ عدد رؤوسهماء يخرج بالقسمة سهمٌ ونصفٌ» يضرب في الستة 
المضروبة في المسألة» تبلغ تسعةٌ» وهو نصيب كَل زوجة» ويقسم نصيب الجدات 
عليهنٌ» يخرج نصف سهمء تضربه في الستة» تكون ثلاثة» فهو نصيب كُلّ جَدَّة 
وعلئ هنذا فَقِسٍ الأخواتٍ. 

الثالثُ”'': تقسم العدد المضروب في المسألة على عدد رُؤوس كُلّ صنفب» فما 
خرج تضربه في نصيب ذلك الصنف» فما بلغ فهو نصيبٌ الواحدٍ مِنْ ذلك الصئنفب؛ 
ففي المثال المذكور تقسمٌ الستة علئ عدد رؤوس الزوجتين» يخرج ثلاثة» تضربها 
في نصيبهما مِنْ أَصْلِ المسألة وهو ثلاثة» تبلغ تسعةٌ» وهو نصيبُ كُلّ زوجة. وعلئ 
هنذا القياس. 

الرابغ": تقابل بين نصيب كل صنف وعدد رؤوسهم» وتضبط النسبة بينهماء 
وتأخذ بتلك النسبة في العدد المضروب في المسألة» فهو نصيب كَل واحد من 
ذلك الصنف ؛ ففي المثال المذكورء نصيب الزوجتين ثلاثة وهما اثنان. والثلاثةٌ مثلُ 
الاثنين ومثلٌ نصفهماء فتأخذ مثل العدد المضروب في المسألة» ومثل نصفه» يكون 
تسعة» وهو نصيب كل زوجة. ونصيب الأخوات ثمانية» وعددهنٌ ستةٌ» والثمانية 
مِئْنُ الستقء ومثلٌ ثلثهاء فَلكُنّ أختٍ مثل العدد المضروب» ومثل ثلثه تكون ثمانية. 
ونصيبُ الجداتِ اثنان مثل نصف عددهن, فلكل جَدَّةٍ نصفٌ العدد المضروب . 


)۱( في ( ه ). والمطبوع: « للزوجين »2. 
(۲) في المطبوع : « الطريق الثالث ». 
(۳) في المطبوع: « الطريق الرابع “. 

(€) في( ظء ه ): ١‏ من). 


٤‏ كتاب الفرائض 





الخامسش': : ويعرف به نصيب كَل واحد من الورثة قبل الضرب والتصحيح . ِن 
كان الكسر على صنفٍ» فانظر إن لم يوافق سهامهم عددهم» فنصيب كَل واحلِ منهم 
بعدد سهام جميع الصنف من أصل المسألة» ونصيب كل واحدٍ من الأصناف الذين 
لا كسر عليهم» بعدد رؤوس المنكسر عليهم إن كان لكل واحد منهم سهم واحد. 
وإن كان أكثر من سهم. ضرب ما لكل واحد منهم من أصل المسألة في عدد المنكسر 
عليهم» فما حصلء فهو نصيبُ كُلّ واحدٍ منهم . وإِنْ وافق سهامهم عددهمء فنصيبٌ 
كُلَّ واحد من المنكسر عليهم بعدد وَفْقَ سهامهم مِنْ أصل المسألة» ونصيب كَل واحدٍ 
ممن لم ينكسر عليهم وفق عدد رؤوس”“ المنكسر عليهم على ما ذكرناه. 

مثالة: زوج» وأخوانٍ لأ وخمسنٌ أخواتٍ لأب. تَعُولٌ مِنْ ستة إلى تسعقه 
وتصحٌ من خمسة وأربعين» ونصيبٌ كُلّ أختٍ بعدد سهام جميعهن مِنْ أصل 
المسألة» وهو أربعة» ونصيبُ كُلّ أخ خمسةٌ بعدد رؤوس الأخوات المنكسر عليهنٌ؛ 
ونصيبٌ الزوج خمسة عَشْرَ؛ لأنه كان له أكثر مِنْ سهمء وهو ثلاثة» فتضرب في عدد 


رؤوسهن. 


ولو کان عدد الخوات عر وافق سهامهنّ عددهنّ بالنصف» وتردٌ عددهنّ 
إلى النصف› ويكون نصيبُ كُلّ أختٍ بعدد نصف ما لجميعهنٌ م٠‏ مِنْ أصل المسألةء 
وهو اثنان» ويكون لكلّ أخ خمسة» نصف عدد رؤوس الأخوات» وللزوج ثلاثة 
مضروبة في نصف عدد رؤوسهنّ . أما إذا كان الكسرٌُ عل صنفين» ولم يكن بين 
الرؤوس والسهام موافقة» أو كانت» ورددْت الرؤوس إلئ وَفْقهاء فانظ في عدد 
الرؤوس» ولهما أحوال. 

أحدُها: أَنْ يكونا متباينين 751 / ب ]» فالحاصل من ضرب كُلّ صنف في سهام 
الصنف الآخر من أصل المسألة هو نصيبٌُ كَل واحد من الصنف المضروب في 
سهامهم. والحاصلٌ مِنْ ضَرْب [ عدد ] أحد الصنفين في الآخرء إذا ضربته في 
نصيب الواحد من الذين لا كسّرَ عليهم» كان المبلغ نصيب ذلك الواحد من ذلك 
الصنف. 


(1) في المطبوع: « الطريق الخامس ». 
(۲) في المطبوع: « الرؤوس ». 
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مثالة: خمسنُ بناتِ» وأربع زوجاتٍ» وأربع جدّاتٍ» وخ لآب هي من أربعة 
وعشرينَ» وتصح من أربع مئة وثمانين» والكسر في البناتِ والزوجات؛ ولا موافقة. 
فإذا ضربت رؤوس البنات في سهام الزوجات» حصل حَمْسَةَ عَشَرَه فهو نصيب كُلّ 
زوجة» وإذا ضربت الزوجاتٍ في سهام البناتِ» حَصَلَ أربعةٌ وستونٌ» فهو نصيبٌُ كُلّ 
بنت. وإذا ضربت البناتِ في الزوجاتِ» حصل عشرونّ. فإذا ضَرَبْتَةُ في نصيب كُلّ 
واحدٍ مِنَّ الجَدَّاتِء كان عشرين؛ لان لكل واحدة واحداًء فهو ا جدةٍ. 
وكذلك نصيب الأخ. ولو كان بدل الأربع جدَّتانِء ضربت العشرين في اثنين» 
و هس اه 
فالحاصل نصيبٌ كل جَدَةٍ 


الحالٌ الثاني: إذا كان عدّد الرؤوس متوافقاء سواء تَدَاخَلاء آَم لا» فإذا ضربتَ 
ع م ق 
وَفْنَ أحد العددين في سِهَام الآخرء كان الحاصل نصيب كُلّ واحدٍ من الصنف 
المضروب في سهامهم» وإذا ضربت وَفْنَ أحدهما في جميع الآخر ولا تداخل 
بينهماء وضربت ما حصلّ في نصيب الواحد مِمَّنْ لا كسّْرَ عليهم» كان الحاصل 
نصيب الواحد مِنْ ذلك الصنف. وإِنْ تَدَاحَلاء ضربت أكثرهما في النصيب» فما 
حَصَلَء فهو نصيبٌ الواحد منهم . 


مثالّة: زوجٌ» وتسعة إخوة لام ومس عَشرة أحتا“ لأب» هي مِنْ ستقء 
وتَعُولٌ إلئ تسعة» وتصح من أربع مئة وخمسة» تضرب وَفق عدد الإخوة في سهام 
الأخوات» تبلغ اثني شر فهو نصيبٌُ كل أخت» وَوفْقَ عدد الأخوات في نصيب 
الإخوة» تبلغ عَشْرَة فيو نصيت کل أخ, ل أحدهما في جميع الآخرء تبلغ 
خمسة وأربعينٌ» تضريه في سهام الروج» وهي ثلاثة» بلغ وی رلا و 
نصيبُ الزوج. فإِنْ كان عدد الإخوة اثني عَشَرَء وعددٌ الأخوات سِتّ عَشرة) 
فالسهامٌ توافق الأعداد» فترجع الإخوة إلى ستةه والأخوات إلى أربعة؛ للموافقة في 
الربع"» وبين العددين موافقة بالنصف» فتصخ المسألة من مئة وثمانية. وإذا ضربت 
وَفّْق الراجع من عدد الإخوة» وهو ثلاث ةٌّ» في وَفْق سهام الأخوات» وهو واحد» کان 


(1) في (ه ).ء والمطبوع: « وخمسة عشر أختاً ». 
(۲) في( ظء ه ): « ستة عشر 2. 
(۳) في المطبوع: « بالربع ». 
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الاق ثلاث ف احا وإذا ضربت وَفْقَ الراجع من عدد الأخوات؛ 
وهو اثنان» في وَفْقَ سهام الإخوةء وهو واحد» كان الحاصل اثنين» وخر فيه كز 
أخ . وإذاافويت ولق NE E E‏ حَصَلَ اثنا ڪشر فإذا ضربته 
في سِهام الزوج من الأصل» حَصّلَ ستةٌ وثلاثون» وهو نصيب الزوج. 

الحالٌ الثالثُ: إذا كان عَدَدُ الرؤوس متمائلاً» فنصيبُ كُلّ واحدٍ مِنْ كُلنّ صنفٍ 
بعدد ما كان لجميعهم مِنْ أصل المسألة» ونصيبٌ كُلَّ واحد ممن لا كَسْرَ عليهم» هو 
الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصنفين المنكسر عليهم . 

مثاله: خمسنٌُ بناتِ» وخمسٌ جَدَاتِ» وأخ» هي من ستقء وتصخٌّ من 
ثلاثين 7041 / أ] ونصيبٌ كُلّ بنت مثل ما كان لهنّ» وهو أربعة ونصيبُ كُلّ جدةٍ 
مثل ما كان لهنَّ» وهو واحدء ونصيب الأخ هو الحاصل مِنْ ضَرْبٍ ما كان له في 
خمسة» موحي 

أن إزاكاد E‏ ثقّ أصنافي» فانظ* : إن كانت أعدادُ الرؤوس متباينة» 
فاعزلٍ الصنف الذين ل اَن تعرفٌ نصيبهم » واضربٌ عَدد أَحَدِ الآخرين [ في 
الآخر ]» فما بلغ فاضربهُ في نصيب الصنفب الذين عَرَلْتَهُمْ» فما بلغ فهو نصيبُ كُلَ 
واحد منهم» واضربْ عددٌ رُؤوس الأصنافٍ الثلائة بعضهم''' فى بعضء فما بلغ 
ا ل د 0 
واحدٍ منهم . 

مثاله: أربع زوجات» وثلاثٌ جَدَات وخمسٌ بناتِ» وأخثٌ [ لأب ]» هى 
من أربعة وعشرينّ وتصحٌ من ألف وأربع مئة وأربعينَ. فإذا ردت أن تعرفٌ نصيبّ 
الزوجاتِ» فاغزْلْهُنَ» واضرب البناتِ في الجدّات» ت, غ خَمْسَة عَشرَ اضربة في 
نصيب الزوجاتٍ في الأصل » تبلغ خمسة وأربعين» فهو نصيبُ كُلّ زوجة. وعلى 
هلذا القياس حكمٌ البناتِ. واضرب لمعرفة نصيبٍ الأختٍ عدد الأصناف المنكسر 
ي ب تبلغ مشر +“ أضرية فى تصينها من أصل المسالة» وهو 
واحدء تبلغ ستينَء فهو نصيبها و ا ا متوافقة َة أو متمائلةً» فالعملٌ على 
قياس ما ذكرنا في الكسرين. وصورةٌ التماثل هيّئةٌ. وأمًا التوافق» فَكْتِسُع بناتٍ» 


.» بعضه‎ ١ في المطبوع:‎ 61١( 
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وسثٌ جدات» وحَمْسة عَشرَ أخاًء هي مِنْ ستق» وتصحٌ مِنْ خمس مئة وأربعين . فإذا 
أردت معرفة نصيب البنات» فاغْزْلْهُنَ واضرب وَفْقَ أحدٍ الصنفّين من ات 
والإخوة في وق الآحرء تبلغ عترة شرباي تعب الناتة ملع ق 
نصيبُ كُلّ بنتِ. وكذا تعزل الجداتٍ وتضربٌ وَفْقَ أحد الصنفين الآخرين في وَفْق 
الثاني» تبلغ حَمْسَةَ عَشَرَهِ تضربها في نصيب الجدّاتِ» تبلغ خمسة عَشَرَ فهو نصيتٌ 
2 5 هم ۴ ت 2 
كل جَدةٍ. وتعزل الإإخوة» وتضرب وَفقَ أَحَدٍ الآخرين في وَفْق الثاني» تبلغ ستةء 
1 و ا e‏ 
تضربها في نصيبهم» تبلغ ستةء فهو نصيبٌ كل أخ. 

النظنٌ الثاني: في المُنَاسَحَاتِ . 

فإذا مات عن جماعة» ثم مات أحذهم قبل قِسْمة التركق» فللمسألة حالان: 


أحدُهما: أَنْ تنحصرّ ورثةٌ الميت الثاني في الباقين» ويكون الإرث”" من الثاني. 
مثل إرثهم”" من الأول» فتجعل إلميت الثاني كأن لم يكنْ» وتقسم التركة على 
الباقين . ويتصور ذلك إذا كان الإزث عنهما بالعْصُوبة» كمن مات عن إخوةٍ وأخواتِ 
من الأبٍِ» ثم مات أحدهم عن الباقين» أو عن بنينَ وبنات» ثم مات أحدّهم عن 
إخوته وأخواته. وفيما إذا كان الإرث عنهما بِالمَرْضٍ في بعض الصّورء كمن ماتت 
عن زَوْجء وام وأخوات مختلفات الآباءء ثم نک الزوج إحداهنّ» فماتت عن 
الباقين . اوفيما إذا ورث بعضهم بِالمْرْضٍ وبعضهم ا مات عن م 
وإخوة لأ ومُغتق» ثم مات أَحَدٌ الإخوة عن الباقين. ولا فَرْقَ بين أَنْ يرت كل 
الباقين من الثاني أو بعضهمء كمن مات عن زوجة وبنينَ» وليست [704/ ب] 
مهم ثم مات أَحَدٌ البنينَ عن الباقين. 

الحالُ الثاني: أَنْ لا يكون كذلك؛ بأن لا ينحصرواء إا لأنَّ الوارثَ غيرهم» 
وما أن غيرهم يَدْ شرك ٠‏ وما لاختلاف مقادير استحقاقهم› فنصححٌ مسألتي الأول 
والثاني جميعاً» وننظر في نصيب 0 مِنْ مسألة الأول. فإِنِ انقسمَ نصيبه على 
مسألته» فذاك» وإلاًء فنقابل نصيبة بمسألته المصحّحة؛ إن كان بينهما موافقة» 


چ 


)١(‏ في المطبوع: « فهلذا». 
(۲) في المطبوع: ١‏ إِرّثهم ». 
(۳) في المطبوع: « الإرث ». 
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ضرب أقل جزء الوّفْق من مسألة الثاني في جميع مسألة الأول. وإِنْ لم يكن» ضرب 
جميع مسألته في جميع مسألة الأول» فما بلغ» صخت منه المسألتان. وإذا أردت 
معرفة نصيب كُلّ واحدٍ من الورثة مما حصل مِنَّ الضرب» فقل : کل مَنْ له شيءٺ من 
المسألة الأولئ» يأخذه مضروباً فيما ضربته في المسألة الأولىء وهو جميع المسألة 
الثانية أو وَفْقها. ومَنْ له شيء من الثانية» يأخذه مضروباً في نصيب الميت الثاني مِنّ 
المسألة الأولئ» أو في وَفْقٍ النصيب إِنْ كان بين نصيبه ومسألته وَفْق . 

مثاله: زوج وأختانٍ لأب ماتت إحداهّما عن الأخرئ وعن بنتء المسألةٌ 
الأولئ مِنْ سبعة, والثانيةٌ من اثنين» ونصيب الميت الثاني من الأول اثنان. 

اوعا وتات دنه ربكم ثم مانت البنثُ عن أمّ وثلاثة تر إخوة» وهم الباقون 
مؤؤرنة الأول فالارل مِنْ ثمانيق» والثانية تصخ من ثمانية عَشَرَ ونصيبُ الميتة من 
الأول سهم لا يوافق» فتضرب الثانية في الأولئ» تبلغ مه وأربعة وأربعينَ؛ للروحة 
سهمٌ مضروبٌ في ثمانية عَشَرَه ولكل ابن سهمانِ في ثمانية عَشَرَ٬‏ تبلغ ستة وثلاثينَ» 
وللأم من الثانية ثلاثةٌ مضروبةٌ في سهم الميتة وهو واحدء ولكلّ أخ خمسة» فحصل 
E‏ 

جدتان» وثلاثُ أخواتٍ متفرقات» ثم ماتت الأأخت للام غن أخت لأ وهي 
الأخت للأبوين في المسألة الأولى» وعن أختين لا وعن 1 أ وهي إحدئ 
الجدّتين» فالأولئ من اثني عَشْرَء والثانية من ستقرء ونصيبُ الميتة من الأولى 
سهمان» ونصيبها ومسألتها يتوافقان بالنصفب»ء فتضرب نصف مسألتها في الأولئ» 
تبلغ ستةً وثلاثين» كان للجدّتين سهمانء تضربهما في ثلاثة» تبلغ سِتةٌء وكذا 
الأخت [ للأب ]» وكان للأخت مِنّ الأبوين سِنّهَ تضربها في ثلاثة» تبلغ ثمانية 
عَشَرَء ولها من الثانية سَهْعٌ مضروبٌ في وَفْق نصيب الميتة وهو سَهٌُْ وللأختين 
للأبوين أربعةٌ مضروبةٌ في سهمء وللجدّة سهمٌ في سَهْمِء فحصل للأخت الوارثة في 
الا هة ع ولا لوار ها ار 

فَوْعٌ: لو مات ثالث قبل قسمة التركة» فلك طريقان. 

أحدهما: أن“ تصخُح المسائل الثلاث» وتأخدّ نصيب الميت الثالث مِنَّ 


. أن »ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 
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الأوليين”'©» وتقابلة بما صَكَتْ منه مسألته» فإِنِ انقسمَ نصييّهُ على مسألته» فذاك» 
وإِلآّ» فإِنْ تَوَاقَقَاء ضربت وَفْقَ مسألته فيما صحت منه الأوليان. وإِنْ تباينا» ضربت 
مسألته فيه. وعلئ هلذا القياس تعمل إذا مات رابعٌ وخامسٌ قبل القسمة. ثم مَنْ كان 
له شيء مِنَّ المسألتين الأوليين [1/700]» أو من إحداهماء أخذه مضروباً في 
الثالثة» أو في وَفقها. ومَنْ کان له شيء من الثالثة› أ و یت الات 
مِنَّ المسألتين الأوليين”"2: أو في وَفْقِ. 


الطريقٌ الثَّاني: أَنْ تصحّح كُلّ مسألة برأسهاء وتقابل نصيب كُلَّ ميتٍ 
بمسألته» فمن انقسمَ نصيبُةُ على مسألته» فلا اعتداد بمسألته. ومن لم ينقسم» 
حفظت مسألته بتمامها إِنْ لمْ توافق نصيبه» أو وفقها إن توافقاء وفعلت [ بها ] 
ما تفعلٌ بأعداد الأصناف المنكسر عليهم سهامهم مِنَّ المسألة الواحدة» فما حصل 
ضربته في المسألة الأول » فما حصل قسمتهء فتضرب ما لكلّ واحد من الأول في 
العدد المضروب فيهاء فما خرج فهو له إِنْ كان حَيَآً» ولورثته إِنْ كان ميتا. 


مثالة: زوجة. وبنتٌ» وثلاثةٌ بني ابْن» ثم ماتت البنت عن زَوج» وأ لأ وأم 
وهي الزوجة» ثم مات أحد ابني الابن عن زوجةء وبنت» واب بن ابن» وجِدَّقٍ وهي 
ازو ي الال الأولئن» كا آخَرُ عن هلذه الجدةء و وین 
بئات ؛ فالأولى» من ثمانيقء والقانية ,من ميق والثالثةٌ من ربعت وعشرينَ › والواعة 
من ثمانية عَشْرَء ونصيبٌ البنت يوافق مسألتها بالنصف. فتردٌ مسألتها إلى ثلاثة» فإذاً 
معنا ثلاثة» وثمانية عَشّرَء وأربعةٌ وعشرون» والثلاثة داخلة في أربعة وعشرينٌ» 
فتقتصر عليهاء وهي توافقٌ ثمانية عَشْرَ بالسدس» فتضرب سدس أحدهما في 
الآخرء تبلغ اثنين وسبعين» تضربها في مسألة الميت الأول» وهي ثمانيةٌ» تبلغ 
شمن عة وة ومن وها تمصع امسائ فمن له هي من الأول رضر ب 
نصيبه في اثنين وسبعينّ» ويقسم علئ ورثته. 


زو وثلاثة إخوقء ثم مات أحدّهم عن ابنين» والثاني عن ابنين وبنكٍ» 
)١(‏ في المطبوع: « الأولين ». 


(۲) في المطبوع: « الأولين ». 
(۳) في المطبوع زيادة: ( جميع “. 
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والثالت عن ابن وبنت؛ فالأولى من أربعةء والثانيةً من اثنين» والثالثةٌ» من خمسةء 
والرابعةٌ من ثلاثة» والسِّهامٌ لا توافق المسائل» فتضرب المسائل الثلاث بعضها في 
بعض» تبلغ ثلاثينَ» تضربه في المسألة الأولئ» تبلغ مئه وعشرينَ» للزوجة منها 
سهم في ثلاثينَ» ولكل أخ كذلك. فما للآول لابنيه» لكل واحد خمسة عَشَّرَ. وما 
للثاني لابنيه وبنته» لكلّ ابن اثنا عَشْرَء وللبنت ستةٌ. وما للثالث بين ابنه وبنته» له 
عشرونٌ» ولها عَشْرةٌ. 


فَوْعٌ: هنذا الذي ذكرناء تصحيحٌ المُنَاسَحاتِ. قال الفَرَضِيُون: وقد يمكن 
اختصار الحساب بعد الفراغ من عملٍ التصحيح» وذلك إذا كانت أَنْصِبَاءُ الورثة كُلّها 
متمائلةٌ فتردٌ المسألة إلى عند وووسهم: وكذلك إذا كانت متوافقة بجزء صحيح» 
فيؤخذ ذلك الْوَفقَ مِنْ نصيب کل واحدٍء ويقسم المال بينهم على ذلك العدد؛ 
كزوجة» وبنتء وثلاثة بنينَ منهاء ثم مات أحدٌ البنين عن الباقينَ فالمسألةٌ الأولى 
من ثمانية» والثانية مِنْ ستق. ونصيبُ الميت الثاني سهمانِ يوافقان مسألته بالنصف» 
فتضرب نصف مسألته في الأولى» تبلغ أربعة وعشرينَ؛ للزوجة ثلاثةٌ» وللبنت 
ثلاثةٌ» ولكلٌ ابن ست و يه الغاني 1 وود رابا للام سوم : وللأخخت سهمٌ» 
ولكل أخ سهمان» فمجموع مر أزيعة ولا كَذلكه ولكل أخ نايك 
فالأنصناء متوافقة بالرئع » فتأخذ ريع دُبُعَ كُلَّ نصيب» يبلغ المجموع ستة» فتة فتقسم المال 
عليها اختصاراً. أما إذا لم يَكُنْ بين الأنصباءِ موافقة» أو واف عضا فق 0 
الاختصاز. 


المقصود الثاني: قِسْمَةٌ التركات» وله صل وفروع مَشَعَبة . أا الأصل» فن 
كانت التركة دراهمَ أو دنانير أو غيرّهما مما ينقسم بالأجزاءء كالمَكِيْلاتِ 
والموزونات» قسمت عينها بين الورثة. وإِنْ كان مما لا ينقسم بالأجزاء» كالعبيد 

س ا 3 ع 

بقذرها مِنَ المُقرّم. وطريقه: أن ينظرَ في التّركة» أهي عددٌ صحيح مِنَ الدراهم 
وغیرهاء أم عَدَدٌ وکسر ؟ فن کان الأولء قابلت التركة e‏ إن عالث . 
فن تماثلاء فلا إشكال» وإلاء فإن تبايناء فاضرب نصيبَ كل وارثِ مِنْ أصل 
المسألة بِعَولهاء أو مما صَحَتْ منه المسألة» في عدد التركة» فما بلغ فاقسِمُهُ على 
أصل المسألة بعَوْلهاء أو علئ ما صكّتٌ منه المسألة» فما خرج من القسمة» فهو 
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نضية ذلك الوارك»: وإن سنت قت لر ألا على أصل المسألة بِعَوْلِهاء أو 
عل ما صكّت منهء فما خرج بالقسمة» فاضرْبةُ في سهم كُلَّ وارثء فما بلغ فهو 

إن كانا متوافِقين» فإِنْ عملت كما عملت في المتباينين» حَصَّلَ الغَرَضُ» وإِنْ 
أروك الأخخصياة: فكل ونيم واضربٍ سَهمَ كُّ وارثٍ في [ وَفْق ] التركةء فما 
بلع فاِمُْ علئ وَفْتيِ المسألة» فما خرج فهو نصيئة ِن التركة . ون شئت فاقيىمْ وَفْقَ 
التركة على َف المسألةء فما خرج فاضربة في سهم كَلٌ وارثِ» فما بلغ فهو نصييّة. 
وإذا فَرَغْتَ من العمل» امتحئت صِحَتَهُ ؛ بأ تجمع ما أصابَ كل واحد من الورثة› 
وتنظر هل المجموعٌ مثلٌ التركق, أَمْ لا ؟ 

الأمثلةٌ: زوجٌء وأ وأختانٍ لأبيء وأخوان لأمٌ» والتركةٌ ستونٌ دينارى 
فالسآلة ين مكل وغول إل عة و. إن شعت ضريْتَ سهام م الزوج في ستينَ» تبلغ 
مئةَ وثمانينَ» تقسمها علئ المسألة» يخرج ثمانية عَشْرَء فهو نصيبٌ الزوج» وتضرب 
نصيبَ الأم في ستينَ» يكون ستين» تقسمه علئ المسألة» يخرج سئةء فهو نصيثها. 
وتضرب نصيبَ الأخوين فيها يكون مئ وعشرينَ» تقسمه علئ المسألة» يخرج اثنا 
عَشَّرَه فهو نصيبهما وتضرب نصيب الأختين» يكون مئتين وأربعينَ» تقسمها على 
المسألة» يخرج أربعة وعشرون» فهو نصيبهما. وإِنْ شعت قسمت التركة علئ 
المسألة» يخرج ستةٌ تضربها في سِهَام كلّ وارث» يخرج ما ذكرنا . 

زو وأ وأختٌ لأبء والتركةٌ أربعةٌ دراهم . الما ل ل ا 
تضربٌ نصيبَ الزوج في التركة» يكون اثني ا تقسمه على سهام 
المسألة» يكرع الحم ارق رقاب وكذلك نضيث الأغيت اعرد فت الام 
وهو سهمانِ في أربعة» تبلغ ثمانية» تقسم على المسألةء یخرج واحد» فهو نصيبها. 

ثلاث زوجات. وأربعة إخوةٍ لأ وتحمس الخوات لاب والتركة ‏ -خيشة 
هون دارا السا تخول :إلا خمسة هوه وكوافق ا ا كمس دده 
فتردهما إلى جزء الوَفْقء فتعود التركة إلى حمسةء والمسالة إلى واحد. ثم إن شت 
ضربْتَ سهامٌ الزوجاتء وهي ثلاثةً» في وفق التركةء وهو خمسةٌء تبلغ خمسة 
عَشْرَه فهو للزوجات. وضربت سهام الإخوة» وهي أربعة» في الخمسة» تبلغ 
عشرينَ» فهو نصيبهُم. وسهامٌ الأخوات» وهي ثمانيةٌ» في الخمسة» تبلغ أربعينَ» 


٤‏ - كتاب الفر ائض 








فهو نصيبهن . وَإِنْ شعت فق ا کو على وف المسألة وهو 
واحد» يخرج خمسة» تضرب في سِهّام كُلَّ وارث» يكون”2 ما ذكرنا . 

فرْعٌ: فن كانت التركةٌ عدداً وكَسْراً ا 

إِنْ كان الكَسْْ واحداً» ضربت مَخْرَجّ ذلك الكسر في الصحاح» فما خرج فردً 
عليه الكسر» واقسم المتجوع جلى الور كا ب الفح ثم اجعل ما خرج 
الحم a E‏ وأَضِففْ إليه الباقي . 

مَثَالَهُ: زوج واخان؛ والتركة عَشْرَةٌ دراهم ونصفٌ» تضرب مخرج النصف› 
وهو اثنان» في العشرة» تبلغ عشرينَ» وتزيدٌ على النصف واحداً» فكأن التركة أحدٌ 
ع 03 ۶ 
أربعة دراهم ونصف» ولكل خت ستة أنصافي وهي ثلاثة دراهم . 

ولو كانت المسألة بحالهاء والتركة ثمانيةٌ وثلاثة أرباع» ضربت مخرج الربع» ' 
وهو أربعة» في الثمانية» تبلغ اثنين وثلاثين» تزيد عليه الكسرء وهو ثلاثة» تبلغ 
خمسة وثلاثينَ» تقسم كقسمة الصحاح» يخرج للزوج خمسة عَسْرٌَ وهو ثلاثة دراهم 
وثلاثة أرباع درهم» ولكلّ أختٍ عَشَرَةٌ وهي درهمانٍ ونصفٌ . 

وإِنْ كان مع الصحاح كَسْرانِء كريُع وسدّس» أخذت مَخْرَجَ مجموعهماء وهو 
انا عش وضربته في الصّحاح » وتممت العمل كما ذكرنا. 

فصْلٌ: وأَمًا الفروعٌ المتشعّبة» فتتنوّع أنواعاً كثيرةء نذكر منها مسائل إِنْ شا 
تحال 

مسالة: أخذ بعض الورثة قَذْراً معلوماً من التركة» و فأة 
سهام المسألة بِعَوْلِها إِنْ عالت» ثم إِنْ شئت ضربْت المأخود في سهام المسألة» 
بلغ قسمته علئ سهام الأخذ» فما خرج بالقسمة فهو جملة التركة. 

وإِنْ شعت قسمت المأخودٌ على سهام الْآخِذِء وضربْت الخارج من القسمة في 
سهام المسألة» فما بلغ فهو التركة. 


ا غ ع ع - >< 3 
مثالة: زوجء وأهٌء وأختانٍ لأب. وأخذ الزوج بحقه ثلاثينَ ديناراً. إن شئت 


ع 


.٠ في المطبوع زيادة: « على‎ )١( 
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ضربت الثلاثين في سهام المسألة وهي ثمانية» يكون مئتين وأريعينَ» تقسم على 
سهام الزوج› وهي 7011 / ب ] ثلاثةٌ» يخرج ثمانون» فهو التركة. وإن شئت قسمت 
e # . > nls‏ ج كام م زوه 
الثلاثين على سهامهء يحرج عسره» تضربها في سهام المسالة تبلغ ثما 


ولك طريق آخَرُء وهو أن تنظرَ فيما بين سهام الأخذ وسهام الباقين من النسبة. 
وتزيد علئ المأخوذ مثلَ نسبة سهامهم مِنْ سهامه» فهو جملة التركة. ففي المثال 
المذكورء سهام باقي الورثة مثلٌ سهام الزوج» ومثل تُلتِيهاء فتزيد علئ الثلاثين مِثْلها 
ومِثْل تُلثِيهاء تبلغ ثمانينَ. 

مسالة: زوجةٌء وأوٌء وثلاث أَحَواتِ مُفترقاتٍ» والتركة ثلاثون درهما 
E‏ الك اررض ارح ليها E GS‏ 
فالطريق فيها وفي اخواتهاء اَن تة تقيع أصل المسألة بِعَوْلها ِن عالث» وهلذه المسألةٌ 

تَعُولُ إلى حَمْسَةَ عَشَر ثم لك طريقانٍ. 


أحدُهما: أَنْ تضرب سهام الزوجة من المسألة في عدد الدراهم فتبلغ تسعينَء 
فتقسم التسعينَ على ما بقي يِن سهّام ا وهي انا عَشرَء 
يخرج سبعةٌ ونصففٌ» فهو قيمة الثوب. وَإِنْ شعت شنتَ قسمت الدراهّم علئ باقي سهام 
الورثة» وهي اثنا عَشَّرَّء يخرجٌ درهمانٍ ونصفٌ» تضربُةُ في سهام الزوجة» تبلغ سبعة 
ونصفاً . وإِنْ شئتَ نسبت سهامها إلئ سهام الباقين» فإذا هي ربع سهام الباقين» 
فتأخذ وبع الثلاثينَ» وهو سبعةٌ ونصففُ» فهلذه ثلاثةٌ أوْجه. 


ام ed‏ ت o27‏ .و ية: 5 ا 1 ۴ 
الطريق الثاني: طريق ١‏ لجَبْرٍ» تقول: إذا أخذت بخمس التركة ثوباء فجملة 
0 - 3 
التركة خمسة أثواب» وهى تَعْدِلُ ثوباً وثلاثين درهماء فتسقط ثوباً بثوب» فتبقئ 
او ل وي 


شرل حمس الد کو م فوب وستةٌ داهم وكن ا 
م تسقط الخمس بالخمس» ق ار أخماس 
20 في مقابلة ستة دراهم» فتكمل الثوب؛ بِأَنْ تزيدَ علئ الأخماس الأربعة 


.» في المطبوع: « متفرّقات‎ )١( 
.» يبقئ أربعة أخماس وثوب‎ ١ :) في( ظء ه‎ )۲( 


٤‏ - كتاب الفرائض 





ر - 57 2 
ربَعهاء وتزيد على العديل ‏ رُبِعَةُ وذلك سبعة ونصفٌ . 


ولو كانت المسألة بحالهاء وأخذت مع الثوب خمسة دراهم» فعلى الطريق 
الأول تنقص الخمسة مِنَ الثلاثين» يبقئ خمسة وعشرون» ثم تضربُ نصيبها من 
المسألة في الخمسة والعشرين» تكون خمسة وسبعين» تقسم علئ سهام الباقين» 
وهي اثنا عَشرَء يخرج ستة دراهم وربع» وهو نصيبها مِنَ التركة. فإذا نقصت منها 
الخمسة. يبقئ درهم وربعٌ» وهو قيمة الثوب . 

وبِالجَبْر تقول: أخذت بِحُمّس التركة ثوباً وخمسة دراهم» فجميع التركة خمسة 
أثواب وخمسةٌ وعشرون درهماًء تَعْدِلُ ثوباً وثلاثين درهماًء فتسقط ثوباً بالثوب» 
وخمسة وعشرين بالخمسة والعشرين» يبقئ أربعة أثواب في مقابلة خمسة دراهمء 
فالثوب الواحد درهم وربعٌ. 

ولو كانت [ المسألة ]”" بحالهاء وأخذت الثوب وردّت”" ستة دراهم» فعلى 
الطريق الأول: تزاد الستةٌ المردودة على الثلاثين» وتضرب سهام الزوجة في الستة 
والثلاثين» تبلغ مئةً وثمانية» تقسم علئ اثني عَشرَء يخرج بالقسمة تسعة» فهو 
نصيبها مِنَّ التركة [ 707 / أ]. فإذا زدت ستةً علئ التسعة» فهي قيمةٌ الثوب . 

وعلئ طريق الجَبْرِ: يقال: أخذت بخمس التركة ثوباً إلا ستة دراهم» فجميعٌ 
التركة خمسةٌ أثواب إلا ثلاثين درهمآء تَعْدلُ ثوباً وثلاثين درهمآء فتكمل الثياب 
بثلاثين درهمآء ويزاد مثل ذلك علئ العديل» فتصير خمسة أثواب مُعادلةٌ لستين 
درهماً وثوب» تسقط ثوباً بالثوب» يبقئ أربعة أثواب في مقابلة ستين درهماً؛ 
فالثوب الواحد خمسة عَشْرَ. 


ولو كانت بحالهاء والتركة ثلاثون وثوب وعبد وخاتم» أخذت الزوجةٌ بنصيبها 
الثوت» والأمٌ العبد» والأخثُ للأم الخاتِمء فعلئ الطريق الأول: تضرب سهام 
الزوجة» وهي ثلاثة» في ثلاثين» تبلغ تسعين» تقسمها علئ الثمانية التي للباقين» 
يخرج بالقسمة أَحَدَّ عَشَرَ وريُع. أو تقسم الثلاثين علئ الباقي من المسألة بعد سهام 


00 في ( ظ ): « التعديل ). 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
۳( في المطبوع : « وزدت ا بدل: « وردت »2. 
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5 0 0 ۶ 
الزوجة والام والاخت 9 وهو ثمانية» يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع » تضر ب٣٩‏ في 


سهام الزوجة» تبلغ أَحَدَ عَشَرَ وربعآء فهو قيمة الثوب› وى ا 
ونصفاًء فهو قيمة العبد» وكذلك قيمة الخاتم. 


بالك قال ادت اروخ المي درا والأم بثلشي الخمس عبداً 
والأخت ‏ بمثله خاتماًه بقي من 0 ثمانية » وهي ان وثلثا خمُسٍ» يكون 
ثوبين وثلثي ثوب» فالجملة ثلاثةٌ أثواب وثلثا ثوب وعبدٌ وخاتوٌء وهي تَعْدِلُ ثوباً 
وعبداً وخاتماً وثلاثين درهماً» تسقط ثوباً بالثوب» والعبد بالعبد» والخاتم بالخاتم» 
يبقئ ثوبانٍ وثلثا ثوب في مقابلة ثلاثين درهما» فالواحد يَعْدِلُ أَحَدَ عَشَرٌَ ورُبُعاً. 

ولو كانت بحالهاء والتركةٌ ثلاثون وثوبانٍ يتفاوتان في القيمة بدرهمين» 
وأشذت الزوحة بنصيها: القوت الأدى . عل الظريق الأول ك الضارك نها 
علئ الدراهم» فتصير اثنين وثلاثين» تضربٌ سهام الزوجة فيهاء يكون ستة وتسعين» 
تقسمها على الباقي مِنْ سهام المسألة بعد إسقاط نصيب الزوجة وهو ثلاثة» وبعد 
إسقاط مثله للثوب الآخرء والباقي تسعة يخرج مِنّ القسمة عَشَّرَة دراهم وتلا درهم» 
فهو قيمة ما أخذته. 

وال ل َحَدتْ بالحُمس ثوبآ فالجميع خمسة أثواب تَِْلٌ التركة» وهي 
ثوبان واثنان وثلاثون وراتخا تسقط ثوبين بثوبين» وق e‏ أثواب» عل اثنين 
وثلاثين درهماً» فالواحد يَعْدِلُ عَشْرَةٌ وثلثين . 

ولو أخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأعلى» فتزيد الدرهمين علئ الثلاثين» 
تصير التركة اثنين وثلاثين درهماً وثوبين متساويين» أخذت الزوجة بثلاثة أسهم ثوباً 
ودرهمين» . فيخص ثلاثة أسهم أخرئ مثل ذلك. فإذا أسقطناهاء بقي مِنْ سهام 
المسألة تسعة» ومِنّ التركة ثمانية وعشرون درهماًء تضرب سهام الزوجة في ثمانية 
وعشرين» تبلغ أربعة وثمانينَ» تقسمها علئ التسعة الباقية» يخرج تسعة وثلث» فهو 
قيمة الشوب الأعليئ. وقيمة الأدنئن سبعة وثلث. وجميع التركة ستة 
وأربعون 5071 / ب ] درهماً وثلثان. 


مسألة: ابنان» والتركة ثوبانٍ بينهما تفاوت دينارين» أخذ أحدهما ثلاثة أرباع 


.» وتضربها‎ ١ في المطبوع:‎ 6١ 


٤‏ - كتاب الفرائض 








الأعلى» كم قيمةٌ كَل واحدٍ ؟ فطريقة: أَنْ ترّيد التفاوت عليهماء فتجعل التركة ثوبين 
ودينارين» ولكل ابن ثوب ودينارء وقد أخذ أحذهما ثلاثة أرباع ثوب وديناراً 
ونصفآء فتقابل [ به ] حقه وهو ثوب ودينار» وتسقط ثلاثة أرباع ثوب بمثلهاء 
وديناراً بدينار» يبقئ ربع ثوب في مقابلة نصف دينار» فالثوب الكامل يَعْدِلٌ دينارين» 
فهما قيمة الأدنئ. وقيمة الأعلى أربعة. وجُملة التركة سِنَّة. 

مسألة: زوجء وابنٌ» أخذ الزوج بميراثه وبدين له على الميتة ثلث المال. 
المسألة مِنْ أربعة» تسقط منها سهم الزوج» يبقئ ثلاثة» تضربها في مَخْرَجٍ الكسر 
المذكورء وهو ثلاثة» تبلغ تسعةء منها تخرج المسألة؛ للزوج ثلاثةٌ» وللابن ستةٌ. 

وإذا كان للابن بثلاثة أسهم ستة» كان للزوج بسهم اثنان» فاثنانٍ إرثٌ» وواحد 
دَيْنٌ . ونقول بطريق آخر: المسألة مِنْ أربعة» والدّين شيء. فَجُملةٌ التركة أربعةٌ أسهم 
وشيءء منها سهم وشية ثلث المال» وثلاثة سهم 2 
الثلثين. فإذآً سهم وشية يَعْدِلٌ سهماً ونصف سهمء السهم بالسهمء يبقئ شيء في 
مقابلة نصف سهم» فتعلم أَنَّ الشيء المضموم إلئ السهام الأربعة نصف سهم. فإذا 
بسطناها أنصافاً كانت تسعة . 


مسالة: ابن وبنت انْتَّهَبا التركة» ثم رَد كَل واحدٍ منهما علئ صاحبه رح 
ما انتهت» فوصل كَل واحلِ إلى حقه من الميراث. يجعل ما انتهبه الابن أربعة 
أشياء» وما انتهبته البنت أربعة دنانير. فإذا ردَّ الابن ربع ما انتهبه» وأخذ منها ربع 
ما انتهبته» حصل في يده ثلاثةٌ أشياء وديناث» وفي يدها ثلاثة دنانير وشيء. ومعلوم 
أنَّ حمَّه ضِعْفُ حَقّهاء فضعف ما معها مثل ما معه» وضعف ما معها ستة دتانير 
وشيئان» تَعْدِلُ ثلاثة أشياء وديناراً» فتسقط ديناراً بدينار» وشيئين بشيئين» يبقئ 
خمسة دنائير تَعْدِلُ شيئاء فعرفنا أَنّ قيمة الشيء خمسةء وقيمة الدينار واحد» وجملة 
التركة أربعة 'أشياء وأربعة دانير فيكوق أزئعة وعشزين 4<ما هه الان عشرون »ونا 
انتهبته البنث أربعةٌ. فإذا دفع إليها خمسة وأخذ منها واحداً» كان معه سِتةَ عَشَرَ 
وها دما وتر اة الال وط ها ا ا 

فصْلٌ: في مسائِلَ مِنّ الحساب» لی بأبراك سبفت أحكاتها؛ 


4 


إحداها: سبق أن المفقود إذا مات له قريب» وخلف ورثة أيضاً حاضرين» يؤخذ 


EN‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





في حق الجميع بالأسوأ مِنْ حياة المفقود وموته في إسقاطه وفي دفع الأقلٌّ إليه'"' . 

وطريق معرفة الأَقَلٌّ: أَنْ تصحح المسألة علئ تقديريٰ حياته وموته» وتضرب 
۾ 0 

إحداهما في الأخرئ إن لم تتوافقاء فإن توافقتا» ضربت وقى إخداهما في سجميع 

الأخرئ . ثم كل من ورث عائ التقديرين تضرب ما يرثه مِنْ كل مسأل في الأخرئ» 

أو في وَفْقهاء وتصرف [508/ أ] إليه الأقل مما حصل من الضربين . 


مثاله: أختان لأب» وعمٌء وزوجٌ مفقود. فإِنْ كان حياًء فهي من سبعةء ولگ 
فمن ثلاثة» ولا موافقة بينهماء فتضرب أحدهما في الآخرء يبلغ أحداً وعشرينّ؛ 
للأختين مِنْ مسألة الحياة أربعة في ثلاثة باثني عَشْرَ ومِنْ مسألة الموت سهمان في 
سبعة بأربعة عَشَرَ فيصرف إليهما اثنا عَشرَ ويوقفٌ الباقي . فإن عرف حياة الزوج» 
دَفِعَ إليه» وإِنْ عُرفَ موت فسهمان من الموقوف للأختين» والباقي للعمٌ. 
ا »> وزوج» وأختانٍ لآب وابن مفقود. 

فإِنْ كان حَيّآ فالمسألةٌ من اثني عَشَرَ. وإِنْ كان ميتآء عالت إلى ثمانية 
متوافقان بالربع » فتضرب ربع أحدهما في الآخر» تبلغ ا وعشرين » للأم مِنْ 
مسألة الحياة سهمانٍ مضروبانٍ في فق مسألة الموت» تكون أربعة» ومن مسألة 
الموت سهم في وَفْقٍ مسألة الحياة» تكون ثلاثة» فتعطئ ثلاثة» وللزوج من الحياة 
ثلاثة في وَفْقٍ الموت» تكون ستة» ومن الموت ثلاثة في وفق الحياة» تكون تسعة» 
فَيُعطئ ستة» ويوقفٌ الباقي . 


ذ؟ 00 م ع م 324 
الثانية : طريق لصحيح مسائل الخنث على E‏ وطلب الاقل 
المتيقّن: أَنْ تة N‏ فإن كان الخنثى واحداء فله حالان. 
ِمَا ذكدء وإما أنث. وإِنَّ كان خنثيان» فلهما ثلاثةٌ أحوال؛ لأنهما ذكران أو أنثيانٍ» 
¢ 0 دمج اع ع : ع 
أو ذكر وأنثى . ولثلاثة حتاثى أربعة أحوال» وعلئ هنذا القياس. فإذا ضبطت أصل 
كل حال» فخذ اثنين منها””". وانظن: أهما متماثلان» أم متداخلان» أم متوافقان» أم 


)0 انظرما سلف في الباب السادس : في أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشكٌ في استحقاقه . 
(۲) في المطبوع: ١‏ والمسألة الثانية ». 
(۳) فى (ظءه):« منهما). 


5 كتاب الفرائض 





متباينان ؟ باعول هجا عيلك عاد e‏ ثم قابل الحاصلَ معك 
بأصل ثالث . وهلكذا تفعل As‏ ثم إِنْ لم يكن في المسألة صاحب 
فرض» صخت مما عندكء وإِنْ كان» ضربته في *'" مَخْرَّج الفرض» ثم قسمت . 


ا 0 9 ب ع +2 
مثالُهُ: ولدانِ خنثيانِ» إن كانا ذكرين» فالمسألة من انين . أو این فن 
ثلاثة, وكذا الذكر والأثّ نتىء فتسقط أَحَدَ الثلاثتين» وتضرب الأخرئ في اثنين» تبلغ 
ستة» تُعطى کل وابحل اثنين ؛ لأنه الأقلٌ . 


زج وولدان خنثیان» تضرب الستة التي صت منها مسالتهما عند انفرادهما 
في مَخرج الربع» ا للزوج منها ست ولِكُلّ واحد منهما [ ستةٌ ]؛ 
لاحتمال أنوثته وذكورة الأخر. 


بن 4 :وولذان حقانة إن كانا ذكرين» فمن ثلاثة. اوا ف ا أو 
ذكراً وأنء نثن» فمن خمسةء [ وكُلّها ] متباينة» فتضربُ بعضّها في بعض» تبلغ ستينَ؛ 
للابن عشرونٌ» لکل ایا ا ع لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر. 
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قلثُ: ثلاثةٌ أولادٍ حَنَائَئء إِنْ كانوا ذكوراًء فمن ثلاثة؛ أو إناثاء تصحٌ مِنْ 
تسعة. أو ذكراً وأنثيين» فمن أربعة. أو عكسه. فمن خمسق, والثلاثةٌ داخلةٌ في 
التسعة» فتضرب الأعداد الثلاثة بعضها في بعض» تبلغ مثةً وثمانينَ» منها تنقسمء 
تعطي كَل واحڍ سهما ِن خمسق في أربعة» ثم في تسعة بست وثلاينَ . فن بان واحدٌ 
اک َه لبقاء الاحتمالٍ [504/ ب ]» وتزيد صاحبيه كُّ واحد تمام أربعين؛ 
ا إن با أحَدُ الآخرين أنتىء لم تزذهماء, 
الأول تمام ار . فإِن بان الثالث أنه نث» فلا زيادة لهنّ. وإِن بان ذكَراً» تمم 4 
تسعونٌ» ولكلّ واحدٍ منهما خمسةٌ وأربعون. وله أعلمٌ. 


الفالثة“: في تصحيح مسائل الحَمْلٍ؛ تفريعاً على أنَّ أكثرةُ أربعةٌ» وأن من 


. في المطبوع: ( من‎ )١( 

زفق في المطبوع : » أحوالهما (. 
(۳) في المطبوع: « الأربعين ». 
(5) في المطبوع: ١‏ المسألة الثالثة ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





اسه قرفن مُقَدّر كالأولاد. يأخذ مع الحَمْل شيئاء فتقام المسألةٌ علئ تقدير وَلَدٍ 
اد وان أو اف ووضلرة نفدي ولدون ولا فوت أخواله: 
وعلئ تقدير ثلاثة» ولهم أربعة أجوال. وعلئ تقدير أربعة» ولهم خمسة أحوال. 8 
ينظر في الأعداد. ويكتفئ مما تمائلَ بواحد» ومما تداخل بالأكثر» ومما توافق بجزء 
الوَفْق» وتترك المتباينة بحالهاء وتضرب ما حصل مِنّ الأعداد بعضها في بعض» ىف 
بلغ» صَحَتْ منه القسمةٌ» ويعطئ الموجودٌ علئ تقدير الأَضَّرٌ 


الرابعة: في مجع مسائل الاستهلالٍ. فإذا مات عن ابنٍ وزوجة حاملٍ» 
فولدت ابناً وبنتاًء وَاسْتَهِلَ أحدّهما فوجدا ميتين» ولم ب الول فقد سبق آنه 
طن کل وارك انلها م وط مح ان المسألة الأولى تصحٌ مِنْ 
َة عَشَرَ إِنْ كان المستهل هو الابن؟ للزوجة سهمان» ولكل ابن سبعة. ومسألة 
ا والسبعة لا تنقسم عائ الثلاثة» ولا توافقهاء فتضرب ثلاثة 
في ستة عَشرَء تبلغ ثمانية وأربعينَ ؛ للزوجة الثمنٌ مِنَّهٌ ولكل ابن أَحَدٌ وعشرون؛ 
N‏ وللأخ أربعة عَسْرَ فيجتمع للأم منهما'" ثلاثة عَشْرَ وللأخ خمسة 
وثلاثون. 


وإ كانت البنثُ هي المستهلة» فالمسألة الأولئ تصحٌ مِنْ أربعة وعشرينَ ؛ 
للبنت منها سبعةٌء ومسألتها مِنْ ثلاثق» ولا نَصِحٌ السبعة على ثلاثة ولا توافقهاء 
فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين» تبلغ اثنين وسبعين؛ للمرأة القن تسعةٌء وللابن 
اثنان وأربعون» وللبنت أَحَدٌ وعشروّن» للأم منها سبعةٌ» وللأخ الباقي» فيجتمع للأم 
سل عه وللأخ ستةٌ وخمسون» وهما متوافقان بالثمن» فتردٌ ما صحت منه مسألة 
البنت وهو اثنان وسبعون إلى يي وهو تسعة؛ للام منها سهمان» وللابن سبعةٌ. 
فانتهئ الأمْرُ إلى أَنَّ المسألّة علئ تقدير استهلالٍ لابن صَحَتْ مِنْ ثمانية وأربعين» 
وصَحَتْ مسألة البنت مِنْ تسعة» وهما متوافقان بالثلث» فتضرب ثلث أحدهما في 
الآخر» تبلغ مئه وأربعة وأربعينَ» منها تصحٌ في الحالين؛ للأم بتقدير اسْتِهلال الابن 
تسعةٌ وثلاثون» وبتقدير اسْتِهلالٍ البنت اثنان وثلاثونَ» فتعطئ الأقلّ» وللابن بتقدير 


.» في المطبوع:  المسألة الرابعة‎ )١( 
.) في المطبوع : « منها‎ (۲) 


٤‏ - كتاب الفرائض 








استهلال الابن مئةٌ وخمسةٌء وبتقدير اسْتِهلالٍ البنتٍ مئة واثنا عشر”''» فتعطئ الأقلّ» 
ويوقف الباقي وهو سبعةٌ أسهم بينهما. 


فرغ لانن الحَذَّادِ: مات عن زوجة واو فولدت ابناًء ثم صودفٌ 
ميتاًء فقالت الزوجة : انفصل حَيّآً ثم ات اظ : 


إِنْ صدّقاهاء فهنذا رجل خَلّف زوجة وابنآء ثم مات الابنُ وخلّف أا وعَكّين» 
فتصكان مِنْ أربعة وعشرين . 

وَإِنْ كَذّباهاء فالقولٌ قولّهما مع يمينهما 7041/ 1أ]» وتصحٌ من ثمانية. 

وإِنَْ صَدَقَّها أحدُهما وكذَّبها الآحَرء حلف المكدّبٍ وأخذ تمامَ حقه لو كذباهاء 
وهو ثلاثة من ثمانية» والباقي» بعري يقسم بين المصدّق والزوجة عائ النسبة 
الواقعة بين نصيبيهما لو صَدَّقاها؛ وذلك لاتفاقهما علئ أَنَّ المكذّب ظالم يأخذ 
الزيادة» فكأنها تلفت من التركة. ونصيب الزوجة لو صدَّقاها [ عشرة ] من أربعة 
وعشرين؛ ثلاثة من الزوج» وسبعة من الابن» ونصيب العَمّ سبعة» فالخمسة بينهما 
علئ سبعة عَشْرَ» وهي غير منقسمة» فتضرب سبعة عَشْرَ في أصل المسألة» وهو 
ثمانية» تبلغ مئه وستةً وثلاثين؛ للمكدب ثلاثة مضروبة فيما ضربناه في المسألة» 
وهو سبعة عَشرَء يكون أحداً وحَمْسِينَ» والباقي» وهو خمسة وثمانون» تقسم على 
سبعة عَشَرَ يكون لكلّ سهم خمسة» فلها بعشرةٍ خمسون» وله بسبعةٌ خمسة 
وثلاثون» وقد زاد نصيب المكذّب علئ نصيب المصدّق بستة عشر سهماً . 
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ولو كانت المسألة بحالها؛ للكن ولدت بنتآء قال الشيحٌ أبو علي ؛ تخريجا 
علئ هلذه القاعدة: إِنْ صدّقاهاء صحّتٍ المسألتان”" مر کک ۳ ا إن 
E‏ 


الخامسة : في حساب مسائل الرَد. قال الأئمة : الرَدُ قيض العَوْلٍ؛ لأنَّ الوَدَ 


(1) في المطبوع: « مئة واثني عشر ». 

(۲) أبو علي: : هو السّنجي» الحْسّين بن شعيب . 
(۳) في (ظ ):( الاك 

() في المطبوع: ١‏ المسألة الخامسة ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








يُنْقِصٌ السهامًٌ عن سهام المسألة» والعَوْلَ يزيد عليها. 
ثم للمردود عليه حالان. أحدهما: أَنْ لا يكونّ معه مَنْ لا يردٌ عليه» فينظر: 
إِنْ كان شخصاً واحداء فجميع المال له فرضاً وَرَدَاً. وإِنْ كانوا جميعاً مِنْ 
ا 2 ۶ ع #2 يا ع 
صنف» فالمال بينهم بالسويّة؛ ذكوراً كانوا أو إناثاً. وإن كانوا صنقين أو ثلاثة» جعل 
عدد سهامهم مِنْ المسألة كأنه أصل المسألة» ثم ينظر في عدد سِهام كل صنف وعدد 
رؤوسهم؛ إن انقسم عليهم» فذاك»› وإلآّ صحّحَ بطريقه. 
مثاله: ا وبنتٌ» أصلها”'' مِنْ ست وسهامها أربعة» فنجعل المسألة منها. 


E 8‏ ا ت م اه ع عم E‏ 
م وبنتٌ» وبنت ابن مجموع سهامهن خمسة» فنجعلها اصل المسالة. فإن 


كان مع الأم والبنت ثلاث بنات ابن» ضربنا عَدَدَهنَّ فى خمسة» تبلغ خمسة عَشْر؛ 
للأم ثلاثة» وللبنت تسعة» ولبنات الابن ثلاثة. 


د 


اس 


o ٠. “uz 2‏ و ر ا 0 
الحالٌ الثاني: إذا كان معهم مَنْ لا يُرَدٌ عليه ذَفِعَ إليه فْرْضهُ من مَخْرَجِهء 
وجعل الباقي لمن يرد عليه إِنْ كان شخصاً أو جماعة من صنف . فإِنْ كانوا صنفين 

0 6 ec: 
لا رد عليه» فما بلغ جعلته أصل المسألة. فإن وقع كسر» صَحّحَ بطريقه.‎ 
+ ١ 
. مثاله: زوجة» وأمّء لها الربع» والباقي للأم‎ 
زوج» وت بناتِ» له الربع » والباقي لا يصح عليهنّ ويتوافقان بالثلث»‎ 
ع ع‎ 2 0 2 

و وأمق وثلاثٌ بنات » مَخْرَج فرض الزوجة ثمانية» ومسألة الام والبنات 
مِنْ ست وسِهامهن نسي والسبعة الباقية لا تصح على خمسة ولا توافقهاء 
فتضرب خمسة في ثمانية» تبلغ أربعين ؛ للزوجة خمسة» والباقي بينهن أخماساً» 
للأم سبعة» يبقئ ثمانية وعشرونء. لا تصحٌ على ثلاثة» تضرب الثلاثة في أربعين» 
تبلغ مئة وعشرين» منها تصحٌ . 

فوْعٌ: باع [754/ ب] بعضٌ الورثة جميعَ نصيبه للباقين على قَذْرٍ أنصبائهم» 


(1) في المطبوع: « وأصل المسألة » بدل: « أصلها ». 





44 كتاب الفرائض 
قدّر كأنه لم يكن» وقسم المال علئ الباقين. 
مثاله: زوج» وابنٌ» وبنتٌ» باع الزوج نصيبه لهما علئ قَدْرِ حقهماء فكأنه 
لا زوج» وتقسم التركة بينهما أثلاثاً. ولو باع بعض نصيبه» جعلت المسألة مِنْ عَدَدٍ 
مثاله: باع الزوج في المثال المذكور نصفَ نصيبه» تجعل المسألة من ثمانية؛ 
والبنت أثلاثاً» فتضرب الثمانية في مَخْرَّج الثلاث» تبلغ أربعة وعشرينَ؛ للزوج 
ثلاثة» وللابن أربعة عَشَرَء وللبنت سبعة» وعلئ هلذا القياس . 


كر كم كر 


٤٤‏ كتاب الفرائض 





في المسائل المُلقَبات 
ومسائل المُعاياة"' والقرابات المتشابهات 


فيه ثلاثة فصول 9 
الأول”": فى المُلقَّبَات : 


e 5 E ١ 
٠و‎  ةبردكألا«و‎ ,2 4”) المُشَرَكة ”". و« الخَوْقاك‎ ١ منها:‎ 
2 2 >, 5 
. الفؤؤخ )0"©, وه أمٌ الأرامل »”". و« الصّمّاء »0 . وقد بِينَاهَنَ”"‎ 


ءِ 
ا 


E 


: المُعاياة: مفاعلة من الجانبين؛ مِنْ عايا فلانُ صاحبه: ألقئ عليه كلاماً لا يهتدي لوجههء والمعنى‎ )١( 
الإلغاز بالمسائل» وتبادل مُعُوصاتهاء وشائع علئ ألسنة الفقهاء: إِيّاك ومسائل المعاياة؛ فإنها صعبة‎ 
.) 55 /7 المعاناة ( حاشية نهاية المطلب:‎ 

(۲) في المطبوع: « الفصل الأول ». 

06 يلف في فقال ا 

©) الخرقاء: صورتها: م جد أخثٌ شقيقة» أو أخت لأب. قال فيها زيد - وتبعه الإمام مالك 
a‏ : للأم الثلث» وما بقي يقتسمه الجدٌ والأخت؛ للذكر مثل حَظ الأنثيين. شمیت 
بذلك؛ ل رق أقوال الصحابة فيهاء أو لأنَ الأقوال خرقتها لكثرتهاء ففيها سبعة أقوال : : وترجع إلى 
ستقٍ» وتسم | أيضاً مُكلَتَةَ عثمان» وة ابن مسعود» ومخمّسة الشعبيّء ET‏ الصدّيق 


( المعتمد: 5 / ٥۲۲‏ )4 وانظر: ( التلخيص الحبير: 7 / 88 )» و( السنن الكبرئ للبيهقي : 
5 / 767 )» و( نهاية المطلب: 9 / ٠١1/‏ ). 


(0) الأكدرية : سلفّت في الباب الثالث في ميراث الجدٌّ مع الإخوة. 

63 سلفت في المقدمة الرابعة: في العَوْل. 

60 سلفت في المقدمة الرابعة: في العَوّل . 

() سلفت في المقدمة الرابعة: في العَوْل . 

(4) ذكرأيضاًفي ( فتح العزيز: ” / 587 ) طبعة الكتب العلمية زيادة: « المنبرية »» وقد سلفت عندنا في 
المقدمة الرابعة: في العَؤْل. 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





ومنها: مر معا ث ابْن مَسْعودٍ رضي آلله عنه» وهنّ: بنثٌ» راخت و . قال : 
للبنت النصفٌ» والباقى بينهما مناصفةً . 


وزوجة» وام وجدّء وأخْء جعل المال بينهم أرباعاً . 


ووخ وأخثُ» و قال: للزوجة الريع» ولللأخت النصفٌ» والباقي 
للجد. فالصو كلها من آربعقی والأخيرة : مرَبّعة الجماعة؛ لأنهم كلهم 


2 ا 2 0 ع 4 ع‎ ٠ 
ومنها: المُتَمَئَةٌ وهى : و وامُ» واختان لابوين» واختان لآم وولد‎ 
لا يرث؛ لِرقٌ أو نحوو؛ ال 00 كن فق الو د‎ 
وتعول إلى سبعة عَشرَ‎ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ تفريعاً على إنكار العَوْلٍ؟: أن الفاضِلَ عن‎ 
۴۹ f 5 0 3 1 ك2‎ + 0 
. فرْض الزوجة والآمٌّ وولدي الآم» لولدي الآبوين» فتصح من اربعة وعشرين‎ 
۹ 22 غ‎ 97 2 3 5 P4 04 ع‎ 
وعنه ايضا [ رضى الله عنه ]: آن الفاضل عن الزوجة والام» بين ولدي الام‎ 


وعن مَُاذ“ رضي الله عنه: أن للأم الثلث؛ تفريعآ على أَنَّ الأمّ لا نُحْجَبُ 


و 
کا ا 


إل بأخوّة» فتعول إلى تسعة عَشْرَ . 
ص مم ¢ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه : إسقاط ولدي الام . 
(۱) انظر: ( التلخیص الحبیر: ۳ / ۹٩-۸۹‏ ). 
0م( هو معاذ بن جبلٍ الأنصاريٌ » أبو عبد الرحمئن. صحابي جليل» كان أعلم الأمة بالحلال والحرام؛ 
وهو أحد الستة ألذين جمعوا القرآن علئ عهد النبي يلة. أسلم وهو ابن (۱۸ ) سنةء وشهد العقبة» 


وبدراً وسائر المشاهد. مات في طاعون عمواس سنة ( ۸ه ). ترجمه المصنف في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ”7 / 7١7-57١1‏ ) بتحقيقى . 


٤‏ كتاب الفرائض 








وقد و ن ا غ ك 
الأولادء يحجب الزوجة والأم» فتكون المسألة من أربعة وعشرينّ» وتعول إلى أحد 
وثلاثين» وك اذكه لبي ابْنِ مسعود . 

ومنها: تسعينيّة ةا ا ا : 1 و وأخحث لبوي 
وأخوان» وك لآب هي من ثمانية 2 عَشَرَ أصلاً ا للدم : کي ولد 
خمسةٌ E Ce‏ فتضربهم في ثمانية عَشْرَ 
قلغ تی ها شا 


ا î‏ أى لآى؛ ل 
ومنها: ال لنصفية› وهي : زوج» وأخث لأبوين› أو لآب؛ لآنه ليس في الفرائض 
ا ا الا" 


- 
GH 


ومنها: العْمَريّنَانَ» وهما: زوجٌّء وأبوان» ٠٦۰3‏ / ۲1 أو رَؤجة» وأبوان" 

اول کن ی ف عد و و(ه) > رضي ألله عنه . 
ومنها: مُخْتَصَرَةٌ E‏ رضي الله عنه» وهي : َف وده وأَختٌ لان 
وآعّه وأخحث لأب؛ لأنها تعمل تازة بالتسْطء فيقال: هي مِنْ ستة؛ للأم سهمء 
والباقي بين الجَدٌَ والأخ والأختين علئ ستة» فتضرب ستة في أصل المسألة» تبلغ 
ستةً وثلاثينَ» يبقئ بعد القسمة سّهمان لولَدّي الأب لا يصكان» فتضرب ثلاثة في 
ستق وثلاثين» تبلغ مئ وثمانية» والسهام بعد القسمة تتوافقٌ بالأنصافٍ» فتردها إلى 
أربعة وخمسين . وتارة بالاختصار» فيقال: المقاسّمةٌ وثلث الباقي سواء للجَدء 


(۱) سميت تسُعينية؛ لأنها تصح مِنْ تسعين ( نهاية المطلب: ٠٠١ / ٩‏ ). 

(۳) سميت اليتيمتان؛ لأنه لا يوجد في مسائل الميراثِ كلها مسألة فيها نصفان فقط إلا هاتان المسألتان 
( المعتمد: 5 / هلاه ). 

م هاتان المسألتان يكون للأم في كَلٌ منهما ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين ؛ ليتحقق مبدأ للذكر مثل 
حَظ اللأنثيين عند استواء الدرجة» وحيّئ لا تأخذ الأَمٌ أكثر من الأب . 

2( في المطبوع: « فيها ». 

)2( أفتئ بهما في محضر من كبار الصحابة» فلم ينكر عليه أحدء فكان إجماعاًء وتسمّيان أيضاً 
بالغرًاویتیْن ؛ لوضحوهما كالنجمة الغرّاء . انظر: ( المعتمد: ٥۲۳١۳۸۲-۳۸۰ / ٤‏ ). 

0( سميت مختصرة زيد؛ لأنها تعمل على البَسُط والاختصا ر( نهاية المطلب: 9 / 709 ). 


روضة الطالبين . الجزء الرابع 








فتقسم من ثمانية عَشرَء يبقى سهم لا يصحٌ على وَلَدَي الأب» فتضرب ثلاثة فى ثما 


٤ : 2 3‏ 6 م 
ومنها: مسالة الامتحان") وهی : أربع نسوة» وخمس جَدَاتِ» وسبع بنات » 
اضاء لك OS DD‏ ا 6 lt‏ كنك اع 
وسعه إخوة لاب ¢ هي من أربعة وعسرين » ونصح من ثلاثين ألفا ومكتين 


أ MM.‏ 
ارپین ۰ 


قلثُ: سميت بالامتحان؛ لأنه يقال: ورثة لا تبلغ طائفةٌ منهم عَشرَهّ لم تصمّ 
مسألتهم مِنْ أَقَنَّ مِنْ كذا. واللهُ أعلمُ. 


4 ۾ E‏ ¢ 
و منها: ا لغرَاء» وهى: زوج» واختان لا وولدا أ وتسم 3 
٤ 2 1‏ 
وا ا ھا ریت فی زم ين آم واشعيرت فی :الاس فشكيت: 
غرَاءَ. 


: يك إل TNC‏ , 
ومنها: المروانيّة الأخرئ» وهي : زوجة ورثت من زوجها ديناراً ودرهماً» 
٠. ٠ 1 8 8 1 7 5 2‏ ا ۷ - * 
والتركة عشرونٌ ديناراً وعشرون درهماء يقال: إن عند المّلك" ستل عنها فقال: 
و RETÊ fu‏ 0 
صورتها: اختان لأبوين» واختان لام وأربع زوجات؛ للزوجات خمسن 


)۱( وهي أن يقال : : رجلّ مات» وخلّف ورثة عددُ كَُّ جنس منهم دون العشرة» لم تصحٌ المسألةً إلا من 
ثلاثين ألفاً فصاعداًء ولا يكون ذلك إل في مسألة واحدة ( نهاية المطلب : 4 / ۹ ). قال الدكتور 


محمد الزحيلي في ( المعتمد: ¢ / (oro‏ :3 وسميت :ذلك لضعوبة'تفخيحاتهاء وكبر أصلها بعد 
التصحيح» ويمتحن فيها الطلاب علئ حَلَّ المسائل ». 

(؟) كذا في ( نهاية المطلب: ٠١۹١ / ٩‏ )ء و( فتح العزيز: ١‏ / 084-584 ). وجاء في ( المعتمد: 
٠:) ١ / ٤‏ وتسع أخواتِ لأب » بدل: « وتسعة إخوة لأب ». 

(۳) انظرحَلّهافي( المعتمد: 4 / 078 ). 

() في( فتح العزيز: 5 / 584 ) طبعه دار الكتب العلمية زيادة: « وأم «. 

6 قال إمام الحرمين في ( نهاية المطلب: 508/6”):( صورتها: زوجء وستٌ أخواتٍ مفترقات‎ )٥( 
.) ٤۳۸ / ٤ وانظر : ( المعتمد:‎ 

0) في نهاية المطلب: ( 94 / ١:) ۳١۸‏ وقعت في زمن مروان »» انظر : ( المعتمد: ٤۳۸ / ٤‏ ). 

(۷) هو أبو الوليد: عبد الملك بن مروان الأموي»ء من أعاظم الخلفاء ودهاتهم. ولد بالمدينة سنة 
(١۲ه‏ )» ونشأ فيها. كان فقيهاًء واسع العلم» متعبداًء ناسكاً. انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 
( ١ه‏ )» فضبط أمورهاء وظهر بمظهر القوة. مات بدمشق سنة ( ۸ه ). ترجمه المصنف في 
( تهذيب الأسماء واللغات: 7١1-11١١ / ١‏ ) بتحقيقي. 





5 - كتاب الفرائض 


الال بسبب العَوْلٍء و E‏ دنانیر› وار 5 لكل زوجة دینار 
ودرهم. 


ومنها: مسائل المُبَامَلة "'» وهي مسائِل العَوْلٍ ؛ لأنَ ابْنَ عباس رضي لله عنهما 
ال شاا ان الال لآ خول : 

ومنها: النَاقضةء وهي : : زوج» وأ روان لام لأنها تنقضل ف أَحَدَ أَصْلَي ابن 
عباس » رضى ألله عنهما؛ إن أعطاها الثلثٌ» لزم ال وَإِنْ أعطاها الد لزم 
الحَجْبُ بأخوين» وهو يمنع الحكمين ؛ للكن قيل : إن الصحيح على قياس قوله أن 
الباقي للأخوّين. 

ومنها الدّينارية”"2: وهي: زوجةٌء وأ وبنتان» واثنا عَسَّرَ أخاء وأختٌ» 
امعط ف e N‏ رضي الله 


رت 


عه BE‏ : قد استَوقيْت حَقَك . 


قلتٌ: ويُروئ أنها قالت لهء : ترك خي ست مئة دينايء E‏ فقال : 
RS‏ . وذكر الشيخ نَصْرٌ المَقَدِسِيٌ ل أنه سي 
العا ران الا سألت عايراً الشُعْبى“ كه عنهاء فأجاب بما ذكرنا. 


وأ أعلم . 


)١(‏ في المطبوع لاف المنيت باتو لا في انض العزير :5/ ةثل ه). 

)2 المُباهلة: من البهل» وهو اللَعْنُ. وانظر: : ( نهاية المطلب .)١17/9:‏ 

[فرة هي الديناريةُ الكبرئ ؛ سميت بالدينارية؛ لأن الأختٌ لم تحصل من هلذه التركة الكبيرة ( ٠٠١‏ ) دينار 
إلا علئ دينارٍ واحدٍء والكبرئ؛ تمييزاً عن الصغرى ( أم الأرامل ) التي كانت التركة فيها ١0/(‏ ) 
ديناراً. وتسمّئ الدينارية الكبرئ أيضاً : الشاكية؛ لأن الأخت جاءت تشكو إلى سيدنا علي رضي الله 
عنه أن التركة( ٠٠١‏ ) دينار» ولم تأخذ إلا ديناراً واحداً» وتسمّئ أيضاً الداوديّةة؛ لأنّ داود الطائي 
تلميذ أبي حنيفة رحمهما ألله تعالئ» سئل عنها فقسمها كما تقدّم . انظر : ( المعتمد: ٠١١ / ٤‏ )» 
و( نهاية المطلب: 9 / 09-3708" ). 

2 هو أبو عَمْرِوه عار بن شرا حيل الشَّحْبيٌ . ولد بالكوفة سنة ( 9١ه‏ )» ونشأ بها . رأئ علا رضي الله 
عنه» وضَلي فة وس بوك بوكر الع . كان عادّمة التابعين إماماً» حافظاً فقيهاً. 
متفتناً» شاعراً» يضرت المثلّ بحفظه. مات فجأة بالكوفة سنة ( 4 ٠ه‏ ). انظر ترجمته في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: 7 / 507-705 ) بتحقيقى 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








ومنها: المأكونية» وهي : ا وبنتان» لم تقسم التركة حتّى ١‏ ماتت إحدى 
البنتين » وتركت الباق فخ ان اا ع 1 ا ١‏ ُ حين أراد أَنْ يولي 


ّ 


القضاء”"© ٠‏ فقال: الميثُ الأول رجلٌ» أم اقرا فال نامرد دار الق 
عَرَفْتَ د لجراي لأنه إن کان رجگ فالآب وارثٌ في المسألة الثانية» وز فلا ؛ 


ع 


لآنه أبو أ 


الفصل الثاني: في المُعَايَاة . 


الت حل لقوم يقسمون [ E ECE‏ فإني حبلّی؛ إن 
ولدث ذكَراء ورت إن ولدث أنث لم ترٹ واو اوا . وَرث الذكرٌ 
دون الأنثى . هلذه زوجةٌ كُلَّ عَصَبَةَ سوئ الأب والابن. 


ولو قالت مويف 1 ردب وار ركورك وك نئ» لم تَرثْ» 


فهى زوجة الأب» وفي الورثة أا لا أو زوجة الابن» وفي الورثة بنتا 


5 


ولو قالت: إِنْ ولدث ذَكَرأً» لم يَرِتْء وَإِنْ 


و 
الابن» والورثة الظاهرون: زوج وأبوان» وبنت. أو زوجة الأب» والورثة 
ن 
الظاهرون : زوج وأ وأختان ن لام. 


57 و2 
5 


7 كه ٠.‏ 9 »0 
ت انث » وَرِنْت» فهي زوجة 


(22)1 هو أبو العباس : عبد ألله بن هارون الرشيد» سابع الخلفاء من بني العباس في العراق» وأحد أعاظم 
الملوك؛ في سيرته وعلمه وسَّعَةَ ملكه. عَرّفه ابن دحية بالإمام العالم المحدث النحوي اللغوي. ولد 
سنة ( ١۷١ه)»‏ وولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة ((94١ه‏ ). توفي في « بذندون ) سنة 
(۲۱۸ )» ودفن في تركية في طَرّسوس . له ترجمة في ( سير أعلام النبلاء: ۱۰ / ۲۹۰-۲۷۲ )» 
وفي حاشيته شيته مصادرها. 

() هو أبو محمد: : يحيئ بن أكثم التميمي المَرُوزِيٌ قاض» رفيع القدرء عالي الشهرةء من نبلاء 
الفقهاء. ولاه المأمون قضاء البصرة سنة ( 7١7ه‏ )» ثم قضاء القضاة ببغداد وأضاف إليه تدبير 
مملكته. ولد بمرو سنة (69١ه‏ )»2 وتوفي بالرّبذة منصرفة من الحج سنة ( ١٤۲ه).‏ له كتب في 
« الأصول »» وكتاب أورده على العراقيين سماه: «التنبيه ». له ترجمة في ( تهذيب الأسماء 
واللغات : ۲ / ۳۲۲-۳۲۱ ) بتحقيقي . 

۳) في ( المعتمد: 5 / 055 ): « وسميت هلذه المسألة بالمأمونية؛ لأن المأمون أراد أن يولي قضاء 
البصرة شخصاًء » فأحضر بين يديه يحيئ بن أكثم قاضي القَضاقء فاستحقره فسآلة العامون عو هة 
المسألة. . . . »2 انظر: ( النجم الوهاج: 5 / 7١8‏ ). 


5 - كتاب الفرائض 








o 


ولو قالت: إِنْ ولدثُ ذَكراً أو أن: » لم تَرِْء وإِنْ ولدثهماء وَرنَاء فهي زوجة 
1 م 
الأب وقد مات الأب قبله. والورئة الظاغروك :آَم e.‏ وا ريده 

نوع آخر: قالت: إِنْ ولدثُ ذكراً ووه اوور نك إن ؤلدث أن وه ليترت 
ولا أَرِتُء هي بنث ابن الميتٍ» وزوجة ابن ابن له آخر» وهناك بنتا صلب . 


و 


ولو قالت: إن ولذث ذكرا» [ لم يرث ]لم أرث؛ وإِنْ ولدث أنثىء وَرِثْنَاء 
فهي بنث ابن ابن الميتق» وزوجة ابن ابن آخَر. والورثة الظاهرون: زوجٌ» وأبوانء 
وبنت ابْن. 

ولو قالت: إِنْ ولدث ذكرا فلي الثُمنُء وله الباقي» أو نشی » فالمالٌ بيني 
وبينها سّواءء وإن أَسْقَطْتُ ميتآء فالمال كُلَهُ لي» فهي امرأةٌ أغتّقث عبداً ثم تروجَتْة 
فمات» وهي حَبْلئ منه . 


و ل ا عات الوم اق تل ليه 4 ٤‏ 
دوع اخر: قال رجل: لا تعجلواء فامراتى غائبة» إن كانت ميته » ورثت اناء» 
1« الو ا EN A‏ 5 وم 
إن كانت حيّة. وَرِئت ولم أرث» فهلذا أخو الميت لابيد» وزوجتة الغائبة أحثٌ 
0 تي اع 3 


ولو قال: إن كانت حَيةَ وَرِنْتُ دونهاء أو ميتة» فلا شىء لناء هى امرأةٌ ماتت 
۶ ا ا ا و 
و وچوا و 0 و 


ا ت 


نوع آخر: امرأةٌ وزوجهاء َحَذَا ثلاثة أرباع المالء وأخرى وقوكية أخذا 
ت صوركة: : أخثٌُ لأبء وأخرئ لأم. وابنا عَم أحدّهما أخ لأَمٌ والذي عورا 
لأ زوج الأأخت للأب» والآخر زوج لحت للأم؟ ؛ فللأخت للأب النصففُ» وللأخ 
والأخت"'' للأم الثلث» والباقي بين ابتي العَمٌ. 
ع © و - وو 0 و 
زوجان أخذا ثلث المال» واخران ثلثيه» صورته: أبوان» وبنت ابن في نكاح 
ابن ابن ابن آخر. 


أ وو 2 ٥‏ ع 0 + رع 500 0 
رجل وبنتة» ورثا مالا نصفين» صورده. ماتت عَن زوج هو ابن عَم وبنت منه. 


)١(‏ في المطبوع: « وللأخت». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


رجلٌ وزوجتاة» ورثوا المال أثلاثً» صورته: بنتا ابنين في نكاح ابن أخ» أو 
ابن ابن ابن . 

[ ابن ] زوجةء وسبعةٌ إخوة لهاء ورثوا مالا بالسويّق صورته: نكح ابن رجل 
ارك ا للد ار رت ور واي 

e‏ ا واحداً”'2 بعد واحدٍء فحصلّ لها نصفٌ 
أموالهم» هم أربعة إخوة لأب» كان لهم ثمانية عَشْرَ ديناراً؛ للأول ثمانية» وللثاني 
ستةٌء وللثالث ثلاثةٌ» وللرابع ديناد. 


0 


امرأة ورئث خمسة أزواج» فحصل لها نصفٌ أموالهم» هم خمسةٌ [ إخوة ]» 
لهم ثمانيةٌ وأربعون ديناراً؛ لولس غ وللثانى ثلاثة عشرَء وللثالث 1٦١1‏ / ] 
ا وللرابع ثلاثةٌ» وللخاسن عة 


OR Re e >. 8 2 5‏ ا 
فلو كانوا ثلاثة» وورثت النصف› فهم ثلاثة إخوة» لهم مئة وثمانية وثلاثون؛ 
E 5‏ ل ا اك 
للآول مئة وثمانية وعشرون» وللثانى ثمانية» وللثالث ديناران. 


نوع آخر: قال صحيحٌ لمريض : أَوْصٍ» فقال : إنما يرئني أنتَ وأخواك وأبواك 
وعَمَاك فالصحيح أخو المريض لأمه وابن عَمّه» فأخواة أَحَوا المريض لأمه» وأبواء 

عَم المريض وأمه» وعَمَّاه عَمََا المريض» والحاصل : ثلاثة إخوة لأ وأمء وثلاثة 
ت 


ولو قال: يرثني أبواكٌ وعَمَاكَ وخالاك, فالصحيح ابن أخي المريض لأبيه» 
۶ 3 ء۶ - 3 0 3 
وابن أخيه لأمه"» وله أخوانِ آخرانِ لأب» وأخوانِ لأم. 

7 م م 7 7 2 1 2 

ولو قال: يرثني جدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك» فجدتا الصحيح زوجتا 

ع 2 1 و 

المريض » وأختاه من الام أحتا المريض من الأب وزوجتا الصحيح إحداهما 3 

0 u 03 ٤ ¢ 3 

المريض» والأخرئ أَحْتَهُ للآّبء وبنتا الصحيح أختا المريض مِنَ الأم» ولدتهما له أَمٌ 


)١(‏ في المطبوع: « واحد). 
)۲( في المطبوع: « وابن أخته لأمه ». 


4 كتاب الفرائض 


المريض . والحاصل: زوجتانٍ وثلاث أخوات” لأب وأختان لأم وأ 

ولو قال: يرثني زوجتاك» وبنتاك؛ وتا وعَمّتاكَء وخالتاك» فَرَوْجا 
الصحيح أُمٌ المريض وأَحْةُ لأبيه» وبنتا الصحيح أختا المريض لأمهء وأختا الصحيح 
لأمه أختا المريض لأبيه» وَعَمتا الصحيح إحداهما لأب والأخرئ لأ وخالتاء 
كذلكَ» وأربعهنّ زوجاثُ المريض» فالحاصلٌ: أربعٌ زوجاتء وأو وأحتان لأ 
وثلاث أخواتٍ لأب. 


و A E‏ ا ۶ 2 
نوع اخر: ترك سَبْعَةَ عَشْرَ دينارا على سَبْعَ عَشْرَة أنثئى» أصاب كل واحدةٍ دينار» 
الى زفق 


00 


ع 2 ص ع8 م 7 
ترك أربعة وعشرين دينارا علئ أربع وعشرين اننئ » أصات أن نٿ ديناڙ» هي 


1 


ثلاث زوجاتِ› وأربع جَدَاتِ» ون 2 ا وأحث لأب . 


الفصلٌ الثالث: فى القَرَاباتِ المُشْتبهة . 


رَجُلانِ» كَل واحږ عَم الآخَرء هما رجلانٍ كح كَل ام صاحبه» فولد لكل ابن 
فل ابن عَم الآخر لأمّه. 


رَجلان» كن [ واحد ] خالٌ الآخر» هما رجلان نَكَحَ کل" بنت الآخرء فولد 
لهما ابنان» فكلٌ ابن خالٌ الآخر. 


و 
ا 3 


رَجُلان» عَم أبي الاح صورثة : تكح رَجْلانِ كل 


م أبي الْآخَرء فولد لهما 
ابنان. 


- 


- 


رجُلانء كَل عَمْ أمٌ الآخرء نَكحَ كُنّ بنت إبْن الآخَرء فولد لهما ابنانٍ. 
لا ا 


4 قي قات د 
خا م ءا لخر ع قو لدا اسسين»: 
0 مي لأا م سے 


.)» وثلاثة أخوات‎ ١:) فى( ظءه‎ )١( 
سلفت في المقدمة الرابعة: في العَوّل.‎ 6)0( 
.) في المطبوع زيادة: « واحد‎ 002 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





رَجُلانِء أحدّهما عَم الآخرء والْآحَرُ خالُ الأولِء صورته: نكم امرأة وابئة 
مهاء فولدَ لِكُلَّ ابْنّء فابْنُ الأب عَمُ ابْنِ الان وهو خال ابن الأب . 
رَجْل هو عَم وخيال: صورته : اَن ن ينكحَ أ لأَحَوينٍ للأاب“ أخحت الآخر 


ا د 03 


لأم”" فتلد ابنآء فالأخُ الآحَردْ عَم المولود لأبيه وخالَهُ لأمو. 


ا 


Ê 


رَجُلُ) هو عَم أبيه وعَمُ ا وره : أن ينكح أَبُو أبي اه 
ابناً» فذلك الابنُ عَم أبيه للأب» وعم م امه للأم . 


7 ¢ د ال مر قناع 
رجلٌ. هو خالٌ ا رغال ا صورته: أن ينكح أبو أَمّ أمّهء أمَّ أمٌ أبيهِ» فتلد 
ابناً» فالابنُ خالٌ أمّ الرجلٍ لأبيه» رخال ترحد راك ] أبد لأمه 
2 ا > 
رَجُلان» کل ابن الآخر وايْنُ خالو» صو ا ينكح رجلانٍ كل أخت 


الأخر» فيولد لهما ابنانِ . 
وق فل أن رجا دفع رُقَعَةَ إلى الشافعيّ ‏ رضي ألله عنه ‏ فيها [ الَمّل ]: 
ت ابن عَم ابن أخي عَم أيه 
فكتب الشافعيئٌ - رضي ألله عنه - في أسفلها 1 الرّمل ]: 


- 2 ك 2 4 24 3 0م 
صر مال المُتَوَئًئ كُمَّلاً| باجتماع القَوَلٍ لا مِرْيَةَفِقِهِ 
للنذي حَكقوت عَلْةأئة ابِنعَمَاببن خي عَم اب“ 


وذلك أن ابن أخي ع الأبء هو الأث» فان ڪَمَهِ هو ابن ع الأب . 
زت يده فول القائل : ورثٌ من الميت خال ابن عَنّته عمته دون اا 


الأبوين؛ لأنَّ حال ابْن العَكََّ هو الأبُ والأعمامٌ» والمراد هنا: الأث . 


(1) في المطبوع: « لأب ». 

(۲) في المطبوع: « للأم ». 

() في( س )»ء والمطبوع: ‏ ابن عم ». 

(4) في( ظ). والمطبوع: ١‏ باتفاق ». 

(5) ( مناقب الشافعي للرازي ص : 77 )» و( ديوان الشافعي ص: ١9١‏ ). 


دوو 


(5) في( فتح العزيز: ٠:) ٥۹٦ / ٦‏ ويَقَرْب ». 


et كتاب الفرائض‎ - ٤ 








م2 


وقول القائل : ورث الميت عمة ابن خالِه دون الجدّة؛ اا e‏ 
اتوي 


نجز الجزء الثانى من كتاب الروضة» ويتلوه - إن شاء ألله تعالیٰ - الجزء 
الثالث» والحمد لله رب العالمين» والصلاة على نبيه محمد وآله وصحبه ا 
غفر الله لكاتبه" [ 557 / أ] 


. ب ) من النسخة ( ه ) ما نصه: « بلغ مقابلة بأصل المؤلف‎ / ٠٠١ ( جاء في هامش الورقة‎ )١( 
ثم بلغ مقابلة ثانياً بأصل المؤلف بحسب الطاقة» وحاله من الضبط بالأحمرء وكذا الفواصل‎ 
. المنقولة من خط المؤلف في العشر الأوسط من ربيع الأول سنة.‎ 
. كتبه علاء بن عمر الحسني‎ 
وبالله التوفيق » ساقط من المطبوع.‎ ١ قوله:‎ )۲( 
جاء في ( م ): ( 3 تم الجزء الثاني مْن الروضة بحمد ألله وعونه» وصلواته علئ سيدنا محمد وآله‎ 22 
IE N I در قار انار قر‎ 
غفر ألله له ولوالديه ولجميع المسلمين.‎ 
.» في السادس عشر من شهر محرم المكرم سنة ثلاثين وسبع مئة‎ 
ب ) من النسخة ( ه): « تك والحمدلله» جَلَّ جلاله» وصلاته وسلامه‎ / ٠٠١ ( وجاء في الورقة‎ 
. الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد» خير خلقه» وعلئ آله وصحبه أجمعين‎ 
نجز وله الحمدٌ فى أواخر شهر شعبان المبارك سنة ثمان وثلاثين وثمان مئة علئ يد أَذْلَ عبيد ألله»‎ 
مذهباًء» غفر أله له ولوالديه» ولمن دعا له بالمغفرة ولأئمة الخير ..... لأحبابه.‎ 
وصلئ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب‎ 
.» العالمين‎ 


ه؛ ‏ كتاب الوصايا 





0 - کتاب الوصاي 3 


o 


يقال: أوصيّتُ لفلان بكذاء وَوَضَيْتُء وَأُوصَّيْتُ إليه: إذا جَعَلْتُهُ وصِيّاً. ومَنْ 
عنده وديعةٌ» أو في ذمته حَقٌّ لله تعالى؟ كزكاقء وَحَجٌ» أو دَيْن لآدميّء يجب عليه أَنْ 
يُوصي به إذا لم يَعْلَمْ به غَيْوُ. ْ 

قلثُ: المراد» إذا لم يعلم به من يثبت بقوله. واللهُ أعلمٌ . 

ويستحَبٌ أَنْ يوصيّ مَنْ له مالٌ. وتعجيلٌ الصدقة في الصكّء ثم في الحياة 
أفضلٌ. وإذا أراد أَنْ يُوصيَء فالأفضل أَنْ يقدّمَ مَنْ لا يرثُ مِنْ قرابته» ويقدّمَ منهم 
المحار ثم غَيْرَ المحارم» ثم يدم بالتضاعء ثم بالمُصَامّرةء ثم بالوّلاء» ثم 
بالجوار» كما في الصدقة المنجّزة . 


َه 0 


وفى ( أمالى » اللا أنَّ مَنْ قَلَّ ماله وكثْرَ عيالة يحمت أن لا يفوتة 
عليهم بالوصيّة. والصحيح المعروفٌ هو الأولٌ. 
ويشتملٌ الكتابُ على أربعة أبواب . 


الأول" : في أركانهاء وهي أربعة. 


© إلى 


N ¢ 


(1) الوصايا: الوصية اشتقاقها من: وصئ يصي» أي: وصل يصل ؛ لأن الموصي وصل ما كان في حياته 
بما بعد مماته» أو أنه وصل خير دنياه بخير عقباه» والفعل منها: أوصئ يوصي إيصاءً» والاسم: وصية 
ووصاية. 
وهي في الشرع : تبرع بحق» أو تفويض تصرف خاص مضافين إلى ما بعد الموت ( النجم الوهاج : 
5 ۳ ) وانظر: (البيان: ۸/ ٤١‏ )» و( مغني المحتاج: 7/ 5415 )4 و( الموسوعة 
الفقهية: “5 / 75١‏ )» و( المعتمد: 5 / 085 ). 

) في المطبوع: ١‏ الباب الأول ». 


روضة الطالبين َ الجزء الرابع 








الأول: الموصي» وهو كَل مكلف حُرْ؛ فلا تصحٌ وصيةٌ المجنون» 
وَالمُبَوْسَم”"'» والمَعْتوو الذي لا يعقلٌ» والصبيٌ الذي لا يميزُ قطعاء ولا[ تصح ] 
وصية اا المميز. ب الأظهر عند الأكثرين - كهبته وإعتاقه ؛ إِذ 
لا عبارة له. وتصحٌ و المحجور عليه ؛ لِسَفَهِ على المذهب. وقيل : قولان 
كالصبي . وأمًا العبدٌ» فإِنْ أوصئ. ومات رقيقاًء فباطلة. وإ عتق» ثم مات» فباطلة 
أيضاً علئ الأصحٌ . والمكاتبٌ كالقِنٌ”" [ وكالصبيّ ]. 

ا 2 * جاع 

فرْعٌ: تصحٌ وصية الكافر بما يُتموّل أو يقتنئ» ولا تصح بخمرء ولا خنزير» 
سواء أوصئ لمسلم أو ذمي» ولا بمعصية» كعمارة كنيسقر» أو بنائهاء أو كتب التوراة 
والإتجيل» أو غزاءتهماء وما أشبههما. 

الركَنٌ الثاني: الموصئ له. فإِنْ كانت الوصيةٌ لجهة عامّقء فشرطه: أَنْ 
اک چا ف وسواء وصّئ”*' به مسلمٌ أو ذمي» فلو وَصََّئْ مسلمٌ ببناء بقعت 
لبعض المعاصي» لم تصحٌ» كما لو وص ذمئ ببناء كنيسة. 

2 ا + 2 چە (ه) . 

فرع: يجور للمسلم والذميٌ الوصية لعمارّة المسجد الأقصئا ”” وعيره من 

و 0 
المساجدء ولعمارة قبُور الأنبياء”'» والعُلماءِء والصالحينَ؛ لما فيها من إحياء 
الزيارة» والتبدُك بها. وكذا الوصيةٌ لِفَكّ أسارئ الكُمَّارٍ من أيدي المسلمين؛ لأنَّ 
المُفاداة جائزة. وكذا الوصية ببناء راط ينزله أهلٌ الذمة» أو دار لتصرف عَلَتُها 


ليهم . 


a 


(1) في المطبوع: « الركن الأول ». 

(۲) المبرسم: السام : مرض رديء مخوف من أمراض القلب» قد يبقئ معه العقل في وقت. ومعنى 
السام بالفارسية: « مرض الصدر »» ( بر ): الصدر» و( سام ): المرض» وسائر اللغات غير 
العربية يقدمون المضاف إليه على المضاف ( النجم الوهًاج : ۲١۸ / ٦‏ )» وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات : ۳ / ٤١‏ )» و( البيان: 4 / ۱۸۸ )ء و( المعجم الوسيط ٠١ / ٠:‏ ). 

(۳) ابد القن : هو عند الفقهاء: مَنْ لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدّماته ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٥۳١١‏ ). 

)€( في المطبوع: « أوصئ «. 

» من أفضل الكتب المؤلفة في تاريخه كتاب : « بيت المقدس والمسجد الأقصئ دراسة تاريخية موثقة‎ )٥( 
لأستاذنا العامة محمد شراب . صدر عن دار القلم بدمشق سنة ( 410١ه ). أنصح كَل غيورٍ على‎ 
. أرض الإسراء والمعراج بقراءته ومطالعته‎ 

0) إذاثبتث قبورهم. 


ه؛ ‏ كتاب الوصايا 





فوْعٌ: : عَدُوا م من الوصية بالمعصية» كا نا ارس تع وح كيدها الكو يد 
الشيخ ريغام الف بها إذا قصبد تيم الكنيسة . فأمًا إذا قصّدّ انتفاع المقيمين 
أو المجاورين بضوئهاء فالوصيةٌ جائزة» كما لو وصّئن”"' بشيء لأهل الذمة. 

فَصْلٌ: وإن كانت الوصيةٌ لمعيّن فينبغي أَنْ يتصورّ له الملك. وي»لق بهذا 
الضبط مسائل: 


إحداها: الوصية للحَمْلٍ جائزةٌ: ثم ينظر: فإِنْ قال : أوصيث لحَمْل فلانة» أو 
لِحَمْلٍ فلانة الموجود الآن» فلا بد لنفوذها مِنْ شرطين [ 74 / أ] 

أحدهما: أن يعلم وجوده حال الوصيّة مه ان يفال لأقل تعن اسنة أشي فلو 
الفضل لما فضاعدا عر ا 
وإن لم تكن فراشا؛ بان" فارقها مستفرشها قبل الوصية. فن كان الانفصال لأكثر 

مَنْ أربع سنينَ مِنْ وقت الو 0 ل 

وقيل: وجهان. أظهزهما: أنه يستحقٌ؛ لأن الظاهرَ وجودةٌ. ولو قال: أ 
SE‏ ا CC‏ 
زوال الفرّاش» فا ت ولد لا کار بن أن ا ن وا و و 
من يوم الوصيّةء لم يستحقٌ شيعا؛ لأن النسب غير ثابت منه . ولو اقتضّئ الحالُ ثبوت 
نسبه من زيد» فنفاه باللٌعان» ال الي ا ر و 
لأنه لم يثبت. وعن أي اا و اغ ا أو معيو RE‏ لان 
النسب 0 ثابتاء وَاللغِان إنما يؤثر في حق المتلاعِنَيْنِ . ويجري الخلاف فيما لو 
أوصئ لحمل أَمَةْ من سَيدِهاء فادّعئ سيدُها الاستبراء» ورأيناة نافيا للنسب . 


الشرط الثاني: أَنْ ينفصل حَيَآه فلو انفصلّ ميتاًء فلا شيءَ له وإِن انفصلَ 
بجناية وأوجَينا العْرّة؛ لما ذكرناه في الميراث . 


E‏ ه 


فوْعٌ: اول نهنا اف ا وبين الوصبَة يو والأول أقل مِنْ ست 


)۱( الشيخ أبو حامد: هو الإسْفراييني» أحمد بن محمد. سلفت ترجمته . 

(۲) في المطبوع: « أوصى ». 

)۳( في المطبوع : « بل ». 

0) ابو منصور: هو البغدادي» عبد القاهر بن طاهرء» صاحب ( الفُرْق بين الفرق ¢. 
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أشهر» صَحَتٍ الوصيةٌ لهما وإِنْ زاد ما بين الوصية والثاني علئ ستةر أشهرٍ وكانت 
اا واا ا و ا ا ّ 

فرْعٌ: يَقْبَلُ الوصية للحَمْلٍ مَنْ يلي أمرَهُ بعد خروجه حيا. وإِنْ قبلها قبل 
انفصاله» ثم انفصل حَيّا فن الققّال: أنه لآ تقد يفول وقال غيرّة: فيه قولان» 
کمن باع مال أبيه على ظَنَّ حياته» فبانَ مَيتآ. 

فَؤْعٌ: هنذا الذي ذكرناه» فيما إذا قال : أوصيت لِحَمْلِهاء أو لِحَمْلها الموجود. 
أ إا قال :للها الى سيحدت: فآوجة, أصكها عد الأكترين + تطلان الوضية؛ 
أي توليك وتمليك المعدوم ممتنعٌ. والثاني: تصمٌّ. قاله أبو إسحاق» 
وأبو منصورء كما تصح بِالحَمْلٍ الذي سيوجد. والثالث: إِنْ كان الحَمْلُ موجوداً 
حال الموت» صَمَّء وإلآء فلا. 

المسألةٌ الثانية: ااه أنْ يكونَ لأجنبئّ» وإمًا [ أَنْ يكون ] 
للموصيء وإمًا لوارثو”"©) 

القسمٌ الآول: لأجنبئّ» فتصحٌ الوصيةٌ. ثم لا يخلوء إِما أَنْ يستمرَ رِقَة» وإِما أَنْ 
لا يستم5. 

الحالةٌ الأولئ: أَنْ يستمر رف فالوصيةٌ للسيّدِء حبَّى لو قتل الموصي [ العبدَ 
الموصى له ]"» لم تبطل الوصية. ولو قتله سيد العبدء كانت وصيتةٌ للقاتل . وفي 
افتقار قبول العبد إلى إذن السيد وجهان» سبقا في باب « معاملة العبيد ». أصخُهما: 
المنع. ولا يصځ من السيد مباشرة القبول بنفسه على الأصح ؛ لأنَّ الخطاب لم يكن 
معه» والوجهان فيما حکي» مخصوصانِ بقولنا : إن قبول العبد يفتق قر إلى إذن السيد. 
وجول" أن تعنم لأ اك ل بک تحال فلا يبعد تصحيحٌ القبول منه وإن لم 
يسم في الوصية ؛ ألا ترىئ أن وارث الموصى [ له ] يقبل وإن لم يُسَمٌ [ ٠٦٤‏ / ب ] في 
الوصية ؟ وأما قبول السيد ما وهب لعبده» فقال قائلون: هو على هلذين الوجهين . 


وقال الإمامٌ: هو باطل قطعاً؛ لأن القبول في الهبة كالقبول في سائر العقود» 
)00( في المطبوع : « للورثة (. 


(۳) مابين حاصرتين من المطبوع. وجاء في ( س ): « حتئ لو قتل العبد الموصي له » وانظر: ( فتح 
العزيز: ۷ / ١١‏ ). 


ه؛ ‏ كتاب الوصايا 





بخلاف قبول الوصية. وإذا صَحّحنا قَبولَ العبد بغير إذنِ سيدوء فلو منعه من القبول 
فقبل» قال الإمامٌ: الظاهر عندي الصحةٌء وخصول الملك للسيدء كما لو نهاه عن 
الخُلْعِ فخالع . وإذا قلنا: لا يصحٌ بلا إذن» فلو رد السيدء فهو أبلغُ مِنْ عدم الإذن. 
لوا ان ادر حولي نل احيرا ررقي وام . [ قال ]: وإذا صَحَحْنا القبولٌ 
ا ن ب د 


الحالة القانية: أن لا يستمرً؛ بل يعتق . فينظر: إِنْ عتق قبل موت الموصي› 
فالاستحقاق للعبد؛ لأنه وقت الملك حُرٌ. وَإِنْ عتق بعد موته؛ فإن قبل ثم عتق» 
فالاستحقاق للسيّد» وإِنْ عتق ثم قبل» فإِنْ قلنا: الوصية تملك بالموت» أو موقوفة» 
فالملك للسيّد. وإِنْ قلنا: تملك بالقبول» فللعبد. ولو أوصئ لعبد هو لزيد» فباعه 
لِعَمْرِوء فينظر في وقت البيع» ويجابُ بمثل هلذا التفصيل . 

فَوْعٌ: أَوْصَئ لمن نصفة خُر ونصفه لأجنييٌ؛ فإ لم نكن بينه وبين سيده 

مُهَايَأةٌ وقبل بإذن السيدء فالموصئ به بينهما بالسويّة» كما لو احْتَشَ أو احتطبّ. 
وإن قبل بغير إذنه» وقلنا: يفتقر قبولٌ العبد إلى إذن سيده» فالقَبولٌ باطل في نصف 
السيد. وفي نصفه وجهان؛ لأنَّ ما يملكه ينقسم على نصفيه» فيلزم دخولٌ نصفه في 
ملك السيد بغير إذنه . 

وإِنْ كان بينهما مُهايأة» بني على أَنَّ الأكساب النادرة هل تدخل في المُهّايأة ؟ 
وفيه خلاف سبق في ١‏ زكاة الفطر »» وفي « كتاب اللّقَطَة ». فإِنْ قلنا: لا تدخلٌء 
فهو كما لو لم تكن مُهّايأة. وإِنْ قلنا: تدخلُ» فلا حاجة إلى إذن السيد في القَبُول؛ 
لأنَّ المُهايأة إِذن له في جميع الأكساب الداخلة [ فيها ]. وهل الاعتبارٌ بيوم موت 
الموصي» أم بيوم القبُول» أم بيوم الوصيّة ؟ فيه أوجه. أصحُها: الأول . 

ولو وهب لمن نصفة حر فعلى القولين في دخول الكسب النادر في المُهَايأة . 
فإِنْ أدخلنا ووقع العقدٌ في يوم أحدهماء والقبضٌ في يوم الآخرء بني على أَنَّ الهبة 
المقبوضة يستند الملك [ فيها 1“ إلى العقدء أم يثبت عَقَب القبض ؟ فإِنْ قلنا 


بالأول» فالاعتباث بيوم العقد» وإلآء فيوم القبض علئ الأصحٌء وعلئ الثاني : بيوم 
الخد ١‏ 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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فَوْعٌ: قال: أوصيثُ لنصفه الحُرٌء أو لنصفه الرقيق خاصة . فَعَن القَمًالٍ: بُطلان 
الوصية. قال: ولا يجوز أَنْ يوصيّ لبعض شخصء كما لا يرث [ بعضه ]27 . وقال 
غيرُهُ: يصحٌ وينزل بتقييد الموصي مَنْلةَ المُهَايَأة» فيكون الموصّئ به للسيد إِنْ وَصَّى 
لنصفه الرقيق» وله إِنْ أوصئ لنفسه الحر. 

قلثُ: الأصحٌ : الثانى . وآلله أعلم. 

فرْعٌ: تَرَدَدَ الإمامٌء فيما إذا صَّرَحا بإدراج الأكساب النادرة في المُهَايأة, أنه 
تدخلٌ قطعاء أم تكون علئ الخلاف ؟ وفيما لو عَمَتِ الهباثُ والوصايا في قطرء نها 

Se‏ وس ا ا 
هل تدخلُ قطعاًء أم تكون على الخلاف ؟ 

قلت: الراجح طرْد الخلاف مطلقاً؛ لكثرة التفاوت . واللهُ أعلمٌ ٠٠١[‏ / أ]. 


هل 


القسم الثاني: أَنْ يكون العبدٌ الموصئ له للموصي. فَيُنظر : 
إِنْ أوصئ لعبده القِنّ برقبته» فسيأتي بيانه - إِنْ شاء ألله تعالئ ‏ في القسم الثاني 
من الباب الثانى. وإن أوصئا له بجزءٍ مِنْ رقبته» نفذت الوضة فيه» وعتق ذلك 
1 : ع8 و 2 
الجزء. وكذلك لو قال : أوصيث له بثلث مالي» ولا مال له سواه. 
ولو قال أوضصيث لةابثلت ما أملك من وقته وغيرها مر أمرالى» نفدت الوصة 
fu 5 5 1 .‏ 2# و . 0 2 و 
في ثلثه» وبقي باقيه رقيقاً للورئق» فيكون الثلث مِنْ سائر أمواله وصية لمن بعضةٌ حو 
وا ا وحكاكره إن شاء الله تفال 
0 1 3 ع ب 
ولو قال : أوصيث له بثلث ما أملك» أو بثلث أموالي» ولم يَنْصَّ علئ رقبتو» 
SS f.‏ 
فاوجة. 
أصحّها وبه قال ابن الحدّاد : أَنَّ رقبتَةُ تدخلُ في الوصيّة؛ لأنها مِنْ أمواله. 
والثاني: لاء لإشعاره بغيره. فعلئ هلذا: لا يعتق منه شيء» والوصيّةٌ له وصيةٌ 
3 2 و 
للعبد بغير رقبته»ء وعلئ الأول : هو كما لو قال: أوصيث له بثلث رقبته» وثلث باقي 
أموالى. 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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والثالثُ”'': تجمع الوصية في رقبته» فإِنْ خَرَجَ كله من الثلّثء عتقّ» وَإِنْ كان 
الثلث أكثرَ مِنْ قيمته» صرف المَضْلُ إليه . وإِنْ لم يخرج كله من الثلث» عتق منه بِقَدْرِ 
ما يخرج. 

ولو أوصئ له بعين مالٍ» أو قال: أعطوه مِنْ مالي كذاء فإِنْ مات وهو ملكهء 
فالوصية للورثة . وإن باعه الموصي» فهي” للمشتري . وإن أعتقه» فهي للعتيق . 


ولو أوصئ له بثلث جميع أمواله» وشرط تقديم رقبته» عتق جميعه » ودفع إليه 
ما يتم به الثلث . 


فوْعٌ: جور الرضة لأ ولدو؛ لأنها تعتق بموته مِنْ رأس المال» وللمُکاتب؛ 
أنه :مسقل بالك ثم إن عجز ورق» صارت الوصية للورثة. وكذا المُدبّر. ثم 
عِتقَةُ والوصيةٌ له معتبرانٍ من الثلث . فإن وَفَئ بهماء عتق» ونفذتٍ الوصية. وإن لم 
يف الثلث بالمُدبر» عَمَقَ منه بَقدْر الثلْتِء وصارت الوصيةٌ لمن بعضة حو وبعضة 
رقيقٌ للوارثِ . وإن وَفئ بأحد الأمرين من المُّدَبّرِ والوصيّة؛ بأن كان المُّدَبّرُ يساوي 
ممه والوصيّةُ بمئق» وله غيرهما مِبَةّ» فوجهان. أحدهما وبه قطع الشيخ أبو على : 
نقدّم رقبته» فيعتق كلّه ولا شيء له بالوصيّة . وأصحّهما عند البغوي : يعتق نصفه» 
والوصية”” لمن بعضة حُدٌ وبعضة رقيقٌ للوارث . 


و 


قلث: الأول: أصَحُ. والله أعلمُ. 
القسمٌ الثالثُ: أَنْ يكونَ العبد لوارثِ الموصي؛ فإ باعه قبل موت 
الموصيء فالوصيةٌ للمشتري» وإن أعتقة» فهي للعتيق» وإن استمرَ في ملكه» فهي 
وصيةٌ لوارث» وسيأتى حكمها إِنْ شاء ألله تعالى. 
٤ 0 5‏ 2 
وكذا لو أوصئ لعبد أجنبيٌ» ثم اشتراه وارثة» ثم مات الموصي . 


ولو أوصى لمن نصفة حر LE‏ فن لم تكن بينه وبين السيد مُهَايَأة» 


.» والثالثة‎ ١ في ( ظ )ء والمطبوع:‎ )١( 
.» في( س )» والمطبوع: ( فهو‎ )۲( 

(۳) في( س )» والمطبوع زيادة: « وصية ». 
(6)4 في المطبوع: «بأن». 
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أو كانت» وقلنا: لا تدخل الوصيةٌ فيهاء فهو كالوصية لوارث. قال الإمامٌ: وكان 
يحتمل أن يبعّض الوصية» كما لو أوصى بأكثر من الثلث . وإن جرث مُهَايَةٌ» وقلنا: 
يدخل فيهاء فقد سبق أَنَّ الاعتبار بيوم موت الموصي علئ الأصحٌ . فن مات في يوم 
العَبْدِ 37301 / ب]» فالوصيةٌ صحيحة له» وإلاًء فوصية لوارث. وسواء كانت مُهَايأة 


يوم الوصية» ا قاله الشيخ أبو عليٌ. 


فوعٌ: : أوصئ لمكاتب وارثه. فإن ع کک قبت الوضِية له» 
وكذالوء E E‏ . فإن عَجَرَ وق صارت وصيةً لوارث . 


المسالة القالقة: أوصى لداب غيره» وقصد تمليكهاء [ أو أطلقّ ]. قال 
الأصحابٌ: الوصيةٌ باطلةٌ؛ لأن مطلق الّلفظ للتمليك» والدابة لا تَمْلِكُ . وقَرقوا بينه 
وبين الوصية المطلقة للعبد؛ بأن العبد تنتظم مخاطبته. ويَتأنّئ منه القَبولٌ» وثُبّما 
E‏ نحت له اليلت . ولسوا الات المطلل علبها رجيات 
ل جر لا جحي لي E‏ . وقد يفرق بأن 
الوضية تلك مخف فينبغي أن تضاف إلى مَنْ تملّكَ 


قلتُ: الفرقٌ أصَحُ . وال أعلمُ . 


ولو سر رَ بالصرف في عَلفهاء صَحَتَ؛ لأنَّ عَلفها على مالكهاء فالقصدٌ بهلذه 
الوصية المالكك. هنذا هو الظاهر”" المنقول» وبه قطع الغزاليٌ» والبغويء 
وغيرُهما. ويحتملٌ طرد خلاف سبق في مثله» في الوقف. فعلئ الصحة في اشتراط 
قبول المالك: وجهان. اختيار أبي زيد: لا يشترط» ويجعل وصية للدابة. 
والأصحٌ : الاشتراطً» وبه قطع صاحبٌ النَلْخِيصٍ » كسائر الوصّايا. وهي وصيّة صئة 
لمالكهاء كما لو أوصئ لعمارة داره» فعلئ هلذا: يتعين صَرْفَةُ إل جهة الدابة على 
الأصح. وبه قطع صاحب ١‏ التلخيص ) /؛ رعاية لخرض الموصي . فعلى هلذا: يتولى 
الإنفاق الوصييٌ . فان لم يكن فالقاضي» أو مَنْ يأمره من المالك أو غيره. وقال 
القَمَالُ: لا يتعيّن؛ بل له إمساكهء وينفق عليها مِنْ غيره. 


.» أعتق‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
. زفق النجوم : الأقساط‎ 
. في المطبوع: « ظاهر‎ )۳( 
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فَوْعٌ: لو انتقلتٍ الدابةٌ مِنْ مالكها إلى غيره» فقياسٌ كونٍ الوصية للدابة» 
الاستمرار لها. وقياس كونها للمالك» اختصاصها بالمنتقل عنه . 


و 


قلث: بل القياسُ اختصاصّها بِالمُنْتَقَل''' إليه» كما سبق في الوصيَةٍ للعبد. 
وألله أعلمٌُ . 1 

فَرْعٌ: أوصئ لمسجدٍء وفسّر بالصَّرْفٍ في عمارته ومصلحتوء صكّت الوصيةٌ. 
وإ أطلقَء فهل تبطلٌ كالوصيّة للدابة» أم تصخ؛ تنزيا على الصَرْفِ في عمارته 
ومصلحته؛ عملاً بالعُؤف ؟ وجهان. أصخُهما: الثاني وضرف القَيِمُ في الْأَمَمٌ 
والأصلح باجتهاده. وإِنْ قال: أردثُ تمليك المسجدء فقد ذكر بعضهم؛ أَنَّ الوصيّة 
باطلة. ولك أَنْ تقول: سبق أَنَّ للمسجد ملكاء وعليه وَقْفَا» وذلك يقتضي صحة 


الوصكة 


ا 


E 


2 
م 


قلتُ: هنذا الذي أشار الإمامٌ الرافعئ إلى اختياروء هو الأفقة الأرج”" . 
وألله أعلحُ . 

المسالة الرابعة: الوصية للذميّ صحيحةٌ بلا خلاف. وكذا للحربيٌ والمرتدٌ 
على الأصحٌ المنصوص في « عيُونِ المسائِلٍ م 

[ المسألة ]”*' الخامسة: في صحة الوصية للقاتل قولان. أظهرُهما عند 
العراقيين» والإمام» والوُويانِيَ: الصحةء كالهبة 771 / أ]. وسواء كان القتلُ عَمْداً 
أو خطأء بحقٌ أم بغيره. وقيل: القولانٍ في القتل ظلماء وتصح للقاتل بحقٌّ قطعاء 
كالقصاص . وقال المَمّالٌ: إِنْ وَرَثْنا القاتلَ بحقٌّء صَكَتٌء وإلاًء فعلى هنذا 
الخلاف . وقيل: القولان فيمن أوصئ لجارحه ثم مات. أما من أوصئ لرجل» 
فقتله» فباطلة قطعاً؛ لأنه مستعجل» حرم كالوارث. وقيل: تصحٌ في الجارح 


(1) في المطبوع: « بالمتنقل ». 

(۲) في المطبوع: « الأفقه والأرجح ». 

(۳) عيون المسائل: لأبي بكر أحمد بن الحسّين الفارسي المتوفئ في حدود سنة ( ٠70ه‏ ). واسم 
الكتاب كاملاً : « عيون المسائل في نصوص الشافعي ». انظر: ( طبقات الشافعية لابن هداية ألله 
الحسّيني ص: ۷١ / ۷١‏ )» و( الخزائن السنية ص : ۷١‏ ). 

(6) ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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قطعا. والقولانٍ في الآخَر. والمذهب: الصحةٌ مُطلقاً. 

فَرْعٌ: المُسْتَوْلّدةٌ إذا فََلَتْ سَيّدَهاء عَتَقَتْ قطعاً وإن استعجلت؛ لأنَّ الإخْبَالَ 
كالإعتاق. ولو أعتقَّ المريض عبداًء فقتل سيد لم يؤثر في حرّيته . ولو قتل المُدَبَرُ 
سيد فإ فلا ادير رضي فهر كا لى اوي لرخل قفعلة :“وإن فلا تى عى 
بصفّقء عَتَقَ قطعآء كالمستولَّدَةَ. وقال البَعَويٌ: إِنْ صَكَحنا الوصيةً للقاتل» عَمَّقَّ 
المُدَبّد بقتل سيدوء وإلآّء فلا. ويبطل التَدبيدْء سواء قلنا: التَدْبِيدُ وصيةٌء أمْ تعليقٌ؛ 
لأنه وإِنْ كان تعليقاء ففي معنئ الوصيّة؛ لأنه مِنَ اثلث . 


فَوْعٌ: أوصئ لعبدٍ جارحوء أو لِمُدَبَرو أو مُسْتولَدَتو'2» فإِنْ عَمَقَ قبل موت 
الموصى » صحت اا للعتيق » وان انتقل منه إلى غيره» صت لذلك الغير» 
. 2 
وا ن 


فَوْعٌ: أوصئن لعبدٍ زيدٍ بشيء» فجاء العبدٌ فقتل الموصيء لم تتأنّدْ به الوصيةٌ. 
فن جاء زيدٌ وقتله» فهو وصيةٌ للقاتل. 


ولو أوصئ لمُكاتب» فقتل المُكَانَبُ الموصي» فإِنْ عَمَنَّه فهي وصيةٌ للقاتل . 
وإن عَجِرّء فالوصيةٌ صحيحةٌ للسيدٍ. وإِن قتله سيد المكاتب" فالحكم بالعكس. 
وتجوز الوصيةٌ للعبد القاتل؛ لأنها تقح لسيدو. 


فَرْعٌ: مُسْتَحقٌ الدَيْنِ المؤجّلٍ إذا قَتَلَ مَنْ عليه الدّين7”"» حَلَّ دَينُْ؛ لأن الحَظَّ له 
الآن فى تعجيل براءته . 


[ المسألة ]27 السادسة: في الوصية للوارث. يُقَدُمُ عليها؛ أنه ينبغي أَنْ 


لا يوصِي الشخصٌ”' بأكثرٌ مِنْ فلب ا ل ل 
الوصيةٌ في الزيادة علئ الثلّث . وَإِنْ أَجارٌ دفع المال بالزيادة إلئ الموصّئ له. وهل 


)1( في المطبوع : « أو لمستولدته ». 

(۲) في ( ظ ): « وإن جاء سيد المكاتب فقتله » بدل: « وإن قتله سيد المكاتب ». 
(۳) في المطبوع: ( دين ». 

)٤(‏ ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(5) كلمة: « الشخص » ساقطة من المطبوع . 

(7) في المطبوع زيادة: ( خاص ». 
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إجازثهُ تنفيدٌ لتصوّف الموصيء أم ابتداء عطيق مِنّ الوارث ؟ قولان. أظهرهما: 
تنفيدٌ. وإن لم يكن وارثٌ خاص» فالزيادة على الثلث باطلة على الصحيح 
المعروف» وبه قطع الجمهود؛ لأنَّ الحقٌّ للمسلمين» فلا مجير. وحَكى أبو عاصم 
العَتَادِييُ وجهاً في صكتها . وقال المُتَوَلّي : للإمام رَذّها. وهل له إجازتها ؟ يبن على 
أن الإمام : هل يُعطى حكم الوارثِ الخاص ؟ وفي الوصيَة للوارث طريقانِ. 


7 ع ع 03 2 م 2 
أصخُهما: آنه كما لو أوصئ لأجنبيٌ بزيادةٍ على الثلث» فتَبِطلٌ بِرَدٌ سائر الورثة . 
فإن أجازواء فعلئ القولين: 
أحدهما: إجازتهم ابتداء عطيّق. والوصيةٌ باطلةٌ. 


وأظيثهما : 'أنها تتفيذ : 


والطريق الثاني: القطمٌ ببطلانها وإِنْ أجازتٍ الورثة. والفرق أن المت مِنّ 
الزيادة هناك؛ لِحَقٌّ الورثقى فإذا رضواء أجار. والمنعٌ هنا؛ لتغيير الفروض التي 
قدّرها آله سبحانه وتعالئ وة فلا اثر لرضاهم . فإِنْ قلنا: تنفيذٌ» کفیٰ لفظ 
الإجازّةء ولا باج إلى هبة [777/ ب] وتجديد قَبُولٍ وقبض» وليس للمجيز 
الرجوع» وإِنْ كان قبلَ القبض . وإِنْ قلنا : ابتداء عطيق» فلا يكفي قَبولٌ الوصيّة د أَوَلاً ؛ 
بل لاب ِن قبولٍ آحَرَ : في المجلس» ولا بد مِنَّ القبض» وللمُجيز الرجوع قبل 
القبضٍ . وهل يشترط لفظ التمليك» أو لفظ الإعتاق إِنْ كان الموصئ به إعتاقاً ؟ 
وجهان. أصحّهما: : نعم ولا يكفي لفظ الإجازة» كما لو تصرف تصرّفا فاسداً؛ من 
بيع» أو هبق» ثم أجازة. 

فوْعٌ: خلّف زوجةً هي بنثُ عَمِّهِه وأباهاء وكان أوصئ لهاء فأجاز أبوها 
الوصيةء فلا رجوع له إِنْ جعلنا الإجازة تنفيذاً» وإِنْ جعلناها ابتداء عطيقرء فله 
الرجوع . 

فَرْعٌ: أعتقّ عبداً في مرضه» أو أوصئ بعتقو» ولا مالَ له سواه» أو زادت قيمنّهُ 
على الثلّثِء فإِنْ قلنا: الإجازةٌ ابتداك عطيق مِنَّ الورثة» قَوَلاءٌ ما زا على الثلثِ 
للمجيزين ؛ ذكورهم وإناثهم» يت SS‏ إن قلنا: تنفيذٌ» فَوَلَاءُ جميعه 


ده 


لعفت برل ذكوة العصبرء وحُكي عن ابْنِ اللَّبَانِ وَجَهُ: أَنْ الوّلاءَ للميت على 
الد و 
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ولو أعتقّ المريضٌ عبداء فمات قبل سيدو» ا حرا a‏ 
خلاف مذكور في « باب العِثّقٍ ). 
فَرُؤْعٌ تَتَعَلّنُ بالمسألة: 


إحداها: الهبةٌ في مرض الموت للوارثِ» والوقفُ عليه وإبراؤه من دَيْن 
كالوصبّة له. ففيها الخلاف. 


التّاني: لا اعتبارَ برد الورثة وإجارّتهم في حياة الموصي. فلو أجازوا في 
حياته» أو أَذنوا له في الوصيّة» ثم أرادوا الدَدّ بعد موته» فلهم ذلك . فإِنْ أجازوا بعد 
الموتِ وقبلَ القسمة» فالصحيحٌ لزومُها. وقيل: كالإجازة قبل الموتِ» حكاة أبو 


كو 
منصور ٠.‏ 


الثالثُ: ينبغي أَنْ يعرف الوارثٌ قَدْرَ الزائدٍ على الثلّثء وقَدْرَ التركق» فإن جَهلَ 
أحدّهماء لم بص إن قلنا: الإجازةٌ ابتداء عطيّق. وإن قلنا: تنفيذٌء فكالإبراء 3 
مجهول» وهو باطل على الأظهر . 

الرابعٌ: أجازء ثم قال: كنت أعتقد التركة قليلة» فبانت أكثرَ مِمَا ظننتُ» قال 
الشافعي رضي أله عنه في ١‏ الم ): يحلف وتعفد الوصية في القَدْرِ الذي كان 
يتحفّقه . قال الأصحاب: إنما يحتاج إلئ اليمين إذا حصل المال في يد الموصّئ له . 
اا إذا لم یحص فلا حاجة إلئ اليمين إن جعلناها ابتداء عطية؛ فَإنَّ الهبة قبل 
القبض لا تلزم. وقال المُمَوَنُي: التنفيذٌ في الْقَدْرِ المظنون مبنئٌ على أن الإجازة 
ف فتنزل منْزلَة الإبراء. أمًا إذا قلنا: ابتداء عطيةء فإذا حلف. بَطْلَ في الجميع . 
واللفظ المحكينٌ عن النص يُنازْعُةُ فيما ادَّعاه. 

ولو أقامّ الموصّئ له بينة؛ أنه كان عالمآ قَدْرَ التركة عند الإجازة» لزمت إِنْ 
جعلناها تنفيذاً» وإن قلنا: عطيّة» فلاء إذا لم يوجد القبض . 

ولو كانت الوصيةٌ بعبد معيّنء فأجازء ثم قال: ظننث التركة كثيرة وأن العبد 
E a E‏ أو ظهر كين ل أعلقة. أو بانَ لي أنه تلف بعضهاء 
فإِنْ قلنا : الإجازة عطي صَكَّتْ؛ لأن العبد معلومٌ. والجهالة في غيره. وإن قلنا: 


(۱) في ( س ٠»)‏ والمطبوع: « فإن لم يحصل ». 
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تنفيدٌء فقولان. أحدهما: الصحةٌ؛ للعلم 71/ أ] بالعبد. والثاني: يحلف 
ولا يلزم إلا الثلث» كما في الوصية بالمُشّاعء وبهلذا قطع المُتَوَلَي . 


الخامسن: الاعتبارُ في كونه وارثاً بيوم الموتء حَنََّى لو أوصئ لأخيدء ولا ابْنَ 
له فؤلة- له اين فل مر كه ولو وض لاه وله ا مات الان فل 
الموصي» فهي وصيةٌ لوارث» وهلذا متفق عليه. وذكرنا في الإقرار للوارث خلافاً 
في أنَّ الاعتبار بيوم الإقرار» أم الموت ؟ والفرقٌ أنَّ استقران الوصية بالموت» 
ولا ثبات لها قبله. 


السادسسُ: إذا أوصئ لكل واحدٍ مِنْ ورثته بِقَدْرٍ حصّته مِنْ تركته» فوصيتة 
باطلةٌ؛ لأنه يستحقّه بلا وصيّة. ويجيء فيه وجه: أنه يصخٌ؛ لأن صاحب ١‏ التَيِمَةَ » 
حكئ وجهّين فيما إذا لم يكن له إلا وارثٌ واحدٌّ فأوصئ له بماله» الصحيح منهما: 
أن الوصية باطلةٌ» ويأخذ التركة بالإرث. 


والثاني: تصحٌء فيأخذها بالوصية إذا لم ينقضهاء قال: وفائدةً الخلاف تظهر 
فيما إذا ظهر دَيْنٌ. إِنْ قلنا: إنه أَحَدَ التركةً إِرْئا» فله إمساكّها وقضاء الدين مِنْ 
غيرها. وإِنْ قلنا بالوصيّة» قضاهٌ منها ولصاحب الدَّين الامتناع لو قضَئ مِنْ غيرها . 


قلثٌُ: ومِنْ فوائده: لو حدئّث مِنْ عين التركة زوائدٌ. إِنْ قلنا: وصيّةء لم 
يملكها. وإن قلنا: إرث ملكها علئ الصّحيح . وأللهُ أعلمٌ 


ولو أوصئ لكل وارث بِعَيْنِ هي قَدْر حصّته؛ وريه وعَبْدِء وغيرهماء فهل 
تحتاج هلذه الوصية إلئ الإجازة» م لا؛ بل يختصٌ كَل واحدٍ بما عَينه له ؟ وجهان. 
أصخُهما: تحتاج ؛ لاختلافٍ الأغراض في الأعيان ومنافعها ا E‏ 
e‏ لزيد» صخت الوصكة صِيةٌ على الصحيح. وفيه وجه حكاه الكواية 
الا 


L1 


السابع: لو باع المريض مالَةٌ لوارثه بثمن المثْل» نفد قطعاً. 


الثامنُ: أوصئ بثلث ماله لأجنبيئ ووارث. إِنْ صَكَحْنا الوصية للوارث» 


بي 


. كلمة: « لو »ساقطة من المطبوع‎ )١( 
.) 78 / ۷ الشاشي : هو صاحب « المعتمد ». انظر: ( فتح العزيز:‎ )۲( 
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واخاز ت الور بالف ب ون أبطلناهاء أو رَدّها سائرالورئة» بقي السدّسٌ 
لاحي علق ي وقبل تَبِطلُ فيه أيضاً؛ أخذا مِنْ تفريق الصَفْقة. وَإن أوضرة 
لهنذا بالثلث» و بالثلث ؛ فإِنْ صَكحنا الوصية للوارث› ا سائرٌ الورثة» 
فلكلٌ واحد منهما الشلث . وإِنْ أبطلناهاء او فلا شيءَ للوارث. ثم ينظر في 
كيفية الود ِن وذو وصية الوارث» 34 الثلث للأجنبيّ علئ الصحيح . وقيل : 
لا يسَلّم له إل السدّس . 000 : رَدَدْنَا ما زاد علئ الثلّث من الوصيّنين» فالأصحُ : 
أَنَّ للأجنبيئ الثلث . وقيل : السدٌ 

التاسعٌ: أو لأحد ورثته بِقَدْرِ نصيبة من التركتى َو يما دونه» وأجارٌ 
الباقون» سُلَّمَ له الموصئ بهء والباقي مشترك بينهم. قال الإمامٌ: وذلك القَدُْ خرج 
عن كونه موروثاً باتفاق الورثة 

ولو أوصئ لبعض الورثة بأكثر مِنْ قَدْرِ نصيبه» فوجهان. آصخهما: : ن ن الحْكم 
كذلك . والثاني : َد الباقي لمن لم يوص له؛ لاحتمال أَنَّ غرضةٌ من الوصبَةة 
تخصيصه بتلك الزيادة . 

ويتخرّجٌ على هذا الخلاف؛ ما إذا أوصى لأجنبئ بنصف 1 ٠٦۷‏ / ب ] مالي 
ولأحد بيه الحائزين بالتضف» وأجازا الوصيّتين» فللأجنبيّ: النصفُ. و 
هال ال له وها أصحّهما: النصففٌ . والثاني: الوُبُعُ» والسدّسن» 
ویبقئ تضف سدس لني لم بوص له: 

ولو أجارٌ الابنُ الذي لم يوص له الوَصِيّين» ولم يج الموصئ له وصيّة 
الأجنبيئٌ» فالمسألةٌ تصحٌ من اثتي عَشَرٍَ للأجنبيّ الثلثُ أربعة بلا إجازةء ويأخذ 
ا الذي اتعان» ا ی وللابن الموصئ له سبعة» منها 
كه ال وسهمٌ + لأنه نه لم بجر وصية الأجنبيّ » كذا حكاه الأستاد أبو منصور» 
عن ابْنٍ سرچ › وهو قياس الوجه الأول . وقياسنْ الثاني : أنياعد الابن الموصة له 
ستة أسهم» ويبقئ للابن الآخر سهمٌ. 

٠. ٤ 2 5 7 5 2‏ 2 0 »۾ هه * م 

ولو لم يُجز الابْنْ الذي لم يوص له وصية الأجنبي› فللا جنب خمسة. ثم على 

قياس الوجه [ الأول ]: للابن الموصّئ له ستةٌ [ أسهم ]» وللاحر سهمُ. وعلى 


(1) في المطبوع: « الذي ». 
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قياس الثاني : له خمسة» وللاخر سهمان. 

العاشنُ: أوصئ لزيد بثلّث مالِوء ولأَحدِ ابنئِه الحائرَيْنِ بالكُلٌ» وأجازا 
الوصيّتين؛ فلزيدٍ التلّتُ» والثلثانٍ للابن الموصّئ له . وليس له زحمةٌ زيدٍ في الثلُث ؛ 
لأ الوصية للأجنبي مستغنيةٌ عن الإجازة» وفيه احتمالٌ للمتأخُرين. 

وإِنْ رَدَاء فثلثُ زيدٍ بحاله» ولا شيء للابن بالوصيّةٍ 

ولو أوصئ لزيدٍ بالثلّثِ» ولكلٌّ واحدٍ من ابنيه بالثلثء قَرَدَاء لمْ يؤثر رهما في 
حَقَ زيدٍ على الصحيح . وقيل: ليس له إلا ثلث الثلثِ بالشيوع . 

الحادي عَشْرَ: وَقَففَ داراً في مرض موته علئ ابنه الحائز؛ فَإِنْ أبطلنا الوصية 
للوارثِ» فهو باطل. وإِنْ صَحّحناها بالإجازة» فقال ابْنُ الحَدَّادِ: إن احتملها ثلث 
ماله» لم يكن للوارث إبطالٌ الوقف في شيء منها؛ لأنّ تصرف المريض في ثُلثِ ماله 
ف فإذا تمكنَ مِنْ قطع حَقّ الوارث عن الثث بالكلية؛ فتَمكُنُ من وَقْفِ عليه أأؤلى» 
ون زادت على الَلْثِ لم يطل الوقف في قذر الث وام الریادة فاي ابض 
تفويتُها على الوارث» فللوارث رَدُها وإبطالّها. فإن أجارّء فإجازته وَقْففٌ منه على 
نفسه إِنْ جعلنا إجارّة الوارث عطيةً منه» وإِنْ جعلناها تنفيذاً» لزمَ الوقفُ. وقال 
القَقَالٌ: له رَد لوقف في الكل“ ؛ لأ الوصية بالثلث في حن الوارثِ كهي بالزيادة 
في حقّ غير الوارث. والصحيح المعروفٌ قولٌ ابْنِ الحَدّادء وعليه تتفرّعٌ الصور 
الأتية؛ إِنْ شاء الله تعالئ . 

ثم ذكر الإمامٌ أن صورة المسألة فيما إذا نجُز الوقف في مرضه» وكان الابن 
طفلاًء فقبله له» ثم مات» فأراد الابنٌ الَدّ أو الإجارّة؛ لكن لا حاجة إلى هذا 
التصوير؛ لأنه وإِنْ كان بالغاً فقبلُّ بنفسه. لم يمتنع عليه الردّ بعد الموت؛ إذ 
الإجازة المعتبرةٌ» هي الواقعةٌ بعد الموت . 

ولو كان له ابْنٌّ» وبِنْتٌّء فوقف ثُلَتِي الدار علئ الابن» والثلْتَ علئ البنت» 
فلا رَد لهما إِنْ خرجت الدار مِنَ الثلث. وإِنْ زادت على الثلث» فلهما رَدُ 
الوقف 781/ أ] في الزيادة. وإِنّْ وقفها عليهما نصفين» والثلتٌ يحتملهاء فإِنْ 


9 في المطبوع: ١‏ له رَةٌ الكل في الوقّفٍ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 1/ "١‏ ). 
0) فى( ظ):« إذا». 
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رضي الابْنُ» فهي كما وقف. وإلاً» فظاهر كلام ابْنٍ الحَدَادٍ: اَن له رد الوقف في ريم 
الدار؛ لأنه لبا وف لبه الف . كان مِنْ حقّه أَنْ يقف علئ البنت الرُعَ » فإذا زاد» 
كان للابن رَدهُ» ثم لا يصير شيء منه وقفآ عليه ؛ لأنّ الأب e‏ 
بل يكون الربع المردود بينهما أثلاثا ملكاًء وتكون القسمة من اثني عَسَرَ؛ لحاجتنا 
إلئن عدد لربُعه ثلث» فتسعة منها وقفٌ عليهماء وثلاثة ملك» 0 


وقال چ بوعلي”': عندي أنه ليس للابْنٍ إبطالٌ الوقف إل في سدس 
الدار؛ لأنه إنما : as‏ وحَفَهُ منحصڙ في ثي الدارء وقد وقف عليه 
النصف» فليس له إل تام الثلثين ؛ للكن تح الف ف تصن الى ِن شاءث 


أجازث » کون قا وإ ن قات ردت فيكون ملكاً. 

قلتُ: قول أبي عَليٌَ هو الأصحٌ» أو الصحيحٌ» أو الصوابُ. وآلثه أعلمٌ. 

ولو وَقَفَ الدارَ علئ ابنه وزوجته نِصَفِينء ولا وارثَ سواهماء قال ابْنُ الحَدَادِ : 
قد نقص المريض مِنْ حَقّ الابن ثلاثة أثمان الدارء وهي ثلاثةٌ أسباع حَقَه» فله رَد 
الوق في حَمَّها وهو الثمّنُ إلى أربعة أسباعه» ليكونّ الوقفٌ عليها من نصيبها 
كالوقف عليه مِنْ نصيبه» ويكون الباقي بينهما أثماناً ملكاًء فتكون القسمة من ستةٍ 
وخمسينَ؛ لحاجتنا إلئ عدد لثِمُّنِه سَبْعّ» فتكون أربعة أسباع الدار كُلّها - وهيّ اثنان 
وثلاثون - وَقفآً؛ ثمانيةٌ وعشرون منها وقفٌ على الابنٍ» وأربعةٌ على الزوجةء 
والباقي - وهو أربعة وعشرون ‏ ملكاًء منها أحدٌ وروق للابن» وثلاثة لها. وقال 
الشيخ أبو علق لبن لهارة الوقف إلا في تتمة حَمَه وهو ثلاثة Î‏ 
الثمن» فالخيار فيه للزوجة. 

ولو وقف ثلتَ الدار علئ أبيهء وثلثها علئ مو ولا وارث سواهماء فالجوابُ 
علئ قياس ابْنِ الحَدَّادِ : أنه نقص من نصيب الأب ثلث الدار؛ لأنه يس: يستحنٌ ثلثيهاء 
E‏ ولك ت ت فله رَدُ الوقف في نِضْف نصيبها وهو 
مدي الدار» والباقي بينهما أثلاثاً ملكا . 00 القسمةٌ مِنْ ستة؛ لحاجتنا إلى عدد 
لثلثه نصفٌ› فیکون يضف الدار وقفاًء ونِضْفُها ملكا أثلاثاً. وعلئ قياس الشيخ : 
لا د يرد الوقفَ إلا في ا وهو الثلث» ولها الخيار في ا ولفظ 
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5 £ 
ابن الحداد في ١‏ المُوَّلَّداتِ )”2 يمكن تنزيلة علئ ما قاله الشيخٌ» فيرتفع الخلاف؛ 
للكنه يحوج إلئ ضَرْب تعسّف . 
فضلٌ: :الو E‏ سواء علم الموصي ا 1 لا. 
الركنُ الثالثُ: الموصّئ به ويُشترطً فيه أربعة آمور. 


أحدّها: كونة مقصوداً» فيخرج عنه ما لا يقصد. ويلتحقٌ به ما يحرم اقتناؤة 
والانتفاعٌ به» فلا تصحٌ الوصيةٌ به. فالمنفعة المحرّمةٌ كالمعدومة . 


والثاني: أَنْ يقبلَ [738/ ب] النقلَ مِنْ شخص إلى شخص. فما لا يقبلهء 
لا تصحٌ الوصية به» كالقصاص» وحَدٌ القذف؛ فإنهما وإِنٍ انتقلا بالإرث» لمكن 
مستحقهما من نقلهما. وكذلك لا تجوز الوصية بالحقوق التابعة للأموال؛ كالخيارء 
وح الشفعة إذا لم تبطل بالتأخير» لتأجيل الثمن. 
قلث: فلو أوضين بالشقض الذئ سحن ال ت كان الشُقَصٌ للموصئ 


ل 


له» وَالشيعة للورة قاله القاضي حَسَّين في ١‏ الفتاوئ ( ٠‏ وآلله أعلح . 
الثالثُ: أَنْ لا يزيد على التلْثِء علئ ما سيأتي» إِنْ شاء أله تعالى . 


الرابع: أن يكون مختصًاً بالموصي إذا قلنا: لا تجوز الوصية بمال الغير» كما 
سنذكره إِنْ شاءَ ألله تعالئ . 


فضلٌ: الوصيةٌ بالحَمْل الموجودء إِنْ أطلقها فقال: أوصيث بِحَمْل فلانة» أو 
يدها فقال: بحملها الموجودٍ الآن» فهي صحيحةٌ بشرط انفصالِهِ حَيّآه ولوقت يُعْلَمُ 
وجوه عند الوصية صيةء كما سبق في الوصيّة للحَمْلٍ . فلو انفصل ميتاً مضموناً بجناية» 


)١(‏ المُولّدات: هو كتاب: الفروع المُوَلّدات في المذهب الشافعي. وجاء اسمةٌ في ( الخزائن السنيّة 
ص: ٤۳‏ ): « جامع الفقه والمُولّدات »» قال عنه القاضي شمس الدين ابن حلّكان في ( وَقَاتٍ 
الأعيان: 7 / 55 ) : « وهو كتابٌ مشكل مع صغر حجمه؛ وفيه مسائل عويصة وغريبة» والمبرّز من 
الفقهاء الذي يقدر على حَلَها وقَهُم معانيها »» وقال عنه أيضاً في المصدر السابق ( 4 / ٥۷۳‏ ): 
) وهو كتاب صغير الحجم» » كثير الفائدة» دقّق في مسائله غاية التدقيق « . وقال المصنف في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ” / 1١5-51١‏ ): ( واعتنئ الأئمة بشرح « فوته KK‏ فمن شرحه من أعلام 
أصحابنا : القَمّال المَرْوَزِيُ» والقاضي أبو الطيّب» وأبو علي السَّنْجيٌ ». 

(۲) في المطبوع: « والوصية ». 1 

(۳) في المطبوع: ( بموته ». 
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لم يطل وتنفذ مِنّ الضَّمان؛ لأنه الل مُقَوماء بخلاف ما إذا أوصّئ بِحَمْلٍ» 
وانفصل ميتاً بجناية ؛ فإنها تبط كما سَبَقَّ؛ لأنَّ ن المعتبر هناك المالكيّة''' . وهل يَصِح 
007 
كانتٍ الوصيةٌ بحَمْلِ سيكونُ» صَحَتْ أيضاً على الأصمٌ . 

فَوْعٌ: الوصيةٌ بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحةٌ» وبالتي ستحدّثُ 
طريقان. أصحّهما: على الوجهين في لصيل الذي سيحدّث. والثاني: القطعٌ 
بالصحة» كالوصيّة بالمنافع ؛ لآنها تحدث من غير إحداث أمرٍ في أصلهاء بخلاف 
الولد: 


فَوْعٌ: الوصيةٌ بصوف الشاة ولبنهاء كالثمار. 


فصّلٌ: الوصيةٌ بمنافع الدارٍ والعبدٍ صحيحةٌ» مُوَيَدَةَ ومو 


التأبيد. 


فصْلٌ: الوصية بما لا يَقْدِرُ على تسليمه» كالآبق» والمغصوبء والطير 
المقلكه صح وكا الول كر أ 


فرْعٌ: لو أوصئ بأحد العبدين› صَكََثْ. ولو أوصّئا لأحد الكجلين» لم تصحّ 
على الأصحٌ. كسائر التمليكات. وقد يحتمل في الموصّئ به ما لا يحتمل في 
الموصّئ له. ثم الإبهامٌ في الموصّئ له إنما يمنع إذا قال : أوصيت لأحد الرَّجُلين . 
فلو قال: أعطوا العبدَ أحد الرجلين» ففى « المهذب » و« التهذيب » وغيرهما: أنه 
جائرٌ؛ تشبيها بما إذا قال لوكيله: بعهُ لأحد الرجٌُلين. وإذا أبهم الموصّئ به عيّنه 
الوارت؛ وإذا أبهم الموصّئ له فسنذكد حكمةء إِنْ شاء آله تعالى . 


6( 
ىم 


فته » قتة» والإطلاق يقتضى 


ه ثوبآء أو عَبْداً. 


فَصْلٌ: تصحٌ الوصيةٌ بما يحل الانتفاعٌ به من النجاساتء كالكَلب المُعَلّم 
والزيت النجس» والزّئل» وجلد الميتة» والخمر المحترمة» [ والخنزير ]؛؟ لثبوت 
الاختصاص ا و ا و يد بالإرث وغيره”"'. قال المْتَولُي : ومن هلذا 
القبيل» شَحْمٌ [774/ 1] الميتة لِدَهْنِ السن» a‏ إذا جَوَْنا الانتفاع به. وفي 


)2 في نسخة من فتح العزيز ( ۷ / 75 ): ١‏ الماليّة ». 
() في المطبوع: ١‏ أوغيره». 
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كم يتوق الانتفاع َه وجهان؟ بثاة غلن.جوان إمساكه ٠‏ وتربيته لذلكة, 

صحُهما: الجواز. فأمًا ما لا يحل اقتناله والانتفاع به؛ كالخمرء والخنزير» 
ا فلا تصځ الوصية به. ونقل الحَنَاطي وجهاً: أنه تصځ الوصية 
بالگلب الذى لآ يحور اقتنا وقول انه ا ا 
ضعيفان. 

فصْلٌ: تصحٌ الوصيةٌ بنُجُوم الكتابة2» فإنْ عجرّء فلا شيء للموصّئ له 
وتصځ برقبة المُكَانَبٍ إن جَوَزْنا بيعه» وإلآ فقال المُتَوَلي : هو كما لو أوصئ بمال 
الغير» وسنذكره إِنْ شاءً ألله تعالئ . 

فصّلٌ: إن أوصئ بمال الغير» فقال: أوصيث بهلذا العبد» هملك قر أو 
بهلذا العبد إِنْ ملكت فوجهان. أحذهما : نصح لأنها تصحٌ بالمعدوم. فذا أولرق: 
والثاني: لا؛ لأن مالكه يملك الوصية به» والشية الواحدٌ لا يكون مَحَادٌ لتصيف 
شخصّين» وبهلذا قطع العَرَالِيٌ . 

قلث: الأول أفقة» وأجرى على قواعدٍ الباب . وآللهُ أعلمٌ. 
فصلٌ: الوصيةٌ بالأصنام» والسلاح للدم والحربيّ» وبالعبدٍ المسلمء 
والمصحف للكافرٍ» كبيعها له. 

فوعٌ: : إذا قال: أعطوه كلباً مِنْ كلابي» وله كلابٌ ب يحل الانتفاغٌ بهاء ككلبٍ : 
صيدٍء ورَرْعٍ» وماشية*'. أعطي راكذا مها ولو قال كلا يرث مالي » فكذلكٌ» 
ون لم يكن الكلبُ مالاً؛ لأن المنتقع به من ااي يُقتنول» وتَعْتورُةٌ الأيدي, 
كالأموال» فقد يستعارٌ له اسمٌ المال . ولو قال : أَغط ه کلباً مِنْ کلابي» او مِنْ مالي» 
ولیس له كلب ينْتَفَعُ به» بَطَلَتِ الوصيةٌء بخلاف ما إذا قال: [ أعطُوه ]”" عبداً؛ فإنه 
يُشترئ ؛ لأن الكلب يتعذر شراؤه. 


)۱( الجَرو ولد الكلب والسبَاع ( تهذيب الأسماء واللغات CAT /Y:‏ 

(؟) الكلبٌالعَقّور : أي : السّبْعٌ الذي يَعْقَرٌء ومعنئ يعقرٌ: يجرح ويقتل ويفترس . انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / 97” ). 

(۳) في المطبوع: « كالكلب » المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۷/ ٠١‏ ). 

(5) نجوم الكتابة: أقساظها. 

(5) في( س )» والمطبوع : « أو زرع أو ماشية ». 

(7) ما بین حاصرتین من ( فتح العزیز: ۷ / ۳۸). 
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قلت: هلذا هو e‏ المعروف. وفي وخر حكاه الجرجَان a;‏ في 

)0 المعاياة 0 وغيرة: أنه تصح لو ويعطى قيمة قيمة مِثلٍ الكلب م وذ ا 
الطاهرة» وهلذا ليس بشيء . وآلثه أعلم . 

ولو كان له كلتّ» ولا مال له فأوصی بکلبه» لم تنفد الوصية إلا في ثلثه» 

کالمال ور رص يي ا ات اوضر يمتها نو رجا ا 

خروج الموصّئ به من الثلث؛ لأنها عيرم متقوّمة » ويكفي أَنْ يبقئ للورثة شيء وإِنْ 

َلّ. والصحيح اعتبارُةٌ كالأموال. فعلئ هلذا: إِنْ لم يكن إلا كلبٌ واحدء لم يف 


٠ ۰ 4‏ وى ۰ 3 
اعتبارٌ الثلث . وإن كانت" كلاث» ففى كيفيته أوجّة 


E 2 0‏ ع a‏ 
أصحها ومنهم مَنْ قَطَعَ به: أنه ينظر إلى عدد الُؤوسء وتَتَمَّدْ الوصيةٌ مِنْ ثلاث 


فى واحد. 


والقاحو E O E E‏ 
الحاجة» وتنفذ الوصية في الثلث بالقيمة . 


والثالث: تقوَّمٌ منافعهاء ويؤخذ اللّتٌ مِنْ قيمة المنافع . 


ولو لم يملك إلا كلباًء وطبل لهوء وزق خمر مُحترمة» فأوصئا بواحد منهاء 
وأَردْنا اعتبارٌ الثلث» لم يجز الوجة الأول ولا الثالث؛ لأنه لا تناسب بين الوُؤوس 
ولا المنفعة» فيتعيَنٌ اعتبارٌ القيمة . 

اما مَا إذا كان له مال وكلاب» كاوق اماه رايا ٠‏ فثلاثة ثة أوجهِ 

ع و 5 و E E‏ ع 56 

O SS 
يبقئ للورئثة ضعفُ الموصّئ بهء والمال وإِن قلّ خي مِنْ ضعف الكلب؛ إذ لا قيمة‎ 
. له» وبهنذا قال أبو عليٌ بن أبي هُريرة» والطبرئ” والشيخ‎ 


. الجرجاني : هو : أحمد بن محمد. سلفت ترجمته‎ )١( 

(۲) فى(ظ):« بعضه). 

0 في المطبوع : « كان ). 

)٤(‏ هوالحَسّن بن الحْسَّين بن أبي هريرة البغدادي . سلفت ترجمته. 
)0( هو القاضي أبو الطيب» طاهر بن عبد ألله الطبري . سلفت ترجمته . 
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d2 


والثاني قاله الإصْطْحْرِيٌ : أن الكللاب لبسنت من جنس المال» فيقدر كأنه 
ھال لوا الوصية فى تلك الكلكن ل ای 


والثالث : نَقَوَمُ الكلابُ أو منافِحها علئ اختلاف الوجهين السابقين» ونضم إلى 
و وو 
ما يملكه مِنَّ المال» وتنفذ الوصيةٌ في ثلث الجميع . 


E و‎ 

ولو أوصئ بثلث ماله لرجل» وبالکلاب لاخر فعلی قول الإِصْطْخْرِيّ : يعتبر 
E CE‏ . وأا على الوجه الأول» فقال القاضي أبو الطيّبٍ EEE‏ 
بجميع الكلاب؛ لأ ثي المال الذي يبق للورثة» خي من ضعف الكلاب» 
واستبعده ابْنُ الصّبَاغ ؛ لأنَّ ما يأخذه الورثةٌ من الثلثين هو حصَّنّهم بسبب.ما نفذت 00 
فيه الوصية» وهو الثلث» فلا يجوز أَنْ يحسب عليهم مرةً أخرئ في وصيّة الكلاب» 
فعلئ هنذا يلتقي الوجهان. 

قلتُ: قولٌ ابْن الصّبَاغْ أَصَحُ . وآللهُ أعلمٌ . 

وقياسن 00 الثالث: أَنْ 0 0 الكلات أو شافقها إن المال» ويدعل 
بالمال. 


فَصلٌ: اسم الطَبْلٍ ب يقعٌ على طَبْلٍ الحرب الذي يضر يُصْرَبُ به للنّهويل» وعلئ طَبْلٍ 
الحَجيج والقوافل الذي بُ به للإعلام بالنزولٍ والارتحالٍ» وعلئ طَبْلِ 
العَطّار ين“ وهو سَمَط لهم» وعلئ طبل الهو كالطّبل الذي يَضْرِبُ ب 
dS‏ فِنْ أطلق الطبل» ففيه كلامٌ نذ في أولٍ 
الباب الثاني إِنْ شاء آله تعالى. و إن عيّنَ ما سوئ طبل اللَهُو صَح. ون عَيَنَ طب 
ا 


إن صَلَحَ للحجيج» أو الحرب» أو منفعة أخرئ مباحقء إِمّا على الهيئة التي هو 


(1) في المطبوع: « ثلاث كلاب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۷ / .)١۹‏ 

(۲) في المطبوع : « نقلت » المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۷ / ۳۹). 

۳( هو سمط ( وعاء ) من خيزرانِ بضع فيه العطار الِطر ( البيان للعمراني :۸[ Yo‏ (. 

20 طبل اللهو : الكُوبة ( النجم الوهاج : ٦‏ ۸ ). قلت: هلذا الطبل يعرف عندنا في دمشق باسم : 
الدزيگة. 
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عليهاء وام بَعْدَ التغيير الذي يبقئ معه اسم الطبل؛ فالوصيةٌ أيضاً صحيحةٌ» ولگ 
فا ولا تَر إلى المنافع المتوقّحة بعد زوال اسم الطَبل ؛ لأنه إنما أوصئ بالطبلٍ» 
هلكذا ذكر المسألةً جماهيرُ الأصحاب و وَالعْرّالَيٌ : إن لم يصلخ لغرض 
مباح مع بقاء اسم الطَّبْلء وكان لا يُنَْهَمُ إلا برْضاضه لم تصمٌ الوصيةٌ؛ لأنه 
لا يقصد منه الؤأضاض إل ا ي كذَمّبٍء أو غود فتنزل الوصية 
عليه» وكأنه أوصئ بِرُْضَاضِهِ إذا كسرء والوصية تقبل التعليق . 


واعلم : أنه سبق في بيع الملاهي التي يَُدٌ يُضَاضْها مالآ ثلاثة أوججو. ثالثها: إن 
كانت متخذةً من شيء نفيس» صَّعٌّ» وإلآء فلا. فإِنٍ اكتفينا بماليّة الؤأضاض لصحة 
البيع » فكذا الوصيّة» وإلآء فلا. فإذاً ما ذكره الجمهور مع ما ذكره الإمامُ» وجهان 
في المسألة. وكما أطلق الجمهورٌ بطلان البيع» فكذا الوصية» وكما اختار الإمامٌ 
صحة البيع إذا كان شيئاً نفيساً» فكذا صحح الوصية فيه. 


فصْلٌ: سبق أَنَّ الموصئ بهء ينبغي أَنْ لا يزيد على ثُلْث المال» والأحسنٌ أَنْ 
ينقص من الثلث شيئاً. وقيل : إِنْ كان ورثته أغنياء استوفئ الثلث 7701 / 1]» وإلآّ» 
فيستحبٌ النقصل منه. وبي يوم يعتبرُ المال ؟ وجهانٍ. أحدّهما: بيوم الوصيّة» كما 
لو ندر التصدق بمالة . وأضخهما: : بيوم الموت؛ إذ يملك بعد الموت. فعلئ هنذا : 
لو راد ماله بعد الوصية: تعلقت الوفية نه د 52-0 


ولو أوضره بعْشرةة ولا مال له» ثم کس تعلقت تعلقت به . وعلئ الوجه الأول : کل 
SS a‏ ل وعم الوت اب 
لم ملك شيئاً أصلاً ثم ملكة. 


ثم الثلث الذي تُتَقُذُ فيه الوصيّةٌ ي هو ثُلْتُ الفاضِل عن الديون. فلو كان عليه 
دن مستغرق» لم تفز“ الوصيّة في شيء؛ للكن يحكم بانعقادها في الأصل حنَّى 
0 ينفذها لو تبرّع شخص بقضاء الدين» أو ااال سی 


(1) برضاضة : الرْضاض : شظايا وبقايا أثر المكسّر . انظر : ( نهاية المطلب: ۷/ ۲٠١‏ )» و( المصباح : 
رض ض ). و( النجم الوهاج: 5 / 37 ). 

(۲) قوله: « لم تنفذ » يجوز أن يقرأ بفتح التاء وسكون النون وضم الفاء» وأن يقرأ بضم التاء وفتح النون 
وتشديد الفاء» وكلاهما صحيح . انظر: ( النجم الوهًاج في شرح المنهاج للدميري: 5 / 50١‏ ). 
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فَرْعٌ: التبرعاث المعلّقَةٌ بالموتِ ‏ وهي الوَّضَايًا - معتبرةٌ من الثلْثِ» سواء 
أوصى في صحتدء أو [ في ] مرضه» وكذا التبرعات المُتَكَزَة في المرض المَحُوف 
المتصلٍ بالموت معتبرةٌ من الثلث . 

ولو وهب”' في صحته» وأقبض في مرضهء فمن الثلّثِْ؛ لأنَّ الهبةَ إنما تُملّكُ 
بالقَُّض. وهلذه القاعدة يُحْتاجٌ فيها إلئ معرفة ثلاث أشياة: أن المرض المَحُوفَ 
اذا ون الترعات والتطيرفات المحسوية مو الفلت واامن: ؟ ونيا كف تح ؟ 
ََعْقِدُ في كل واحدة فصلاً . ۰ 

الفصلٌ الأولٌ: في بيان المرض المَخُوف والأحوال التي هي في معناه» وبيان 
طريق معرفته عند الإشكال» وبيان ما يحكم به المَخوف وغير المَخوف» فهلذه ثلاثة 
أ 

أمَا الأولُ: فما بالإنسان مِنْ مرض وعِلَّ ما أَنْ ينتهي به إلى حال يُقطعٌ فيها 
بموته منه عاجلاً» وذلك بأن يَشْخَصٌ صر عند الع وتبلعَ الروحٌ الحَنْجَرََ أو 
يُْطَعَ حُلْقومُة ومَرِيةُ أو يُشَقّ بطئة وح ار 

وقال الشيح أبو حامِد””'': أو يَغْرَقَ في الماء وَيَعْمْرَهُ و[ هو ] لا يحسنٌ 
السّباحة» فلا اعتبارٌ بكلامه ووصيته وغيرها في شيء مِنْ هلذه الأحوال. -. حتى 


(0)4 


لا يصح إسلامٌ الكافر ولا توبة الفاستق» والحالة هلذه؛ لاله صار في حبر الأموات› 


وحركتّة حركة المذبوح. 


e : 3 0‏ و 
قلت: واحتّحّ أصحابنا بأنَّ هلذه هي الحالٌ التي قال فيها فِرْعَونَ” : 


د )¥( ê 8 e‏ عند و ريوع 
350 کا - . . 
ل ءامنت 7 [ يو ٠‏ ] فلم يصمّ منه وآلله أعلم 


(1) في المطبوع: ١‏ وهبه». 

)22 بأن يشخص بصرَّهُ: شخوصٌ البصر: ارتفاع الأجفان إلى فوق» وتحديدٌ النظر وانزعاجه ( النهاية: 
لخد 

(۳) حُشُوته: أمعاؤه( مختار الصحاح ). 

(4) أبو حامدٍ: هو الإسفراييني» أحمد بن محمد. سلفت ترجمته. 

)2( في المطوم : : « يعرف ) بدل: ١‏ يحسن ٠‏ . 

)2 هو فِرْعَوْنْ موسئ اسمه: ولید بن مصعب» وقيل غير ذُلك» وليس في الفراعنة أعتى منه. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / ٠١*‏ ) بتحقيقى 

بم ا ررم 


(۷) الاية بتمامها : رابکی إن الخ تفز 24 لل ارو ةا ترك الْعَرقّت 
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وإِمًا أنْ لا ينتهئ إليهاء فإمًا أَنْ يُخافَ منه الموث عاجلاً» وهو المَخوفٌ الذي 


يقتضي الَجْرَ في التبرّعات» وإمًا أَنْ لا يكون كذلك» فحكمةٌ حكمٌ الصّحة. هنذا 


2 2 4 ع 0 5 5 2 و 
ضابطه . تم تكلم الشافعي والأصحاتث رضي أللّه عنهم في أمراض خاصة مُخوفة» 
ھ 02 
وغير مخوفة. 


فمن المَحُوفة: لرنج وهو أن تعمد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء 


فلا تثزل» ويصعد بسببه الجُخار إلى الدماغ فيؤدّي إلى الهلاك . 


® 35 0 / [ه6 © ا ا‎ cm Ae ols 
ومنها: ذات الجَنب > وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد» ثم‎ 


ينفتح في الجنب» ويسكنٌ الوجعٌ وذلك وقت الهلاك. وكذلك وَجعٌ الخاصرة”" . 


ا 5 5 e‏ عم اه 000 
ومنها : الوُعَافٌ الدائم ؛ لأنه يُسقط القوة» وابتداقه ليس بمّخوف. 


a 5 Ee 50 :‏ 
ومنها: الإسهمال*) إن كان ا فمخوف؛ لأنه يتشفف 


رُظوباتٍ 7701/ ب] البدّنِ. وإِنْ كان يوماً ويومّين ولم يدُمْ فليس مَحُوفآء إلا إذا 
انض إليه أحد أمورٍ. 


(۱) 


(0) 


(۳ 


(6) 


0 
(» 


أحذها: أن ينخرق البطنٌ» فلا يُمكنه الإمساكٌ» ويَخْرْج الطعامٌ غَيْرَ مُسْتحيلٍ. 
الثاني: اَن يكون معه رح وهو أن يخرج بشدة ووجّع » أو تقطيع › وهو 
َال منت اَنَل َه إلا ّى امت بو بث ويل وَأنَأءَ الْسلميت» . 

القُوْلَنْج : بضم القاف وإسكان الواو وفتح اللام - ويقال فيه: قولون مَرَضٌ معويٌّ مؤلمٌ» يصعبُ معه 
خروج البراز والريح» وسببه التهاب القولون ( المعجم الوسيط: ؟ / ۷۹۷ )» وانظر: ( النجم 
الومّاج للدميري : 5 / 755 )» و( البيان للعمراني: 4 / ۱۸۸ ). 

ذات الجنب: هي في الطب الحديث: التهابٌ في الغشاء المحيط بالرئة ( المعجم الوسيط: 
١‏ / 15 ). وانظر: ( البيان للعمراني: 8 / 188 )» و( النجم الوهاج: 5 / 794 ). 

وجع الخاصرة: جاء في ( البيان للعمراني : 4 / 188 ): ١‏ ذاث الخاصرة: جرح يقع في الخاصرة» 
فهو مخوفٌ ». 

الإسهال: في الطبٌّ: زيادة غير سويَّ في سّيولة البراز ومّرّاتِ إخراجه ( المعجم الوسيط: 
/١‏ كلاة). 

متواتراً: متتابعاً. انظر: ( المصباح : وت ر ). 

الرّحير : بفتح الزاي وكسر الحاء: هو استطلاق البطن» قاله الجوهري . قال: والرّحير: التنفس بشدة 
( تهذيب الأسماء واللغات : ٣‏ / 778 )»2 وانظر: ( المعجم الوسيط : زحر ) . 
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أنْ يخرج م كذلك ویکون منقطعاً» وقد وهم انفصال شو کا فإذا 7 کان 
قليلاً . 


الثالث: أن يَعْجَلهُ ويمنعة النوم . 


الرابعٌ: إذا كان معه دم نقل المُرَنِنُ أنه ليس بمخوف. وفي « الأم »: أنه إن 
جاع ع - ىه ۶ 
كان يوما أو يومين ولا يأتي معه دمٌء لا يكون مَخوفا. وهلذا يشعر بأنه مع الدم 
مََحُوفٌ. فمن الأصحاب مَنْ قال: سها المُرَنِنُء وهو مَحُوفٌ؛ لأنه يُسْقِط القوة» قاله 
ا ي”". وتَوّلَ الأكثرونٌ فحملوا تَفْلَ المُرنِيَّ على دم يحدث من المخرج من 
البواسير ونحوه. ونص في ٠‏ الأم ».علئ دم الكبد وسائر الاعف الشريفة» فهلذا 
Ee‏ وغ ف 


ومنها: الْلْ» وهو داء يصيب الرئة» ويأخذ البدن منه في التمَصانٍ والاصفرار . 
وقد أطلق في « المختصر » أنه ليس بمحُوفء, فأخدّ بهذا الإطلاق آخذون» حتى قال 
الحَنَّاط © : لعزت لني لوالا في اضرو ووججهوه بأنَّ المّلّ - وَإِنْ لم 
يَسْلَمْ منه صاحية حب غالباً- فإنه لا يُخشئ منه الموثُ عاجلاً؛ فيكون كالشيخوخة 
والهرم . وذكر صاحبٌ « المهذّب ( والعرّاليٌ : أنه مخوف في انتهائه دون ابتدائه» 
وعَكْسَهُ البَعْويٌ والأَشبَهُ بأصلٍ المذهب؛ ما قاله الحَنَّاطِيُ وموافقوة. 


ومنها: القالح“» وسببه غلبة الوُطوبة والبلّقم” أ وابتداؤه مَخوفٌ. فإذا 
لمن حرف وسواء كان معه ارتعاشٌ آَم لا؛ لأآنه لا يُخافٌ منه الموتث 
عاجادً . وفي وجه: إِنْ لم يكنْ معه ارتعائنٌ فمحُوفٌ. 


(1) في( ظ )» والمطبوع زيادة: « ونظره »» وانظر: ( فتح العزيز: ۷/ ٤٤‏ ). 

(۲) هو أبو عبد الله » محمد بن عبد ألله المسعوديٌ المَرْوَزِيُ . سلفت ترجمته . 

(۳) هو أبو عبد ألله» الحسين بن محمد بن الحسن الحَنَّاطنٌ الطبري . سلفت ترجمته 

(:) الفالج: سَّلَلٌ يصيبٌ أَحَدَ ّي الجسم طولاً ( المعجم الوسيط: 7 / 770)» وقال الدميري في 
( النجم الوهاج: ” / 1500 ): ١‏ ويطلق الفالج أيضاً علئ استرخاء أي عضو كان «. 

(0) البلغم: اللعاب المختلط بالمخاط الخارج من المسالك التنفسّيّة. وفي الطب اليوناني القديم كان 
يعتقد أنه حلط من أخلاط الجسمء وهو أحَدٌ الطبائع الأربع ( المعجم الوسيط : ۱ ۷۲). قلت: 
الأخلاط الأربعة هي : الصفراء والدم والسوداء والبلغم . 
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2 و 2 
ومنها: الحُمّئ ”'' الشديدة» وهي ضربان: مُطبَقَةٌ”"» وغيرها . 


فالمطيقَةٌ : ا ون كانت ی یو أو يومين» لو بكن 
و ود زادث» قوف وفي وجه: الحمّىا من e E‏ ف 


والصحيح : الأول وعلئ هلذا: لو اتصل الموث بحمّئ يوم أو يومين» نْظرَ في 


ے وا کر ۰ 


مھ 


٠ 5‏ اا Ê‏ سه 2 0 
إن كانت قبل أن يَعْرَقء فهى من الثلث» وقد بانت مخوفة» وإن كانت بعد 
العَرّقء فَمِنْ رأس المال؛ لأنْ أثرّها زال بالعَرّق» والموث بسبب آخرء ذكره صاحبا 
« التهذيب » و( التَتَمّةَ ) . 


الضرتث اكان غيذ الجطيقة: وهو أنواعٌ: 


الوِرْدُ””: وهي التي تأتي كُلَ يوم. والغِثُ: وهي التي تأتي يوما وَتَقْلعُ يوما. 
والَْتُ: وهي التي تأتي يومين» وقلع يومً. وحُمّئ الأَحَوَيْنٍ!»: وهي التي تأتي 
يومّين وتقْلعُ يومّين. والرّبْعٌ : وهي التي تأتي يومآ وتقلع يومين. فما سوئ الرُبْع 
والِغْبَء من هلذه الأنواع» مَحُوفٌ. والرْيْمُ -علئ تجّدها ‏ غيرٌ مَخُوفة؛ لأن 
المحموم يأخذ قوة" في يومّي”" الإقلاع . وفي الغبٌ وجهان. 


قلتُ: أصحُهما: مَخوفةٌ» وبه قطع الرافعيئ في ١‏ المُحَرّر ". وآللهُ أعلمٌ. 


.(۷ /۱ : الحمّئ عِلَّةٌيصحبها ارتفاعٌ في درجة حرارة الجسمء وهي أنواعٌ( المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲( قال الدّميري في ( النجم الوهاج : ٠۷ / ٤‏ ): « والمصنف أي النووي كاه ضبط ( المطبقة ) 
بكسر الباء وفتحهاء ولم يذكر في « التحرير » تبعاً للجوهري سوئ الفتح» وهو الأشهر ». 

(*) الورّد: بكسر الواو( إعانة الطالبين: ۳ / ١۹۱‏ ). 

0( قال الفيومي في المصباح ص: ( ۱۸ ): ٠‏ وسألتُ عنها جماعة من الأطباء فلم يعرفوا هلذا الاسمء 
وهي مُركّبة من حُمَييْن فتأخذ واحدةٌ مئلاً يوم السبت» وتقلعٌ ثلاثة أيام » وتأتي يوم الأربعاءء وتأخذ 
واحدةٌ يوم الأحد وتقلمُ ثلاثة أيام» وتأني يوم الخميس» وهلكذا فيكون الَْكُ يومين» والأخذٌ يومين. 
وألله تعالئ أعلم 6 

(2)5 ثمتعودإليه في اليوم الرابع» وتسمّئ : ملاريا الرَبْع ( المعجم الوسيط : ١‏ / 737" ). و( الرّبع ) بكسر 
الراء ( النجم الوهًاج: ٠۵۷ / ٤‏ ). 

(5) في المطبوع: ١‏ قوته ». 

)۷( في المطبوع: « يوم «. 
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اما الْحُمّئ اليسيرةٌ» فغيز مَخْوفَةَ بحال. 

وها 171 الذق*120 وى داة «رفية: القلتة دولا تمدن هة الا 
غالباًء EY‏ 

ومنها: قال الشافعي رضي آله عنه: مَنْ ساوَرَهٌ الدمٌ حتى تا تہ تك عق أو 
المرّار”'' أو البَلَعَمُء كان مَخوف"" . 

وقال أيضاً: الطاعون مَخوف حت يذهب . وقوله: « ساوَرَهٌ » بالسين 
المهملة» أي: واتَبَهُ وهاج به. والمِرَارٌ: الصّفْراء0”» فَهَيَجَان الصّفراء والبلغم» 

. - و ت َه ره نيت - م 

وكذا هيئجان الذم؛ بان يثورَ وينصب إلى عضو كيد ورجل» فتحمّد 
وتنتفح”"". [ وقد يذهبٌ العضوٌإِنْ لم يتداركُ أمره في الحالء وَإِنْ سَلِمَ 
الث 3 WF‏ 

وقوله: ١‏ حت َي عَُْ 8 ليس مذكوراً شرطا؛ بل هو مخو ون لم ب ينعي 
العقلٌ» نَصّ عليه في « الأمّ »0 . والطاعونٌ سر بعضّهم بما ذكرناه من انصباب الم 


إلى عضو . وقال أكثرهم: إنه ميجَانَ الدم في جميع البدن» وانتفاخة. قال المُتولي : 
وهو قريب من الجُڌام» من أصابه تَأَكَلَتْ أعضاًه وتساقط لَحْمُهُ. 


2 


61 جاء في ( المعجم الوسيط 6617/1 و ی لدی خن ماود برا ات غاا ال 
الحادّ » "قال لأميري في ( النججم الاج :5 / ١ :) ٠06‏ الدّق» بكسر الدال ». 
)۲( المرار: : جمع مِرَّة) وهي خا من أخلاط البدن. انظر : ( المصباح :رر و( نهاية المطلب: 


85/1 ). 
(۳) ( مختصر المزني ص: ١40‏ ) طبعة دار المعرفة. 


(5) الصفراء: مزاج من أمزجة البدن. وفي ( الطب ): سائل شديد المرارة تفرزه الكبد» ويختزن في كيس 
المرارة» لونه أصفرء يضرب إلى الحمرة وإلئ الخضرة أحياناً» وهو لازم لهضم المواد الدهنية 
( المعجم الوسيط ١:‏ / 075 ). 

(7) فتحمرٌ وتنتفخ: هلذا ما يُدْعئ بالعنغريناء ثم يؤول إلى الجذام» وهو عِلَةٌ تتأكل منها الأعضاء 
وتتساقط . 

)۷( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

1١1 /5( )8(‏ )طبعةدارالفكر. 
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ومنها: الجراحَةٌ» إِنْ كانت علئ مَقْدَلِ» أو نافذة إلى جَوْف » [ أد في موضع 
کا أو لها ا روي أو حصل معها تَأكُلُ ] أو وَرٌَ فهي مخوفةٌ 


عو 


وإِلذّء فلا. وقيل: الوَّرَمُ وحده لا يجعلها مَحُوفةٌ؛ بل د يشترطٌ معه التأكُل . 


ومنها : القيء ء إِنْ كان معه دَمٌ أو بَلْمَعٌ أوغيدهما من الأخلاطء فمَخوف› وإلاء 
فلا إل أنْ يدوم . 


ومنها: البرْسَامٌ» وهو مََخُوفٌ. 

فرْعٌ: وأما الجَرَبُء وَوَجَعُ الضُرْسٍ» والعَينِء والصّداعٌ”"» فغيرُ و 

فَوْعٌ: هلذا الذي ذكرناه» في الأمراض» وقد تعرض أحوال تشبه ا في 
اقتضاء الخوف. وفيها صَوّة: 

إحداها: إذا التقئ الفريقانٍ» والتحمّ القتالٌ بينهماء واختلطوا. 

الثانية: إذا كان في سفينة فاشتدَّتٍ الرياح“» وهاجت الأمواج. 

الثالثةٌ: إذا و قع في أَسْرٍ الكُفّارٍ وعَادَتَهُمْ قَثْنُ الأسارئ 


الرابعة: دم ليل قصاصا ولم يُجْرح بَدُء فالحكايةٌ عن نَصٌّ الشافعي 5: يانه 
في الشور الثلاثِ: الأولى أن لها حكم المخوف. 

وعن نصّه في ١‏ الإملاء »”*©: في الرابعة: المنع. وللأصحاب فيها”"' طريقانٍ. 
أصخهما: علئ قولين E‏ . والطريق الثاني : العمل بظاهر 
النَصّيْنِ . ا مستحق القصاص لا تبعد منه الرحمة والعفو؛ طمعاً في الثواب 
أو المال. . وعن صاحب « التقريب »": آنه إِنْ كان هناك ما يَعْلْبُ على الظنٌ أنه 
يقتص مِنْ شدة حقَّدٍء أو عداوةٍ قديمة. فمخوف». وإلاء فلا. 


(۱) صَرّبان: قال في ( المصباح ص : 747 ): ١‏ ضَرَبَ الجُرْحٌ ضَرَبانَا : اشتدَ وَجَعْهُ ولَذْعْهُ ». 

۳( ا : سبق تفسيره في ول كتاب الوصايا . 

م الصّداع : وجع الرأس . 

(5) في المطبوع: ١‏ الريح ». 

(5) الإملاء: من كتب الشافعي الجديدة . 

() في( ظ):« فيهما). 

0 صاحب التقريب: هو أبو الحسن القاسم بن محمد بن علي القمّال الشاشي الكبير . سلفت ترجمته . 
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ثم موضع الخلاف في صورة التحام القتال ما إذا كان الفريقانٍ متكافئين» 
أو قريبيّن من التكافؤء زاك اجوق > او ولااخوف أيِضَا قطعآ 
فيما إذا لَمْ تلتحم الكت ولم يختلط الفريقان» وإِنْ كانا يتوامياد بالات 
والجراب. ولا فيما إذا كان البحرُ ساكناً. ولا في الأسير في أيدي الكقّار الذين 
لا يقتلون الأسارئ, كالوُوم . 

قلث: وسواء في مسألة القتال» كان الفريقانٍ مسلميْنِ أو تار ا 
ل وفوف كنا" "» صرح به القاضي آبو الطب وغيثة . وآلله أعلمٌ . 


الصورةٌ الخامسة: إذا قدَم ليفلَ رما في الزنئ أو لِيْفتلَ في قط الطريق» 
رول اراي EE‏ فعلی طريق: يُقطع بأنه مََحُوفٌ. وعلئ طريقٍ : 
قولان . وقيل : إِنْ ثبت الزنى بالبيّنة» فمخوفٌء بخلاف الإقرار؛ لاحتمالٍ الرُجوع 


السادسة: إذا وقع الطاعون في البلدء وفشا الوّباءي es‏ 
لم يُصِبْةُ ؟ وجهان. أصحهما: مَخوف . 


السابعةٌ: الحايل قبل أَنْ يَْضْرَمَا الطّلْقُء ليست في حالٍ خَوفٍ. وإِنْ ضَرَبهَا 
لعلو سولاك ا باق إلئ انفصال 
المَشيْمَةا فإذا انفصلث» زال الخوفٌء إلا إذا حَصَلَ من الولادة جِرَاحَةٌ أو 
ضَرَبانٌ شديدٌء أو وَرَمٌ. وإلقاءٌ العَلَمَةَ والمُضعَة» لا خوف فيه» قاله الشيخ 
أبو حامِدٍ» وابْنُ الصّبَاغ . وقال المُتَوَلي : هو كالولادة. 


قلتُ: الأصحٌ أو الصحيحٌ : أنه لا خوف فيهماء كذا نقله القاضي أبو الطَيّب في 
« تغعْليْقه » عن الأصحاب . قالوا : لأنه أسهلٌ خروجاً مِنَّ الوَلّد . وآلله أعلمُ . 


وموث الولد فى الجوف يوجبُ الخوفَ . 


)غ0( التحم القتال: اشتبك واختلط ( المصباح : لحم وانظر: ) النجم الوهاج : (T/٦‏ 

(۲) في المطبوع: ١‏ إذا التحم الحرب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / ٤۸‏ ). 

(۳) في المطبوع زيادة: « كذا ». 

)€( هو طاهر بن عبد ألله الطبري ثم البغدادي . سلفت ترجمته . 

() المشيمة: الطبقة البرّانية للغشاء الذي يكون فيه الجنين في البطن ويخرج معه عند الولادة ( المعجم 
الوسيط: ١‏ / 0977 ). 
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الأمز الثاني: إذا أشكل مرضٌ فلم يدر أَمَخوف هوء أم لا ؟ فالرجوعٌ فيه إلى 
أهل الخبرةء والعلم بالطبٌ. ويشترط في المرجوع إليه: الإسلامٌ» والبلوغ. 
َالعَدَالَةٌ» والحريةٌ» والعَدَدٌُء وقد ذكرنا وجهاً في جواز العُدُولٍ مِنَّ الؤضوء إلى 
التيمّم بقولٍ المراهتي والفاسق»ء ووجهاً: أنه لا يُشترط العَدَدُ. وعن أبي سُّليمانَ 
الحَطَابِيَ وجه لم نذكره هناك : أنه يجوز العُدولٌ بقول طبيبٍ كافرٍ» كما يجوز شربُ 
الدواء مِنْ يدهء ولا يُدرئ أنه دَواءٌ أم داء؛ ولا يبعد أن تطرد هلذه الأوجه هنا. وقد 
قال الإمامٌ هنا: الذي أراه أَنْ لا يلحقّ بالشهادات مِنْ كُلَّ وجه؛ بل يلحق بالتقويم 
وتعديل الأنصباء في القسمة حتى يختلف الرأي في اشتراط العدد. 

قلتٌ: المذهبُ: الجزمٌ باشتراط العَدَدِ وغيره مما ذكرنا أولاً» لأنه يتعلّقُ بهنذا 
حقوق آدميّين7" مِنَّ الورئة والموصّئ لهمء فاشترط شروط الشهادة كغيرها مِنَّ 
الشهادات» بخلاف التيمّم؛ فإنه حَقٌّ لل تعالئ مبنيع على المسامحة» مع أنه ينتقل 
رك لك وحن ارج ن E‏ 
وقع فيه. وآلله أعلمٌ. 

فوْعٌ: إذا اختلف الوارث والمُْتَبَرَع عليه في كون المرض مَحُوفاً بعد موت 
المتبرّع» فالقولٌ قول المَُبَرّع عليه؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ الخوف» وعلئ الوارث البينة» 
ولا تثبت دعواءُ إلا بشهادة رَجُلين؛ لأنها شهادةٌ علئ غير المال» وَإِنْ كان المقصود 
المال؛ للكن لو كانت العلَّةُ بامرأٍ على وجه لا يطلع عليه الرجالٌ غالبآ» قبل شهادةٌ 
رجلين» ورجلٍ وامرأتين» وأربع نسوة. ويعتبرُ في الشاهدين العلمٌ بالطبٌ» قاله 
البَعَوي . ۰ 

الأمرُ الثالثٌ: إذا وجَدْنا المرض مخوفآء حَجَرْنا عليه في التبرع فيما زاد على 
الألث» ولم نتَمَذّه؛ للكنه لو فعل» ثم بَرَآَ مِنْ مرضهء تبيّن صحة تبرعه وأن ذلك 
المرضّ لم يكن مَخحُوفآ. ومِنْ هنذا القَبيل: ما إذا التحمَ القتال» وحَكَمْنا بأنه 
مخوفٌء ثم انقضتٍ الحرب وسَلم. 


آنا إذا رأينا المرض غير مََخُوف»ء فاتّصل به الموث» فَيُنظر: 


.» في المطبوع: « الادميين‎ )١( 
.» في المطبوع: « الخطأ‎ )۲( 
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إِنْ كان بحيث 3771 / أ] لا يُحال عليه الموثُ» كَوَجَع الضُرْسٍ ونحوه» فالتبرع 
اف والموث محمولٌ علئ الفَجأة . وإن كان غيره» کسهال يوم أو يومين» 00 
باتصال الموت به كونه مخوفاًٌ. وكذلك خی يوم أو يومين» قاله في ١‏ الوسيط 4« 
وقد سبق الفرق بين أن يَعْرق أو لا يَعْرقَ في هلذه الصورة . 

فَرْعٌ: قال الإمام: لا يشترط في المرض المخوفء كونٌ الموت منه غالباً؛ بل 
يكفي أَنْ لا يكون نادراء بدليل الرْسَاه”" . 

ولو قال أهل الخبرة: هلذا المرض لا يخافٌ منه الموث؛ للكنه سببٌ ظاهر فى 
SS‏ فالأولٌ مخوفٌ أيضاً. وهلذا يُشْكِلٌ بِالحَمْلٍ قبل أن 
يأخذها الطلقٌ . فإن قالوا: د يفضي إلى المخوف نادرأ فالأول لس محخوف:. 

ا ٤ه‏ ثم قتله إنسان» أو سقط من سطح 
فمات» أو غَرِقَ» حُسِبَ تبدْعُةُ من الثلث» كما لو مات بذلك المرض . ذكره البَعَوي . 
وألله أعلمٌ . 

الفصل الثاني: في بيان التبوّع المحسوب من الثلث» وهو إزالة الملك عن مال 
مانا كالهبة» والوقف» والصَّدّقة» وغيرها. 

قلتُ: ينبغي أنْ يضم إليه ما يتناول التبرع بالكلب وسائر التجاساك» وبالمفة 
التي تصحٌ الوصيةٌ بهاء فيقال: إزالة الاختصاص عن مالٍ ونحوه ٠‏ وآلذ ۾ أعلم . 

وفيما يدخل في الضابط ويخرج» مسائل : 

إحداها: ما ب تد هاده من ديون ألله تعالى» كالرّكاة» وحَجَّةَ الإسلام» وديون 
الادميّين» تخرج بعد موته» وتكون مِنْ رأس المال» أوصئ بها أو لم يوص . وقيل : 
إذا أوصّئ بهاء حسبث من الثلث» وهو ضعيف . 

وهلذا الذي توجبه: من رأس المال بلا خلاف إذا لم يُوصٍ هو فيما وجب 
بأصل الشرع»› كالزكاة» وَحجّة جَمَ الإسلام. أما الكَقّارات» والنذور» ففيها خلاف 


)١(‏ التبيّن: هو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتاً من قبل في الماضي ( حاشية نهاية المطلب: 
/ا/ ؟:). 
(۲) سبق تفسير ( البرسام ) في أول كتاب الوصايا. 
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سيأتي في الباب الثاني» إِنْ شاء أله تعالئ. 


فوعٌ: : لو قضی في مرضه دیون تعفن ال ماف لم يُرَاحمْةُ غير إن وَفَى المال 
بجميع الديون» وكذا إن“ لم يف على الصحيح المعروف. 


الثانية”": البيع بثمن المِثْلٍ نافذٌ من رأس المال» سواء باع للوارث» أَمْ 
لغريمه؛ أمْ لغيرهما . وان باع يمُحَاباق» إن كانت يسيرة سامح بمثلهاء ٠‏ كان كالبيع 

بثمن المثْلٍ» ون كانت أكثر مِنْ ذلك فإِنْ كانت لوارث» فهي وصيةٌ لوارث» ول 
I A‏ . فن لم تخرج مِنَّ الثلث ؛ فإن أجارٌ الوارث» َد البيعٌ في الكل 
وء بطل فيما لا يخرج. وفيما يخرج» طريقان سَبَقَا. وإذا لم تَبْطْنُْء ففي كيفية 
صحة البيع قولان. وقد سبق كَل هذا في « باب تفريق الصَمَقَةٍ ٠»‏ . 

ثم المُحَاباءٌ المعتبرةٌ من الثلث» ما تزيد على ما بُتَكَابَنُ بمئله» ذكره الْحَنَّاطِنْ» 
وآبو منصور. هذا كله إذا باع بشمن حال فن باع بم ل» ولم يحل حبّى مات» 

و 

اعتبر من الثلث» سواء باع بثمن المثل» أو أقلّ» أو أكثر ؛ لما فيه مِنْ تفويت اليدٍ على 
الورثة :-وتقوية اللو مى بويت الماك الك ترىئ أن القاصت يَضمز بالحيلولة كنا 
يضمن 7781 / ب ] بتفويت المال ؟! فليس له تفويث اليد عليهم» كما ليس له تفويث 
المال. فإن لم يخرج من الثلث» ورد الوارث ما زاد» فالمشتري بالخيار بين فسخ 
البيع والإجازة في الثلث بثلث الثمن. فإِنْ أجازء فهل يزيد ما صح فيه البيع إذا دى 
الثلث ؟ فيه وجهان حكاهما في ١‏ التهذيب ». أصحّهما: لا؛ لانقطاع البيع بالرّدٌ. 
والثاني: نعم؛ لأنّ ما يحصل للورثة ينبغي أَنّْ نصحح الوصيةً في مثل نصفه. فعلى 
هلذا: يصحح البيعٌ في قَذْرِ نصف المُودّى, وهو السدّ» دس النمن ؛ فإذا أَدَى 
: 
لك اش رند مدر ع ف وهلكذا إلئ أَنْ يحصلّ الاستيعابٌُ. 


الثالثة: نكاح المريض صحيحٌ ؛ فإن نكَحَ بمهر المثل أو أقل» فهو من رأس 
المال» كما لو اشترئ شيئاً بثمن وثله. وإنْ كان بأكثر من مَهْرٍ المثل» استحقث مَهْرَ 


.» في المطبوع: « إذا‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « المسألة الثالثة ). 
(۳) في( م ):« الصفة »» خطاً. 
(©) في المطبوع: ١‏ المسألة الثانية ». 


ه: كتاب الوصايا 





الكل والزيادة تبح على الوارث . و و فن لم تكن وارثة» كالذميةء 
والمكائية) فالزيادة محسوبةٌ من الثلث. فن خرجت منه» َقَدَ التبرغٌ بها . ولو ماتت 
الزوجةٌ قبله» فإِنْ كانت الزيادةٌ تخرج من الثلثء سُلَمَتْ لها ؛ لأنه لا يلزم الجمع بين 
التبرّع والميراث. وإن لم تخرج» دارتٍ المسألةٌء ونذكرها في « باب الور ( إِنْ 
شاء ألله تعالئ . 

فَرْعٌ: لو نكحت المريضةٌ بِأَقلّ من مَهْر المِئْلء فالنقصانٌ تبرغ على الوارث» 
و رده وتکمیل مَهْرِ المثل. فإِنْ لم يكنْ وارثاً؛ بان کان غیدا أو مُسلماً وهي 
ذميةٌ) لم يكمل مَهْرُ المثل؛ ولم يُعْتَبَرْ هلذا النقصٌ من الثلث. وإنما جعِلَ ذلك 
وصيةٌ في حَقٌّ الوارث» ولم يُجْعَنْ وصية في الاعتبار من الثلث؛ لَأَنَّ المريضّ إنما 
يمنع من تفويت ما عنده» وهلذا ليس بتَفُويتِ؛ إنما هو امتناع من الكَسْبٍ. وأيضاً 
إن المنع فا روف هم بقاؤه للوارث وانتفاعة به» والببضع لن كذلك . ا هو 
yy‏ وفي « التَتمّةَ ): أنه يعتبر من الثلّث» وفرّق بينه 
وبين ما إذا أَجْرَ نفسه بأقلٌّ مِنْ أجرة المثل - فإنّه لا يُعتِبرُ مِنَّ الثلّث مع أن كَل واحٍ 
منهما لا يبقئ للورثة - بفرقين . 

أحدهما: أَنَّ النكاح بغير ذكر مَهْر يقتضي مَهْرَ المثل. فإذا تزّجتث بدونه» 
فكأنها أسقطتة بعد وجُوبهء فصار كالإبراء . 

والثاني : اَن المُحاباة في المَهْرِ فيها نوع ع عارٍ علئ الورثق» فأثبت لهم ولاية 
رفعهاء بخلاف الإجارة 

قلتُ: هلذان المَرْقَانِ ضعيفان جداً. وكذا الحكم الذي ادَّعاهُ وشّذَّ به. 
وألله أعلمُ . 

الرابعة: إجارة الدوات والعبيد وسائر الأموالٍ بما دون اة المثل» مُعتبرة 
من الثلّث . وكذلك إعارتها. حتى لو انقضت مدةٌ الإجارة أو الإعارة في مرضهء 
واستردٌ العين» اعتبر قَذْر المُحاباة في مسألة الإجارة وجميع الأجرة في الإعارة من 
الثلث. ولو أجّر نفسه بمحاباة» أو عمل لغيره متبرّعء لم يحسب من الثلث علئ 
الأصحٌ. 


.» المسألة الرابعة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 

الخامسة7": كاتبَ فى مرضه ۷۳1 / أ] عبداً» أو أوصّيئ بكتابته» تَعْتَبَدُ قيمئةُ 
2 ا : ع da‏ ع اع ت 
من الثلث» سواء E‏ أو أقل» او اكثرّ . ولو كاتبّ في الصحّةء واو 
جوم في مرضهء لم ت ُعْتَبَدْ قيميّهُ مِنَّ الثلث . ولو أعتقه في مرضوء أو ارا 
النّجُومء اعتبرَ مِنَّ الثلث أَقَلَ الأمرّين مِنْ قيمته أو النُجوم . 

و و 

السادسة”": الاستيلادُ فى المرض لا يُعتبد من الثلث» كما يستهلكه من 

الأطعمة اللّذيذة» والثياب التفيسة. ويقبل إقرار المريض بالاستيلاد؛ لقدرته على 
و 

إنشائه » ولا تعتبر قيمتها من الثلث . 


السابعة”": قال لعبده: أنت حر قبل عرض موی چم أو شهرء ثم مرض 
ومات. لم يَُْبَرْ من الث . وإ قال : قبل موتي بشهر؛ فإن نقص مرضه عن شهرء 
فكذلك الجواب» وإلاً. فهو كما لو علق عتق عبده في الصحة ووجدت الصفة في 
المرض» وفيه قولان. 
إن 

قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع» َقَدْدُ المُحاباة من اللّثء وإلآء فلا؛ لأنه ليس 
بتفويتٍ؛ بل امتناع من كَسْبٍء فصار كما لو أفلسَ المشتري والمبيعٌ قائمٌ عنده 
ومرض البائعٌ فلم يفسيْ» وكما لو أمكنه فسخ التكاح بعيبها فترك حلّى مات واستقر 
المهد؛ فإنه لا يحسب من الثلّث: وكذا لواث شترئ بمحاباة» ترق رجه المييع 
عَيباً» ولم يَرْدّ مع الإمكان» ان الميحاباة “من الكلث.. ولو وجد العيب» 
وا به فأعرض عن الأَرْشِ» اعتبر ذر الأزشي من الث . وقذْرٌ المحاباة 
في الإقالة بُعتبز من اثلث . وخُلْمٌ المريض لا يع بع من الفلك»: لأنّ له أن يظلق 
مَكاناً. وخلع المريضة مذكور في ١‏ كتاب الخُلْع ». 


و و و 
الفصل الثالث: فى كيفئة الاحتساب من الثلث . إذا وججدَ د تبرُعان» فأكثر» 


فوْعٌ: باع بالمُحاباة؟2» بشرط الخيارء ثم مرضٌ وأجارٌ في مُدّة الخيار. 


.» في المطبوع: « المسألة الخامسة‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ١‏ المسألة السادسة ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ المسألة السابعة ». 

(4) في المطبوع: « بمحاباة »» والمحاباة في البيع: هي بيع الشيء بأقل مما يساوي. انظر: ( نهاية 
المطلب: ٠۰‏ / ۳۷۸). 


٥‏ _ كتاب الوصايا 








وضاق الثلث عنهاء فهي إمَا مُتََزةٌ أو مُعلّقة('2 بالموت» وإمًا مِنَّ النوعين. 


القسمٌ الأولٌ: المنجّزة» الإعتاق» والإبراء» رالوت والصَّدّقة» والهبة 
ا ا فى العقود» فان EE‏ قم الأول فالأوّل إلى استغراق 
الث . فإذا تم التلْتُ» E E EE a‏ وسواء كان 
المتقدّم والمتأخر جنساً أو سوم 0 تقدّم العتقٌّ على المحاباة ور أو 
تقدّمَتْ عليه؛ لأنَّ الأول لازم لا يفتقرٌ إلى رضًا الورئة» فكان أقوئ . وإِنْ وُجِدَتْ 
دفعةً واحدةً» واتحد الجنسسٌ» مكل أن قالةلعبيلة أعتقتكى» أو ارا كفاع من ديؤن 
أو وهب لهمء لم يقدّم البعض علئ البعض؛ للكن في غير العتق يقسط الثلث علئ 
الجميع باعتبار القيمة» كما يقتضيه الحال مِنَّ التساوي أو التفاضل . دفي العتق» 
يقرع بين العبيدء ولا تورّع الحرية. وإن اختلف الجنسنٌ؛ بأن وَكَلَّ في كَل تبرع 
وکیا فتصرفوا دفعة واحدة» فإِنْ لم يكن فيها عِنْقٌء قسط اثلث علئ الجميع باعتبار 
القيمة› وان کان» فهل يقسطء أم يقد يقدّم'"' العتق ؟ قولانِ» کما سنذکر" في 
التبوعات المعلّقة بالموت» 771 / ب ] إِنّْ شاء ألله تعالئ. 


القسمٌ الثاني: التبدّعاث المعلقة بالموتِ» كالوصّاياء وتعليق العتق»› فلا يُقَدَّمُ 
عتقٌ على عِنْقِء ولا تبرغ غير العتق علئ غيره» وإِنْ تقدّم بعضها علئ بعض في 
الإيصاء؛ بل في العتق يقرع » وفي غيره يقسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة. وفي 
ا و لكان لورود الحديث اح 
فيه“ » والصحيح : الأول . ثم هنذا عند إطلاق الوصيّة. أَمًا إذا قال : أغتقوا سالماً 


(1) في المطبوع: ١‏ وإما معلّقة ». 

(۳) فى( ظ):(يقدر). 

)۳( في المطبوع : : « سنذكره ). 

)€( هو ما أخرجه مسلم 1718 ) عن عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ ؛ أن رجلاً أعتق ستةً مملوكين له عند موته 0 
یکن له مال يرهم . فدعا بهم رسول آله لاء فجرأهم اثلاث ٠‏ ثم أقرع بينهم . فأعتق اثنين» وأَرَقَ أربعة 
وقال قولاً شديداً. 
فجرّأهم أثلاثاً: أي: قسمهم أجزاء ثلاث» وهلذا مبنيٌ علئ تساوي قيمهم . 
ثم أقرع بينهم : أي : هيّأهم للقرعة علئ العتتي . 
وَأَرَقَ أربعة: أي : أبق حكم الرق على أربعة. ۴ 


| روضة الطالبين : الجزء الرابع 





بعد موتي» ثم غانِماً» أو ادفعوا إلى زيد مث ثم إلى عَمْرِو مئةّ» فيقدّم ما قدمه 
قطعاً. وإذا اجتمع في هنذا القسم عتقٌ وغيرةٌ» فهل يقدّم العتق؛ لِقَوّتهء أَمْ يسرّى 
[ فيه ]70 ؟ قولان. أظهرهما: التسويةٌ. هنذا في وصايا التمليك مع العتق. ما إذا 
أوصئ للفقراء بشيء» وبعتق عبد» فقال البَعَوئٌ : هما سواء؛ لاشتراكهما في القربة. 
fos :‏ 50 2 5 و ےا مه 
وقطع الشيخ أبو علي بطزد القولين ؛ لوجود القوة والسراية. 

قلث: الثاني أُصحٌ . وآلله أعلمُ . 

وإذا سَوَيْناء فما حص العبيدَ إذا ضاق عنهم» يقرع . 

: 1 2 

هنا قطعاً؛ إذ ليس لها قوةٌ وسراية. 

القسمٌ الثالثُ: إذا صدرث منه تبرعاث مُتَكَرَةٌ ومُعَلّقَةٌ بالموت» قدّمتِ 
المُتَجَرَةُ؛ لأنها تفيد الملك ناجزاً» ولأنها لازمةٌ» لا يملك المريضٌ الرجوع فيها. 

فَوْعٌ: علق عتق عبد بالموت» وأوصّئ بإعتاق”" آخَرء فلا يقدّم أحدهما على 
الخو لأنّ وقت:استحفاقهما واحد» وقد اششركا فى القوة : وف وخه: الخد أو 
بالعتق؛ لأنه سبق عتقه؛ فإِنَّ الآحَر يحتاج إلى إنشاءِ عتقو» والصحيحٌ: الأول 

فَوْعٌ: : لا يؤثرُ تقدّمٌ الهبة وحدها بلا قبض ؛ لآن ملكها بالقيض» حت لو وهب 
المريض ثم أعتق » أو حابیٰ في بیع ثم أقبضَ الموهوب» قدّم العتق والمحاباة», 
ولا ته تفتقرُ المحاباةً في بيع ونحوه إلى قَبْضٍ ؛ لأنها في ضمن مُعاوَضة. 

فرْعٌ: قال في مَرَضه: سالم حڙ٬‏ وغانِم حر وخالد حُرٌّء فهنذا مِنْ صور 
تدلىي؟" الشرعات المتشرة: 


ولو قال: سالج وغانٌ وخالدٌ أحرار» فهو من صور وقوعها دفعةً واحدةٌ. 


وقال قولاً شديداً: معناه: قال في شأنه قول شديداً؛ كراهية لفعله» وتغليظاً عليه . وقد جاء في رواية 
النسائي تفسيرٌ هلذا القولٍ الشديد. قال : ١‏ لقدهَمَمْتُ أن لا أصلّيَّ عليه ». 

(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(۲) في( س )» والمطبوع: ١‏ بعتق ». 

۳( في المطبوع : « ترتيب ». 
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ولو علق عتقهم بالموت» أُفِْعَ بينهم» سواء قال: إذا مُث فسالمٌ حُ وغانم 
حر وخالد خرّء أو قال: فهم أحرارٌ. 

ولو قال: إذا مٿ فسالم خُر وإِنْ مُث من مرضي هلذاء فغانِم حُ؛ فن مات 
من ذلك المرض ولم يف اللّتُ بهماء أُقِْعَ [ بينهما ]'2. وإِنْ بَرَأء ومات بعد 
بَطَلَ النَّدبِيدُ المُقَيّدء ويُعْتَقُ سالمٌ. 


فَرْعٌ: : قال : إِنْ أعتقثُ غانماًء فسالم حر ثم أعتق غانماً في مرض موته» فان 
خَرَجا من الثلث عَتَقَاء ون لم يخرج إلا أحدُهماء فقيل: يقرع» كما لو قال: 
َعَْفتُكما. والصحيحٌ : أنه لا فرْعَةَ بل يتعيّنُ غانِمٌ للعتتي؛ لأنَا لو أقْرَعناء ربما 
خرجث علئ سالم» فيلزم إرقاق غانم”" . وإذا رَقَّ» لم يحصل شرط عِدْقِ سالم . 

ولو قال: إِنْ أعتقثُ غانماء فسالمٌ حُدٌ في حال إعتاقي غانماًء ثي أعتقَ غانما 
في مرضه» فكذلك الجوابُ بلا فرق . 


وعلئ هئذا: لو قال: إِنْ أعتقثُ كُ غانماء فسالمٌ وخالد”" خُرَانِء ثم أعتقٌ 


2 و ت - م سم 
غانما» والثلث لا یفی إل بأحدهم» عتق غانم» و وإن فضل من 
الثلث ]١ / ٠۷4‏ شيء» أقرع بين الآخرين . فَمَنْ خرجث له قرعة الحريّة» عتق كله 
إِنْ خرج كُلّهُ وبعضّة إن لم يخرج إلا بعضة . وإنْ كان يخرج أحد الآخرين» وبعضص__ 


الغالث» عتق مَنْ حرجت قرعت وع الأخن بعضة: 


فَْعٌ: : قال لعبده : إن تروّخث» فأنت حل . ر الموت» فقد 
ذكرنا أن مهد المثل موت من رمن المال: والزيادة من الثلث ا اد 
تنفيذ الزيادة» 1 

إن خرجت الزيادة وقيمة العبد من الثلث نفذ» وإلآء فيقدّم المهر»› كذا ذكروه : 
توجيها؛ بأن المهرَ أسبق؛ فإنه يجب بالتكاح» والعتقٌ يتردّب عليه؛ لكن مُقتضئ 


)۱( ما بين حاصرتين من ( فتح العزيز : ۷ / 9 ). 

(۲) في المطبوع زيادة: « فإن خرجا من الثلث» عتقاء وإن لم يخرج إلا أحدهماء فقيل : يقرع» كما لو 
قال: أعتقتكما. والصحيح: أنه لا قرعة» بل يتعيّن غانم للعتق؟ لأنا لو أقرعناء رُبّما خرجت على 
سالم» فيلزم إرقاق غانم »» وهي زيادة مقحمة» وهلذا النص بعينه نقدم قبل سطر تقريباً. 

(۳) في المطبوع: « وغانم »» خطأ. انظر: ( فتح العزيز: 107 / 09 ). 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 
قولنا:" إن المر تت ٠‏ رالمرئك عليه بقعا هما ولا تشقان من حيث الزمان »أن 
ا بل يورّع الثلث علئ الزيادة وقيمة العبد . وقد صرّحوا 
بأنه لو قال: إن تزّجث» ا حر في اال ووي أنه يورّع الغلث كذلك ؛ لانه 
لا ترتبَ . والفرق بين هلذا وبين مسألة العبدَيْن - حيثُ لا يورّع هناك» كما لا يُقرع - 
ن العتق هنا مُعَلّقّ بالتكاح» والتوزيمٌ لا يرفمٌ التكاح» ولا يقدحٌ فيه» وهناك عِمْقُ 
سالم مُعَلَقُ , بعتتی غانم كاماد . وإذا وَرَّعناء فلا يكمل عتقُ غانم» فلا يمكن إعتاق 
شيء مِنْ سالم . 

فوعٌ: : قال لأمتِهِ الحامل : إن أعتقث نصف حَمْلكَء لمر رق رد صقت 
حملها في مرض موته» فمقتضئ عت نصف الحَمْلٍ سرايثة إلى باقيه وعتق الأم 
بالتعليق. فإِنْ خرجا من الكلكاء عتقا : عتقا. وإِنْ لم يخرج مع النصف ك الأ أو 
a‏ بأن كان ماله ثلاث مئة» والأم منها خمسون» والولد مِئَة» فيقرع بين 
الأم والنصف الآخر. زإن رجت بعلن النصية الآخره عت جميع الحَمْلٍ وَرَقْتِ 
الم . إن خرج على الم لم يعتق كلها ؛ لان الخد وي حك صر وستهاء يتبع عتقه 
عتقهاء فتوزع قيمة الثلث وهي خرن غا الأ والنصف الباقي بالسويّة» فيعتق 
من الأم نصفهاء ومن النصف الباقي نصفهء فيكون ثلاثة أرباعه ُرَا. ولو كانت 
الصورة كما ذكرناء أن قيمة الأم مئة» وخرجت ا على الأ وُرَعَتٍ 
الخمسون عليهاء وعلئ النصفب”" الباقي أثلاثء فعتق(” منها ثلثهاء وهو ثُلنا 
الخمسين» ومن النصفب الباقي ثلئه وهو ثلث الخمسين» وسدّس جملته. فيكون 
الحو من الأم الثلتّء ومِنّ الولّد الثلثين. 

فَوْعٌ: أوصّئ بعبدٍ أو ثوب يخرج من ثلّث ماله وباقي ماله غائب» لا يدفع كله 
إلئ الموصّئ له» ولا يسلط على التصرّف فيه مالم يحضرٌ من المال الغائب ما يخرج 
الموصّئ به من ُلِه؛ لأن ما يحصل للموصّئن له ينبغي أن يبحصل © للوارث مثلاه» 
وربما تلف الغائب. وهل يتسلّط علئ التصوّف في ثلثه ؟ وجهان. أصكّهما: المنغ؛ 


.) ٠١ / ۷ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» في المطبوع: « من‎ )١( 

(۲) في المطبوع زيادة: « الاخر ». 

(۳) في المطبوع: « فيعتق ». 

.) ٠١ / ۷ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» في ( س )» والمطبوع : « يجعل‎ )٤( 


كتاب الوصايا 





لأنَّ تسليطة يتوق على تسليط الورثة على مثلّي ما تسلّط عليه. ولا يمكن 
تسليطهم؛ لاحتمال سلامة الغائب . فيخلص جميع الموصّئن به للموصئ له. 

فلو تصرّفوا في ثلني الحاضِرٍء قال أبو افرح المَرَحْسِيٌ : إِنْ بانَ هلاكٌ الغائب» 
ينا نفوذَ تصرّفهم» ولك أن تقول : ينبغي تخريجةُ على وَفْفٍِ العقود 7741 / ب]. 

قلث: بل ينبغي تخريجّة علئ القولّين فيمن باع مال أبيه ظانً حياته فبان ميتاً. 
وأللة أعلمٌ. 

قال السَرَحْسِنُ: وإِنْ سلم وعاد إليهم» تَبَيّنَا بُطلانَ التصرّفٍ على الصحيح . 
وقيل : يمضى على الصحة» ويغرم للموصى له الثلثين» وهو ضعيف. 

وَل أعتق عا ل ل ر 2 وباقي ماله غائب» ففي ثفوذ العتتي 
واللّذبير في ثلث الخلاف ار . كذا ذكروه» وقد يُستبعد التردّدُ في 
SS‏ بل الوجة E‏ 

ف الوصية أيضاً. ورد الخلاف إلى أنه هل 1 تصرّفه فيه» أم يمنع [ من 

E 

الركنٌ الرابع: الصيغةٌ» فَنتكَلّمُ في [ طرف ] الإيجاب» ثم طرف المَبُولٍ . أَمًا 
الا د انيفو :+ اوصية اله وداه ان اغطوة. آر اذنعوا البديطة 
موتي كذاء أو هو لهء أو جعلتة له بعد موتي» أو مَلَكْهُ. أو وهبتةُ له بعد موتي . 

نا إذا اقتصرٌ على قوله: وهبتةٌ لهء ونوئ الوصيةء فالأصحٌ: أنه لا يكونٌ 
وصيةٌ؛ لأنه أمكن تنفِيدُةُ في موضوعه الصريح» وهو التمليك الناجرٌ. 

ولو قال: هلذا لهء فهو إقرارٌ يؤاخذٌ بهء ولا يجعل كناية عن الوصية» إلا اَن 
يقول: هو له مِنْ مالي» 0 عبدي هلذا لفلان» ر فو أنه 
لا يصلح إقراراً. ولو قال: عَيَنْتَهُ له» فهنذا كناية؛ لأنَّهُ يحتملٌ التعيينَ للتمليك 
بالوصية» وع وتصح الوصية بالكتابة مع التي بلا خلاف؛ لا سبق في 
« كتاب البيع ا ما يقبل مقصوده التعليق بالإغرارء كالكتابق» والخُلْم تقد 
بالكتابة مع النيةء والوصية تقبل التعليق بالإغرار» قأولئ أن تنعقدَ بالكتابة . 


| 


o 
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(۱) في المطبوع: « وفي ٠»‏ الواو مقحمة. 


٠ E)‏ روضة الطالبين ا الجزء الرابع 





ولو كتب: إني أوصيتثٌ لفلان بكذاء قال المُتولّي : لا ينعقدٌ إذا كان الشخصٌ 
ناطقاً » كما لو قيل له: : أَوْصَّيْتَ لفلان بكذا ؟ فأشار: أَنْ نَعم . 


ولو وجد له كتاب وصية بعد موته» ولم تقم ند على مضتمونه» أو كان قد 
أشهد جماعة أن الكتات حَطْي؛ واي ولم بيعم على ما فيدء فقال 
ا لا تَتَقّدُ الوصيةٌ بذلك» ودعلل ماني حنَّون يشهد الشهود به 

مفصّلاً. ونقل الإمامٌ» وَالمُتَوَلي؛ أَنَّ محمد بن نَصْرٍ المَروَزِيٌ - من أصحابنا - قال : 
يكفي الإشهاد عليه مُبهماً. 


وروی أبو الحسن العَتَادِيٌُ اه قال لحل a‏ واحتحٌ بقول 
النبي بي : ) إلا ووو ر وة 4 أشعر ذلك باعتبار الكتابة . 


واعلم : َد انعقاد الوصية بالكتابة ليس ببعيد» وإن استبعدوة؛ ل الكتابة 
ككنايات” الألفاظ. وقد سبق في البيع ذكُرُ الخلاف في انعقاد دال ولخره 
بالكنايات. وذكرنا الآنَ» أَنَّ الوصيّة أَشَدٌّ قبُولاً للكنايات. فإذا كتب» وقال: نويتُ 
الوصية لفلان» أو اعترف ورثته به بعد موته» وَجَبَ أَنْ يَصمّ 


فوعٌ: لَو اغْتَقلَ لسانة» صَحَتْ وصيتةُ بالإشارة والكتابة. 


فُصلٌ: وأمَا القبُولٌ؛ فإِنْ كانت الوصيةٌ لغير مُعَيْنِ كالفقراء» لزمث بالموت» 
ولم يشترط فيها القبول. کات لم ا ا 0 
ولا يصځ قبولٌ ولا رَد في حياة الموصي› فله الرَدٌ وإ قبل في الحياةء وبالعکس ؛ 
لأنه لا حقّ له قبل الموت» فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع» ولا يشترط الفور في 
القبول بعد الموت. 


)00( طرف من حديث ابن عمرء أخرجه البخاري ( ۲۷۳۸ )» ومسلم ( 1157 / ١‏ )» ونصّه كاملاٌ: « ما 
حَقٌ امرى مسلم . له شي يريد أَنْ يوصي فيه يبيثُ لَيَْئْن إل ووصينةُ مكتوبة عنده « روي 
وحن مصخ ميم 1۱ ¥0): « قال الشافعي كاش : معنا الحديث: ما لحر والانحتباط 
للمسلم إلا آنْ تكون وصيئهُ مكتوبةً عنده ». 

(۲) في( ظ ): ١‏ ككناية ». 

(۳) اغتقل لسائة: بالبناء للفاعل والمفعول: إذا حُِسَ عن الكلام» أي: مُنِمَ فلم يَقْدِرْ عليه ( المصباح : ع 
قل )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 505 ). 
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قلث: هلذا هو الصحيحٌ الذي قطع به الجمهور. وفيه وجه: يُشترط المَؤرٌ. 
حكاه صاحب ( المُسْتَظْهريَ ”'' وليس بشيء . واللهُ أعلمٌ . 


فإن رذ عد المرك» فله أحوالٌ. 


أحدُها: أَنْ يْقَعّ قبل القَبولٍء فترتدٌ الوصيةٌ» ويستقرٌ الملكُ للورثة في الموصّئ 


ولو أوصئ بالعين لواحدء وبالمنفعة لَآخَرَء قَرَدّ الموصّئ له بالمنفعق» فهل هي 
للورثة» أم للموصّئ له بالعين ؟ وجهان. أصحّهما: الأول. 


ولو أوصّئ بخدمة عبدٍ لرجل سنة» وقال: هو حر بعد سنق, فَرَدَّ الموصّئ لهء 
لم يُعْتَقْ قبل السنة. 


اع 


اَن يَقَعَ بعد القبول» وقِضٍ 
وام" “الور فهو ابتداء تمليكِ منه لهم . 


الثالثُ: أَنْ يَقَمَّ بعد القُول» وقَبْلَ القَْض» فلا يصحٌ الردٌ على الأصّح . 
ولو قال: رَدَدْثُ الوصية لفلان» يعني : أَحَدَ الورثق» قال في ١‏ الأم »: إِنْ قال: 
ETS‏ جميع الورثة. وإِنْ قال: أردثُ تخصيصه بالردٌ عليه 


فهو هبةٌ له خاصّة . قال الأصحابٌ ا 
فما لا يَمْلكُة لا يمكة أنْ يُمَذُكَهُ خير 


5 الموصئ له» فلا يصحٌ رده فإن 


ثم لم يُعتَِرْ لفظ الهبة والتمليك. وقال القاضي أبو الطيّبٍ: لا بُدَّ منه» وهو 
القياس . ولو مات ولم يبين ما أراده» جُعلَ رَدَاَ على جميع يع الورثة 


فرْعٌ: : إذا لم يقبل الموصي. له ولم يرد فللوارت مطَاليتُة بأحد الأمرين. فإن 
امتنع » حكم عليه بالرّدٌ. 


)۱( المُشتظهري: كتاب للعلامة أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي» سَّمّاه « المستظهري »؛ لأنه صنفه 
اشر الم من الاه اهر بالك 

(۳) في المطبوع: « وقبل ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷/ ٦۳‏ ). 

(۳) في( فتح العزيز: ۷/ 77 ): ١‏ رضي )2. 
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فْرْعٌ: لو مات الموصّئ له قبل موث الموصي» بطلت الوصية. وإِن مات بعد 
و ۴ 0 
موته» قام وارثة مقامّةُ في القبُولٍ والرّد. 


فصلٌ: مَتَن يملكٌ الموصين له الموصىئ به ؟ فيه ثلاثة أقوال. أحذها: بالموت. 
والثاني: بالقبول. وعلئ هلذا: هل الملك قبل القبول للوارث» أَمْ للميت ؟ 
وجهان. أصحّهما: الأولُ. والثالث» وهو الأظهرُ: أنه موقوفٌ. فَإِنْ قبِلَ» تَبَيَنَا أنه 
ملك بالموت» وإلاّء بان أنه كان للوارث . 


ولو أوصئ بإعتاقٍ عبدٍ مُحيّن بعد موته» فالملك في العبد إلئ أَنْ يعتق للوارث 
بلا خلاف؛ لأنهُ ليس تمليكاً. ويتفرّعٌ على الأقوال مسائل . 

إحداها: كَسْبُ العبد» وثمرةٌ الشجرة» وسائرُ زوائدٍ الموصّئ بهء إن حصلت 
قبل موت الموصي». فهي له» ولا تتناولها الوصيّةُ. وإِن حَصَلَتْ بعده وبعد قبول 
الموصّئ لهء فهي للموصّئ له. وإِنْ حصلت بعد موته» وقبل القبول» فإن قلنا: 
يملك بالموت» فهي للموصّى له» قبل الوصية أو رَذّها. وفيما إذا رها وجه: أَنّ 
الزوائد ترتدٌ أيضاً. وإن قلنا: يملك بالقبول» لم تكن الزوائدٌ للموصّئ لهء قَبِلَ 
الوصيّة أو رَدّها. وفيما إذا قبل وجة: أَنّها له؛ لأنَّ له حَقَّ التمليك مِنْ حين الموت» 
فهي حادثة في محل حَمَهِ. وَإِنْ قلنا: بالوقف. فهي موقوفةٌ. فإِنْ قَبِلَء فلهء وإلآّء 
فلا. وحيث قلنا: ترتدٌ الزوائدٌ» فإلى مَنْ تَرْتَدٌ ؟ وجهان. أحدهما: إلى الموصي» 
فتكون مِنْ جُملة تركته يُقضئ منها ديئة» وتتَقَدذُ وصاياه7/01/ ب] كالأصل. 
وأصخهما: أنها للوارث؛ لأنها حدثت بعد زوال ملك الموصي. وعلئ هنذا 
الخلاف ولد الجارية والبهيمة الموصّئ بهماء ويتعلّق بهما تفصيلٌ وأحوالٌ 
نذكرها - إِنْ شاء ألله تعالئن -علئ الأثر موضحة . 

الثانيةٌ: فِطْرَةٌ العبد الموصّئ بهء إذا وَقَعَ وقثُ وُجُوبها بين القَبِولٍ والموتِ» 
على مَنْ تجبُ ؟ يخرّج علئ هلذه الأقوال. وقد ذكرناه في « زكاة الفطر ». 

والنفقةٌ والموّن المحتاج إليها بين القبول والموتِ» حُكْمُها حُكُمٌ الفِطرَة. وقال 
في « الوسيط »: إنها علئ الموصئ له إِنْ قَيِلَ علئ كُلّ قول» وعلئ الوارث إِنْ رَدَ 
غ كل قزل« والمعتمة كتقانا عن الأصحاف م كلوق اللات وة اورب 
الموصّئ له في القبول والرَّدٌّء ألزم النفقة» فإن أرادَ الخلاصء رَدَّ. 


ه ‏ كتاب الوصايا 





الثالثةٌ: إذا زوج امه حرا وأوصّئ له بهاء فإِنْ رَدّ الوصية» استمرَ التكاح» 
إلا إذا قلنا : يملك بالموت» فيفسخ النكاح من يوم الموت وإ كان الملك ضعيفاً. 
وإن قبل انفسح النكاح» ويكون الانفساخ من يوم القبول إن قلنا: يملك بالقبول» 
ومِنْ يوم الموتٍ علئ سبيل التبين إِنْ قلنا بالتوقب . 

وإِنْ كان زوججها وارثه» ثم أوصّئ بها لغيره» فإِنْ قَيَ الموصّئ له الوصيّة» 
استمرٌ النكاح» إلآ إذا قلنا: الملك يحصل بالقبول» وإنه قبْلَ القبول للوارث؛ فإنه 
ينفسخ على الأصّحَّ. وقيل: لا؛ لضعفٍ الملكء وإِنْ ردّء انفسخ النكاح. وفي 
استناد الفسخ إلى حالة الموت؛ لضعف الملك هنذا الخلاف . هنذا إذا خرجت الأمَهُ 
من الثلث» فإن لم تخرج ولم يُجز الورثة انفسخ النكاح؛ لدخول شيء مما يزيد 
على الثلّث في ملك الزوج. إن أجازواء وقلنا: باك الوت أو موقوفٌ› 
فهل ينفسخ ؟ إن قلنا: إجارَّتَهم تنفيذٌ لما فعله الموصيء. فلا. وان قلنا: ابتداء 
عطيّة» فنعم . 

الرابعة: أوصَئ مته و الحامل مِنْ زوجها لزوجهاء ولابنٍ لها حٌّء ومات» 
رتت کیا س اا وقبلا الوصية» وهما موسران» نظ 


إن فلا معا عقف الما كبا عل اا نها بالك رالاق بالشوانةء 

وعليه للزوج نصف قيمتهاء ويعتق الحَمْل عليهما بالسويّة. أما نصيبٌ الزوج؛ فلأنه 
x: َ ۶‏ 7 

ولده. وأما نصيب الابن» فلأن الأمَّ عتقت عليه. والعتقٌ يَسْرِي مِنَ الحامل إلى 
ما يملكه المعتق من حَمُْلها. ولا يُقَوّم نصيب واحد منهما علئ الآخر؛ لأن العتق 
عليهما حَصَلَ دفعة واحدةً» فأشبه ما إذا اشترئ ابنانٍ أباهما؛ فإنه يعتق عليهما 
ولا تَقْويْمَ» وإن قَبِلَ أحدّهما قَبْلَ الآخرء فإِنْ قلنا: يحصل الملك بالموت» أو قلنا 
بالوقّف» فالجواب كذلك؛ لأنَّ وقت الملك واحدٌّ وإِنْ اختلفت وقث المَبُول. وإ 
قلنا: يحصلٌ بالقبول» إن تدم بول الابن» عتقت الأمَة وَالحَمْل عليه. أمًا الأ 
فبالملك والسَّرَاية» وأَمًا الْحَمْلء قبسّراية عتق الأم إليه» وعليه للزوج نصففٌ قيمتها. 
وإن تَقدَّمَ قول اروج عتق جميع الحَمُل عليه ؛ النصفٌ بالملك» والباقي بالسّرَاية» 
فيغرم نصف قيمته يوم الولادة للابن» ولا يعتق عليه من الأَمَةٍ شي ء. فإذا قبلَ الابْنُء 


(1) في المطبوع: ١‏ يملكه ». 
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عتق عليه [ ٦۷٦‏ / ] جميعها بالملك والسّراية» وغرم للزوج نصف قيمتها. 


ستاذ أ 


قلت: : وبيجيء وجة: : أَنَّ الأمَة تَعْتَقُ على الزوج؛ تفريعاً على قول الأستا تاد 
إسحاق"“: إن عتق الجنين يري إلى عق الأمّ. وال أعلمُ . 


L1 


و 


وأا إذا قَبِلَ الزوجٌّ وخدهء فيعتق عليه الحَمْل؛ نصفّةُ بالملك» ونصفة 
ل ٤‏ 
بالسراية› فيغرم نصف قيمته لورثة الموصي› ولا يَسْرِي العتق من الحمل إلئ الام ؛ 
لأن الحَمْلَ تبعٌ لهاء وليسث تبعاً له. 


وَإِنْ قبل الابْنْ وحدهء عَتََا جميعاً عليه وغرم نصف قيمتها لورثة الموصي 


قلث: قد كر الإمامٌ الرافعئٌ نصفَ القيمة في هلذه المسألة» كما قاله غيره. 
والقياسٌ: أنه يجب قيمةٌ النصفف, وهي أَقَلٌ؛ لأنه إنما أتلف نصفاً. وآللهُ أعلمُ . 


الخامسة: أوصّئ لإنسانٍ بن تق COT ET lÊ‏ لم يجب عليه 
قَبولٌُ الوصية» كما لا يجبُ شراؤه [ إذا قَدَرَ عليه ]7 ؛ بل له الدَدٌ علئ الصحيح . 
وقيل: يمنع الردّ إذا“ قلنا: يملك بالموت؛ لأنه يعتق عليه» وبه قطع المُتَوَلَي ؛ 
تفريعاً على هنذا القول» والجمهورٌ علئ خلافه» وأنه لا يعتق عليه قبْلَ قبُوله . ثم إن 
ردّء فذاكَ» وَإِنْ قَبِلَ وقلنا: يملك بالقبول» عتق عليه حينئذِ» وإِنْ قلنا: بالموت» أو 
موقوفٌ, تبن أنه عتق عليه يوم الموت. 


ولو ملك ابن أخيهء وأوصّئ به لأجنبئّ» ووارثةٌ أخوةٌء فقبلَ الموصّئ له 
الوصية» فهو للأجنبيٌ إن قلنا: يملك بالموت أو موقوفٌ. وَإِنْ قلنا: يملك بالقبول» 
وأنه قبْلَ القبول للوارث» فمقتضاهٌ العتق علئ الوارثِ يوم الموتِ؛ للكن المنقول عن 
الأصحاب؛ أنه لا يعتق عليه كي لا تبطلّ الوصيةٌ. 


)2 أبو إسحاق: هو الإسفراييني» إبراهيم بن محمد. 
200 ما بين حاصرتين من المطبوع . 

م2 ما بين حاصرتين من المطبوع . 

€3 في المطبوع: « إن ». 
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ولو أوصّئ لشخص بابنو» ومات الموصّئ له بعد موتِ الموصي» وقبل 
الول تاك فأوجة: 
أحذها: أن الردّ يمنع ؛ لعتقه عليه بالموت إذا قلنا: يملك به. 


والثاني: ليس للوارث قبوله؛ لما فيه من العتق علئ الميت بغير إذنه» وإثبات 
الوّلآء له. هنذا إذا قلنا: إِنَّ العتق إذا حصلّ وقمَّ عن" الميت» وسنذكر الخلاف 
فيه» إِنْ شاء ألله تعالى . وهلذان الوجهان ضعيفانٍ جداً. 


والثالثُ: وهو الصحيحٌ: أَنَّ الوارث يقومٌ مُقامة في الردٌّ والقبول؛ لنيابته عنه 
في خقوقه. فإِنْ قَيِلَ» فهو كقبول الموصّئ له بنفسه إِنْ قلنا: يملك بالموت» أو 
موقوفٌ. وإِنْ قلنا: يملك بالقبول» نُظرَ: 

فإ لم يكن بين الموصّئ به» ووارث الموصّئ له قرابةٌ تقتضي عِنْقَهُ عليه؟ بأن 
كان الوارث أخا الموصور "له فول SS‏ ودار أحد ها 3 وبه قطع 
ابْنُ الصَّبَاغْ , وآخرونَ. وأصحُهما: نعم؛ لأنَّ الموصي إنما أوجب الملك للموصّئ 
له فلا يثبثٌ لغيره» وإنما اعتبرنا قَبولَ وارثه نيابةَ. وهلذا كما لو نَصَبَ شبكة في 
حياته» وتعلّق بها صيدٌ بعد موته» فإنا نحكم بثبوت الملك له. 


وَإِنْ كان بين الموصّئ به ووارث الموصّئ له قرابةٌ تقتضي العتقّ؛ بِأَنْ كان 
الوارث أبا الموصّئ لهء ٠‏ حكم ب بعتق الموصّئ به قطعاً . ويعود الوجهان» في أنه يعتق 
علئ الموصّئ له أْ علئ وارثه [ ٩۷۲‏ / ب ] ؟ ون الوَلآء لمن بُ ؟ فإن قلنا: عن 
الموصّئ له» قال الإمامٌ: يسند العتق إلى ألطف رَمَن”” قبل موت الموصّئ له. وإذا 
0 
وجهان. أصحّهما : : نعم كل يَنهِ؛ فإنه تَقُضَئ منها دیون وإن قلنا : إنها تَنثثُ للورثة 
ابتداءً . هلذا حكمٌ التق وذ ورب الك عتق من الموصي ؟ . 


أمَا إذا قبل بنفسهء فَيُنظرُ: إِنْ قَبِلَ في صحتهء فَنَحَمْ . وإِنْ قبل في مرض موتهء 


)١(‏ وستأتي المسألة في كتاب النكاح» في فصل : في مسائل من الدور الحكمي» ويحسن الاطلاع على 
التعليق الذي كتب هناك . 

(۲) في المطبوع: « على ». 

(۳) في المطبوع: « زمان». 
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کک ن عتقّه إذا حصل الملك فيه لا بعوضي ؛ بل بإرثِ» أو هبتي أو قبُول 

صيّق هل يعتبرُ ِن الثلث» آم مِنْ رأس المال ؟ وفيه وجهانٍ مذكورانٍ في « كتاب 
0 ». إِنْ قلنا: مِنَّ الثلث» لم يرنْهُ» وإلاّء ورثء» وهو الأصحٌ. وإِنْ مات قبل 
القبول» وقَبْلَ وارثه» فإِنْ حكمنا بالحررّية عند القبول» لم يَرِتْ؛ لِرِقَه. وإِنْ حكمنا 
بها عند الموت» فن كان القابل ممن يَحْجبهُ الموصّئ بهء كالأخ» الم يردث؛ لأنه لو 
ورث لحَجَبَ الأخ» وأخرجه عن كونه وارثا ولَبَطلَ قول . ون كان لا يحجبة. 
كابن الأخ» فالصحيحٌ: أنه لا يرث أيضاً؛ للدّوْرٍ في نصفه. وقيل: يرثُ. 

وقال الدَارَكِيٌ: إِنَْ ثْبَتَ القبولٌ للموصّئ له وهو مريضء لم يرث؛ لأن قَبُولَ 
ورثته کقبوله» ولو قبِلَ لكان وصيّةء والإرث لا يجَامِعْها. 

فَوْعٌ: أوصَئ له بِمَنْ يَعْتِقُ عليه» فمات الموصّئ له عن ابنين» فالقولُ في 
قبُولهما؛ تفريعاً علئ الأقوال في وقت الملك كما سبق. والمذهبٌُ: صكتة ووقوعٌ 
العتق عن الميت. وإِنْ قَبِلَ أحدهما فقطء. صَمّ القبول في النصف» وعتق علئ 
الميت. ثم قال ابْنُّ الحَدَّادِ وآخرونٌ: يُنظر: 

إن يزنك الفبز ين التوضي له عبقي عات فيه البوضى يه قزم عليه الباقي 
فيما ورثه» وإلاّء فلا يُقَوَمُ عليه ولا اعتبار بسار القابل في نفسه» ولا يثبت يشت التقويم 
في نصيب الذي لم يَقْبَلْ من التركة. أَمّا عَدَمُ اعتبار يسارو؛ فلأن العقّ وقع عن 
ل يكرة اللقريم عل ر وآنا ر ی فلن 
شيت الى القبولء: فالذي .لم يقْبّل لع ينس إليه. .ولك أن تقول #«وإن ليست 
إليهء فهو معترف بعتق نصيب القابل واقتضائه التقويع» فالتقويم كَدَيْنِ يلحق التركة . 

وقال الشيخ أبو علي : بس أن لا يُقَوَمَ على الميت» ويقصر العتق علئ 
aT‏ انها أنَّ الملك حصل للميت بغير اختياره؛ 
الوارث» فأشبه ما إذا ورث شِقصا من عبد فعتق عليه» لا يُقَرّم الباقي . والثاني: أ 
العتق يَحْصّلٌ بعد موته» ولا مال له حينئذِ» فأشبه ما إذا أعتو E‏ 
لا يُقَوّمُ الباقي . 

قال : ورأيث هلذا لبعض الأصحاب . وللاؤلين أن يقولوا: إِنّما حَكَمْنا بالعتق 


)20 أبو علي : هو السّنْجيٌ» الحُسَين بن شعيب . سلفت ترجمته. 
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علئ الميت؛ لِجَعْلِنَا الوارث نائباً عنه» فكيف ينتفي اختيارُةٌ مع النيابة ؟! لكنّهما 
حَكميّان. واا الثاني : فلا يسَلَمُ اَن العتقّ يَحْصَّلّ بعد الموت؛ بل يعد اليه قبي 
الموت كما سبق . ثم وَلآء ما عَتَقَ [777/ أ] منه للميت . وهل يشترك فيه الابنان» أَمْ 
ينفردٌ به القابل ؟ وجهان. 


ولو أوصّئا لإنسانٍ ببعض مَنْ يَعْتِقْ عليه» ومات الموصّئ له وقبل وارثة» 
فالقولٌ في عتقه علئ الميت وتَقّويم الباقي عليه [ علئ ] ما ذكرناهُ في هلذه المسألة . 


السادسة: أَوْصَئ بِأَمَمَ لابنها مِنْ غيره؛ فإِنْ خرجّث مِنّ الثلّث. وقَيلَ الابنُ 
الوصية» عَتَقَتْ عليه. وإِنْ رَد بقيث للوارث. وإن لم تخرج» فالجواب في قَذْرِ 
الثلثِ كذلك . وأمًا الزائد» فإ أعتقه الوارث وهو موسرء عَتَقَ عليه. ثم إن لم يبل 
انلها الوضة: فقذ تسكن أن جميعها للواريق؛ فيسري العتقٌ من البعض الذي أعتقه 
إلى الباقي . وإِنَْ قَبِلّ» عتق عليه ما قبل. قال ابْنُ الحَدَّادِ: ولا يُقَوَمُ نصيبه على 
الوارث؛ لأنا تيتا بالقبول حصول ملكه بالموت وتقدّمه علئ إعتاق الوارث الزيادة» 
_ ا الوارث عليه؛ لأنه أعتق نصيبه قبل قبوله. 


قال الشيخ أبو عليّ : الصوابُ عند الأصحاب أَنْ يقالَ: إِنْ قلنا: يملك بالموت 
ابتداة» أو تَبَيْنَا0'"؛ قوم نصيبٌُ الوارث عليه . وإن قلنا: يملك بالقبول» عتق الكل 
٤‏ انر 3 
على الوارث؛ لأنه يَسْرِي مِن نصيبه إلى قدر الثلثِ. والقبول بعده كإعتاق الشريك 
الثاني بعد إعتاق a‏ منذا إذا حَكمنا بحصول السراية بنقس الإعتاق . 
فإِنْ قلنا: لا تَحْصّلٌ إِلاّ بأداء القيمة» فَقَبُولَهُ كإعتاق الشريك الثاني نَصِيْبَهُ قَيْلَ أخذ 
القيمة. وفيه وجهان. 


ع 2 ع 
أحدهما : ينفذ؛ لأنه ملكه . 


وأصحهما: لا؛ لأنَّ الأول استحقّ ی تقويمه عليه. فعلى هلذا: له قيمة نصيبه 
علئ الوارث. ولو كانت المسألةٌ بحالهاء ووارثُ الموصي ابن له مِنْ هلذه الأمٌّ 
بنکاج» فن رَدّ الموصّئ له» عتقت على الابن الذي هو وارث السيد. وإِنْ قبِلّهاء 


و 


2۰ 


(۱) في المطبوع : « وتبيّنا ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / ۷١‏ ). 


EE‏ ا 





إن خربّث من الثدث» عتقث علئ الموصئ له. وإِنْ لم تخرجء فالزائدٌ منها 
علئ الثلْثِء أطلق ابْنٌّ الحَدَادِ : أنه ب يعتق في الحال علئ الوارث» وقَصّل الشارحونٌ 
فقالو لوا: إِنْ لم بُجز الوارث الزيادة علئ الثأث» فالجوابُ كذلك» وإ خا ف 
مبنيتٌ علد أن الإجازة ابتداءً عطيقء 3 تنفيقٌ ؟ إن قلنا ا فقد حكمنا للوارث 
بالملك قبل أن تعطينء فيعتق عليه . وَإِنْ قلنا 0 يعتق؛ لأنا على هلذا القول 
لا نجعل الزائد للوارث؛ بل نَقِهُ على اليد والإجازة . فإذا أجاز» تبينَ أنه لم يملكّة. 


00 


راما قد د الثلّث ؛ فإنه يعتق علئ الموصّئ له ولا يقوّم نصيب أحدهما علئ الآخّر. 

السابعة: أوصّئ بعبد لشخصين» أحدّهما قريبه الذي يعتق عليه» فإِنُ 
قبلا معاً» عتق جميعه على القريب إن كان موسراً؛ النصففُ بالملك» والنصفُ 
بالسراية» ويغرم للأجنبيئ نصف قيمته. وإِنْ قَبِلَ القريبُ أولاً» فكذلك حكم العتق» 
ويكون غرم النصف للأجنبيّ إِنْ قَبِلَ بعد ذلك» ولوارث الموصي إِنْ لم يَقْبَلُ. وإِنْ 
قبل الأجنبئ أولأء ملك نصيبه» ويبقئ نصيبٌُ القريب موقوفآ إلى أن يقبل أو يرد 
فإِنْ أعتق 1 ٦۷۷‏ / ب ] الأجنبيئ نصيبة قبل قبول القريب» ثم قبل » فإن قلنا: يملك 
بالقبول» قوم نصيبه علئ الأجنبيٌ» وكان كما لو أعتق الشريك نصيبٌَ وهو موسر ثم 
أعتق الثاني نصيبة . وإ قلنا: يملك بالموت» تنا أن عتق الأجنبي غير نافِ» وأنه 
عتق جميعه على الوارث» وعليه نصف القيمة للأجنبي . 


الثامنةٌ: أوصئ بجارية فولدث؛» فلها أحوالٌ. 


أحدها: أَنْ تلد قبل موت الموصي»› قَينظر : إن انقضى أف مدة اللي من بوم 
الوصيّة» وهو ستةٌ أشهر» ثم ولدث» لم يدخل الولدٌ في الوصيّة صيّة؛ لأنه يحتملٌ حدوثة 
بعد الوصية. والأصل عدمٌ الحمل يومئظٍء ناد بجع لرك را وإِنْ لم 
يَنْقَض اقل مدة ل علمنا وجودّه يوم الوصيّة» فيبنئ علئ الخلاف في أن 
الحَمل”: يعر ف ويُعطئ حُكُما قبل الانفصالٍ» أْ لا ؟ إِنْ قلنا بالثاني» فالولدٌ غيد 
داخل فى د صيّة؛ بل هو زيادةٌ حدئث في مِلّكِ الموصي» فيكون لورثته . وإِنْ قلنا 
بالأول» فهو كما لو أُوصَئ بالجارية وولدها بعد الانفصالء مَينظُر : أَبقبلُّهما الموصّئ 
لهء أم يَرُدُهماء أم يَقْبَلُ أحدّهما دون الآحَر؟ وفي هلذا زيادة 


(1) في المطبوع زيادة: « هل ». 
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بعت 37" تذكرء في ون الاي الغانق» إن شاء آل عمال فزن كان الموضي له زوت 
الجارية» وَقَيِلَ الوصية في الولدء عتق عليه بالملكء وله ولاؤ ولا تصيدُ 
الجارية آم وَلّد"؛ لأنها علقت منه برقيق . 


الحالٌ الثاني: أن تلد بعد موت الموصيء» وقبل قبول الموصّئ لهء فهنذا ثلاثة 
أقسام . ۰ 

الأول : ولدث بعد مُضي أَقَلّ مدةٍ الحَمْلِ من يوم الموت» فالولدٌ غير موصّى 
به؛ لاحتمالٍ حدوثه بعد الموت. ثم إن كان الموصّئ له زوج الجارية» بني حکم 
الولد علئ أن الوصية متّى تُملكُ ؟ إِنْ قلنا بالقبول» وأنَها قبل القَبُول لورثة الموصي» 
فالولدٌ لهم لا إرثاً من الميتِ؛ بل لحدوثه في ملكهم . وإن قلنا: تملك بالموت» أو 
موقوفء فقيل » فالعلوق في يلكه» فينعقدٌ الولد حُرَآَء لا وَلاءَ عليه» والجارية اَم 
وَلَدِ له. 

الذّاني”©: ولدث قَبَلَ أَقّ مدةٍ الحَمْلٍ من يوم الموت» وبعدها من يوم 
الوصيّة» فيجعل كأنه حَدَتَ بعد الوصية. فإِنْ قلنا: الحَمْلُ يُعرف» فالولد زياد 
حدثت في ملك الموصيء فهو له. ولورثته بعده. وإِنْ قلنا: لا يُعرف» ولا يُعطئ 
حُكماء بُني على أَنَّ الوصية متّى تُملك ؟ إِنْ قلنا: بالقبول وأنها للورثة قبل القبول» 
فالولدٌ لهم؛ لحدوثه في ملكهم. وإِنْ قلنا: بالموت» أو موقوفٌ» وكان الموصّئ له 
زوج الجارية» وقَبِلَ» عتق الولد عليه بالملك» وله عليه الوّلاءء ولا تصيرُ الجارية أمّ 
ولك 


الغالث: أن تلد قبل مض أَقَلَّ مدةٍ الكَمْل من يومّى الموتٍ والوصبة جميعاً. 
فن قلنا : الحَمْلّ يُعْرَفْ فكأنه أوصّئ بالجارية والحَمْل جميعاًء ول فعلئ الخلاف 
في أن الوصيةً مى تملك ؟ على ما ذكرناه في القسم الثاني . 


.» بحيث‎ ١ في المطبوع:‎ )1١( 

(۲) في المطبوع زيادة: « كله ). 
(۳) في المطبوع زيادة: « له ». 
(6) في المطبوع: « القسم الأول «. 
)٥(‏ في المطبوع : « القسم الثاني ». 
) في المطبوع: « القسم الثالث ». 


HS‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





الحالٌ الثالثٌ: [ أَنْ ] تلدَ بعد الموت والقبول» وله صر . 


آحدّها: تلد بعد مُضِيَ أَكَلّ مده a‏ فالولد للموصّئ له. 
فان كان زوج الجارية؛ انعقد الولدٌ حُرَاٌء وصارت أُمَ وَلَدِ له. 


الحائية 604 /1]: تد فل هبي هذه المدة من وقت القبول» وبعدها من 
وقت الموت . فإنْ قلنا: الوصيةٌ د تملك بالموتء اروف ققَيلَء فحكمٌة حكم 
الصورة الأول روزن فا تيلف بالقتزل» .وها قبل القبول اللورتة فان فا 
الحَمْلُ يُعرفُ» فهو زيادةٌ للورثة» وإلاّء فللموصّئ له. وإذا كان الموصّئ له زوج 
الجارية» عتقّ الولدُ عليه» وثبت له الوّلاء عليه» ولا تصيئ أَمَّ وَلَدِ. 

القالثة: تلد قبل مُضِحَ هلذه المدة من وقت القبول والموت جميعاًء وبعدها من 
يوم الوصيّة. فإن قلنا: الحَمْلُ يعرف» فالولدُ غيدُ داخل في الوصيّة. وإن قلنا: لاء 
واعتبرنا حالة الانفصالٍء فالانفصالٌ حَصَّلَ في ملك الموصّئ له» فيكون الولدٌ له 
ويعتقٌ عليه إِنْ كان زوجهاء ولا استيلاد. 


الرابعة: تلد قبل مُض مُضِيّهها من يوم الوصية أيضاً . فإن قلنا: الحَمْلٌ يُعرفٌء فهو 
داخل في الوصيّة» وك فهو حاصل في ملك الموصّئ له» فيكون له فإِنْ كان 
زوجهاء عتق عليه بالملك» ولا استیلاد . 


فرْعٌ: نتاج باقي الحيوان يقاس بما ذكرناه في الجارية» ويرجع في مدةٍ حَمْلها 
إلى أهل الخبرة ؛ فإنها تختلفٌ . 

فزع: : قال أبو المرَج الراز: حيثُ حكمنا بمصير الجارية أَمَّ وَلَدِء هل تعتبر 
قبقةٌ حقيقة الإصابة من يوم الملك» 3 يكفي إمَكَان الإصابة ؟ وجهان. الثاني هه هو 
مقتضی كلام الجمهور. قال: وحيث بَقّينا الولّد على ملكِ الوارث» فالمعتبد من 
الثثِ قيمةٌ الجارية وحدّها. وإذا لم تبه فالمعتيك من الثلّث ما كان يوم موت 
الموصي موجوداً. فإِنْ كانت حائلاً» اعتبر قيمتها وحدّها. وإِنْ كانت حايااٌ» فقيمتُها 
مع قيمة الحَمْلٍء وحينئذٍ» فالنظرٌ إلى قيمتها حاملاً يوم موت الموصي عند جماهير 


(1) في المطبوع: « فلو». 


© كتاب الوصايا 





الأصحاب . وقال ابن سرچ : تعتبر تیمھا يومئذ لو کانت حا وتعتبرٌ فة 


الحَمْل في أل عمال اهال وا قۇشناهما رجا من الثأث؛ فا 
فلا يقرع ؛ بل تَقّدُ الوصيةٌ في القَدْرٍ الذي يحتمله الثلتُ منهما على سبةر واحدة. 


فرْعٌ: نقل المَرَنِنُ في ١‏ المختصر »: [ أنه ] لو أوصئ بِأمّمَ لزوجهاء فلم يعلم 
32 ع 2 ا 3 ع 2 
حت وضعت له بعد موت سيدها أولادا. فإن قبل» عَتَقوا ولم تكن أمّهم 


J 
o 


تلد منه بعد قبوله بستة أشهر . وفيه إشكالٌ من وَجْهَين. 


أ : لد 


أَمَّ وَلِدِ حتئ 


أحدهما: أنه لم اعتبرٌ عَدَم العلم”" بالوصيّة ضيه © وهل ترق الان : بن العلم 
وعدمه ؟ 


والثاني: EA‏ ولد؛ فون رع على حصول 
الملك بالموت» أو على الوقف» فلم اعتبر مد مُضِى الأشهر في مصيرها اَم وَلَّدِ ؟ وإِنْ 
فَرَعَ على الملك بالقبول» فلم حَکم بحر ية الأولاد في الحال ؟ 


أكا الأول 5 SS‏ 
الشافعيَّ رضي الله عنه قال: لو وطئ أَمَةَ غيروء يظنُها' زو جَنَهُ الحُرةء فالولدٌ حر 
لكا زوجتة الرّقيقة» فالولد رقيقٌ. والصحيح: أنه لا فرق في ثبوت اميت الوَلَدِ 
في اميه e‏ وة 
فا تت ية الولد. ل SS‏ بل خرع عل 
الغالب؛ YY‏ تبقى مدة طويلة؛ لا مقبولة» ولا مردودة. إلا إذا 
لم يعلم الموصّئ له؛ لِغيبته أو نحوها. 


وأَمًا الثاني: فقيل : هو تخليط من المُرّني. فقوله: ١‏ عَتَقُوا »؛؛ تفريمٌ على 
حصول الملك بالموت. وقوله: « ولا تصير أمَّ وَلّد »؛ تفريمٌ علئ حخصوله بالقثول. 
وقال الأكثرون: بل هو تفريمٌ على قول الوقف. وأراد بالقبول» في قوله: « بعد 


(1) في المطبوع: « حائلاً ». 

(۲) في المطبوع: « الحمل . 

(۳) الخضريّ: هو أبو عبد أله محمد بن أحمد المروزيٌ الخضريٌ . سلفت ترجمته. 
)€( في المطبوع : « يظن أنها »بدل: « يظنّها ). 





٠ ۰ a‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


قبوله “: الموت» فسماء قبولاً؛ لأنه وقت القبول. وقال بعضهم : لفظ الشافعي : 
« الموت »؛ للكن المَرّنيٌ سها فيه . 

ولو كانت الجارية الموصّئ بها زوجة الموصّئ لهء ومات الموصّئ له قَبْلَ 
القَثُول والدٌء فقد سبق أَنَّ ورثته يقومون مَقَامَهُ في الرَدٌّ والقَبول؟ فإِنْ قيلواء فعلى 
الخلافٍ في أن الملك مَتَى يَخْصّلٌ ؟ إن قلنا: بالموت» أو موقوف» فَقبُولهم كقبول 
الموصّئ له في عتق الأولاد بالملك» وفي انعقادهم على الحرية ومصير الجارية أ 
ولدِ» وفي بقائهم مماليك لورثة الموصي» على اختلاف الأحوال السابقة بلا فرق» 
إلا أنهم إذا عتقوا بقبول الموصى له» وَرثوه. وإذا عَتقوا بقبول الورثةء لم يرثوا كما 
سبق. وإن قلنا: يملك بالقبول؛ فإن كان بين الوارث والأولاد قرابةٌ تقتضي العتقّ؛ 
بان كان وارثُ الموصّئ له أَباهُ» عتقوا عليه» وإلاء ففيه الوجهانِ السابقان. وإذا لم 
0 و و ر ت 
صل العتقٌء فهل تقضئ ديون الموصّئ له منهاء أَمْ تَسَلّمْ للورثة ؟ فيه الوجهان 
السابقان أيضاً. وبالله التوفيقٌ. 


كر كل كم 


)١(‏ فى (ظ.عه):« قوله). 
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في أخكام الوصيّة و 


٣ 8 :‏ 0 م سب اه اك f gt‏ 100 
إذا جمعت الوصية شروط صكحّتهاء صحثت » ثم يُنظرٌ في أحكامهاء وهى ثلاثة 
أقسام : أفظية » ومعنويّة, وحسايكة . 


الأول”": اللَّمْظيّة» وفيه طرفان. 
الأولُ””: في اللّفظ المستعمل في الموصّئ به» وفيه مسائل : 


الأولى”": إذا أوصّئ بجارية حاملٍ» واستثنئ حَمْلّها لنفسه. صَمَّء بخلاف 
البيع ل تصحٌ الوصيةٌ بالحَمْل وحده» بشرطه المتقدّم» بخلاف بيعه. 


ولو أوصّئ بِالحَمْلٍ لرججل» وبالأم لآخَرَه صَحكَتِ الوصيتان. ولو أطلقَ الوصية 
بالجارية» ففي ل ا فيها وجهان. أصِحّهما على ما دل عليه كلام 
الأصحاب : الدخول» كالبيع» ولا تبعد الفتوى بالمنع» بخلاف البيع؛ لأنَّ الحَمْلَ 
لا تفرد بالبيع» فجعل تبعاء ويُفْردُ بالوصية» فلا يتبع» ولأنَّ الأصل تنزيلٌ الوصيّة 
على المتيقّن» ولأنها عَفْدٌ ضعيف. فلا يستتبع . فإِنْ قلنا بدخوله» لم تنقطع الوصيةٌ 
بانفصال الحَمْلٍ ؛ بل يبقئ مُوصّى به» والانفصالٌ زيادةٌ حدثت فيه. ولو أوصّئ له 
بِالحَمْلٍ والجارية معآء صَحَّ فيهما قطعاًء كما لو أوصئ بهما لرجُلّين 


.» القسم الأول‎ ١ في المطبوع:‎ 61١ 
.» في المطبوع: « الطرف الأول‎ )۲( 
.» في المطبوع : « المسألة الأولى‎ )۳( 
بالمنع » ساقطة من المطبوع.‎ ١ كلمة:‎ )5( 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








الثانية”' [ 7< / 1]: الطَبِلٌ أنواع سبق بيانها. وذكرنا أن طبل اللّهو إِنْ صَلُحَ 
لمنفعق مباحق» إما علئ هيثته, وإِمًا بعد التغيبر الذي لا يِل اسم الله حت 
الوضيية وال فلا. إذا عرفت هلذاء فون أطلى:ة وقال: أغطوة ا مالي» 
ولم يكن له طْبْلٌ يحل الانتفاعٌ به» اشْتّري ودُفع إليه . وإِنْ قال: طبلا مِنْ ظبولي» فان 
كان له طبلٌ يَجلٌ الانتفاع به» كطبل الحرب» وكان له أيضاً طَبْلُ لهُْوء لا تصحٌ 
الوصيةٌ به» صحّتٍ الوصيةٌ؛ ونُرّلَ على طبل الحرب ونحوه. وإِنْ لم يكن له 
إِلاّ طبولٌ» لا تصحٌ الوصيةٌ بهاء فالوصيةٌ باطلةٌ. وإذا صحت الوصيةٌ بالطبل» دُفع 
إلى الموصّئ له معه الجلدٍ الذي عليه» إن كان لا يقع عليه اسْمُ الطبل دون الجلدٍ. 


فوْعٌ: و الج ل د فن کان عليه جَلاجل» و نْرِعَتْ» ولم 
تدفغ إليه» إلا أن ينص عليها . 


الثالثة): اسم العُوْدِ يقع علئ عُوْدٍ اللّهو الذي يُضربُ به*©» وعلئ واحدٍ 
الأخشاب التي تستعمل في البناء» والتي تلح لييح والعصيٌ . والوصيةٌ بعود 
اللّهُو كهي بطبل اللَّهْو فَيُنظر: هل يَضْلّحُ علئ هيئته لمنفعة مباحاء أو بعد التغيير 
الذي لا بطل اسم العُودء أم لا يَصْلّحُ ؟ وإذا صكّتٍ الوصيةٌ به لم ذف الك 
والمضرًاث"“؛ NS‏ 


ع و 
وإذا قال: أعطوه عُودا من عيداني» و1 


إن لم يكن له إلا عيدان القَبِيٌ والبناء» أعطي واحداً منها . وكذا لو كان معها 
عيدان اللو الصالحةٌ لمنفعة مباحق» أعطاه الوارث ما شاء مِنّ الجميع . 


ولو كان له عيدان لهو غير صالحة لمباح» وعيدان قِسِئٌ وبناءء فوجهان. 


(1) في المطبوع: ١‏ المسألة الثانية ». 

(۳) الدّف: الٌْطَرّب ينقرْعليها( المعجم الوسيط: ۱ / ۲۹۹ ). 

(۳) في المطبوع: « وحَرّمناها ». 

() في المطبوع: ١‏ المسألة الثالثة ». 

)2( العغود: آلة موسيقيّة وَتريّة يضرب عليها بريشة ونحوها ( الصحاح في اللغة والعلوم ص : ۲. 
0) في المطبوع: « للسقي ». تحريف. 

(۷) المضراب: الذي يُضْرَبُ به العودٌ( الصحاح في اللغة والعلوم ص: 54١‏ ). 


ه؛ ‏ كتاب الوصايا E‏ 
أحدهما: تَبَرّلُ الوصيةٌ علئ عيدان القِسِيّ والبناءِ كمثله في الطّبل» وكما لو لم يكن له 


إِلاّ عيدان القِسِيٌ والبناء» فيعطئ واحداً منها. وأصخهما وهو المنصوص: ا 
الوصية باطلةٌ؛ تنزيلاً علئ عيدانٍ اللّهو؛ لأن اسم العُود عند الإطلاق لهذا الذي 
يُضرب» واستعماله في غيره مَرْجِوحٌ» والطبل يقع علئ الجميع وقوعاً واحداً. 
وللقائل الأول أَنْ يمنعَ ظهورَ اسم العود فيما يُضرب به» ويقول: ۽ هو مشترلةٌ بينه وبين 
الذي يبَر به» وفي واحدٍ الأخشاب بحسب الحاجة» ولا ترجيح . 

فوْعٌ: أوصّئ بِعُودٍء ولا غود له فَمُقتضّئ تنزيل مُطَلَيِ العُودٍ على عُودٍ الله 
إبطالٌ الوصية» وان يشترئ له عودٌ لَهْوٍ يَصْلّح لمباح» وأطلق المُتَوَلي ؛ أنه يُشْثّر 2 
ما لو كان موجوداً في ماله» أمكن تنفيذ الوصية بالعود به. 

ولو أوصئ يِعُودٍ من عيدانه» ولیس له إلا عود لهو وغُود بناء» وعود قي . 
فن حملنا لفظ العيدانٍ علئ هلذه الآحاد» فقد خملنا الفط المشتةك علخ معانيه مغاً؛ 
وفيه خلاف لأهل الأصول. فإن منع» فهلذه الصورة» كما لو أوصّئ بعُود من عيدانه 
ولیس له إلا عود لهوء أو لا عود له. 

قلثُ: مذهبُ الشافعيئ كناش حَمْلُ اللّفُظ المشترك علئ معانيه» ووافقه عليه 
جماعةٌ من أهل الأصول وآلله أعلمٌ . 

فوْعٌ: الوصيةٌ[774 / ب ] بالمزْمَار» كالوصية بعود اللَّهو. وإذا صت لم 
يلزم م تسليم الْمَجَم 0 وهو الذي يجعلة”'' بين بين 2 شَفكَئه شَفتَيْهِ؛ لأنَّ الاسم لا يتوقّفُ عليه. 

الرابعة”": اسمٌ القوس يُطلقُ على العربيّة» وهي التي يُرمئ بها الَّْلُ» وهي 
السّهام العربية. وعلئ الفارسيّة؛ وهي التي يرْمَى اها الشات . وعلئ القِسِيّ التي لها 
قجرى تنفة فيه السام الصغار وتسمّی : اا وعلى 


Cn 


(۱) کكذافي البيان للعمراني (۸/ ۲٥۹‏ ). 

(۲) يجعله: أي: الزَّامرء وفي المطبوع: « يجعل » بدل: « يجعله ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ المسألة الرابعة ». 

(0) الحسبان: بالضم: ا ار ن ی و الواحدة : حسبانة. وقال الأزهري: 
الْحُسْبانٌ : مرَامٍ صغانٌ لها نِصَالَ دقَاقَ» يرمئ بجماعة منها في جوف قصبق» فإذا ترّعَ في القصبٍّ 
:مرجت الحُسْبَانَ كأنها قطعة مطر فتفرّقتْ» فلا تمرُبشيء إلا عَفَرنةُ ( المصباح : ح س ب )» وانظر: 
( البيان للعمراني: 8 / 7١‏ )»2 وما سيذكر المصنف في شرحها في كتاب السبق والرمي في الباب 
الثاني : في الرمي . 


2 روضة الطالبين : الجزء الرابع 
2 6 ع 2 o‏ 
الجلاهق > وهو ما تر به اليلق 7 بوعل فين الَف 


والسابق إلى الفهم من لفظ القوس أَحَدٌ الأنواع الثلاثة الأولى. فإذا قال : 
0 وا حمل على أده عون الجُلآهتي وقؤْس الَف . 


2 
ا 


E‏ 2 08 َه 
ولو قال : أعطوه ما يُسَّمّى قوساً؛ ففي « التتمة »: أن للوارثِ أن يعطية شاءَ 
مِنَ الأنواع الثلاثق وغيرها . ويشبه أَنْ يكونَ كما لو قال أعطرة فوس إلا أن يقول؛ 


ما يُسَمَّىن قوساً غالباً» أو نادراً» وما أشبهه : 
قلت: الذي قاله في « التََكّمَ 4 هو الصوابٌ. وأللهُ أعلمٌ. 


ولو قال: أَعطّوه قوساً م مِنْ قِسيّي' "0 وله قبي مِنْ كل نوع أعطي ما يُرْمَى به 
الا او الات ار الاب دون البنذق والجُلاهق . وكذا لو كان له شيء من 
الأنواع الثلاثة . فلو لم يكن له إل قوسن تيء اوو حمل علیه؛ للتقييد 
ا ولو کان له قوس نف وجلدهِق أعطي الجلاهق ؛ لان الاسم إليه أسبق . 
وهدذا كُلّهُ عند الإطلاق. فلو قال: أغطوه ه قوساً يقال بهاء أو يرمي الطيرّء أو يَنْيِكُ 
بهاء فقد أبان العْرَضَ 


فْوْعٌ: لا يدخلٌ الوّترُ في الوصيّة بالقوس على الأصحٌ؛ لخروجه عن اسم 
ا ا لكا صئة بالدابة ويشبه أن يجري الوجهاٍ في بيع 


الخامسة": اسم الشاة يع على صغيرة التق وكبيرتهاء والسّليمة» 


:) ۲٠١ / ۸ الجلاهق : بضم الجيم وتخفيف اللام» أي: قوس الجُلاهق» قال العمراني في ( البیان:‎ )١( 
: وهي قسييٌ يُرّمئ عنها الطير ببنادق الطين «« وانظر: ( المصباح: ج ل ه)» و( النجم الوهًاج‎ 2) 


85/6 ). 
(۲) البندق: ما يعمل من الطين» ويّرمِئ به» الواحدة منها: بندقة» وجمع الجمع : البنادق ( المصباح : 
ب دق ). 


(۳) في المطبوع: « قول » تحريف. 
)٤(‏ في المطبوع: « الأول ». 

(5) في المطبوع: « أحدهما ). 

.» في المطبوع : « مِنْ قسيٌ‎ (V0 

(۷) في المطبوع: « المسألة الخامسة ». 


5 كتاب الوصايا 








والمعيبة» والصّحيحة» والمريضة» واا 0 والماعرة. وهل يدخل فيه 
الذَكَر“ ؟ قال الشافعي سش4 في ١‏ الأ »: لا يدخل» وإنما هو للإناث بِالعُرْفٍ 
ومِنَ الأصحاب مَنْ قال: يدخل؛ لأنه اسم جنس كالإنسان» وليست التاءٌ فيه 
للتأنيث؛ بل للواحد. قال الحَنَاطِي”": وبهلذا قال أكثر الأصحابء ويوَّيدُهُ أنهُ لو 
أخرج عن خَمْسٍ من الإبلٍ في الزكاة ذكرأًء أجزأه على الأصَّحّ. وفي السَّخْلَةا*“ 
والعاق E‏ أصخُهما: لا يقع عليهما اسمٌ الشاة. والثاني: يقعٌ. فإذا عُرفَ 
هلذاء فلو قال افو فا ا أو مِنْ غَنّمي) فان لم يكن له عَنَمٌ فالوهدة 


ع 


ناطلة: 


وان کان أغطي واحدة منها؛ تلم أو مَعِيبةً م أو المَغز. وإذا 
كانت كُلّها ذُكورآء أعطي ذكراً ٠‏ ون كانت كلها إناثاء أغطي أنثى . وإن كانت ذكوراً 
وإنانا» باز آن يغطي اتن وف جواز الذكر الخلاف المذكورفى تناول الشاة الذكر: 


٤ 0 . 5 0‏ ےم 

ولو قال أعغطوه كناة من مال الع رصا ا . فإِنْ ملك عَتَماَ 

فللوارثِ أَنْ يُعطي علئ غير صفق غنمه. وإِنْ لم يملكُ”" غَتماًء اشتری له شا 
بخلاف ما إذا قال: مِنْ غْتَّمِيء ولا عَنَّمَ له. 


ولو قال اشرو له شا حكن امغر آلا جور أن بعري ية ان 
إطلاق الأمر بالشراء يقتضى Sa‏ 


200 
غنمه 


حكاه احتمالاً. ولو قال: أعطوه'"' كبشاً أو تَنْساء أو شاةً لينزيها م 
فالوضية ِالذَّكَر. ولو قال : نة أو شاةً ا أو ينتفع يِدَرّها ولي نين ذ دهي 
بالأنثى . 


٠ + )1(‏ الضاتةةاواحدة الصّأن. انظرة (المضباع :"ض ون ): 

)0 في المطبوع: « وهل يدخل الذكر فيها ». 

۳( هو أبو عبد أله الحَنَاطيُ» الحُسّين بن محمد الطبري . سلفت ترجمته . 

(5) السّخلة: الأنثئن من ولد الضأن والمعز ( النجم الومّاجج: ” / 77١‏ )» وانظر: ( المصباح: 
سخ ل ). 

)0 العََاقُ : هي الأنثئ من أولاد المَعْ ما لم يتعٌ له سنة ( النهاية : عنق ). 

30( في المطبوع: « يكن » بدل: « يملك ». 

(۷) كلمة: « أعطوه » ساقطة من المطبوع . 

(۸) في المطبوع: ١‏ عن »» تحريف . 


| )ا روضة الطالبين : الجزء الرابع 





قلثٌ: : لم يصح الإمامٌ الرافعييٌ بالغرض في هلذه المسألة. فإِنْ قال : حك 
فهي للأنشى من الضأَنٍ بلا خلاف عند الفقهاء وأهل اللغة . وقد وضحت هلذا في 
ا تتت الاما واا 


وَإِنْ قال: شاةً يَحْلَبّهاء أو ينتفع بِدَرّها ونَسْلِهاء فهي للأنثئ من الضَّأنء أو 
المَغْز. وأللهُ علم. 
فْعٌ: الَّبَاءُ قد يُقالُ لها: شياءٌ البَكء والقّودُ الوَحْشِيي قد يُسَمَئ شاةً في اللّخة؛ 


للكن مطلقٌ الوصية بالشاةٍ لا يُطلِقُ عليهما”"'؛ للكن لو قال: أعطوه شاةً من شياهي» 
ولیس له إلا ظبّاء» ففيه وجهان» حكاهما في ١‏ المُعْتَمَد » . 


قلتٌ: ينبغي أَنْ يكونّ الأصحُ تنزيلَ الوصية علئ واحدٍ منها. وآلله أعلمُ. 


السادسة””': البعيدء والجَمَلٌ2 والناقةٌ» أسماء تشتمل السَّلِيمَ» والمَعِيتء 
البَحَاتِجَ””'» والعرّات"". ولا يتناولٌ الجملٌ الناقة» ولا الناقةٌ الجَمّلَ. وفي تناول 
البعير الناقةَ مثل الخلاف المذكور في تناول الشاةٍ الذَّكَرَه والحكايةٌ عن النصّ: 
المَْمُ» وتنزيلٌ البعير منزلة الجَمّل. والأصحٌ عند الأصحاب: التناولٌ؛ لأنه اسم 
جنس عند أهل اللغة. وسّمِعَ من العرب: حَلَبَ فلان بعيره» وصرعَنني بعيري . 
وربما أفهمك كلام الأصحاب توسُطاً بينهماء وهو تنزيل النصٌّ علئ ما إذا عَمّ العرفُ 
باستعمال البعير بمعنئ الجمل» والعمل بمقتضئ اللغة إذا لم يَعُمَ. 

فوعٌ: اسم الور للذّكر. وفي اا ا ی 
والثاني : يتناول الذَّكَرَء والهاء للواحد» كقولنا: تَمْرَة» وكذا الخلاف في اسم البغلة. 
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)١(‏ (#/ 140-744 )بتحقيقي» طبعه دار الفيحاء. 

.)۸١ / ۷ في المطبوع: « عليها » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ 1١ 

(۳) المعتمد: لأبي بكر الشاشي صاحب « المستظهري »» المتوفئ سنة ( ٠1/‏ 0ه ) . سلفت ترجمته . 

() في المطبوع: « المسألة السادسة ». 

(5) البَحَاتي: نوعٌ من الإبل معروف ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 7 ). وفي ( المعجم الوسيط: 
١‏ 45 ):« البّحْتُ: الإبل الخراسانية »» وفي ( النظم المستعذب: ٠ :) 4١54 / ١‏ الُْحْتونٌ : جنس 
من الإبل» بطيء الجري . قيل : لا شقشقة له إذا هدر ». 

(5) العِرّاب: جُودٌ مُلْمنّء حسّانٌَ الألوان» خلاف البَخَاتيء وتصحّف في ( فتح العزيز: 10/ 85١‏ ): 
العرّاب إلئ : « الغراب »). 


© كتاب الوصايا 





ا 


فَوْعٌ: قال : يي 

[ ولو قال ]: عَشر ايء أو بقرات. لم يُعْط إلا الإنات . ولا فرق بعد التصريح 
e‏ غر اوعفر :نذا تفريعٌ على الأصحٌ» وهو أن 
ال لا ولو قاللف + أعطوه عفرا موا ار ا او 
لتناؤل النوعين. وفي وجه حكاه السَّوْحْسِيٌ : إن قال: عَشْرَةٌ فللذکور» 
شرا للإناث. ولو قال: أعطوه رأسا من الإبل» أو البقرء أو الغنمء جاز 
الذَكَرُ والأنشى 

فَوْعٌ: أوصئ بكلبء أو حمارء قال العَزَالُء وغيةٌ: لا يدخلٌ فيه الأنثى؛ 
لأنهم مَيّرواء فقالوا: كلبٌ وكلبةٌ» وحمادٌ وحمارة. ويشبه أَنْ يقال: إنهما للجنس؛ 
لأن التمبيز لبين 'مسعمنا فى اللغة» وبتقدير استمراره» فلا شك في استمرار الغرف 
بخلافه» وقد قال بعض الأصحاب لهلذا : يُتَبَعُ العرفٌ. 


قلث: الصوابٌ ما قاله الغزاليٌُ» وغيزه. وألله أعلمٌ . 


فرْعٌ: قيامنٌ تكميل البقر بالجواميس”" في نُصّبٍ الزكاة» دخولُ الجواميس في 
ا نوڪي جنسٍ واحلٍ. وقال”" في ١‏ المُعْتَمَدٍ »: لا تدخلُ في البقرء 
إل إذاقال+ مِنْ يقري وليس له إلا التجزاميسن+ فويجهان كما ذكرافي الظباء. 

السابعةٌ؟“: الدابَةٌ في اللّغة : اسم لما يدث علئ الأرض» ثم اشتهر استعماله 
فيما يُرْكَتُ من البهائم. والوصيّةُ َتَدَلُ على هنذا الثاني. فإذا قال : أعطوه داب 
تناول [ ٠۸٠‏ / ب] الخيلَ» واليغال» والحميرَ. هلذا نض الشافعيَّ رضي ألله عنه. 
فقال ابْنُ سرج كط : هنذا ذكره الشافعي كا على عادة أهل مِضْرَ في ركوبها 
جميعاً» واستعمال لفظ الدابة فيها. فأما سائر البلاد» فحيثٌ لا يستعمل اللفظ إلا في 
ار فر افر 


.» وَإِنْ قال: عشراً‎ ١ :) في المطبوع: « وعشر »» وفي( س‎ )١( 

(۲) الجاموس: نوع من البقرء كأنه مشتق من ذلك ؛ لأنه ليس فيه لِيْنُ البقر في استعماله في الحرث والزرع 
والدياسة (المصناعة عع من 4 

(۳) أي : أبو بكر الشاة شيئٌ» محمد بن أحمد» صاحب” المُسْتَظهري ». 

(©) في المطبوع: « المسألة السابعة «. 


EY‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


وقال أبو إسحاق”''» وابْنُ أبي هريرة”"' وغيرُهما: الحكمٌ في جميع البلاد كما 
نص عليه الشافعيئٌ ك4 وهلذا أصح عند الأصحاب . فعلئن هلذا: لو قال: د 
من دوابي» وله جنسان مِنَّ الثلاثة» تَخَيّرَ الوارثُ. فان لم يكن له إل جنس تَعَيّنَ . 
وإِنْ لم يكن له شيء *منهاء فالوصية باطلةٌ. 


ويدخل في ا الذكث والأنه نثن» والصغيرٌ والكبيد» والسَّلِيمُ والمَعيبٌ. 
هنذا كله إذا أظلى : فإذ[ "قال ا او للقكان؛ شب عفرن ولو 
قال: لينتفع بدَرّها وظَهْرها”*»» فكذلك. ولو قال: بِظَهْرها وتَسْلهاء حُمِلَ على 


ولو قال: للحَمْلِء حُيل علئ البغال والحميرء إلا أنْ يكونَ في بلد جرث 
عادتّهم بِالحَمْلٍ علئ البَرَاذِين 0 فيدخل الجميعٌ. قال المُتَوَلّي: بل لو كان عرف 
بلدهم الحَمْل على الجمال والبقر جاز أَنْ يُعطئ جملا أو بقرةً. وهلذا الذي قاله 
ضعيف؛ لأنا إذا حملنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا يصحٌ الحَمْلٌ علئ غيرها؛ لقيدٍ 


أو صفة. 
قلث: قول المُتَوَلَّى قويٌ. وآللهُ أعلمٌ. 


الخامنة7"): : اسم الرقيق الوم يتناول الصغيرَ والكبيرَء والسَّلِيمَ والمَعيتَء 
والمسلم والكافرء والذَّكَرَ والأنثى» والسنتئ . 


فْرْعٌ: إذا قال : أعطُوه رأساً من رقيقي» أو أوصيت له برأس من رقيقي ؛ فون لم 


© تاق ا ا المت فى( يتين الماك واللغات ++( رسيت 
أ ار اق ف ااب فو ا ر د 4و ]بن تاق إبر اهنع و ات 
المَرْوَزِيٌ . سلفت ترجمته . 

00 هو أبو علي» الحَسّن بن الحَسَّين بن أبي هريرة البغدادي . سلفت ترجمته . 

)6 في المطبوع: « فلو ». 

)€( في ( فتح العزيز: ۷ / ۸١‏ ): « لينتفع بظهرها ونسلها ودَرّها 0 

.» والمطبوع زيادة: « والجمل‎ ٠») في( س‎ )٠( 

»( في ( فتح العزيز: ۷ / 8 ): « والحمار »). 

(۷) البراذين : جمع بزذؤن» ويطلق على غير العربي من الخيل والبغال ( المعجم الوسيط ٠١ / ١:‏ ). 

(۸) في المطبوع: ١‏ المسألة الثامنة ». 


4° كتاب الوصايا 





يكن له رقيقٌ يوم الوصيّة» ولا حَدَتَ بعد ذلك» فالوصيةٌ باطلةٌ. وكذا لو قال: أعطوه 
عَبْدِيَ الحبشئ» أو العبد الذي صفته كذاء ولا عَبْدَ له بتلك الصفة يوم الوصيّةء 
اللي للد فلو حَدَتَ له أَرقَاء بعد الوصيّة» ففيه الوجهانٍ السابقانٍ: في 
أن الاعتبار بيوم الوصيّق, أَمْ بيوم الموتٍ ؟ وعليهما يُحَرَجٌّ ما إذا كان له أَرِقَّاء يوم 
الوضكاه کت روو به ا '' للوارث أَنْ يُعْطِيهُ رقيقً من الحادثين» أم يتعيّن 
الأؤلون ؟ 

ولو لم يملك إل رقيقاً واحداً وقال : أعطُوه رأساً من رقيقي» فهل تصحٌ الوصيةٌ 
ويدفع إليه ذلك الواحدٌء أم تَبَطَُ ؟ وجهان. أصخهما: الأول. 

وإن كان له أرقّاء» أعطاه الوارثُ منهم مَنْ شاءء ويجوز الى على الأصح ؛ 
لِشُمولٍ الاسم. وقيل: لا؛ لانصرافي اللَفظ إلى المعهود. ولا يجوز أن يُعطئ من 
غير أرقّائه ولو تَراضَيا لأن حقّه غيرُ م متعيّن» والمُصالحةٌ عن المجهول باطلةٌ. 


فَوْعٌ: له أرقّاء أوصئ بأحدهمء فماتواء أو قُتلوا قبل موت الموصيء بَطَلَتِ 
الوصيةٌ. وإِنْ بقي واحد. تعيّنَ. وكذا لو أعتقهم إل واحداً. وليس للوارث أَنْ 
يمسك الذي بقي ويدفعَ إليه قيمة مقتول . وإن قتلوا بعد موته وبعد قبُول الموصى لهء 
انتقل حَقَّهُ إلئ القيمة» فيصرف الوارث قيمة" مَنْ شاء منهم إليه. وإِنْ قتلوا بعد موته 
وقبل القبول» فكذلك إن قلنا: تملك الوصية بالموت» أو موقوفةٌ [781/ أ]. وإِنْ 
قا تفلك القبول». بطلت الوصبة: 


وإِنْ مات واحدٌ منهم» أو قتل بعد موتٍ الموصي وقَبولٍ الموصّئ له» فللوارثِ 
التعيينُ فيه» حنَّى يجب التجهيرٌ علئ الموصّئ له فى صورة الموت» وتكون القيمة له 
في صورة القتل. وإِنْ كان ذلك بعد موت الموصي وقبل القَبول» فكذلك إِنْ قلنا: 
تملك الوصيةٌ بالموت» أو موقوفةٌ. وإنْ قلنا تملك بالقبول» فيعطئ واحداً من 
الباقين» كما لو كان ذلك قبل موت الموصي 

فَرْعٌ: أوصّئ برقيقٍ من ماله ولم يضف إلئ أرقائه» ؛٠‏ فإِنْ لم يكن له رقيقٌء 
اشتري مِنْ ماله. ون کان» فالوارٹٌ يعطيه واحداً منهم» أو يشتري له كما يشاء. وان 


(1) في المطبوع: « وهل ». 
(۲) كلمة: ١‏ قيمة » ساقطة من المطبوع . 


ا روضة الطالبين : الجزء الرابع 
قال: اشتروا له مملوكاً» فكما ذكرنا في قوله: اشتروا له شاةً. 


٠ E 0 5‏ م و ء- 
ولو قال : أعطوه رقيقاء ولم يقل: من مالي» قال البغوىٌ : لا يكون وصية. 
وحکیٰ المُتَوَلّى وجهين . أحذهما: هلذاء والثانى ‏ قال: وهو المذهتٌ -: تصحبح 
E E a‏ 
قَوْعٌ: قال: أعطوه عبداً» لم بط ام ولا خنشی مشک . 


ولو قال: أمَهَّ لم يُغْط عبداً» ولا خنثى مُشكلاً. وفي الواضح الوجهان 
السابقان. 


ولو قال: رقيقاً يقاتلٌ» أو يَحْدْمُةُ فى السفرء تَعَيّنَ العبدٌ. ولو قال: ر 
مع ب أو اقلم ر 0 
طَلق: 

فَرْعٌ: لو أوصئ بإعتاق عبد» أعتق”" ما يقعٌ عليه الاسم علئ الأَصحٌ . وقيل : 
يتعيّنُ ما يجزيٌ في الكّمّارة؛ لأنه المعروف في الإعتاق» بخلاف: أغطوه عبد 
فلا عدف فيه. 


فوْعٌ: قال: اشتروا بعلي عَبْداً وأغتقوه عَنّي» فامتدل الوارث» ثم ظهر عليه دينٌ 
مُستغْرِقٌ» قال الأصحاب: إِنِ اشتراه في الذمة» وقع عنه ولزمه الثمنُ» ويكون العتق 
عن الميت؛ لأنه أعتق عنه . وَإِنٍ اشتراه بعين التركة» بَطْلَ الشراءٌ والعتق. كذا ذكروه 
بلا خلاف. وقد سبق في تصرف الورثة في التركة مع قيام الديْنِ تفصيلٌ» وذكرنا علئ 
تقنير الُطلان خخلافا في آنه إذا تصرف ثم ظهر دين ؛ هل يتبيّنُ البطلان» أم لا ؟ وهلذا 
ل 


فَوْعٌ: قال: أغتقوا عني رقَابا» أو قال: اشتروا بئأْث مالي رقاب وأغتقوهم» فأقلٌ 
ع يع عه اسع اراب ل فن تیسّر شراءٌ ثلاثِ فصاعداً بثلثه. فَعَلَ. قال 
الشافعيئ كه : الاستكثارٌ مع الاسْتدُخاص أولئ مِنّ الاستقلالٍ مع الاستغلاءٍء 


وا أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضلٌ مِنْ إعتاق أربع”" كثيرة القيمة لقيمة 


١ 


3 


سسا 


(۱) في( ظ):«عتق)2. 
() في المطبوع: « أربعة ». 


©؛ ‏ كتاب الوصايا E‏ 


ولا يجوز صَرْفٌ الثلث والحالة هلذه إلئ رقبتين. فإِنْ صَرَفَةُ إليهماء قال الشيخ 
أبو الفرَج E‏ کک يضمن ثل ما نفذت فب 
إلن اثنين. 

وأما إذا لم يتيَسّر [ شراء ]^ ثلاث رقاب بالدلثء فَيْظَر: إنْ لم يوجذ 
به [۸1/ ب ] إلا رقبتان» اشتريناهما وأعتقناهما. وإِنْ وجَذنا رقبتين» وَفَضَلَ 
شيء» فهل د يشتري بالفاضل شقصاً ؟ وجهان. أحذهما: ١‏ تعم» واختاره الغزاليٌ. 
0 الأصحاب» وهو ظاهة النّصّ : المنع ؛ لذن الشقصئ لسن 
ا شتروا بلي رقبة» فلم يَجذْ رقب لا يري شقضا قطعا. 
فعلئ هلذا: SS‏ ا 
0 بَطَلَتِ الوصيةٌ في الفاضل» ورد على الورثة. وإذا قلنا: 


0 


- فذاك إذا وُجدَ شِفصٌ يُشترعم بالفاضل» زا عن ت لشي مت شي 


2 





ن 


ما إذا لم يمكن شراء شِقْصٍ بالفاضل؛ إا لقتو وإِمًا لعدم الشقصٍ» فيشتر 3 
رقبتان نفيستان. فان فَضَلٌ شيء عن أنفس رقبتين وَجَدناهماء بَطْلَتِ ال في 
الفاضل علئ الأصح . وقيل : يوقفٌ إلى أَنْ يوجَدَ شِفْصٌ . وإِنْ لم يزد على ثمن أنفس 
رَقبتين شيء؟ بل أمكن شراء رقبتين تفيستين» وأمكنّ شراء خسيستين وشِقصٍ من 
ثالثة» فأيٌُ الأمرين أَولئ ؟ وجهان. أشبههما بالوجه الذي تفرّع عليه: الثاني 

ولو كان لفظ الموصي: اصرفوا ثلشي إلى العتق» اشترينا الشّقْصٌ بلا خلاف. 
ولو قال: اشتروا عبداً ا وأغتقوه» فلم يخرج الف ج هه و ر 
عبد بالقذر الذي يخرج» فيُشترئ ويعتق . 

الطرف الثاني: في اللفظ المستعمل في الموصّئ له» وفيه مسائّل : 

الأولئ”: في الوصيّة للحَمْلء وقد سبق شرطً صحتها. والمقصود الآن بيان 


() هو أبو القرّج السَرْحسئ» عبد الرحملن بن أحمد. سلفت ترجمته 
(۳) في( فتح العزيز: ۷ / (:)۸١‏ الرقبة ». 

() في المطبوع: « الخلاف »2. 

() ما بين حاصرتين من ( فتح العزيز: ۷ / ۸٦‏ ). 

.» المسألة الأولئ‎ ١ في المطبوع:‎ )٥( 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





ما يقتضي اللّفظ من حيثٌ العَدَدُ والذكُورة والأنوثة. فإذا قال: أوصيتُ لحمل هِنْدٍ 
نكذاء» فاتت جر لدی وُنَّعَ عليهما بالسويّة, ولا نَفَضّلُ الذَّكَرَ على الأنث» كما لو 
وهب لرجل وامرأةٍ شيئاء إل أن يُصَرّح بالتفضيل . 

ولو خرج حي وميث فالأصح أن الجميعَ للحي ؛ لأن المبت كالمعدوم. وقيل : 
للحي النصف» والباقي لوارث الموضي . 

فَوْعٌ: قال: إِنْ كان حَمْلُّها غُلامآًء فأعطوه كذاء وَإِنْ كان جاريةٌ» فكذاء واقتصر 
علئ أحد الطرفين» فإن ولدث ذَكَراً أو أنث. فعل ما ذكر. وإِنْ ولدَث ذَكَراً وأنثئ 
جميعا قلقي لواحن تهماء لأنه شرظ اصفة الأكور» أو الأتزثة فى جما الكل 
ولم يَحْصل. وإِنْ ولدت ذَكَرَينَء قال الغزالئٌ: لااشيء لهما؛ لأن التدكيرٌ يشعر 
تاوخا ويضدق أن يقال: بان حملها غلامین لا غلاماً؛ للکنه ذكر فى الطَّلاق فى 
وآ و م فرت 
رين وجهان. أحدهما: لا تَطْلّقُ؛ لهنذا المعنئن. والثاني: تطلق طلقةً. 
والمعنى : إن کان جنس حَمْلِكِ [ ذكَرَا ]"". ولا فرق بين البابين» فيجيء هنا وجه: 
أنه يقسم المذكور للغلام بينهما . وبهلذ قطع الشيحٌ أبو المَرَج الزَاذ. قال؛ وتمقله لو 
قال : إا ابناً» فله كذاء ون كان بنتاً» فكذاء فولدت 5851/ أ] ابتين» 
لا شيء لهماء وفرق بأنَّ الذَّكَهَ والأنثى ' أسماءٌ جدين» ف على الواحد والعدد» 
بخلاف الابنٍ والبنتِ» وهلذا ليس بواضح » لقاش أن له فذق . 


قلت: بل الفرق واضح » والمختارٌ ما قاله 8 المَرَج» فيقسم بين الذَّكَرين في 
اتر رة الارن درو الان ا من الفرقٍ . وآلته أعلمُ. 

ولو قال: إِنْ كان ما في بطنها غُلامً» أو الذي في بطنهاء فهو كما لو قال: إِنْ 
كان عقليا غلاما. 

رلو ال إن كان في بطنها عُلام » فأعطؤه كذاء :فو لك علانا وجارية اتخ 
الغلام ما ذكر. وَإِنْ ولدث غُلامين» فوجهان. أحذهما: بُطلان الوصية؛ بناءً على أن 


(1) في المطبوع زيادة: « فيه “. 
(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع . 
() في المطبوع: ١‏ ذكرناه ». 


© كتاب الوصايا 





التنكير يقتضي التوحيد. وأصخُهما: لا ا هل يُوَرَّعٌ بينهماء أم 
o‏ و 2 
ا أم يَصْرفةُ الوارثُ إلى مَنْ شاء منهما كما 
لو وقع الإِبْهامٌ في الموصّى به ؟ فيه أوججَة. أصحّها: الثا 
وتجري الأوجٌهُ فيما لو أوصّئ لأحدٍ شخصّين» وجَوَّرْنا الإبهامَ فى الموصى 
له» فمات 1 البيان» ففي وجه: يعين الوارث . وفي وجه : يوزع. وفي وجه: 
يوقف حن بَصطلحا. 
ولو قال: إِنْ كانت” حاماگ بغلام» أو إِنْ وَلَدتْ غلاما» فهو كما لو قال: إِنْ 
و 
ولو قال: إِنْ وَلَدْتٍِ ذكراء فله مئتان» وإن ولدت أنثئ» فمئة» فولدث خنثئ» 
٠‏ ک2 ۶ 0 100 0 2 3 5 0 
ذفع إليه الأقلُ. وإن ولدث ذكراً وأنئ» فلكلٌّ واحد منهما ما ذكر. وإِن ولدث 
آذآ ef‏ 4 
ذَكَرين وأنثيين» جاء الوجهان. ثم الأوجُةُ الثلاثة في كُلّ واحد من الصنفين . 
السا كاف :ارعن لجرا مرف ال ريغي يدانا من كل حا نيه يون 
جوانب دارو الأربعق» هلذا هو الصحيح المعروفٌ للأصحاب. وقيل: هو الذي 
تلاصقٌ دارُةٌ دارَةٌ 
صى ذاره داره . 
قلتٌ: ويُقَسَّمُ المال على عَدَدٍ الور ل على ] عددٍ سُكّانها . وآللهُ أعلمُ . 


الشالثة”": أوصّئ للقرَاءِء لا يُصْرَفُ إلا إلى الذين يقرئون جميعٌ القرآن» وهل 
O RET NT‏ و ا 
وفي الثاني : إلى العُرْفٍ. والأصَحُ: المنع. ولك أَنْ تقول : اسم القراء والشفردين 
في هلذه الأعصار يطلقٌ علئ الحمّاظٍ وعلئ الذين قرول بالألحان. المح 
الثانى : لا يد يشترط و اللفظ ال ولا قراءة جميع جميع القرآن» فيجوز أَنْ يقال : 
ِذْ كان 1 هناك ] قرينة * َفْهِمُ أحدَّ المعنيين» فذاكَء وإلاّء فهو كما [ لو ] أوصئ 
للموالي. 


(1) في( ظء س):« فيصطلحان ». 

زفق في المطبوع : « كنت »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: /ا / 88 ). 
(۳) في المطبوع: « المسألة الثالثة ». 

(5) في المطبوع: ١‏ والثاني » بدل: ١‏ وفي الثاني ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





قلتُ: الصوابُ ما ربحه الأصحابُ: أنه لا يُعطئ إلا مَنْ يحفظ الجميع. 
وأ أعلم . 

الرابعة”": أوصّئ للعلماءء أو لأهل العلم» صُرِفَ إلئ العلماء بعلوم الشَّرع» 
وهي : التفسير”"'» والحديث”". والفقه . ولا يدخل فيه الذين يسمعون الحديث 
ولا علم لهم بطرقه» ولا بأسماء الؤواةء ولا بالمُتّون؛ فإِنٌ السماع المُْجَرَدَ ليس 
بعلم. ولا يدخل أيضا المقرئون وعابرو الؤؤياء ولا الأدباءء والأطكاء 
والمنجمون» والحُْسَّابُء والمهندسون. وقال أكثرُ الأصحاب: ولا يدخل فيه 
المتكلّمون أيضاً» وقال المُتَوَلي : الكلامٌ يدخلٌ في العلوم الشرعيّة» وهلذا قريبٌ. 

فزع: أوضَّئئ للفقهاءء أو المتفقّهة. أو الصّوفية» فهو علئ 
ما ذكرناه 78 / ب] في الوّقفٍ؛ للكن في لفظ البَعَويٌ: أنه لا يقنع بما سبق في 
تفسير الفُقّهاء؛ لأنه قال: لو أوصّئ للفقهاءء فهو لمن يعله” أحكام الشرع من“ 
كُلّ نوع شيئاً. 1 

وفي ١‏ التتمتر»: أن الرجوع فيه إلئ العادة. ثم ذكر وجهاً: 
سالك وو له و ويف جنا 


1 


ن مَنْ حفظ أربعينٌ 


الخامسة”": أوصّئ لأَغقَل الناس في بلده. صُرف إلئ أَرْمّدهم في الدنياء نص 


(1) في المطبوع: « المسألة الرابعة ». 

(۲) التفسير: هو بيان معنئ اللفظة الغريبة أو الخفية» والتأويل : مرد الكلام ومرجعه إلئ ما يحمله. مِنْ آل 
يؤول: إذا رجع» وحقيقته: معرفة معاني الكتاب العزيز» وما أريد به» وهو بحر لا ساحل له وكلٌ 
عالم يأخذ منه على قدره ( النجم الوهاج .)34١ / ٠:‏ 

(۳) الحديث: المراد به: معرفة معانيه» وكذا العلم برجاله وطرقه. وصحيحه وسقيمه وعلله وما يحتاج 
إليه. انظر: ( النجم الوهاج: 5 / 58١‏ ). 

©) الفقه: المراد به: معرفة الأحكام الشرعية نضا واستنباطاً. انظر: ( النجم الوهاج: 
18-5415 ). 

(5) في المطبوع زيادة: « علم ». 

0) في المطبوع: ١‏ في ». 

(۷) في المطبوع: « المسألة الخامسة ». 


ه: ‏ كتاب الوصايا E‏ 


ولو أوصّئ لأجهل 0 حَكّن الوُؤْيانئ: أنه يُصرف إل عَبَّدةٍ الأوثانِ. فن 
قال: مِنَ المسلمينَء قال: من يست الصحابة» رضي ألله عنهم. وقال الخولي: 
يُصرفٌ إلى الإمَامِيَةا'' المُنتظرة و لايم وإلئ المَجَسّمَة90"' . 

قلثُ: وقيل: يُصرفٌ إلى مرتكبي الكبائر فق الميلمين؟ إذ. لا شزية أبنت 


و 


وأللهُ أعلةُ”” . 


السادسة”*2: يدخلٌ في الوصية للفقراء المساكينُ» فيجورٌ الصرفٌ إلى هلؤلاءٍ 
وإلئ هلؤلاء. وكذلك يدخلٌ في الوصية للمساكين الفقراة» ويجورٌ الصرفٌ إلى 
الصنقّين؛ لأنَّ كن واحد مِنّ الاسمّيْن يقعٌ على ا الانفراد. وفي قول: 
SS‏ يضرت إلى a‏ ويجوز عكسّةُ» رواه عصامُ بْنُ 
يوسف » عن الشافعيّ» يناه . والمشهورٌ الأول. 


ولو جممٌ بينهماء فأوصى للفقراء والمساكينِء يحت الجن ا اي 
الزكاة. ولو أوصّئ لسبيل اللهء أو قال : فعا نش في اسل الله فو الل 
المستحقين للزكاة. 

ولو أوصّى للرقاب» أو قال: ضَعُوا تُلّتي في الرّقاب» فللمگاتبين . فإ دفع إلى 
مُكاتب» فاد ا ن وان ان في هاو د ا 





(1) الإماييّة: هُمُ الذين قالوا بالنصٌ الجليٌ علئ إمامة سيدنا علي رضي الله عنهء وكقّروا الصحابة 
( الخزائن السنيّة ص: ١٠۸‏ )» وجاء في ( المعجم الوسيط: ١ :) 78 / ١‏ هم فرقة من الشيعة» 
تقول بإمامة علي ' واثني عَشرَ من ذريته دون غيرهم 6 

(۲) في ( فتح العزير: // 9١‏ ): ١المشيّهة‏ ). وهم قوم م شبھوا آله تعالئ بالمخلوقات» ومَثّلوه 
بالمحدثات. ومذهبٌ سلف الأمة من الصحابة والتابعين» ومَنْ بعدهم : : أَنْ يوصّف ألله سبحانه وتعالئ 
بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسول أله اة في الأحاديث التي صخت عنه» من غير 
تمثيل» ولا تشبيوء ولا تأويل» ولا تعطيل» كما جاء في القرآن الكريم :لج لس كوه ٽ2 وهو 
َلسَمِيعٌ ألبصِيرَ)4 [ الشورى: 1]. 

(۳) قوله: « وألله أعلم » ساقط من المطبوع. 

0©( في المطبوع 0 المسألة الأولئ . 

)( هو عِصّام بن يوسف البَلّخي : إمام من أئمة الحنفية كان صاحب حديث» ثبتاً في الرواية» وربما أخطأء 
وكنيته أبو عصمة. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 77١ / ١‏ ) بتحقيقي . 


(0) في( س )»ء والمطبوع زيادة: « المساكين ». 


KS‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


ولو أوصّئ للغارمين» أو لابن السبيل» فلمن تصرف إليه الزكاة منهم ؟ 
وبالجملة فالحكم في هلذه المسائل كما في الزكاة؛ أخْذاً بعُرف الشَّرْع فيها. حتَّى إذا 
أوصّئ للفقراء والمساكين» جعل المال بين الصنقّين نصمّين. ولا يجعل علئ عدد 
رُؤوسهم» بخلاف ما إذا أوصّئ لبني زيد» وبني عَمْرِو. ولا يجب أيضاً الاستيعابٌ؛ 
بل يكفي الصرف إلى ثلاثة من كل صنف . ولا تجبُ التسوية بين الثلاثة. ولو دفع 
إلئ اثنين » غرم» إِمّا الثنلث» وإما أقلّ ما يتموّل كما سبق في ١‏ قسْمٍ الصدقات » م 
ليس له دفع ما يغرمه إلى ثالث» بل مُسَلّمُهُ إلى القاضي ليدفَعَهُ بنفسه» أو يَرْدّه إليه 
ويأتمنه بالدفع . 


فَرْعٌ: الوصيةٌ للعلماء وسائر الموصوفينَ» كالوصية لأصناف الزكاة في أنه 
لا يجب الاستيعابُ» ويقتصرُ على ثلاثة. والأفضلٌ استيعابُ الموجودين عند 
الإمكان. كما في الزكاق. 

فَوعٌ: لو أوصّئ لفقراء بلدٍ بعينه» وهم عدد محصورودء ارط استيعانهم 
والتسوية بينهم ؛ لتعينهم ؛ بل يُشترطٌ القبول في هلذه الوصيّة» بخلاف الوصية لمطلتي 
الفقراء . ذكره صاحب « التهذيب » وغيرة. 

وفي جواز تقل ما أوصّئ به للفقراء أو المساكين مِنَّ بلد إلى بلدء خلافٌ سبق 
في « قشم الصدقات 4غ والمذعت: الجوار. فإذا قلنا : ليجو وبحت انيكون 
و و ك 


dia 


البليةء وهم محصورونٌ.. ويَدُلٌ عليه؛ أن الأستاد أبا منصور"“ دَكَرَ في الوصية 
للغارمينَ؛ أنه يُعطئ لثلاثة” منهم» إِنْ كانوا [*58/ أ] غَيْرَ محصورينَ. فإِنْ كانوا 
محصورينَ» استوعبوا. فإِنِ اقتصر الوصييٌ على ثلاثق» فهل يجزئه» أم يضمن حصّة 
الباقين ؟ فيه جوابان. فإنْ قلنا بالثاني؛ فالحسابٌُ على قَدْرٍ ديونهم, أمْ على 
رؤوسهم ؟ وجهان. 

ل ل ل ا 


فرْعٌ: : لو أوصئ لثلاثة مُعينِينء وجب التسويةٌ بينهم» بخلاف الثلاثة المصروف 


. أبو مَنصور: هو البغدادي» عبد القاهر بن طاهر . سلفت ترجمته‎ )١( 
4 ثلاثة‎ ١ :) في ( ظ‎ 220 
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إل ا وسائر الأصنافِ؛ ل عَرَفْنا ذلك من معهود الى ار 
انان حا مات إلى أعيانهم . 

فَوْعٌ: لو أوصئن لسبيل الب أو الخيرء أو الثواب» فعلى ما ذكرناه في الوّقف . 

فَوْعٌ: لو قال: E‏ أو فيما أراكَ الله ليس له وضعُةُ في 
نفسه» کما لو قال : : بخ» لا يبِيعٌ لنفسه. والأؤلئ صَرْفَةُ إلى أقارب الموصي الذين 
لا يرئونه» ٤‏ ثم إلى محارمه من الرّضاع » ثم إلئ جيرانه . 

السابعة: أوصّى لأقارب زيدء دخل فيه الك N EN‏ والغنيقٌ » 
والوارثُ وغيره» والمَحْرَمٌ وغيرة» والقريبٌُ والبعيدٌء والمسلمُ والكافر؛ لشمول 
الاش 

ولو أوصّئ لأقارب نفسه» ففي دخول ورثته وجهان. 

أحدهما: المنمٌ؛ لأنَّ الوارثت لا يوصّئ له. فعلئ هلذا: يختصٌ بالباقين» 
وبهلذا قطع المُتولّي" ورجّحه الغزالييُ» وهو محكيٌ عن الصّيْدلاني' " . 

والداني: الدخول؛ لا ثم ييطل نصيئهم ويصح الباقي لغير الورثة. 


-ه 
أي 


ولك أن تقول : تالاص لرن ن بقولنا: الوصيةٌ للوارث باطلة. فأمّا إن 
وقفناها علين الإجازة» فليقطغ بالوجه الثاني . 
قلتُ: الظاهر أنه لا َرْقَ في جَرَيانهما؛ لأنَّ مأخَدَهُما؛ أَنَّ الاسم يقع؛ للكنه 
خلاف العادة. وال أعلم . 
وهل يدخلٌ في الوصيةٍ لأقارب زيل أصولّة وفروغة ؟ فيه أوجة. 
أصخُها عند الأكثرين : لا يدخلٌ الأبوانٍ والأولادُ ويدخل الأجدادٌء والأحفاد؛ 
لأنَّ الوالدَ والولدَ لا يُعَرّفان بالقريب في العُرف؛ بل القريبُ مَنْ يتتمي بواسطة . 
والثاني: لا يدخلٌ أحدٌ من الأصول والفروع . 
والثالث: يدخلٌ الجميعٌ» وبه قطع المُتَوَلي . 
(۱) ای ١:‏ المسألة السابعة ». 


)( المتولي : هو أبو سَعْدء عبد الرحملن بن مأمون النيسابوري . سلفت ترجمته . 
)۳( هوأبو بكر محمد بن داود المَرُوزي. سلفت ترجمته. 
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وقد اذَعَى الأستاذ أبو منصور الإجماع علئ أنه لا يدخلٌ الأبوانٍ والأولادُ. 
ويعتبرٌ أقرب جد ينسب إليه الرجل» ويعدٌ أصاا وقبيلةً في نفسه» فيرتقي في بني 
الأعمام إليه» ولا يعتبر مَنْ فوقه. حتى لو أوصّئ لأقارب حَسَنيٌء أو أوصئ حَسَنيٌ 
لأقارب نفسهء لم يدُخل الحُسَيْيُونَء وكذلك وصيةٌ المأمونيئّ لأقاربو. والوصية 
لأقارب المأمونيئ لا يدخلٌ [ فيها ] أولادُ المُعْتصم ”؛ وسائر العَبًا Pa‏ 


والوصية لأقارب الشَافِعيَ رضي الله عنه ‏ في زمانه» تصرف إلى أولاد 
شافع ٠‏ ولا يدخلٌ فيها أ 5 والعبئّاس”* وإِنْ كان شافِمٌ وعلييٌ والعَبَاسُ 
كلّهِم أولاد السائب بن غُبيد 


E E والشافعئٌ هو:‎ 


ْنِ شافع بْنِ السائب بْنٍ 
څټيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المُطّلبٍِ ”" بْنٍ عبد ماف 


ولو أوصّئ رجلٌ لأقارب بعض أولادٍ الشافعئ في هلذه الأزمنة» دخل فيه أولادُ 
الشافعيّ دون غيرهم من أولاد 7881 / ب ]شافع . وعلئ هلذا القياس . 


(۱) هو محمد بن هارون الرشيد» إبو إسحاق» المعتصم بالله العبَّاسِينٌ . خليفة من أعاظم خلفاء هلذه 
الدولة. ولد سنة (179١ه‏ )» وبويع بالخلافة سنة (14١7ه‏ )» بعهدٍ من أخيه المأمون. كان لين 
العريكة» رضي الخلق» قوي الساعد. وهو فاتح عمورية وباني مدينة سامرّاء . خلافته (8 ) سنين» 
و( ۸ ) أشهر. مات بسامراء وعمره ( ٤۸‏ ) سنة. له ترجمة في ( السير: ٠١‏ / 5560 )» و( الأعلام: 
ال لا وفي حاشيتيهما مصادرها. وهلذا الخليفة فات المصنف ترجمته في « تهذيب الأسماء 
واللغات »» وهو من شرطه. 

00( س 

(۳) هو شافع بن السائب المُطلبي المكيمٌ » جد جد الإمام الشافعي. ذكره أبو موسئ الأصبهاني في 
الصحابة» وكذا قال القاضي أبو الطيب الطبري : أن السائب واببَهُ صحاببان . ترجمه المصنف فى 
( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 077 ) بتحقيقي . 

)€( علي : هو ابن السائب بن حُبيد المُطّلبِي . فات المؤلف ترجمته في 7 تهذيب الأسماء واللغات »» وهو 
من شرطه . 

(5) العباس: هو ابن السائب بن عُبيد الممطلبي . فات المؤلف ترجمته في « تهذيب الأسماء واللغات »» 
وهو من شرطه . 

7 في المطبوع» و( فتح العزيز: 1 / 44 ): « عبد المطلب » بدل: « المطلب » خطأء انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ١00 / ١‏ ) بتحقيقي . 
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فرْعٌ: إذا أوصئ لأقاريه» فإِنْ كان عجميّا "2, دخل قَرابةٌ الأب والأم. وإِنْ كان 
عربيّاً» فوجهان. 

أصحٌّهما ‏ وبه قطع العراقيُون» وهو ظَاهِرٌ نصّه في ( المختصر ١‏ -: دُخولُهم 
من الجهتين كالعَجم . 

والثاني: لا تدخلٌ قرابةٌ الأ ورجّحه الغزاليئ» والبَعَويُ؛ لأن العرب 

فت بها : 

فوعٌ: اللي عدي انلزن لو أرصيث لأنابي» آذ راي ار 
لِڏي قرابتي ]» ارک ' رحمي أو ڏوي قرابتي» أو ذُوي رَحمي” "؛ لكن قر قرابةٌ الأمَّ 
تدخلٌ في لفظ الرّحم بلا خلاف في 1 وصية ]“ العرب والعجَّم جميعاً. 

فوْعٌ: إذا لم يوجَذ إل قريبٌ واحدء صرف الما إليه» إن أوصّئ لِذِي 
رَابته» أو ذوي” رة أو لقرابته ؛ لأنه يوْصَفٌ به الواح والجمع ؛ فن كان 
اللفظ : لأقاربي» أو أقربائي » أو ڏوي قرابتي» أو ڏوي 0 فثلاثة أوجُه. 
الأصحٌ: أنه يُعطئ كَل المال. والثاني: نصفّة. والثالث: ثلَةُء وتبطلٌ الوصيةٌ في 
الباقى . 


وإن كان هناك ا و قسم المال بينهم بالسويّة» ويجب 
استيعابهم على الصحيح . 
ت بح اع و 
وحكى الحَناط وجهاً: آنه يجوز صرفة إلى ثلاثة منهم . 


وإِنْ كانوا غير محصورين» فهو كالوصية لِلْعَلوية ^ والقبائل العظيمةء وسيأتي 
بيانة - إن شاء آلله تعالئ -قريباً. 


(1) في المطبوع: « أعجمياً ». 

(۲) في ( ظ» س ):« أو ذوي »» المثبت من المطبوع» موافق لما في ( فتح العزيز: ۷/ ٠٠١‏ ). 
(۳) قوله:« أو ذوي رحمي »ساقط من( س ). 

() ما بین حاصرتين من ( فتح العزيز: ۷/ ٠٠١‏ ). 

)0( كلمة: « إلا » ساقطة من( م٠‏ ع ). 

7( في ( س ) والمطبوع : « أو ذي ». 

(۷) في المطبوع: « محصورة ). 

(۸) العلويّة: هم الذين ينتسبون لسيدنا عليٌ رضي ألله عنه . 
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الثامنة”"2: أوصّئ لأقرب أقارب زيدٍء دخلّ فيها الأبوانٍ والأولادٌ . فإِنٍ اجتمع 
أب وَابْنُء فوجهان. وقيل: قولان. 


أحدُهما: يُسَوّى بينهما؛ لاستوائهما في الوُتبة» فعلئ هنذا : يقدّم الأب على ابن 
الابن. وأصحُهما ‏ وبه قطع طوائف -: يقدَّم الابنٌُ؛ لقوّته وعُصُوبته. فعلئ هلذا: 
الأولادٌ مقدّمون على مَنْ سواهمء ثم يليهمٌ البطنٌ الثاني ثم الثالتُ» إلى حيثُ 
ينتهولن. ويستوي أولاد البتيق والبنات؛ فن لم [ يكن ] أحدٌ من الأولادٍ والأحفادء 
کس 3 ع و 3 6 5 3 
قدّم الأبوان» ثم بعدهما الأجدادٌ والجدّاث» إن لم يوجَدٍ الإخوةٌ والأخواث» يقدّم 
الأقرب ا . أو الإخوة والأخوات» إِنْ لم يُوجِدٍ الأجدادٌ والجداث» فون 
اجتمعٌ جَدٌّ وأمٌ» قُدّمَ الاح على الأظهر . والثاني : يستويان . وقيل : يقدَّمُ م الأخ قطعاً 

ويجري هلذا الخلاف في الجدّ أبي الأب» والجَدٌ أبي الأمء مع الأخ للأم 
ا 0 0 
يقد 0 أولاد الإخوة اا زات الأعمام A‏ ا ااال 
والخالات . ٠‏ ثم أولاد هلؤلاء والأخ من الجهتين» يقدّم على الخ من إحداهما؛ 
لزيادة قرابته . كذا قطع به الجمهور. وهو المذهب» وحَكى الحَنَاطي والإمامُ» عن 
بعضهم » في تقديمه : قولين » كولاية التكاح . 

والأخْ من الأب» والأخٌ من الأم» يستويان. وكذا القولُ في أولادٍ الإخوةء 
والأعمام» والأعزان» وأولادهم . 


5 ا ر 7 3 ۰ م26 (MM.‏ 
وفي تقديم الجَدَةٍ من جهتين علئ الجذة من جهة. وجهانِ كالوجهّين في ' 


ترجيحها في الميراث. ويحصل مما ذكرناه؛ أنه إذا اعت أولاد إخوة رن 
وأولادُ أخواتٍ 5841 / أ] مفترقات» فالمالُ لولد الأخ مِنَ الأبوين» وول الست ين 
الوه فان 9 يوجَد أولاد الإخوة والأأخوات من او فأولادهم من الأب 
وأولادُهم مِنَ الأم سواء. هنذا إذا استوتٍ الدرجةٌ؛ فإنٍ اختلفت» قدّم الأقرب من أي 


(1) في المطبوع: ١‏ المسألة الثامنة ". 
(0) في المطبوع: ١‏ لأب »2. 
(۳) كلمة: ١‏ في » ساقطة من المطبوع . 
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ابن الخ للم عل ابن ان الع لأبين» لان و موعن فرك 
الدرجة. فأمًا إذا اختلفت اف فالبعيد م مِنَ الجهة القريبة ِقدَّمُ م على القريب مِنّ 
الجهة البعيدة. . فيقدم ابن ابن لابن على الأخ . ٠‏ ويقدّم ابن ابْنِ الأخ وإن سَفََ على 
العم . Es‏ الاي بالذ كيو ولا يُنظرٌ إلا الور بل سوي في 
الاستحقاق الأب والأم. وكذا الابن والبنث» وكذا الاح والأخت» كما يستوي 
المسلمُ والكافرء ويقدّم ابن البنتٍ على ابْن ابْن الابْن. وكلٌ ذلك؛ لأَنَّ الاستحقاق 
مَنُوطٌ بزيادة القرب. 


فَرْعٌ: أوصّئ لجماعة مِنْ أقرب أقارب زيدٍء فلا بْدَ من الصَّرفٍ إلى ثلاث فإِنْ 
كان له في الدرجة القَرْبئ ثلاثةٌ» دفع إليهم. وإِنْ كانوا أكثرّء وجب تعميمُهم على 
الأصح [ لأن لا تصيرَ وصية لغير معيّن» بخلاف الفُقراء؛ لأَنَّ المراد بهم الجهةٌ ]. 
وقيل: لاء فيختار الوصيٌ ثلاثةً منهم . . فإن كانوا دون ثلاثة» تَمَمْنا الثلاثة مِمَنْ 
يليهم » » فإِنْ كان له ابنان» وابنٌ ابْنِء دفع إليهم . وإن كان ابنٌّ»ء وابن ابْنِء وابن ابن 
ابنِ» دفع إليهم . وإن كان ابنْء وابنا ابْنِء فكذلك . وإن كان ابنٌّء وابْنُ ابْنْء وبنو 
ابْنِ ابْنِء دُفع إلئ الاب وابْنٍ الابْن. وقل يلقع يغها إل راسلا من النرحجة الثالنة؟ 
أه O‏ وإذا قلنا: يُعَمَمون» فالقياسُ التسوية بين كُلّ المدفوع 
إليهم . و الفيخ اا أن الثلْتَ لمن في الدرجة الأولى» والغلأث 
لمن في الثانية» والشل لمن في الثالثة . هلذا ما نص عليه [ الشافعيئٌ ]» وقاله”") 
الأصحابُ في هنذا الفرع» وكان الأشبة فيه أن يقال اها وة لر م 


قلتُ: الصواب, ما نص عليه وقاله الأآصحابُ. واللهُ أعلمٌ. 


فَوْعٌ: أوصئ لأقرب أقارب نفسه» فالترتيبُ كما ذكرنا؛ للكن لو كان الأقربُ 
وارثاء صَرَفْنا إلى مَنْ يليه ممن ليس بوارِثء إِنْ لم نصحّح الوصية للوارث» أو 
صَكّحناها”" فلم يُجزْها سائرُ الورثة» كذا نقله البغوئٌ» وغيرة؛ وهو تفريعٌ على أنه 


)۱( في المطبوع: ١‏ الغلاثة ). 
(۲) في( ظ )» والمطبوع: ١‏ وقال »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷/ ٠٠۳‏ ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ أو صححناهما ». 
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لو أوصّئ لأقارب نفسهء لم تدخل الورثةٌ بقرينة الشرع. أما إذا قلنا: يدخلون» 
وُيَورّعٌ عليهم وعلئ من ليس بوارث» فهنا تبطلٌ الوصية صيةٌ» إلا أَنْ يتعدّد 5ون 
ويكون فيهم وارثٌ وغيرُ وارثِ . 





التاسعة: آل رسولٍ الله يكللهِ: هل هم بنو هاشم» وبنو المُطّلبٍ فقطء أم 
جميعٌ أُمته ؟ فيه وجهان» ذكرناهما في « كتاب الصلاة ». أصحّهما : الأول . 


ولو أوصّئ لآل غيره كل فوجهان. أحدُهما: بطلانُ الوصية؛ لإبهام اللّفظ 
وتردٌّده بين القرابة وأهل الدّين» وغيرهما . وأصحّهما: الصحة 43 ين لظهور 
أصلٍ له في الشرع ٠‏ وضارة هكذا: قال الأمكاة أب تتضوة: يحتملٌ أَنْ يكونّ كالوصيّة 
للقرابة» ورتير ان وف ی إلى اجتهاد الحاكم . فإن كان هناك وصييٌ. فهل المتبع 
رأيٌ الحاكم» أم الوصي ؟ حَكَئ الإمامٌ فيه وجهّين» ولم يذكروا أن الحاكمَ والوصي ۴ 
يتحريان مُرادَ الموصي» أم أظهرَ معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال ؟ وينبغي أَنْ 
يقالَ: المَرْعِيٌ مرادُةٌ إِنْ أمكن العثور عليه بقرينق» وإلاّء فأظهرٌ المعاني . 

قلث: هلذا”" الذي اختاره الرافعيٌ» هو الراجحٌ المختار. وأللهُ أعلمُ . 

فرْعٌ: : في أهل بيتٍ الرجل وجهان. أحدهما: الحَمْلُ على ما يحمل عليه الآل. 
وأصحّهما: دخول الزوجة ا وفي أهله دون لفظ ايت وجهان. أحدهما : 
الحَمْلُ علئ الزوجة فقط. والثاني: علئ كُلّ مَنْ تَلْرَمُهُ نفقتّة؛ فعلئ الأولٍ: لو 
ل 0 

العاشرةٌ””: آباء فلان: أجدادهُ مِنَّ الطرفين. وأمهاتة: جَدَاتَهُ من الطرفين. 
همكذا ذكره أبو منصورء وغيره. وحَكئ الإمامٌ وجهين. أحذهما: هنذا. وأصحّهما 
عنده : لا يدخل الأجداد من جهة الأم فی الأباءء ولا الجداثٌ من جهة الأب فى 


2261 في المطبوع: « المسألة التاسعة ». 
(۲) في المطبوع: « وهلذا ». 
(۳) في المطبوع: « المسألة العاشرة ». 
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الاعات ول عاف ى ن اداد وات ار م ولا دل ف اا 
والأخوات. 
چ 9 aK‏ ۳ ا 

الحادية عشرة ': الأختان: أزواج البنات» ولا يدخلٌ فيه أزواجٌ الحَمَاتِ 
والخالات . وفي أزواج الأخوات وجهان. أصحّهما عند الإمام : المنع. ويدخل 
أزواجٌ الحوافِدٍ إن قلنًا بدخول الأحفاد في الوصية للأولاد. وفي وجه: يدخلٌ زوج 
کل ذاتِ رَحم مُحَرَمِ . ثم الاعتبارٌ بكونه زوجّها عند الموت. فلو كانت خَلِكَة يوم 
الوصية» منكوحة يوم الموت» استحق زوجها. 

وإن كانت مُرَوَجةًٌ يوم الوصية» مُطَلََّة يوم الموت» فإِنْ كان الطلاقٌ رجعيّاء 
اس دع را ند کک ب الیو وا ى إن فلا ينفح الوص 
ل 

فَوْعٌ: أخما خماءٌ الرجُلِ أَبُوا روجّته. وفي دُحُولٍ أجدادها وجَدَّاتِها تَرَدُدُ حكاه 
الإمام» ولا 0 أبوا زوجه الآب» وأا زوجة الابن. والأمي ذ کال جما كذا 
قله الأسقاد أبو فون وإمامٌ الحرمَيْنِ. 

وفي ‏ أَمَالي » السَّرْحَسِيٌَ ج : أن كل رجلِ من المَحَارم فاو رو و ب وان 
الأصَهارَ یل الآَخْيَانَ والأحُماة. 

قلتُ: هنذا الذي قاله [ السَرْحَسِيٌ ] هو المعروفٌ عند أهل الّلغة. وال أعلمٌ. 

فَرْعٌ: يدخلٌ في المحارم» كل مَحْرَّم بالنّسبء أو بالتضاعء أو بالمُصامّرة. 

فَوْعٌ: الأولادُ» والذّريةٌ» والعقِبُء والتّسْلُ» والعِيْرَةٌ على ما ذكرناه [580/ 1] 
في الوقّفٍ . 

فَوْعٌ: قال: لورثة فلان؛ فلمن ورثه مِنْ ذكَر أو أنثئ بنسب أو سبب بالسويّة» 
[ لا ] علئ مقادير الإزث. فإِنْ لم يكن له وارتٌ خاصٌء وصَرِف مالَّهُ إل بيت 
المال» بَطْلَتِ الوصية. وإن ا "© تت واخدة ولم يحكم بالردٌء استحقت جميعَ 
الوصية على الأصح› وقِسْطها في الآخر. 


.» في المطبوع: « المسألة الحادية عشرة‎ )١( 
في( ظ):« ورث).‎ )۲( 


روضة الطالبين الجزء الرابع 





ولو مات الموصي» وبقي الذي أوصّى لورثته أَوْ عَقبهِ حَيّاء فالمنقول عن 
الأصحاب: بطلانُ الوصية؛ لأنه لا يورث» ولا يعقبه أحد في حياته. وقال الإمامُ: 
الظاهر عندي صِحَّنّها في لفظ العَقِبٍ إِنْ كان له أولاد؛ لأنهم يُسَمَّوْنَ عَقِبَهُ في حياته . 
قال: ومثل هلذا محتمل في لفظ الورثة. وعلى هلذا: فيوقف إلى أن يموت فيتبيّن 
مَنْ يرثه . 

قلثُ: هلذا الذي اختاره الإمامٌ في العقب» هو الذي قطع به صاحبٌ « العُدَّةِ »'") 
وجعلة مَذْهَبَناء وجعلّ البطلانَ مذهب أبي حنيفة. وهلذا هو الراجحٌ إِنْ شاء أذ 
تعالئ. وآلته أعلمٌ. 

ولو أوصّئ لِعَصَّبَمَ فلانِ» لم يُشتر ط في الاستحقاق کن فلان ميتاً يوم موت 
الموصي قطعاً» بخلاف ما ذكروه في لفظ الورثة والعقب. ثم أَوْلاهُمْ بالتتعصيب» 
أوْلاهُمْ بالوصيّة E‏ 


الثانية عشرة": N‏ . فإِنْ كان له مَوَالٍ 
مِنْ أعلى» ومَوَالٍ مَنْ أسفل» ففيه الأو جه السابقة 


وفي قول عن رواية البُوَيْطيَ: يُوقَفُ إلى الاصطلاح. أما إذا لم يكن 
إلا أحدهماء فيصرف المالُ إليه. فإن اقتضّئ الحالٌ الحَمْلَ علئ الأسفلٍ» أو صر 
به» است ستحقّ كل مَنْ عتق عليه بتبرُع » أو ملك» و ند أو كقارة . وفي آَم الولّدء 
والمُدبّرِء وهما يعتقان بموته» ونجهان. 


الأَصَح: : لا يدخلان؛ ِذْ ليسا مِنَ المَوّاليء لا حال الوصيّة» ولا حال 
0 أعلمٌ . 
الثالثة كشرَة”'': يَتَامئ القبيلة: هم الصُّبِيانُ الفاقدون لاباتهم . وفي اشتراط 


.) 086 / صاحب« العدة »هنا: هو أبو عبد أله الطبري . انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ؟‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ١‏ ثم أولادهم بالتعصيب أولادهم بالوصيّة ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
١١/1“‏ ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ المسألة الثانية عشرة ». 

() في المطبوع: « المسألة الثالثة عشرة . 
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f. 0‏ (0) م . 1 ك8 +3 
الفقر فيهم» وجهان. أشبههما ما" قيل في الغنيمة: نعمْ» وبه قطع ابو منصور. ثم 
إِنِ انحصرواء وَجَبَ تعميمُهم» وإلآً» جار الاقتصارُ على ثلاث 

فرْعٌ: العُميان» والرَمتى» كالأيتام في التفصيل والخلاف . 

قلت: قطعَ صاحب « العْدَّةٍ » بعدم اث شتراط الفقر في الرَّمْنَى ا قال : ومثله الوصية 


لأهل الشّجون» وللغارمين» ولتكفين" “الو وحفر القبور. ويدخل في كل 
ذلك : الغنيٌ ‏ والفقيرٌ. والمختاد : طَرْدُ الخلاف . وألثه أعلمٌ . 


الرابعة عَشرة“: اسه سم الأرامل» يقعٌُ على مَنْ مات زوجُهاء والمختلعة» 
والمبتوتق» دون الوَجْعيةٍ مي والأيامئ غير ذواتٍ الأزواج . هلذه عبارة الأستاذ” a‏ 
أخذ الإمامٌء وقال:"الفرق؟ أن الأرملة؛ مَنْ كان لها زوج وَالأَيّمْ لا يه يشترط فيها 
َعَم رۆج ويشتركان في اشتراط الخلد عن اچ في الحال. وعبارة صاحبّي 
١‏ المُهَدّبٍ » وه التهذيب »: لا يعتبرُ تقدُمٌ زوج في الأرملة. 

وفي اشتراط الفقرء الوجهانٍ المذكورانِ في الأيتام. وقطع الأستاا“ 
بالاشتراط هنا . 


وفي دخولٍ رجلٍ لا زوجة له في الأرامِلٍ وجهانٍ. 


قلث: الأصخ تخصيصٌ الأرملة بمن فارقها زوجٌُهاء ونقله إِمام[785/ ب] 
الحَرّمَيْن عن نَصٌ الشافعيّ» وهو المفهومٌ في العُرف. والأصحٌ: أن الرجل لا يدخل 
في الأرامل. وأ أعلمُ. 


فَرعٌ: نَيْبُ القبيلة: النساء دون الرجال على الأصحٌ. وعلى الثاني: يدخل 
الرجالٌ الذين أصابوا. وفي الأبكار هلذا الخلاف. 


.)0 في ( ظ» س ): « بما ٠٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: /ا/ ٠١١‏ ). 

۳) الرَمْتّى : بوزن مَرْضى . قال في المصباح : « رَمِنَ الشخص رَمَناًورَمَانة» فهو رَمِنٌ» من باب تعبَ : وهو 
مرضٌ يدوم زماناً طويلاً ». 

(۳) في المطبوع: « وتكفين ». 

.» المسألة الرابعة عشرة‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 

(5) الأستاذ: هو أبو منصور البغدادي. انظر: ( فتح العزيز: ۷ / ٠١١‏ ). 

(0) في المطبوع: ١‏ الإمام ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷/ ٠١١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


الخامسة ٤‏ عَشَرّة”': المُعْتَرُون”" من الأقارب: هم الذين ونون 
ولا يَسْألون» ودوُو القع "+ الذين وسالون: 

السادسة 000 غلمان القبيلق وصُبيانهُم ؛ والأطفال» والذراريٌ: هم 
الذين لم يبلغوا. واختلفوا ذ في الشيوخ. والشُّكان» والفتيان»ء ففى ففي « الات ( 
و« التهذيب »: أَنَّ الشيوحٌ : مَنْ جاوزوا أربعينَ سنة . والفتيانَ 0 جنا 
الخ إلى الثلاثين. والمفهومٌ منه؛ أن الكهول: من الثلاثينَ ك الع وها 
الأستاذ*؟ عن الأصحاب؛ أنهم قالوا: إِنَّ الرجوع في ذلك إلئ اللّغة» واعتبار لون 
الشّر في السّواد والبياض والاختلاط» ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس . 


قلتُ: هلذا المنقول عن « الات و« التهلذيب » قاله أيضاً آخرونء وهو 
الأصَحْ المختاد. وصرّح الوُؤْيانِئٌ» وغيئة؛ بِأَنَّ الكُهول: مَنْ جاور ثلاثين إلى 
زتعن .وكا قال آهل الل اله م جاوز افلا + للكن قال ابن ف :إت بق 
حتّ يبلعٌ خمسينَ. وقد أوضحتُ هلذه الأسماء مع اختلافٍ العلماءِ فيها وما يتعلّقُ 
بها في ١‏ للدت اماه 7 


ومن المسائل المتعلّقة بما سبق» لو أوصئ للحجيج» قال صاحب ١»‏ العُدَةَ »: 
eS‏ لشمولٍ الاسم . 
وينبعى سكن أن يَطَرِدَ فيه الوجهان» كالأيتام» والأراملٍ . واشتراط الفقر هنا أرجحٌ . 


(1) في المطبوع: ١‏ المسألة الخامسة عشرة ». 

(۲) في المطبوع» وفتح العزيز ( ۷/ ٠١١‏ ): « المعتبرون »» خطأ. 

)0 القنُوْع : السّوال ( تهذيب الأسماء واللغات: "1/ 54" ). 

(6) في المطبوع: ١‏ المسألة السادسة عشرة ». 

)0( الأستاذ: هو أبو منصور البغدادي . 

(5) هوأبو محمدء عبد ألله مسلم بن قتيبة الدَيْتوَريُ . سلفت ترجمته 

(۷) لم يتعرّض المصنف ك إلى هلذه الأسماء في « تهذيب الأسماء واللغات »» ومن ن المفترض أن 
يكون ا شرع في « تهذيب الأسماء واللغات » بعد فراغه من « الروضة »» والمعروف أ 
النوويّ كاه ترك « تهذيب الأسماء واللغات » مَسَردةَ دون إكمال أو إتمام» وقد أَبَنْثُ عن هلذه 
ل ١‏ ۲۷-۲۲ )» طبعة دار الفيحاء 


ودار المنهل ناشرون. 


©؛ ‏ كتاب الوصايا 


فصّل: إذا أوصّئ لزيد وجماعة معه. فإمًا أن يكونوا مَوْصوفينء أو مُعَيَّنِينَ . 


م 5 ِ 
الحال الأول: موصوفون» غير محصورينّ» كالفقراءِء والمساكين . وفي زيد 


أصكحُّها: أنه كأحدهمء فيجوز أن يُعطا َر ها يمول وللكن لا يجوز 
حرمانة» وإنْ كان غَنَاً. 

والثاني: أنه يُعطئ سهماً مِنْ سهام القسمة. فإِنْ قُسم المالُ على أربعة من 
الفقراء» أعطي زيد الخُمس. وإِنْ قسمه علئ خمسة» فالسدّسء وعلئ هنذا 
ااا 

والثالث: لزيد رُبُُ الوصيّة» والباقي للفقراء؛ 


2 a. 
4 ل‎ 


لأنَّ أكَنّ مَنْ يقع عليه اسمٌ الفقراء 


والرابع: له النصف؛» ولهم النصف . 

والخامس: إِنْ كان فقيرأً» فهو كأحدهم, وإلاّ» فله النصفُ. 

والسادس: إن كان غَنِيَا فله الريع ؛ لأنة لا يدخل فيهم » ولق فالثلث؛ 
لِدُخوله فيهم . 

والسابع: أن الوصية في حق زيد باطلةٌ؛ لجهالة م ا إليه» حكاه 
السرْخسئ فى » الأمالى 3 وهو ضعيفٌ جذاً. ولا بد علئ اختلاف ا 
الصّْف إلى ثلاث من الفقراء. هلذا كُلَّهُ إذا أَظْلَقَ ذكْرَ رّيد. أَمَا إذا وَصَمَهُ بصفة 
الجماعة» فقال: لزيدٍ الفقير» وللفقراء» فيجري الخلافٌ فيما لزيد إِنْ كان فقيراً. 
ومنهم مَنْ حص الأَوجُة بهاذه الحالة. وبقي القولُ بكونه كأحدهم عند الإطلاق. 
ون کان غنباًء فلا شيءَ له ونصيئة للفقراء» إِنْ قلنا: إنه كأحدهم 1/5871]» 

وال فهو لورثة الموصي . ولد وَضّفَ ا بغير صفة الجماعة.ء فقال: لزيد 

الكاتب” ا وللفقراء» قال الأستاذ أبو منصور: فله النصفٌ بلا خلافٍ. ويشبه أن 
بحو الشزل تان له الاق بُح إن لم تجئ باقي الأوجُّه . 


)١(‏ في( س):«المكاتب»). 
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ولو أوصّئ لزيد بدينارء وللفقراء بعلت ماله لم يضرف إلى زيد غير الدينارء 
وإِنْ كان فقيراً؛ لأنه قطع اجتهاد الوصيٌ بالتقدير» ويحتمل الجواز. 

ولو أوصّئ لزيد» وللفقراء والمساكين» فان جعلناة م في الصورة السابقة 
كأحدهم, فكذا هنا. وإِنْ قلنا: له النصفٌ» هنا ارك ون قلنا: الرُبع » 
السب . 

الحال الثاني: إذا كانوا مُعينِينَ» نْظِرَ: 


إن لم يكونوا محصورينَ كالعلويّين». فسنذكر الخلاف في صحة الوصيّة 
لهم إِنْ شاء الله تعالئ. فإِنْ صَحَحناء فالحكم كما إذا كانوا موصوفين. وإن لم 
نصححخء قال المَسْعُودِيُ: هو كما لو أوصّئ لزيد وللملاتكة» وسيأتي بيانه» إِنْ 
شاء ألله تعالئ. 


وإن كانوا محصورينٌَ» فهل هو كأحدهمء أم له النصفثُ ؟ قال أبو منصور: فيه 
احتمالان» أصحُهما: الثاني. ثم حَكَئ خلافا [ في ] أن النصف الذي لهم» يقسم 
بين جميعهمء أم يجورٌ صَرْفَةُ إلى ثلاثة منهم ؟ والصحيحٌ وجوبٌ القسمة بِينَ 
الحميع: 

فزْع: له ثلاث أُمّهاتِ أولاد» فأوصّئ لأمّهاتٍ أولادوء وللفقراء» والمساكين» 
قال المَُّي : الصحيح: أنه يقسم علئ الأصناف أثلاثاً. وعن أي علي التقفي: انه 
ES E E‏ 2 


والمساكينُ غير محصورينّ » فيجعل كُلَّ واحدٍ مِنّ الصنقّين مَصْرِف» وك والحدة متهن 
ا 


ت 


فصّلٌ: الوصية لجماعة مُعَينِينَ غير محصورين؛ كالهاشميّة E‏ > والطًاليية”» 
الا صحيحةٌ علئ الأظهرء كالفقراء . فعلئ هلذا: يجوز زُ الاقتصار علئ ثلاثةٍ 
منهم »2 ولا تجبُ التسويةٌ بينهم» ولا يشغرط القبول+ كالفقراء, 


. هممن ينتسبون لسيدنا عليٌ رضي ألله عنه‎ 22)١( 

(۲) الهاشمية: هم بنو هاشم بن عبد منافٍِ . 

۳( ا و ا ف ی ی ا ی عاج رقي لاضن 
وبعده أخوه جعفر . انظر : ( معجم قبائل العرب للأستاذ عمر رضا كحالة CWE /Y:‏ 
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ومتی أوصّئ لبني فلانِ» فان عدوا قبيلةً كبني هاشم» وبني تميم» فهي 
كالوصيّة للعلويّة. وفي جواز الصرف إلئ إناثهم وجهان. أصحهما: الجَوَازٌ. وإن لم 
يُعَذَُوا قبيلةَ» كبني زيدٍ وعَمْرِوء اشترط القَبولٌ والاستيعابُ» والتسويةٌ. ولا يجوز 
الصرفٌ إلى الإناث . 

قلثُ: وتصحٌ الوصيةٌ هنا قطعاً. وآلتهُ أعلمٌُ. 

فصل: أوصّئ لزيدٍ وجبريل» فوجهانٍ. 

ع و رو 0 

أصخُهما : لزيد النصفٌء وتبطل الوصية في الباقي . كما لو أوصّئ لابن زيدٍء 

(0) < 

وابْنِ عَمْرِوء ولم يكن لعمْرِو ابن أو لزيد وء عَمْرِو ابي بكو > فلم یکن له إلا ابن 
اة زا ال و اا 

والثاني : أن لزيد الكل ويلغو ذَكْرُ مَنْ لا يملك» بخلاف ما إذا ذكر معه مَنْ 

۶ بده اك 7 90 . 
يملك. ويجري الوجهانٍ في كل صورة أوصئ لزيد ولمن لا يوصف بالملك» 
كالشيطان» والرّيح » والحائط» والبهيمة» وغيرها. 

ولو أوصّئ لزيدء وللملائكة» أو للرياح» أو للحيطان؛ فإِنْ جَعَلْنا الكل لزيدء 
فذاكَ رزلا فهل e‏ ات أَمْ للموصي أَنْ يُعْطَيَهُ أَقَلَّ ما يُتَمَوَلُ ؟ فيه 

ولو أوصّئ 5 ولله تعالئ» فهل يكون لزيدٍ الجميعٌ [1787/ ب] وذكُرُ الله 
تعالئ للتبيكِ ؟ أم له النصفثُ والباقي للفقراءِ ؟ أَمْ له النصفُ» والباقي يصرف في 
وجوه القْربِ؛ لأنها مَصْرِفُ الحقوق المضافة إلئ الله تعالئ ؟ أم يَرْجِعُ النصفُ 
[ الثاني ] إل ورثة الموصي SS‏ اا ا فا 
ارمق E‏ وبطلت في > حَقَ الوارث : أنها تبطل في 1 حَقٌّ ] الأجنيع 
أيضاً؛ بناء علئ تفريق الصَّفْمَةَ ذلك الوه مَعْ ذ ضعفه - يلزم طردة في نصيب زيدٍ 
فى هلذه الصور. 

قلث: ولو قال : أوصيت بثلث مالي لله [ عر وجل ]» صرف في وجوو اليرٌ» 
ذكره صاحب ١‏ العُدَّة ؛» وقال: هو قياس قول الشافعيئ» كانه . وآلله أعلمٌ. 


(1) في( ظ )» والمطبوع: ١‏ وابني ). 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





القسم الثاني من أقسام الباب: في الأحكام المعنويّة. قد سبق أَنَّ الوصية 
بمنافع العبدٍ ك ومُوَقتَةّ» وكذا بِعَلّةَ الدار» والحانوتء وكذا بثمار 


لم 


البستان التي تحدثٌ علئ الأصَحٌ 

ولو أوصّئ بخدمة عبدٍ سنةً» ولم تَعَيّنْ صحت الوصيةٌ» والتعيينُ للوارث. 

ويجورٌ أَنْ يجعل له ثمرة بستانه العام» فإِنْ لم يُثْمِرْء فثمرة العام القابل» أو 
خدمة عَبْدِ العام فإِنْ مرض» فخدمة العام الثاني . 

ويجوز أَنْ يوصيّ بخدمة عَبْدِه لرجلٍ مده حياة زيد. إذا تقرّر هلذاء فالغرض 
الآنَ الكلام في مسائل الوصيّة بالمنافع» وهو مبنيٌ على أصلٍ » وهو أن هلذه الوصية 
اك الاق بد الوت ولبنت مجرة إناحق كما أنّ الوصنة بالأعيان تملك لها 
بعد الموت فلو قات و ورثت عنه كسائر حقوقه. وله الإجارة والإعارة 
والوصيةٌ بها. ولو تلف العبدٌ في يده لم يَضْمَنْةُ كما لا يَضْمَنُ المستأجر. قال 
البخوئ: وليس عليه مُؤْنَةُ الوَدٌ. هنذا كله إذا أطلقٌ الوصية؛ أو قَيِدَها بالتأبيد. 
والمرادٌ بالتأبيد: استيعابُ الوصية منفعة العبد مدةً حياته . وكذا الحكمٌ فيما لو أوصّئ 


تفه مد مقدرة؛ هر وسنة. 


وحكي وجه: أنها لا تنتقل إلى وارث الموصّئ له لا عند الإطلاق» ولا إذا 
قَدّرَ مدة» ومات الموصّئ له قبل انقضائها. والصحيح المعروف: الأول . 

عا نذا قال ارش لك اة خا فر اا وين نلك فل اله 
الإجارة. وفي الإعارة وجهانِ. وإذا“ مات الموصَى له» رجح الحقٌ إلى ورثة 
الموصي . 

ولو قال أوصية لكان تنك هده الدات أو يان و ال فهو 
إباحةٌ أيضاًء لا تمليك» بخلاف قوله: أوصيت لك بسُكناهاء وخدمته. هلكذا ذكره 
لقال(" وغيثة. َ 


وفي « فتاوى القَمّالٍ » أنه لو قال: أطعموا زيداً كذا رَطْلاٌ من الخبز مِنْ مالي» 


(1) في المطبوع: « وأماإذا ». 
) هوالقَفَال المَرْوَزِيٌ الصغيرُ» عبد أله بن أحمد. سلفت ترجمته. 
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اقتضئ تمليكه» كما في إطعام الكفارة ولو قال: اشتروا خبراً واصرفوه إلى أهل 
مَحَلَنَي» فسبيله الإباحة . هلذا هو الأصل . 

ما المسائلٌ» فإحداها: فيما يتعلق بجانب الموصّئ له» فيملك إثبات اليد على 
العكك السومي عد ويملك منافعه وأَكْسَابه المعتادة؛ من الاحتطاب» 
وَالاحْتِشّاش» والاصطيادٍ» لخر الحرفة؛ لأنها أبدال مَنَافِعهِ. ولا يملك الكَسْبَ 
النادرّء كالهبة واللَمَطَة على الأصح؛ لأنه لا يقصد بالوصيّة. ٦۷۸1‏ / أ] وحكى 
الحتاطيء وأبو الحَسّنٍِ العَبّادِيٌُ وجهاً في کل الأكساب» وهو ضعيف » وسيأتي 
دليله إن شاء الله تعالی . 


ولو أنت الجارية الموصّئ بمنفعتها بولد مِنْ نكاح أو زِنَى» فثلاثةٌ أوجْهِ. 

ع 3 0 4 

أصخُها - وبه قطع العراقيُون والبتغوي -: حكمٌ الولد حكم أَمَهِ؛ رقبته للورثة» 
ومن منفعته للموصی له؛ لأنه جز منها. 

والقاني: أنه للموصی له» ككسبها . 

والثالث: لورثة الموصي؛ لأنه غيرُ المنفعة. 

٤ . 2 2 ۰‏ سے ° ۰ ۰ .- »0 7 9 و 

وإذا وطئت بشبهه »2 أو زوجت» ففي المهر وجهان. قطع العراقيون والبغويٌ ؛ 
بأنه للموصّى له» كالكسب. والمنسوب إلى المَرَاوِرَة: أنه لورثة الموصي» و 
المُتولّي وصّخّحه الغزاليٌ» وهو الأشبة؛ لأنه 1 منفعة البّضع› وة البُضع 
ا ا فكان تابعاً للرقبة ¢ و زو لوم وط ھا 9 اف 
فان وط » لم يُحَدَّ علئ الصحيح ؛ للشبية وقيل كذ كالو چ 

ولو أولدها بالوطءء لم تز م وَلَدٍِ له؛ للكن الولدٌ حو على الصحيح؛ 
للشّبئهة. وقيل: رقيق. فإذا قلنا: حر فإِنْ قلنا: الولد المملوك كالكسب» فلا قيمة 
عليه» إلا فعليه القيمة. ثم هل هي لمالك الرقبة ؟ أم يُشترئ بها عبد تكون رقبته 
مالك اة وش لوصو ل وجهان: 

هلذا ما ذكروه في هلذه الصور» ولم يمَرّقوا بين قوله: أوصيت بمنفعة العبدء 
أو عله أو خدمتد» أ کسه وبمنفعة الدار» أو سُكناهاء أو غَلَتها. وكان الأحسنْ 


(1) في المطبوع : « العبد ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / ٠١١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








أنْ يقال: الوصيةٌ بالمنفعة تفيدٌ استحقاق الخدمة في العبد» والسُكنئ في الدار. 
والوصية بالخدية والشكنى لا تفيد استحقاق سائر المنافع . ألا ترى أنه إذا استأجر 
ا ا يجللك اا وا و و ااج دارا 
للشکنی» لم يكنْ له أَنْ يعمل فيها عَمَلَ الحَدَادِينَ والقَضَارِينَ» ولا أَنْ يطرح الربْل 
فيها ؟ ! ولا يبعد أَنْ يكون هلذا مرادهم وإِنْ أطلقوا؛ بل ينبغي أن يقال: الوصيةٌ 
العَلّقَ والكَسْبٍ لا تفيدٌ استحقاق السُّكُنى» والركوب» والاستخدام» وبواحدٍ منها 
لا يفيد استحقاق العَلَّمَ والكَسْب. وهلذا يوافق الوجة السابقّ عن الحَتَّاطِيٌ 
والعكاديع 000 . 7 

فوع هل برد ارصن له بالمينافرة بالمرطي فته ؟ وجمان اها 
لاء كزوج الأَمَةٍ. وأصخهما: نعم؛ لاستغراقه المنافع . 

المسألةٌ الثانيةٌ: فيما يتعلّقُ بجانب وارثِ الموصي» وفيه أربعة فروع . 

الأول: الوارثٌُ يملك إعتاق الموصّئ بمنفعته؛ لأَنَّ رقبته له» وأشار صاحب 
« الوّقم 6” وغيرُةُ إلى خلاف فيه. والمذهبُ: الأولٌ؛ للكن لا يجري إعتاقه عن 
الكمّارة على الأصح؛ لعجزه عن الكسب. وإذا أعتق. فالصحيحٌ الذي قطع به 
الجمهور: أَنَّ الوصية تبقئ بحالهاء وتكون المنافعٌ مستحقةً للموصّئ له كما كانت» 
كما إذا أعتق المستأجر. ولا يرجع العتيق بقيمة المنفعة قطعاً. وقيل : تَبْطْلٌُ الوصيةٌ» 
نقله أبو الفَرَج الرّارُ1" ؛ لأنه يبعد أَنْ تكون منفعة الحُرٌ مستحقةً أبداً. فعلى هلذا: في 
رجوع الموصّئ له علئ المعتق بقيمة المنافع وجهانٍ. 

قلت: لعل أصكّهما الرجوع . و1 أعلمٌ. 

وليس للوارثِ كتابة هلذا العبد علئ الأصح؛ لأنَّ أكسابه مستحقةٌ. ووجه 
الجواز توقع 7871 / ب 1 الزكاة ونحوها. 

الفرع الثاني: إذا كانت الوصيةٌ بمنفعة مدّة معلومة» فنفقته على الوارث» 
كالمستأجر. وإِنْ كانت علئ التأبيدء فثلاثةٌ أوجه. أصخها: كذلك. والثاني: على 


. هوأبو الحَسّن بن أبي عاصم العَبّادي‎ )١( 
صاحبٌ الرقم : هو أبو الحسن بن أبي عاصم العَبّاديٌ المَرْوَزْيٌ . سلفت ترجمته.‎ 0 
هوأبو الفرّج السَّرْحْسِيٌ عبد الرحمئن بن أحمد. سلفت ترجمته.‎ )۳( 


0 كتاب الوصايا 





الموضيل: لف والثالك : :في كشبه فإ لم يكن کسه أو الم ب ها فف بيت 
المال. 

والفطرةٌ كالنفقةى ففيها الأوجه» كذا قاله المَرْحَسيئ وطائفة» وقطع البعوي ؛ 
بأنها على مالك الرقبة . وعلفٌ البهيمة» كنفقة العبد. 

نا عمارةٌ الدار الموصّئ بمنافعهاء وسقي البستان الموصّئ بثماره» فن تراضيا 
عليه» أو تطوّع أحذهما به فذاك» وليس للآخر منعه. وإِنْ تنازعاء و يجبر واحد 
منهماء بخلاف النفقة؛ لحرمة الرّوج . وأشار , معن إلى ات ی اا 
وسائر المُوَنِ. 

الفرع الثالثُ: بيعٌ الموصّئ بمنفعته مدةّ» كبيع المستأجر. وأما الموصّى 
بمنفعته علئ التأبيدٍ» ففي بَيْع الوارث رَ رَبَنَهُ أوججة. أصِحُها: يصمح بِيعُها للموصّئ له 
بالمنفعة دون غيره: والثانى: يصحٌ مطلقاً. والثالث: لا. والرابع : يصح بيعٌ العبدٍ 
والاأمة؛ لأنه”"' يُتَقَدَبُ بإعتاقهما. ولا يصحٌ بيعٌ البهائم والجماداتٍ. 

والماشية الموصّئ بنتاجها يصحٌ بِيعُها؛ لبقاء بعض ا اا 
كارف وال "© والظّهْر. وإنما الخلافٌ فيما استغرقت الوصية منافعة 

٤ Ors» 

[ الفرغ ] الرابعٌ: هل للوارث وطءٌ الموصى بمنفعتها ؟ فيه أوجه. 
أصحّحها : ثالثها؛ يجوز إن كانت مِمَنْ لا تخبلٌ» وإلآء فلا. فان منعناء فوطئ› 
فلا حَدَّ؛ للشُبْهَق وأمّا المهرء فيبنئ على أنها لو وطئت بشُبْهِةٍ لمن المَهْدُ ؟ فَإِنْ قلنا: 
للوارث» فلا مَهْرَ عليه» ولا فعليه. فإِنْ أولّدهاء فالولد حر و ي وهل 
تكون القيمةٌ للموصّئ له ؟ أم يُشترئ بها عبدٌ يَخْدُمُ الموصّئ لهء وتكون رقبثُةُ 

2 

للوارثِ ؟ فيه الوجهان فيما إذا ولدث رقيقاً. وتصيرٌ الجارية اَم 
مسلوبة المنفعة. وقيل : لا تصيرء وهو ضعيف . 

المسألةٌ الثالثةٌ: في الجناية علئ العبد الموصّئ بمنفعته, فَإِنْ قُتلّ» نْظِرَ: 


ولب يعتق بموته 


إِنْ كان قتلاً يوجبٌُ القصاصء فلمالك الرقبة الاقتصاصٌ» فإذا اقتصّء بَطَلَ حَقُ 


.» لأنهما‎ ١ في المطبوع:‎ 6»١( 
واللَبّن » ساقط من المطبوع.‎  :هلوق‎ )۲( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ (۳ 





ال لبه كلجا لويعحات» أو انهد سك ت اا 
وإِنْ كان مما يوجب المال» أو رجع إليه» ففي القيمة المأخوذة[ أوجُه ]. 


أصحُها : يُشترئ بها عبد يقومٌ مَعَامهء فتكون رقبهُ للوارث» ومنافعٌةُ للموصّئ 
وای ا لا مدق لزوج الأمز في بدلها. 
والثالثُ: أنها للموصّئ له خاصّة. والرابع: تُوَرّعٌ على الرقبة مسلوبة المنفعةء وعلى 
المنفعة وحدهاء فتقرّم الرقبة بمنافعهاء ثم بلا منفعة» فيكون لها قيمة؛ 0 
إعتاقها من الثواب› وجَلْب الولاء . فَقَدْرُ التفاوتٍ هو قيمة المنفعة > فیکون للموصیٰ 
له» والباقي للوارث . 

ويخرّج علئ هلذا الخلاف ما إذا قتلةٌ الوارث أو الموصّئ لهء فلا شيءَ على مَنْ 
لو كان القاتلٌ غَيْرَهُ كانتٍ القيمة مصروفة إليه . 

وإِنْ جُني عليه بقطع طرفه» فطريقانٍ. 

أحدّهما: طَرْدُ الأوجُهء سوئ الثالث. ولا يبعد تخريجٌ الثالث أيضاً على 
هلذه 7881 / أ] الطريقة؛ تشبيهاً له بالولد. 

والطريقٌ الثاني : القطعٌ ن الاو رارت واوا عل ج وان ثبت 
الخلافٌ» [ وكان سببه أَنَّ العبدَ بقي مُنتمّعاً به ومقاديد المنفعة لا تنضبط» وتختلفٌ 
بالمرض والكبّرء وكان"'"2 حَقٌ الموصّئ له باقي5”' بحاله 1" . 

المسألةٌ الرابعةٌ: في جنايته» فإ اقْتَصّ منه» بَطَلَ حَقُّهما كَمَوتِهِ. وإِنْ وجب 
مال تَعلّقَ برقبته. فإِنْ لم يفدياة» بيْع في الجناية» وبَطلَ حَقّهِما . فإِن زاد الثمنُ على 
الأزش» قال أبو الفْرّج السَّرْحَسِيٌ : يُقسمٌ بينهما علئ نسبة حَقّهِما . وينبغي أن يجي ءَ 
فيه الخلافٌ السابق . 

قلثُ: مجيءٌ الخلافٍ هو الوجّة. وأللة أعلمٌ . 


و 


وإن فَدَيّاقٌ | ستمر الحَمّان. وان فَدَاءُ مالك الرقبة» فكذلكٌ . ون فداه الموصئ 


(۱( في فتح العزيز ( ۷ / ٠٠١‏ ): وكأن ». 
(۲) في المطبوع: « باق ». 
(۳) مابين حاصرتين من المطبوع. 
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لهء ففى وجوب الإجابة علئ المجنيئ عليه وجهان. أحدّهما: لا؛ لأنه جنب عن 
الرقة :اضيا الجر تة لظهور حتقية ) وعتذا“فييا إذا قذئ: أحذهها العد 
بمنافعه. فلو فَدئ حصّتَةُ قال الحَنَّاطِنُ : يباعٌ نصيبُ صاحبه. وفيه إشكال؛ لأنه إِنْ 
َدَئ الوارث» فكيف تباع المنافع وحدّها ؟ وإِنْ فدئ الموصّئ له واستمر حقه. فيي 
الرقبة بة يكو على الخلاف السابق . 
2 6 ع 

المسألةٌ الخامسة: في كيفية حساب المنفعة من الثلث . فإن أوصّئ بالمنفعة 
أبداً» فوجهان. ويقال: قولان. 

أصخهما عند الجمهور وهو نَصّهُ في ١‏ اختلاف العراقِييِنِ » وفي 
« الإملاءِ "”"". وبه قال ابْنُ الحَدَادِ: أنه تعتبر الرقبةٌ بتمام متافعها من الفلك 4 لاله 
حال بين الوارث وبيتهاء ولأنَّ المنفعة المؤبّدة لا يمكن تقو يْمُّها؛ لأنَّ مدة عُمْرو غير 
معلومة» وإذا تَعَذَّرَ تة تقويم المنافع تَعيّنَ تَقُويمُ الرقبة. 

ols‏ ° مله اه o‏ 0( 6 ا 

والثاني : خَرّجَةُ ابن سرج " : أن المعتبّر ما بين قيمتها بمنافعهاء وقيمتها 
مَسلوبة المنافع» واختاره العَرَال وطائفة. فعلئ هلذا: هل تحسبٌ قيمةٌ الرقبة 
التركق» أم لاء كما لا تحسبُ علئ الموصّئ له ؟ وجهان: أصحُهما: الأول. 

مثاله: 00 بعبل قيمتةٌ es‏ مئ ودون عة فعلیٰ 
الاي ا e‏ مع العشّرة عل 
وجيِ» ودونها عل وجو . 


ت 


أا إذا أوصى بمنفعته مدة» كسَنةٍ» أو شَهُر» ففيه طرق . 
ع و ا ۹ 5 اا و 
أحدها : طرد الخلاف» كالوصية المؤبدة. 


(1) العراقيّان: هما أبو حنيفة» ومحمد بن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ. و« اختلافٌ العراقيّين » كتابٌ 
صنفه الإمام الشافعييٌ» يذكر فيه المسائل التي اختلفا فيهاء ويختار تارةً هلذاء وتارة ذاك» وتارة 
يُضَعّفهما ويختار ثالثآء وهلذا الكتابُ هو أحد كتب الأمُّ» وهو نحو من نصف مجلَّدِ . انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / ٦١١‏ ). 

(۲) هو من كتب الشافعي الجديدة. أما « الأمالي » فمن الكتب القديمة. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات : ۳ / 0۹۸ ). 

)۳( هو القاضي أبو العبّاس» أحمد بن عُمَّر بن سْرَيْج . سلفت ترجمته. 
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والثاني: إِنِ اعتبزنا هناك ما بين القيمتين» فهنا أؤلى» وإلآّء فوجهان. 
أحدّهما : التفاوثٌ. والثانى: الرقبة. 
d4‏ و 0 - 
والطريق الغالت: أن المعتبة من العلك أجرة مثْل تلك المدة: 
والرابع» وهو أصحّها : يُقَوّمُ العبد بمنافعه» ارسي ناك الحاو ينا 
يت و وة الرقبة في هلذه الحالة» و من التركة 
بلا خلاف . 


ويتفرّع على الخلاف صود: 


إحداها: أوصئ بمنفعة عبدو ثلاث سنين» ولا مال له“ سوام إن اعتبرنا قيمة 
الرقبة مِنَ العلْثِ» صَحََتٍ الوصيةٌ في منافع الثلْثء ورُدَثْ في الباقي. وإنٍ اغتبرنا 
ما نَقَصّء وكان النقص نصف القيمة» فهل ترد الوصية في سدس العبد ؟ أم ينقص 
من آخر المدة [788/ ب] سُدْسُها ؟ وجهان. اشيم اول لأنَّ قيمة المنافع 
تختلف بالأوقات . 


الصورة الثانية: أوصّئ لرجل برقبتى» ولآخَر بمنفعته. إن قلنا: يُعتبرُ مِنَ 
الث تمام القيمة» نظر فيما سواه مِنَ التركة» وأعطي كُّ واحدٍ حَقّه كاملا أو غير 
كامل. وإن قلنا: المعتبد التفاوث؛» فإِنْ حَسَبْنَا الرقبةَ علئ الوارث» إذا بقيث لهء 
حُسِبَ هنا كمال القيمة عليهماء وإلاّ» لم تَحَسَّبْ أيضاً علئ الموصّئ له بها. وتصحٌ 
وصييهُ مِنْ غير اعتبار الثلثِ . كذا ذكره المُتَوَلُي . 


ع 


الخالخة": : أوصّئ بالرقبة قبّة لرجل» وأبقئ المنفعة للورثة؛ فإِنْ قلنا: المُعْتَبَرُ من 
الثلْث كمال القيمة» لم تعتبز هلذه الوصية من الثلّث؛ لِجَعْلِنَا الرقبة الخالية عن 
المنفعة كالتالفة. وإِنْ قلنا: المعتبر التفاوث» فإِنْ حَسَبْنَا قيمةَ الرقبة على الوارث» 
0222229 لاه 
التفاوت على الوارث» ولا تَحْسَبٌ قيمة الرقبة على أهل الوَّصًايا. 


. كلمة: له » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
.» الصورة الثالثة‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
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انرا اليد ارصن مهه لوا عَضَيَة عافيك »لمن تكون أجرةٌ المدة 
التي كانت في يدٍ الغاصب ؟ قال في ١‏ التتمة 06" : إِنْ قلنا: المُعتبد من الثلّث جميعٌ 
القيمة» فهى للموصّئ له. وكأنه فَوّتَ الرقبة على الوارث» وإلاًء فوجهان. 
الخد اھا رارت كما لو حصت ب المستأجر . والصحيحٌ : أنها للموصّئ له؛ لأنه 
بَدَلُ حَقّهه بخلاف الإجارة؛ فإنها تنفسح في تلك المدةء فتعودٌ المنافعٌ إلى مالك 
القبة . 








الخامسة”7": : أوصَئ بثمرة بستان» يُحَرَجّ علئ الخلاف؛ ففي وجو: تعر 
جميمٌ قيمة البستانٍ من اللّث . . وفي وجو: : ما بين قيمته بمنافعه وفوائدو» وبين قيمته 
مَسْلُوبَ القوائد . فن احتمله الثلْتُء فذاكء ولگ فللموصئ له القذر الذي يحتملهء 
والباقي للوارث . فن لم يحتمل إلا نصفهء فله مِنْ تَمَرة كل عام النصف . والباقي 
للوارث . 


فوع لابن الحَدّاو“ : 


أوصّئ لرجل بدينار كُلَّ شهرٍ من َل داره» أو نتب عبو وجَعَلَهُ بعدّه لوارٹِ 
الوجُل»ء أو للفقراء والمساكين» والعَلَةُ والكَسْبُ عَشَرَةٌ مثلاً» فاعتبارٌ هلذه الوصية من 
الثلّث كاعتبار الوصية بالمنافع مدةً معلومةً؛ لبقاء بعض المنافع لمالكِ الرقبةء فيكون 
المذهبٌ فيهما : أَنَّ المُعتِبِرَ من الثلّث قَدْدُ التفاوت بين القيمتين ٠‏ ثم ينظرٌ: 


فإ خرجت الوصية من البلك؛ قال ابن الحَدّاد: لسن اللورقة أن عا ت 
الدار ويدعُوا ما يحصل منه ديناز؛ لأن الأأجرة تختلف» فقد تْمَص فتعود إلى دينار أو 
أَقلّ» فيكون الجميعٌ للموصئ له. وهلذا إذا أرادوا بيع بعضها علئ أن تكون العَلَهُ 
للمشتري . فأمًا بج وار ا ن ور اغلاق في ب الوارت العوسين 
بمنفعته . وإ لم يخرج من الثلّث» فالزائِدُ على الثلث؛ رقة وغل للؤارت» بتكف 


00( في المطبوع: « الصورة الرابعة »). 

(۲) التتمة: لأبي سَّعْد المتولي . 

2 في المطبوع: « الصورة الخامسة ). 

(22)4 هوأبو بكر بن الحدّادء محمد بن أحمد» سلفت ترجمته. 
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فيه كيك كتاف ولو كاتف الوصية ی ا و 
يتصرف [ فيه ] كيف شاء . 
.ا 1 2300 ل i 0 22 e‏ 
فزع: أوصئ لشخص بدينارٍ کل سنق حكئ الإمام: أن الوصية صحيحة في 
Ss‏ 


وأظهرهما: البطلانُ؛ لأنه لا يُعْرَكُ قَدْرُ الموصّئ به ليخرج من الثلّث. فَإِن 
صكحناء فن لم يكن هناك وصية أخرئ» فللورثة التصوْف في أشي التركة قطعاً. 
وفي لها وجهانِ. 

أحدُهما: يَنْقُذُ التصرفٌ بعد إخراج الدينار الواحد؛ لأنا لا نعلمُ استحقاق 
الموصّئ له في المستقبل . 

والثاني: أنه يُوْقَتُ؛ لأن الاستحقاق ثبت إلى أن يظهرٌ قاطع. فلن قلنا 
بالتوقف» وبقي الموصّئ له إلى أن استوعبت دنانيره الثلث» فذاكَ . وإِنْ ماتّ» فعن 
ماي لري ٠‏ أن بق الفلا ا لور الموم 

قال الإمامٌ: وفيه نَطَرْءٍ لأنَّ هلذه الوصية إذا صَححناهاء كالوصية بالثمار 
بلا نهايق» فوجب انتقال الحقٌّ إلئ ورثة الموصّئ له. وان تمتا تَصَرُقَهم» فكلما فكلما 
انقضث سنةٌء طالب الموصّئ له الورثة بدينارء وكان ذلك كوصية ع انطو خا هة 
التركة. إن كاف عاك ااا ا : يُوَيّعٌ اثلث بعد الدينار 
الواتحن غلرة: أمتجات الوصاياء “ولا يتوق فإذا قت م ار e‏ 
بدينارٍ ما يقتضيه ااتقسيط . قال الإمامٌ: هذا س إذا انك الوص فة اة 
الو ا ن Se E‏ 

فَرْعٌ: لو انهدم. '!' ار الموصّئ بمنافعهاء فأعادها الوارث بآلتهاء هل يعودٌ حَنُ 
الموصّئ له ؟ وجهان. د ', أراد الموصّئ له إعادتها بآلتهاء فعلى الوجهين 


ا 


قلثٌ: أصحّهما العُودٌ . وآلله أعلم. 





)١(‏ صاحبٌ التقريب:«. القاس. حمد بن علي القَمّال الشّاشي الكبير. سلفت ترجمته. 
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المسالة السادسة: في" الوصيّة بالحجّ. الحَجّ ضَربان: مُتَطَوَّعٌ به 
ومفروض . . فالتطوُعٌ تم نَصِخٌ الوصيةٌ به علئ الأظهر ؛ تفريعاً على صحة النيابة فيه . الم 
ف ويُسَج عنه من بلدو إِنْ قَيّدَ به» ومِنَ الميقات إن قيَدَ به . فن 
أطلق» فعلئ أيّهما يُحْمَلُ ؟ وجهان. أصخُهما: مِنَ الميقاتِ» وإليه مَيْلّ أكثرهم . 
وهل يُقَدَمُ حم التطوع في الثأث علئ سائر الوصايا ؟ قال القَّلُ”" : هو علئ القولّين 
في تقديم العتق علئ غيره من الوصّايا. قال الشيحٌ أبو عليخ”" : لم أَرَ هنذا لأحدٍ من 
الاعات بل جلا الو ن ر دان اف ا ا ا کی اران 
و وإذا لم يب الشلتُ» أو حِصّة الحَجّ منه بالحَجٌ» ؛ بَطلَتِ الوصيةء 
وكذا لو قال : أحجُوا عني بمئة من ثي ولم يمكنْ اَن يح بها . 


ولو قال : أحجوا عني بلشي» صرف له إلى ما يمكنْ مِنْ حَجتين وثلاثِ 
فصاعداً. فإِنْ فَضَلَ ما لا يمكن أَنْ يحجّ به فهو للورثة. 


ولو قال: أحجْجوا عني بِدُلّتِي حَجَة صُرِف تله إلى حَجَةْ واحدة . 


1 3 ١ر20 e‏ ع 3 2 2 
ثم إِنْ كان الثلثُ أجرةً المثل فما دونهاء جاز أن يكون الأجير أجنبياً ووارثاً. 
وإِنْ كان أكثرء لم يستأجر إلا أجنبي ؛ لأن الزيادة مُحاباةٌ[ فلا تجوز للوارث ]47 . 





a” 


الضربٌ [ 584 / ب] الثاني: المفروض » وحوح اس وغيرها. 
َة الإسلام» فمن مات وهي في ذمته» قضيٿ من رأس مالو وان لم 
u‏ وسائر الديون. وإن أوصئ بهاء ا 
إِنْ أضاقها إلى رأس المال» فهي تأكيدٌ. وإِنْ أضاف إلى الثلْثِ» EY‏ 
E‏ او ن ا ون دة الوه فة الور رف 
وفي تقديم الحجّ علئ سائر الوصايا وجهانِ ‏ وقال الشيخ أبو عَليٌ : قولان - 


. في » ساقطة من المطبوع‎ ٠ كلمة:‎ )١( 

(۲) القفال: هو المَرْوزي» عبد الله بن أحمد» صاحبٌ ١‏ الفتاوئ ». سلفت ترجمته . 
(۳) هوأبو علي السّنْجيٌ» الحْسين بن شعيب . سلفت ترجمته . 

)6( ما بین حاص رن من( هح العزیر: ۱۷۲١/۷‏ 
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يجريانٍ فيما لو أوصّئ بقضاء دينه من الثلّث. أحدُهما: يُقَدُمُ كما لولم يوص؛ فإنه 
يُقَدَمُ وأصحُهما : لا يقدّمُ ؟ بل يزاحمها بالمضاربة؛ لأنه وصيّة . 


ثم إن لم يف الثلثُ بالحيج على الوجه الأول أو الحاصلٍ من المُضَاربة علئ 
الثاني» كُمُلٍ مِنْ رأس المال» كما لو قال : اقُضُوا ديني من ثلثي» فلم ي الثلثُ 
به» وة دوو المسالة وسنوضحٌ مثالّها قريبآ» إِنْ شاء ألله تعالى . 


وإن أطلقّ» فلم يضف إلى الثلث» دلا إن رأس المال» حجّ عنه مِنْ رأس 
المال علئ المذهب» وبقطع الجبهوز» و " قَرَنّ به ما يُعتبرُ من الشلّثء أَمْ لا. 
وقيل : قولان. ثانيهما: أنه مِنّ الثلث . وقيل : إِنْ قرّن» فمن الثْلْثِء وإلاء فَمِنْ 
رأس المال. 

ثم مت جعلنا الحجّ من رأس المالٍ» حجّ عنه من الميقات؛ لأنه لو كان حيّاً 
لم يلزَمةٌ إلا هلذا. وإذا جعلناه من الثلث ؛ إِنَا لتصريحهء وإمًا عند الإطلاق» 
فوجهان. 

و 0 د 
غ عقأ د حمس الك ا E‏ 

والثاني: من بلده. فعلئ هلذا: قال أبو إسحاق”": إِنْ أوصّئ بالححٌ من 
الثلْثِء فجميعٌه من الثلّث؛ فإِنْ أطلقَّء وجعلناه من الثلّث؛ فالذي مِنّ الثلّث مُؤْنَةُ 
ما بين البلدٍ إلى الميقات . فأمًا مِنَ الميقاتِ» فهو من رأس المال. 

أمَا الحَجَةٌ المنذورةٌ» ففيها وجهان. 

أصخهما: أنها كحَبة الإسلام» إل أن[ ها ] هنا وَجْهآ؛ أنها إذا لم يُوص بهاء 
شت الت وخر ادي 7 


والثاني: كالتطؤعات؛ لأنها لا تلزم بأصل الشرع. فعلئ هلذا: إِنْ لم يُوص 
)١(‏ في المطبوع: « يوف ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷/ ٠١١‏ ). 


(۲) في( س )» والمطبوع: « سواء »بدون« الواو ». 
(۳) هوالأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني » إبراهيم بن محمد. سلفت ترجمته . 
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ا ني لم 1 ٠.‏ ا 
بهاء لم تَقْضّ. وإن أوصّئ بهاء كانت من الثلثِ. ويجري الخلاف في الصدقة 
المنذورة والكّفّارات . 

ماع a‏ 1 و 2 عِِ 

فوْعٌ: أوصى بِحَجّةَ الإسلام من الثلث» ولزيد بمثةء والتركة ثلاث مق وأجرة 
رر .6 2 5 ا و ° 
احج معة؛ فإِنْ قَدّمنا الحجّ على سائر الوصّاياء صرف الثلث إلئ الح . وإِنْ لم 
نقد وَوَرَّغنا الثلتٌ» دارتِ المسألةٌ؛ لأنَّ حصّة الحج تَكَمَلُ مِنْ رأس المال» وإذا 

5 ت و سے 

احا شا من رأس المالء تقَصّ الثلث» وإذا نَقَصّء نقصث حصّة حِصّة الحج» 
E e‏ ولا بعرت الث ما لم شري المأخوةً من 

فالطريك : لون وشو E ER‏ 
0 0 2 8 0 2 يي عم م 2 3 
إلا شيئاء E‏ وهو مِئةٌ إل ثلث ٠۹۰1‏ / آ] شيءِء يقسم بين الحج 
والموصّئ له نصفين» فنصيبٌ الحجح خمسون ا ا فض فيضمٌ الشية الحُفرز 
ل يبلغ خمسينَ وخخمسة أه سداس شيءء تغل م وذلك تمام الأجرة» فيُسط 


خمسينٌ بخمسينٌ » تبقى خمسةٌ أسداس شيءٍ في مقابلة خمسينَ. ودا گان تة 
أسداس الشيء خمسينَ» كان الشي+ ستينَ» فعرفنا أن ما ْنا ستون» فنأخذ ثلث 
الباقي بعد الستين» وهو ثمانون» ونقسمة بين الوصيّتين» تک واخ یرن 


والأربعونٌ مع الستين» تنام أجرة الي . 

فوْعٌ: : أوصَئ أن يحجّ عنه تطؤعا أو حَجَةَ الإسلام مِنْ ثلثو بمثة وأوصّئ بما 
يبقئ من الثلّث بعد المئة لزيد» وبِثلّثِ ماله لحرو ولم تجز الورثة ما زاد علئ 
الثلث» ا عدرو والوصيّتين ا فإذا كان ثلث المال 
ثلاث مئت كان لعَمْرو مئةٌ وخمسون» والباقي بين الحم وزيد. وفي قسمته وجهان. 


أحدهما قاله ابْنّ حَيْرانَ: أن”*' يُصرف خمسونٌ إلى الحم ومئةٌ إلى زيد؛ لأنّ 
لضفي لو نيدن ل زيداً ثُلّنا الثلْثِ. وأصخهما: تصرف مئة إلئ الحجء 


(۱) ما بین حاصرتين من ( فتح العزيز: ا / ١715‏ )» والمطبوع. 
(۳) في ( ظ ): «يفرق »» وفي المطبوع: « بقدر »» المثبت من ( س ٠»)‏ موافق لما في ( فتح العزيز: 
۷/ 10(. 


(۳) فی( ظ )زیادة: « حت ). 
(6) كلمة: « أن »ساقطة من( س )» والمطبوع . 
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وخمسون لزيد. ولو كان الثلث كتير فَلعَمْرِو مئةٌ» والمئةٌ الباقية قيةٌ للحجّ على 
الأصح› ولا شيء لزيد . 
۳ وو 2 
وعلى الثاني :هي بين ازيل والح غار ولو كان الثلث مئة» قسمت بين 
الحج وعَمْرِو نصفين» ولا شيءَ لزيدٍ في هلذا الحال. وكذا لو لم توجد الوصيةٌ 
لحَمْرو» بخلاف ما إذا كان الثلْثُ فوق المثق. 


e‏ وو 
ولو أوصّى أَولاً بالدْثِ لِعَمْرِو ثم بالحج بمئة من الثلثِ» ثم لزيد بما يبق من 


الث بعد أ فعن ا إا : : أ الوصية لزيد باطلةٌ؛ لال وضبة عَمْرو 


وقال الجمهور: لا فرق بين التقديم والتأخيرء وَالوضية العم ولزيد وَصَية 
ّث حر وهلذا شخص أوصَ بالتلئينء > كمن أوصّئ لشخص بالثُلْثِء ثم أوصّئ 
لَآخَرَ بالتّلّث» فإنه يورّع اثلث عليهما. 

. فى الفْكّث علئ سائر الوّصَايا‎ EE 

2 ت 2 ت‎ e 

َأمَا إذا قَدَمناهُ فان کان الكل ثلاث مئةء والمئة المقدّرةٌ للحج أجرةٌ مثل 
الح أخذت المئةٌ من رأس الثلّث. وكيفف يقسحُ الباقي بين زيدٍ وعَمْرو ؟ قال ابْنُ 
الحَدَّاو": نصمين؛ لان كا منهما"» لو انفرد مع الحَحجّ لأخذ ما زاد على المئة. 
رغ ماه لاحات وقالوا: يقسمٌ الباقي بينهما علئ قَدْرِ وَصِيّتهما E‏ 
لزِيدٍ بالباقي» وهو مئتان» ولعَمْرٍو بالتلثِ» وهو ثلاث مئة» فيقسم الباقي بينهما على 
خمسة؟؛ لزيدِ ثمانون» ولعَمْرِو مئةٌ وعشرون. 

يجغ “يل 2 0 2 

ولو كانت الصّورة©2 بحالهاء وأجرةٌ مثل الحَججّ خمسونٌ» أخذ من الثلْثِ 
حمسو اولك ثم قال ابْنُ الحَدَّادِ: يجعلٌ الباقي نصفّين؛ نصفةُ لِعَمْروء ونصفة 
الآخَر؛ للحجّ منه خمسونٌ» وباقيه لزيدٍ. 


ا اح ت ااي ا فل العم على اعد عدر شيمة! أن 


. أبو إسحاق: هو الإسفراييني» إبراهيم بن محمد. سلفت ترجمته‎ )١( 
. ھو أبو بكر بن الحداد» محمد بن آحمد» سلفت ترجمته‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: « لأن كل واحدٍ منهما ». 

(5) في المطبوع: ١‏ الصور». 


E كتاب الوصايا‎ _ ٥ 





٠ ٠. 0‏ 3 .- م ۹ 2 
وصيه عمرو في هلله الحالة بثلاث مئة» وللحج وزيدٍ بمئتين وخمسين» والنسبة 
1 و ٠.‏ 0 ات 2 ل 5 
بينهما ما ذكرينا؛ فلعمرو مايخص ستةء والباقي يقدم الحج منه 
ببخمسین [ ٦٩۰‏ / ب ]» وباقيه لزيد. 


ولو كان الثلثُ ميتين» فإِنْ كانت أجرةٌ مثل الحج مد أخحدَٿ مِنْ رأس الثلْثِ» 
ت على قول ا الحَدّاد: الباقي بينهما نصفان» وعند الجمهور: تعمل سما عليه 


هه 
0 


ثلاثة أَسْهم ؛ لأنَّ الوصية لزيد بمثة؛ ولعَمْرِو بمئتين. ل 
أخذث چون ولك والباقي - على قول ابْنِ الحَدّاد - بين عَمْرِو والوصيئّتين 
الأخريين تن م يقدّمُ الحج بخمسينَ من حصّتهما. ا 
المال بعد الخمسينَ على سبعة أَسْهُم؛ لأنه أوصّئ لِعَمْرِو بمئتين» وللحج وزيد بمئة 
وخمسين . فلاو ا ف أربعة» والباقي يؤخذ منه ؟ عبيون للحجّء والباقي 
لزيد. 


ولو كان اثلث من فن كان أجرة مثل الحج مئةء فلا شيء لزيدٍ وعَمْرِو. وإِنْ 
كان خمسين» خد للح خمسون. 


ثم على قول ابْنِ الحَدّا: الاي ن ال واو تان وعند الجمهور: 
الي ولعمرو تلن لان الوصية في هلذه الحالة» الح کی 
ولعَمْرِو بمئةٍ .. وإذا لم تف > حِصّةٌ الحجّ في هلذه الصورة بالحج . E‏ 
تَطَوُع لٹ ث. وَإِنْ كانت لحجة الإسلام» كَمََنا مِنْ رأس المالٍ . وقد ذكرنا طريقة 


فصْلٌ: جرت العادة بذكر ما يقع عن الميت بفعل غيره في هلذا ار 

لمناسبة'"' الحج عنه؛ فالحج يود عنه إِنْ كان فَرْضاً. ثم إِنْ عيّنَ شخصاً وأُوصّئ 
إليه فيه» َعَلَهُ عنه؛ وارثاً كانَ أو غيره. وإِنْ قال : أحجُواعني» ولم يعيّن؛ فللوارثِ 
َنْ يَحْجّ عنه بنفسه. وله أن يأمر به أجنبيّاً. وإِنْ لم يوص به أصلاً» فللوارِثٍ أَنْ يَحْجّ 
ع وال لور . وكذا إن لم يأذْنْ على الأصَحٌ» كقضاءِ الدّين. 
ووجة المنع: افتقارة إلى النيّة» فلا بد مِن استنابة. وأا حح التطوع» فالنيابة جائز 
على الأظهر كما سبق . فإن جُوَّزناهاء فقال العراقيُون: إِنْ لم يوص بهء لا بغ 


- 


الحج عنه. وفي ١‏ مالي » السَرْحَسِيٌَ أن ا ا وور أرقي الننيث 


ف 


(1) في المطبوع: « لمناسبته . 
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1 ن 5 عقا" 3 أجنبييٌ » فوجهان. أصحُهما : المنع. وفي هلذا 
الكلام تجويرٌ الاستنابق للوارث» وتجويزٌ فعله بنفسه وإِن لم يوص الميت . 


أ 


وأا أداءُ الزكاة عنهء فكالحج الواجب» فيجورٌ للأجنبيّ أَنْ يؤدّي عنه زكاةً 
المال» وزكاةً الفطر علئ الأصحٌ المنصوص . 

وأمًا الكفّارةٌ فإِنْ كانت ماليَه فللوراثٍ أن يودي الواجب من التركةقء ويكون 
الوّلآء للميت إذا أعتق. وإن كانت مُخَيَرَةَ فله أَنْ يُطْعِمَ» ويكْسُوَ. وفي الإعتاق 
وجهان. أحذهما: المئع؛ إذ لا ضرورة إليه. وأصحّهما: الجوازٌ؛ لأنه نائبه شرعاء 
فإعتاقةٌ كإعتاقه . 

ولو أَدّئْ الوارثُ من مالٍ نفسه» ولا تركة» فالصحيح الجواز. وقيل بالملع؛ 
ِبْعدِ العبادةٍ عن النيابة . وقيل: يمنع الإعتاق فقط؛ لِبْعْدٍ إثبات الوّلآء للميت. فإذا 
جَورْناء فلو تبرّع أجنبئ بالطعام» أو الكُسوة» أجزأ علئ الأصحٌء كقضاء الدّين. 
واحتج له الإمامٌ بأنه لو اشترطت الورئةٌء لا يشترط صدوره من جميعهم» كالإقرار 
بالنسب» ولا بحة دللقة ول ينقداه كل راسد قن الورقة. 


ولو تبرع الأجنبيٌ بالعتق» فقيل: علئ الوجهين. وقيل بالمنع قطعا . 

وأا إذا /35١[‏ 1] لم يكنْ علئ الميت عِنْقّ أصلاء فأعتقّ عنه وارث» أو غير 
فلا يصح عن الميت؛ بل يَقَعُ العتقُ والوّلآء للمُعْتِقٍ . 

ولو أوصّئ بالعتق في الكقّارة المُخَيرَق وزادت قيمة الرقبة علئ قيمة الطعام 
والكسوة» فوجهان. ادها Es‏ واا 
الاعتبائ من الثلّثِ ؛ لآنه غير م متحَتم» وتحصل البراءة بدونه. وعلئ هلذا وجهان. 
وقيل: قولان. اد هلها : اه فن لم يقي به» عدل إلى 
الإطعام . وأَفْيَسُّهما: أَنَّ المعتبر من الثلّث ما بين القيمتّين؛ لأن أَقَنَ القيمتّين لازم 
لا محالة. ويجري الخلافٌ فيما إذا أوصّئ أن يُكسئ عنه؛ والكّسْوةٌ أكثدُ من الطعامء 
وسنعيدٌ المسألة في ١‏ كتاب الأيمان » بزيادة إيضاح» إن شاء ألله تعالئ. 

ولو أعتق مَنْ عليه كفارة مُخَيْرةٌ في مرض الموت» قال المُتَوَلّي : لا تعتبر قب 
العبد من [ الثُْثِ ]؛ لأنه 1 فرْضاً» و كأنه تفريمٌ علئ الوجه القائل ؛ بأنه إذا 
أوصّئ به» أعتقّ مِنْ رأس بي المالٍ. 


Sf 


٥‏ - كتاب الوصايا 








- 


فَرْعٌ: وأمًا الدعاءً للميتِ» والصدقةٌ عنه» فينفعانه بلا خلاف ا 
والصّدقق الوارث والأجنبئٌ. قال الشافعيٌ » يانه : ١‏ وفي وسح آله تحال أن بب 
المتصدّق أيضاً e‏ 


مع 


5 ع 5 ¢ س ص 
قال الأصحاب: فيستحبٌ أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه؛ فإ 
و 3 3 
يُنيلهما الثوات» ولا ينقصٌ من أجْرِه شيئاً. 


0 


۰ و راوگ( f‏ 2 ا ا ي 0 
وذكر صاحت « العدة » : أنه لو آنبط عیناء أو حفر نهراء أو غرّتس شجرا 
[ أو ] وَقفَ مُصحفاً فى حياته» أو فعلةُ غيزه عنه بعد موته» يَلحَقٌ الثوابُ الميت . 


واعلم: أنَّ هنذه الأمور إذا صدرث مِنّ الحيئ» فهيَ صدقاتٌ جاريةٌ» يَلْحَفَهُ 
ثوابُها بعد الموت كما صَمّ في الحديث”*' » وإذا فعل غيره عنه بعد موته» فقد تصدّق 
عنه . والصدقةٌ عن الميت تنفعه» ولا يختصٌ الحكمٌ بوقف المُصحف؛ بل يجري في 
وَقبِ. وهلذا القياسُ يقتضي جوارٌ التضحية عن الميت؛ لأنها صَرْبٌ من 


)١(‏ جاء هلذا النصٌ في ( البيان للعمراني: ۸/ ۳٠١‏ ): « وواسع في فضل الله أن ييب المتصدق 
أيضاً ». 

(۲) صاحب «العدة» هنا: هو أبو المكارم الرٌُوياني ابن أخت صاحب « البحر »» أبي المحاسن 
الروياني . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 086 ). , 

(۳) في المطبوع: « شجرة ». ٠‏ 

2 أخرج مسلمٌ في صحيحه ( 11۳۱ )عن أبي هريرة» رضي الله عنه ؛ أَنَّ رسول ألله كك قال : « إذا مات 
الإنسانٌ انقطع عمل إلا من ثلاثة ز: إلا من صدقةٍ جارية ت أو علم ينتفع به أو وَلَدِ صالح يدعوله ». 
وروى ابن ماجة 109 ) عن أبي مزيرة قال: قال رسول آله بل : ”إن مما يلحقُ المؤمِنَ من عمله 
وحسناته بعد موته» علماً عَلْمَهُ ونْشَرّه وولداً صالحاً تركة» ومُصحفاً وَرَنْهء أو مسجداً بَتَاهُ أو بيتاً 
لابن السبيل بَنَامُ أو نهراً أجُراةٌ» أو صدقةٌ أخرجها من ماله في صِحَّتهِ وحَيّاته» يلحقه من بعد مَوْته ». 
وصحّحه ابن خُرَّيمة وحَسّنه المنذري في ( الترغيب والترهيب : /١‏ 9؛)). 

ووردت خصالٌ أخرئ بالإضافة إلئ هلذه» فيكون مجموعُها عشراً» نظمها السيوطيٌ بقوله : 

إذا مات ابن آدم ليس يجري 1 
وم هاوه جل عَرْسسُ الل والصدَقَاتُ تجري 
ورال تصحف ورت اط تفر وحفه ر اشر أو ! إجراء تهر 
ود ا اي ابه أو اميل ا 
E‏ كريعم OE‏ أحاديث بحصر 
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الصدقة. وقد أطلق أبو الحَسَنِ البائ“ جوازٌ التضحية عن الغير» وروی فيه 
یں ؛ لكن في « التهذيب »: : أنه لا تجوز التضحيةٌ عن الغير بغير إذنه» وكذلك 
عن ا لمیتِ» إلا أَنْ يكون أوصّئ به. 


فَوْعٌ: وماعدا هلد الذوكية ينقسم إلى صوم. وغيرو» فما الصو فلا يتطوّع 
به عن الميت. وفي قضاء واجبه عنه قولانء سَبَقَا في الصيام. الجديدٌ: المنعٌ. 
والقديم : أنْ لوليّه أنْ يصومَ عنه. وعلى هلذا: لو أوصّئ ل إلى أجنبئٌ ليصومء كان 
كالول . 

ولو مرض بحيث لا يُرْجى بوه ففي الصوم عنه وجهان؛ تشبيهاً بالحج . 

وأمًا غيرٌ الصوم. كالصلاة عنه قضاءٌ أو غيره» وقراءة القرآن» فلا ينفعه. 

ل ستثنوا صاحب » التلخيص r‏ من الصلاة ركعتي الطواف » وقال: يأتي بهما 


Mo‏ فوافقه بعضٌُ الأصحاب . وقال بعضهم : يقع 
34 و ت ع عبر ام و 
عن الأجير» وتبرأذمةٌ المحجوج عنه بما يفعل» والآول: أصح . 


فوْعٌ: الذي يُعْتَادُ من قراءةٍ القرآنِ على القبر؛ قد ذَكَرْنا في « كتاب الإجارة » 
طريقين لَعَوْدٍ فائدتها إلئ الميت. وعن القاضي أبي الطيّبٍ طريقٌ ثالث» وهو أن 
الميت كالحيّ الكامر ا ا البركة إذا وصل 
الثواث إلئ القارئ . 


2 e ٠. 503 i Ml 4 a o 
فصل: إذا مَلك في مرض موته مَنْ يَعغْتق عليه؛ فإن ملكه بالإزث» فهل يعتق مِنْ‎ 


(1) هو أبو الحسن بن أبي عاصم العَبّاديٌ» صاحبٌ الرقم . سلفت ترجمته . 

(۲) قال الحافظ في ( التلخيص الحبیر: ۳ / ٩٤‏ ): « كأنه يريد ما رواء أبو داود ( ۲۷۹١‏ )» والترمذي 
( ۱64 (« والحاكم» من حديث علي ؛ آنه کان يضحي بكبش عن النبيٌ اة › وکن ن ب 
العلديث: وفيه : أنه أمرني أَنْ أضَّحي عنه أبداً . صححه الحاكم» وقال في علم الحديث: ١‏ تفَرّد به 
أهل الكوفةء وفي إسناده حش بن ربيعة» وموغير ان ن ادارا و ا ف وود شريك 
القاضي النَحَعي . وقال ابن القطانِ : شيخه فيه أبو الحسناء» لا يعرف حاله. قلت : وفي الباب حديثٌ 
آخرُ عن أبي راذ فع ؛ أن الي وك ضحئ بكبش عنه» وبكبش عن أمته . أخرجه البزار وغيرة ). 


وقال البيهقي في ( السنن الكبرئ : ٩‏ 788 )عن حديث علي : « تفرد به شريك بن عبد ألله 
بإسناده» وهوإِن: ا ا 
م2 صاحبُ التلخيص : هو أبو العباس» أحمدٌ بن القاصٌّ . سلفت ترجمته 


ه ‏ كتاب الوصايا 








لنْْء أَمْ مِنْ رأس المال ؟ وجهان. رجح البَعَّويُ» والمْتَولّي كوتة مِنَ الثلّثِ» 
رالأصخ: كونة ِن رأس المالء وبه قطع الأستاذ أبو منصور. وفي كلام الشيخ 
بي علي وغيرو: ما يقتضي الجَرْمَ به؛ أنه لم يَفْصِدْ يَفْصِدُ تملّكَة؛ E‏ 


وإِنْ مَلَكَهُ بالهبق» أو الوصيّقء فإِنْ قلنا في الموروث: يعتق مِنَّ الثلّث» فهنا 
أؤلى ؛ لأنه مختار» وإلأء فوجهانٍ. أصحّهما وذ راس المال نويه فلع ابن الخااد 
وأبو منصور؛ لأنه لم يبل مالاًء وزوالٌ الملكِ حَصّلَ بغير رضاهٌ. فإِنْ قلنا: مِنْ 
رأس المالٍء عتقَّ وإِنْ لم يكن له مال سِوَاهُ . وكذا لوكان عليه دَيْنٌّ مُسْتَعْرِقٌ . وكذا 
ال الخ ر عليه إذا قبله» ولا سبِيلَ للغرماء عليه . ون قلنا: يعتقٌ مِنَّ الثلثِ» 
فلم یکن مال سوام عتق ذه فقط . وإنْ كان عليه َي لم يعتقٌ» ويِيْعَ في الدَّين» 
وكذا في المحجُور عليه بالفلس . 

ولو اشترئ المريضٌ مَنْ يعتق عليه» وعليه دَيْنٌ» ففي صِحَّة الشراء وجهان. 
٠‏ اضيا الحا إذ لا خَلَنَ في الشراء؛ فيثبث الملكُ» 

ب الا فإن لم يكن دَيْنْء اعتبر عتقُةُ مِنّ الثلث . فن حرج کل 

وعتق كله» وإلاًء ففي صحة الشراء فيما زاد على الثلّثِ الخلافٌ فيما 
إذا كان عليه دَيْنٌ. فإِنْ قلنا: لا يصح ففي قَدْرٍ الثُلْثِ الخلافُ المذكوز في تفريق 

رو ا 7 
الصَّمْقَةَ. وإن قلنا: يصحٌ» عتق الثلث فقط. وفي وجه: شراءٌ المريض أباهُ باطلٌ 
مُطلقاً؛ لأنه وصيةٌء وهي موقوفةٌ على الخروج مِنَّ الثلْثِء والبيٌ لا يوتف وا 
E‏ هنذا كُلهُ إذا لم يكن مُحَاباة. آما إذا اشدراة تخس وق مت دة 
المحاباة بء فيجيء فيه الوجهانٍ في أنه من الثلّث» أو رأس الما ؟ فإنْ قلنا: :من 
الَْثِ» فجميع الوئة من اللْثِء ولگ ال ر ثم مت حَكَمْنا بعتقه 
من الثلث» لا يرثه؛ لآنة ية ولا سبيلٌ إلى الجمع بينها وبين الإزث. هلكذا 
أطلقوه وعَلّلوه وكأنه تفريعٌ على بُطلان الوصية لوارثِ E‏ 
الوارث» لم يمتنع الجمعٌ بينها وبين الإرث» فيحتمل توه فب الأمر على الإجازة» 
ويحتمل خلافه. وحكيئ الأستاذ أبو منصور وجهاً: آنه يرث ؛ لآنه لا يملك رقبتة 
حنَّى يقال: أوصئ له بها. والصحيحٌ: الأول. 


ومتئ عتق مِنْ رأس المال» ورت على الصحيح . وقال الإِضطْخريّ : لا یرٹ 
وجعِلَ عتقَةُ وصيةً في حقّه. وإِنْ لم تكن وصيةً في حَقّ الوارث» كما لو نَكَحَتٍ 


ر 
روضة الطالبين : الجزء الرابع 








المريضةٌ بدون مَهْرِ المِْلء تصحٌ المحاباة مِنْ رأس المال إن كان الرَّوجٌ أجنبيًَ. فإِنْ 
2 ا 3 ر ال في 20 
كان وارثاء جعِلَ وصية» فتبَطلٌ. ويجبُ مَهْرُ المثل. 
فَصْلٌ: إذا قال: أعتقوا عبدي بعد مُوتي» لم يفتقر إلئ قَبُول العبد؛ لأنَّ لله 
تعالئ حَقَاً مُؤكّداً فى العتق» فكان كالوصيّة للجهات العامة. 
:ولو قال > أوْصِيتٌ 1583 1] له يرقيتة» فهى وصيةٌ 'صحيحة). ومقضوذها 
الإعتاق» ويُشترط قَبُولُه علئ الأصَّحّ؛ لاقتضاء الصيغة ذلك» كقوله لعبده : 


زهو سم 


مَلَكْنّكَ نِفسكَ» أو وهبثُ لك نفِسَكٌ ؛ فإنةٌ يشترط فيه القَبُولُ في المجلس . 
ولو قال + وهبث”" تَفْسَكٌ ونوي به العيق» تق بلا قَتُول . 
فَصْلٌ: قال: إذا مت فأغتقوا ثُلْتَ عبدي» أو قال: ثُلْتْ عبدي حُرٌ إذا يت لم 
ور ع 
يعتق إذا مات إلا ثلثه ولا يَشري؛ لأنه ليس بمالكِ للباقي في حال اليتق› 
ولا موسر بقيمته» بخلاف ما لو أعتقَّ المريضل بعض عبده؛ فإنه يَسْري إذا وَفَى به 
الشنْتُ؛ لأنه مالك للباقي . 


عم 


ولو مَلَكَ ثلاثة أَعْبْدٍ قيمتهُم سواءء لا مال له”" سواهم» فأعتق في مرضه ثلث 
کل واحد منهم» فقال: لت كَل واحدٍ منهم خُوٌ أو أثلاثهم أحراثء فهل يعتق مِنْ 
كَل عبد ُلك كما ذكر ؟ أَمْ يقرعٌ بينهم فيعتقُ واحدٌ بالقرعة؛ لتجتممَ الحريةٌ كما لو 
قال: أعتقث هلؤلاء ؟ فيه وجهان. أصحّهما: الثاني 

ولو قال: أعتقث تُلْمَّكُمْء أو تُلْفْكُمْ حر أقرع قطعا. وقيل: فيه الوجهان. 
ولو قال : اثلاث هلؤلاء أحرارٌ بعد موتي» أو ثلث كُنّ واحدِء عتقّ مِنْ كُلّ عبد ثُلنْه 
ولا فَرْعَةً؛ لما ذكرنا أن العتق بعد الموتِ لا يَسْري؛ للكن لو زادً ما أعتق على 
الثث. أقرع؛ لِرَدٌ الزيادق» لا للسّراية. وفي ١‏ التهذيب » وغيرو وجه: أنه يقرعٌ» كما 
لو نجرّ في المرض» فمن خرجت له القَرْعَةُ» عَتَقَّه ورَقَّ الآخرانٍ. والصحيحٌ: 
الأولُ» وبهءقال ابْنُ الحَدَّادِء وفرع عليه» فقال: لو قال للثلاثة: النصفف مِنْ كل عبدٍ 
منكم حٌُ فقد أعتق نصف ماله. فإِنْ لم تجز الورثةء أقرع بين العبيد بسهم رِقٌّ 


)١(‏ في( ظ): ١‏ لعبد). 
)6 في المطبوع: « وهبتكٌ ). 
(۳) كلمة: « له » ساقطة من المطبوع . 


ر 


5 كتاب الوصايا ا 





امه ٠‏ 5 رو ماه 27 3 مه م شا ا 
وسهمَئ حريق فمن أصابَة سَهُمْ الرّق» رَق» ويَعْتِقْ مِنْ كل واحد مِنّ الآخرّين نصفه. 
ولا يَسْري 

ولو أعتق الأنصافٌ في مرضه» فمن ع عَتَقَ منه شيغ» سَرَئ إلى باقيد» إلى انم 


الت يق بينهم بسهْي رق» وسَهُم ني . فمن خرج د 
وهو ثلث المال. 


ولو لم يمك إل عبدين قيمتّهما سواءء فقال : و ي 
ثلث سالم حُرٌ بعد موتي؛ فقد أعتقّ خخمسة أسداس؛ و ا اما 
0 ؛ لردٌ الزيادة؛ فإِنْ خرج العتقُ لغانم» عتق نصفه» وعتق سدّس سالم؛ لتم 
الثلث . وإن خرج العتق لسالم» تق ثلثه وثلث غانم . 


وإن أعثق نض واحد منهما ذ ضده أقرع؛ فمرء خر > له سهم العتق› 
e‏ 5 ومنهها في عر قرع؛ فمن خرج له سهمُ العتق 
عتق ثلثاه» ورّق باقيه مع جميع الآخر. 

هنذا كُلَهٌه إذا أعتقّ الأبعاضّ [ فى المرض ] معا؛ بِأَنْ قال: أَثلاثُ هلؤلاء 
أخرادء أو نصفف كُلّ [ عَبْدٍ ] حَُرٌ. فأما إذا قَدّمَ وأَخَّر قَبْقَدَمُ الأسبقُ فالأسبق» حتّى - 

و ر وو ا 
لو قال: نصفُ غانم حُ5» وثلثُ سالم حح عَتَقَ ثلثا غانِم» ولا فَرْعَةَ .. 


فصّلٌ: أعتقّ جاريتَةُ بعد الموت وهي حايلء ففي الحَمْل وجهانِ. أا 
لايق + لماسئ أن إغتاق الميت لا يري اا َعْتِقُ؛ لأنه كَعُضُوها .. 


ولو قال : هي حر بعد موك الا ها أو دون جُنينهاء لم يصح الاستثناءٌ 
على الأصحٌ. ولو نجرَ ٠۹۲1‏ / ب ] عتقها في الحياةء عَتَقَ [ الحَمْلٌ ]» ولم يصع 
استثناؤه بللا خلاف . 
NS‏ ا من َه 
ولو كانت لشخصء وحَمْلها لآخرء فَأَغْتّقها مالكهاء لم يَعْتِقٍ الحملٌ قطعا؛ 
لأن اختلاف الملك يمنع الاستتباع . 


00 


فصل: اوصَی بل عبد معين ؛ أو دارء أو غير هماء فاستحقٌ تحو لاف ظر: إنْلم 
بلك شا ا فللموضئ له ثُلْتُ الثُْثِ الباقي . وإِنْ مَلَكَ غيرّه» واحتمل ثلّث ماله 
الثلث [ الباقي ]» فطريقان. 


ع و 2 و ت وو ر وو 
أصحّهما: علئ قولين. أظهرُهما: يستحقٌ الثلتٌ الباقى . والثانى : ثلث الكّلثِ . 


E |‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 

والطريقٌ الثاني : ثلث الثلْثِ قطعاً. E‏ ا : أن a‏ 
أوضيت .له بعلت هنذا الغيد . 'فأما: إذا قال آل لكف فيدفعٌ إليه الث الباقي 

ولو قال: أوصيثٌ له بشاةٍ و من هلذه الثلاث› أو بأحدٍ أثلاث هلذا العبد» أو 
بت هذه الذار» قاستحة ق الثلثان» أو اشترم من زب يا ومن عَمْرِو تلثيهاء 
وأوصّئ ہما اڈ E‏ قَّ ما اشتراةٌ من عَمْرِوء نفذتِ الوصيةٌ في الثلث 
الباقى فى هلذه الصور قطعا 

ولو أَوْصَئ بأثلاثِ الأعْبْدٍ الثلاثة» فاستحقٌ اثنانٍ منهمء نفذت في الثلّث 
الباقى . 

ولو أَوْصَئ بلْثِ صَبْرَةٍ» فتلف تلثاهاء فله ثُلْتُ الباقي قطعاً . 

فل ا از ب للاك هل ر فل إل مان غب د الال فد 
طريقان. أصخهماء وبه قال الأكثرون: علئ قولّينء كالزكاة. والثاني: الجوارٌ 
قطعاً. فإِنْ منغنا فلم يكنْ في البلد مسكينٌ» فهل يُنقلُ كالزكاقء أم تَبْطلٌُ الوصيةٌ ؟ 
وجهانٍ. 


ت 


قلثٌ: أصخُهما و الله 


فلانٍء ولا وَل له. وبالله التوفيق . 

القسمٌ الثالث من الباب: في المسائلٍ الحسابيّة 

هنذا قن طويلٌ» ولهنذا”" جعلوه لما برأسة؛ وأفرذوه بالتدريس والتصنيف. 
وفيه أطراف . 

الأول: فيما إذا أوصّئ بجّزءء وفيه مسائلٌ . 

إحداها: إذا أوصّئ بمثْلٍ نصيب ابن وله ابن واحدٌّء لا يرث غيرة» فالوصيّةُ 
(1) كلمة: ين »في (م)مكوّرة. 


00 الصَّيْرَةٌ من الطغام ره ا او ت امت راغات OFT‏ 
۳( في المطبوع : « ولذلك ». 


ه؛ ‏ كتاب الوصايا 01 


بالنصف» فن لم يُجِرْء دُدّتْ إلى الثلّث . وكذا لو كان له ابنان» أو بنونَ فأوصّئ بمثل 


نصيبهماء أو نصيبهم» فهو كابْنٍ. ولو لم يكن له ابنٌّ» أو لم يكن وارثاً؛ لرق وغیرو» 
فالوصية باطلة. 


ولول : أوصيث له بنصيب ابني» فوجهان. أصحّهما عند العراقيّين والبَغويٌ : 
بطلانْ الوصّة صبَةٌ. ة. وأصحّهما عند الإمام» والرُؤْيانِيٌ وغيرهماء وبه قطع أبو منصور : 
صِحّتها. والمعنئ: بمثل نصيب ابني . 


ويجري الوجهانٍ فيما لو قال: بعتك عبدي بما باع به فلا فرسّهء وهما يعلمان 
قَدْرَهُ. فإِنْ صَكَحناء فهي7" وصيةٌ بالنصف علئ الصحيح. وقيل: بالكل حكاه 


ولو كان له ابنان» تادر بزل اميك أحدهماء أو بمثل نصيب ابن» فالوصية 
بالثلث . وإ كانوا ثلاث فبالرئع. أو أربعة» فبالحْمُس. وعلئ هنذا القياس. 
ويجعلٌ الموصّئ له كابنٍ آخْرَ معهم . وضابطة: أَنْ تصكَحَ فريضةٌ الميراث» ويزاد 
عليها مثل نصيب الموصّئ [ له ]'" بمثل نصیبه» حت لو كان له بنثٌ» وأوصّئ 
بمثل 5481 / أ] نصيبهاء فالوصيةٌ بالثلثُ؛ لأن المسألة من اثنين لو لم تكنْ وصيةء 
فتزيد علئ الاثنين سَهْماًء وتعطيه سهماً من ثلاث[ أسهُم ]0 . 


ولو كان بنتانِ» فأوصّئ بمثلٍ نصيب إحداهما” ' » فالوصية بالريع ؛ لأنَّ المسألة 

ثلاث لولا الوصيةٌء لكل واتعدو سوا فر للوي ا فتبلغ أربعةً . ولو 

ا فالوصية بحْمُسي المال؛ أكنها من كلما O‏ 
اثنان» فتزيد على الثلاثة سهمين . 


سل مه 
أحد 


ولو أوصّئ وله ثلاث بناتِ وأخّ بمثل نصيب واحدق» الوصا سهان ن احا 


)۱( في المطبوع: « فهو ». 

)1( ما بين حاصرتين من المطبوع» وانظر: ( فتح العزيز : ۷ / 14{ 
إفرفق ما بين حاصرتين من ( فتح العزيز: ۷ / ۱ . 

.) في المطبوع : « أحدهما‎ )٤( 

)0( في ( ظ ): « نصيبهما 2. 





روضة الطالبين ٍ الجزء الرابع 


عشّر؛ لأنها من تسعة لولا الوصيةُ. ونصيبٌ كل بنتِ منهما سهمان» فتزيدهٌما على 
التسعة. 
وکا لو اوی ول ا نولدت نات تل ت انل 2 فالوضية ن 


عر 


من أحد عَشرَ . 
e * ٠‏ چ 2 
ولوكان [ ل ] ثلا بء وبنتٌ» واوصئ بمثل نصيبها» فالوضية بالتكن: 


۰ 0 * و 0 3 0 2 4 0 5 + 
ولو كان اين وثلاث بناتِ» وأبوان» وأوصئ بمثل نصيب الابّن» فالوصية 
اند امو ا 


فوْعٌ: أَوْضَية وله ابن بمثل نصيب ابن لاو لو كان أو ا وله ابنان بمثل 
E E‏ فالوضية في الأرا : بالثلث. وي اناده بالربع . وقال 
الأستاذ أبو إتجاق: في الأولئ» بالنصف . وفي الثانيق» بالثلث . والصحيح : 
الأول اهل فرق بين قر : بمثلٍ نصيب ابن ثانٍء أو ثالثِ لو كان ؟ وبين أن يحذفَ 
لفظة « مثل » فيقول : ا أنه على الوجهين فيما إذا أضافَ 
إلئ الوارث الموجود. وخكين الأستاذ آبو نور عن الأضحاب: أنهم فَرّقوا فقالوا: 
إذا أوصّئ بمثل نصيبوء دفع إليه نصيبه لو كان زائداً علئ أصلٍ الفريضة» وإذا أوصّئ 
بنصيبه » دع إل الوكاد فر ا 0 
ثالث لوكان» فالوضية بالشلت . ولو قال: بمثل نصيب ابن ثالث لو كان» فبالريع كما 
سبق . . ولو أوصّئ وله ثلاث بنينَء بمثل نصيب بنتٍ لو كانت» فالوصية بالنمُنَء وعلئ 
قول الأستاذ 2 حاف : بالسّيْع . 

فرع لان ريچ 

له ابنانِ» وأوصیٰ لريل ل نض ان وات لو كاد ولحو بل عي 
خامس لو کان» فللحساب طريقان. 


ع 2 کا ع2 + 3 اا ماع 
أحدهما: أن يقال: المسألة من اثنين لو لم يكنْ وصيّةٌء ومِنْ أربعة لو كانوا 
أربعة» وفِن خمسة لو كاتوا حمسسة فهنا اثنان» ETE‏ ا 


(۱) هو آبو العباس» أحمد بن عمر بن سُرَيْج البغداديٌ . سلفت ترجمته . 


كتاب الوصايا 








فتسشقط الاثنين؛ لدخولهما في الأربعة» وتضربُ اة في خمسة. تبلغ عشرين » 
وهلذا العددُ ينقسم على الاثنينِ بلا وصيتى ووا ا ی ا تصني 
کل واحه عسي وغل اة ا لی کارا ومین کل والحل أريعة» فد 
الأربعة والخمسة علئ العشرين» تبلغ تسعة وعشرينَ ؛ اھا ی ولعمرو: 
أربعة والباقي للاثنين . 


الطريقٌ الثاني: أَنْ يقالَ: لو لم يكن إلا وصيةٌ زيدٍء لكان له سهمٌ مِنْ خمسقء 
فتقسم الباقي علئ خمسةٍ؛ لوصيته لعَمْرِو بمثل نصيب [ ابن ]"" خايسي» فيخرج مِنّ 
القسمة أريعة أخماس » وهو نصيبُ كُلّ ابْنِ لو كانوا خمسةء فتزيد على الخمسة» 
لخمرو أربعة أخماس» تكون خمسة» وأربعة أخماس؛ لزید منها واحد ولعمرو 
اة أخماس » والباقي 9*1 / ب ] للاثنين» فإذا تاها عياب ا ع 


وعشرين . 
المسألة الثانية: أوصّئ لزيد بمثل [ نصيب ]”*' أحدٍ ورثتوء أععلي مئل أكَلّهم 
BA ١:‏ الوتضح البداة باد روصل وتزيد عليها ثل سَهْمٍ أا > ثم 


تقسمء فإذا كان ابنّ وبنثٌ» فالوصية بارع . أو زوج وأ وأختان» ا 8 
نصيب الأمّ واحدّ من ثمانية» فتضمه إليهاء تصيرُ تسعة. أو بنتانء ولات وات 
92 لي جف عدم أ اررق 6 3 و كي e:‏ 

واخ» فيبسهم من خمسة وعشرين. أو بنت. وبنت ابن» واخ؛ فبا بع . 


؟ ع ت 2 و 2 00 
وإن أوصّئ بمثل نصيب أكثرهم نصيباًء فطريقة: أن تصححها بلا وصيّةء 
مع ا َه 5 ° 
وتضك إليها مثلَ نصيب ذلك . فإِنْ كان ابن وبِنْتٌء فله خمُسان. 


فوع له انان أوضئ لزيد بمكل تين أحدذهما» ولعخرق يمل نصيت الآخرء 

فإن أجازا“ لهما؛ قسم المال بين الأربعة أرباعاً. وإِنْ رَدَا الوصيّتين» ازْتّدّتا إلى 
و 2 م 2 

الثلث. وكان الثلثُ بينهما بالسويّة. وإِنْ أجازا إحداهماء ورَدًا الأخرئ؛ فالصحيحٌ: 


(۱) ما بین حاصرتین من ( فتح العزیز: ۷ / ٠٤١‏ ). 
(۳) ما بین حاصرتین من ( فتح العزیز: ۷ / ٠٤١١‏ ). 
(۳) ما بین حاصرتین من ( فتح العزیز: ۷ / ٠٤١‏ ). 
(6) ما بین حاصرنین من ( فتح العزیز: ۷ / ٠٤۳‏ ). 
() في المطبوع: « فأجازا » بدل: « فإن أجازا ». 
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أَنَّ كَُّ واحدٍ منهما يأخذ سدّسَ المال» وللمّجَازٍ له مع ذلك نصف سُدُّس. وتصحٌ 
من أربعق وعشرينّ ؛ للمّجَازٍ له ستةٌء 6 

وعن ابْنِ سرچ : م سَهُم الابنين» ويقسم بينهما 
اللضكء E‏ ر؛ للمردود ثلاث رالات خب س 

وان أجارٌ أحدهما لأحدهماء وردَّهما الآخرء فعلیٰ الصحيح : المسألةٌ من 
أربعق وعشرین ؟ للمردود ارخ وللمُجَازٍ خمسةٌ. [ [ وللمُجيز سبع ]'"'. وللَادٌ 
E 3‏ () » ت 
ا وعلئ المَخكي عن ابْن سُرَيْج : وا ؛ للمردود" ثلاثة 
وللمُجَازٍ أربعةٌ» وللمُجيز خمسةٌ وللوَادٌ ستةٌ. 

المسألةٌ الثالثةٌ: الضُعْفُ : وهو الشيء ول فإذا أوصّئ بِضِعْفٍ نصيب ابنو» 
وله ابن واحدّء فهي وصيةٌ بالثلئّين. 


ولو قال: بِضِعْفٍ نصيب أَحَدٍ أولادي أو ورثتي» أعطي َي نصيب أَقَلهِْ 
[ تصيبا ]7"؛ فإِنّ كان [ له ]447 ثلاثة ثة بنينَ» فله خمُسان. 


۾ سم 2 
ولو أوصّئ لزيدٍ بمئة» ولعَمْرو بضغفهاء فالثانية بمئتين . وضعفا الشىء ثلاثة 
َال فإذا قال: ضِعْمّي تَصيب ابني» وله ابن واحدء فالوصية بثلاثة أرباع المالل . 


ولو قال : ضِعْمّي تصيب أَحَدٍ بنيئ» وهم ثلاثةٌ» فَلَهُ ثلاثة ُ أسهم من سن ولكل 
ابن سَهُمْ. ولو أوصئ لزي مث ولعَمْرِو بِضِعْفيهماء فَلعَمْرِو ثلاث مئق. وا 
أضعاف الشء أريعة أكالة: وأزيعة أضعافه حمسة قال 

الرابعة 
قليلٍ ؛ أو كثير» أو سَهُمٍ يرجع في تفسيره إلى الورثة» ويُقبل تفسيرّهم بأقلّ 


2 


£ e 


ما يُتَمَوَلُ؛ لان ¿ هلذه الألفاظً تقعٌ على على القليل والكثير. فَإِنٍ اذَّعَى الموصى له؛ أن 


عة" : : أُوْصَئ بنصيب مِنْ ماله» أو جڙءِء أو حَظ» أو قِسْطء او شيءِ» أو 


50 


\ 


A 


C: 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۲) في المطبوع: « وللمردود ». 

(۳) ما بین حاصرتین من ( فتح العزیز: ۷ / ٠٤١‏ ). 

٥ NT 0 

.) ٠١١ /۷ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ٠» في المطبوع : : « مئتين‎ )٥( 
.» في المطبوع : « المسألة الرابعة‎ )0 


5 كتاب الوصايا 





الموصي أراد أكثرَ مِنْ ذلكَء قال الأكثرونء منهم أبو مُنصورء والحَنَّاطِيٌ 
وَالمَسْعُودِيُ: يحلف الوارثٌ؛ أنه لا يعلمُ إرادة الريادة. وحكى أذ 
لا يتعرّض للإرادة؛ بل يحلف أنه لا يعلم استحقاق الزيادة» وسلم أنه 
بمب ومات [544/ أ] وجرئ مثلٌّ هلذا التزاع بين الْمُقَت له 0 
الوارث على نفي إرادة اله وق ان اق إخباز» والوصية إنشاءٌ أمر على 
الجهالة. وَرَدّ المُتَوَلي افتراق البابين إلى شيء آخَرء فقال: الوارث هنا يحلفٌ أنه 
لا يعلم الموصي أرادَ الزيادة» ولا يحلف أنه أراد هلذا القَدْرَه وفي الإقرارء يحلف 
أنه لا يعلمٌ الزيادةء وأنه اراد هنذا القَدْرَ. 


فزع: أوصّئ بِلْثِ ماله إلا شيا قبل التفسيز وتنيلهُ على أَمَلّ ما يُتَحُولُ» 
وبل الي المستثنئ على مال كثير . وقال الأستاً أبو منصور: يُعطئل زيادة على 
السدس. قال: وكذا لو قال: أعطوه ثلث مالي إلا قليلاً. ولو قال: أعطوه الثلت 
كر جار أن ينوه قل من السشس. والصحيخ المعروث: هو الأول 


أغط 


([ 


6 


کک 


فَوْعٌ: قال: أغطوه مِنْ واحدِ إلى عَشَرَةٍء ففيه الأوجه المذكورة في الإقرار. 
وقال الأستاذ أبو منصور عن بعض السا إن آراة الات لل ع له 
خمسة وخمسون» وهو الحاصل مِنْ جمع واحدٍ إلئ عَشْرَةٍ على توالي العدد . ون لم 
يرد الحسابت» فله المتيقَّنُ وهو ثمانية» ولا شك في اظَرادٍ هنذا في الإقرار. 

ولو قال: أعطوة واحداً في عشر ر أو ستة في خمسق. أطلق الأستاذٌ ثبوت 
ما يقتضيه الضَّربُ» وذكرنا فيه تفصيلاً فى الإقرار. 

فَوْعٌ: قال: أغطوه أكثرٌ مالي» فالوصيةٌ بما فوق الصف . ولو قال: أَكُثرَ مالي 
وم فالوصية بجمیع ماله . ولو قال : أغطُوه زُهاء ألفٍ درهمء أو مُعظمٌ الألفٍ. أو 
عاكَتة فالرضة ها فرق ا 

قلث: هلذا في ١‏ زُهاء »؛ مشكلٌ» لأنّ زُهاء ألفف» معناه في اللّغة : EE‏ 
ولا يصدق ذلك على حمس مئت ودرهم . وأ أعلمٌ. 


89 2 
ولد قال أعطُوه دراهٌم أو دنانير» فأقلٌ ما يُعطئ ثلاثة . ولفظ الدراهم والدنانير 


ل 


.» لمبهم‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





عند الإطلاق» يُحْمَلُ علئ تقد البلدِ الغالب» وليس للوارث التفسيرٌ بغيرو. فإِنْ لم 
يكن غالبٌ» رجع إلى الوارث . 


٣‏ 1 ۰ 01 ۰ ۰ ع چ جاع 
ولو قال: أعطوه كذاء أو قال: كذا وكذاء أو قال: كذا درهماًء أو قال: كذا 
a‏ 
20 ولو قال: مئه ودرهماء أو أَلفآ ودرهماء لم يَلْرّْ آنْ تكون المئةٌ والألفُ دراهم . 
ولو قال : مئ وخمسينَ درهماًء أو مئةّ وخمسةً وعشرين درهماً. فعلئ الخلاف 
المذكور في الإقرار. 


قال البَعَوئٌ: لو قال: كذا كذا”'' مِنْ دنانيريّ» يُعطئ ديناراً. ولو قال: كذا 
وكذا”" مِنْ دنانيري» يُعطئ دينارين. ولو قال: كذا كذا"" من ديناري”* » يُعطئ 


ولك أن تقول : ينبغى أَنْ يُعطئ حَبَةَ أيضاً إذا قال: كذا كذا”” مِنْ دنانيري . 


الطرف الثاني: في طريق تصحيح مسائل الوصيّة بالأجزاء. فإذا أوصّئ مَنْ له 
ورثةٌ بجزءِ شائع » وأرذنا قسمة التركة بين الورثة والموصّئ له؛ فإِمًا أَنْ يوصي بالثلث 
فا دونه وكا اكد 


القسم الأولٌ: إذا أوصّئ بالثلّث فما دونه» فله حالان: 


(1) في المطبوع» و( فتح العزيز: ۷ / ٠٤١‏ ): « كذا وكذا »» خطأء المثبت موافق لما في ( التهذيب 
للبغوي: © / 88 ). 

(۲) أي: بالعطف كما في ( الكوكب الدري للإسنوي ص: 798 ). 

(۳) في المطبوع» و( فتح العزيز: ۷ / ٠٤١‏ ): « كذا وكذإ »» خطاء المثبت موافق لما في ( التهذيب 
للبغوي: 4 / 594 )» وانظر: ( الكوكب الدري ص: 598 ). 

(6»4 في المطبوعء و( فتح العزيز: ۷/ ٠٤١‏ ): « من دنانيري » خطأء المثبت موافق لما في ( التهذيب 
للبغوي: © / 594 )» و( الكوكب الدري للإسنوي ص : 797 (. 

)٥(‏ الدينارٌ: اثنان وسبعون حَبّة. 

»6 في المطبوع» و( فتح العزيز: ۷ / ١ :) ٠٤١‏ من دنانيري »» خطأء المثبت موافق لما في ( التهذيب 
للبخوي: ٩‏ / 54 )» و( الكوكب الدريٌّ للإسنوي ص: 598 ). 

(۷) في المطبوع: « فحبتان ٠»‏ وانظر: ( تهذيب البغوي: 5 / 59 ). 

(4) في المطبوع: « كذاوكذا »). 


ه: كتاب الوصايا 








أحدّهما: اَن تکل الو غ ا واحد» فتصحح مسألة الميراث 
عائلة أو غير عائلق» وينظرٌ في مَخْرَج جُزء الوصية» ويخرج منه جزء الوصية. ثم إِنٍ 
انقسم الباقي علئ مسألة الورئة» صِحّتٍ المسألتان» وذلك كمن أوصّئ بريُّع ماله 
وترك E‏ قي ازيف ؛ والباقي - بعد إخراج الريع - ينقسم 
غل اشنا ودل ينقسمْ» فلك طريقانِ . 

أحذهما: أن تنظرَ في الباقي وفي مسألة الورثةء فن تَبَاينَاه ضَرَبْتَ مسألة الورثة 
في شرع الوضية؛ وإنٍ تواققاء ضَرَبْتَ وَفْقَ مسألة الورثة في مَخْرَجٍ الوصيّة» فما بلغ 
ونع ولد لقي + ثم مَنْ له شيء مِنْ مَخْرَجٍ الوصيّة» أخذه مضروبا فيما ضزبتة في 
مَخْرَجٍ الوصيّة» ومَنْ له شيء مِنْ مسأل الورثة» أده مضروباً فيما بقي مِنْ مَخْرَجٍ 
الوصيةر بعد إخراج جزء الو صية إن كان الباقي مع مسألة الورثة متباينين مغن كان 
متوافقين» ففي وَفْقِ الباقي . 

ا ا که جوا ای ا ا د ا ر 
مثل تلك النسبة على مسألة الورثة» فما بلغ» فمنه القسمة . فإن كان فيه كَسْرء صَرَبْتَهُ 
في مَخْرَج الكَسْر» فما بلغء مت فة اة 

مثاله: ثلاثة بنينَّء وأوصّى بثلث ماله» مسألة الورثة مِنْ ثلاثة» ومَخْرَجُ 
الوصبّة أيضاً ثلاثة» والباقى بعد جزء الوصية اثنان» لا ينقسمان علئ ثلاثة 

فعلئ الطريق الأول: تضرب ثلاثة في مخرج الوصية» تبلغ تسعة منها القسمة» 
لجر و دو ند عو اوم ار 0 
الوصيةء وهو اثنانٍ. 

وعلئ الطريق الثاني تقول: جزءٌ الوضية نصففُ الباقي من مَخْرَجهاء فتزيد على 
مسألة الورثئة نصفهاء تكون أربعةً ونصفاء تبسطها أنصافاء تبلغ تسعة. 


x‏ أبوان وخمسسنٌ بناتٍ» وأوصّئ بِحْمْسٍ مالهء مسألة الورثة من ستقّء وتصحٌ 


SS ل‎ (۳) 
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من ثلاثين» ومخرج جزء الوصية خمسةٌء والباقي بعد إخراج جزء الوصية أربعةٌ 
لا تصحّ على الثلاثين 

فعلئ الطريق الأول هما متوافقانٍ بالنصفء. فتضرب نصف مسألة الورثة وهو 
حمسة عش ذ خر | صنطاة ا و َء كان سه له يأخذه 

e ا‎ e لو تبلغ‎ e 
عشرة» ولكل بنت أربعة فى اثنين ثمانية‎ 
. ربعهاء وتبسطها أنصافاًء تبلغ خمسة وسبعينَ‎ 

20 و 0 وو 

٭ ابنان وبنتان» وأوصئ بالثلث» مسألة الورثة مِنْ ستة» والوصية مِنْ ثلثهء 
والباقي بعد جزء الوصية لا ينقسم على ستة. 

فعلیٰ الطريق الأول: يتوافقان بالنصف» فتضرب نصفٌ الستة في مَخْرَج 
الوصيّةء تبلغ تسعة؛ للموصّئ له سهمٌ في ثلاثة» ولكلّ ابن سهمانٍ في واحدٍ. 

وعلئ الثاني تقولٌ: جزء الوصية نصف الباقي مِنْ مَخْرَجهاء فتزيد علئ مسألة 
الورثة نضمها تكون تضبعة : 

الحالٌ الثاني: أن تكون الوصيةٌ بجزأين فصاعداًء فيؤخذ مَخْرَجٌّ الجزأين 
بالطريق المذكور ذ في أصول مسائل الفرائض› ثم العمل على ما تبيّن في الحال 
الأول. 

مقاله: أبوان». وأوصّئ ب؟ ہثمن [ ٦۹۰‏ / أ ] ماله لزيدء و عَمْرِو. مسألة 
الورثة من ثلاثة, ومخرج الجزأين أربعون؛ لزيد و ولعَمرو ثمانية ويبقىا 
سبعةٌ وعشرون تصحٌ على ثلاثة 

* ثلاثة”'' بنينَ» وأوصئ بربُع ماله لزيد» وبنصف سدّسه. لعَمْروء مسألة 

الورثة ثلاثةء e‏ اثنا عَشَرَء ومجموعٌ الجزأين أربعةٌ» إذا أخرجناهاء 
يبقى ثمانيةٌ» لا تصح علئ ثلا 


.) ٠١١ /۷ كلمة: « ثلاثة » ساقطة من المطبوع» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
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فعلى الطريق الأولٍ: لا مُوَافَقَةَه فتضربٌ ثلاثة في اثني عَشَرَ فتبلغ ستة 
وثلاثينَ» 000 
مسألة الورثة و ad‏ أربعة ا تبسطها أ أنصافا E‏ تسعة؛ د 

- 5 ص 5 » 3 > شزووة 
الموصئ لهما من مخرج الوصيّتين أربعة» وحصّتهما من التسعة ثلاثة» لا تنقسمم على 
أربعة» فتضرب أربعة في تسعة» تبلغ ستة وثلاثين. 

چ ولو كانت البنوت سحة والوضكات بحالهما: 

فعلئ الطريقٍ الأولٍ: تبقئ ثمانية» لا تصحٌ على سنَّةَ؛ للكن توافق بالنصف» 
فتضربُ نصف الستة في اثنّي عَشْرٌَ تبلغ ستة وثلاثينَ . 

والطريقٌ الثاني كما سَبَقَ . 

5 7 وا ا هر ع و 3 

القسم الثانى: إذا أوصئ بأكثرَ من الثلث» فيُنظر: 

إِنْ كانت الوصيةٌ لشخص أو جماعة, يشتركون فيه؛ إما بجزءء كالتّصفء وما 
جد اين الف فمدارٌ المسألة على إجازة الورثة ورَذَهيْ» وقد سبق بيان 

E‏ صم و م ع و 

وإن أوصّئ لشخص بجزءِ ولاخر بجزء. فإن اجاز ار أعطى كل واحد 

كن له وقسم الباقي ؛ بين الورثة. وطريقٌ القسمة ما سبق في القسم الأولٍ. وإِنْ 
رَدُوا الزيادة على الثث» قسم الثلث بينهم على نسبةٌ أنصبائهم بتقدير الإجازة» 

و ع 4 و 
وسواء زادَ الجزء الواحد» كالنصف والثلث» أو لم يزد واحدٌ منهماء كالريّع والثلث. 
3 را و 5 

مثاله: ابوان وابنان» واوصیٰ لزید بنصف ماله» ولعمرو بثلثه» وأجازوهماء 
فمسألة الورثة ستةٌّء وكذا مَخْرَجّ الوصيّتين» والباقي بعد جُزأي الوصيتين لا ينقسم 

> اشزوة‎ ٥ a 8 َ م‎ 39000 3 5 : 

فعلئ الطريق الآأولٍ: تضرب الستة في مخرج الوصيّتين» تبلغ ستة وثلاثين. 


وعلئ الثاني نقول: جزءا الوصيتين خمسة أمثالٍ الباقي من مَخْرَجهماء فيزادٌ 


(1) في( فتح العزيز: /ا/ ١:)1١6٠‏ كان)2. 
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علئ مسألة الورثة خمسة أمثالهاء تبلغ ستةً وثلاثينَ» منها تصحٌ القسمة. 


ون دوا الزضكين» يمنا الكلث بها غلن خسةة لآن نصيتهما بتقديز 
الا ية نولدا طريقان: 

أحدهما: أن ينظر إلى ما زاد من الوصًايا على الثلث» وينقص بتلك النسبة من 
نصيب كُلّ واحدٍ من الموصّئ لهم» فنسبة ما زاد هنا ثلاثة أخماس؛ لأن مجموع 
ستةء تبلغ ثلاثينَ؛ منها خمسة عَشْرَ للموصّئ له بالنصف» وعَشَرَةٌ للموصّئ ل 
بالثلث» فينقص من کل واحلٍ ثلاثة أخماسه ايبقئ للأول ست وللثاني أرق 
والباقي عشرون للورثة. وهلذه الأنصباء متوافقة بال »> فترد د بالاختصار 90 إلى 


م كىن م 


أنصافهاء وتقسم من خمسة عَشْرَ. 
1 ي 2 و 
الطريق الثاني: أَنَا نطلبُ مالا لثلثه حُمْنٌ» فنضربُ مخرج الثلثِ في مخرج 
الخمُسء تبلغ خمسة عَشْرَ؛ِ للموصّئ له بالنصف ثلاثةٌ» وللاخحر اثنان» يبقى 
ع و 
عَشْرَة 1 ٦۹۵‏ / ب ] للورثة» لا تنقسم علئ مسالتهم وهي ستة؛ للكن توافقها 
بالنصف» فنضرب نصف الستة فى الخمسة عَشرَ تبلغ خمسة وأربعينَ» منها تصحٌ 


ال 
فَوْعٌ: هلذا الذي ذكرناةء إذا لم تَسْتَعْرِقٍ الوصيةٌ المالَ. فإنِ استغرقتث 
وات قسم المالُ بين أصحاب الوصًايا KET‏ تافلت بت عل تة 


أنصبائهم بتقدير الإجازة . 


وإن زادتِ الوصايا على المال؛ بأن أوضية الزين ماله ک2 ولعَمْرو بث ثلثو فان 


أجازواء فقد عالت إلى أربعة؛ لزيد ثلاث ولعو سهم وإِنْ ودوك م الثلتٌ 
یا عل ا وکن ف ا عر 


ولو أوصی لزيد بنصف مالد» ولعمرو بثأنه. ولبکر برئعو» سالا ج 
على ثلا عَشَرَ سهما إن أجازواء وإلاًء سم نة على ثلاث عَشَر. 


(1) في المطبوع: « للاختصار ». 
)۲( في المطبوع : ( بينهم ». 
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فزع: : أوصّئ لزيد بعبد قيمتة مئةٌ» ولعَمْرو بدار قيمتها ألفٌ. ولبَكر بخمس يئة» 
وكان ثلث ماله ثمان مئة» قد أوصّئ بلي ماله . فان أجازواء فذاك» و فالزائد 


على الثْلْثِ مثل جميع الوَصَاياء فتردٌ كن و ا ها و كل احا ضف 
ما عَيّن له. 

ولو أوصّئ لزيد بعَشرة» ولعَمُرو بَعَشرة» ولبكر بخ ون عقر ون ولم 
زوا فت الرو ن غل حب لواحن ال لن ا ولبكر أربعة. 

ولو كانت بحالها وقال: قدَّموا بكراً علئ عَمْر رو» قال ابْنُ م الحدّاد: لزيد ثمانيةٌ 
ولِعَمْرِو سبعةٌ» ولبكر خمسة. 

ولو قال: قَدّموا بَكُراً عليهماء أَعْطِيَ خمسة ودَحَلَ النقصٌُ عليهما بالسّويّق 
فيكون لكل منهما سبعةٌ ونصفٌ . 

فوْعٌ: : أوصّئ لزيد بعبد» ولعَمْرِو بما بي م و ثلث هالا مير مالَّهُ عند الموت؛ 
فن چ العبد شر ي دفعناة إلى زيد» وأعطينا عَمْراً باقي 55 ِن بقي شيء » 
وإلاّ ؛ بَطَلَتْ وصيةٌ عَمْرو. 

ون مات ال قل فوت الموصي» لو اعبط ا وينظرٌ في باقي 
أمواله» مح من ذلتها قيمةٌ العبد» ويُدفُ باقيه إلى عفرو . إن لم يَبْقَّ شيء» بَطَلَتْ 
أيضاً وصيئة . 

وإن مات بعد موت الموصي» حُسب من التركة» وحُسب”" قيمتّة مِنَّ الثلّثِ. 
فن بقي شيء من الثُلْثِء فهو لعَمْرِو. 

ولو لم يكن له مال سوئ العبدء فأوصّئ لزيد به ولَمْرِو بتليو» أو بِثلْثِ مال 
ولم بجر لفظ يقتضي الرجوع عن الوصية الأولى . فان أجازواء قُسمَ العبدٌ بينهما؛ 
لزيدٍ ثلاثة أرباعوء ولعَمْرو ربع . ون لم يُجيزواء قَسَمّ الثلتُ كذلك . 

AE OAs‏ ولعَمْرِو بِثلْثِ ا ا 
العبدء فإنْ أجازواء جعل العبدٌ بينهما أرباعاً كما ذكرناء ولعَمْرِو مع يِه كلك 
الألفين. وإذا كان العبدٌ الذي هو ثلث المال أربعةٌء كان الألفان وهما ثُلثاه ا 


(1) في المطبوع: « وحسبت . 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








للكن ليس للثمانية ّنه فتضربٌ مخرج الثلثِ في اثني عَشَّرَء تبلغ ستّةٌ وثلاثينَ؛ 
الح مبها اننا عدر سم ينها لزي وكلانة ان ا ن الاي لر والباقي 
للورتّة. وَإِنْ رَدُوا الوصية» قُسمَ الثلثُ بينهما علئ عشرينَ؛ لأنَّ جملة سهام الوصّايا 
عند الإجازة اشرو بوذا كان الخد وهو ثلث« المال 753 1 عشرينّء كان 
الجميعٌ ستينَ ؛ لزيد تسعة من العبد» ولعَمْرو ثلاث منه» و أسهم من الباقي ؛ 
كما كان في حال الإجازة» يَبْقَ للورثة ثمانية أسهم من العبدء واثنان وثلاثون سَهْماً 
من ن الباقي» وجميع ا فيما إذا ا الورثة جميع حنج ار أو رَد 
جمیځهم جميعها [ إلئ ا ا و أجازٌ بعضّهم بعضّهاء 
وبعضهم لها 1 أجاز بعضهم بعضهاء وبعضهم بعضا آخَرَ 9 أجاز بعضهم 
جميعهاء ورذ بعضهم جميعهاء أو رَد بعضهم جميعها وبعضهم بعضهاء فالطريق في 
ان نَصَحَحَ المسألة على تقدير الإجازة المطلقةء وعلى تقدير الوَدٌ 
المُطلق؛ فَإِنْ تماثلت المسألتان» اكتفيت بإحداهما. وإِنْ تَدَاخَلْنَاء اكتفيت بالأكثر 
واستغنيت عن الضّرب . وإِنّْ تََاينََا ضربت إحدامهُّما في الأخرئ. وإِنْ توَاقَقَتَاء 
ضربت وَفْقَ إحداهما في الأخرئء ثم يُقَسَّمْ المال بينهما علئ تقديري الإجازة والرّدٌ 
من ذلك العدد» ويُنظر في الحاصل لكل مُجيز علئ التقديرين» فيكون قَدْر التفاوت 
بينهما لمن أجاز له 1 ّْ 

مثاله: ابنان» وأوصّئ لزيدٍ بنصفب ماله ولِعَمْرِو بثلئه» الا - علئ تقدير 
الإجازة - ن ای غر و ا عدر رها راان الت 
فتضربُ ثلث إحداهما في الأخرئ» تبلغ ستينَ؛ لزيدٍ منها - على تقدير الإجازة 
المطلقة ‏ ثلاثون» ولعَمْرِو عكترؤن»: ولكلن ابن عنمسة . ولريد: عل 0 الردٌ 
E‏ ولكل ابْنِ عشرونَ» فالتفاوثُ في نصيب كُلّ ابْنِ 
خمسة عَشّرَ. فإِنْ أجازا” ' وصية زيدِء فقد سامحه كل ابن بتسعة» فيتمٌ له ثلاثونَ» 
ويبقئ لكل ابنٍ أَحَدَ عَشَرٌَ. 


ه 0 


وإن ا وصية عَمْرِو فقد سامحه كَل ابن بستقى فيتجٌ له عشرونٌ» ولكلّ 


م 


ابنٍ أريعة ع وإِنْ أخار أحدهننا الوصيّنين وردّهما الآخر» فقد سامح المجيرٌ زيداً 


000 في ( ظء س ): ١‏ أجازوا »» المثبت من المطبوع . 
(۲) التعليق السابق نفسه. 
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بتسعق» وعهرا بعت فيكون لزيد أحد رو ولعَمُرو أربعة ع وللمجيز 

لخ و لاد رون 

وإِنْ أجارّ أحدُهما الوصيّتين» وأجاز الْآحَدْ وصية زيدء َج لزيد ثلاثونَ. وإِنْ 
أجاز الآحَرُ وصيةعَمْرِو» ثم له عشروق. وإنْ أجاز [ أحذهما ] وصية زيد» والاخ* 
وصية عَمْرِو ا تاع ريا ي وذاك سامح ء عفرا بس ل د 
وعشروة» ولمجيزه واأحدغدة ولعَمْرو أربعة عَشْرَ» ولمجيزه مثْلها . 

الطرفٌ الثالثُ: في الدَّوْرِيّاتِ مِنَّ الوّصّايا . 

فصْل: في الوَصِيَّةِ بمثلٍ نَصِيْبٍ وارِثء وبّجْرْءِ شايْع. 

الجزءٌ الشائع» قد يكونُ مُضافاً إلى ما يبقئ مِنّ المال بعد النصيب» وقد يكونٌ 
مضافاً إلئ جميع المالٍ. فإِنْ كان مُضافاً إلى جميع المالٍ» نُظِرَ: 

: 0 ' 2 3 اا ۴ 

إن لم تَردْ جملةً المال الموصّئ به على الثلث» جُعِلَ الموصّئ له بالنصيب كأحَدٍ 
الورثئة» فتصحّح مسألة الورثة» ثم يؤخذ مَخْرَجّ الوصية ويخرج منه جزء الوصية» 
وينظرٌُ: هل ينقسمٌ الباقي على مسألة الورثة ؟ إن انقسمء فذاكًء وإلأء فطريق 
التصحيح ما سبق . وإِنْ زادث على الثلث ۹١1‏ / ب ] وأجار الورثةٌ» فكذلك الحكمُ 
والحسابٌ. وإِنْ لم يُجيزواء قُسمَ الثلثُ على نسبة القسمة عند الإجازة 

مثاله: ثلاثةٌ بنين » واو لزيد بمثل نصيب أحِهم» ولعَمْرو بعْشر المال» 
فا الورثة وزيد مِنْ أربعق» ومَخْرَج الجزء عَشْرَةٌ يتن ادها يعد [خراج الجزء 
تسعقٌ لا ت القسم على ار ولا توافق» د 
لِعَمْرِو أربعةٌ» ولزيدٍ وكُلٌّ ابن تسعةٌ» وجملة الوصيّنين ثلاثة عَسْرَ عَشْرَ 

وإن كان الجزءٌ مُضافاً إلئ ما تَبَقَى من المالٍ بعد النصيب؛ مِْلُ أن 
بنين » وأوصّئ لزيد بمثل نصيب أحدهمء ولعَمْرو بسدّسٍ ما تبقّئ و 0 
النصيب» فالمقصود في هلذه المسألة ونظائرهاء يُعرفُ طرق . 

منها: طريقة يقة الجَبْرِء ولها وجوة. أسهلها: أَنْ تأخذّ مالآء وتسقط منه نصيباً 
لزيدء» يبقىئ مال سو نصيب » قط ده لِعَمْرِو» ببق خمسةٌ اسداس مال 


ل اكد سداس نصيب» َعْدِلٌ أنصباء الورثق» وهي ثلاثةء جب وتقابلء كران 
تة سداس مال معادلة لثلاثق ا وخمسة أسداس نصيب » تضربُ ثلاثة 


ثلاثة 


2 
2 
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وخمسة اا مالٍ في َكَل عدد له ا وهو هة کرت كاذل و غر 

التصيبٌ من ذلك خمسة ؛ ق اة عش سُدْسُها لِعَمْرِو بق مه عش لکل 
0). 

ا 

بن 


ومنها :أن تجعل المال كله ديتارا وستة 5 دراهم ٠١‏ فالوصية بالسدّس» جل 
الدينار نصيب زيد» ودرهماً من الستَّةٍ و لِعَمْرو» ويبقى خمسة دراهم للبنين ؛ لکل 
ابن درهمٌ وثُلَتانِء فعلننا أن فيد لاوا درم ونان وكا جعلنا المال ديناراً وستة 
دراهم» فهو إذاً سبعةٌ دراهم وثلثان» فتبسطها أثلاثًء فتبلغ ثلاثة وعشرينٌ» وتُسَمَى 
هلذو: طريقة الدينار والدرهم”" . 


ومنها: أن تقول : ETS‏ 
و ا ل لأنه أوصئ بسدسهاء وسڏس كَل شيء 
مثل حمس ي بعل إخراج السدس» فيكون اه م المال أربعة أسهُم 
أخماس» ا تمل ثلاثة وعفرين : وت هة طربقة القاس 


ومنها: أَنْ تقسم سهام الورثة وهي ثلاثةٌ» وتضيف إليها سَهماً لزيد» تكون 
أربعة» تضربها في مَخْرَجَ السدّس» تبلغ أربعةً وعشرينَ» تسقط منها الحاصل من 
ضرب الجزء الموصّئ به بعد النصيب في النصيب» وهو واحدّء يبقى ثلاث 
وعشرونٌ» وهو المالٌ» فإن”؟' أردت النصيب» أخذت سَهماء فضربته؟ في مَخْرَج 
السدّس» تكون ستةٌّء تسقط منها ما أَسْقَطْتَهُ من المال» يبقئ خمسةٌ» فهي النصيبُ» 
ر ا ق الحَشْو"" 2 ويُسَمّى هلذا الذي يُسْقَط : سَهُمّ الحَشو. ويقال: 
گان محمد بن الحسن له يعتمدها. 


fa ٠.‏ 5 55 أ ۰ ا ود 53 6 ا 
ومنها: أن تأخذ سهام الورثة. وتضربها في مَخْرَج السّدس» تكون ثمانية عَشْرَّ» 


. كلمة: « ابن » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: .)۷٤ / ٠١‏ 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۷٤ / ٠١‏ ). 

.)» فإذا‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 

() في المطبوع: ١‏ فتضربه ». 

() انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / ۷۳ ). 

(۷) هو محمد بن الحسن الشيباني الحَرَستاني» نسبةً إلى مدينة ( حَرَسْتا ) في غوطة دمشق الشرقية . 
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5 00 ا 


سُدّسَّها إلى عَمْرِوه يبقئ خمسة عَشَرَ؛ِ لكل ابن خمسةٌ. وإذا بانَ أنَّ 
٤‏ 
النضيت: 34101 ااه فَرَذ خمسة علو ثهانية عضو تکون ثلاثة وعشرينّ . 


ا وا عه £ 2 
ومنها: أن يقال : المال كله ستة ونصيبٌ» النصيتٌ لزید وسهم من الستة 
ea ® “an | ۵ 5 4#. o2‏ ۰ .- ا زم خا سا 
عَمْرِو يبق خمسه» لا تصحّ على ثلاثة» فتضرب ثلاثة في ستةء تبلغ ثمانية عَشسْرَ 
۰ 2 * م ت ر مه .4 
مع النصيب المجهول» فسدسن الثمانية عَشْرَ لِعَمْرِو والباقي بين البنين» لكل ابن 
: قد او لي 7 ري 0 ليإ و 
خمسة . فعرفنا أن النصيبَ المجهول [ خمسة ]» والمال ثلاثة وعشرون. 


مسألة: ثلاثةٌ بشن ا ارين ميكل نصيت أحدهم, ولعمرو بثلْثِ باقي 
المال بعد النصيب. استخراججها بطريق الخطاة 297 ان دال ار تاا 
هنا نصيباً ثا بعد النصيب» كج ا واا وتدفع ثلث الباقي إلى عَمْروء 
يبقى اثنان ونحن نحتاج إلى ثلاثة؛ ليكون لكلّ ابن مثلٌ النصيب المفروض» فقد 
نقص عن الواجب واحدّ» را . ثم تجعل المال خمسة» وتجعل 
النصيب منها اثنين» وتدفعٌ ثلث الباقي إل عَمْرِو يبقئ اثنان» ونحن نحتاج إلى ستةٍ 
ليكوت لكلّ ابنٍ مثلُ النصيب المفروض» فقد نقص عن الواجب أربعة» وهلذا هو 
الخطأ الثاني» والخَطآن جميعا ناقصان» فتسقط أقلّهما مِنْ أكثرهماء يبقى ثلاثة 
ا تضرث الما الأول ف الخطا الثاني» فيكون ستة عد وتضرب المال 
الثاني في الخطأ الأولٍ» يكون خمسةء تسقط الأقَنّ من الأكثرء يبقى أحَدَ عَشَّرَ 
تقسمها علئ الثلاثة المحفوظة» يخرج بالقسمة ثلاثةٌ وثلثان» تبسطها أثلاثاًء تكون 


)۱( في ( ظ ): « نصف3» وفي ( س ): « تضرب 24 | لمثبت موافق لما في ( فتح العزيز: لا / ٠١١‏ ). 
)۳( في المطبوع : « الخطائن »» وفي فتح العزيز ( ۷ / 151 ): ١‏ الحخَطَائِيْن » كلاهما خطأ. 


قال الأستاذ الدكتور عبد العظيم ٍ محمود الديب طيب الله ثراه في تعليقه علئ ( نهاية المطلب: 
:)7116١ ٠‏ « حسابٌ الحَطَأيْن عند المحاسبين: اسم عمل يعلمٌ به العدد المجهولٌ بعد 
الخطأَين . انظر: ( كشاف اصطلاحات الفنون: 7 / 507 )» و( الموسوعة العربية العالمية مجلد: 
٦‏ ص: 7 اباد العلوم عت المسسلمين ققد جاء ا : « استخرج رياضيُو العرب والمسلمين 
المجاهيل العددية عن طريق التحليل بطريقْنِ أخريين» قَلمَأيعرفهما شخص في العصر الحديث سوئ 
المتخصصين في ارامات وهاتان الطريقتان» هما: حساتٌ الخطأينء والتحليل والتعاكسٌ . 
وكانت لهم مؤلفات في ذلك» منها: کتاتُ الحَطأَيْن لأبي كامل الحاسب المصري» وكتابُ حساب 
الخطأين ليعقوب بن محمد الرازي» وغيرهما ». وانظر: ( أبجد العلوم لصدّيق حسن القنوجي» 
الجزء ء الثاني / القسم الأول ص : 06 ) منشورات وزارة الثقافة السورية. 


EB‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





أحَدَ عَشَرَ» فهو المالّ» ثم تضربٌ النصيبَ الأول في الخطأ الثاني» يكون أربعة» 
وتضربٌ النصيب الثاني في الخطأ الأول» SS‏ 
اثنان» تقسمها علئ الثلاثة لمر فلو يخرج م بالقسمة تُلَئان» إذا بُسطًا كانا اثنين 
a‏ فتدفع اثنين ET‏ عَشْرَ إل زي ل E‏ 
يبقئ ستةٌّء لكل ابن سهمانء وهلنذا إذا أجارٌ الورثئةٌ؛ لأن الوصيّنين زائدتان على 
الثلث» وتسكى هلذه الطريقةٌ: الجامعَ الكبيرٌ من طرق الحَطَأَيْن(" . 
ويطريقة الباب نقول: سهامٌ البنينَ ثلاثةٌ» وقد أوصى بثلثهاء فیبقی لکل ابن ثلا 

سهمء فبا أ النصيب الموصّئ به لزيد ذلا سَهْمِء ثم تضم الثلتَ المخرج إلئ 
أنصبائهم » تبلغ جملة المال ثلاثة أسهم ولي سهم» طا انوا كرون أحد 


0 


عسر . 


وبطريقة المقادير: تعطي الموصّئ له بمثل النصيب نصيبآ من المال» يبقئ منه 
مقدار» تدفع ثل إلى عَمْروء ويبقی نا مقدار» تقسمُها بين البنينَ» يَحْصلٌ لکل ابن 
تَسّعَا مقدارء فتعلم أَنّ ما أخذه الموصّئ له بالنصيب تُسُعَا مقار فالمالٌ كلّه مقداة 
وا دار “تبشطها [ انمنافا ]: يكون أحد عش وتخرجٌ المسألة السابقةٌ بهلذه 
الطرق الثلاثِ خروج هلذه المسألة بتلك الطرق الستٌ. 

فَصلٌ: وقد تكون الوصيةٌ [774 / ب ] بجزءٍ مِنْ جُزءٍ من المال يبقى بَعْدَ النصيب 
أو بعضه . 

مثاله: ثلاثة ببَينَ؛ وأوصّئ لزيدٍ بمثل نصيب أحدهم» ولِعَمْرٍو بقث ما تبقّى 
ون تلك ا اا 

تقد ثلتٌ المال عدداً له ثُلْتُ؛ لقوله: بثلّث الباقى من التلّثِء وليكن ثلاثة 
ا فيكون أربعة. وإذا كان الثلثُ أربعة» فالثلثان ثمانيةٌ» 
والجملة اثنا عَسَب ؛ ؛ تُعطي زيداً سَهْمآء وعَمْرا سهماء وهو ثُلْث الثلاثة ثة الباقية من ثُلْثِ 
ا يبقئ سهمان» تضكُهما إلى ثُلتّي المال؛ تكون عقو وكان ينبغي 
أن يكون ثلاثةً ؛ ؛ ليكون لكل ابن مثلٌ النصيبٍ المفروض» فقد زاد علئ ما ينبغي 


)١(‏ في المطبوع: « الحَطاين »» خطأ. وانظر التعليق السابق. 
(۲) في المطبوع : « بمثل »بدل: « بثلث »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۷/ ۱١١‏ ). 
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سبعة» وهو الخطأً الأول ثم تقدّر الثلث خمسة» وتجعل النصيب اثنين» وتعطي 
عَمْراً واحداً» يبقئ سهمان» تزيذهما علئ ثلثي المالٍ وهو عَشْرَةٌ على هلذا التقديرء 
تبلغ اثني عَشَرَ وكان ينبغي أن يكون: نبعة 4-ليكون ن لکل ابن سهمان» فزادٌ على 
ما ينبغي ستة» EN‏ الثاني» ثم شوك : لا ادنا أريعة ؛ زاد على الواجب 
سبعة» ولمّا نا سهما تَقَصَ عن الخطأ سهمٌ» فعلمنا أن كن سهم يزيد ينقصٌ به من 
ل سي لس 
ولف اانه النضية منها اثمانية) وجميعٌ المال ثلاثة وثلاثون» ونش لد 
الطريقة يقةً: الجامعَ الصعّير من طرق الحَطَأَين”" . 

مسألة: ثلاث بنينَ» وأوصّئ لزيد بمثل نصيب أحدهمء ولعَمْرو بْب ما بی 
فق الله سد اص النضس. 





فال سقط منه نصيبآء يبقى ثلثُ مال سوئ نصيب» أسقظ منه ثل 
الباقي بعد نصفب النصيب» م 0 يبقئ تسا مال 
إل خب أسداس نصيب» [ زده e‏ ّي المال» ون لمالية أتساع مال 
لا ية خنمسة اسداس تيب ] نعل كلالة ثةَ أنصباء» فاجْيُرْ وقابل» تَعْدِلُ ثمانية أتساع 
مالٍ؛ ؛ ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب» فاضرب ثلاثة وخمسة أسداس في تسعة» 
تبلغ أربعةً وثلاثين ونصفاء ابسُّطها أنصافآء تكون تسعةً وستينَ» فهي المالٌ؛ لزيدٍ 
0000 ”7 


0 


المال» اي ” 


مثاله: بنت وأخّء وأوصّئا لزيد بمثل نصيب أحدهماء ولعَمْرٍو بريّع المال» 
ولبكر بنصف الباقي بعد ذلك . 


فعلئ طريتي القياس : نعلم أنه إذا أخذ عَمْرو رُُعَ المال» وزيدٌ نصيباًء ينبغي أن 
يكون للباقي نضصْفٌء كن عددٍ له نصفتٌ ائنانِء لبكرٍ منهما سهمٌ. يبقى سهمٌ؛ لكل 


واحدٍ مِنَّ الوارثين نصفٌ سهمء فعلمنا أَنَّ ا فیکون الباقي من 
المالٍ بعد الرُبْع سهمّين ونصف سهم» وذلك ثلاثةٌ أرباع المال» نزيدٌ عليه ثلاث 


)00 في المطبوع : « الخطاين » خطأ. وانظر التعليق المتقدم قبل قليل . 
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ع 2< و e‏ 
وهو خمسةٌ أسداسء يلع ثلاثةَ وسُدُسَين [1/748أ]» نبسُّطها أسداساء تبلغ 
عشرين ؛ لزید ثلاث ولو و يبقئ اثنا عشرَ کش ؛ لبر نصفهاء ولكلّ واحدٍ من 
الوارثين ثلاثة كالنصيب . 
ع8 كت - و 

ولو كانت المسألةٌ بحالهاء إلا أن وصيةً عَمْرو بِحْمّسسُ المال» ووصيةٌ بكر بثلثِ 
الاق فالمال مين + والضي واحد. 

فصْلّ: فيما إذا كان الجُرآنِ مَعَ النصيب أَحَدهُّما بعد الآحَر. 

مثاله: ا وعَمّان» أوصئن لزن بمئل نضيب أحدهم» ولعمرو برح ما تبقّى من 


المال بعد النصيب» ولبكر ثلث ما تم تبقَى من المال بعد ذلك» ولخالدٍ بنصف ما تبقّى 
يعد داك 


تأخدذ مال وثلقي منه نصيبآء يبقى مال إل نصيباء تلقي من هدذا الباقي رَبْعَُء 
يبقئ ثلا هُ أرباع مال إلآ ثلاثة أرباع نصيب» تلقي من الباقي تُلَنَهُ يبقئ نصفٌ مال 
إل نصفَ نصيب» تلقي من الباقي نصفَهُ يبقى رُبُعُ مالٍ إلا ربع نصيب تعدلٌ ثلاثة 
أنصباء» تَجْيْرُ وتقَابلٌ» فريُعٌ مال يَعْدِلٌ ثلاثة أنصباء ورُبُمَ نصيب» فتضربها في أربعةء 
تبلغ ثلاثة عَشَرَ الع ا لعَمْرِو رُبُعُهاء يبقئ تسعةٌ؛ لبكرٍ 
ثلثهاء بلقو س لخالد نصفهاء يبقىئ ثلاثة؛ لكل واحد من الورثة واحد؛ 
كالنّصيب . 


ا 
ت 


فصّل: في الوصيّة يِنَصيْبَئن مَحَ الوصيّةٍ بجزءٍ بَْدَ كل نَصِيْبٍ . 

مثاله: ثلاثة بنين » وأوصّئا لزيد بمثل نصيب أحدهم» ولحَمْرِو بشت ما بی 
من الثلثِ» ولبكرٍ بمثل نصيب أحدهمء ولخالدٍ بنصف ما تبقّى مِنَ الثلثُ بعد 
النصيب . 


وو ے 


فخذ أَحَدَ أثلاثِ الالء وادفع منه نصيباً إلى زيدٍ» يبقئ منه مقدان» کک 
إلى عَمْرِوء میا ان وتاخذ ثلثا آخَرَء وتدقع منه نصيباً إلى بكر : يبقىا 


مقدار» ت خالدا | فة يبق نف مقدار» فتضمٌ م الباقي من اللتّين» و 
ي ٍ 
مقدارٌ وسدٌ مقدارٍ إلئ الثلثِ الثالث» وهو نصيبٌ ومقدار يكون نصيباً e‏ 


(1) في( س ): ١‏ تعطي لخالد نصفه » وفي المطبوع : « تعطي منه خالداً نصفه » . 
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: وى بض * e‏ 
ا وذلك يعدلٌ أنصباءً الورثة وهي''' ثلاثةٌ» تسقط نصيبأ بنصيب» يبقئ 








مقداران وسدسن ا معادلة نصيبين» فالنصيب الواحد مقدار وانضفت سدس 
مقدارٍء للحي ل و ار فهو إذاً قّداران ونصفث سدُس» تبسطها 
بالضرب في اي عَشَرَ تكون خمسةً وعشرينَ» وجملة المال خمسةٌ وسبعون. 
والنصيبٌ ثلاثة عَشْرَ؛ عَشْرَ؛ فلزيل اذل عش ولِعَمْرو أربعةٌ» ولبكرٍ ثلاثة عَشَرَ ولخالد 
س ولكلّ ابنٍ ثلاثة عَشْرَ كالنّصِيبٍ . 


وف والرع يعاريو N e O‏ 
أَيْ : لا يدخل التَقَص عليه 


مثاله: ابنان» 5 لزيد بريُمٌ المال» رل و د ا غ 
لا يُضَامَ الثاني بالوصيّتين. 

هي من أربعة؛ لِذِكْرو الرُبْعَ؛ لزيد سهمٌء وللابن الذي شرط أن لا يضام 
سهمان» يبقئ سهم لمرو وللابن 'الآخرء لا يصح عليهماء فتضرتث اثنين في 


3 


أربعة. 


مسألة: ثلاث نين أحدهم بك وأوصّئ مِنْ ثلْثِ ماله لزيدٍ بنصيب أحدهمء 
ولعمْرو بثلثِ ما ت تبق من الثلث» وشرط أن لا يضام بكر. 


فخ ثلث الما [1۹۸/ ب ]ء وادفع إلى زيل منه نصيبآء يبقئ مقدارٌ» تدفع 
كه إلى عَمْرِوء يبقئ تنا مقدارء تضمّهما إلى التُّلَْينَ» 0 
ودل 3 لت المال ونصيبين؛ اا ثلث المال» فهو الذي توقية بكرا غير 
توص وها التضبان؛ فا نضا الأن الاخرين).وذلك كلاثة ارما 
فتسقط نصيبين بنصيبين» ومقداراً بمقدارٍء يبقئ نصيبٌ في معادلة مقدارٍ ون 
فعرفنا أَنَّ النصيب مقدارٌ وثلثان» وأَنَّ الثلتٌ مقداران وثلثان» فنبسطها أثلاثاء فيكون 
تمان »فين ثلث المال»:والنصيك عنها خمسة» وجملة المال أربعة وعشروة؛ 
ا وَلعَمْرِو سهمٌ» ولبكرٍ ثمانيةٌ» ولكلٌ واحد من الآخرين خمسةٌ» كالنّصِيبٍ. 


فصْلٌ: في الوَصِيَة بالتصيب مع استثناءِ جُزْءِ مِنَ المال عنه. 


(1) في المطبوع: « وهو »). 
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مقاله: ثلاثة بنينَ» أَوْصَئ بمثل نصيب أحدهم إلا دُيُعَ جميع المال. 

تأخذ مالا وتسقط منه نصيبآء يبقئ مال ينقصٌ نصيبآء تزيدٌ عليه رُبُمَ الما 
المُستئنئ» يبلغٌ مالا ورُيْعَ مالٍ إل نصيباء وذلك يَعْدِلُ ثلاثة أنُصباءء وهي أَنْصباءٌ 
الورثقء تيد وتقَابل» فإذاً مال ورب يَْدِلٌ ازبغة ابات طا أرباعاء وتَقْلِبُ 
الاسم فالمالٌ ستة عَشْرَّء والنصيبٌُ خمسة» تدفمٌ إلى الموصّئ له خمسة» وتسترجعٌ 
منه رُبّحَ المالٍ وهو أربعةٌ» يبقئ معنا خمسة عَشَرَ؛ِ لكلّ ابن خمسةٌ كالتّصيب. 

مسألةٌ: ابْنُ وأوصّئ بمثلٍ نصيبه إلا نصففَ المالٍ. 

تاد مال تفط مهلصا م تر مو االضين لضف مال 1 شط 
معنا مال ونصفٌ سوئ نصيب» يَعْدِلُ نصيبآ واحداً» تجبرُ وتقابلٌ» فيكون مال 
تفلك كلدل مر اها اها اوقلت الا كوت الان أ 
والنصيبٌ ثلاثة» تدقع إلئ الموصّئ له ثلاثة» وتسترجمٌ منه اثنين» يبقئ معه سهمٌء 
وهو مثلُ نصيب الابن ناقصاً بنصف المالٍ. 

مسالة: ا ی ر ر اال 

كول كر كان 0 أربعةً سم المال بينهم عل أربعة» تأخذ ماله وتلقي 
منه نصیباًه وي عْشْرَ المال» ا شر مال سوئ تصيب. يَعْدِلٌ 
أربعة أنصباء» تجْيْرُ و وتَقَابلُ» فإذًا مال وعُسْرُ مالٍ تقابل خمسة أنصباء» تبسّطها 
أعشاراًء وتقلب الاسمَ؛ فالمال خمسون» e‏ 
أَحَدَ عَشْرَ» وتسترجع م منه عُشْرَ المالِ وهو خمسةء يبقئ للموصّئ لداينا ‏ وا 
الابْنُ أربعة وأربعينَ. ولو كانوا أربعة لأخذ كَل ابن أحَدَ عَشَرَ كالنّصِيبٍ. 

لزاون نودي اممو تاوت a a‏ 

فهنذاء إمَا أنْ يكون مع تقييد الموصي الاستثناء بجزء مما تبقّى مِنَّ المالٍ بعد 
التصيب» وإِمًا ت التقيبد بجزءٍ مِمَا بق من المال بعد الوصيّة [744/ أ]» وإمًا 
مطلقا» فهنذه ثلاثةٌ أقسام . 

الأول©: مثاله: ثلاثةٌ بني وأوصّئ بمثل نصيب أحدهم إلا رُبْعَ الباقي مِنَّ 
المالٍ بعد النصيب . 


)۱( في المطبوع : « القسم الأول ». 


ه؛ ‏ كتاب الوصايا 
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الذي يستردٌهُ من جملة النصيب» وربعة ربغ مالٍ إلا ويح نصيب» فيبلعٌ مالاً وريم مال 
الالسااررع e‏ نه أنصباء» فَتَجَبْدْ وتقَايل» فإذاً مال وري مالٍ يعدلٌ 
أزقعة اتضياء ورب نصيب» تبسطها أرباعاًء وتقَلبُ الاسم؛ فالمنال. سيحة عدي 
والنصيبُ خمسةٌ» تعطي الموصّئ له خمسةء يبقئ اثنا عَشْرَءِ تسترجمٌ من الخمسة 


يع الباقي وهو ثلاثة» ييقا مع الموصّئ له سهمانٍ» ومع ال صو عدت الكل 


القسم الثاني: أَنْ يقيدَ الاستثناء بجزءٍ مما تبقّى من المال بعد الوصية» فالجزء 
من باقي المالٍ بعد الوصيّة» [ كالجزء الواقع تحته مِنْ باقي المال بعد النصيب» فَعُشْرُ 
ا E‏ وتسُع الباقي بعد الوصية كثُمنِ الباقي 
بعد النصيب» وعلئ هلذا القياس» حتى ينتهى إلى ثلث الباقي بعد الوصيّة» فهو 
كنصفب الباقي بعد التّصيب . N,‏ 


أحدهما: البناءً على القاعدة المذكورة؛ فإذا أوصى - وله ثلاثة بنِينَ - بنصيب 
أحدهم إلا بع م ما تبقّى من المال بعد الوصية» Eg‏ 
إلا تلك مان تبقّى بعد النصيب» فتأخلٌ مالک وثلقي منه نصيباء يبقئ مال ناقصٌ 
بنصيب» ا للاستشنای وهو ثلث مالٍ ل ثلث نصیب» يبلغ مالا و 
إل نصيبًء وثلث نصيب يَعْدِلُ ثلاثة أنصباء» فتَجرُ وتّقالُ» فإذا مال وثْثُ مال يغد غدل 
ا سما ويلك نصيب» قطي أثلاثاً, الاسم؛ فالمال ثلاثة عَشرَ 
ا ا ببق تسعةٌ تستردٌ من الأربعة تُلْتَ التسعة 
الباقية» و ويحصل للبنين اثنا ت ولکل ابن أرق فالذي أت 
الموصى له يل النصيب ل لت الباقي بعد التصيب» ومثل النصيب إلا ربع الباقي 
بعد الوصية؛ لأنَّ الباقي بعد الوصية اثنا عَشَّرَ. 


الطريقٌ الثاني: إن نعلم أَنَّ باقي المال في الصورة المذكورة بعد الوصية أنصباء 
البنينَ» وهي ثلاثةٌ» ورُبُعها ثلا ثلاثة أرباع نصيب» فهو المستثتئ مِنْ نصيبٍ أحدٍ البنينَ» 
يبقى رُيُعُ نصيب» وهو الوصية فتزيده على أنصباء البنينَء تبلغ ثلاثة أنصباء وربع 

. ر والوصية سهمٌ‎ a a 
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القسمٌ الثالتُ: أذ تلد فقول أوصيثٌ له بمثل نصيب فلانٍ إلا رُبْعَ ما 
من المال» ولم يقل : بعد النصيب» ولا بعد الوصيّة.» ففيه وجهان e‏ 
أحدهما: يحمل علئ الباقي بعد النصيب؛ لأن المذكورَ هو [ النصيب ] فانصرفٌ 
الاستثناء إليه . 


والثاني وهو قول أكثرهم: يحمل علئ الباقي بعد الوصيّة؛ لأَنَّ الباقي بعد 
الوصية أكثرُ من الباقي بعد النصيب» فيكون المُستثنئ أكثرء وق نصيبُ الموصّئن 
له» وقد تَقَرَرَ [ ٠۹۹‏ / ب ] تنزيلٌ الوصايا علئ الأقلٌ المتيقّن» ثم طريق الحساب علئ 
الوجهين ما سبق . 


فصل : في الوصيّة صيّة بالنّصيب مع استثناء جُرْءِ مِمًا تبَقّى مِنْ جرْءِ مِنَّ المالٍ. 


هنذا يجيء فيه الأقسامٌ المذكورة في الفصل الذي قبله. والقسم الثالث فيه 
الوجهاق؛ 0 تر يكم فأوصّئ - وله ثلاثة بين - - بمثل نصيب أحدهم 
لگ ثل ما تق هو الفلكةابطةالتصهيدة فتأخذ ثلث مالٍ» وتلق اث فياه مقر 
ثلث مال سوئ نصيب» تزيٌ عليه" ثلثه وهو نَم مال إل ثل تصيب للاستتنای 
تبلغ أربعة أنْساع مال سوئ نصيب وثلْثِ نصيب؛ تغل أنصباء الورثة وهي ثلاثة» 
َر ونقایل» فال نسَح مال يْدِلُ أربعة أنصباء وثلتَ نصيبء تبسطها أنسَاعاء 
وتقلبُ الاسْمَء فالمال تسعةٌ وثلاثونء والنصيبُ عَشَّرَةٌ تاح الثُلتَ ثلاثة عَشَرَ 
فتسقظ منه نصيباً وهو عَشَرَ يبقئ ثلاث يام 
تسقطها من المال» يبق ثلاثون؛ لكلّ ابن عَشَرَة 

مسألة: أربعةٌ بنينَ» وأوصّئ بمثلٍ نصيب أحدهم إلا بُح ما تبَقّى مِنَ الثلْثِ بعد 


وو ا 


4# 


تأخذ ثلث مالٍ» وتسقط منه نصيباًء تلت مال ری لمعيب ؟ ثم تسترجع 
من النصيب رح الباقي من الث بعد ثلث التُصيب ؛ ع 


سُدّس نصيب» وتضمُّةٌ إلى ما معكٌ» و من اي شر جزءا من 
الأنضييا وجزءاً من اثني عَشرَ جُزءاً من نصيب» تزيثة عَلن ثلكي الال + 


ع 


AN «CL. 
37 
- 


(1) في المطبوع: « على ». 


٥‏ ۔ كتاب الوصايا 





وجُزءاً من اثني عَشّرَ جُزءاً من مال إلا نصيبآء وجُزءاً من اثني عَشَرَ جُزءاً مِنْ نصيب» 
يَعْدِلُ أنصباءً الورثة وهي أربعةٌ» تجبرُ وتقابل» فإِذًا مال وجزء من اذْنّي عَسَّرَ جُزءاً من 
مال يَعْدِلُ خمسة أنصباء وجُزءاً من اثني عَشّرَ جزءاً من نصيب» ثم اطا اجا 
اثني عَشرَء واقلب الاسْمَ؛ فالنصيبُ ثلاثةَ عَشَرَّ والمالٌ أحَدٌ وستون؛ وللكن ليسَ 
لأَحَدٍ وستين لت فتضربها في ثلاث تبلغ مئةّ وثلاثة وثمانينَ» فهو الما 
متاح رود رع لت الخ عر د وار مع وا 
للنصيب» ثم تسترجع منه اي عَسرَ؛ لأن الباقي من لفل بعد”" ثُلْثِ النصيب ثمانية 
عر د اقل لكر ا 7 E‏ 
يبقى وئةٌ وسِئّةُ وخمسون؛ لكلّ ابْنِ تسعةٌ وثلاثون. 


¢ 


فوعٌ: : أوصّئ بمثل نصيب أحدٍ ورثيه ا تبقی» ولم يَرْدْ عل هلذاء 
فكأنه قال : إلا ثُلْتَ ما تبقّى مِنَ المالٍ بعد الوصيّة؛ لأنه الأقَنُ المتيقّنُ . فإذا كان له 
ابنان والحالة هلذه فل" سهم من تسعة؛ لأنَّ لِكُنّ واحدٍ مِنَّ الابنين والموصّئ له 
ثلاثة» ثم ت تسترجحٌ منه بِقَْرِ ُلْثِ الباقي وهو سهمان فيبقئ سهمٌ. 


٤ 


فوعٌ: : وآمًا إن صرح بذِكْرٍ الوصيق والباقي م ن ر فقال دوه لاله شد 
اوقت بل عا اج اثلث مات تب من الث بعد الوصيةء 
فطرقٌ الحساب فيه علئ قياس ما سبق؛ لکن تنعت ل فلت الاي من اقات بعد 
الوصية» نفك الاق من الت به الشبب كا س ا ا ويكون 
المال في الصورة المذكورة سبعة وعشرينّ» والتصيت E‏ فإذًا أعذنا ثلث المال» 
وعرلنا مه سبعةء بقي اثنانِ» نسترجعٌ نصقهما من النصيب وهو واحدء يبقئ مع 
الموصئ له ستةٌ» ومع البنين أَحَدٌّ وعشرونٌ» مع كل ابن سبعة» کالتصیب . 


فصل: في الوصيَة بِجْزْءِ 7 المالٍ وبالئّصيب مَعْ استثناء جَرْءٍ مِنْ باقي المالٍ 


الباقى مِنَّ المال» قد يُقَيَدُ بما بعد النصيب» وفك تقد نانك الر ص رقن 


ا TE‏ 0 ا 00 


5 


ع 


)١(‏ في( ظ):«يعدل). 
() في المطبوع: ١‏ فلهم ». 
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واجعل وُبْعَهُ لزيدٍء يبقى ثلاثةٌ أرباع مالٍء تعطي عَمْراً منها نصيبآء يبقئ ثلاثةٌ أرباع 


ما نصيآء تسترجع ِنّ النصيب يذ1 فلت ] هلذا البقيء وهو يع ماي | كلت 
نصيب » د على مامعك» يبلغ مالا إلا نصيباً وثلتَ نصيب » وذلك ب رع يدل 


4 
۶ 


نصيبيّن» فَتَجَيْرُ وتقابلٌ» فإِذًا مال يَعْدِلٌُ ثلاثة 5 أنصباء وثلتَ نصيب» فتبشطًها ثاثا 
وتقلب ا فالمال عَشَرَةٌء والنصيبُ ثلاثةٌ تععطي يدا 5 بْعَ الحَشرَة» ا 
ونصفٌ. تغْزل منها ثلاثةً لعَمْرِو يبق أريية وتصفت: اتسترجع قله من اللاة. 
وهو واحدٌ ونصفت» فتضفة إلى ما معلكٌ» تبلغ ستة؛ لكلّ واحدٍ ثلاثة كالتصيب . فإن 
أردت إزالة الكشر» تسطت: الع [ أيضا ] أتضافاً.وقلث- المال عشرون» 
والنصيبُ سِنَهُ. ۰ 

وإن جرى ذَكْرُ الوصيّة ؛ بأَنْ أوصّئ - وله ابنانٍ ‏ لزيدٍ يربع المالٍء لاخر بمثلٍ 
نصيب أحدهما أ ثلث ا تبقى من المال بعد الوصبّةء e‏ إلا نصفت 
ا قى من الما بعد النُصيب كما سبقّ» فتأخذ مالآء وتجعلٌ لزيد يع يَبقىا ثلاثة 
أرباع مالِء تعطي عَمْراً منها نصيبآء يبقئ ثلاث أرباع سو نصيب» تسترجعٌ منه 
نصففٌ هلذا الباقي» وهو ثلاثةٌ أثمانٍ مال سوى نِضْفٍ تصيب» ا 
يبل مالا و ثمنّ مال إلا نصيباً ونصفت نصيب وذلك يَعْدِلُ تصيبّين» فإذا جَبَرْ 
و فا و ذل لا انا ونصفٌ نصيب» تَتمْطها أثمانا؛ فالمال 
لمالية شروت والس ا تعطي زيداً يح المالِ» يبقى أحَدٌ وعشروت» تر 
منها تسعة لِعَمْروء يبقئ اننا عشرء تسترجعٌ نصفها من يَسْعَةَ عَمْرو» وتضكُةُ إليهاء 
تبلغ ثمانية عَشَرَ لكل ابن تسعة؛ كالنصيب. 


٠ 


فصّلٌ: في الوَّصِيّهَ بْجرْءٍ شائع مِنّ المالٍ وبالنّصيب مع استثناء جُرْءِ مما يَبْقى مِنْ 
جَرْءِ مِنَ المال . 


مثاله: 2 كل وأوصّئ لزيد عن مالو» ولعَمْرِو 1 /7٠١‏ ب] بث 
ما ت تبنّى مِنَ القْثِ بعد الثّمْنِ والنصيب . 


نأل ثلث ماله وثُلقي منه ثُمْنَ جميع المالٍء يبق خمسةٌ من أربعة وعشرينَ 
جُزءاً من المالء تفر منه تصيباً لِحَمْرو يبقئ خمسة مِنْ أربعق وعشرين جزءأ يوا 
نصيب» تسترجمٌ مِنّ النصيب ثُلْتَ هلذا الباقي» وليس للعسسة كلت ر 


0 


- 
م 


فتضربٌُ المالَ في ثلا ئة تكونٌ اثنين وسبعينَ» ويكون معكٌ خمسة عَشْرَ جُزءاً من 


ه؛ ‏ كتاب الوصايا عد 


اثنين وسبعين جُزءاً من المال سوئ نصيب» a‏ 
رن چا ن ن وَصبعية جزءا سوق بوا ي 1 يَعْدِلٌ أنصباء 
الورك وهي خمسة» فإذا جوزت فتلت فثمانيةٌ وستونَ تعدلُ ستة أنصباء وثُلْتَ 





٠‏ فتبسّطّها بأجزاء اثنين وسین كلت الاسمّء فإذاً امال ربع مثق وستةٌ 
وخمسودً والنصيتٌ E‏ وستون» تخد تلت المال وهو مئة واثنان وخمسون» 
ركان الل روس وو ا ي رد ی ها تا 
وهو ثمانيةٌ وستون» يبقى سبعةٌ وعشرون» تسترجعٌ من النصيب تُلتَها: وتزيذها على 
السبعة والعشرينَ» تبلغ ست وثلاثين» تزيدها علئ تُلْني المال» وهو ثلاث َة 
وأربعة أسهم» تبلغ ثلاث يئة وأربعين؟ لِكُلّ ابْنِ ثمانيةٌ وستُو 3 كلصي 


fi 3 


¢ 


فن كانت المسألةٌ بحالهاء | إلآ أنه أوصّئ لعَمْرِو بِثْلثِ ما يبه يب من القت بعد 
ا E e‏ 


0 


ل و 
ئاز e Bu,‏ وق كنل لال لمق عد مقر ا 
لصيل سين ارك E A A a‏ 
وتزيڈها عليهاء تصيرُ سبعةً وعشرينَ» تزيدّها على ّي المالء وهو مثتانِ وثمانية» 


E‏ کک لت 
تبلغ مِئتيْنِ وخمسة وثلاثين؛ لكل ابن سبعة وأربعون . 

فصل: في الوَصِيَة بمثل نصِيْب وارثء أو عَدَدٍ مِنَ الوَرَثق» إلآ هثل نصيب 
وارثِ آخر أو عَدَِ مِنهم . 


هلذه الوضضنة؛ إِمَا أَنْ تتجودٌ عن الوصية بجزءٍ 0 والوصية بجزءٍ 


مما تَبقّى مِنّ المال» أو بجزءٍ مِنْ جُزءِ ما تبَقّىء و إِمًا أَنْ لا تتجر 
فالحالة الأولئ: لا حاجة فيها إلى الطرق الجَبْريّة؛ بل تقامٌ مسألة الورثة» 
و هم بي 3 
وتؤخذ سهامٌ مَنْ أوصّئ بمثل نصيبوء فینقص منها نصیب مَن استشنی مثل نصيبه» 
ويّزاد ما بقي علئ مسألة الورثة» فمنه تصحٌ . 
مثاله: ؤخ و وعم وأوصّئ بمثل نصيبٍ الأ ختٍ إلا مِثْلَّ نصيب 
الزوجة. 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 





هي من أربعة» ونصيبٌ الأختِ سهمانِ» ينقص منها نصيب الزوجة وهو سهمٌ. 
يبق سهم تيده علئ الأربعة» يكون خمسة» واحدٌ منها للموصّئ له» والباقي 
للورثة . 

الحالة الثانية: إذا لم تجرد وفيها صَوَد. 

إخداها 1 /۷٠١‏ 11 أن يُوصِي مع ذلك بِحْْءِ شائع مِنَ المالٍ. 


مثاله: أبوان» وأوصّئ لزيد يريع مالد» ولعَمُرو بمثل نصيب الأب إلا مثلَ 


نصيب ب الأم . 


فالطريق أن تنظرَ في مسألة الورثة وهي من ع ثلاثة» ثم تأخذ مال وثلقي ز: 0 
لزيلرء يبقئ ثلاث أرباع » تومه سكن تعيب اللاي مضع لق ايها دعت 
0 يبقى ثلاثة أرباع مالٍ سوی نصيب» يعدل ثلاثة أنصباء» هي سهام الورثة» 
ودد جير وتقابل ؛ فثلاثة E‏ ار اشا ا ارغ و ا 
فالمالٌ سه عَم والنصيبُ ثلاثةٌ. فإذا أخذنا ستةَ عَشَرَ وأسقطنا ربُعْهًاء بقي اثنا 
عَشْرهِ تسقط منها نصيبين وهما ستةٌ» وتسترجعٌ نصيباً وهو ثلاثةٌ» يبقئ للموصّئ له 
ثلاث فإذا أسقطنا الوصيتين من المال» بقي تسعة؛ للأب ست وللأم ثلاثة 

الصورةٌ الثانية: أَنْ يوصي مع ذلك بجزءٍ مما تبقّى من المالٍ . 

مثالة: أبوان» وأوصّئى لزيدٍ بمثلٍ نصيب الأب ِل مثل نصيب الام وَلِعَمْرِو 
ربع ما تبقّى مِنَّ المالٍ. 

تأخذٌ مالآء وثُلقي منه نصيتين» هما نصيبُ الأب من مسألة الورثة وتسترجمٌ 

نصيباً» وهو نصيبُ الأ يبقى مال سوئ نصيب؛ تعطي عَمْراً أربعةٌ» وهو ربع مالٍ 


0 3 


إلا رُبْعَ نصيب» لقي ثلاثة أرباع مال إلا ثلاث أرباع نصيب» تَغْدِ تَعْدِلُ ثلاثة أنصباء» هي 


سهام المسألة» ف و وتقَابل» فثلاثةٌ أرباع مال د دل ثلاثة أنصباء» 0 0 
نصيب » ا وتقِبُ الاشم؛ فالمال خمسة عَشَرَ والنصيب ثلا تأخل 
0-0 وتسقط منها نصيبين وهما ستةٌء ل ا 


(1) في المطبوع : « الابن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / ٠۷١١‏ ). 


6 كتاب الوصايا 








الصورة الثالثة: أن يوصي مع“ ذلك بجزءٍ مِنْ جُرْءِ مما تَبَقَى من المال . 


¢ 0 ل 2 
متاله: ابوا وأوصّئا لزيد بمثل نصيبٍ الا ب إلا مثل نصيب الام» ولعَمْرِو 


03 


رع ما ت ب من لی الال 


و وور وو 
تأځذ ثي ماليء مقط منه نصيتين » ومحرح ضيه يبقئ ثلنا و 
نصيب» 0 ربعَة E‏ وهو ا مال إلا ربْعَ نصيب» يبقئ ضف مال 


0 


إل ثلاثة رباع نصيب» لد تَعْدِلُ ثلاثةَ أنصباء» هي سهامٌ المسألة» قر تايا خم 
أسداس مال تَعْدلُ ثلاثة أنصباء وثلاثة ثة أرباع نصيب» تبمُطًها بأجزاء اٿئي عر 
و كالما ا ا 5 تأخذ ّي المالء وهو 
ثلاثون» وط مها ت وها رون وتسترجعٌ نصيباًء تر معك رون 
2 روء يبق خمسة عَشَرَء تزيدها على ثلثِ المال» يكون ثلاثينَ؛ للأّب 
عشرون» وللأم عَشَرَ رة 

فَصْلٌ: في الوصِيّةَ بالنّصِيبٍ مع استثناء نصيب وارٍثِ آَحَرَ منه وجُزءٍ شائع أيضاً. 

الجزء المستشنى مع النصيب» قد يكون من جميع المالء E‏ 
الباقى . 


2 


0 0 


مثالٌ الأول: یوان وأوصّئ بمثل نصيب الأب ! مِدْلَ نصيب الأمّ وإ 
جميع المال. 

تاخز مالا وتلقي مله نصيبين » وتسترجع نصيباً وعش7+1ا اي ] جميع 
المالء يبقى مال وعْشْبْ مال إلا نصيبآء يَعْدِلُ أنصباء الورثة» وهي ثلاثة» فتجير 
تَقَالُ» فمالٌ وعْشْرُ مال يَعْدِلُ أربعة أنصباء» تَبْسُطها أعشاراء وتقلب الاسم؛ 

ع 7< ع سا سمس - ع 2ء 
فالمالٌ أربعون» والنصيبٌُ أَحَدَ عَشْرَء تأخذ أربعينَ» فتسقط منها نصيبين» وهما اثنان 

2 ع‎ 5 9 E - ۹ 0 58 2 

وعشرون» وتسترجع منها نصيباً» وهو أحد عَشْرَء وعَشر جميع المال وهو أربعة» 
3 - 2 ع 8 2 e‏ 2 
فيحصل للموصّئ له سبعةٌ وللآب اثنان وعشرون» وللامٌ أحد عَشْرَ. 

مدان كي اا شد ی ل لضي الثم عدر ها عُشْرَ ما تبقى 


° 
2و 


عسر 


6 
عم 


(1) في المطبوع: « بعد »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۷ / ٠١١‏ ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ يستثني ». 
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فتأخذّ مالآء وثلقي منه نصيب الآم» اوهو سهمان من ثلاث هي سهامٌ 
المسألق ورج ا يبقئ مال إلا نصيبآء تزيدٌ عليه مل عُشْرِهِ وهو عُشْرٌ 
مال إل نه عي تبلغ مال وَعُشْرَ مال إا نصا وعُشْرَ نصيب» تعدل اة 
أنصباء» هي سهام المسألة؛ جر نابل وتبسطها أعشاراً» وتقلبُ الاْمَ؛ فالمالٌ 
أحد رة والنصيبٌُ أحَدَ ا تأخذٌ أحدا وأربعينَ» CS LE,‏ 
وهما اثنانِ وعشرونٌ» وتسترجُع نصيباًء فيكون معك ثلاثون» وتسترجمٌ عُشْرَ 
الثلاثين من ذلك النصيبء وهو ثلائةٌ» وتزيدّةٌ على ما معك. تبلعٌ ثلاثةً وثلاثينَ؛ 
للأب اثنانٍ وعشرونٌ» وللأمٌ أحَدَ عَشَّرَ 


و 3 ع 352 4 57 4 - 
مثالٌ القالث: المسألة بحالهاء إل أنه استثنى مِثْلَ تصيب الأمّ وثُمُنَ ما تبقّى من 
وو ر 5 َ 
ثلثي المال بعد نصيب الام . 


فتأخدٌ ثي مالي وتسقط منه نصيتين» وتسترجعٌ نصيباء يبقئ ثُلَنَا مال سوئ 
نصیب» تسترجمٌ ثَمْنَ هلذا المبلغ أيضاً من النصيب وهو نصفُ سدس مالي إلا تمن 
نصيب » وة على المبلغ» ET‏ اده 
على ْب مالي» يبلغٌ مالآ ونصفت سدس مال إل نصيبا وأ نْمُنَّ نصيب» وذلك يَعْدٍ يَعْدِلٌ 
أنصباءَ الورثق وهي سهام المسألق فَتَجْيرُ وتقَابلٌ؛ فمالٌ ونصفُ ا يدل 
أربعة أنصباء ونْمُنَ تصيب» N ES‏ فالمال 
6 وو والنضيت سنا وغشرون» تاذ لي المالء ا و 
وق منه'” نصيتين وهمااثنانٍ ومسو وتسترجعٌ نصياء يبقئ معك أربعون» 

تسترجع تمتها من النصيب أيضاً وهو خمسةٌ» وتزيدة علئ الأربعينٌ» ون خم 
وأربعينَ» تيده على ثلث المال وهو اثللة .وثلؤلون: تبلغ ثمانية وسبعينَ ين :للات 


ر ان رکو وللأمٌ بنصيبٍ ستةٌ وعشرونٌ . 


والمرادٌ بها : البقيةٌ التي يَبْلْمُ بها الشي+ حدَاً آخرء وهي إِمًا مجردة عن الوصية 


)١(‏ في المطبوع: « وهما». 
(؟) في المطبوع: ١‏ منها ». 


ه ‏ كتاب الوصايا 








بغيرها» والاستثناء [ منها ] 2270 ٠‏ وإِمًا غير مجَكدة . 
ما القسمٌ الأَوَّلُّ: فالوصيةٌ إِما أَنْ تكونٌ بتكملة واحدةء وإِمًا بتكملتين فصاعداً. 
مثالٌ الأوّلِ: أربعةٌ بنينَ» وأوصّئ بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم . 


فتأخذ مالاًء وتصرف ثُلْنَهُ إلئ الموصّئ له؛ وتسترجعٌ منه نصيبآًء 
فيحصل [ ٠١ ١1‏ ] معك ثُلنا مال ونصيبٌ» وذلك يَعْدِلٌ أنصباء الورثق» وهي أربعةٌ» 
قي نصيبآ بنصيب» يبقى لا مال في معاّلة ثلاث أنصباء» فتبسطًهما أثلاثاء وات 
ا الما اسع والنصيبٌ اثنان» والتفاوث بين الدُلْثْ والنصيب سهم» فهو 
التكملة : دف لالص لهم » يبقئ ثمانية» لكل ابن سهمانٍ. 


وبطريقٍ الدينار والدرهم» تجعلٌ ثلث المالٍ ديناراً ودرهماً» وتجعل الدينار 
لطي والتكئلة .درهما»-قدفعة إل الو له بيقن من الال لاه دنا 
ودرهمان» يأخدٌ ثلاث بنِينَ ثلاث دنانير» يبقئ درهمان يأخذهما الابْنُ الرابغٌ» فعلمنا 
أنَّ قيمة الدينار درهمان» وأَنَّ تُلْتَ المالٍ ثلاثةٌ دراهم» والنصيب درهمان. 


مثال التكملتين: أزيفة و وأوصی كول ثلث مالو بنصيب ابن 
ور ي مالو بنصيب البنت» فالوصية الأولى : ثلث مال سول نصيبين ٍ 
والثانية : > ربع م مال سوم نصيب » فتأحذ مالا وتسقط منه الوصيتين» ی 
اھ کی انی ع با ن مال ود ثة أنصباء» تَعْدِلٌ أنصباءَ الورثة» وهى تسعةٌء 
و آله ع ا 
تسقط ثلاثة أنصباء بثلاثة أنصباء» يبق خمسة أسهم من اثتي عَشْرَ سهماً من مالٍ في 
معادلة ستة أنصباء [ الورثقء وهي تشع تسقط ثلاثةٌ أيضاً اة اننا يبق 
خمسةٌ أسهم من اثتي عَشَرَ سهمآ مِنْ مال في مُعادلة ستقر أنصباء ]. 


نم إن نيت شئت يَسَطْتّها بأجزاء اثنّي عَشَرَ وقَلَبْتَ الاسم؛ فالمالٌ اثنان وسبعونٌ» 
والس : 

ET SE e 
E دما‎ 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
() في ( ظ ): « تدفعه الموصى له ٠»‏ وفي المطبوع : « تدفعه إلى الموصى له ». 
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أربعةٌ وعشرونَء وتسقط منه نصيبين وهما عَشَرَةٌ يبقى أربعة عَشَرَه فهي الوصية 
الأولئن» وتأخذ ربعَة» وهو اک 1ل صما راكذا ا يبق 
ثلاث عشَرَِ فهي ي الوصيةٌ الثانية» فتسقط الوصيتين من المال» يبقى خمسة وأربعون» 
ِكل ابن سر ولت سه 


وأما ال 5 فيتصوَّر علئ وجُوه. 

مثالة: ثلاثة بنين » 000 ل 5 ماله ا النصف دنفسا 
ا ١‏ 
ہں 


فتأخذ مال وتلقي منه رة لزي ا 
يبق معك رُبُمٌ مال ونصيبٌ» وذلك يَعْدِلُ ثلاثة ةَ أنصباء» فَتَسقِط نصيباً بنصيب» يبق 
ربع مال في مُعَادلة نصيبين» تبسطهما أرباعاء وتَقْلِبُ الاشم؛ فالمال: اة 
والنضيث واحدء تأخذ ثمانية» فَتَعْزِلٌ ري لزيدء ثم تأخذُ نصفف الثمانية لِعَمْرو 
وتسترجعٌ منه واحداً» يبقئ معكٌ ثلاثةٌ» كن ان ررض 

وبطريقٍ القياس» تقولٌ: ی اال یا ر ر ا 
البنين» فتأخدٌ مالاً له ويم ونضفٌ. ھار فَتُسقط منه الوُبعَ والنضف» يبقئ 
واحد تقسمٌة بين الابنين الآخرّينء فلکلٌ واحد منهما نصفٌ /7١11‏ ب ]» فتعلم أَنَّ 


م 


اللصيب نصفٌ سهمء فتسقطة من الثلاثة ثة التي أُسْقَطتها من المال» يبقئ اثنان 
ونصفٰ› تسقط منها ر جميع المال» يبق واحدٌ ونصفٌ. فهو التكملة تبط 
چ أنصافاً؛ أ ليزول الكنة فالتصيث: واحد والتكملة: ثلاث ٠‏ والرّبع : اثنان» 
والمالٌ: ثما 


وبطريق الدينار رٍ والدرهم : ج لضت المال ديناراً ودرهماً. وتدفع م الدرهم 
بالتكملة إلى عَمْرِو يبقئ ديناران ام تسقط منها ريم المالٍء وهو نصفٌ دينارٍ 
ولضفت درهم» يبقئ دينار ونصفٌ دينارٍ ونصفٌ درهم» وذلك يدل ثلاثة دنانيرَ» 
تُسقظ الجنسّ بالجنس» » يبق دنار ونصفتُ في مُعادلة نصفب درهمء تَبْسُطها أنصافاء 
وتقَلِبُ الاسْمَء فالد ىار واحد: والدرهم ثلاث وهو التكملة. 


ومنها: الوصيةٌ بالتكملة مع الوصية بِجُرْءٍ مما بقي من المالٍ. 


٥‏ كتاب الوصايا 








ع .0 سي وو 
مثالة: أربعةٌ بنينَ» وأوصّئ لزيدٍ بتكملة ثلثِ ماله بنصيب ابْنء وَلِعَمْرِو يريع 
ا تبقئ من المال. 


تاخ مالک وتدفع َه إلى زيد» وتسترجع منه نصيباً» وتزیده على باقي 
المال» فيحصل معك لتا مالٍ وتصيبٌ» يخرج رَبْعْهُ لِعَمْرِو وذلك سدسم مالٍ وري 
تصيب» يبقى نصفُ مالٍ وثلاثة أرباع نصيب» تَعْدِلُ أنصباءً الورثة» وهي أربعةٌ» 
فتسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب» يبقى نصفٌ مالٍ في مُعادلة ثلاثة 
أنصباء وربع نصیب». فتبسطها أرباعاء وتقلبُ الاسم ؛ فالمال ثلاثة عَشْرَ) والنصيبتٌ 
سهمانٍ؛ للكن ليس للثلاثة عَشَرَ ثل فتضربها في ثلاث تبلغ تسعةً وثلاثين» فهي 
المالء والنصيب ستةء تاد لها ووا عدر ونه ا سبع 
فهي التكملةء تدفعها إلى زيد» يبقئ من المال اثنانٍ وثلاثون» تدفع رُبُعَهَا إلى عَمْرِو 
وهو ثمانيةٌ» يبقئ أربعةٌ وعشرونٌ للبنينَ؛ لكلّ ابن سِنَة. 

ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصية بجزءٍ مما تبقّى مِنْ جءِ من" المال. 


مثاله: ثلاثة بنين» وأوصّئا لزي بتكمل ثُلْثِ ماله بنصيب أحدهمء وَلِعَمْرِو 
5006 يي ل سر 
فإنه التكملةء ٠‏ ييقئ مِنَ الثّْثِ نصيبٌ» تدفع لَه إلى عَمْرِوء يبقى ثلا نصيب» 
تا إلن تُلني المالء وذلك يَعْدِلٌ أنصباءَ الورثة» وهي ثلاثة ئه تسقط تلني 


n‏ وو ے 


نصيب به ي نصيب » يبقى تُلَّا مال» تَعْدِلُ نصيتين وثُلْتَ نصيب . 
نو إن قنك ِ شَعْتَ بسطتها أتلاثاً» وقَلَبْتَ الاسْم؛ فالمال سقف والنصيبٌ اثنان. 


وإن شئت قلت: إذا عادَل نا مال نصيبينِ وثلْتَ تصيب» فالمال الكاملٌ يُعاوِل 
ثلاثة أنصباء ونصفَ نصيب» طا اف يكوقن شعت ولیس لها ثل صحيح؛ 
فتضربها في ثلا ره تبلغ أحداً وعشرينَ» فهو المالء والتصيت سه تعد ثلث الما 
وو وتلقي منه النصيبّ» يقي واخد؟ فيو التكيلة وتدفعٌ تلت 
الستة ١/۷٠۳١‏ إلى عَمْرِو يبقئ أربعةٌ» تضحُّها إلى ثلشي المال» يكون ثما 


)١(‏ كلمة: ١‏ من اساقطة من المطبوع. 
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عشَرَ ِكَل ابن سِنَّةُ. قال إِمامٌ الحَرَمَينٍ”"): كذا ذكروةٌ؛ للكن لو تجرّدت الا 
الأولئ في هلذه الصورة» فأوصئ وله ثلاثة بنينَ بتكملة ثلْثِ ماله بنصيبٍ أحدهمء 
0 باطلةٌ؛ لأن نصيب كُلّ ابن يستغرق التلْتَء فلا تكملة» وحينئلٍ يمكنٌ أَنْ 
يقال الرعية "الأران مهنا باطلة» والياية َْعهاء شط افا ل ود 
0 أن الوصيةً الثانية تنقص النصيبَ عن التْلْثْء فتظهر بها التكملة» قال : 
ويجب أن تُحَرَجَ المسألةٌ وأخواتها على الوجهين» في أن العبرة باللّفظ أو المعنى» 
كما إذا قال: بعتكٌ بلا ثْمَنِ ونحوو ؟ 

قلتٌ: الصحيحٌ المختار صحةٌ الوصيّتين هنا قطعاًء والفرق بين باب الوصية 
وغيرها من العقود ظاهر. وأ أعلم. 

ومنها: الوصيةٌ بالتكملة مع الوصية بمثل النَصِيبٍ . 

مثاله: ثلاثةٌ بنِينَ» وأوصّئ لزيدٍ بمثلِ نصيب أحدهمء ولعَمْرِو بتكملة ثُلْثِ 
مالو تاخذ ثلث مالِء تدفمٌ منه نصيبا إلئ زيدء والباقي إلى عَمْرِوء يبقى معك ثلا 
مالٍ» اول أنصباء الورثة» وهي ثلاثة ٠‏ تتشطها أثلاثاً» وتَقْلِتُْ الاسْمَ؛ فالمالٌ: 
تسعةٌء والنصيب: اثنان» تأخذ تلت التسعقى ثلاثة» تدفعٌ منه انين إلى زيد» وسَهْماً 
إلى عَمْرو وهو التكملة» يبقى ستة للبنينَ . 

فعٌ: أوصئ - وله انان بمثل نصيب أحيهما لزيل» ولغرو يكم القت . 

فالوصيةٌ الثانية باطلةٌ» انه لى شية من الثلّث . 


وكذا لو أوصّئ ‏ وله ثلاثةٌ د أحدهم لزيدِء وَلِعَمْرِو بتكملة 
ارم . 

ومنها: الوصية بال لتكملة مَعَ استثناءِ جُزءٍ من المال. 

مثالة: ثلاثةٌ بنين » وأوصّئ بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم 
المال. 


ت 


9 
امو 


2 


| 
نش أن يقال ف الال لض ريل والتكملة”"© شي ع ۶ وثمُن جميع 


(۱) انظر : ( نهاية المطلب في دراية المذهب: ٠١١-٠١۳ / ٠١‏ ). 


(۲) في المطبوع: « مال ». 
۳( في ( ظ ): « والنصيب ١ء‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۷ / ۱۸١‏ ). 
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و 
المالِء تدفمٌ الشيء إلى الموصّئ لهء يبقئ من النصف نصيبٌ وثُمُنُ جميع المالٍء 
و ع 2 كا ع 

تضكُهما إلئ النصفف الثانيى» يحصل معك خمسة أثمان المالٍ ونصيبٌ؛ تَعْدِلٌ أنصباء 
الورثة» وهى ثلاث ا نضا د بنصيب » يبقل خنفسة أثمان المال» تعدل ز نصيييئن » 
4 2 ۴ 2 مع اه - 1 ع و 
فتبسّطهما أثماناً» وتقلبُ الاسْمَء فالمالٌ ستة عَشرَء والنصيبٌُ خمسة» تأخذ نصفَ 
المال» وهر فاته تتفظ ال ا يبقى ثلاثة» سقط منها ثمُنَ جميع 
المال» وهو اثنان» يبقى واحدّء وهو التكملة» اتشقطة هق مين البال: ق هة 
عد : 

ومنها: الوصيةٌ بِالنَكْمِلَةَ مع استثناء جُزءٍِ مما تَبَقَى مِنَّ المالٍ. 

ٍ 07 وو 2 و 
سِتة بنينَ» وأوصّئ بتكملة ثلث ماله بنصيبٍ أحدهم إل ثمُنَ ما ت بَقَّى مِنَ المال. 


تأخذ ثلث المالٍ» وتسترجعٌ منه نصيباًء يبقئ ثلث مال إلا نصيبآء فهو التكملةٌء 
يبقئ معك تا مال ونصيبٌ» تسترجعٌ من التكملة د من وينتظم الحسابُ مِنْ أربعةٍ 
وعشرينَ ؛ لذكر الثّْثِ وَالتمْنِء فالذي معك ستة عَشْرَ /7١8[‏ ب] ونصيبٌ ل 
ذلك وهو اثنانٍ ومن َصيب» تزيده عليه» تبلغ ثمانية عَشَرَ جزءاً من أربعق وعشرينٌ 
جزءاً مِنْ مالٍ ونصيباً وثمنّ نصيب» تخل أنصباءَ الورثة» وهي ست ا الل 
بالمئلٍ» يبقئ ثمانيةعَشَرَ جزءامِنْ أربعق وعشرينَ جزءاً من ماليء لعل أربعة أنصباء 
وة أثمانٍ نصيب» اتبشطها بأجزاء المال وهي ا وعشرون» ا 
فالمالٌ مئةٌ وسبعة عَشوَ والنصيبٌ ثمانية عَشْرَ ناجل كلت الال وهو تسعةٌ 
وكلاتر. و لفطل د ا ف ا وعشرون» وهو التكملةٌ» فإذا أسقطناةٌ مِنْ 
جميع المال» بقي ستةٌ وتسعون تمتها انا َر دتميل ني E CE‏ 
نفي التى يالخذها الموضيل ل هة وا ل لكلّ ابن ثمانية عَشْرَ. 

ومنها: الوصيةٌ بالتكملة معَ استثناء جُْءِ مما تَبَقَى مِنْ جءِ مِنَّ المال. 


. 2 ع اسه 5 ع لراك ع 0 
سبعة بنين » وأوصّئ بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلآ ثلث ما تبقئ من 
و > 2 


الثلث. 


El 


تأخذ ربع مالٍ» وتلقي منه نصيبآء يبقئ رُبُعُ مال سوئ النصيب» وهو التكملة 


(1) في المطبوع : « بعد ٠٠‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۷ / ۱۸١‏ ). 


il‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





لھا م الل يبق صف سدس مال ونصيبٌ» لقي ثُلْتَ ذلك مِنّ التكملق 
- يي - 8 

ويننظم الحسابُ من ستق وثلاثينَ؛ فإنه أكَنُ عَدَّدِ لنصفب سُدْسِه ثلث » فإذا الذي معك 

4 
من الثَّلثِ ثلاثةٌ ونصيبٌ» تسترجعٌ ثلاثة من التكملةء وهو واحدٌ وثُلْثُ نصيب» يبقى 
للو ميات احراك مو دل وتلا دن + زا .1 :لمان إن E‏ لافطا 
من المال» يبقئ ثمانيةٌ وعشرون جُزءاً من ست وثلاثِينَ جُزءاً من مال ونصيب وثلث 
نصيب» وذلك يَعْدِلٌ سبعة أنصباء سقط الل المثلِء ؛ يبقئ ثمانيةٌ وعشرون جزءاً 
مِنْ ست وثلاثينَ جُزءاً مِنْ مالٍ في مُعاَلَةَ خمسة أنصباء وتُلّئّي نصيب» تبسطها بأجزاء 
ستة وثلاثين» وتقْلبُ الاسم فالمالٌ مثتانٍ وأربعة والقصيت كمانية وعشزون: تأخذ 
ربع المال وهو أ او و منه النصيبت» يبقى ثلاثة وغشرون هى 

2 وو 0 8 8 اع ار ا 
GSS‏ 
کے نر 
ثلتهاء وهو خمسة عَشّرَ مِنَّ التكملق. يبقئ ثمانيةٌ؛ فهي الوصيّة ه» تسقطها من المالء 
يبقئ مئةٌ وستةٌ وتسعون للبنينَ؛ لكل ابْنِ ثمانيةٌ وعشرون. 

کک eT‏ 
ٍ ا e u‏ فالباقي'هو تكملة التصف» 
. وو ج 

وخ لت الء الس اي ST‏ 
من : تكملة النصف » يبقل 00 مال بلا استثناء» فالوصة ةه إذاً 8 المال» يبق 
ا ة أسداس مالٍء دل اده اماف فا ا وتقلبُ الاسْم؛ فالمالٌ 
ات غ O‏ ال اال ی لظ كه اميك كو 
انع فهي تكملة النصف»› ئم تأخذ كه وهو ست لطا ا ی يبقئ واحدٌ 

و وو و و ي م و 

فهو تكملة الثلث» تسشقط واحداً مِنْ أربعق کک فهى الوصيةٌء تسقطها من 
جميع المال» يبقئ حَمَسَة عَشَرَ للبنينَ؛ لكل ابن حمس 

ومنها: ل وبجزء مِمًا تَبقَى مِنَّ 
المال. 


ت 


تخينة نشين وأوصئ ي أحدهم, ولِعَمْرِو بتكملة دبع ماله 
بنصيب أحدهم» ولثالثِ بِثلْثِ ما تبه ا 


٠‏ ل م 
تأخذ ربع مالٍء وة منه د نصيباً» فالباقي هو د تكملة اربع » تدفعة إلى عَمْرِو 


6 كتاب الوصايا 








وتدفع النصيب إلى زيدٍء فانصرف الرُبُعُ إلى الوصيّتيين» يبقئ ثلاثة أرباع المالٍِ» تدفعٌ 
منه«واحدا إل الغالت»: ايبقوع يان يالات أنصباء البنينخ» :وهي خمشة تبشطها 
أرباعاء وتَقْلِبُ الاسْمَء الال وود وا ان ا رْبْعَ المال 
خمسة» تدفع منها اثنين إلئ زيدء وثلاثة إلى عَمْرو» يبقئ خمسة عَشَرَ ثلثها 
حمس للثالك» والباقي للبنيق: 

ومنها: الوصيةٌ بِالنَّكْمِلََ مع الوصيّ بالنّصِيبٍ وبِجُزءِ مما تبقّى مِن جزءٍ من“ 
المال. 


حمس ن وأوصّئ لزيد بعلل نصيب أحدهمء وَلعَمْرِو بتكملة الرُبع 
بالتصيب» ولثالثِ بث ما بى وِنَّ الثّثِ بعد الوصيتين» يحتاج إلى کک 
وتُلتٌء والباقي من الث بعد إسقاط اربع ثُلْتّء وأقله ستةٌ وثلاثو: تأخذ رَه 
وهو تسعةٌء فتصرفها إلئ الوصيّة بالتكملة» والنصيب» وإذا أسقطت تسعة من 
الثلثِ» يبقئ ثلاث تصرف متها واحدا إلى الثايث» يبقئ اثنانٍ» تزيدُهما على تُلنِي 
المال» تبلغ ستةً وعشرينَ» 3 تَعْدِلٌ أنصباء الورثقء وهي خمسة» تبسُطّها بأجزاء ستة 
E‏ والتضيب ا ووو ناخد تلك 
الما وهو ستودء فََلقِي منه ربْعَهٌ» وهو خمسة وأربعونَ او الأولَيينء ستة 
E‏ والباقي بالوصيّة الأخرئ» يبقئ من الْثِ خمسة عَشَرَ 
ثلها إلى الوصية الثالثة» يبقى عَسَرَةٌء تزيدها علئ تُلْئَّي المالٍء تبلغ ممه 
وثلاثينَ للبنينَ» لكل ابْنِ ستةٌ وعشرون. 
ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب مُستثتّى منه جز مما تبَقَّى مِنَّ 
المال. 


ع ا چ ي عو عِِ 

أربعةٌ بنينَ» وأوصّئ لزيدٍ بتكملة الثلث بنصيب أحدهمء ولعَمْرو بمثل نصيب 
أحدهم إلا حْمْسَ ما تَبقّى من المال. 

تأخذ ثلث المالء س ا بالنصيب والتكملةق واسترح مر السيه 
خن اللاي واجعل الال هة عه لقره ا فالثلٹ 


.) كلمة: ( خمسة الم تردفي( س‎ )١( 
. قوله: « جزء من » ساقط من المطبوع‎ )۲( 
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المخرج بالنصيب والتكملة إذاً خمسةٌ» تسترجمٌ من النصيب حَُمْسَ الباقي وهو 
اثنانء فالحاصلٌ اثنا عَشَّرَ جُزءاً من خمسة عَشَرَ جُزءاً من الوك يكل الصا 
الورثة وهي أربعة» 56 بأحرّاء خمسة ع وتقلبُ الاسم ؛ فالمال ستون» 
والنصيبٌ اثنا عَسَوَء : تأخذ ثلث المال وهو عشروتٌ» تثُلقي منه الحصيت الي َر 
يبقى ثمانية أ الك تدفعها إلى زيد» وتسترجع من النصيب حَمُسَ الباقي» وهو 
ثمانيةٌ» يبقئ لمرو أربعةٌ» فالوصيّتان جميعاً اثنا عَشَرَء يبقئ ثمانيةٌ وأربعون للبنينَ؛ 
لكل ابن اثنا عَشرٌ. 

ومنها: الؤصيةٌ بالتكملة مع الوصية بالنصيب مُستئئّى منه جُرْءْ مما تَبَقَى مِنْ جُزءِ 
فل الجا 

کا ن وأوضئ ازيد بتكل اليم بنصيت أحدهم» وَلَعَمْرِو بمثل نصيب 
أحيهم إلا ل 041 / ب ]ما َب ِن الث بعد ذلك e‏ 
ولف وللباقي مِنَّ الث بعد إسقاط الع لت ا ا 
وهو تسعة» فتصرفها في الو صيتين» وتسترجمٌ من النصيب ثُلْتَ ما تب ا 
المال وهو واحدء وتزيدّة علئ الباقي من اثلث تبلغ أربعة تزيذها علئ 0 
المال» يبل ا ور ا و زاون مالا وَذلك ينول أنصياة 
الورثة وهي و ا بأجزاء ستة وثلاثين» وتَقلبُ 0 فالمال مئةٌ 
وثمانون» والنصيبٌ ثمانيةٌ وعشرون» يبقى سبعة عَشَرَ فهي التكملةٌ» ثم تلقي الوْبعَ 
مِنْ ثُلْثِ جميع المالٍ وهو ستونٌ» يبقئ خمسة عَشَرَه تُسقط27 ثلثها من النصيب» 
يبقئ لعَمْرِو ثلاثةٌ وعشرونء والوصيّتان معاً أربعون» يبقئ مِئَةٌّ وأربعون للبنين؛ لكل 
ابْنِ ثمانيةٌ وعشرون . 

فضْلٌ: في الوَصِيّةَ بالنَصِيْبٍ مُسْتَكَْى مِنَّ التَكْمِلَةَ: 

ثلاث بنينَّ» وأوصّئ بمثلٍ نصيبٍ أحدهم إلا تكملة ثلْثِ ماله بالصيب . 

تجعلٌ ثلث المالٍ ديناراً ودرهماً» وتجعلٌ النصيب ديناراً» تدفعة إلى الموصى 
له» وتسترجعٌ منه درهما؛ لأنَّ التكملةً درهمٌ» يبقئ من الثلْث درهمان» تزيدُهما 
على الثلثين» تبلغ دینارین وأربعة دراهم. تَعْذل أنصباءَ الورثة» وهي ثلاثةٌ دنانير» 


.) ۱۸١ / ۷ في المطبوع: « تسقطها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
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ت الكل بالمثل» يبق رة دراهم فى مُعادلة دينار» فتقلتٌ الاسم وقول 

8 وو E‏ و 
الدينارُ أربعةٌ» والدراهو''' واحدٌ؛ فالكلت عمتة »و لهال حمية فد تأسد نلك 
المالِ خمسةً. تدفعٌ منه إلئ الموصّئ له نصيباً وهو أربعة ويُسترجمٌ واحدّء ان 
الكل ع لر دة تسقطيائفن الال م افا لكل أن ار 


فصلٌ: في الوَضَايًا المُتَعَرّضْةٍ للجّدُورٍ والكقاب: 


وو 


و e‏ م (CD‏ 9 72 7 4000 
الجَذْرٌ : مضروب في نفسه » والحاصل من الضرب يسَمَّن: مالاء 
و ا 

رجدو را مرا 


ا و و الى و 
والكفبٌ: كل ما ضربَ في مثله» ثم ضربَ مَبْلِعْةُ فيه» والحاصلٌ من الضربّين 
يسمّى مكعًباًء فالواحد: جَذْره وكعبّة: الواحد. 


والأعداد ضربان. 


أحدُهما: مالهُ جَذْرٌ صحيحٌ ينطق به» كالاأربعقى جَذرْها: اثنان. والتسعة» 
ر 0100 ع ر 
جَذرّها: ثلاثة . والمئة» جَذرها: عشرة. 
والثاني: ما ليس له جَذْرٌ ينطق به» وإنما يُستخرج جَذرُهُ بالتقريب؛ كالعشرةٍ 
3 ت ۴ £ u‏ )0( 
والعشرينَ. ويقال له: الأَصَة””'. 
0 ج 3 -ه 4 
وكذلك مِنَ الأعداد مالَهُ كغبٌ ينطق به؛ كالثمانيق» كَعْبُها اثنان» والسبعة 
oa 2 *‏ 
والعشرينَ كعبها : ثلاثة. 


ومنها ما ليس له كَعْبٌ ينطق به؛ كالعشرة» والمئة» وإنما يُستخرج كَعْبْهُ 
بالتقريب . 


)000( في ( ظ ): « والدرهم ». 

)0( في المطبوع: « وهو ). 

(۳) الجذر: قال المصنف في ( رياض الصالحين ص : ٠١5‏ ) بتحقيقي: « بفتح الجيم وإسكان الذال 
المعجمة »» وجاء في مختار الصحاح  :‏ بفتح الجيم عن الأصمعي» وبكسرها عن أبي عَمْرو ». 
وجاء في ( ظ ): « الجذور » بدل: « الجذر ». 

(5) (نهاية المطلب: ٠١‏ / ۴۸ ). 

(5) مثل( ٩‏ )و( ۷ )؛ فلا یوجد عدد صحیح یمکن أن یکون مردود ضربه في نفسه  (‏ ) أو( ۷ ). 
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وقد يكون أَصَعٌ في الجَذْرٍ دون الكَعْب؛ كالسّبعة والعشرينَ . أو في الكعب'") 
دون الجَذر؛ كالأربعة» والتسعةء أو فيهما؛ كالعشرة. 


إذا عُرفَ ذلك» فتعرض الوصية للجَذْرٍ والكَعْبٍ بفرض مِنْ وجوه. 


منها: الوصيةٌ بِجَذْرٍ المال. قال الأستاذ أبو مَنْصُورِ: تفرض المسألة مِنْ 
عده ۲1۱/۷۰۰1 مجذور إذا اسقط منه جذ ؛ انقسم الباقي صحيحاً على سهام الورثة. 
فإذا أوصئ بِجَذْرٍ مالو وله ثلاثة بنينَ؛ فإن جعلت المال تسعةً» فللموصّئ له ثلاثةٌ» 
والباقي للبنينَ؛ لكل ابن سهمانٍ. وإِنْ جعلْيَةُ ستة عَشَّرَه فللموصّئ له أربعةٌ» والباقي 
بني لكل ابن أربعة.. 

ولو أوصّئ بِكَعْب ماله - والورثةٌ هلؤلاء ‏ يجعلٌ المال عدداً مككباًء فإذا اسقط 
نل انقسمٌ الباقي علئ سهام الورثة ثة بلا كَسر. فإِنْ جعلت المالّ ثمانية» فاثنانٍ 
للموصئ له والباقي للبنين . وإن جعلة شبعة وفغرنة ؛ ؛ فثلاثةٌ للموصّئ لهء والباقي 
للبنينَ. هنذا كلام الأستاذ”"© . وتعكب الإمامٌ من إرساله الكلام هلكذا؛ لاستحالة أن 
يكون الأمرُ في ذلك علئ التخيير» والفرض كيف شاء الفارض ؛ فَإِنَّ الأقدارَ تختلف 
باختلاف العدد المفروضٍ . فإذا كان المال ا فالجذ ر ثلاثة ة. وإذا كان سِتةَ عَشَرَ 
الوا بوا ان اوو ان عور أ مِنَ الأعداد 
ما ينطق بجَذرو» ومنها ما لا ينطق» كما سبق» وليس في اللفظ إل جَذْرُ المال» فلم 
حمل على مَجذور صحيح ؟ ولم شَرَّطٌ أن ينقسمَ الباقي صحيحاً على الورثة ؟ فإَا 
كلام الأستاذ علئ ما ذكره الإمامٌء محمولٌ علئ ما إذا قَيَدَ الموصي وصيّته بما يقتضي 
الْحَمْلَ على عدد مُعيّن من الأعداد المجذورة . فإذا قال : نزّلوا مالي علئ أولٍ مَجُذورٍ 
صحيح إذا طرح جَذّره انقسم الباقي على سهام ورثتي بلا كسرء تَعَيّنَ الحملُ في“ 


.» في المطبوع: « كعب‎ )١( 

؟) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸١-۱۸٤ / ٠١‏ ). 
(۳) في( ظ ):( ربعه ». 

.) في المطبوع: « على‎ )٤( 


4٥‏ كتاب الوصايا 





5 4و م 2 ر ىه ع 
الصورة المذكورة علئ تسعقء وكانت الوصية بثلث المال. وإن عَيّنَ مرتبة أخرئ» 


اه م 


تعيلت . 

قال الإمامٌ: فإِنَ أطلق الوصية بِالجَذْرِ ولم يقي بشيء من ذلك؛ للكن راد 
بالجَذر ما يريده الحَسَّابٌ؛ فان كان مال مقدّراً يبل أو وَرَنْء أو ذرْع ؛ كالارض: 
أو عدد» کالجُوز»› نل عليه . 7 م إِنْ كان جَذْرُهُ مما ينطق بهء فذاك» كر فالقَدُة 
المتكة سل للمرمرل E‏ فا مره بالتراضي TE‏ 
يكن الما م مُقَدَراً بشيء من ذلك؛ كعبدء وجاريةء قو م ودفع جَذّرُ القيمة إلى 
الموصّئ له. 


ومنها: ادر بِجَذْرٍ [ التّصيب ]. فلو أُوصَئٍ وله ثلاثة بنينَ بِجَذْرٍ نصيب 
أحدهم, قال الأستاد: يُجعل نصيبٌ كلّ ابن عدداً مَجْذُوراً ثم يجمعٌ أنصباء النين» 
ويرادُ عليها جَذْرُ نصيبٍ أحدهم, ضار مويه الس فإِنْ جَعَلّنا نصيب كُلّ 
ابن واحداٌ فأنصباؤّهم ثلاثة تيد عَليها واحداً؛ تبلغ أربعة تصح منها القسمةٌ. 
وإِنْ جَعَلنا النصيبَ أربعةء فأنصباؤهم اثنا عَشَّرَء تزيدٌ عليها اثنين» تبلغ أربعة عَشَرَ 
تصحٌ منها القسمةٌ. 

ولو أوصّئ بِجَذْرَيْ نصيب أحدهم» وفرضنا النصيب أربعة» فأنصباؤهم اثنا 
عَشَرَء تزيدٌ عليها جَذْرَي النصيب» تبلعُ ستةَ عَشْرَ منها تصحٌ القسمةٌ. 

ولو أوصئا بكغْب نصيب أحدهمء جعلنا النصيبت كا وجمعنا الأنصباء» 
بتاعا واكم عي 


اهو 


قال الإمامٌ: وليكن هلذا الجواب فيما إذا تقيّدت الوصيةٌ كما ذكرناء أو 
فيما /۷٠٠[‏ ب ] إذا قال السائل: كيف يصور عددٌ تصحٌ منه الوصيةٌ والميراثُ ؟ 
فيجابٌ بأنه يمكن فيه وجوة. 


منها: كِبْتَ وكبِت”'' . 


)1١(‏ في( ظ):« تفصيل»2. 
ل 2 2 2 596 2 
زفق كيّت : اسم كناية مبهم» يكنئ به عن القصة والأحدوثة» ولا يستعمل إلا مكرّراء فإمًا أن يكون معطوفا 
عليه  :‏ كيت وکت »۰ أو مُرَكُباً بدون عطفف: ١‏ كَيْتَ كَيْتَ » ويكون مفتوح التاء» وقد تكسر ( معجم 
الشوارد النحوية لأستاذنا العلامة محمد شراب ص: ٤۸۳‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





ما إذا أطلقَ الوصية بجذر النصيب» وا 

Ea‏ 0 برد جار ره مَنُطوقاً به» أو أَصَعَّء 

15-0 n a n 
على مسألة الورثة. وعلئ هلذا : فنصيبُ کل ابن هُ هُنا واحد» فيزادٌ علئ السهام الثلاثة‎ 
واحدٌ ]» ويصيرٌ الحكمٌ كما لو أوصّئ بنصيب أحدهم.‎ [ 

ومنها: الوصيةٌ بجَذْرٍ النصيب» وجَذْرِ المالِ[ معاً ]. 

فلو أوصّئن وله نلذنة ينين در نصيبٍ أحدهم لزيد» وأوصّئ لعَمْرِو يِجَذْر 
جميع المال» فالمفهومٌ من كلام الأستاذ؛ أن يقال إذا كانث وصيةٌ زيدٍ جَذْرَ نصيب 
ابن فنصيبُ كَل ان مالّ» ثم يجعل المال أموالاً لها جُذُودٌ صحيحة. فان شعت 
جَعَلتها أربعة أموالٍ» وور وة عَمْرِو کر كما 9 ج أربعة من العدد 
اثنان» فقون الوصيتان ثلاثة ا ها من الال ق ار أموالٍ إلا ثلاثة 
أجذار» تَعْدِلٌ أنصباءً الورثة» وهى ثلاثة أموال» وا فأزبعة أموالٍ تعد 
ثلاثة أموال وثلاثة أجذار» تسقط الجنسَ بالجنس» فما يَعْدِل ثلاثة أجذار» فالجذر 
ثلاثةٌ» والمالٌ تسعةٌء وتقديرُ الكلام: مال يَعْدِلُ ثلاثة أجْذارهء وحينئلٍ فالتركة ستة 
ولان لأنها أربعة أموالٍ» ونصيبٌ كُلّ ابن تسعةٌ» يأخدُ زيدٌ جَذْرَ النصيب» وهو 
ثلاث واو در الال ومو قرا سيعة وعكروة اليه . قال الإمام : وهلذه 
الال وض ي وطق فا عا ا اس 

ومنها: الوصيةٌ بالجذر واللَصِيْب. 

فإذا أوصَاء وله ثلاثة بنينَ» بمثل نصيب أحيهم لزيد» ولعَمْرِو بِجَذْرٍ المال. 

يقدّر كأنَّ البنِينَ أربعةٌ» وأوصئ بِجَذْرٍ المالِ وحدّه» وقد بان طريقه. 

ومنها: الوصيةٌ بالجَرَّاءِ والنصيب مع استثناء الجَذْرٍ منها . 

0 2 و ت 0 
مثاله: أوصّئ وله ثلاثةٌ بنينَ بثلث ماله إلا جَذْرَ جميع المالٍ. 


.) ۱۸۷ / ٠١ وضعيّة: أي: تقديرية» افتراضيّة. انظر : ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.» في المطبوع زيادة: « علئ‎ )۲( 


٥‏ كتاب الوصايا 





تذْفعُ إلئ الموصّئ له ثُلتَ المال» وتسترجمٌ جَذراًء فيكون معك ثلا مالي 
جر تعدلٌ أنصباء الورثة» اوهي ثلائةٌ» فتجعلٌ المالَ عددا له ثلْث صحيحٌ» بشرط 
ن ينقسم لاء مزيداً عليه جَذْره على ثلاثة» وليكن ذلك ستة وثلائينَ» فتدفع لها 
إلى الموصى له› وتسترجع منه جَذْرَ المال» وهو ستةٌ يبق عنده اة فقن ال 
ثلث المال إلا جَذْرَ المال» يبقئ ثلاثون للبنينَ . 
ولو أوصّئ بمثلٍ نصيب أحدهم إلا جَذْرَ جميع المال. خد مالا وأَسْقظْ منه 
00 واستْجع من النصيب جَذْرَ المال» بق مال ودر إلا تصيياء تخول ناء 
البنين» جير وتَقَابلُ؛ فمالٌ وجَذّدْ1+١7/‏ أ] تَعْدِلُ أربعة عدا فتجعلٌ المالَ 


۶ 


عدا تقار E‏ هُ انقسمَ على أربعق وليكن ستة عَشرَ» إذا زِيْدَ عليه 
٥ 00‏ كان عشرينٌ» إذا قسم على ربعت خرج من القسمة خمسة فإذا نَقَصْتَ من 
النصيب جُذْرَ المال» بقى واحدٌّء تدفعةٌ إلئ الموصّئ له» يبقئ خمسة عَشْرَ للبنينٌ . 

ولو أوصّئ بمثل نصيب أحهم إلا جَذْرَ نصيب ا فالنصيبٌ عددٌ 
E‏ ° ا ۶ 3 و َ 3 1 
مَجذور» فإن جَعَلتَة أربعةًء فالوصية اثنانء والأنصباءٌ اثنا عَشَرَ» وجُملة الما 
أربعةً عَسَرَ» إذا دفغت إلئ الموصّئ له اثنين» فقد أخذ مثلَ نصيب أحدهم إِلاّ جَذْرَ 
0 ع 9 کے 4 ع 5 2 8د 
نصيب أحلهم» وإن جعلتة تسعة» فالأنصباءً سبعةٌ وعشرون» والوصية ستة. 

٠‏ 2 *« 3 3-0-5 د 

ومنها: الوصية بالجذور المضافة إلى الججذور. 

شه 2 مخ 0 o‏ ا 5 

مثاله: ثلاثة بنين» أوصّئ لزيد بجّذر نصيب أحدهم» ولعَمُرو بِجَذْرٍ وصية 
زيدٍ» ولبكر بِجَذْرٍ وصية عَمْرِو 

ره 0 

فاجعل وصية بكر ما شئت الات فإِنْ جَعَلَتَُ اثنين» فوصيةٌ عَمْرِو أربعةٌ» 

5 كرا 5 
ووصية زيل ستة عَشْرَّ» ونصيبٌ كُلّ ابن مئتانِ وستةٌ وخمسونٌ» وجملة المال سبع مئق 
وتسعون. 

ومنها: الوصية الجامعة بين ن الجذر لل 

2 ع‎ 070 2 e 

مثاله: أوصّئ بتكملة ثُلْثِ ماله بِجَذْرٍ نصيب أحديهم» تجعلٌ ثلث الما مالا 


)1( فى( ظ ): ( جذور ». 
9 في ( ظ ): « الجذور »بدل: « الجذر ». 


5378 روضة الطالبين : الجزء الرابع 





0 2 ۶ دده ورو ے 
وجَذراً» وتدفع المال إلئ الموصّئ له يبقئ جَذْرُهُ» تزيدّةُ على ثلثي المالء يبلغ 
مالّين وثلاثة أجْذارٍ وذلك يَعْدِلُ أنصباء البنينَ» وهي ثلاثة أموالٍ» فَتسْقِط مالين 
و 5 5 5 00000 3-1 و 
بمالّين» يبقى ثلاثة أجذارٍ في مُعادلة مالٍ؛ فَالجَذْرُ ثلاثةٌ» والمالُ تسعةٌء فثلث الما 
- 7 يه 0 ع 
اثنا عشرَء والوصيةٌ تسعةٌء تسُقطها من المالٍ» يبقل سبعة وعشرون للبنين» وقد أخذ 
E 2 -‏ 0 
الموصئ له ثلث المالٍ إلا جَدْرَ نصيب أحدهم. 
فصلٌ: في الوّصّايا المُتَعَرَضْة لِمُمَدّرِ مِنَ المال؛ مِنْ دِرهّم ودينارء وغيرهما. 
منها: الوصيةٌ بالنصيب بدرهم . 
مثالة: أربعة بنينَ» وأوصّئ بمثل نصيب أحدهم وبدرهم . 
5 ¢ و 5 1 ين ا 6 5 ر 
قال الأستاذ('2: اجعل التركة أي عدو شئت بعد أَنْ تكونٌ بحيثٌ إذا عزلْتَ منها 
درهماء وقسمت الباقي بين البنين والموصّئ له علئ خمسة كان النصيبٌُ الواحدٌ مع 
در و ¢ af‏ . 5 خنان ا نلا اميد يخي 4# 2 ع 0 
الدرهم مِثْلَ ثلث التركة أو أَقَلَّ. فإن جعلت التركة أَحَدَ عَشَرَ درهماء فأسقِظ منها 


3 


- 
ث ممم 


درهماً يبقى عَشْرَة؛ لكل واحد سهمان. 

وإن - جعلتها ثلاثة عَشَرَ فأسقط درهماً. واقيم الباقي بينهم » تخرج بالة اق 
اثنانِ وخمسانِ» فرة على الخارج الدرهم المسقط» يكون ثلاثةً وخمسينَ للموصّى 
له. فإِنْ أردت زوال الكسرء فأسقط الدرهم من ثلاثةَ عَشَّرَه واضرب الباقي في 
. خمسة ۰ تبلعٌ ستينَ؛ لكل ابن اثنا عَشَرَ» وللموصّئ له مثلُ ذلك بزیادة در . 

واستدرك الإمامٌ فقال: المدفوع إلى الموصّئ له يختلف باختلاف الأعداد 
المفروضةء والفتوئ لا تحتملٌ التخييرَ بين القليل» فليحملٌ ما قاله1١7/‏ ب] 
الحْسَّابُ على مِثْلٍ ما سبق في الماضي . 

أمَا إذا أطلقّ الوصية» فتنرّل علئ ما يوجد في التركة» تعزل منها درهماًء ثم 


- 
کر 0 


5 » - 2 و ع 
تقسم الباقى بين البنين والموصئ له. ثم إن انحصرت الوصية فى الثلث» نفذتث» 


(8-- الأسعاذ هر ررر ادا نف قار بن طلا هزه احج «القرق بين الفرق 1 
(۲) في المطبوع: ١‏ القسمة ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ فترد ». 

(6) في المطبوع: « بخمسة »). 

.) ۲٠١-۲۰۹ / ۱۰ انظر: ( نهایة المطلب:‎ )٥( 


6 كتاب الوصايا 





وإلاء فتعتبرٌ الإجازةٌ. وهنذا الاستدراكٌ لا بد منه في أكثر أنواع الفصل”'2) 
ومنها: الوصيةٌ بالنصيب مع استثناء درهم . 
فإذا أوصّئ وله أربعةٌ بنينَ بمُثل نصيب أحدهم إلآّ درهماً؛ فإِنْ جعلتَ للموصّئ 
00 فاجعلٌ لکل ابن ثلاثة» واجعلٍ التركة أحداً وعشريتة”". وَإِنْ جِعلتَ له 
ة» فاجعلٌ لكلّ ابن أربعة» واجعلٍ التركة خمسة عَشَرَ '". 
ومنها : الوصية بجزءِ شائع وبدرهم . 


فإذا أوصّئ وله ثلاثة بنينَ سدس ماله وبدرهم» يشر مین ار ودر 
ويقسمٌ الباقي بين الورثة . وبطريق الجَبْر: تأخذ مالک وتسقط منه سدس ةه ودرهماًه 
يبقئ خمسةٌ أسداس مال إل درهمآء تَعْدِلُ ثلائة أنصباء» فَتَجْبْرُ وتَقَابِلٌُ» فخمسة 
أسداس المالٍ» تَعْدِلٌ ثلاثة ثة أنصباء ودرهماًء فتكمل أجزاء المال؛ بأن تزيد عليها مِعْلَ 
ها ريك عاك ادل حب فا تكو للحن اا وره ای س 
ودرهماٌ وخْمُسَ درهمء فاضرب الأنصباء الثلاثة وأخماس النصيب في عددء ييلع 
ا منه مزيداً عليه الدرهم والخمس عدداً صحيحاًء وذلك بِأنْ تَضربها في 

ةق فيحصل عَشْرَةٌ درام وة أخماس درم إذا زدت عَليه” 0 الدر رهم 
00 ملم الل عار ويه منها ف لصاحب السدس والدرهم 
ثلاث ولل ابن ثلاث 

ومنها: الوصية بجزءِ شائع مع استثناء درهم . 

فإذا أوصّئ وله ثلاثةٌ بنِينَ بسُدّس ماله إلا درهماء فَحَذْ مالاً» وأَسْقِظ منه 
سدسّه» واسترجع من السدس را ا ك کس اسداس مال ودرهم» 
تعْدِل ثلاثةً أنصباء» فتكمل أجزاء المال؛ بأن تزيد عليها خمسهاء وتزيدٌ الخمس على 
كل ما في المعادلة؛ فمالٌ ودرهمٌ وحْمُسنُ درهمء تَعْدِلٌ ثلاثة أنصباء وثلاثةة أخماس 
نصيب» فتضربٌ هلذه الأنصباءَ والأخماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۰ / .)۲١١-۲۱۰‏ 

(۲) في( فتح العزيز: ۷ / ۱١١‏ ):« واجعل التركة من أحد وعشرين ». 
)۳ في( فتح العزيز: ۷ / ١‏ ): « واجعل التركة من خمسة عشر ). 
(6) في( س )» والمطبوع: «عليها ». 
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درهم وحن كان الباقي عدداً صحيحاء وهو سبع . فإذا رت غه في انا 
وثلاثة نم أخماس» حصل خمسة وعشرونٌ E E ET‏ 
بقي أربعة وعشرونٌ» منها تصحّ المسألة؛ للموصّئ له سُدْسُهاء يُستَرجَعٌ منه درهم» 
يبقى أحدٌ وعشرون للبنينَ. 

ومنها: الوصيةٌ بالنصيب وبجزءٍ وبدرهم أو دراهم. َو مع استثناء درهم أو 
دراهم . 

مثالة: و ب وأوصّئ لزيد بمثلٍ نصيب أحدهم ودرهم» وَلعَمْرِو بثلّثِ 
ما بقي من تله ودرهم . 

تأخذ ثلث مال وتسقظ منه نصيباً ودرهمآء يبقئ ثلث مال إل نصيباً ودرهماًء 

سقط لعَمْرِو مِنْ هلذا الباقي ثل وورهماًء يبقئ نُسَْا مال ۷ ۰ ]ل ّي نصيب 


ت ےہ ووے 


J 


وإلآ درهماً وتي درهمء تزيذه على ثلتئ المأن» کو أتساع مال إلا ثلغي 


نصيب » وإلاً درهماً وثلكي ر٤‏ تَعْدِلٌ خمسة أنصباء» فجي و وتَقَابلُ؛ فثمانيةٌ 
أتساع بان ا ی ایا رای یور ی ر تكمل أجزاء 
المال؛ أن تزبد عليها تمتها وتزيد على كل ما في المعادلة ثُمَنهُ تكنة 4 فال دل س 
أنصباء وثلاثة أثمانِ نصيب ودرهماً وسبعة أثمانِ درهم» فتطلب عدداً إذا ضربَ في 
ستة وثلاثة أثمانٍ يكون الحاصلٌ منه مزيداً عليه درهم وسبعة أثمان عدداً صحيحاًء 
وهو كلانه إذا فريعها في س وثلاثة المان مضل تتبعة عش وتن ذا ويد 
عجره رم انان حأ عدا ورين لاه ا والتضيب ثلاث تضرف 
الأنصباء في ثلاثة0©, تأخذ ثُلْتَ المالٍ وهو سبعدٌ»ء فتدفمٌ منها إلئ زيد أربعة 
بالطب لدوم يبقئ ثلاثةٌ تدقع تلْتّها ودرهماً إلى عَمْرِوء يبقئ درهمٌ. 1 
على ثي المالء کون تة عش للبنين الخمسة: 

مسألة: ستةٌ بنينَ» وأوصّئ لزيد بمثل تصيب أحدهم» ولِعَمْرٍو سدس ماله 
لأ درهماً 


1 


(1) في المطبوع: ١‏ بستة ». 

(؟) في المطبوع: « تسعة وعشرون » بدل : ١‏ تسعة عَشَّرَ وثُمن )» خطأ. 
)۳( في المطبوع : « الثلاثة ). 

(6) في المطبوع: ١‏ مال» . 
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ناخد ماوق ياء لص ويد ونقدكة لآ دوهن الوضية عمرو» 
RTE‏ أسداس مال ودرهم إلا نصيباء تَعْدِلُ ستة أنصباءء فَتَجْيْرُ وتقابل» 
وتكمل أجزاء المال بزيادة خمُسهاء وتزيد على ما في المعادلة خمسةً» فمالٌ ودرهٌ 
وحم درهم» تَعْدِلُ ثمانية أنصباء وحْمُّسَيْ نصيب» فتضرث الأنصباء الثمانية 
والحُمُسَيْن في عدد إذا نَقَص مما يحصل من الضرب درهم وحمي كان الباقي عدداً 
صحيحاء وهو ثلاثةٌ» إذا ضربتها ف ثمانية نيق وحْمُسَيْنِ) ا خمسة وعشرون 
و د ا م ET‏ بقي أويقة و EE‏ 
والنصیبٰ ثلاث ثه» فتعطي عَمْراً السدية إلا درهماء وهو ثلاثةٌ ETE‏ 
ثمانية عش للبتين المة: 


مسألة: ابنان» وأوصّئ لزيدٍ بمثلِ نصيبٍ أحدهماء ولعَمْرِو بمثل” ها تومن 
النصف وبدرهم» والتركةٌ عشرون درهماً. 


تخد نصفف التركة عَشَرَة» وتُسْقِظ منه نصيبآ لزيد» يبقى عَشَرَة إل نصيبآء تُسْقِط 
مِنْ هلذا الباقي نصفه ودرهماً لِعَمْرِو وهو ستةٌ إلا نصف نصيب» يشا عن ال 
أربعةٌ إل نصفَ نصيب» ع نفك الحا ءاقتلا ا 
نصيب» تَعْدِلُ نصيبي الابن» تَجْبْرُ وتَقَابل» فأربعة عَشَرَء تَعْدِلٌ نصييئن ونصفت 
لمكنو ا ااا 4 الان اف ورون واا خو e‏ الما 
علئ النصيب» يخرج من القسمة خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهمء فهو النصيبُ» 
تأخذ عَشَرَةّ وتدفع إلى زيد منها خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهمء يبقئ أربعة 
دراهم وخسان» تدفعها [۷۰۷/ ب ] نصفها ودرهماً آخر إلى عَمْرِو) يبق من 
العشرة درهم وحُمْسسٌ» تزيدة علئ العشَرَةٍ الأخرئ؛ يكون أحَدَعَشَرَوَحمْسآ للابنين؛ 
لكل ابْنِ خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم. 

فَصْلٌ: في نَوَادِرٍ الفُصُولٍ المُتَقدّمَةِ: 

مسألة: ثلاث بينَ وبنتٌ» أَوْصَئ لزيد بمثلٍ نصيب البنتء وثُلْثِ ما أوصّئ به 


لعَمرو»› ووی ف اح ورد ما أوصّئ به لزيد. 
2 2 6 


)۱( في ( ظ » س ): « بنصف »» المثبت من المطبوع» موافق لما في ( فتح العزیز: ۷ / ۱۹٤‏ ). 
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فتجعلُ وصية زيد عدداً له ر ولیک رة ونان ووصية عَمْرِو عدداً له 
و را وتعلمٌ أنكَ إا ن و aT‏ 
وفوتيره ولتق ی وذلك بی الت لأن ا وف ت 
مِثْل نصيب البنتٍ رلك وهب صية عَمْرِوء وإذا نقصت من وصية عَمْرِو رُبْعَ وصية 
وهو دينارء بقي ثلاثةٌ دراهم إلا ديناراً» وهو نصيت الابن» ابات ان الت 
أربعةٌ دنانير إلا درهماء ونصيب الابن ثلاثةٌ دراهم إلا ديناراً» قَابَلْتَ بين الجملتين» 
وضَعْفْتَ نصيب البنتٍ ليعادلٌ نصيب الابن» وضعفة ثمانيةٌ دنائير إل درهمين» تَعْدِلٌُ 
ثلاثة دراهم إلا ديناراً» فَتَجْيْدُ كلّ واحدٍ من الاستثناءين وتَقَابلُ؛ فتسعةٌ دنانيرٌ تقابلٌ 
خمسة دراهم» فالدينادُ خمسةٌ أسهم» والدرهمٌ تسعةٌ سهم وكانت وصية ويد أريعة 
دنانير» فهي إذاً عشرون» ا عَمْرِو ثلاثة دراهم » فهي إذاً سبعةٌ وعشرونٌ» 


۳ 


ونصيبٌُ كُلّ ابن اثنانِ وعشرون؛ لأنه ثلاثة دراهمء وهي سبعةٌ وعشرون إلا ديناراً 
و كي وتضيث: البيت أحد عكر ڪشر E EY‏ وهو عشرون إل درهماء 
وهو تسعةٌ؛ فوصيةٌ زيدٍ مِثْلُ نصيب البنتِ وهو أَحَدَ عَشَرَ ومِئْلُ ثُلْثْ وصية عَمْرِو 
وهو فة وة عَمْرِو 1 نصيب ابْنِء وهو اثنانٍ وعشرونٌ » مثل ربع وصية 
يلوقو شمية : 

مسألة: ثلاثةٌ بنينَ» وأوصّئ بمثل نصيب أحدهم إلا ما انتقص ” مِنْ أحدِهم 
بالوصيّة . 

فتقول : OIE‏ لكان لكل ابن ع ثلث المال وقد انتقص منه 
بالوصية شي فثلث المالِ نصيبٌ وشيغ» والمالٌ كِلّهُ ثلاث ألضناء وثلذفة أقياء؛ 
يُعطئ الموصّئ له نصيباً إلا شيئآء يبقئ نصيبانٍ وأربعةٌ [ أشياء ]» تَعْدِلٌُ ثلاثة 
أنصباء» سقط نصييئن بنصيبين» يقئ نصيبٌ عل أربعةً أشياء» والترة فلات اا 
وثلاثة ه آشياءَ» فهي إا شت ع ا والوصيةٌ نصيبٌ إِلآّ شيئاء فهي ثلاثة 


- 


أسهُمٍ» بق انا عش سهما للبنين) ا 
ار 00 ل عَشرَ؛ لأنه لول الوضةة لکان لکل 


(۱) في المطبوع : « يكون ». 
() في( ظ ): « إلا ماينقص ». 
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مسالة: ثلاثة بني وأوصّئ لزيدٍ بمثل نصيبٍ أحدهم إلا رُيُمَ ما تبقّ من ماله 
بعد الوصايا كي لخر تصنت عدي الاش ا من ٠‏ ماله بعد 
الوصاياء ولثالثِ بمثل نصيب أحدهم إلا سُدْسَ ما يبقئ بعد الوصايا . 


فتعلمٌ أن الباقي مِنَّ الما بعد الوصّايا كُلّها ثلا E RAS‏ 
نصيثٌ إل ربع 5 ثة أنصباء» وهو ثلاثة أرباع نصیب؛ تبقی وصيته يربع نصيب » 
ا خا لل السام وهو ثلاثةٌ أخماس نصيب» تبق 
کک ووصية الثالثِ بنصيب إل سدس ثلاثة أنصباء» وهو نصفٌ 

» فجملة الوضَايًا يع نصيب وَخُهُمَا نصيب ونصفُ نصيبء فهى نصيتٌ 


L1 


وثلاٌ ES‏ فيبقئ مال ِل نصيباً وثلا ثلاثة أجزاء مِنْ 


عشرينَ جُزءاً من نصيب » ردك دل ن اا ت وتقايلٌ» ف 
أنصباء وثلاثة أجزاء مِنْ عشرين جُزءاً مِنْ نصيبءٍ فتبسطها بأجزاء عشرين» وتقلبُ 
الاسم قالمال لا وتماتون ‏ وال فون الو 6 وهي ثلاثةٌ 


ل 


ورون ف ون لله ولزيدٍ نصیب إلا بع ما و 
وهو خمسة عَشَر؛ فله خمسةٌ» وعَْرِو نصيب إل حصسَ مات تبقئ بعد الوصايا» وهو 
اتنا عقي فله ثمانيةٌ» وللثالثِ نصيبٌ إلا سدس ما ت تبقّى بعد الوّصّايا وهو عَشْرَةٌء فله 


00 


عسرة. 


0 ص 
0 


مَسألة: : خمسة بنينَ» وأوضي بل نصيك احرهم ]لا طلس ابتئ من ماله 
كد رصي تر للا لكا الف بعد الوضية . 


o 


فتجعلٌ الوصية شيئآء والباقي أنصباء ا فالمالٌ شيغ وثلاثة أنصباءء 
فَتسقط الوصيةًء وتأخذ سدس الباقي وهو نصفُ نصيب» فتحفظه» ثم تاخ ثلث 
المالٍ وهو نصيبٌ ولت شيء» فَتَسْقِط منه الوصية . O‏ يبق نصفٌ نصيب 
ا شيءِ ۰ تأخذ ثل وهو لت نصيب إلا تُسُعَيْ شيءٍ a‏ من 
النصيب» فتضمّه إلى نصف النصيب ص ية سداس نصيب 
إلا نسُعَْ شيء»ء وهو لع من نّ التصيب» فتضمٌّة إلى الوصيةء و ي 
ليكملّ النصيبٌ» فيبلغ مد أسداس نصيب واسدبعة أَنْسَاع شيء » وذلك 1 


)۱( في ( ظ ): « نصيب ©2. 
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نصيباً تسق خمسة أسداس نصيب بمثلهاء يبق سَدّسُ نصيب في معادلة سَبْعة سَيْعَةٌ 
أتساع شيء؛ فالنصيبٌ الک يَعْدِلٌُ أربعة أشياء وَين ع تبسطها أتلاث» 
وتَقْلبٌ الاسْمء فالنصيبٌ أربعة عَشْرَء والشيء ثلاثةٌ» الال کا خي وإرون 
لأنه ثلاثة أنصباء وشيء» تلقي الوصية من المالٍ» يبقئ اثنانٍ وأربعونٌ» تأخذ سُدُسَها 
سبعة» وتحفظّهاء ثم لقي الوصية من ثلث الوال أيضاء وهو خمسة عَشَرَ يبقى اثنا 
ڪشر E‏ وتضكُها إلى السبعة المحفوظة؛ تبلغ أحَدَ عَسْرَ 
تلقيها مِنَ النصيب» يبقئ ثلاة 

مسألة: ثلاثةٌ بنينَ وبنثٌ» وأوصّئ لزيدٍ بمثلٍ نصيب البنتٍ إلا ثُلْتَ ما أوصّئ 
[ به ]”" روء ولعمْرِو بمثلٍ نصيبٍ أحد البنيَ إل وي ما أوصّئ به لزيد . فتجعلٌ 
وصية ية زيد عدداً له رُيُعْ» وليكن أربعة دنانير» ووصية عَمْرِو عدداً له تلت وليكن 

ثلاثة دراهم . فإذا اا و صية عَمْرِو) وضْمَمْتَُ إلى وصية زيلد» صار أربعة 
دنانيرَ ودرهماً» وذلك مث نصيب البنتء فنصيب كل ابن خف وقد كمائية انر 
ودرهمان. وإذا1م / ب] أسقطت من ذلك يع وصيق زيدِء وهو دين بقي سبعة 
دنانير ودرهمانِ» وهي وة عَمْرو» وتَقَابلٌ بها الدراهّم التي جعلناها وض 
فتسقط درهمين بمثلهاء يبقئ سبعة دنانير في مقابلٌ درهم واحد» فالديناد واحدٌء 
والدرهم سبعةٌ» كانت وصية زيد أربعة دنانير» فهي إذاً أربعة» وكانت وصية عَمْرِو 
ثلاثة دراهم» فهي إذاً أَحَدٌ وعشرون» ونصيب البنت ا وا ودرهم. فهو أحد 
عه ونی كل ابن انان هرر فم اغيلة :ريد مثلّ ضيب اليد إلا ثلث 
زاضية عكر ردروا أحده دزو ل صت ار و ٠‏ 

مسألة: ابن وبنثُ» وأوصّئ بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم کانت مل 
نصيب البنتِ . وإذا زِدْتَ عليها تسعةً كانت هِثْلَ نصيب الابْنِ. 


فاجعل نصيب البنتٍ شيئاً وأربعة دراهم, رنصيجالابن : ا 
تف نصيب البنت» يصيرٌ شيئين وثمانية دراهم » وذلك يَعْدِلُ نصيت الابن» 
فتسقط شيئاً بشيء» وثمانية دراهم بثمانيقء يبقى شي يَعْدِلٌ درهماء زفق الوصية . 
فإذا زذت درهماً على أربعةء صارت خمسة» وهي نصيبٌُ البنت . وإذا زِدْتَ درهماً 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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علا تسعق. صارت عَشْرَة وهى نصيبٌ الابن» وعجملة التركة سبة عش 


مسألة: ابئان» وبنثٌ» وأوصّئ لكلّ واحدٍ مِنْ زيدٍ وعَمْرو بوصية إذا زْدْتَ على 
وصية زيد أربعة دراهم كانت مِثْلَ نصيب البنت» وإذا زت على وصية عَمْرِو تسعة 
e‏ والوصيتان معاً عشرون» کم کانت التركة ؟ وکم کانتِ 
الأحباء وكا وة 


فاجعل نصيبَ البنت شيئاء يكون نصيبٌ الاب شيئين» وتكون رضي سيا 
اشا 
عدر ورهماء .ذلك تكدل عشرين ورهما َير وتقابلٌ» فثلاثةٌ أشياء تَعْدِلُ ثلاثةً 
وثلاثينَ» فيكون الشية أَحَدَ عَشَّرَه فهو نصيبُ البنتِء ونصيبُ كل ابن اثنان 
وعشرون. وإذا نقضت من أَحَدَ عَشَّرَ أربعة» بقي سبعةٌ» فهي وصيةٌ زيدء ذا ننفت 
من اثنين وعشرين تسعةً» بقي ثلاثة عَشَرَه فهي وصية عَمْرِوء فالوصيّتان معاً 
عشرون» والتركة خمسةٌ وسبعون. 


إل أربعة دزاهعم» وو عَمْرِو شيئين إلا تسعة الوا ثله 


ع 


مسألة: ثلاثةٌ بنِينَ» وأُوصّئ لزيدٍ وعَمْرِو وبکر بوَصايا هي مِثْلُ نصيب ابن» 
ووصية زي وعمرو معاً أكثر من وصية بكر بثلاثة دراهم . ووصية عَمْرِو وبکر معاً أكثرُ 
مِنْ وصية صير زيل بسبعق دراهم ء ووصيةٌ زيدٍ ڍ وك معا أكثر ِن وصية عَمْرِو بائتي عَشَرَ 
اك اسع سر ب نيد 
كلها شيا تسقط [ منه ] فَضْلَّ وصية زي وعَمْرِو علئ وصية بكر وهو ثلاثةٌ دراهم» 
يبق شيء إلا ثلاثةَ دراهم» اد نها وهو نصفٌ شيء إل درهما ونصفاء فهو 
وصية بَكرِء ثم ُسقظ منه قل وصية بو مړو ويکر عل وصية زيد وهو سبعة» يبق 
شيءُ إلا سبعة دراهم» تأحذ نصفَهُ وهو نصفٌ شيءٍ [۷۰۹/ ١‏ ] إلا ثلاثة دراهم 
متكي نور رم ني ثم تسقظ منه فَضْلَ وصية ية زيدِ وبکر على وصية 
عَمْرِوء وهو اث 0 يبق شية إلا اذ عَشَّرَ تأخذٌ نصفّة» وهو نصفُ شيء 


ع 


إلا ست فهي وصية عَمْرِو وجميځها عند الضمٌ شيء لعشي إلا اعد عدر 
درهماً وذلك يدل شيئاً» فج وال فشى 2 ونصفٌ شىء يَعْدِلُ شيئاً وأحَدَ 


عَشْرَءُ تسقط الشىة بالشىعء فالنصف يَحْدِلُ أحَدَ عَشَرَء والشى: الكامل يَعْدِلٌ اثنين 


000( في المطبوع: : ١‏ اثني ». 
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وعشرينَ» فعرفت أَنَّ نصيب كل ابن اثنانِ وعشرون» وكذلك جميع الوصايا. 

فإذا ردت معرقّة كُلّ وصيقء َأِط من مبلغ الجميع قَضْلَ وصيّي زيد وحمو 
على وصية بکر» وهو ثلاثةٌء تبقين تسعة عَشَرَهِ تأخذ نصقهاء وهو تسعةٌ ونضف» 
فهي وصيۀ بكر ثم أَسْقِط منه فَضلَ وصيِتَيْ عَمْرِو وبَكْرٍ علئ وصية ز يه وهو سبع 
فقي ية ع تاد نصقها وهو سبع ونصفتُ» فهي وصبةٌ زيي ثم سقط منه 
فضل وص زی وبکر على وصية عَمْرِو) وهو اثنا عَشْرَء يبقى عَشْرَةٌ اا ا 
خمسة» فهي وصيةٌ عَمْرِو» وجملتّها اثنان وعشرون. 

ولمًا كانتٍ الوصايا في هلذه الصورة ثلاثآ» وكانت كل اثنتين منها تَفْضَلٌ الثالثة 
بعدد» كانت كل مفضولة نصفف الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفَضْل . 


ووو 


ولو كانت الوصايا أربعاء وكلٌ ثلاث تَفْضل الرابعة بعددء كانت المفضولة ثلث 
الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل . 

ولو انت هفسا وكُلٌ أربع منها تَفْضْلُْ الخامسة بعد كانت المفضولةٌ رُبُعَ 
الباقي من جئلة الوصايا بعد إسقاط المَضْلٍ» وعلئ هلذا القياس . 

مسألةٌ: ابنان» وأوصّئ لزيدٍ بمثلٍ نصيب أحدهماء ولِعَمْرِو ثلث ما تبتّى من 
النصفٍ وبدرهم» وترك ثلاثِينَ درهماء فتجعل الوصيّين شيئآء وتلقيه مِنّ التركة» 
ببق ثلاثون درهما إلا شيئاء ِكل ابن خمسة عَشر إلا نصفَ شيء» فهو النصيبُ» ثم 
E‏ وهو خخمسة عَشْرَ تر فتسقظ منه نصيبا وهو خمسة عََرَ إلا نصف 
شيء» يبق نصف شيءِ» تأخذ لحرو ثلاث وهو سدس شيء» وتضم إليه درهماء 
فالوصيّتان معا سعة عَشَرَ تلن شيء» وذلك يعد يَعْدِلُ شيئا» فَتَجْبرُ وتَقَابلٌ» فستة عَشَّرَ 
درها تذل شا ولت شيت قالش غدل انْنّئْ عَشَرَ درهمآء وهي“ جملة 
الوصيّتين» يبقئ ثمانية عَشْرَ للابنين» تأخدٌ نصف الما وهو خمسة عَشْرَ درهماء 
قط فة تا وهو دا د إل ر يق ست تأخذ تُلَّها ودرهمالِحَمْرِو 
يبقئ ثلاثةٌ» تزيدّها علئ النصف الآخرء تصيد ير ثمانية عَشَرَ٬‏ لِك ابن تشْعَةٌ . 

الطرف الرابع: في المسائل الدّوريّة من سائر التصدفات الشرعيّة 


(1) في( ظ ): 7 بمثل »» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۷ / ٠٠۲‏ ). 
(۲) في المطبوع زيادة: « تعدل ». 
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ولنوردها علئ ترتيب أبوابها في الفقه . 

فمنها: البيع. 

وقد ذكرنا في ١‏ تَفْريْقٍ الصَّفْقَةَ ؛ مسائلٌ منه. 

منها: باع مريض قفِيز"”© جيّدا”" قيمئة عشرون بقفيز قيمتة عَشرة وذكرنا أن 

هلذا البيعَ باطلٌ في قولٍ» َتَبِطلُ المُحاباة”" التي في ضمئه. 7041/ ب ] وفي قول: 

يصحٌ البيعُ في بعض القَفِيز ببعض القَفِيزء واستخرججنا بالجَبرٍ أن ذلك البعضّ هو 
و 5 

الثلثان. 


ع 2 ٠‏ - 
ولو باع كرا قيمثهُ خمسون. بكر قيمهُ ثلاثون» وكير ع E‏ 
و 2 - 
البيع في جميع الكرٌ؛ لانه رجع إليه ثلاثون. وعئده عَشْرَةٌ 0 
ولم يُحاب إلا بعشرين”" . 


ولو كانت قيمةٌ كر المريض خمسين » والذي يقابلهُ حَمْسَة عَشَّرَ وله عَشرَةٌ» 
فتقول: صم البيع في شيء من الك الجَيدِء وقابله من الثَّمَنِ ثلاثةٌ أعشار ذلك 
الشيء» فبقيتٍ المُحاباة سبعة أعشار شيء» ومع الورثة عَشَرَةٌ دراهم وهي عُشْرا 
ک فيجتمعٌ معهم كد وعُشرا كز إلا سبعة أعشار شيءِء وذلك يَعْدِلُ ضِعْفَ 
المحاباة» وهو" شيء وأربعةٌ أعشار شيءٍ؛ لأنَّ المحاباة سبعةٌ أعشار شيع جر 


وتَقَابلٌ» َك وڪُشرا کر تَعْدِلُ شيئين وعُشْرَ شيء» تَبْسُّطها أعشاراً» فیکون الك أحَد 


َل 


لفق القفيز: قال المصنف كاش في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 014 ): « قد تكرر استعمالٌ 

ل ويريدون به التمثيل . والقفيرٌ في الأصل : مكيالٌ معروف» وهو مكيالٌ يَسَعْ 
عَشْرَ صاعاً 3 

7 lS (۳ 

(۳) المحاباةٌ في البيع : هي بيع الشيء بأقلّ مما يساوي ( نهاية المطلب: 1° / (TVA‏ 

() في المطبوع: « بالجبران » بدل: « بالجَبر أن »٠‏ وفي ( فتح العزيز: 1/۷*): بالجَبْر وغيره 
أل «. 

)0( الع: مكيال يَسَعُ تين قفي انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 07١‏ ). 

0) انظر المسألة في ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 381 ). 

(۷) في المطبوع: « وسبعة أعشار »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 0 / 7١7‏ )» وانظر المسألة في 
( نهاية المطلب: ۱۰ / ۳۸۸-۳۸۷ ). 

(۸) في (ظ ):( وهي .٠‏ 
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.5 4 8 تن ٩‏ ع 8 8 ور 4 8 ر 4 0 3 
وعسشرين» ا قيض الج فی ای ر جوا ون ا ورین 
جزءاً من الک وذلك اي أسباعه ۾ بأربعة ار وهي بالقيمة ثلاثةٌ 
أعشار المبيع من الجَيّدء > فتجعل الك عدداً له سد سبع وعُشْ وله سبعونً» فيص 
البيعٌ في أربعة أسباعوء Sa‏ وهى اكنا شوغ فقت 
المحاباةٌ بثمانية وعشرينَ» ومع الورثة مها بَطْلَ البيعٌ فيه ثلاثونَ وعُشْرا كر وهما 


ا 


أربعة عَشْرَ بأجزاء السبعين» فيجتمعٌ معهم ستةٌ وخمسون ضعف المحاباة. 
وو ر - 

وبطريق النسبة والتقدير» نقول: ثلثا الكَرٌ والعَشرة المتروكة عشرون» والمحاباه 
کک والعشرون أربعة أسباع الخمسة والثلاثينَ ف فيص البيع في أربعة 
ا شباع الك . 

a ES O ae: 

5 2 0 0 عو 2 

فتحط العشرة من ماله؛ ويقدر كأنه لا يملك إلا تسعين» وثلثها ثلاثون» 
وألمحاباة بخمسين › والثلاثون ثلاثة أخماس ان “بصخ البيع في ثلاث 
أخماس الجيدٍ بثلاثة ة أخماس الرّديء» یکر من ملک سود ونرد ال لاون 
ع ف OSs‏ 


فَرْعٌ: إذا كان على المريض ذَيْنٌ وله مال سو ما باع» فقايلٍ الدَيْنَ نَّ بالتركق» 
فان تساوياء فكأنّه لا دَيْنَ ولا تركة وإِنْ زاد أحدهماء اعتبزنا الزائد على 
ا 


فرْعٌ: هلذا المذكورٌ هو في بيع الجنس بجنسه الربوي . 


فلو باع كر حنطة قيمتّةُ عشرونَ» بِكُرٌ شعير قيممَةٌ عَسَرةٌ؛ فن قلنا: يصح الببعُ 
(0) »ەه 8 3 ٠.‏ 000 30 ع ۶ عو 5 
من الثمن» فهو كبيع الحنطة الجيدة بالرديئة » فيص البيع في 


ت 


(۱) في المطبوع: ١‏ اثني ». 

(۲) انظر: المسألة في ( نهاية المطلب: 3٠١‏ / ۳۸۸-۳۸۷ ). 
۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۰ / ۳۸۹-۳۸۸ ). 

.) ۳۹۰-۳۸۹ / ۱۰ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٤( 


.2© في المطبوع: « بعض‎ )٥( 
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وإ قلنا: يصحٌ فيما يحتمله الكل وفيما يوازي الثمن بجميع الثمن» صحّ 
البيعٌ في خمسة أسداس الحنطة بجميع الشعير؛ لأنه يصخ في قَدْر اللّث» 38 
يوازي الشعير بالقيمة» وهو النصفٌ» ولا بأس بالمُمَاضَلة في الكَبْلٍ. 


ر 


[ فضْلٌ ]: في بَبْع المريض بالمُحَابَاقَمَعَ ُحدوثٍ زيادة أو تَقُصٍ . 
أا الزيادةء فالاعتبارٌ في القَدْرِ eT‏ م البيع » 
وا ال و م والاعتبارٌ في القَدْرِ الذي يطل يطل فيه البيٌ» 


ويبقئ للورثة› ا ولا قاف بعك أن نكو الزيادة بمجرد ارتفاع السوق» أو 
بصفة تزيدٌ في القيمة . 





فإذا باع عبداً قيمتّهُ عشرون بعَشرةٍ» ثم بلغت قيمتة أربعينَ» وصكحنا البيع في 
بعضه على ما باه في تفريْق الصَّفْقَةِ؛ فإن صحّحناه في بعضِه بكلّ الثمن» فللمشتري 
ِالعَشْرَةٍ نصففُ العبدٍء وهي قيمتّة يوم الشراء» يبقئ نصفف العبد وقيمتة يوم الموتِ 
عشرونَء يضق إلى الثمن» يبلغٌ ثلاثينَ» فله من ذلك شيء بالمُحاباق» وشيء يتبع 
المحاباة؛ بسبب زيادة القيمق غير محسوب عليه» يبقئ ثلاثون درهماً إلا شيئين» 
- 57 ص و ا 0 ع - 
تَعْدِلُ ضِعْفَ المحاباة» وهو شيئانء قَتَجْبُرُ وتقَابلُ؛ فثلاثون درهما تَعْدِلُ أربعة 
اا فالشية رُبُعُ الثلاثينَ» وهو سبعةٌ دراهم ونِصفٌ» وهلذا ما يجورٌ توح فيهء 
وهو ثلاثة أمانٍ العبدٍ يوم البيع» فيضم إلى التصفب الذي ملكه المشتري باقن 
فيحصل له بالّمن والتبر أ 
الموضة وال وها عر وهنا عمل الا 


إن ك صحّحنا البيع في SS‏ 
العبد بنصف شيء من الثمن» فتكون التحاناة بنصف شيء »2 ويد يطل الع في عبد 
إل شيعا ”“ وقيمته عند الموت أربعون درهما إلا شيئّين . وَإِنّما استثنئ 00 


الأمكاء يزين عست «زيادة اللتطن مفب فيضم إليه الثمن» وهو نصفٌ شىء» يبقا 
6 ل ھا e‏ اااي مقت وف و 
أربعون إلا شيا ونصهف شىء » وذلك يَعْدل ضعْف المحاباة» وهو سىء» فتجبرٌ 


الا 


سبعة أثمان العبد» ا وهو خمسة يوم 


.) ۲٠۷ /۷ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠ في المطبوع : « وزيادة المشتري‎ )١( 
إلا شيء »» وانظر: ( نهاية المطلب:‎ « :) ۲٠۸ /۷ في (ظ )» والمطبوع» و(فتح العزيز:‎ )( 
CTT /1° 
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وتَقَابلٌ؛ أرفعون تعْدلٌ شيئين ونصفٌ شيء » فالشيء حُمُسًا الأربعين» وهما ستة 
شر وهی ارخا أخماس العبد يوم البيع ؛ فللمشتري ا امام العبد بأربعة 
اباس التمق » رهن تادا فكو العا عا ررر ارت اخما اة 
وهى تخا ا العبد وقيمته يوم الموت ثمانية» فالمبلغ ستةً عَشْرَ ضعف 
المحاباة» ولا اعتبارَ بالزيادةٍ الحادثة بعد موت المريض؛ بل وجوذها كَعَدَمِها. 

وما النقصٌء فَإِمًا أ أن يحدثٌ في يد المشتريء وإمًا في يد البائع المريض . 

القسمٌ الأول: إذا حدت النقص في يد المشتري؛ فإمًا اَن يحدث قبل موت 
البائع » وَإمّا بعده. 

فالحالة الأولى: مثالّها: أَنْ يبيمَ عبداً قيمتهُ عشرون بِعَشَرَةٍء ثم تعود قيمتّةُ إلى 
عَشْرَوّْ ثم يموت البائعٌ . 

إن ا ا ف و الاي ا ملك المشتري نصفَ 
العبد بِالعشَرَو وضع نصقّةُ الآخَر يوم الموت» وهو خمسة إلى النّمَنِء » يبلغ خمسة 
عش عَشَرَ؛ للمشتري شيء من ذلك بالمحاباة» وذلك الشيء ۶ محسوب عليه بشيئين ؛ لأن 
النقص بالقسط محسوبٌ علئ المُتَبَرع عليه فيبقئ للورثة خمسة عَشَرَ إلآ شيئاء 
دل E O O emd o‏ 
وتَقَابلُ» فخمسة عَشَرَ ع تذل مه اشاي فالشية ثلاثةٌ» و 
الموت. وإذا انضمٌ إليها النصفٌ الذي ملكه بالئَّمن وهو خمسة يوم م الموت» كان 
المبلعٌ ثمانية وهي أربعة أخماس العبد يوم الموت» ف بصخ الب في اربع ا 
العبد» ETT‏ بجميع الثمن» وف عد يبقئ التبوع بستقرء ولور ا 
العبد» وهو درهمان» 00 فالجملةٌ اثنا عَشَرَ ضعف المحاباة . 

TS 

من الثمن» يطل في عبدٍ ناقص بشيء» وقيمته يوم الموت ءَ عَشْرَة إل نصفت 

00 فتضمٌ الحاصلّ من اللّمن وهو نصف شيء إليه» فيكون عَشْرَة دراهم 
بلا استثناء» وهي تَعْدِلٌ ضِعفَ المحاباة» وهو“ شيءُ» فالشيء ء عَشَرَةٌ دراهم» وهي 
نِصفٌ العبد يوم البيع» فيصحٌ البيعٌ في نصفوء وهو عَشْرَةٌ بنصف الثمن» وهو 


(1) في المطبوع: « وهي». 
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خمسة» فالمحاباة بخمسة دراهم» وللورثة نصفٌ العبد يوم الموت وهو خمسة» 
ونصف الثمن وهو خمسة» وجملتها ضعف المحاباة. 


وفقه هلذه الحالة: أَنَّ ما صح فيه البيع» فَحصَتَةُ من النتقص محسوبةٌ على 
المشتري؛ لأنه مضمونٌ عليه بالقبض . وما بَطَلَ فيه البيع» فَحِصّتُ من النقص غيد 
مضمونة علئ المشتري؛ لأنه أمانة في يده؛ لأنه لم يَتَعَدَّ بإئبات اليدٍ عليه ولا قَبَضَهُ 

ا i ١ E‏ : م ا ياد 

لمنفعة نفسه . ر إمام الحرمَيْن فتقال7١‏ : إن النقص ا السّوق» 
فهلذا صحيحٌ ؛ لأن نقصّ السوق لا يضمن باليدِ مع بقاء العيْن . فإن كان النقص في 
نفس العبد» فيحتمل أن يقال: إنه مضمون على المشتري؛ لأنه مقبوض على حُكم 
البيع . حتَّى لو بَرَآً المريضء كان البيعٌ لازماً في الجميع . فعلى هذا: يصيرٌ المشتري 
غارماً لِقَدْرِ مِنَ القَصانِ مع الثمن» ويختلف القَدْرُ الخارج بالحساب. 

الحالةٌ الثانيةٌ: أَنْ يحْدُتَ النقصٌُ بعد موت البائعم» فظاهرٌ ما ذكره الأستاذ 
أبو منصور؛ أنه كما لو حَدَتَ قبل الموت» حى يكون القَدْرُ المبيع هنا كالقَدْرٍ المبيع 
فيما إذا حَدَتَ قبل موته”" . 

قال الإمامٌ: وهئذا خطأ إِنْ أرادَ هلذا الظاهر؛ لأنَّ النّظرَ في التركة وحساب 


امن - 
الثلث والثلتين إلى حالة الموت» ولا معنّئ لاعتبار النقص بعده» كما لا تعتية 
A.‏ 
الزيادة ٠.‏ 


القسمٌ الثاني: إذا حدث النقص في يد البائع؛ بِأَنْ باع مريضٌ عبداً يساوي 
عشرينٌ بِعَشَرَق ولم يسلمْهُ حى عادت قيمتة إلى عَشرَة» ذكر الأستاذ: أنه يصحٌ البيع 
في جميعه؛ لأن التبرع إنما يتعٌ بالتسليم» وقد بان قبل التسليم أنه لا وع . 

قال : وكذا لو عاد قيمتة إلى حمسة عَشَرَ؛ لأن التبرع يكون بخمسة» والثلتُ 
وافٍ بها" . واعترض الإمام بأنَ التبرعَ الواقع في ضمن البيع لا يتوقّفُ نفوه وانتقالُ 


.)796 /3٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 

.)"95 7/9١ (نهايةالمطلب:‎ )9( 
.)"957/5١١ (نهايةالمطلب:‎ )۳ 

() (نهاية المطلب: "95/5١‏ ). 

(0) انظر: ( نهاية المطلب: /031١‏ 890-795 ). 





روضة الطالبين الجزء الرابع 





الملك فيه علئ التسليم» اث وأن لا يفرق بين 
النقص قبل القبض وبعده” 0 وهلذه /7١١[‏ أ]الاعتراضاتٌ 


فوْعٌ: الحادث في يد المشتري؛ إِنْ كان بانخفاض السوق » لم يدفع خيار 
المشتري بتبعُض الصَّفْقَةَ عليه. وإن كان لمعتى في نفس المبيع» فقد شَبَهُوهُ بالعيب 
الحادث» مع الاطلاع على العيب القديم . 


فَضْل: مُحاباة المشتري تُعتبر من الثلْثِ كمحاباة البائع . فإذا اشترئ مريضيٌ عبداً 
ف بعشرينَ» لا يملك ر فثلثُ ماله ستةٌ وثلثان» والمحاباة عَشَرَةٌ 
والستةٌ والثلثانٍ تنا الَسَرَوٍ» فيصغٌ فيصخ الشراء في ثي العبد» وهو ستةٌ وتان تي 
الثمنِ» وهو لاه َر وت يبقئ مع الورثة ة ثلث الثمن» وهو ستةٌ وثلثان» وتُلُنًا 
ا ا 0 م ضغف المحاباة . هلذا إِنْ أجارَ الباء تع البيع› وله اَن 


ولو اشترئ عبداً قيمتّهُ عَشَرَةّ بعشرينَ» فزادت قيمةٌ العبد في يده» أو في يدٍ 
البائع » فصارت خمسة عَشَّرَء فقد زادت خمسة في تركته. فإِنْ قلنا: يصحُ الشراءً في 
بعض ما حابئ فيه بجميع ما يقابل افتضمٌ الخمسة الزائدة إلى الشمن» فيصيرٌ جميعٌ 
القركة خخمسة وعشرين: وها ثمانيةٌ وثلتُ» فيقال للبائع : ثلث ماله ثمانيةٌ وثلتٌ» 
وقد حاباكٌ بِعَشَرَوْ فما أن ته تفسح البيعَ وتسترةٌ العبدّ» ونا أنْ ترد ما زاد على الثث» 
وهو درهم وثُلثان؛ فن رَد» فمع الورثة العبدٌ» وقيمثة يوم الموت خمسة عَشَرَ 
ومعهم درهم وثلثان» والجملة ضعف المحاباة. 


وإن قلنا: يصخ الشراء في بعضِه ببعض ما يقابل قلنا: بصخ الشراء في شيء 
من العبد بشيئين من الثمن» فتكون المحاباةٌ بشيء» يبق عشرون درهماً إِلاّ شيئين» 
تضم إليها المشترئ من العبد وكان شيئآًء فصار شيئا”"' ونصف شيءء تبلغ عشرين 
ِلآ نصفت شيء » وذلك ال ضعف المحاباقق» وهو شيئان» فتجدد وتقَابلُ» 
فالعشرون تَعْدِلُ شيئين ونصفف شيء» فالشية ثمانيةٌ» وهي حُمُسًا العشرين» وأربعةٌ 
أخماس العبدٍء فيص البيع في أربعة أخماس العبد» وهي ثمانيةٌ بأربعة أخماس 


.)۳۹۷ / ۱۰ (نهاية المطلب:‎ )١( 
.) 7١١ /۷ : في المطبوع: « شيئان »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز‎ )۲( 


©؛ ‏ كتاب الوصايا orl.‏ 





- - و 
ال و ع کر ا کی ا ف الور قدا ر 
ع ع ع - و ع 
الثمن وهو”" أربعة» وأربعة أخماس العبدٍء وهي اثنا عَشَرَ يوم الموت» فالجملة ستةً 
عَشْرَ ضعف المحاباة . 


ولو اشترئ كما ذكرناء ثم نقص العبدٌ في يد المريض فعادت قيمتّهُ إلى خمسة؛ 
فإِنْ قلنا بِالأَوّلٍ مِنَّ القولّين» فقد كانت تركته عشرينَ» وصارت بالاخرة خمسة عَشَرَ 
وثلئها خمسة, فيقال للبائع : إِمّا أَنْ ود على الورثة خمسة؛ ليكون معهم العبدٌ وهو 
خمسة» والدراهم الخمسة» فيكون لهم ضعف الخمسة»ء وِمًا أن تفسخ البيعَ وترُدً 
التَكن يتمافه» هرد الد ناقا ولا ضهان 

7 0 2ء 

وإن قلنا بالتقسيط فقال /۷١١[‏ ب ] الأستاذ أبو منصور : يضمن المشتري 
قِسْط ما بَطَلَ فيه البيٌ من النتقصان» وينقص ذلك من التركة كين يلرم قضاؤة 

قال الإمامٌ: هنذا رجوعٌ إلى ما قدّمناه؛ أَنَّ المأخودً علئ أنه مبيع يكونُ مضموناً 

2 5 ع 2 َه و ع 
عليه» ومناقض لما ذكر الأستاذ؛ أن مالا يصح فيه البيع أمانة في يد المشتري . 


ثم حسابة أَنْ يقال : صَحٌ الشراء في شيء من العبد بشيثين من الشمن» وبَطلّ فى 

اف كي وی با سے عمس دراس ر تفيل شی وی اندر اي 
نقصّ من التركة» يبقى خمسة عَشَرَ درهماً إلا شيئاً ونصفَ شيءٍ؛ تضم إليه الشيءَ 
E‏ فيكون الحاصل خمسة عَشَرَ درهما إلا شيئا 
تَعْدِلُ ضعف المحاباة» وهو شيئانء فَتَجْبْدُ وتَقَابِلٌُ» فخمسة عَشَرَ تَعْدلُ ثلاثة أشياءء 
الق ى الخ ع وهر تعلق العيد» نيص م الشراء في نصف العبدٍ بنصفٍ 
الثمن» فتكون المحاباةٌ بخمسةء يبقئ للورثة نصفتُ الثمن» وهو عَشَرَةٌ ونصفٌ 
العيد». وهو اثنان ونضفت»: تشقطا من المبلغ قِسْط ما بَطََ العقد فيه من التقصانٍ» 
وهو اثنانٍ ونصفٌ» يبقئ في أيديهم عَشْرَةٌ ضِعف المحاباة. 


شه * * Ak‏ 1 م 
فوعٌ: اڈ قرف "مويق عدا يسار عضر بعسرین › وله ثلاثون درهماء وقبض 


. كلمة:« الثمن » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « للورثة ). 

(۳) في المطبوع: « وهي »2. 

2( هو البغدادي» عبد القاهر بن طاهر» صاحبٌ ( الفرْق بين الفرّق ». سلفت ترجمته 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





العبد وأعتقه» فالمحاباة بعشرَةء وهي ثلث ماله. قال ابن الحَدَّادِ2'؟: إِنْ كان ذلك 
قبل توفية الثمن على البائع» نفد العتق وَطَلّتِ المحاباة» والبائع يأخذ قَدْرَ قيمة العبد 
بلا زيادة؛ لأن المحاباة ذ في الشبراء و . فإذا لم تكن مقبوضة حت جاء ما هو أقوى 
منها وهو العو أنطلها. وإ كان بعد توفية” الثمن» بَطْلَ العتقٌ؛ لأنَّ المحاباةً 
المشرضة اتر قت اذلف 


قال الشيخ أبو عليع”": قد أكثر ابْنْ الحَدَّاد التَْجُحَ بهلذه المسألة» وهو غَالِط 
فيها عند الأصحاب کک وقالوا: لا فرق في المحاباة بين أن تَكون مقبوضة أو 


لا تكونّ؛ لأنها متعلّقها بالمعاوضة» والمعاوضات تَلْرّمُ بنفس العقدء ولهاذا يتمكّنٌ 
الواهبٌ من إبطال الهبة قبل القبضء ولا يتمكنُ من إبطال المُحاباة» والحكم في 
الحالتين تصحيحٌ المحاباة المتقدّمة وإبطال العتق المتأخر. 


قال : وأا قولّه: يأخذ البائعٌ قيمة العبدٍ بلا زيادق» فهنذا لا يجوز أَنْ يَْرَمَ 
وکل ا يَرْلُ ملکه إِلاً ب فون لك E a‏ أن يفسح 
البيع› ويبطل العتق . 


فَوْعٌ: : باع مريض قَفِيرٌ خاطة قيمتة خمسةء2 شر لأخيه بقفيز قيمتة خمسة فمات 
أخوة قبله. ولف بننآ وأخاة البائع. ثم مات البائم» ولا مال لهما سوئ المَِيرَيْنِء 

ص ال في ي من الٍَِْ الجيد» ويرجمٌ بالعوّض ثلث شيء» يبق معه قفر 
إا تل شىء فالمحاباءٌ بشي شيء» ول ع 1 ااي ي ن 
المَفيْر الجيدٍ» والباقي من فَفِيْرَهِ وهو قيمة المَفيْر الجيدء ثلث قفيز إلا ثُلْتّ شيءء 


ووو 


فهما معا تلت قي ونا شيء» يرجع نصفه بالإرث إلى البائع وهو سد قفي ولت 
شيء » فتزيدّه على ما كان للبائع» فالمبلغ فَفِيرٌ سدس قفي إلا لت شي يع وهلذا 


وو و 
0 


يدل ضعف المُحاباة» وهو شيغ ۶ وثلث شيء » فتَجْبْرُ وتقابلٌ» فَمَفِيْرٌ سدس قَفِيْز 
َع يدا و شيء» فتبسطهما أسداساء وتَقَلِبُ الاسْمَء فالمَفِيِرُ عَشَرَةٌ 


6١‏ هو أبو بكر بن الحداد» محمد بن أحمد المصري» صاحب: « الفروع المولّداتُ في المذهب 
الشافعي ). سلفت ترجمته . 

زفق في ( ظء س ): ١‏ توفير2. 

000 هو أبو علي السّنْجئٌ» الحْسَيْن بن شُعَيْبٍ . سلفت ترجمته . 

(5) في المطبوع : ٠‏ وثلنا »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز (ITV:‏ 
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والشىءٌ ف فيصحٌ البيع فى سبعة أعشار الجيّد» وهي شر ونصفٌ» بسبعة 

ع 1 م و 

أعشار الرّديء؛ [ وهو ثلاثةٌ ونصفٌ» فتكون المحاباةً بسبعة ٠)‏ يبقى مع البائ من 

َفِيْرَه أربعة ونِضفٌ» وقد جد بالعوضي ثلاثة دراهم ونصفاًء ا ا 
شتري من فيز درم ونصفٌ, ومن القفيز الجَيّد ڪشرة ونضْفٌء تكون الي 

0 يرجعٌ نصفة إلى البائع وهو ستةٌ» يبلغ ما عنده أربعة عَشْرَ وهو ضعفٌ 

المحاباة . 


ولو كان القفيزُ الرديء نصف قيمة الجيّدء والجيّدٌ يساوي عشرينَء صَحّ البيع 
ا لأنه تكرن المحاباة ؛ بِعَشْرَق فيبق عنده عَشْرَةٌ ويرجع م إليه بالإرث 


2 ر 


فْعٌ: : باع مريضٌ عبداً يُساوي عشرينَ بِعَشَرَةِء فاكتّسَبَ [ العبدٌ ] عشرينَ في يد 
البائع » أو في يد المشتري» ثم مات المريضٌ؛ فإن ترك عَشَرَةٌ سو ثمنٍ العبد» نفد 
البيعٌ في جميع العبدٍ» وكان الكسبٌ للمشتري» وإن ن لم يملك شيئاً آخْرَ ره بَطَلَ البي 
في بعض العبد؛ لأن المحاباة لم تخرج من الُلْثِ. ثم حَكَئ الإماة”"؟ عن 
الأستاذ" : أنَّ جميعَ الكسب للمشتري؛ لأنه حصل في ملكه. ثم عرض الفسخ 
والرد كاطلاع المشتري على عيب قديم ؛ فإنه يرد ويبقئ له الكسب. 


قال : وهلذا َل عظيم؛ بل الوَجْة القطع؛ بأن الكسب يتبعض بتبعض العبدِء 
كما في العتق» وليس هنذا فخا و للبيع في بعض العبد؛ بل يتبيّن صحة البيع ؛ 
وحصول الملكِ للمشتري في بعض العبد دون بعضه . وهلذا حَقٌّ؛ للكن الأستاذ لم 
يقل هلذا عن نفسه حتى يشتعَ عليه» وإنما نقله عن ابْنِ سُرَيْحٍ وأكثر الأصحاب. ثم 
حکیٰ عن بعضهم: : أن الكسبَ كالزيادة الحادثة في قيمته. وعلئ هلذا: فحكمه 
التبعيض كالزيادة. 


ولو اشترى المريض عبداً قيمتةٌ عشرةٌ بعشرينَ» فاكتسبء فالكسبٌ كالزيادة في 
)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع» وهو مثبت في ( فتح العزیز: ۷ / ۲٠۱۳‏ ). 


(؟) الإمام: هو إمامٌ الحرمين» آبو المعالي الجويني . 
)۳( الأستاذ: هو أبو منصور البغدادي . عبد القاهر بن طاهر. سلفت ترجمته. 
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القيمة ؛ لان" التركة تزداد به» وحكمٌ الزيادة ما سبق . 


فَرْعٌ: اش: شترئ مريضى عبدا بعشرق) وترك سواه ب ا وأوصّئ لزيد كدق 
ثم وجد بالعبد عيباً يُنِقِصّهُ خمسة» فاختار إمساكه» جاز» وكأنه حاباه بخمسةه 


الا فا ا وللموصّئ له باقي الثلّثِ وهو خمسة . 


وإِنْ وجدَ الورثة العبد مَعيباً وأمسكوهء فلويك الْعَشَرةٌ وما نقص بالعيب كأنهم 
تلفوه؛ ؛ لأنهم لو شاؤوا لفسخوا واسْتَرَ 2 ردو ۷۱۳1 ب ا القن : 


ولو اشتر ى عبداً بثلاثينَ فأعتقه» ولف سو درا ثم وجد الورثةٌ به عيباً 


ا 


ينقصه خمسة دراهم» رجعوا على البائع بالأّزش 

ولو وهبة وأقبضة» لم يرجعوا به؛ لأنه رُبّما عاد إليهم فيردُونه. هنذا جواب 
الأستاذء وفيه وجه مشروح في موضعه. 

ولو لم يحل غير العبدء وكان قد أعتقه» عَتَنّ منه مسا وهو عَشَرَةُ دراهم» 
ويَرْجِعٌ الورثةٌ بالأؤش - وهو خمسة - على البائع» ولهم مع ذلك ثلاث أخماس العبد 
وهي خمسة عَشَّرَة» فيكون عشرين ضعف المحاباة. 

قال الأستادٌ: وللبائع أن يأخدّ ثلاثة أخماس الحاو أخماس الثمن» 
ويغرمٌ أَرْشْنَ خْمُسَيْه وهو درهمانٍ. 

ا 0 فالخمسة الناقضة ا 
وشو خن رة ا اعا زی وون 


2 ر 


فوعٌ: ترك عبداً قيمتهُ ثلاثون» وأوصّوا ببيعه لزيد عة قعل ماله عشرة » 
وأوصّئ بالمحاباة بعشرين؛ فإِنْ لم تُجزٍ الورثة ع منه علئ قول لا العبد بجميع 
الحشرَة؛ لتحصل له المحاباةٌ مدر القلْثِء ولور خف 


(1) في المطبوع: « للكن ». 

)۲( في ( ظ» س ): « عشرين »» المثبت من المطبوع . 

(۳) في المطبوع: « أواسترَدوا ». 

(5) في( ظ ): « الإقباض ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز: ۷ / ۲٠١‏ ). 


5 كتاب الوصايا 





وعلئ قول التقسيط : يباعٌ منه نصففٌ العبد بنصفف الثمن . 

ولو أوصّئ مع ذلك بِثلْثِ ماله لعَمْرِوء فالثلْتُ بينهما على ثلاثق؛ لزيدٍ سهمانِ» 
ولعَمرو سهم . 

فصّلٌ: ومن التصدّفات الدوريّة: السَّلَهُ . فإذا أَسْلَمَ المريضٌ عَم َدَرَةٌ ني قَذْرٍ من 


الحنطة مؤجَلاٌ يساوي عَشَرَةَه ومات قبل حلول الأجل فللوارث الخيار؛ فن اجار 
فالسَّلَمُ بحاله. 

وإن قالوا: لا نرضّئ بالأجل في محلٌ حَقَّنا وهو الُلَانِ فلهم ذلك كما ذكرنا 
في « بيع الأعيانٍ بثمنٍ مؤْجُلٍ «« وحينئز فَالمُسْلَمُ إليه بالخيار؛ إن شاء فسخ السلّم 
ورد رأسَ المال بتمامهء ون شاءٌ رَد ثي راس المال» وفسح العقد في اين 
وبقي القُلْتْ عليه مُوَجَل وإِنْ شاء عَجَلَ ّي ما عليه ويبقئ الثلثُ عليه مؤجّلا: 
وأيهما اختارء سقط حقٌ الورثة من الفسخ""' . 

ولو أَسْلَمَ عَشَرَةَ في قَدْرٍ يساوي ثلاثينَ› a RN EE‏ 


الأجلء وللمُسَلَم إليه الخيارٌ كما ذكرناء ويكفيه أنْ يجعلٌ مما عليه ثُلَنّي العَضَرَو 
وذلك تُسّعَا ما عليه مِنّ الجنطة» ويكون الباقي عليه إلئ انقضاء الأجل”" . 


ولو أسلم الثلاثينَ في قذر يساوي عَشَرَةّ فللورثة الاعتراضٌ هنا بسبب الأجل » 
وبسبب التبرّع . فإذا لم يُجيزواء فالمُسْلَمٌ إليه بالخيار؛ إِنْ شاء فسح السَلمَ ورد رأسَ 
المال» وإ شاء فسخه في الثلاثين ورد ّي رأس المالء ويكون الباقي عليه إلئ 
عل إن شاء عَجّلَ ما عليه مع ما زاد مِنّ المحابأة علئ اللّث . ولا يكفيه تعجيلٌ 
ما عليه [ هنا ]؛ لأنه لا يحصلٌ للورثة ثُلَنا المال. ولو عَجّلَ نصف ما عليه مع نصف 
رأس المالِء وفسخ السَّلّم في النصف, كفي . 

ولو أَسْلَمَ مريضٌ إلئ رجلين ثلاثين درهماً في قَفِيٍْ 11/211 من الحنطق قيمنّة 
عَسَرَةٌ إل أَجَلٍ » ولم يز الورثة, واخختار المُّسْلَمٌ إليهما إمضاء السَلَمٍ فيما يجوز فيه 
السَّلَمُ؛ فن قلنا: يصحٌ العقدٌ في بعض ما حابئ فيه بِقِسْطِءء صم لهما السَّلّمُ في 


.) ٤١١ ٤1۹ / ۱۰ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) 175-575١ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 
.) 5755-5377 / 3٠١ انظر: ( المصدر السابق:‎ )۳( 
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نضفٍ المسْلّم فيه وقيمتّةٌ خمسة دراهم» بنصف رأس المال» وهو خمسة عَشْرَ 
فتكون المحاباة بعَشَرَةٍء وللورثة نصفُ المُسْلَمٍ فيه» وهو خمسةٌ» ونصفُ رأس المال 
وهو شه ع ر 

وإِنْ قلنا : : يصځ العقدٌ في بعض ما حابی به بجمیع يع الثمن» فإذا أَمْضَيًا العقدَء 
صح ا َ َمْ في جميع القَفيز يدي رأس المالٍ»ء فيوذيان القفيد و يَرْدَانِ عَشْرَةَ دراهم . 


ا 


فصّل: ومتها: الماد والإقرارٌ» وَالشفعة: 
وقد ذكرنا مثال الدَّوْرٍ فيها في أبوابها . 


ومن صُوَرِهِ في الإقرار: قال زيدٌ لعمرو : على عَشَرَةٌ إل نصفت ما علئ کر 
وقال بكر لعمرو : علي عَشَّرَة إل نصف ما علئ زيد. 

فعلئ كل واحدٍ من زيد وبَكرٍ فَدَةء أشنا تاغل تصن ماعن ادها روطو 
خمسة إلا نصف شيء» وذلك يَعْدِلٌ الشيء الناقص من العَشرَةء فخمسة إلا نصفت 
شيء تَعْدِلُ شيئأء فجي وتقابلٌ» فخمسة تَعْدل شيعا ونصفاء فالشيء ًا الخمسق 
وهو ثلاثة تلت فهي الشيء» تُسْقطها من العَشَّرَةِ يبقى ستةٌ وثلثان» فهي الواجبُ 
علئ كَل واحد منهما. 

ولو قال کل واحدٍ منهما: عَشَرَ عَشْرَة ES‏ 
عَشْرَةٌ ٥‏ إلا شا تأخذ رب E‏ أحدهماء وهو درهمان ونصف إلا زع شيء» 
ولك يَعْدِلٌ الشيء الناقص» فده جير وتَقَابلٌ» فيقع درهمان ونصففٌ في معادلة شيءِ 
ودبع [ شيء ]؛ فالشيء 55 تسقطهما من العَشَّرَوَء يبقئ ثمانيةٌ» فهي الواجبُ 
عل كُلَّ واحٍ منهما . 

ولو قال كل واحنة ععترة وفيت هتغل اأ قلا عل كز واخ عة 
وشيءء تأخذُ نصف ما علئ أحدهما وهو خمسةٌ ونصفث شيءء وذلك يَعْدِلُ الشيء 
الزائد على العشَّرة» مَسْقطُ نصفف شيء بنصفف شيء» يق نصففُ شيء في معادلة 
خمسة دراهم» فالشية عَشْرَةٌ دراهم ؛ ؛ فعلئ كُلّ واحلٍ عشرون. 

ولو قال كَل واحدٍ: عشرةٌ وثُلْثُ ما على الأخر» يراد على العشرة نصفّهاء تبلعُ 
خمسة عَسَرَء فهي الواجب على كَل منهما. 


3 


ه: ‏ كتاب الوصايا 


TT‏ ا ا مك 
1 ولل و ا فيزاد على العشرة ثلثهاء فعلئ كل واحد ثلاثة 
عَشْرَ وثلث. وعلئ هلذا التنزيل. 
فصْلٌ: ومنها: الهِبَةُ» فإذا وهبّ مريض بدا ثم رج الد اوو 
ا أو غيرهاء دات الالء لان التركة تزيد بِقَدْرٍ الراجع . وإذا زادت» 
زاد الثلْتُ . وإذا زادَ الثلث» زاد الراجمٌ فزادتٍ التركة . 





فإذا وهب مريضٌ لزيد عبداً» وا وهو مريضٌ أيضاًء 
وماتاء ولا مال لهما سوئ العبد؛ فبالجَبْرِ نقول: کت هة الأول في شيء من 
العبد» فبقي عبدٌ إلا شيئا» وصكّت هبةٌ زيد في ثُلْثِ ذلك الشيء» فيرجع إلى الأول 
ثلث شو كو عه عبد ل تی شی ودلك دل شف مات ی وهن 
وهى شيتان.: فيع الجر ٠‏ عبد غدل شيتين ۷5۴1 بب ا وثلي شىء: ا 
وتقَلِبٌ الاسْمَ؛ ف ثمانية» والشيء : ثلاثة ثة» فتصح هبة الأول في ثلاث أثمان 
العبد» وبل في الباقي» وتصح هبة زيد في ثَمُنٍ من الأثمانٍ الثلاتق» فيبقئ مع ورئة 


زيد ان وهما ع هبته 2 ومع ورثةٍ الأول نة أثمان العبد» وذلك خف 
)1( 
هته 5 


وبطريق السّهام: تطلبٌ عدذا له ثلث وله لف شت الکو ا 
مل اق يأرل لي للحاو وردية مز داواي > عر مع لسر وين 
من التسعقء يبقئ ثمانيةٌ» تصخ الهبة في ثلاثة IEE‏ 00 

ولو وهب زيدٌ لمريض ثالثٍ وأقبضه» ثم وهب" الثالثُ للأول؟»؛ صحّت هبه 
الأول في شي ومن العندء وهبةٌ زيد في ثلث ذلك الشيء» وهبةٌ الثالث في ثلث ثليه 
وهو نسم ا ة يبقى معه عبد إلا ثمانية أنساع شيء» تغل 
تفلن قيقد الجر ايز يَْدِلُ شيئين وثمانية أنساع شيء» فبمُطًها أساعا و 
الاسْم؛ ا وع والشيء تسعةء فتصخ هبة الأول في تسعة أجزاء من 


.)٠٤٤ / ٠١ (نهاية المطلب:‎ )١( 
.)”454 / ٠١ (نهاية المطلب:‎ )۲( 
.» في المطبوع: « وهب‎ )۳( 
.» في المطبوع: « الأول‎ )6( 
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ستة وعشرينّ جزءا من العبد» وهبة زيد فى ثلاث منهاء يبقئ مع ورثته ستة» هي 
ضِعْفَ هبته» وهبة الثالث في واحدء يبقئ مع ورثته سهمان» وينضمٌ جر إلى ما بقي 


مع ورثة الأول» کون تمان غ هي ضِعففٌ ما صكّت فيه هبته”" . 


ور و وو ووي وو وو ووو 00 ى 
وبالسهام : تطلب عددا له ثلث» ولثلثه ثلث› ولثلث ثلثه ثلث» وأقله سبعة 
37 3 ك د 8 9 : 
وعشرون» يسقط منه سهم الدَّورء يبقئ ستةٌ وعشرون علئ ما ذكرنا”"' . 
وافبضه» ثم وهبه زيد ‏ وهو مريض أيضا ‏ للأول» ثم ماتا وللاول خمسون سویٰ 
العبد. 


م 


فبطريق الدينار والدرهم» تقول: العبد دينانٌ ودرهم. تصمٌ هبة الأول في 
درهم» ويرجع إليه بهبة زيد ثلث درهم» يبقئ معه من العبد دينار» ومِمًا سواه نصفٌ 
ا a‏ ا إليه ثلث درهم» فالمبلغ ديناث 
وتَصف دينار ا اسداس درهم» وذلك يدل ضِعْفَ المحاباة» وهو درهمان» 
bi‏ جييشة أسداس بخمسة اسداس م1 يبقىا ديناة ونصفٌ ديار في معادلة 
درهم ا درهم» تبسّطها أسداساًء وتَقْلبُ الاسم فالدرهم نع والدینار 
ا وكان العين "رهما وكيناراء فهو إذاً ستة عَشَر امن اليه ف تعره 
ويرجع إليه بهبة زيد ثلاثةٌ ومعه تركة مثل نصف العبد» فالمبلغ ثمانية عَشْرَء ضعفٌ 
التسعة. 


ولو كان علئ الواهب الأولٍ دَيْنّ ولا تركة سوئ العبد؛ فإِنْ كان الدَيْنُ مثْلَ العبد 
أو أكثرء فالهبةٌ باطلة. وإِنْ كان أَقَلَّ؛ بِأَنْ وهب عبداً قيمته مئة» وعليه عشرونٌ 
ديناراً“» صت هبة الأول في شيء» ويرجع إلية إلبة ثلث نيء» قببقئ عبد إلا ثي 
شيء. يَعْدِلُ شيئين فبعد الََير: اا 
ا وا بأن تَضربَهما في خمسة عَشَرَ وتقلب الاسْمَ؛ 


.)١٤١ / ٠١ (نهاية المطلب:‎ )١( 
.) ۳٤١ / ٠١ (نهاية المطلب:‎ )۲( 
.) ۲٠۹ / ۷ في( س )» والمطبوع : « العدد » المثبت موافق لما في ( فتح العزیز:‎ )۳( 
.) ۲٠١ /۷ في ( س )» والمطبوع : « ديناً ؛» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )( 


ه: ‏ كتاب الوصايا 








الد 1خ رون والشىء: انا عشت تصحٌ هبة الأول في اثتي عَشْرَ من 
أربعينَ من العبد. ويعودة إليه أريغة» يبقا اثنان ولارن يُقضئ منها الدينٌ» وهو 
= م وو 5 0 8 2 وم قل 3 
ثمانية أجزاء مثل خمس العبد» يبقئ أربعة وعشرون» ضعف الهبة . 


ولو كان للمريض الثاني تركة سوئ العبدٍ؛ بِأَنْ كان العبد يئة» وللثاني مسون 
سواة» وھ ی ا قح الأول في اتتويء ن ال ون مع الثاني 
نصف عبدٍ وشي2» يرجم ل إلى الأول وخر ن ع وثُلثُ كي فيجتمعٌ 
عد عار عو إلا لوا ا شيئين» فبعد الجَبْرِ : م 
ان شيئين وتي شيء» افتبشطهما أسداشا؛ وتقلت الأشم؛ فالعبد سه 
والشية . 7 ومع الثاني نصف عبدٍء وهو ثمانيةٌ مع الشيء» وو تة ا 
مهه عت ويرجع م إلى الأول من هبته خمسة. فيضي که ار :عشت ضعفٌ 
الهية: 

مسألة: وَهَبَ مريض عبداً قيمتة مئةٌ» فمات في يد المُنّهب» ثم مات الواهبُ 
ولا مال له. 


فعن ابن ن سرج“ وجهانِ . أحذهما: تصحٌ الهبة في جميع العبدٍ؛ لأنه لم يَبْقَ 


ج 


شي يورث» فتكون هبته كهبة الصحيح . وأصحّهما: أنها باطلة؛ لأنها في معن 
الوصية؛ فن أبطلناهاء ففي وجوب الصمان عل المت وجهان. أحذهما: نعم ؛ 
لأنه قبضه لنفسه فأشبه المستعير. وأصحهما: لاء بخلاف المستعير؛ فإنه قبض 
لير. فن أوجبنا الضمانء قال الأستاذ” : يضمن ثلّْي قيمته لورثة الواهب. 

وقياس بطلان الهبة؛؟ أن يضمن جميعٌ القيمة . 

ولو اكتسب العبد في يد المّهب مئة ثم مات ؛ فإن صكحنا الهبة ذ في الجميع ؛ 
فالكسبٌ للمتّهب. وإن أبطلناها في الجميع إذا لم يكن كَسْبٌء فهنا تصحٌ الهبةٌ في 
ا ل ل ا ل 


(؟) الأستاذ: هو أبو منصور البغدادي» صاحب” المَرْق بين الفرّق ». 
(۳) في( س ): « الضمان ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / ۲۲١‏ ). 
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تَعْدِلُ ثلاثة أشياءء فالشيء ثُلْتُ المئقه فتصحٌ الهبةٌ في ثلث العبدء وتَبِطلٌ في 
ا ولورثة الواهب تُلُعًا كَسْيو و :نا موقي قد الي ولم يحسب 
ا العبد على ورثة الواهب؛ لأنه تلف قبل موت الواهب» وحسبنا على امنب 
ما تلف من وصیته؛ لأنه تلف تحت يده . 

مسألةٌ: وهب لأخيه مالاً» لا مال له سوا فمات الأ قبله وخلّف بنتاً وأخاهُ 
الواهبَ» ثم مات الواهبُ . 


فتصح الهبة في شيء من العبد» ويرجمٌ بالميراث نصفه. فالباقي عبد إلا نصفَ 
شو وذلك دل خن ف وهال فد يفول سكين تصلقت کی اي 
حْمُمَا العبد» فتصحٌ الهبةٌ في حُمْسَيْه بطل في ثلاثة أخماسه» ويرجع بالميراث 
أَحَدُ الحْمُسّين» فيحصل للورثة أربعة أخماسه» وهي ضعفُ ما صت فيه الهبة . 

مسألة: أ وأحثٌ ا وهب كل للآخر عبداً لا يملك سواه وهما 
نا اال ثم مات الأخ وف بنتين والأحتَ الواهبة» أو ماتت الأخحثٌ 
وخلّفتْ زوجا والأحَّ الواهب. 

فإن ماتت الأخث [714/ ب ] أوَّلاً» صارت هبثها للأخ وصيةً للوارث . 

وأما هبةٌ الأخء فتصحٌ في شيء» ويرجع إليه اعت رن لضت 
العبد الذي كان لهاء فيجتمحٌ لورثته عبد ونصفٌْ عبد إلا نصف شيء؛ وذلك يَعْدِلُ 
شيئين » فبعد الجَبْر : ل د شيعين ونصف شيء٠‏ فتنشطها أنضافاء 
وتَقْلبُ الاسْمَ؛ فالعبدٌ خمسةً» والشيء ثلائة» تصمٌ اله أخماس العبدِء 
ويرجع إليه بالإرث نصمُها ونصفت العبد الذي لهاء و اخماش فيضم إلى 
الخمسينّ الباقيين له» يكون ستة أجزاءء ضعف الهبة. 

وإن مات الأ أولاًء صارت هبّهُ للأأخت وصيةً لوارث» وتصحٌ هبةٌ الأخت في 
شيء من العبد» ويرجع إليها ثلثها" مع ثلث العبد الذي كان له» فيجتمع لورثتها 
EG Ce‏ ل 


دق في المطبوع: ١‏ ثلثه » . 
زفق في ( ظ ): ١‏ وهي 2. 
۳( في ( ظ» س ): « ثلثه »؛ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ۷ / )., 


ET كتاب الوصايا‎ ٠٥ 


کب 


وثلي شيء» فتبسطها أثلاثاء وتقِْبُ الاْمَ» فالعبدٌ: ثمانيةٌ» والشية: أربعةٌ وهي 

و و 

نصفهاء تصحٌ الهبةٌ في نصفب العبدء وين ينضمٌ إليه مالَّهُ وهو عبدٌ» فا لمبلغ عبدٌ ونصفٌ 
و فقوو + 0 0 باق 5 و و 0 .4 
يعود ثلثه إلى الأخت» وهو نصف عبد» فيجتمع لورثتها عبد» ضِعْف الهبة. 





04 غ ن اڪ 
ولو عَمِيَ موتهما ولم يرث أَحَذهما الأخر» صحّت هبةٌ كُلَّ واحدٍ في نصف 
عبدلة. 


2 عند 5 و 
مسألة: وهب لزوجته مئةً لا يملك غيرهاء وأقبضهاء فأوصت هى بثلث مالهاء 


صحّت هبنُهُ في شيء من المئة» وصكّت وصيُّها في ثلث ذلك الشيء» ويرجع 
إلى الزوج بالإرث نصفُ ذلك الباقي» وهو ثُلْثْ شيءء ا ع الزوج زع 
إل ني شيء» ولك يدك و د اک م نكل ن وای سی 
اظيا أثلاثاً وتَقْلبُ الاسْمّء فالمئةٌ : ثمانيدٌ والشيء : ثلاث 5 فتصتٌ الهبةٌ في 
ثلاثة أثمان المئقء رهن لزع لق نوه ويرجع بالإرث ثُمُنٌّ إلئ الزوج» فيحصلٌ 
عند ورثته ستةٌ أثمان» ر 


مسألة: وهب مريضنْ لمريض عبداًء وأقبضةء ثم وهبه الثاني للأول وأقبضهء 
ولا مال لهما غيره» ثم أعتقةٌ الأول وماتا. 


قال ابن سرج : المسألة تصخ من أربعةٍ وعشرينَ ؛ لوو الوا ااك ف 


ولورئة الثاني ربع ويعتق منه باقي الثلث» وو تات ا 


٠. 03 5‏ ك 01 3 i‏ 
قال الأستاذ”" : هنذا خطأ عند خذاق الأصحاب. والعتق باطل؛ لأنه قَدّمَ الهبة 
على العتق» وهي تستغرقٌ الثلتَ . وإذا بَطََ العتق» صكت هبةٌ الأول في ثلاثة أثمان 


العبد» ويرجع إليه بالهبة الثانية تمه ٠‏ فيجتمعٌ مع ورثته ست أثماند» وهي ضعفٌ 
ال 


.) ١١١ / ٠١ (نهاية المطلب:‎ )١( 

) (نهاية المطلب: ۱۰ / ۳٣۳-۳١٣۲‏ ). 

(۳) هو الأستاذ أبو منصور البغدادي» عبد القاهر بن طاهر . 
(0) (نهاية المطلب: ۳٣۳-٠١‏ ). 
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اين وره 


أوصّوّبَ الإماة”"© | بْنّ سُرَيْجٍ فقال: إذا اجتمع للأولٍ ستةٌ مانو ثم أعتق» 
تتفي العتق في تمام الثّثِ لا ينقصٌ حَقّ ورثته من الین ولا حَقّ الموهوب له 
فيتعيّنٌ المصير إليه» وحينئزٍ لا بُدّ من تعديل اثلث والثلئين ورعاية الأثمان» فتضرب 
ثلاثةَ في ثمانية» تبلغ أربعة وعشرين كما ذكره. فلو أعتقه قبِلَ هبة الثاني» ثم وهبَةُ 
الثاني» لخا العتق؛ إذ لم يصادف محا إلا أن يحتمل الوقف . 

فوعٌ: زيادةٌ | ب ونقصة» كز بادة العىد المعتق ونقصه؛ للك [١١/ا/‏ أ] 

فرّع: زي هوب و يادةٍ العبد المعتق ونقصه؛ للكن 
ما يتحسب هتاك للد المعتى أو عليه بحست هتا لهب أو عله وما بپ على 
ورثة المعتق» يحسب هنا" على ورثة الواهب» وسنوضحه في « العتق » إن شاء أله 
ا 

مسألة: وهب مريضٌ لأخيه عبداء ثم وهبه المُتَّهبٍ نِصْفَةُ وهو صحيح» ومات 
المريض وخلّف بنتآ وأخاءٌ الواهب» فقولان. 

ء 3 EE‏ م : a‏ و 

E أن هبة الثاني تنحصرٌ فيما ملكه بهبة الآول»‎ aE 
ويرجع إليه بهبة الثاني ذلك الشيء‎ Ns » جميعه‎ 
ئ فمعه عَيْدٌ يَعْدلُ * شيئين» فالشيء نصف عبررء فد فتصحٌ الهبةٌ في نصفف العبدٍء ثم‎ 

والقول الثاني: أنها تشيع» لمصادفتها ما ملكه وغيره» فتصحٌ في نصف 
ما ملك. وحسابه: أن هبة المريض تصمٌ في شيءٍ من العبدء ويرجعٌ بهبة الثاني 
eS‏ وهما ثلاثة أرباع شيء» يبقئ 
عبد الا رْبُعَ شيء» دل ف ا يَعْدِلُ شيئّين وَرُبُعَ شيء» فتبسُطها 
أرباعاً» وتقلب الاسمّء فالعبد تمعة والشيءُ اربع فتصحٌ الهبة في أربعة أتساع 
العبدِء ويرجع إليه بالهبة تَسّعْانِء الاك ننه لخن فعسم تررك ناي افاي 

فَرْعٌ: فيما إذا وَطِنَّتِ الموهوبةٌ وَطنا يوجِبٌ المَهْرَ: 


إِنْ وطتها أجنبيئٌ بشبهة قبل موت الواهبء فالمهرُ كالكسْب» يقسم على 


.) "55 - 57 / ٠١ أي: أبو المعالى الجويني في ( نهاية المطلب:‎ )١( 
. قوله: « للمتّهب أو عليه» وما يحسب على ورثة المعتق يحسب هنا » ساقط من المطبوع‎ )۲( 
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ا ی ا 0 32 
SS‏ ل ل ل 
وحصّة ما لا تصخٌ تحسبٌ علئ ورثة الواهب. 

وان وط طئها الواهبٌ في يد المُتّهِبء ومَهُرُها مِثْلّ قيمتها فيمتهاء صَحَتِ الهبةٌ في 
شيء » ويس O sS‏ 
يبق جارية إِلاً شيئين تعْدِل شيئين» فبعدَ الجَبْر : جاريةٌ تَعْدِلٌ أربعة أشياء» فالشيءٌ 
رُبُعٌ الجارية» : تصغ اهب في ري الجارية» ويثبت على الواهب مثل شعهاء يُقضّئ من 
الجارية» يبقئ مع الورثة نصفُهاء وهو ضعفُ الموهوب . 


وإِنْ وطئها المنّهبُ ومَهْرُها مِثْلُ قيمتهاء صَحُتٍ الهبةٌ في شيء؛ وتبطل في 
جارية سیل يده يت لواهب عل امهب مل مث فد ال وعو جار 
إلا شيئاًء فيحصلٌ له جاريتان إل : شيئين» يعد لان شيئين» فبعد الجَيْر : جاريتان» 
تغدلان أربعة أشياء؛ TT‏ فتص الهبة في نصفهاء وسا الوط 
مثل تصفهاء فيحصل للورثة جاريةٌ تامةٌء وهي ضِعْفٌ الموهوب . 


وإِنْ كان مَهْرُها نِضْفَ قيمتهاء صت الهبة في شيء» وبَطْلَثْ في جارية ووی 
شيء » ويستحقٌ الواهبُ على امهب مثلّ نصفب ما بَطَلَتْ فيه الهبةٌ» و 
جارية إل نصفت شبيء. بع E‏ ونصف إل شين ونصفٌ شيء 
يِل : شيئين» فبعدَ الجَبْر : جاريةٌ ونصف تَعْدِلٌ ثلاثة أشياءء ونصف شيء» فتبسطها 
أنصافا LA OE NT EE‏ قي N‏ 
أسباع الجاريق, وتَبِطُلُ في أربعة أسباعهاء ويغرم المُتّهب /7١1‏ ب ] مِنْ مهرها مِثْل 
سُبْعَي قيمتهاء فيجتمعٌ مع ورثة الواهب ستةٌ أسباعهاء ضعف الموهوب . 
وإِنْ وطئها الواهبُ والمتّهب ومهرها مثلٌ قيمتها» صحت الهبة في شيء وثبت 
للمتّهب علئ الواهب مثلٌ ذلك الشيء» يبقئ جاريةٌ إلا شيئين» وثبت للواهب على 


ع 


کی 


2 


ٍ 


المنّهب مثلٌ ما بَطَلَتْ فيه الهبة» وهو جاريةٌ إلا شيئء فتضمٌ إلى ما بقي للواهب» 
تبلغ جاريتين إلا ثلاثة أشياء» تَعْدِلُ شيئين» فبعدَ الجَبْرِ: جاريتان تَعْدِلِانِ خمسة 
أشياء» فالشيءٌ حمُنٌ الجاريتين» وهو حْمُسًا جارية» فصع الهبة في حُمُسَيْهاء 
ويثبت للمتّهب على الواهب حْمُسَانٍ آخَران» فالمبلع أربعةٌ أخماس » ثم يستر جع 
الواهبٌ مثلّ ما بَطَلَتْ فيه الهبةٌء وهو ثلاثة أخماس» فيجتمع لورثته أربعةٌ أخماس» 
وهو ضعفٌ الموهوب . 
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ولو كان مونفا"؟ نضت نتيا صَكََتٍ الهبةُ في ثلاثة أثمانهاء وبَطَلَتْ في 

ل | ويثبت للمتّهب علئ الواهب ثُمُنّ ونِضفُ من فيجتمعٌ له أربعة 

أثمانٍ رمد ُمْنِء ثم سترجع م الواهب نصفٌ ما يَطْلَت فيه ال وهو متاق 
نِضْففٌ» فيجتمع لورثته ستةٌ أثمانِ» وهو ضِعفٌ الموهوب. 


ا 3 د وه 
فصل: و منها: الصّداق والخلع. 


وقد سبق أن المريضن إذا نكح ؛ بمهر المثْل» جعل من رأس المال. ون نکح 
باکر فالزيادةٌ من الث . فإن كانت وارثةه فالتبرٌع على وارثِ» وذکرنا أنه إن ماتتِ 
الزوجةٌ قبله» وورثها الزوجٌ» وقع الدَّوْرُء فيتخرَح علئ هنذا مسائل . 


إحداها: اقا مةه ومَهرٌ مثلها انون فماتٹ قبله» ولا مال لهما سوئ 
الصَدَاق . 


فلها أربعون من رأس المال» ولها شيء بالمُحاباة» يبق مع الزوج ستون 
إِلاّ شيئاًء ويرجعٌ إليه بالإرث نصف ما للمرأة» وهو عشرون ونصففُ شيء» فالمبلع 
ثمانونٌ إل نصف شيء, يَعْدِلُ شيئين» ضِعْف المحاباة» فبعدَ الجَبْرِ : تَعْدِلُ ثمانون 
شيئينٍ ونصف شيءء فالشيغ حُمُسًا الثمانين» وهو اثنانٍ وثلاثون» فلها اثنانٍ 
وسبعونٌ ؛ أربعون مَهْرّ» والباقي مُحاباةٌ» يبقئ مع الزوج ثمانيةٌ وعشرون» ويرجع 
إليه بالإرث ستةٌ وثلاثون» فيجتمع لورثته أربعةٌ وستون. ضعف المحاباة. 


00 


فن كان لها ولدء فالراجعٌ إليه بالإرث رُيُمُ مالهاء وهو 7 ورب شيءء 
e‏ 0 إلا ثلاثة أرباع شيء. وذلك دل شيئين » کک 
سبعون تذل ؛ : شيئين وثلاثة أرباع شيء » تبسّطهما أرباعاً فتكون الدراهم مئتين 
وثمانين» والأشياء أحَدَعَشَرَء تقسمٌ الدراهم على الأشياء» يخرج من القسمة خمسة 
وفترون و أجزاء من اعد چا ر فهلذا قذو ر المحاباة؛ فلها 
بالمهر والمحاباق خمسةٌ وستون درهما وخمسةٌ أجزاء من أحَدٌ عَشَرَ جُزءاً من درهمءٍ 
يرجع إلئ الزوج رُبُعُ ذلك» وهو ستة عَشْرَ درهماً وأربعة أجزاء من أَحَدَ عَشْرَ جُزءاً 
من درهم» و ا 


(1) في المطبوع زيادة: ١‏ مثل ». 
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الخائية”'": أعتى مريضة جازية» وتككها عل مهر مسد 





نْظرَّ: 7/11 أ] إِنْ لم يملك غيرهاء فالنكاحٌ باطل؛ لأنه لا ينفذ عتق جميعهاء 
والتكاح والملك لا يجتمعان. ثم إِنْ لم يَدْحْلْ بهاء فلا مَهْرَ. وإِنْ دَخَلَء فهو وطءٌ 
شه شبهة» فلها من المهر بِقِسّط ما عتق منها. ويقع فيه الدَّوْرُ. 


فإذا كانت قيمتها مئه والمهرٌ خمسينَ» عتق منها شي8» ولها بالمهر نصفُ 
شيءٍ؛ لأنَّ المهرَ نِضْكُ القيمة» يبقئ جارية إلا شيئاً ونصف شيء. يَعْدِل شيئّين» 
فبعدٌ الجَبْرِ : جاريةٌ تَغِلُ ثلاثة أشنا ونظفة شر فالشي 4+ شيعا البتاريةة قتتفد 
القن ا رر ف اة أسباعهاء فيصرف سُبّعٌ منها إلى مَهْرِ السبعين» 
يبقئ للورثة أربعةٌ أسباعهاء ضعف ماعتق. ثم القن Ea‏ 
رضيث به بدلا عَمَا لها من المَهْرِه فذاك» ويعتق عليها حين ملكته لا بالإعتاق الأول» 
بدا لا ا 


0 


هنذا إذا لم يملك غيرّها. فإِنْ ملك» وكانت الجَاريَةٌ قَدْرَ التلْثِ؛ بأنْ خَلّفَ 
ن فون لم یدخل بهاء > فلا مَهِر؛ لاا لاست مو ال الک د 
فلا تخرج كلها من الثلثء ولَبَطَلَ التكاح» وسَقَط المَهْرُ. 


وإِنْ دخلَ بهاء قال الشيخ أبو علي”"": لها الخيارء فون عفث عن مهرهاء 
عََقَتْ وصح النكاح» ولأ لها ذلك وك أن ان جميعها لم يعتق» وأنَّ التكاح 
فاسد» ولها E Do‏ 
للورثة ثلاث مئة إلا شيئاً ونصفَ شيء٠‏ يَعْدِلُ شيئين» فبعدَ الجَبْر : ثلاث مقي تخدل 
ثلاثة أشياء» ونضْفَ شيء» فمئة تعْدِلٌ شيئاً وسّدّسَ شيء, تبسُّطها أسداساء وتَقَلِبُ 
الاسْمَء فالشيء: ستةٌ» والمئة: سبعةٌء فالشي سِتةٌ أسباع الجارية. 


.» المسألة الثانية‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) أبو علي : هوالسّنْجِيٌ» الحُسَين بن شعَيب. سلفت ترجمته. 

(۳) يتبيّن: التبيّنُ: هو أن يظهر في الحال أن الحكم كان بتاً من قبل في الماضي . انظر: ( نهاية المطلب: 
/ا/ ؟:). 

() في المطبوع» وفتح العزيز( 1/ ١ :) 77١‏ مهرها ». 
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الثالثة”': قد علم أَنَّ حُلْعَ المريض بأقلّ من مَهْر الوْلٍء لا يعتبر من اَلث» 
وأن المريضة لو تكحَت بأقلَّ من مهر المثل جازء ولا اعتراض للورثة إذا لم يكن 


¢ 


الزرج وارثاً. وان ن المريضة لو اختلعث بأكثرٌ من مهر المثل» اعتبرت الزيادة من 
لقث . 


فإذا نكح مريضٌ امرأة بمئقء ومهرها أربعونَ درهماء ثم خالَعَنْةُ في مرضها 
بمئ» وماتا من مرضهما ولا مالَ لهما إلا المئة» فإمًا أن يكونّ الخُلْمُ قبلَ الدُخول» 
وما بعدة. 

الحالة الأولئ: بعدّه. 

فللمرأة أربعون من رأس المالٍء وله شيء بالمُحاباة» ثم يرجع إلى الزوج 
أربعون بالخلع» وله ثلث شيءٍ بالمحاباة» فيحصل لورثة الزوج مئةٌ إلآ ثي شيء٠‏ 
دل و ق َلُ يتين وذلقي شيء» فالشية ثلاثةٌ أثمانٍ المئق 
و ا وثلاثونَ_درهما وماد درهم» وهي المحاباة؛ فللمرأة بالمهر 
والمحاباة ا شون درهماً ونصفٌ درهم. ثم يأخل الزوج من ذلك أربعينَ 
درهماً بعوض الخُلْع» وبالمحاباة تُلْثَ الباقي» وهو اثنا عَشْرَ ونصفٌ» وكان بقي له 
اثنانِ وعشرونٌ ونصففٌ؛ فالمبلغُ خمسةٌ وسبعون» ضِعْفُ المحاباة. 

هنذا إذا جرئ الخُلْمُ بمئة في ذمتهاء فلو جرئ بعين المئة التي /۷٠٦[‏ ب ] 
أَصْدَقهاء فقد خالعها على مملوك وغير مكلوك» انال لم420 ريما عل أن 
المُسَمّى يسقط ويرجمٌ إلى مَهْرِ لجلا : لها أربعون مِنْ رأس المال» وشي*# 
بالمحاباة» وللزوج عليها ارون بالخلع» ولا شيءَ له بالمحاباة؛ لأ المسَمّى إذا 
بَطَلَء بَطلَ ما في ضمنه ن المحاباة» ديكوت لورثة الزوج م إلا شا يَِلٌ 
شيئين؛ فبعد الجَبْر: تتبينٌ أَنَّ المْسَّئّى ثلث المئةء فلها بالمهر والمحاباة د 
و درهماً ll‏ 5 يأخذ الزوج من ذلك أربعينَ» يجتمع لورثته E‏ 
وستونٌ» وثلثان» ضِعْف المحاباة. 


.)» في المطبوع : « المسألة الثالثة‎ 6)١( 

)۲( في ( ظ ): « وهي ٤‏ . 

(۳) الأستاذ: هو أبو منصور البغدادي . 
(5) انظر: ( نهاية المطلب: ٤۷۲ / ٠١‏ ). 
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الحالة الثانيةٌ: إذا جرئ الخُلْعُ قبل الدخولء فيتشطّر الصَّدَاقٌء والحاصلٌ 
للمرأة نصفٌ مهر المثْلٍ مِنْ رأس المالٍ» وهو كشرون ذرهما: وشيء بالمحاياة؛ 
للزوج من ذلك أربعون» مهر امِل بق ي إلا عشرين درهماء له ثلانة 
بالمحاباة» وهو ثلث شيءِ إلا ستة دراهم ولي درهمء يبقئ لورثتها ثا ي 


2 
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إا ثلاثة عَشَرَ درهماً وثلتَ درهم» e‏ 
درهم ل ثي شيءء ا شيئين» فبعد الجَبْرٍ : مئة 

َر وللت دل شيئين وتي شيءء فالشيغ: ثلاثة أثمانٍ هلذا المبلغ» وهي 
اثنان وارتغون ضف درهم» وهي امانا فللمرأة: المحاباة و 
المهر» اثنانِ وستون درهماً ونصفٌ درهم» يبقئ للزوج سبعةٌ وثلاثون درهماً ونصفُ 
درهم» ويأخذ مِمّا صار لها بعوضٍ الخُلع أربعين » واا أيضا لُت الباقي» وهو 
سبعةٌ دراهم ونصفُ؛ فالمبلغ خمسةٌ وثمانون» ضِعْف المحاباة. هلذا كلام 
الأستاد. 


واعترض الإماة”" ؛ بأنَّ م مَهْر المثْلٍ مع المحاباة الصَّدَاقَء فوجب أَنْ يرجمَ إلى 
الو ت الج وعلئ هلذا: طريق التفسات أن يقال لها مِنْ رأس المالٍ 
أربعون» وا اي لون ترد إلا شكاء يرج م إليه نصف ما ملكته 
صَدَاقاًء وهو عشرونٌ ونصفٌ شيءء فللزوج ثمانون إل نصف شيء» ثم تأخذ مما 
بقي لها أربعينَ» يبقى نصفُ شيء إلا عشرين درهمآء تأخذ بالمحاباة ثلث هنذا 
لباقي وهو سدس شيء إلا ستة دراهم ولتي درهمء نجع ر 
درهماء وثلثُ درهم إل تُلْتَ شيء. يَعْدِلُ شيئين» فبعدً الجَبْر : يتبينُ أنَّ الشيء ثلاث 
أسباع مئة وثلاثة هَ عَشَرَ درهماً وثلتُ درهم» وهو ثمانيةٌ وأربعونَ درهماً وأربعة أسباع 
درهم» يبقئ للزوج أحَدَ عَشسّرَ درهماً وثلاثةٌ أسباع» ويرجع إليه بالتشط © أربعة 
وأربعون درهماً وسُبُعانَء ويأخذ مِنّ الشطر الآخر قَدْر مَهْر المثل وهو برت 
وي وهو درهمٌ وثلاثة أسباع» فالمبلغ سبعةٌ وتسعون درهما وسيْعُ بُعٌ درهم » 
وذلك معت الححاباةة يبق لورثة المرأة درهمان وستةٌ أسباع درهم . وعلئ قول 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: .)٤۷۷ / ٠١‏ 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٤۸١ ٤۷۷ / ٠١‏ ). 
)۳( في المطبوع : « ويرجع بالشطر ». 
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03 8 ا ا ع 00 
الأستاذ: يبقئ لهم خمسة عَشْرَ. جح رو Sal‏ أۇلا» وعکسه»› 
وموتهما معاً؛ لانقطاع الإرث بالخُلّع» والدۇر إنما يقع في جانبه دونها؛ ادلا 
إليها شيء [ ۷۱۷ / أ] مما يخرج منها . 
فضْلٌ: ومنها الجتاياث» فإذا جَتى عبد على حر حصأ وعفا المَجْنِنُ عليه 
ناتك لم يكن العفو وصية لقاتل؛ لأن فائدتة تعودٌ إلى السيد؛ فإن أجاز الورثة» 
فذاك» وال مذ في الفَلَِ» وَأئقك قلت العيداحن تعلق أ ش الجناية . 
وأشارَ الإمامٌ إلى وجه: ل لوفو 
ما بقي شي من الدَّيْن. والصحيحٌ : الأول. 
oz‏ 3 هه اه ت 
ثم السيد بالخيار بين أن يُسَلمَ ثلثيه للبيع » وبين أن يديه » فان سَلمَهء فلا دوْرَ؛ 
SS‏ 
بل يباع ويَوّدَئ من ثمنه ثلثا الآزش» أو ما تيسّر. 
وإِنْ فداه» فيفدي اين بتي الأزش» 0 أم بالأقلٌ من تُلْتَي القيمة 
وتُلْثِي الديق ؟ فيه قولانٍ . فِن كان الفداء بعلي قيمتة” فلا دَونَ» وَإن كان بالديق 


فيقع الدَّوْرُء فيقطع بالحساب . 
مثاله: قيمة العبد ثلاث مئقٍ وقوَّمْنا الإِبلَ فكانت ألفاً ومئتين» فيص العفو في 
2 0 ع ع ع ر 
شىء من العبد» ويَبْطْلٌ فى عبد ناقص بشىء» يديه السيد بأربعة أمثاله؛ لأن الدية 
أريعة أمثالت وأرية ماله أريحة افد إلا أزبعة أشبافء فيحصلٌ لورثة العافى ا 


ع 


عبد إلا أربعة أشياء» وذلك يَْدِلُ شيئينء قَتَجْيْدُ وثقَابلُء فأربعةٌ أعبُدٍ تَعْدِلُ ستة 
ع 2 و 7 A‏ 3 
أشاءة فلب الاسم RR‏ والشيء أربعةٌ وهي ثلنًا السنّة» فيصمٌ 
العفو في تُلْنَي العبد وهو مئتان» ويَفْدِي السيدُ تُلْئَهُ بثلثِ الديق وهو أربع مئة» 
فيحصل لورثة العافى ضعفٌ المئتين. 

هنذا إذا لم يتركِ العافي سوئ ما يستحقٌّه من الدّية . فن ترك مالك نَظِرَ: 

إِنْ كانت القيمةٌ أَقَلَّ من الدية» وكان ما تركه ضعف القيمة» صم العفرُ في 


(۱) ما بین حاصرتين من المطبوع» وهو مثبت في ( فتح العزیز: ۷/ ۲۳۳ ). 
)۲( في المطبوع: « القيمة »). 
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ون كان ما تركه دون ضعف القيمة» ضكّت التركة إلى قيمة العبد» وصح العفو 
وو 


9 1 وو 
وإن كانت القيمة أكثر من الدية» جمع بين التركة والديق وصح العفو في ثلث 
الجملة من الدية. 





e 


روع 

أحذها: لو لم يتر سوئ ما يستحقٌ من الديق» وعليه مثتان ديناء وسلّمه للبيع» 

الفداءء وقلنا: الفداء بأقلّ الأكزيقة سقط الذي مر فة ال ارقن هة 
للسيد» ثلثها وهو تسّعٌ العبد» ذ فيصحٌ فيصم العفو في تُسْصوه ويباعٌ ثمانية أتساعى, اوا 
السيد بثمانية أتساع قيمته» وهي ' مئتان وستةٌ وستون درهماً وثلثان» يُقضَىئ منها 
دينه» يبقئ ستةٌ وستون وثلثان ضعف ما صح فيه العفوٌ. 

وإن قلنا بالدّيةء صح العفو في شيء» وفدئ السيدٌ الباقي بأربعة أمثالو» وهي 
أربعةٌ أَعْبْدٍ إلا أربعة أشياءء تحط منها قَذْر الدّينء وهو ثُلنَا عبدء يبقئ ثلاثةٌ أغْيدٍ 
وثلْتُ عبدٍ إلا أربعة أشياء تَعْدِلٌُ شيئين» فَتَجْْدُ وتَقَابلُ» وتبسطها أثلاثاء وتَقْلثُْ 
الاسْمَ؛ فالعبدٌ ثمانية عَشَرَه والشيغ عَشَرَةٌ وهي”" خمسة أنُساعهاء فيص العفو 
في خمسة أتساع العبد» وهي مئة و وون درهماً وثلثان» ويَفْدِي 
السيدٌ 171/ ب] باقيه» وهو مئةٌ وثلاثةٌ وثلاثونَ درهمآ وثلثُ درهم بأربعة أمثاله» 
وهي خمس مئة وثلاثةٌ وثلاثونَ» يُقُضَئ منها الدَيْنُ» يبقئ ثلاث مئة» وثلاثةٌ وثلاثونَ 
وثلثُ درهم . ضعف ما صح العفو فيه . 

الثاني“ : جن عبدان خطاً على حب فعفا عنهماء وماتء ولا مال له سوی 
الديق» فإنٍ اختار السيدانٍ تسليمهما أو اختارا الفداء» و قلنا: الفداء بأقلٌّ الأمر ن 

صح العفو في ثلث كُلّ عبدِ» ویع ثلا أو فدئ سيذه تُلئيه بعتي القيمق. 


و 


8 ا ۴ ا oi‏ 
ون قلنا: الفداء بالدية» وكانت قيمة عب ثلاث مئة وقيمة الدية الفا 


)١(‏ في( ظ):«أواختار». 
(١‏ في المطبوع: ١‏ وهوا. 
)۳( في المطبوع : « وهو ). 
)٤(‏ في المطبوع: « الفرع الثاني ». 
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ومئتين» د صَحّ العفو في شيء مِنْ كُلَّ عبلِ» وفدی سید باقيه بِضِعْفِه ؛ لأن نصف الدية 
هو الذي تعلّق بكلّ عبد وتضف الذية حتكك كل عيد» فيحصل لورثة العافي ريق 
عبد إلآ أربعة أشياء» وذلك يَعْدِلُ ضِعْفَ ما جاز العفْوُ فيه» وهو أربعةٌ أشياء» فبعد 
الجَبْر: أربعةٌ أعبدٍ تَعْدِلٌ ثمانية أشياءء فَقَلبُ الاسْمَء وتجعلٌ العبدَ ثمانية» والشيء 
أربعة» وهو نصفهاء فيصحٌ العفو في نصفب كُلّ عبد» ويَفْدِي كُنٌّ سيدٍ نصف عبدو 
بعبدء فيحصلٌ للورثة عبدانِ» ضعف ما صم العفو فيه . 

الثالث': : قتل عبد < ا اتر الدّيتان. فان س بيع 
وَوَرّعَ عليهما. وإِنْ فداه وقلنا: الفداءٌ بالقيمة» وُزَعَتٍ القيمةٌ. وإن قلنا بالدّيقى فداه 
بالديتين. فإِنْ عفا أحدّهما في مرضه. 


قال ان ن سرب : يُذْفَعُ إلى ورثة ة العافي ثلا نصفِيء ولور ة الذي لم يَعْف ف 
جميعٌ النصف” ": کان كُنّ واحد متعأّق بنصفبٍ منه» فينفد عفر العافي في ثلْثِ محل 
NS‏ هذا لا يستقيمٌ على أصلٍ الشافعي رضي الله عنه" ؛ ل 
الديتان متعلقتان ن بجميع العبد» فإذا عن اعد فيا قط كلت الدية» فور دوو 
الاش مهارن هلؤلاء بلي ديق موڙڻهم» وهلؤلاء بكلّ دي مورّثهم . 

فصّلٌ: ومنها العِنّقُء فإذا أعتقّ مريضٌ عبداً» فاكتسب مالا قبل موت المعتق» 
وُرّعَ الكَسْبُ على ما يعتق وما يرق وحِصّةٌ العتق لا تحسب عليه» وحصّة ما رَقَّ 
تزاد في التركقء وإذا زادتٍ التركة» زاد ما عَتََّه فتزيدٌ حصَّتهُ من الكشب» وإذا 
زادت حصّةٌ ما عَتَقَء نقصت التركة» فينقصٌ ما عَتَقّ فيزيل المال؛ فيزِيدٌ ما عَتَقّ» 
وهلكذا تدوز زيادتة على نقصه» ونقصّةُ على زيادتهء فيقطمٌ الدورُ بالطرق الحسابية 
وفيه مسائل . 


مسألة: اكتسب العبدٌ مِثْلّ قيمته 


.» في المطبوع: « الفرع الثالث‎ )١( 

)۲( هو أبو العباس» أحمد بن عمر بن سُرَيْحَ . سلفت ترجمته . 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: .)٠٥١١ ٠١١ / ٠١‏ 

() هو أبو منصور البخدادي» صاحبٌ ١‏ الفَرْق بين الفرّق ». 
)٥(‏ (نهاية المطلب: ٠٥١١ / ٠١‏ ). 

.» وإِن‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
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عق منه شيء» ويتبعه من الكَسْبٍ شيء غير محسوب عليه» يبقئ للورثة 
عبدان Ek‏ وذلك ال ضِعْفَ ماعَبَقٌ وهو شيئانِء فبعد الجَيْر: عبدانٍ 
يَعْدلإن أربعة أشياء» قَتَقْلِبُ الاسْمَء فالعبدٌ أربعة» والشيء اثنان» والاثنانِ نصف ”© 
الأربعق» فعلمنا أنه يعتق من العبد نصفهء ويتبعه نصففٌ الكسب غير محسوب عليه 


۱ 
يبقى للورثة نصف العبد 1[ ۷۱۸/ أ] ونصف الكسشب» وذلك ضعفٌ ما عتق . 


و تأخذ للعتق سهم ولمَا يت بكلاو ا وتاخد 
الو قت نا عدت الع وكا وا N ١‏ ثم تأخد الرقبة 
والكسْب» وهما مثلان» فتقسمُهما علئ الأربعق» يخرجٌ مِنَّ القسمة نصفٌ فعلمنا أَنَّ 
الذي عتق نصف الرقبة . 

ولو اكتسب العبدٌ - وقيمتّه تسعون - مثلّ قيمته ومثلٌ نصفهاء عتق منه شي 
لا اا و 
إلا شيئين ونصفَ شيء٠‏ تذل شيئين» فبعد الجَبْر : عبدان ونصفٌ يعدل أربعة أشياء 
ونصف شيء» فتبسّطها أنصافاء ولب الاشم؛ فالعيد تسعةع والشيءٌ خمسة» فيعتق 
ننه خسمة ا كينا ا ويتبعها خمسةٌ أتساع الكش وهي خمسة 
وسبعون» يبقى للورثة أربعة أتساع العبدٍء وهي اربعون» وهي أربعةٌ أنساع الكسب» 
وهي ستود» وهمامئة» ضعف ما عَتَقَ . 

ولو كانت الصورة الثانية بحالهاء وعلى السيد مثل قيمة العبد دَيْنآ» عَتَقَ منه 
شي وتَبعهُ من الكسب شيخ ونصففٌ» يبقئ عند الورثة عبدانٍ ونصفُ عبدٍ إلا شيكّين 


ونصفٌ شيء » سقط ا للدين» يبق عبد ونصفٌ إلا شيئين رع 


[ شيء ]”", عد دل صف ا ع وهی شا فبعد الجَيْر : و و 
أشياء ونصفٌ شيء » تبسطها أنصافاًء وتقلبُ الاسْمَّء فالعيد: عة والشيء : 
ثلاث تی من العبد ثلاثة أتساعدء ويتبعة من الكَسْب ثلاثة أتساعه» يقضی الدين 
7 5 غ2 6 2 س 
ولو كانت بحالهاء إلا أنه لا دَيْنَ علئ السيد» وله سوئ العبدٍ وكسّيه تسعون» 


(1) في المطبوع: « ضعف »١‏ تحريف . 
)۲( ما بین حاصرتین زيادة من ( فتح العزیز: ۷ / ۲۳۷ ). 


e‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





عَتقَ منه شيء» وه ' من الکسب شيءٌ ونصفٌ» يبق مع الورثة عبدانِ ونصفٌ 


إلا شيئين ونصف شيء» ومعهم مثلّ قيمة العبد» فيجتمع معهم ثلاثة أعبدٍ ونصفٌ 
عبد إلا شيئين ونصفَ شيء» يَِْلٌ شيئين» فبعد الجَبْرِ : ثلاث أعبدٍ ونصففٌ عبد تعدل 
ا أشياء ونصفف شيء» تيا ا وتقِلبُ الاسْمَء اله ا والشيء : 
نت فيعتق منه سبعة أنساعه وهو سبعون» ويتبعة من السب ا اتتاغت وف ا 
وعم يق للووقة تشعاة عغرون ا الک لفون نحن فيعر ا 
فالمبلغ مئةٌ وأربعون» ضعفٌ ما عتق . 


Ng E SN E وض كك له‎ 

كان عليه تبن وله متوع العبل وكنتيه هال > فرل بدلك لمال 'فإن تساوياء فكان 

لا دَيْنَ ولا مال» وإِنْ زاد الدَيْنُء فكأنَ القَدْرَ هو الدَيْنُ. وإِنْ زاد المالٌ» فكأن القَدْرَ 
الزائد هو المتروك . 


فوع المرهو ت للعيد+ وأزثٌ الجتاية عليه كالكنت:. 


فَوْعٌ: قيمتهُ تسعونَ» واكتسب بعد العيّق تسعينَ» فاستقرضها السيدٌ منه 
ا 03 2 7 .ا عرااث 0000 * o‏ 
وأتلفهاء ثم مات السيد» مه شيء » واسعحق عار السيد شا هو دن عليه» 
يبقئ للورثة عبد [۷۱۸/ ب ] إلا شيئين» تَعْدِلٌ ضِعْفَ ما عتق» فبعد الجَبْر: [ عبد ] 
يَعْدِلٌ أربعة أشياء قَتَقَلِبٌ الاسْمّء وقول : عتق منه زبعه» ويتبعه رُبْحْهُ) كَرْبُع كسبه 
35 ومء. و ٠‏ لمي ان 0 
يبقئ للورثة نصفة» وهو ضعف ما عتق. 

ثم رُيْعُ الكسب الذي هو دَيْن؛ 0 
علئ ثلاثة أرباعي. وملك هو ما سلموة إليه بر بعد الح وإِنْ تراضوا هم والعبدٌ على 
أ كر ون لعن رن E‏ 


و ب 


قال ابْنُ سُرَئْج”'' : ويكون وَلآءٌ هنذا الوُبّع لبيت المال. 


و 


قال غ و غ و إن أراد الوؤكة عه لر يوقا الد اخ ا 


(1) في المطبوع: ١‏ وتبعه ». 


0 كتاب الوصايا 








E E a 6‏ 5 
عق الي و و ا 


قال الإمام''': هنذا محمول علئ الأولوية دون الاستحقاق . 


- 
ع 


ا 2 2 را ععو 
فَوْعٌ: مات العبدٌ المعتّق قبل موت السيدء فهل يموت حُرَّا أم رَقيقاً ؟ أم ثلثةُ 

وو 5 3 e‏ 0 3 2 03 5 
حرا وثلثاه رقيقاً ؟ فيه ثلاثة أوجه» قال الأستاذ: والصحيح هو الأول . فإِن كان العبدٌ 
اكتسب ضِعْفَ قيمته» ولم يُخَلف إلا السيد» مات حُرَاً بلا خلافي؛ لأن السيدَ يرث 


هنا بالولاء كَسْبَهُ» فيحصلٌ لورثته ضِعْفٌ العبد. 


وإِنْ كان الكسبُ مِثْلَ قيمتوء فإِنْ قلنا: لو لم يُخَلَّْ كَسْباً لمات خُرَاء فهنا 
أولئن» وإِنْ قلنا: يموت رَقيقاً» فهنا لا يرث جميعة ؛ لأنه حَلََّ شيئاً» ولا يَعْتِقٌ 
جميعه؛ لأن الكسبّ ليس ضعفَّة. فإِنْ قلنا: مَنْ بعضَهٌ حُرٌ يورثء عَتَنَ نصفهء وكان 
جميحٌ كسبه لسيده؛ نصفةُ بالملك» ونصفّةُ بالإرث بالوّلآء» فيحصل لورثته ضِعْفُ 
ما عَتَقَّ 


وَإِنْ قلنا: لا يورث» قال الإمامٌ: يعتق منه شي ويَبَعةٌ من الكسب شي 
يُصْرَفُ ذلك الشية إلى بيت المال» فيبقئ عبد ناقصٌ بشيء يَعْدِلُ ضِعْفَ ما عَمَقَ وهو 
شيئان» فبعد الجر : عبد عبد يَخِْلُ ثلاثة ئة أشياء» فالشيغ: ثلث العبدِء فيعتقٌ ثلثه» ويتبعٌةُ 
فن الکسب ت قي سيدا ك للك وهر شف ماعن : 


ولو كان الكسبُ ضِعْفَ القيمة» وخَلّف العتيق مع السيّد بنتاًء فإن قلنا: لو لم 
تلف با لمات خر دا ها والكصثة بين البنت والمتة سرا ون فا 
تفوت رفيا : فن قلنا : مَنْ بَحْضْهُ حر يورث» عَتَقَّ منه شيء» کک 
شكانة ترٹ البنث أحدهماء والسيدٌ الثاني» فيحصل لورثة السيدٍ ضِعْفٌ العبد 
إلا شيئاء وذلك بن يدل شي شيئين» فبعد الجَبْر: عبدانٍ ب بخدلان ثلاثة أشياء» ول 
ثلث العبدين» وهو ثلا عبد فيعيق من العبد لاه ويتبة مه ثلا الكسْب» ثم يرجم 
أحدهما إلئ السيد بالإرثِ» فيحصل لورثة ئة السيد ثُلَّا الكَسْبٍ وهو ضِعْفُ ما عَتَقَ. 


وإِنْ قلنا: ا ا لأنها لو ورئت» لما خرج 
جنها ي 3 وإذا لم يعتق كله لا يورث» فيؤدي توريثها إلئ منع توريثهاء 


(1) هوإمامالحَرّمينء أبو المعالي الجويني. 
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وهلذه من الدَّوْريَاتِ الحكميّق وإذا لم ترثث» كأنه لم لف إلا الد فيموت 


ولو لم يمت العتيقٌ؛ للكن كان له ابن حر فمات قبل موت السيد» وترك 
أضعافٌ قيمة أبيه» والنمن 014:10 10 ] إلا اوه سد اة فلا يرت منه أبوة؛ لأنه لو 
ووث لاستعرق: ول ي وحينئذٍ فلا يَعْتِقْ جميعْةٌ فلا يرث . وإذا 
لم يرثْ» خكم بحرّيته» وور ت المد مال اهنالو ل 


ولو كانت تركةٌ الابن مثلّ قيمة العتيق» ء عَتَنّ منه شي8» وثبَتَ للسيد الوَّلاءٌ على 
الابن يقر ما عم فيرث مِنْ تركته شيثاء ولا يرث أبوةء فيحصل لور ثة السيد عبد 
إل شين والشيء الذي ورثه اليد بالوّلآء» فيكم لهم عب عَبَدٌ؛ لأن ترك يل العبد» 
وذلك غدل شيت؛ فالشيءٌ نصف العبدٍ» فت فة زكرن رة نة ونس 
تركة ابو وهما ضِعْفٌ ما عَنَقَ منه . 


o2 


مسألة: من الأصول المُقَرَرِة؛ أَنْ المريض إذا أعتقّ عبيداً لا ا ا 
قرع بينهم . وإن أعتقهم على الترتيب» بدئٰ بالأول فالأول. فن زاد الأول على 
الثلث» عَنَقَ منه قَدْدُ الثلث . 

فلو أعتق عبداً» فاكتسب مثل قيمتو» ثم أعتقَّ آخَرء ولا مالَ له سواهما وهما 
متساويا القيمة» عَتَقَ من الأول شيغ» وبَبِعَهُ من كَسْبو شي* غير محسوب عليه» يبقى 
للورثة ثلاثة أعيْد إلا شيئين» E‏ فالشيء ثلاث 
أرباع العبدء فيعتق من الأول ثلاثةٌ أرباعه» ويتبعٌة ثلاثة ثة أرباع كَسْبه» يبق عبد 


ونصفٌ. وهما ضِعْفٌ ما عَبَقَ . 
ولو اكتسب الثانى مِثْلَ القيمة دون الأول» عَتَقَ الأولٌ» وبقى الثانى وكسبة 


واحد فَدذْرَ 3 فيمته » عَتَقَ› و وبقي الثاني وه 


0 


۰ - و 3 u‏ 2 
ا ی ی ا ا ی 
^ ھ۶ َ ع 2 و ت 
للورثة أربعة أَعَْبدٍ إلا ثلاثة أشياء» تغدذل شيئين ن» فبعد الَبْر: يكون الح + حن 1 
e 3‏ 3 4ء 
أربعة اأعبد» أربعة- امات عنك ‏ نة :الأول أريعة ا قعة أريغة 
رڊ بكِء وهو أردٍ س عبكٍ» يعثى من الا ول ارد سدء ويتبعه أرد 
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ع 7< و و - 58 
اخماس کسبه» يبقىا للورثة خمسة وك خمسر كسْبه والعبد الآخر. 


وإن اكتسب الثاني مثلّ قيمتهماء عَتَقَ الأولٌ» ومن الثاني شي5» ويتبعه من 
الكسب شيئانٍ» يبقئ للورثة من الثاني وكسبه ثلاثةٌ أعبدٍ إلا ثلاثة أشياء» تَعْدِلُ ضِعْفَ 
ما عَنَقَّه وهو عبدانٍ وشيئان؛ لأن الذي عَتَقَ عَبْدٌ وشيء» فبعد الجَبْر: ثلاثةٌ أَعبْدٍء 
نَل عبدّين وخمسة نجام سق NG Eg‏ 
أشياء» فالشيخ حمسن عبدِء فالذي عَتَقِّ من الثاني حْمُسُّةُ وكذا الحكمٌ لو اكتسبٌ 
كل واحلٍ منهما مثلَّ قيمتهما . 


۶ 


نا إذا أعتقّ العبدّين معآء فيقرع بينهماء فمن خرجت فَرْعَتُةُ فكأنَّ السيد 
قَدَّمِهٌُ» والحسابٌُ في الصّور كما ذكرنا. 

ولو أعتقَّ المريضٌ ثلاثة أعبْدٍ معاً لا يملك غيرهم» فاكتسب أحدّهم قبل موته 
كقيمته؛ وقيمُمْ متساوية؛ أقرحَ بينهم بسهم عت وسَهِمَيْ رف» فإنْ خرج سهمٌ العتتي 
على المكتسب» عَتَقَء وتبعة كَسْبْةٌُ وبقي الآخرانٍ للورثة . 

وإِنْ ج لأحد الأخرين» عی٤‏ ثم 2 القرعة ؛ لاستكمال الثلّث» فن خرج 
للآخر. عَتَقَ ثلثه» وبقي شاه مع المكتسب» وكشئة للورثة: ولا دو ٠‏ إن خرج 
سهم [۷۱۹/ ب ] العتق والقرعة الثانية للمكتسب» دخل لدو فتقول: يَعْتَقٌّ منه 
شي#» ويتبعْةُ من الكسب شيء» يبقئ للورثة ثلاثة أعيْدٍ إل شيئين» يَْدِلٌ ضِعْفَ 
ما عَتَنَ وهو عبدابٍ وشيئانء فبعد الجَبْر: ثلاثةٌ أعبُدِء تَعْدِل عبدين وأربعة أشياءء 
لش عد رن دين جتن علد ف قاد | أربعة أشياء. فالشيء ربع العبد» فيعيِقٌ منه 
ل ويتبعة رُبُعٌ کسی يبق للووثة ثلاثة أرباعةة وثلاثة أرباع كسيد والعبد الأخرء 
وذلك عبدان ونصفٌ» وهو ضِعْفٌ ما عَتَقَ . 


ولو كانتٍ الصورةٌ بحالهاء وعلئ”" السيدٍ دَيْنّ كقيمة أحدهمء أقرعٌ بين العبيدٍ 
e‏ 0 


الآخرين؛ لإعتاق الك بعل قضاء الدين ب بسهم عتتي» رتم رق » خرج سهم 


.» علئ »بدون« الواو‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
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العتتي للذي لم يكتسب. عَتَقَّء وبقي المكتسب وكسبْهُ للورثة . وإِنْ خرج للمكتسب» 
دخلّ الدَّوْرُء فيعتقٌ منه شي ويتبعْة من الكسب شي» يبقئ للورثة ثلاثةٌ أَعبْدٍ 
الأشفين ندل فين تعد 0-0 ثلاثةٌ أعبْدٍ تَعْدِلُ أربعة أشياءء فالشية رُبْعُ 
العبيد» وهو ثلا ا رباع ع 

الحال الثاني: اَن س0 سهمٌ الدّين للمكتسبء فيباعٌ منه ومِنْ كَسْبهِ و بِقَدْرِ 
الدَيْنء والدَيْنُ مثل نصفهماء فيباع في الدَيْن نصفٌ رقبته ونصف كلشيوء ثم يُقرَعٌ بين 
باقيه وبين الآخرين بسهم عتق» وسهمّي رق. فن خرج سهم م العتق لأحد الآخرين» 
عَتَقَ› وبقي الاخه ونصفٌ المكتسب وك للورثة. وإِنْ خرج للمكتسب. عَتَقَّ 
نصفة الباقي» وتبعة الكذث غير معسوب» ثم تعادُ القرعةٌ , بين الآخرين؛ لاستكمال 
الثلث» نأيهما خرج عليه عق ثل فيكون جميع ما عَتَقَ خمسة أسداس عبدٍ» يبقى 
للورثة عبد وتلا عبد» ضِعْفٌ ما عَبَقَ . 

ولو كانتت الصورةٌ بحالهاء ِل أن قيمةٌ أحيهم مئة» والثاني مثتين» والثالث 
ثلاث مئة» واكتسب كَل عبدٍ كقيمته» أقرع؛ فان خرج سهمٌ سهمٌ العتتق علئ الأعلئ» 
عَتَقَ› O‏ وبقي الآخرانٍ وكسْبُهما للورثةء وذلك ضِعْفُ الأعلئ» وإنْ خرج 
على الأدنن» عَتَقّءِ وتبعة كسْبة زاف القرعةٌ لاستكمال الثلْثِ . فان خرج العتق 
للأوسط» عَتَّقَء وتبعة كس وبقي الأعلئ وكبْهُ للورثة» وذلك ضِعْفُ العتيقين» 
وإِنْ خرج للأعلئ» عَتَنَ منه شي4» وتبعه من كَسْبه مثلةُ» يبقئ للورثة باقيه» وباقي 
كتيوه ولد ارط ر ك وة دلت اليك ١‏ ن دن شف فا غ 
وهو مان واا فين الشركة ال ال م وأربعة افاي قط مثتين 
ن يبق ثمان مئة تَعْدِلٌ ا أشياء » 0 ءٌ مئتان» وذلك ثُلثا الأعلئ» فيعيِنُ 
منه ثلثاهء و نا کش يبق للورثة ت ثلث ولت دزالا رظ وكسبه» ولك 
ست مئة» ضِعْفٌ الأدنين وما عَمَقَ مِنّ الأعلئ . 

إِنْ خرج علئ الأوسط. عَتَقَّه وتبعة كَسْبهُ وتَعادُ القرعةٌ» فإِنْ خرج للأدنى» 
عَنَقَّه وتبعة كَسْبْةٌُ وبقي الأعلئ وكسبّةُ للورثة» وإِن خرج للأعلئء عَتَقَ /7١[‏ 1أ] 
ل وبع يلك كنيل وباقيه مع الأدنئ للورثة . 

مسالة: إذا زادث قيمةٌ التي قبل موت سيدوء دارت المسألةٌ؛ لأنَّ الزيادة 
الكت + ن یور دا رذ يذ يه التركة» ركذا 
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نقصان القيمة يورَّعٌ» فقِسْط ما عَتَىَ يُحسبُ على العبد كأنه قَبَضَّهُ وأتلفة» وقِسْظ 
ا ا فإذا تقص المال» نقص ما يعتِق واحتيح ج إلى 
الحيات» 

مثالٌ الزيادة: أعتقّ عبداً قيمتّةُ مئةّ» لا يملك غيرّهاء فصارت قيمتةُ قبل موت 
مياد لمان ا ع ها ف ولت ال و ت ن ب 
ا يَعِْلُ ضِعفَ المحسوب على العبد وو ر و 
شيءء فبعد الجَبْرِ : عَبْدٌيَعْدِلُ شيئين» وثلتٌ شيء» فتبسُطها أثلاثا ولب الاشم؛ 
الع في > والشية ثلاث 0 تق ثلاثة أسباعه» وقيمتها يوم الموت أربعةٌ وستون 
وشتعاة» «والسيعيوت كله مها ق يوم الإعتاق» وهو اثنان وأربعون» و 
أسباع » يبق للورثة أريعة أسباع العبد» وقيمتها ا ان وک أسباع » 
وهي ضِعْففُ المحسوب علئ العبدٍ. 

ومثالٌ النقص: قيمتهُ مئ صارت خمسين» يعتِقُ منه شي2» وهو محسوبٌ 
ل aT IR‏ 
فبعد الجَبْر : عَبْد يَعْدِلُ خمسة أشياء » فالشيءٌ < خمس العبد» فی و وقيمتة 
يوم الموت عَشرة TT‏ ؛ لأن قيمّته يوم الموت عشرون» يبقى 
للورثة أربعة أخماسهء وقيمتهًا أربعون» ضِعْفُ المحاباة. 


چ ٤ء E TS‏ و 
فصل: ومئها: الكتابة» فإذا كاتب في مرضه عبدا لا يملك غيره» ولم يود شیئا 
و 


a aE 0 1 4‏ يه 
من النّجَوم في حياةٍ سيدو فثلثةٌ مكاتبٌ . فإذا أدئ نجومٌ الثلث» عتق . 
وهل يراد فى الكتابة؛ لكون التركة زادت بما أذ ؟ فيه خلاف مذكور فى 
« باب الكتابة »» فإن زيدّث» فطريق الحساب؛ أن الكتابة تصح في شيء من العبد» 
ويؤدّي المكاتب عنه شيئاًء والفرضٌ فيما إذا كانت النجومٌ مثلَ القيمة» فيحصل 
a e E E 1 22 7 525 57‏ يب ° 2 
للورثة من الرقبة ومالٍ الكتابة مثلٌ عَيْدِء وذلك يَعْدل ضِعف ما صحّت فيه الكتابة» 
وهو شيئانء فالشيءٌ نصف العبدء فإذا أَدَّئ نجوم النصنب. عَتَقَ نصفه. واستردً من 
2 و ' ا لمر ايه ا 1 00 
الورثة كسب سدسه» فیحصل للورثة نصف الرقبة ونصف النجوم› وذلك ضعف 
2 ت 
ما صكّت فيه الكتابة . 
ع 5 5300 5 ع Gg‏ و 3 
ولو كاتبٌ فى الصحقء ثم أعتقة فى المرض» أو أبرأه عن النجوم. نظرَ : إن 
عجَرَ نفسَة» عَتَقَ ثلثة» ورّق ثلثاةٌ. وإِنٍ استدام الكتابة» فإن كانتٍ النجومٌ مثلّ 
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جد فوجهان. أصكّهما: بحت ثلث وتبقئ الكتابة في ثلقّيه. والثاني : لا يعتقٌ 
اة ثلثهُ حى يسلم الثلثانِ للورثة إا بالعجز» وما بآّداء نجوم الثلثين . 

5 3 - َه -ه 4 يو 

وإن كان بين التجوم والقيمة تفاؤت» فقد سبق؛ أن المعتبرَ مِنَ الثلث أقل 

l€ 0 5‏ 2 ووو 2 وو و و وو 

الأمرين؛ إن ا > عتق ثلثةء» و سقط ثلث النُجوم» ويبقئ للورثة ثلثا 


° ي 


النُجوم إن أَدَئْء ولا قلا الدقبة 1 ۰ ب[ 


0 


وإن كانت الرقبةٌ أَقَلَّ ؛ بان كانت من والنجومٌ مئتين» حصل الدَّورُء فيقال: 
کی شي ووتطيل a‏ يبقى للورثة من النجوم مئتا درهم إِلهّ شيئين» 
وذلك يَعْدلُ ضِعْف ما عَتَقٌ وهو شيئان» فبعد الجَبْر : مئتان تعدلان أربعة أشياءء 
فالشيء رُبْعٌ المئتين» وهو نصففٌ العبد» فعلمنا أَنَّ الذي عَمَقَ نصفثُ العبد» وأنه يسقط 
نصف النجوم . 

2 وو .6 508 اب o‏ 

قال الأستاذ”'": فإِنْ عَكَلَ ما عليه من النجوم, عَتَقَ نِضَفةُ وإِنْ لم يؤدٌ 
لم يحكم بعتق شيء. ثم كلما أذ شيئاً» كم بعتق نصفب ما أذ حلّى 
الكتابة» ويستوفي وصيتة. 

فضل: في مسائّلَ يََوَلَكُ الدَوْرُ فيها مِنْ أَصْلَيْنِ: 

ا 0 ت 2 و 

مسألة: أعتقّ مريضٌ عبداً لا يملك غيرّه» ثم قتله السيد» فهل ينفذ العتق في 
جميعه؛ إذ لا تركة» أم لا يَعْتَقْ شيغ منه؛ لأنه لا يبقئ للورثة ضِعْففٌ المحكوم 
0 


٠. رسك‎ 


و . 
قضيت الدية منه» TT‏ فهو حل . ES‏ 
عَتَقَّ بعضَة» ولزمٌ السيدَ قِسْط ما عَتَقَ من الدٌيّةِ ولا يرث السيدٌ من ديته؛ لأنه قاتل ؛ 
بل إِنْ كان له وارثٌ أقرت من سيده» فهي له. وإلاّ. فلأقرب عَصَّباتٍِ السيد 

مثالة: قيمثّهُ مئةٌ» وقيمةٌ إبل الدية ثلاث مئة» وتركَ”'' السيدٌ ثلاث مئة. 


فتقولٌ : ڪَتَقَ شيءُ» وعلى السيد من الدية ثلاثة أمثالىء وباقي العبدٍ الذي بَطَلَ 


.» الفَرْق بين الفرَّق‎ ١ هوالأستاذأبو منصور البغدادي. صاحب‎ )١( 
.) في المطبوع: « ولو ترك‎ )( 
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العتُ فيه قد أتلفه بالقتل» فلم يترك إلآ ثلاث مئةء وهي مِثْلُ ثلاث أعبْدِء يُقضَّئ منها 
ما وجب من الديقء يبقى ثلاثةٌ أعبْدٍ إِلاّ ثلاثة أشياء» تَعْدِلٌ ضِعْفَ ما عَنَنَّه وهو 
شيئانء فَتَجْيرُ 00 فثلاثة أعبدٍ تَعْدِلُ خمسة أشياءء قَتَقْلِبُ الاسْم؛ فالعبدٌ: 
عت والشيءٌ: د EE‏ أخماسه» لقوق ننتون» رضحي غا ت 


0. 


أخماس الديق. ا يبق مئةٌ وعشرون» ضعف ما عَتَقّ . 


مسألة: أعتقّ المريض عَبداًء فجتئ العبدٌ علئ أجنبيٌّ بقطع أو قَنّل» ولا مال 
للسيد غيره . 


فإِنْ كان أَرْشنُ الجناية مِْلَ قيمته فأكثر» لم يَعْتِقُ منه شيغ؟ لأنَّ الأَرْش دَيْنَء 
فيقدَمٌ على الوصية . ون کان دونها؛ بِأَنْ كانث قيمتّةُ مِئةَّ» والأَرْشٌ خمسةً وسبعينٌ» 
عَتَقَ شي ورَق الباقي» والأَرْش يتودّعٌ عليهماء فَحِصّةُ ما عَتَنَّه يتعلّق بذمة العبد» 
وحصّةٌ ما رَقَّ تود منه إِنْ أراد السيدٌ التسليم» والأرش ثلاثة أرباع القيمقء فعلى 
السيدٍ تسليمٌ ثلاث أرباع ما رَقَّء و إلا ثلاثة أرباع شيء» يبقئ مع 
ل ل علي كيك ترب ودع 
٠‏ فتبشطّها أرباعاًء وتَقَلبُ الاسْمَّ؛ فال والشيء : واحد» فیعتق منه 


0 2 يرف الباقي» فيسلم في الجناية ثلاثةٌ أرباعه» وهي ستةٌ أتساع» يبق مع 
الوزثة ان ضِعْفٌ ما عَنَقَ . 


الطرفٌ الخامسسُ: في مسائلٍ العَيْنٍ والدَّيْنِ. 


و أن يدانت الميث عيناً ودَيْناً على بعض الورثة» أو على أجنبيٌ» 


قنصيب”"' ۷۱۲1/ 1] الوارث بعض ما عليه بالإرث» أو الأجنبى بعض ما علية 


0 


بو صيه . 


#6 


d2 


وأول ما نقدّمُةُ؛ أن الميت إذا لم يخلف إل دين على بعض الورثة» برئ مَنْ 
عليه مِنْ حصّته» ولا تتوقف براءته على توفير حصّة الباقين؛ لأن الملك بالإرث 
e 4 e f‏ و 
لا يتأخر» والإنسان لا يستحقٌ علئ نفسه شيئا. 


ولو حلق هنا ودنا صل سفن الور يله 


.) ۲٤١ / ۷ : في( ظ ): « تسعة »» المثبت من المطبوع» موافق لما في ( فتح العزیز‎ 2١ 
.» فيصيب‎ ١:) ۲٤۹ / ۷ في( فتح العزیز:‎ )۳( 


26 روضة الطالبين : الجزء الرابع 





إذكاضالكرة مغر سس العره أرقي غير وف ج ا با 
فما أصاب مَنْ لا دَيْنَ عليه ذُفِمَ إليه» وما أصاب المَدِيْنَ دفع إليه إن كان مُقِرَاً 
مليئاً. وإن كان جاحداً أو مُعْسراًء فالآخحر مستحقٌء 000 وک 
مذكور في موضعه. 

وإن كان الدين من نوع العين؛ ان ا عَشْرَة عيناً» وعَشرَة ديناً على أحد 
ابْتئِهِ الحائرين. 

قال#الأسفاة: اعا هن لاد عله ال هارا ونا فاا نا 
يصيبه من الدّين . وفي كيفية القصاص الخلاف المعروف . 

قال الإمامٌ: هنذا بعيدء والخلاف إنما هو في تقاصٌ الديتين» لا في تقاصٌ 
ارال الع ان الإزث يثبث شائعاً في العين والدّين» وليس لمن 
لا دَيْنَ عليه الاستبدادٌ بِالعَشَّرَوء إِنْ كان المدينٌ مُقِرَاً مليئاء فإِنْ تراضيّاء أنشآ عَفْداً. 
وإن كان جاحداً أو مسرا قله أن امامل فم ااه لظف جس نحق 
المتعذن تحصيلة. 


ان 


و لؤتسافه کو ت ال او ا فا 
منحصرٌ فيه» فما نض دفع إليه . 

ولو أُوصَئ بِلّثِ الدّين» فوجهانٍ . أحدّهما: أنَّ ما نَم منه يُضَمْ إلى العينَ. 
فن كان ما تن ثلث الجميعء أو أل فم إلئ الموصّئ له . وأصحّهما: أنه كُلّما 
نض منه شي 2» دع ته إلى الموصى لهه وثلثاه إلئ الورثة ؛ لأن الوصية شائعة في 
الت 


إذا تقيَرَ هلذا؛ فالدَيْنُ المُخَلَّفُ مع العين من جنسه ونوعِه؛ إِمَا أنْ يكونَ على 
وارثٍ» وإِمًا علئ أجنبئّ » وإمّا عليهما. 
ما القسمٌ الأولُ: على وارث؛ فنصييُّ من جُملة التركقء إِمَا أَنْ يكونٌّ مِثْلَ 


ع 


2 


ما عليه من الدَّينء وإمًا أكثرّء وإمًا أقلّ. 
الحالة الأولى: أن نون ملف فتصحّح المسألة» ويطرح مما صت منه 


و 00 

نصيتٌ المدين» وتقسم العين على سهام الباقين» ولا يدفع إلى المَدِين شيغ. 
مین ب 

ولا يؤخذ منه شىء. 


ه ‏ كتاب الوصايا 








ا 5 4 - 2 3 3 
مثالة: زوج» ولال شوتر ك سه دیا عل ابن و هة عش عتا 


فجملة التركة عشرون» نصيبُ كُلّ ابْنِ خمسةٌ» وما علئ المَدينٍ مِثْلُ نصيبو» 
e‏ ويطرح منها نصيبٌ ابن» يبقى ثلائةٌ تقسم العين عليها؛ 
اف وا ی ونصيبٌ المدينٍ يقعُ قصا صاً» كذا أطلقوه. قال الإماءٌ' : 
هاذا محمولٌ علئ ما إذا رضي المدِينٌ بذلك» أو كان جاحداً» أو مُعْسِراً . وعلئ هلذا 
ُتَرّلُ الجوابٌُ المطلق في جميع هلذه المسائلٍ . 


الحالة الثانية: أكون نصيبَةُ أكثرَ مما عليه» فم فتقسمٌ التركة بينهم» فما أصاب 
المدينّ» طرح منه ما عليه» ويعطئ الباقي من العَيْنِ . 


الثالثة: أَنْ يكونّ /77١[‏ ب ] نصيئة 0 نت ير ا وتسم 
العينُ علئ الباقي» فما خرج من اميق يُصْرَبُ في نصيب المدين الذي طرحَ» فما 
بلع فهو الذي حَبِيَ”" من الدّين» والمرادُ بهاذه اللفظة: أَنَّ ما يقعُ في مُقَابلة العين 
من الدَّيْنِء كالمستوفئ بالمُقَاصّةء فكأنه حَبِيَ [ مِنَ الدَيْنِ ]» ولولا المُقَاصّةَ» فالدَينُ 
على المفلس مَيّتٌ فائت” . ثم الباقي من الدين بعد الذي حي يسقط منه شي 
ويبقئ شيء يديه المدينٌ إلى سائر الورثة . وطريقٌ معرفة الساقط والباقي؛ أن تسم 
كَل التركة بين الورثة» فما أصاب المدينَء طْرح يبا عليه من الدّين» فما بقي» فهو 
الذي يؤذيه المدِينْ» فيقسمه سائرٌ الورثة علئ ما بقي مِنْ سهام الفريضة بعد إسقاط 
نصيب المدين. 


مثالة: الدَيْنُ في الصورة المذكورة ثمانيةٌ» والعَيْنٌ اثنا عَشْرَ عش 


فسِهَام الفريضة أربعةٌ» يُطرحٌ منها نصيبٌ المديون» وتقسمٌ العينُ علئ الباقي» 
يخرج من القسمة أربعةٌ» تضربها فى نصيب المدين وهو واحد» يكون أربعة» فذلك 
۰ به 5 ت ۹ عت ل - 
هو الذي حَبِيَ مِنَ الدين» يبق منه أربعة» تأخذ [ منه ]4 نصيبَ المدين من التركة 


)١(‏ هوأبو المعالي الجويني. 

00 حَبِيَ يَحْيَاء من باب: تَعِبَ ( المصباح: ح يي )» وجاء في ( نهاية المطلب ۲٨۷ / ٠١‏ ): « جُنِيَ » 
بدل: « حَيِىَ 2. 0 

(۳) (نهاية المطلب: ٠١‏ / ۲۸۷). 


(4) ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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وهو خمسة تطرحها مِمّا عليه» يبقى ثلاثةٌ فالثلاثةٌ هى التى تبقئ مِنَّ الدّين» 
ةط واد وتلك الثلاثة مقسومة على سهامهم» ا کت هه المسالة: وهی 
ثلاثة. هنذا إذا لم يكن وصيَة› فان کانت؛ بان حلت اس وترك عش هَ غَيناً» 
وعَشْرَةٌ ديناً على أحدهماء وأوصّئ بثلث ماله لزيد» فوجهان. 


أصحّهماء وينسب إلى ابْنِ سُرَيْحٍ وبه قطع الجمهوز: انا فط إل الفريضة 
الجامعة [ للوصية ] والميراث» وهي ثلاثة؛ للموصئى له سهمء ولکل ابن سهم 
E ES‏ و الاين الأخرروريه العين لصفين» وقد حي من 


الدين سه 110 للمدين ثلاث يبقئ ثلاثة ند وثْلتٌ» إذا أَذّاها اقتسمها الابْنْ 


الآخَرُ وزيدٌ نصفين”'. 


2 و وو ر 
والوخة الثاني» وينسبٌٍ إل آبى ثور ياخد الموصن اله ثلث ل 
والابن الذي لا دَيْنَ عليهء يأخلّ ثلئها(" إرثئاء والثلتّ قِصّاصاء فيبرأ المدينٌ من 


تلق الان ارت اا يبقئ عليه ثلث الدّين» يأخذة الموصّئ له. 

القسم الثاني: أن يكون الدَّينُ على أجنبي . 

فينظر : إِنْ لم يكن وصية» اشتركت الورثة في العَين والدَّين» وإِنْ كانت» فَإمًا 
أن يكون لغير المدين» وا له وما لهما. 
فان کانت لغيره؛ ا ابن بوترك عشرة غيناً وعشرة ديا على زيك؛ 


ع 


وأوصّئ لِعَمْرِو بِئلثِ ماله. 
فالابنانٍ وعَمْرُو يقتسمونّ العينَ أثلاثاء وكُلَّما حصل مِنّ الدّين شيء اقتسموه 
كذلك . 


ولو قي الوصية بثلّث الدّين»ء اقتسم الابنانٍ العين. وأما الدَّيْنُ» فقد ذکرنا فيه 
IR E‏ مِنَّ الدّين» يُضمٌ إلى العين» ويدفعٌ ثلث الدّين مما 
حَصَلَ إلئ زيد» ويُسَمّى: وَجْة الحَضْر؛ لأنه حَصَرَ حَقَّ الموصّئ له فيما يَتَنْجَرُ من 


.)۲۸۹ / ۱۰ (نهايةالمطلب:‎ )١( 

(؟)226 هوإبراهيم بن خالد الكلبئٌ البغداديٌ» وانظر : ( نهاية المطلب: ۱۰ / ۲۹۰-۲۸۹ ). 
۳( في المطبوع : « ثلثاً ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ۷ / 3١‏ ). 

.) ٠٠٤ / ۷ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ٠٠ في( ظ )ء والمطبوع : « منه‎ )٤( 


E 07 كتاب الوصايا‎ ٥ 
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الدّين. وأصحّهما: أن ما يحصلٌ من الدَّين يُدْفَعُ إلى TE TET‏ 
الشّيوع . 

زان كانك 1 7الرمقة E O‏ قبن معنه الو يي مر مدل 
الدّينء أم أ أَمْ أكثد ؟ ويقامئٌ بما ذكرنا فيما إذا كان الدينُ على وارثِ . 

وَإِنْ كانت الوصيةٌ لهما؛ بأَنْ أوصّئ - والصورةٌ ما سبق - لعَمْرِو ثلث الععين» 
ولزيد بما عليه وَرَدَّ الابنان الوصيّتين إلئ الثلث» فيكون الثلثُ بينهما علئ أربعة؛ 
لعمرو سهمٌ. ولزيد ثلاث فلن فول انر : الفريضةٌ الجامعةٌ من التي عَشَرَ؛ 
للوصيتين ار وللابنين ا فيقتسم عَمْرٌ و والابنان العيْنَ على قَذْرِ سهامهم 
وهي ت لعمرو سهمٌ وتُسْعٌ؛ ولكلّ ابن أرئعة وأرائعة أ أنساع» وا وی ا 
أرباع الثلّثِ» وهي خمسة دراهم» يبقئ عليه خمسةٌ كلما ی شيئآ كان بين عَمْرِو 
والابنين علئ تسعة» فيحصلٌ لعمرِو خمسة أتساع درهمء فيتجٌ له ربع الث وهو 
درهم وثلتانِ» وللابنين الباقي . 

ثم ليكن المصروفٌ إلى عَمْرِو عند خروج الدّين من نفس العين إن كانت باقية. 

وعلئ الوجه المنسوب إلى أبي ثؤْر: لعمرو رب الثلثِ وهو درهمٌ وثلثانِ يأخذه 
من العَين» والباقي من العَين للابنين» ويبرأ العَرِيمٌ من خمسة» يبقى عليه خمسةٌ إذا 
أَذّاها اقتسمها الابنان. 

ولو خلّف ابتين وعشرينَ درهمآ عَيْن» وعَشَّرَةٌ دينآ على رجل» وأوصّئ للغريم 
بما عليو» ولزيدٍ بِعَشَرَةٍ من العَيْنَء ولم جز الابنانٍ ما زاد على الثّلث . 

فيجعل اثلث بينهما نصفين . ثم عن ابن سرچ كا وجهان. 

أصحٌّهما: أن الفريضة الجامعة من ستة؛ للوصيتين اثنان» ولا ا 
فلزيد العشرين أربغةء ولکل ابن تھا ويبرأ الغريمم عن نصف الثلْثٍ وهو 
خمسةٌ» يبقئ عليه خمسةٌ» إذا حصل منها شيء جعل بينهم أخماساً حَنَّ يتم لزيد 
عخمسة ؛ ولكل ابن عَشر عَشْرَةٌ. 

والثاني: أنه يدفع إلئ زيد من العين نصف وصيته وهو خمسةٌ» ويبرأ الغريمٌ من 
نصف ما عليه وهو خمسةٌ» وللابنين باقي العين خمسة عَشَرَءِ ويقتضّانٍ باقي الدّين 
وهو خمسةٌ. قال الإمامٌ: هنذا الوجهٌ ‏ علئ ضعفه ‏ يجري فيما سَبَقَ . 
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القسمٌ الثالث: أَنْ يكونَ الديْنُ على وارثٍ وأجنبي؛ بأنْ ترك ابنين وعَشَرٌَ عينا» 
2 ء۶ 4 ع ع وو 

وعَشرَة ديناً 1[ على ] أحدهماء وغ [ دينا ] علئ أجنبيٌّ» وأوصئ بثلث ماله. 

فعلئ قياس ابْنِ سُرَيْحٍ والجمهور: الفريضة الجامكة "من تاديف يجعل سهم 
المدين ما عليه» ويقتسم الابنٌ الآَحَرُ والموصّئ له العينَ نصفين› وما حصل مما على 
الأجنبى اقتسماه نصفين . 

رع الج افاي ياحل الحوضي :له ثلث العين» والباق لين الذئ ل دين 
على زرا الاين الميين مِمّا عليه. وإذا حصل ما علئ الأجنبئّ» أَحَدَ الموصّئ له 
وور ر ور م 
ثليه » والابنٌ الذي لا دَيْنَ عليه ثلَمَهُ. [ وبألله التوفيقٌ ]0 . 


كم كر كر 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 


ه؛ ‏ كتاب الوصايا 


= 





يجوز الرجوعٌ عن الوصية وعن بعضهاء كمنْ أوصّئ بعبدٍ» ثم رَجَعَّ عن 
إصفه» [۷۲۲/ ب ] ويجورٌ الرجوعٌ في كل تبرُع مُعَلّقَ بالموت؛ كقوله: إذا مِتُ 
فلفلانٍ كذاء أو: فادفعوا إليه» أو: فأغتقوا عبدي» أو: فهو وَقْفتٌ. وفي الرجوع عن 
لدبي صريحا خلافٌ يُذكرُ في بابه» إِنْ شاء لله تعالى» ولا يصح الرجوعٌ عن 
الترعات المُنَجَرَةٍ في مرض الموت . 

فصّل: يحصل الرجوعٌ بطرق: 

منها: أن ول نقضث وصيّني » أو: أبطلئياة أو: رددتهاء أو: رفعتهاء أو : 
فَسَحْتهاء أو : رجعث عنها. 

ولو سّئل عن الوصية فأنكرهاء فهو رجوع. ولو قال : لا أدري» فليس برجوع . 
ولو قال : هو حرام على الموصى له» فرجوع على المذهب . 

ولو قال : هلذا لوارڻي بعد موتي» أوْ هو ميراثٌ عني» فرجوع. ولو قال: هو 
تركتي» فليس برجوع على الأصحٌ . 

ومنها: إزالةً الملك عن الموصّئ به؛ ببيع» أو إعتاق» أو إصْدَاق أو جَغْله 
غ د ع 7 و 
أجرة» أو عِوّض خلع. فهو رجوع. 

4 2 و ٤ E‏ 2 9 
والهبة مع الإقباض» رجوع › ودونه أيضاً علئ الأصح . والرهنٌ كالهبة. وقيل : 


)1١(‏ في المطبوع: « صداق». 
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ليس برجوع؛ لأنه لا يُرِيلُ الملكَء فَأَشْبَهَ شبة الاستخدام. والكتابةٌ رجوغ» والتَدْبِيدُ 
رجوعٌ علئ المذهب» وقيل : إِنْ جعلناه وصيةٌء فهو كما لو أوصّئ به لزيد ثم عَمْرِوء 
فيكون نصفة مدي 
ولو أوصّئ بالبيع» أو غيرو مما هو رجُوع. فالصحيح المنصوص : أنه رُجوع . 
وقيل : كو كما لو وميه لزيد ثم عَمْرِو. وذكر صاحبٌ E‏ 
فيما لو أوصّئ بعبدٍ لرجل» ثم أوصى بعتقهء ففي وجه: يَعْتِقُ وتَبْطلٌ الوصيةٌ الأولئ. 
وفي وجه: يَعْتِق فف 0 
ولو أوصّئ بعتقو» ثم أوصّئ به لرجل» فالقياسٌ 0 يُصرف إلى الموصّئ له 
على الأول» ون يُتَصَّفَ علئ الثاني؛ للکنه قال : أحذهما: يتعيّنُ العتق» 0 
الوضية القائية: 
والثاني: التنصيف: 
والتوكيلٌ بالتصرّفات المذكورة كالوصية بهاء والاستيلاد رجوع. 
ولوافة بآن العند الموص به مرت ار الأصلة رغال كيت اة 
0 ع ۶ 
قال الأستاذ أبو منصور: تبطلٌ الوصيةٌ» وذكر أنه لو باعه» ثم فسخ بخيار 
5 و ب مع 
المجلس » فإن قلنا: الملك يزول بنفس العقد» ل وإن قلنا: : يحصلٌ 
بانقطاع الخيار» فلا. ولك أَنْ تقول : هو علئ كُلّ حالٍ أقوئ مِنَّ اليهنٍ والهبة قَبْلَ 


القنفر . فإذا 7 ولمع فيهما حصولٌ اج فهنا أولى» وتعليق الو رجي 
كاله العباوي“ في « الرّقم ٠»‏ ويشبه أَنْ يجيءَ فيه الخلا فيما لا يزيل الملكَ. 


فرعٌ: : أوصّئ بعينٍ لزيدٍ» ثم أوصّئ بها لِعَمْرِوء فوجهان. أحدهما: أنه رجوع 
عن الأونيه فنصم وم هدرو اا وت ا ا وه قل ا 


(1) صاحبٌ المعتمد: هو أبو بكرء محمد بن أحمد الشاشي المتوفى سنة ( ۷٠٠ه‏ )» وهو صاحبٌ 
« المُسَتظهريٌ ». سلفت ترجمته. 

)6 في المطبوع: « أنه ). 

(۳) هوأبو الحسن ابن الشيخ أبي عاصم العَبّاديٌ . سلفت ترجمته. 

() قال ابن السّبْكي وابن قاضي شَهبة : الرقم مناظرات. وقال البخدادي في إيضاح المكنون: الرقمٌ في 
الفقه . انظر : ( الخزائن السنية ص: 0١‏ ). 


ه ‏ كتاب الوصايا 





لعمرو. والصحيحٌ المنصوصٌ: أنه ليس برجوع؛ لاحتمال إرادة التّشْرِيك» فيشرك 
یا کاو ول د راخ ارت كماد “قال الأصحات: اؤلو اله أوضييث 
به لكماء قَرَدَّ أحدٌهماء لم يكن للآخر إلا نصفْة؛ لأنه لم يوجب له إلا النصفت. 


ولو أوصّئ به لزيد» ثم أوصّئ به لعمرو 1 077/ أ]» فردٌ أحذهماء كان للاخر 
العم 
ر & ا ا یر ا n‏ قو ع 
ولو أوصئا به لاحدهماء م أوصئا بنصفه للاخر» فإن قبلام» فثلثاه للآول» 
e‏ ا س هي 5 ت ورو ع 
وثلثهُ للثاني . وإن رَد الأَوّلُ؛ فنصفة للثانيى. وإن رَدَّ الثانيى؟ فكلّهُ للآولٍ. 


فرْعٌ: قال: الذي أوصيث به لزيد» قد أوصيث به لَعَمُرو» أو قال لَعَمُرو: 
أوصيت لك بالعبد الذي أوصيت به لزيد فهو رجوح على الصحيح ؛ لإشعاره به. 


E 


و 
وقيل : ليس برجوع كالصورة السابقة . والفرق على الصحيح ؛ أ ن هناك يجوز أنه نسي 
E ¢ 2‏ 


ولو أوصّئ ببيعو وصَرْفٍ ثمنه إلى الفقراء» ثم قال : بيعوهٌ» واضرفوا ثمنه إلى 
الوٌقاب» جعِلَ الثَّمَنُّ بين الجهتين؛ لان الوصيّتين متفقتانٍ على البيع» ونما“ 
الرّحْمَةٌ فى الثّمن. 

ولو أوصّئ له بدارٍء أو بخاتم» ثم أوصّئ بأبنية الدارء أو بِمْصٌ الخاتم لآخر؛ 
فالدارٌ والخاتمٌ للأولٍ» والأينية؛ والْضٌ بينهما؛ تفريعاً على الصحيح المنصوص . 

ولو أوصّئا له بدار» ثم أوصّئ لاخر يسكناهاء أو بيعب » ثم أوصّئ بخدمته 
ا - 4 2 6 3 4 E‏ 
لاخر» نقل الاستاذ أبو منصور: أن الرقبة للأول» والمنفعة للثانى» وكان يحتمل أن 

يشتركا في المنفعة كالأبنية والمّصّ . 

فرْعٌ: هنذا كُلَّهُ في الوصية بمُعينء فن“ أوصی بشْثِ مالو ثم تصرف 
ا أو إعِتاق» أو غيرهماء لم يكن رُجوعاً. وكذلك لو هلك جميعٌ 
ماله لم بطل الوصية؛ لذ ت الال نطلقا لا مختص بها عة م المال حال 
الوصية؛ بل المعتبرٌ ما يملكة عند الموت؛ زادء أم نص » أم تبدّل. 


(1) في المطبوع: « وأنَّ». 
(۲) في المطبوع: « فإذا ». 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 


فوْعٌ: التوسّلٌ إلئ أمر يحصل به الرجوع. كالعَرْض علئ البيع والهبقء والرهن» 
رجوعٌ علئ الأصح. ويجري الوجهانٍ في مجرّد الإيجاب في الرهن والهبة والبيع . 

فوْعٌ: أوصّئ , بختطة فطحتهاء أو جََلَهاسَويْقَا”2 أو بذرهاء أو يدقيق فعة 
بَطَلَتِ الوصيةٌ» وكان ما أتئ به ُجوعاً؛ لمعتّيين. أحدهما: زوالٌ الاسم. والثاني: 
إشعارةُ بإعراضه عن الوصية. ونسب الشيحٌ أبو حامد”" المعتى الأول إلى 
الشافع ناه والثانى إلئ أبى إسحاق7". 

فلو حصلت هلذه الأو ال بغير إِذن الجر يتان غ المعنى الأول: بطلانٌ 
الوصية» وقياس م الثاني : بَقَاؤّها . ونقل بعضهم وجهين في بعضهاء والباقي مُلحق 


به. 


وألحقوا بهلذه الصّور ما إذا أوصّئ بشاةٍ فذبحهاء ربكيو قف للكن خبز 
العجين ينبغي أَنْ لا يلحقّ بعجن الدقيق؛ فإنَ العجينَ يَفْسّدُ لو ترك فلعلّه قصد 
إصلاحه وحفظة علئ الموصّئ له. وألحق العَتَادِيٌ ذف في ١‏ الرّقم E‏ آوصی 
بجلل فدبغه» اا دجاجَةً. ولك أن تقول : قياس المعنئ الأول: أن 
لا يكون الدبعُ رُجوعاً؛ لبقاء الاسم» وكذا الإحضان إلى أن يتفرخ . 

ولو أوصّئ بخبز فجعله فييتاًء فرجوعٌ على الأصح» كما لو ثَرَدَهُ. 

وه الوجهانٍ [1777/ ب] فيما لو أوصّئ بلحمء ثم ثم قدَّهه2*0. ولو طبخة أو 
شواه؛ ف فرْجُوعٌ قطعاً. 


ولو أوصى برْطب قَتَمَرَهُ فوجهان. الأشْبَهُ: أنه ليس برجوع» وكذا تَقَدِيْدٌ 
اللحم إذا كان تعيض للفساد. 1 


)۱( السّويقٌ : طعامٌ يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» وسُمّي سويقاً؛ لانسياقه في الحلق. انظر: ( فتح 
الباري: ”0١ ١‏ )» و( الوسيط: سوق )» و( المصباح المنير: س وق ). 

)۲( هو أبو حامد الإِسْفْرَاييني . أحمد بن محمد. سلفت ترجمته . 

)۳( هو أبو إسحاق المَروزَي» إبراهيم بن أحمدٍ . سلفت ترجمته . 

(4) قَدَدَه : قدَّدَ اللخم : قطعه طولاً . ومَلّحه وجه في الهواء والشمس ( المعجم الوسيط .(Véo /Y:‏ 

)( الوْطَبُ: ثمدُ النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يكر . الواحدةٌ: رُطبة ( المصباح : رط ب ). 

(6)7 كلمة: ١‏ كان » ساقطة من المطبوع. 


٥‏ كتاب الوصايا 








3 ETE E Ae ٤ 
. ولو أوصئ بقطن فغرّلة؛ فرجوع» أو بِعَزُلٍ فنسَجَة؛ فرجوع على الصحيح‎ 
. ولو حَسًا بالقطن فراشآء أَْ جْبَةَ؛ ْجوعٌ. علئ الأصمٌ‎ 
فرْعٌ: أوصّئا بدارٍ فَهَدَمَها حنَّى بَطَلَ اسْمُ م الدار» فهو يُجوعٌ في الأخشاب‎ 
والتّقض”'". وكذا في العَوْصّة'" علئ الأصح. 0 ا بَطَلَتِ الوصيةٌ في‎ 
التقَض على الصحيح ؛ لزوال اسم الدارء وتبقىل فى صّة على الصحيح ؛ لأنه لم‎ 
. يوجَدٌ منه فعل‎ 
: فداه 8 ا‎ Sa 
وإن كان الانهدامٌ بحيث لا يطل اسْمُ الدار؛ بقيت الوصية فيما بقي بحاله. وفي‎ 
المُنفصل وجهان.‎ 
و وه‎ 
وإذا قلنا في الانهدام: تَبْطلُ الوصيةٌ في التّفَضء فكان الانهدامٌ بعد الموت»‎ 
وقبل القَبُول» فطريقان. أَحدُهما: تخريجةُ على أقوالٍ الملك. وأصحهما: القَطعٌ‎ 
بأنه للموصّئ له؛ لأنَّ الوصية تستقدٌ بالموت» وكان اسم الدار باقياً يومئلٍ.‎ 


2 0000 

فزع: : أوصّئ بثوب فقطعه قميصاًء أو اة فرجوع على الأصمحٌ. وغل لس 
برجوع. ولو قَصَرَهُ وقلنا: القِصَّارةٌ أَد أرٌء فكالعَسْلٍ . وإن قلنا: عَين» فكالصّبْغْ . 

ولو أوصّئ بثوب مقطوع» فخاطة» فليس برُجوع. واتخادُ الباب من الخشب 
الموصّئ به كاتخاذ القميص من الثوب . 


فوغ: : أوصّئ بشيء؛ م تقله كن بلذ النوصئ ل« إلى متكا يميد لسن ترجوع 
ع لسع ورا ا عر اد ل ودرا با )انكر ال ع انار 
أوصّئ صحيحٌ البدن بدابة» ثم أركبها عُلامَك أو حَمَلَ عليها إلى مكان بعيدء 
فلا إِشعارَ. 
0 


فوْعٌ: أوصّئ بصاع حنطة بعينه» ثم خلطه بحنطة؛ فرجوع. قال أبو زيد : إن 


)١‏ التُّقض: مِثْلٌ: : قف وجفل» ؛ بمعن : المنقوض» واقتصر الأزهريٌ علئ الضمء قال: الَقَضٌ: اسم 
البناء المنقوض إذا مدمَ الضاتة 0 ويمنع الضمّ ( المصباح E‏ 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 559-554 ). 

0( العَرْصة: وزان: سَجدة. قال الثعالبي في فقه اللغة: ١‏ كل بقعة ليس فيها بناء فهي عَرْصة ». انظر: 
( المصباح: ع رص ). 

(۳) أبو زيد: هو محمد بن أحمد المَرْوَزي. سلفت ترجمته. انظر: ( فتح العزيز: /1/ 357 ). 


(EG‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


خلطه بأجوة؛ فرجوع» ولاه فلا. والأولٌ هو الصحيح المنصوص . 

ولو أوصّئ بصاع من صَبْرَةِّ ثم خلطها بمثلهاء فليس برجوع ؛ لأن الموصّئ به 
كان مخلوطاً شائعاًء فلا تضِرٌ زيادةٌ الخلط . 

وإِنْ خلط بأجود؛ فرجوعٌ. وبالأدأء ليس برجوع علئ الأصح . 

ولو اختلطت بنفسها بالأجود» فعلئ الخلافٍ السابقٍ في نظائره . 

وإذا أبقينا الوصية» فالزيادةٌ الحاصلةٌ بالكّوْدة غير متميّرة» فتدخل فى الوصية. 

ولو أوصّئ بصاع من حنطة» ولم يعيّن الصاعًء ولا وَصَفَ الحنطة» فلا أَثرَ 
للخلط › ويعطيه الوارث مما شاء من حنطة التركة . ولووضفها: وقال: مِنْ حنطتي 
الفلانيّة» فالوصف مَرْعِئ. فإ بطل بالخلط. بَطَلَّتِ الوصيةٌ. وإن قال: مِنْ مالي» 
حَصَّلهُ الوارثٌ . 

فرْعٌ: أوصّئ بمنفعة عبدٍء أو دار سنة» ثم أجر الموصّئ به سنة مثلاً» فإِنْ مات 
بعد انقضاء مدة الإجارة» فالوصيةٌ بحالها. وإِنْ مات قبله» فوجهان. 

أصخُهما: أنه إن انقضت مده الإجارة قبل سنة من يوم الموت» كانت المنفعة 

2 ر ع - 

بقية السنة للمُوصّئ له» وتبَطلٌ الوصيةٌ فيما مضّئ. وإن انقضت بعد سنة من يوم 
الموت» بَطْلَْتِ الوصيةٌ؛ لأنْ المستحقّ للموصّىئ له منفعة السنة الأولن» 7041/ أ] 
فإذا انصرفت إلى جهة» بَطْلَتِ الوصيةٌ. 

والثاني: أنه يستأنفُ للموصّئ له سنة من يوم انقضاء الإجارة؛ فإِنْ كان 

ر - 0 ع - 
الموصي قيّد وصيّتَةُ بالسئة الأولئن» وجب أنه لا يجيء الخلاف. ولو لم يسلم 
الوارث حنَّى انقضت سنةٌ بلا عذرء فَمُقتضّئ الوجه الأول» أنه يَغْرَمُ قيمة المنفعة» 
ع 

ومقتضئ الثاني : تسليم سنة آخرى . 

چە كلم 2 و زرو 

فرْعٌ: تزويج العبدٍ والاأمَة الموصّئ بهماء وإجارتهماء وختانهماء وتعليمهماء 

ا :5 : 1 
والإعارة» والإذن في التجارة» والاستخدام» وركوبث الدابقء ولیس الثوب » ليس 
برجوع. وَوَطْء الجارية مع العَرْلء ليس برجوع › وكذا مع الإنزال على الصحيح › 
وقول الأكثرين . وقال ابْنُ الحَدَّادِ”'': رجوع. 


)0( هو أبو بكر بن الحَدّاد» محمد بن أحمد القاضي المصري . سلفت ترجمته . 


ه: كتاب الوصايا 








ف ۴ سوا حدس 3 1 

فَرْعٌ: أوصى بِعَرْصَةَء ثم زرَعهاء فليس برجوع» كلبس الثوب. 

ولو بنئ فيهاء أو عَرَسَء اباتع . فإن لم نجعلة ُجوعاء فموضع 
البناءء والغراس هل هو كالبياض المُتَخْلْل حت يأخذه الموصّئ له إِنْ زال البناءٌ 
a‏ 

ومُطلق عمارة الدار» ليس برجوع . فون بَطَلَ الاسم ؛ بان جَعَلَها خاناً؛ فرجوع. 
وإن لم يبطل» وللكن أحدث فيها بناءً وباباً مِنْ عنده» فعلئ الوجهين» فيما لو بت في 
الأرض . فن لم نجعلة رُجوعاً» فالبناءً الجديدٌ لا يدخلٌ في الوصية علئ الصحيح . 

فْصْلٌ: أوصّئا بمئةٍ معيّنة» ثم بمئق معيّنة» فله المئتان. وإن أطلقٌّ إحداهماء 
حملت المطلقةٌ علئ المعيّة . وكذا لو أطلقهاء لم يكن له إِلاّ مئة. 

ولو أوصّئ بخمسينّ» ثم بمئة» فله مئة. ولو أوصئ بمئؤ» ثم بخمسين» 
فوجهانِ. أصخُهما: ليس له إلا خمسون. والثاني: له مئةٌ وخمسون. 


كر كر كر 


٠٥‏ _ كتاب الوصايا 





٠ ٍ ٠ 2‏ َه ۰ 1ه 2و2 01 
الوصاية“ مستحبة في رَد المظالم» وفضاء الديون. وتنميك الوصاياء وأمور 
الأطفال. 


قلت: هي في رَد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبةٌ. 
وآلله أعلة”” . 

E‏ 3 ع س9 8€ ر ع 2ء 

فإن لم يَوْصٍ إلى أحدٍء نصبّ القاضي مَنْ يقومٌ بها. وأغرب الأستاذ أبو منصور 

4 و 9 ۰ 1 

فحكى وجهاً؛ أنه إذا كان في الورثة رَشِيدٌء قام بهلذه الأمورٍ وإن لم ينصبة القاضي . 

وللوصاية أركانٌ وأحكامٌ. ما أركائهاء فأربعةٌ: 

الأول“ : الوصي*, و ت تروط وهى: التكليفٌ» وَالْحَوكة 
والإسلامٌ» والعدالة» والكفاية في التصرّف” . 


.» في( فتح العزيز: ۷ / 717 ): 7 البابٌ الرابع في الوصاية‎ )١( 

(۲) هي اصطلاحاً: أن يعهد الشخص قبل موته إلى من يثق به بالإشراف علئ أولاده» وتنفيذ وصيته» 
وقضاء ديونه» ورَدٌ ودائعو» وغير ذلك ( المعتمد للدكتور محمد الزحيلي: 5 / 5919 ). 

(۳) قوله: ١‏ وألله أعلم » ساقط من المطبوع. 

(©) في المطبوع: « الركن الأول ». 

)٥(‏ هو اصطلاحاً: الشخص الذي يقوم بالإشراف على شؤون الأولادء ورد الودائع» وتنفيذ الوصيةء 
وغير ذلك نيابة عن الميت» وبتكليف منه قبل الموت ( المعتمد: 5 / 0919 ). 

(7) في المطبوع: ١‏ التصرفات ». 


روضة الطالبين 5 الجزء الرابع 





فالصبئٌ» والمجتون) ومَنْ ولق والمكاتة؛ والمدیژ وام الود 
لا تصحٌ الوصيةٌ إليهم. وفي مُسْتَؤْلدتهء ومُدَبّرهِ خلاف مبنيع على أن صفاتِ الوصي 
تعتبرٌ حالة الوصاية والموت»› أم حالة الموت ؟ . 

ا ع : . م 1 

ولا تجوز وصايةٌ مسلم إلى ذمي» ويجوز عكسة» وتجوز وصاية الذميّ إلى 
N EE‏ ولا تجوز إلى فاستي ولا إلى عاجز عن 
التصرّف» ولا يهتدي إليه؛ فة أو 8 أو غير هماء وربما دل 
كلامٌ بعض الأصحاب علئ أن هلذا ارط الا غ ف 


رجور اي الؤصاية إل اع ع ا وقيل: لاء فتكون 
الشروط ستةً. وزاد الرُوياني وآخرونَ شرطاً سابعآء وهو أَنْ لا يكونَ الوصيٌ عَدُوَاً 
للطفل الذي يفرّضٌ أمر إليه. وعصروا الخروط ر فقالوا: ينبغى نبغ 
أنْ يكونَ الوصيئ بحيث تَقْبَلُ شهادتة علئ الطفل . وك ما ابر من الشروط» قفي 
وقت اعتباره ثلاثةٌ 5 أصخها: يعتبرٌ حالة الموت7". والثاني: عند الوصاية 
والموت جميعاً. والثالث: يعتبر في الحالتين وفيما بينهما. 1 

فَوْعٌ: لا يشترط في الوصيي الذّكُورةُ؛ بل يجودٌ التفويضٌ إلئ المرأة» وإذا 
حصلت الشروطٌ في أمٌ الأطفال» فهي أولى من غيرها. وحكى الحَتاطرع“ وجهاً؛ 
أنه لا تجوز الوصايةٌ إليها؛ لأنها ولاية» ومقتضاه الطَرْدُ في جميع النساء. 

فَوْعٌ: إذا تغيرَ حال الوصيئّ» فإن كان قبل موت الموصي» بني علئ أَنَّ الشروط 
مت تعتبر اإرإنا سوبع مويه كر 

ِن فسیء إا تعد في المالء وإِمًا بسبب آخَرء بَطَلَثْ ولاية. وقيل: لا تَبطُلُ 
E‏ الأول» وبه قطع الجمهورُء وفي معناة يم القاضي ٠‏ 
وفي بُطلانِ ولاية القاضي بالفسق وجهان. أصخهما: البطلان. والثاني: لاء كالإمام 
الأعظم. والأبُء والجدء إذا فسقًاء انتزع الحاكمٌ مال الطفل منهما . 


ولا تبطلٌ ولايةٌ الإمام الأعظم بالفسق؛ لتعلّق المصالح الكُلّية بولايته؛ بل 


.) ۲۹۹ / ۷ : في المطبوع: « يعتبر حاله عند الموت »» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز‎ 261١( 
هو أبو عبد الله الحَنَاطي» الحْسين بن محمد الطبري . سلفت ترجمته.‎ (۲) 


5 كتاب الوصايا 








ج وه الاي ادا ا وت إلا حوور د لك لو أن الان إذا 
فسق من غير فتنة» استبدل. وفيه وجه؛ أنها تبطلّ أيضآء وبه قطع المَاوَردِيُ في 
« الأحكام المُّلْطانيّة 4» والصحيح: الأولُ. وإذا تاب الفايق وصَّلَّحَتْ حالة» فهل 
تعودٌُ ولايثهُ ؟ أَمَا الوصيئٌ والقيّم» فلا تعودُ ولايتهما على الصحيح. والأَبُء 
والجدٌء تعودٌ ولايتهماء والقاضي كالوصيٌ. 

وإذا كان الوص قد أتلف مالًء لم يبرأ عن ضمانه حتَّئ ًى يَذْفَعَهُ إلى الحاكم» ثم 
يردهُ الحاكمٌ إليه إن وَلآهُ . فن کان ابا قبض المضمون من نفسه لولدو. وليس من 
التعدّي أَكُلُ الأب والوصيٌ مالَ الطفل للضرورة”"©؛ للكن إذا وجب الضمان» فطريقٌ 
الاما 5كا : 


فَوْعٌ: تصرّفاتٌ الوصيٌ بعد الانعزالٍ باطلةٌ . قال القَمّالُ”" : للكن رذ المغصوب 
والعوارِيٌ والودائع» وقضاءٌ الديونٍ من جنسها في التركة» لا ينقض؛ لأنَّ أَحْدَ 
المستحقٌ فيها كافيٍ. 

فَرْعٌ: إذا جُنَّ الوصيئ”"2: أو أغمي عليه أقام الحاكمٌ غيره مَعَامَة مَهُ. فإِنْ أقاق» 
فهل يبقئ علئ ولايته كالب» والجَدٌّ والإمام الأعظم؛ إذا أفاقوا ؟ أم بطل لأنه يلى 
بالتفويض » كالتوكيل» بخلاف الأب وبخلاف او للمصلحة الكلية ؟ فيه 
وجهان . أصخُهما: الثانىء ويجريان في القاضى إذا أفاق . 

ولو أفاق الإمامٌ الأعظمٌ بعدما ولي غيره» فالولاية للثاني» إل أن تثورَ فتنةٌ» 
فهي للأولء ذكره البَعْوِيٌ. 

قَوْعٌ: لو اختلّثْ كِفايةٌ الوصِيئّ؛ بأن ضَعُفَ عن الكتابق والحساب» أو ساء 
تدبيدة؛ لكيرء أو مرضء ضك القاضي إليه مَنْ يُعينة ويُرْشدّه /۷٠١[‏ أ]. ولو عرض 
ذلك لقيم القاضي» عزله؛ لأنه الذي ولاه 


الركنٌ الثاني: الموصي» فإِنْ كانتٍ الوصاية في قضاء الديون» وتنفيزٍ 


)١(‏ في المطبوع: « لضرورة. 

00 القَمَال : هو المّروزيٌ الصغير» عبد ألله بن أحمد. سلفت ترجمته. 
(۳) في المطبوع: ١‏ الموصي »). 

)٤(‏ في المطبوع: ١‏ وإذا». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 
الوصايا» صڪت ين کل حو مُكَلّف . وإن كانت في أمور الأطفال» اشترط مع ذلك 
أن يكون للموصي ولاية على الموصى في حقه من الصبيانِ والمجانين ابتداء من 
الشَّوْع» لا بتفويض » وفيه مسائل . 

إحداها: أَنَّ الوصيّ هل يوصي ؟ فيه صُوَّد : 

إحداها: ليس للموصيٌ في الوصاية المطلقة أَنْ يُوصِيَ . 

الثانية: قال: أوصيث إليكَ إلى أن يبلعَ ابني فلان» بعرم عر اين 
أو قَدِمّء 27 أو قال : أوصيث إليك سنة» وبعدها وَصيّي فلانُ» فالمذهبُ 
صحته» وبه قطع الجمهورٌ. وتحتمل الوصيةٌ التعليقَ كما تحتمل الجهالاتٍ 
والأخطارَ. وحَكئ الحَنَّاطٌِ وآخرون فيه خلافاً» كتعليق الوكالة» وبالمنع أجاب 
الوْؤيًانغ» فقال: لو قال: إذا مِثّ فقد أوصيث إليك» لا يجوز» بخلاف قوله: 
أوصيت إليك إذا مث . 

ولو قال: أوصيث إليك» فإذا حضرك الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت 
إليه» أو فَوَصِيّْكٌ وَصِيِّىء فباطلةٌ علئ الأظهر . وقيل : قطعاً. 

وقيل : چ فا 

الخالقة: أوصى إلى زيدء وأذن له في الوصاية» ع 

إِنْ لم يُعَيَنْ؛ بل قال: وص بتركتي إلئ مَنْ شئت» فأوصّئ بها إلى شخص» 
صَمّ علئ الأظهر . وقيل : قطعاً . وإن عَيَنَ فقال : وص بها إلى فلان» فك للقن 
E‏ لأنه قطع اجتهاده» فصار كقوله: أوصيث بعده إلى فلانٍ. 

فَوْعٌ: لو أطلقَء فقال: أَوْ ص الس فقت أو إلى فلان» ولم يُضِفْ إلى 
نفسه» فهل يحمل على الوصاية عنه حنَّى يججيء فيه الخلافٌ ؟ أم يقطعٌ بأنه لا يوصي 
عنه ؟ فيه وجهان؛ حكاهما البغويٌ. وقال: الأصحٌ الثاني . 

المسالة الثانية: لا يجوز تب وصيّ علئ الأولاد البالغين العُقلاء؛ لأنه 
۰ ران المجانين؛ فتجوز 0 في 0 كالصّبيان» 0 نَصْبُ 
التركة» 8 م وقضاء اله قلق امتتسوا مرق 
التسليم والقضاء من عندهم, ألزمّهم أحَد الأمرين. هنذا إذا أطلقّ الوصايّة بقضاء 


ه؛ ‏ كتاب الوصايا 








الدين. فإِنْ قال: ادفغ هنذا العبدَ إليه عِرّضاً عن دينه» فينبغي أَنْ لا يكونٌ للورثة 
إمساكه ؛ لأنَّ في أعيانٍ الأموال أغراضاً. ولو قال: بِعْهُ واقْضٍ الدَيْنَ مِنْ ثمنه» فيجورٌ 
أن لا يكون لهم الإمساك أيضاً؛ لأنه قد يكون أطيب. 

المسألةٌ الثالثة: لا يجوز للأب نَصْبُ الوصيٌّ في حياة الجَدَّ على الصحيح؛ 
لأنَّ ولايته ثابتةٌ شرعا» كولاية التزويج . هنذا في أمر الأطفالء فَأَمَا في قضاء الديون 
والوّصَّاياء فله ذلك» ويكون الوصيٌ أولئ من الجدّ. ولو لم ينصبٍ وصيّاء فأبوة 
أؤلئ بقضاء الديون”'' وأمر الأطفال» والحاكمٌ أَوْلئ بتنفيذٍ الوصَّاياء كذا نقله البَعَويُ 
وغيره . 

الرابعة: ليس لغير الأب والجَدٌ الوصاية في أمر الأطفال» ولا للام /۷٠۲٠[‏ ب ] 
إلا على قول الإِصْطْخْرِيَ''' في أنها تلي» فتوصي . 

الركنُ الثالت: الموصّئ فيهء وهو التصرّفات المالية المباحةٌ» فيدخل فيه 
الوصاية بقضاء الديون» وتنفيذ الوصايا””". وأمور الأطفال. ولا تجوز في تزويج 
الأطفالء ولا في معصيقء كبناء كنيسقء وكتب التوراة. وذكر طائفةٌ» منهم الإمامٌ؛ 
أنَّ الوصاية لا تجري في رَدٌ المخصوب والودائع» ولا في الوصيّة بعينٍ لمعيّنِ؛ لأنها 

تحقةٌ بأعيانهاء فيأخذها أصحابهاء وإنما يوصي فيما يحتاج إلئ نظر واجتهادء 

كالوصية للفقراءء وهلذا الذي قالوه موضع توقٌّفء نقلاً ومَعْنَّى. أما النقلُ» فما 
سيأتي في بقيةٍ الباب وفي ١‏ كتاب الوديعة » إِنّْ شاءً أله تعالى» حيث قالوا: إِنْ أوصّئ 
إلى فاسق» ضمن . وأما المعتئ؛ فلأنه قد يخاف خيانة الوارث . 

الركنُ الرابعٌ: الصيغةٌ» فلا بُدَّ في الوصاية من الإيجاب؛ بأن يقولَ: أوصيتٌ 
إليكٌ» أو فَوَضْتُء أو أقمتٌكَ مَقامي» ور ذلك ويجوز فيها التوقيث كما سبق من 
جواز التعليق» وذلك كقوله: أوصيث إليك ستة» أو إلى أن يبلعٌ ابني فلان» أو 
أوصّئ إلى زوجته إلى أَنْ تتزوّج . 

وأمًا القَبُولٌُ» فالمذهبٌُ اشتراظة» وأشار بعضهم إلى خلافٍ فيه. وهل يقوم 
(1) في المطبوع: ١‏ الدين ». 


)۲( هو أبو سعيد» الحسن بن أحمد الإصطخري . سلفت ترجمته . 
)2 في المطبوع: « وتنفذ في الوصايا ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / ۲۷١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








عملٌ الوصيٌ مقام لفظ قبُوله ؟ وجهان. وكُنٌ هنذا مأخوذ من الوّكالة» ولا يشترط 
القبول في حياة الموصي. فلو قبل”' في حياته» لم يعتدٌ به علئ الأصح. كما لو 
أوصّئ بمال» يشترط القبول بعد الموت. 


وقيل: يُعْتَدُ به» كما لو وله بعمل يتأخّرء يصحٌ القبول في الحال. والرد في 
حياة الموصي”'' علئ هلذين الوجهين. فعلئ الأول: لو رد في حياته» ثم قَبِلَ بعد 
موته» جاز» ولو رَد بعد الموت» لَعَت الوصاية . 

فرْعٌ: إن فصل فقال: أوصيت اليك في قضاء ديوني وتنفيِ وصًاياي“ 
والتصرفٍ في أموال أطفالي والقيام بمصالحهمء أو ذكرٌ بعض هلذه الأعمال» فذاكٌ . 
وان انض عل قولة: أوصيك إليكٌ» أو أقميك مَقَامي في أمر أطفالي» ولم يذكر 
التصؤف» فثلاثة أوجه. أصخها: له التصوْفُ والب اعتماداً على العُرْفٍ. 
والثاني : لين له إلا الط تنزيلاً على الأقلٌ . والثالث : لا تصحٌ الوصايّة حنّئ يبين 
ما فوّضه إليه . ولو اقتصر علئ قوله: أوصيث إليك» فباطلةٌ قطعاً. 


فرع: لو اغتقل لسانة“ فأوصّئ بالإشارة المُفْهمة» أو قر عليه كتاث 
الوصاية» فأشار برأسه, أَنْ « نَحَمْ »» صكّت الوصايةٌ كالأخرس. 


فَرْعٌ: أوصّئ إليه فى تصرّفيء لا يَتَعَدَّاهُ. 

فوْغ: 2 اَن يوصي إلى انين فصاعداً وَأن پوصي إلى واحد وينصب 
مشرفاء ولا يتصرف الوصّي إلا بإذنه. 

ثم إذا أوصی ' إلى اثتین ؛ إِنْ كانت في رد اوو اال اي وَالعَوَارِي » 
تنفيذ الوصية المعّنق» وقضاءٍ الدَّين الذي ذ ف التركةامن عقيف فلكلٌ منهما الانفراد 
ا ا سيت ف هلذه العترر بعد . هلكذا تقل البغوي ۲۲/۷۲۹ 
وغيرُةُ» وهلذا أحدٌ المواضع التي صَرَّحوا فيها بَجَرَيان الوصّاية في رَد الغصوب 


)۱( في المطبوع: « قيل ». 

(۲) في المطبوع : « الوصي ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / ۲۷۷ ). 

(۳) في المطبوع: « وصاياتي ». 

3 اعتقل لسانه : بالبناء للفاعل والمفعولٍ: إذا حُبسَ عن الكلام» أي: مُنِعَ فلم يقدِرُ عليه ( المصباح : ع 
ق ل )» وانظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 505 ). 


4٥0‏ كتاب الوصايا 





والودائع » خلاف ما قالته تلك الطائفة . 


ثم وقوع المدفوع موقعَةء وعدم الردٌ والنقص عند انفراد ادها 2 يكن > للكن 
تجويزٌ الانفراد ليس ب رشن إن E‏ 
بحسبها» ولتجىء فيه الأحوال التي سنذكرهاء إن شاءَ ألله تعالئ في سائر التصرفات» 
وستجد في كلام الأصحاب ما هو كالصريح فيما ذكرته. 

وإِنْ كانت الوصاية في تفرقة الثّلثِ وأمور الأطفال والتصرفٍ في أموالهم» فلها 
أحوالٌ. 

أحدُها: أَنْ يُنْْتَ الاستقلال لكلّ واحدء فيقول: أوصيتٌ إليكماء أو إلى كَل 
منكماء أو يقول : كل واحلٍ منكما صي في کذاء قال آبو القرَج الاو اى شرل 
أنتما وصبّاي في كذاء فلك منهما الانفراد بالتصرف . 


وإذا مات أحدهما أو جُنَّ أو فسق» أو لم يقبل الوصاية» كان لاخر الانفراد. 


وإن ضَعْفَ نَظَدْ أحدهماء فللآخَر الانفرادٌ» وللحاكم أَنْ يضمٌ إلى ضعيف النظر 


مو نه ع جو 


الذّاني: أن يشترطً اجتماعهما علئ التصرّف» فليس لواحد منهما الانفراد؛ فإِن 
افر لم ينفذٍ البيعٌ والشراء والإعتاق» ويضمن ما أنفقّ. فإِنْ مات أحدُهماء أو 
2 او او غات: أو لم يقب الوصية» نصب الحاكمٌ بدلاً عنه ؛ ليتصرفٌ مع 
الآخر. وهل له إثباث الاستبداد للآخّر ؟ وجهان. أصحّهما: لا. 

[ ولو ماتا جميعاً» فهل للحاكم نصبٌ واحدٍ ؟ أم لابذٌ من اثنين ؟ فيه 
الوجهان ]”" . 


قال إمامٌ الحرمين: وليس المرادٌ من اجتماعهما علئ التصرف تلقّظهما بصيَغ 
العقود معاً؛ بل المراد صدوره عن رأيهما. م ارق ن ات اشر 0 
غيرهما بإذنهما. 


.) ۲۷۹ / ۷ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز:‎ ٠» في المطبوع: « والعواري » بدل: « والودائع‎ )١( 
هوابوالفرج السَّرْحْسِنٌ» عبد الرحمئن بن أحمد. سلفت ترجمته.‎ )۲( 
.) ۲۷۹ /۷ ما بين حاصرتين من المطبوع» وهو موافق لما في ( فتح العزیز:‎ (۳) 
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الكائةة: أله “فوته :اريت لا مى الك لا لذن 
قو يت إليكماء فهو كالتقييد بالاجتماع 


فَرْعٌ: قال: أوصيثُ إلى زيد» ثم قال: أوصيث إلى عَمْرِوء لم يكن عَرْلاً لزيد. 
ثم إن قباد فهما شريكان» وليس لأحدهما الانفرادٌ بالتصرُف علئ الصحيح» وبه 
قطع المُتَولّي. وقال البَعَوئُ: ينفرد. وهو ضعيف. ولو قَيِلَ أحذهما فقطء انفرة 
بالتصۇف . 

ولو قال لعَمْرِو: ما أوصيتُ به إلئ زيد قد أوصيت به إليك» فهو رُجوع . 

ولو قال لزيدٍ: ضممْتُ إليك عَمْراء أو قال لعَمْرو: ضممتكٌ إلى زيدء فإن قبل 
عَمْرُو دون زيدء لم ينفرذُ بالتصرف؛ بل يَضمٌ القاضي إليه أمينً» وينبغي أن يجيء في 
استقلاله الوجهان. وإِنْ قبل زي دون عَمْروء فالذي ذكره الغزاليٌ والمُتَوَلّي؛ أنه 
ينفرد بالتصرف» وفيه نظر. وإن قباد جميعاً» فقال الغزاليٌ: هما شريكان» ويشبه أن 
يقال: زيد وَصِيِّي وعَمْرُو مُشْرِفٌ. 

فَوْعٌ: أوصئ إلى شخصّين» فاختلفا في التصوّف» نظرَ: 

إن کانا مستقلین» وقال كَل واحدٍ: أنا أتصرّفُ» حكئ الشيخٌ أبو حايِي”" أنه 
يقسمٌ» فيتصّف كَل واحد في نِصُفهء فإِنْ كان مما لا ينقسمٌ» ترك بينهما حتَّئ يتصرّفا 


فبة . 


وقال غيرهُ: لا حاصلّ لهنذا الاختلاف» ومن سَبَقَ نف تصرّفة . 
٣‏ و كرا سفين! a LS‏ 

أحدهماء ضمّ القاضي إلئ الاخر أميناً. وإِن امتنعاء أقام مقامّهما أميئين» 
ولا ينعزلانِ بالاختلاف؛ بل الآخران نائبان عنهما. وإِنِ اختلفا في تعيين مَنْ يضرف 
إليه من الفقراء» عَيّن القاضي مَنْ يراه. وإِنٍ اختلفا في الحفظ. قسمء ولكل واحد 
التصرّفٌ فيما فى يده ويد صاحبه . 

وقيل : إن لم يكونا مستقلين» لم ينفرد أل هي بحفظ شىء . والصحيح 
المنصوصٌُ الذي عليه الجمهورٌ: أنه لا فَرْقَ . 
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ثم إذا قسم» وتنازعا في عين النصف المحفوظ أقرع على الصح. وقيل : 
يعينُ القاضي. هلذا إذا كان المتاع منقسماًء وإلأء فيحفظانه معاً بجعله في بيتِ 
ی ا ا n‏ ولل فيتولّئ القاضي حفظَةٌ. وكذا 
لو كان منقسماً وقلنا: لا ينقسمٌ عند عدم الاستقلالٍ. ثم ذكر البغويٌ؛ ؛ أَنَّ هنذا 
التفصيلَ فيما إذا جعل إليهما التصرّف». واختلفا فى الحفظ إلئ التصرّف. فأما إذا 
جعل الحفظ إلئ اثنين» فلا ينفردٌ أحذهما بحال. 

فَصْلٌ: في أَحْكَام الوصّايّة: 

ل و O‏ ا 

. عَزْلَ نفسه متىا شاء‎ 00 0 e 
il قاض » وغيرو.‎ 


di4 
e 


: أن الوصى يقضي الديون التي علئ الصبيَ من العّرامات والرّكوات 
د 0 ٠‏ وفي الكمارة وجه؟ لأنها ليست على الفورء وی عليه» وعلئ مَنْ 
عليه نفقتة . ولينفقٌ بالمعروف» وهو ا 0 فان أسرفٌ» ضمنَ 
الزيادةء ويشتري له الخادم عند الحاجة. ذا كان ل م 


فوْعٌ: إذا بلع الصبيئ» ونازعه فى أصل الإنفاق» صَدّق الوصييٌ بيمينه. 
ولو قال: أسرفت في الإنفاق» فإنْ كان بعد تعيينهما قَذْراً» نْظرَ فيه» وصَدَّقَ مَنْ 
يقتضي الحالٌ تصديقةُ. وإن لم يعيّناء فالمصدّق الوص على المذهب» وبه قطع 


الجمهورٌء وحكئ البغويٌ عن بعضهم فيه وجهين. وهلذا ‏ على غرابته - يجيءٌ في 
أصل الإنفاق . 


فرْعٌ: ادع أن الوصِي خان في بيع مالوء فباعه بلا حاجة ولا غبطة» ففيه خلاف 
قدّمناه فى « باب الجر ». والمذهبٌ: أن القولّ قول المُدَّعى . 


فَرْعٌ: تنارّعَا في تاريخ موت أبيوء فقالَ: من خمس سنينٌ » فقال الوصييٌ: من 
ت واتفقا علئ إنفاقه من يوم الموت» لم يقبل قول الوصييٌ علئ الأصح . 


)۱( في المطبوع: « وللموصي ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ۷ / 38١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








فَرْعٌ: اذّعَى دفع المال إليه بعد البلوغ» لا يُقَبَلُ بغير بَعِّنَةَ عليه. 

چ U‏ الى ده 52 8 ا 

فزْع: يقبل قول الوصيٌ في التلف بالخصب والسرقة. 

فوْعٌ: يم الحاكم» کالوصئ ين فيما ذكرناه. والمجنون بعد إفاقته كالصبيٌ بعد 
وغه في كُلّ ذلك . 

فَضْلٌ: إذا بلغ الصبيٌ مجنوناً أو سفيهاء | يشنزت لی كما مييق ني 
) باب الحجر . ثم إن رأ أن يدفع إل المجدر ثفقة او ا فَعَلَّ» فن لم 
َئْنْ به» دفعها إليه يوماً يوم [70/ أ]» ويُكسوءٌ كُسْوَّة مثله» فإِنْ كان يُحَرقَهاء 
هَدَدُهِ؛ فإِنْ لم يمتئع» اقتصر في البيتٍ علئ إزارٍ. وإذا خَرَجَّ؛ كساهٌ» وجعلّ عليه 
رقيباً. 

فَصلٌ: ليس له تزويجُ الأطفالٍ» وإِنْ ذَكَرَهُ الموصي» ولا بيع مال الصبيئٌ لنفسه» 
ؤلة عكسة ٠‏ ولابيع مال صب لصبيٌ. وتجورٌ شهادةُ الوصيع علئ الأطفال» 
رلا كماد لهم بمالٍء ون كان وَصَيَاً في تفرقة الثلث فقط» لأنه ثبت ت لنفسه 
ولايد ويجوز لمن هو وص في مال مُعَيّنِ أَنْ يشّهد بغيره. 


6 ۰ ر رمغ 
43 * 3 
فصل : في مَسائل منتور و 


يجورٌ للوصيٌ أَنْ يُوكلَ فيما لم تَجْر العادة لمثلو» ولا يجورٌ أَنْ يبيع شيئاً من 
e rk 3‏ 7 ن 
مال كبارٍ الورثة بغير إذنهم . وإذا اوصی بثلث مالِوء ولیس له إلا عبد لم يبع الوصئٌ 


اوور 
إلا ثلثة. 
ولو كان الوصِيٌ والصبيئٌ شريكين» لم يستقلّ بالقسمةء سواء قلنا: هي بِيعٌ أو 
إفر از . 
إعرار 


وفي « قتَاوئ القَقَالٍ »”'2: ليس له خَلْط حنطته بحنطة الصبئٌ» ولا دراهيه 
بدراهمه» وقول الله تعالی : ون تالو 1 البقرة: ]٠‏ محمولٌ علئ ما لا بد منه 
للإرفاق» وهو خلط الدقيق بالدقيق» واللحم باللحم؛ للطّبخ [ ونحوو ]. ولا يلزمٌ 
الوصِيّ الإشهادٌ في بيع مال اليتيم على الأصح . 


. الققال: هو الصغير» اسمه: عبد ألله بن أحمد المَرْوَزئٌ . سلفت ترجمته‎ )١( 


٥‏ كتاب الوصايا 








وفي « الجُرْجانياتِ » لأبي العَباس لزا وَجَهان: فى. أن الول لو فى 
قبل انبرام البيع» هَلْ يَِطلُ البيُ ؟ ووجهان”"" في أن الوصاية: هل تنعقدٌ بلفظ 
الولاية» كقوله : ولّيتك كذا بعد مُوتي ؟ . 


لوق ادر al‏ ا ل ل ل 
« الحجر ). 


ولو أوصى إلى آلله تعالئ» وإلئ زيد» فقياس ما سبق فيما إذا أوصى لله تعالى 
ولزيدٍ مجيء وجهين. أحذهما : أن الوصاية إلى زيد. والثاني : إلى زيل والحاكم . 


ولو أوصیٰ بشيء لرجل لم يذكزة» وقال: قد e‏ لوصِبّي . فللورثة اَن 
OD‏ 


وفي شرح أدب القاضي » ي عاصم العکاوي ې أنه لو قال : ت 
لوصبّي زيدٍ وعَمْرو» فعَيّنا رجاگ استحقه. 


إن اختلفا في التعبين » فهل تَبطْلُ الوصيةٌء أم يحلف كلّ منهما مع شاهده ؟ 
قولان . وفي « الزيادات »” لا EN,‏ 


علئ المال» فله أَنْ يدي شيئاً؛ لتخليصه» « وال يعم ألمي من از َ4 


.] ۲٠١ البقرة:‎ [ 


(1) هو قاضي القضاة أحمد بن محمد. سلفت ترجمته. 

(۲( في ( ظ ): ١‏ ووجهين 2. 

۳( في فح اي :/ا/ 586 ):( أدب القضاء «. 

(4) أدب القاضي ( أو القضاءء أو القضاة ): كتاب لأبي عاصم» محمد بن أحمد العبّاديٌ » وشرحة 
لتلميذه القاضى أبي سَعْدِ محمد بن أحمد الهروي المتوفن سنة (588ه )»2 أو نحو سنة 
( 0ه ). قال العلامة السبكيئٌ في ترجمته في طبقات الشافعية الكبرئ: «له شَرْحَ أدب القضاء 
للعَئّادي» وهو المسمّئ ب: ١‏ الإشراف علئ غوامض الحكومات ». وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲/ ٠٠۲‏ )» و( طبقات ابن هداية آله الحسينى ص: 187 )» و( وفيات الأعيان: 
١ / 4‏ )» و( الأعلام: ۳٠١ / ١‏ )ء و( الخزائن الست ةص: ٠١‏ ). 

.) 07 الزيادات : يقع في مئة جزء. انظر: ( كشف الظنون: ۲ / 955 )» و( الخزائن السنية ص:‎ )٥( 

(7) هوالعبّاديٌ؛ محمد بن أحمد. سلفت ترجمته 
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وفي « فَتَاوّئ » القَمّالٍ: أنه لو أوصّئ إلى رجلء» فقال: ا أرضي الفلانية» 
f. (VD. 8‏ ° 
شتر من ثمنها رَ تبه فأعيفها ئي وأحج ني ءٍ واشترٍ مثة رل خبز > فاطعمها 
0 فباع الأرض بعشرَةٍ» وكان لا توجد رف إلا ب تشر ولا َغ ألا عدر 
ولا يباع الخ بأقلّ مِنْ خمسة فتورع اة عليها خمسة أْسْهُم ولا يحصلٌ 
2 و 
الإعتاق والحج بحصّتهماء فيضم إلئ حصّة الخبز تمام الخمسة» فينفذ فيه الوصية» 
ويردٌ الباقي علئ الورثة» كما لو أوصّئ لكل واحدٍ من زيدٍ وعَمْرِو بعَشرَوء وكان ثلاثة 
عش e‏ 
عَشْرَة 8 E‏ مده يدم التو طرفت الت > وإ فينبغي أَنْ يقرع 8 
ولا يوزع؛ ا e‏ ل وبالله التوفيق. 


كر كر كر 


)۱( تمبيرٌ الكيل والمساحة والوزن يكون منصوباء أو مجروؤرات: « مِنْ), أو الإضافة: تقول : اشتريت 
رَطلاً قمحا ورَظلَ قمح» ورطلا مِنْ قمح ( معجم الشوارد النحوية ص : {٦‏ 


5 كتاب الوديعة 





- كتاب الوديعة 





هي المال الموضوعٌ عند أجنبييٌ ؟ لحفظة: واستودعثة الوديعة : استحفظتة 
إِيّاها ومَنْ ودع وديعة يَعْجُ عن حفظهاء حَْمَ عليه قَيُولّها . إن كان قادراً؛ للكن 
لا ی بامان تفس فھل يحرم برها آم يكره وينيانه و تدوه وو بأمانة 
نفسه» استحبٌ القَبولٌ. فإِنْ لم يكن هناك غيره» فقد أطلقّ مُطلقونَ؛ أنه يتعيّنْ عليه 
القبول» وهو محمولٌ علئ ما بيّنه النّوْحَسِيع”"' في ١‏ الْأَمَالي »» وهو أنه يجبُ أصْلٌ 
القَيُول دون أَنْ يتلف منفعة نفسِهٍ وحززه في الحفظ مِنْ غَيْرِ عوَضٍ . 

فرْعٌ: لا يصخ إيداع الخمر» ونحوها. 

قَصْلٌ: الإيداعٌ» توكيلٌ خاصٌء وأركاثهُ كأركانها أربعةٌ: الحفظء والعاقدان» 
والصيغةٌ. فلا بُدّ من صيغة من المودع دالة علئ الاستحفاظ, كقوله: اسْتَودَعْتّكَ 
هنذا المالَ» أو أَوْدَعْتَكَء أو اسْتَحْمَظتَكَء أو أَنَبنّكَ في حفْظوء أو احْفَظة» أو هو 
وديعة عندكٌ» أو ما في معناها . ٠‏ 

وفي اشتراط القَيُول باللّفظ ثلاثة أوججه. أصحُها: لاد يشترطٌ؛ بل يكفي القبضٌ 
فى العَقَار والمنقولٍ. والثانى: يشترطٌ. والثالتُ: يشترطً إِنْ كان بصيغة عَقَْدِ؛ 
ا ولا يشترطٌ إن قال : اس أو هو وديعةٌ عندك . 


ولو قال: إذا جاء رأسٌ الشهرء فقد أودغتكَ هلذاء فقطع الوُؤيانِئ”' في 
« الجلية »”" بالجواز» والقياٌ تخريجه علئ الخلاف في تعليق الوكالة . 


2261 هوأبو الفرّج الرَّازّء عبد الرحمئن بن أحمد السّرخسيٌ . سلفت ترجمته 
© العافت أب الوتداتق واعل الراحه ين إبستاعل الوزياة سات هة 
(۳) أي: حلية المؤمنء:قال العلامة أبو عَمْرو بن الصّلاح : أمعن فيه في الاختيار» حتئ اختار كثيراً من- 





روضة الطالبين 8 الجزء الرابع 


ولو جاء بماله» ووضعه بين يدَيْ غيره» ولم يتلفظ بشيء» لم يحصل الإيداع . 
فلو قبضه الموضوعٌ عنده» ضمنه . وكذا لو كان قد قال قبل ذلك : أريد أَنْ أودِعَكٌ 
ثم جاء بالمال» فن قال: هنذا وديعتي عندك أو ا وو ت ا فان 
أَحَذه الموضوعٌ عنده» تمت الوديعة إذا"“ لم يشترط القبُول لفظآ. وإِنْ لم يأخذّمٌ 

إن لم يتلقّطء لم يكن" وديعة» حت لو ذهب وتركة» فلا ضما عليه؛ للكن 

يأثم م إن کان ذهابة بعدما غاب المالك. ون قال: قبلثُ» أو ضحْةٌ» فَوَضعَةٌ كان 
ر إيداعاً» كما لو قبضّه بيده» كذا قال البَعْويٌ 


وقالاالكتوني 7 3 يكون ودياقة ما لم يقيضة: وفي ١‏ قتَاوئ » العَرَّالِيٌ : أنه إن 
كان الموضع في بيده فقال: ضعة» دخل المالٌ في يده؛ لحصوله في الموضع الذي 
هو في يده . وإِن لم يكنْ؛ بأن قالَ : انظز إلى متاعي في ذُكَانيء فقال : : نعم > لم يكن 
وديعة. وعلئ الأول: لو ذهب الموضوع عنده وتركة» فإِنْ كان المالك حاضراً بَعْدُ 
فهو رَدٌ للوديعة [778/ أ] وإن غاب المالك» ضمئةُ. 


فَصْلٌ: لا يصحٌ الإيداع إل مِنْ جائز التصرف. فلو اودع“ صبيٌ أو مجنون 
مالآ لم يقبلة» فإِنْ قَبلَهُء ضَمَُِ؛ِ ولا يزولٌ الضمان إِلاّ باليَدٌ إلئ الناظر في أمره؛ 
للكن لو خاف هلاكَهُ في يدهء فَأَحَدَّهُ على وَجْهِ الحسبة؛ صَوْناً له» لم يضمَئْةُ؛ على 
الأصحّ . ولا يصحٌ الإيداع إلا عند جائز التصؤف» فلو أودع مالا عند صبيٌّ» فتلفت» 
لم یضمنۀ؛ إذ ليس عليه حفظَةٌ فهو كما لو تركه عند بالغ من غيرٍ استحفاظ» فتلف . 
وَإِنْ أتلقَهُ الصبئٌ» فقولان تقال ا ادها 9 خان 5ر المالك سال 
عليه» فصار كما لو باعهء» أو أقرضَةٌ وأقِبِضَهٌء فأتلقةُ» فلا ضمان قطعاً. 


مذاهب العلماء غير الشافعى» ضد ما فعله فى « البَحْر ». وزاد ابن قاضى شَهبةء قائلاً: مجلد 
شو ف ار اك ر ر ها واف تهت مالف انظر (١:‏ تهديب الأسلفناء واللقات: 
؟ / 565 )» و( الخزائن السئيّة ص: 55 ). 

.» إِنْ‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

() في( ظ ) زيادة: « له ». 

(۳) هوأبو سعدء صاحبٌ « التتمة ». 

.» في المطبوع: « أودع‎ )٤( 


٤٦‏ - كتاب الوديعة 





راطا ت ها راتت مال غير من عير اماد ول اط ف 
الإتلاف هناء بخلاف البيع والقَرْض . 

ولو ودع ماله عند عبد لف عنده» فلا ضمانً . وإِنْ أُتلقَةُ» فهل يتعلّقُ الضمانٌ 
برقبته كما لو أتلف ابتداء َم ته كما لو باع ُ؟ فيه الخلافٌ المذكور في الصبيّ . 
وإيداع السّفيه والإيداع عنذه » كإيداع الصبيّ» واو عنذه . 


فوعٌ: : اسْتَْبطوا ''' مِنَ الخلافٍ المذكور في الصبيّ والعبدٍ أَضْلٌ في الباب» وهو 
ًد الود عل و اة أم إذن مجر ؟ إِنْ قلنا : عَقَدُ لم يضمئْةٌ الصبئٌ» ونم يلق 
برقبة العبد. وإن فليا : إذنٌ» فبالعكس . رعرع راد ايجار لمر وه ونتاج 
البهيمة . إن قلنا: عَفْدٌ؛ فالولدٌ وديعةٌ كالأم» ا فليس بوديعة؛ بل أمانة شرعيّة 
في يده يجب رَدُّها في الحال» حت لو لم يردا '"' مع التمكّن» ضمنَ على الأصحٌ 
كذا قاله البغوي. 

وقال المُتَولّي : إن قلنا : و ا اعتباراً بعقد الرهن 
والإجارة» وإلاّء فهل يَتَعدَى 0 الأم إلى الولد؛ كالأضحيتى أَمْ لا كالعاريّة ؟ 
وجهانٍء والموافقٌ لإطلاقٍ الجُمهور كونٌ الوديعة عَفْداً. 

فصْلٌ: في أحكام الوَدِيْعَةِ: 


هى ثلاثة : 


ت 


أحدُها: الجوازٌ مِنَّ الجانبين» وتنفسخ بموت أحدهماء أو جُنونه» أو إغمائه. 

ولو عَرَل المودع نفسهء ففي انعزاله وجهان؛ بناءً على أن الوديعة إذنء أم 
عَقَدٌ ؟ إن قلنا: إِذنْ؛ فالعَزْلٌُ لَعْو» كما لو أَذْن للضيفانِ في أكل طعامه» فقال 
بعضهم : عزلت نفسي» يلغو قوله» وله الأكلٌ بالإذنِ السابق. فعلى هلذا: تبقى 
الوديعةٌ بحالها. وإن قلنا: عَفَدَّ انفسخث» وبقي المال في يده أمانةً شرعيةً» كالريح 
تطيرُ الثوبّ إلى دارهء فعليه الردٌ عند التمكّن. وإن لم يطلب على الأصح. فن لم 


(۱) في المطبوع: ١‏ | ستنبطوه ) 
زفق في المطبوع : « لم يؤذ ». 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 


ممصم a ar a‏ ا 








القاني”: أنها أمانة ء فلا يضمن إلا عند التقصير» وأسبابٌ التقعسير تسعةٌ: 


أحدُها: أن يودعها المودع عند غيرو؛ بلا عُذْرِ؛ من غير إذن المالك» فيضمنٌ» 
سواء [ أودع ] عند عبده» وزوجته» وابنه» أو أجنبييٌ . والكلام في تضمين المالك 
اله دع الثاني قد سبق في بابي ۷۲۸1/ ب ] الرّهن والغصب . 

وإ أودعَها عند القاضي» فوجهانِ - سواء كان المالكڭ حاضراً أو غائباً - 
أصخُهما عند الجمهور: يضمنٌ. فإِنْ جَوّزنا الدفعَ إلى القاضي» لم يجب عليه 
القَبِولُ إِنْ كان المالڭ حاضراً» والدفمٌ إليه”" متيسّراًء وإن لم يكن كذلك» 
القَبُولٌ على الأصحٌ ؛ لأنه نائبُ الغائبين . 


وإذا حمل الغاصبٌُ المغصوبَ إلى القاضي» ففي وجوب القبُول الوجهان؛ 

ومَنْ عليه دين لو حمله [ إلئ ] القاضي» نظِرَ: 

ِنْ كان بحيث لا يجب علئ : المالك قرا فالقاضي ول وإ 
فالوجهان” 0 وأولئ بالمنع» وهو الأصحٌ؛ لأن الدَيْنَ في الذمة لا ي يتعركض للتلف » 
وإذا تعيّن» تعرض له. 


وجميعٌ ما ذكرناه هو فما إذا استحفظ غيره» وأزال يده رنظره عر عن الوديعة . أ 
إذا استعان به في حملها إلى الحِرز. فلا بأس. كما لو اسعان في سمي البهيمة 
وا ال اال وا ا و وا ف ا ا 
لِيضعها في الخزانة . 


وذكر الإمامُ”' أن المودع إذا راد الخروج لحاجاته؛ فاستحفظ مَنْ يثق به من 
مُتّصليهء وكان يلاحظ المخزن في عوداته» فلا بأس. وإِنْ قَوَفى الحفظ إلى 


(1) في المطبوع: ١‏ الحكم الثاني ". 

(۲) في المطبوع: ١‏ عليه ». 

(۳) في المطبوع: « فوجهان ». 

(5) الخْرّانة: بكسر الخاء: الموضع الذي يخزن فيه ( النجم الوهّاج : 5 / "0٠‏ ). 
(2)5 هوإمامُ الحرمين» أبو المعالي الجويني. 


٤٦‏ كتاب الوديعة 








بعضهم» ولم يلاحظ الوديعة [ أصاا ] ففيه ترددٌ. وإِنْ كان المخزنُ خارجاً عن داره 
التي يأوي إليهاء وكان لا يلاحظة؛ فالظاهرٌ: تضمينة. 

فوْعٌ: هنذا الذي ذكرناه» إذا لم يکن غُذر فإِنْ كان؛ بأَنْ راد سفرا» فينبغي أن 
يردها إلى مالكهاء أو وکیله» فن ده ول إليهماء دفعها إلى القاضي » وعليه 
قبو وها فإِنْ لم يجدُ قاضياًء دفعها إلى أَمِين» ولا كلف تاخ ال فن ترك هلذا 
الترتيبَ فدفعها إلى الحاكم» أو أمين ‏ مع إمكان الدفع إلئ المالك أو وكيله - 
ضمنَ› ويجية في الحاكه'") الخلافٌ السابق 

وَإِنْ دفعَ إلئ أمين مع القدرة على الحاكم» سم غلن المذهي: 


رر E E‏ ال e‏ 
ولو دفن الوديعة عند سفرو» ضمن إن دفنها في غير حرزٍ ٠‏ أو في حرّزٍ و 


بعلم بها أميناًء أو أعلّمةُ حيثُ لا يجورٌ الإيداع عند الأمين» أو حيثُ يجوڑء إا أن 
الذي أَعْلَمَهُ لا يسكنْ الموضع؛ فإِنْ سَكَنَهٌ الم يضمن على الأصحٌ. كذا قضَّلهُ 


الجمهور. وجعلّ الإمامُ في معنئ السّكتَ؛ أَنْ يراقيها من الجوانب» أو من فوقٍ 
مراقبق الحارس. وقيل: إِنَّ الإعلام كالإيداعء سواء سكن الموضعء أَمْ لا. ونقل 
صاحت « المُعتَمَد»" وغيرة وجهين» في أن سبيل هنذا الإعلام سبيل الإشهادء أم 
الائتمان ؟ أصخُهما: الثاني . فعلى الأول: لا بد من إعلام رک رجلٍ 
وامرأتين . وكما يجوز الإيداع بعذر السفر كما تبن » فكذا سائر الأعذار» كما إذا وقع 
في البّقعة حريقٌ» أو نهبٌء أو غارة» أو خاف العَرَقَء وليكن في معناها”؟' إذا أشرفٌ 


لجز علق الخرائت ولم جد سؤر لها إل 


السبب الثاني: السمَرُ بهاء فإذا أودع حاضراً» لم يجز أَنْ يسافر [۷۲۹/ ]١‏ بهاء 
فإِنْ فعل» ضَمِنّ . وقيل : لا يضمن إذا كان الطريق آمناً» أو سافر في البحرء والغالتُ 
فيه السلامةٌ والصحيخ : الأول 


ولو سافر بها لعُذْرِ؛ بِأَنْ جلا أهلٌ البلد» أو وقعَ حريقٌ» أو غارةٌ» فلا ضمانَ» 


)0 في المطبوع: « هلذا » بدل : « الحاكم »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ۷ / 9 ). 
)۲( في المطبوع: « حرزه ). 

(۳) هو أبو بكر» محمد بن أحمد الشاشي» صاحبٌ ١‏ المُسْتظهري ». سلفت ترجمته . 

(4) في( ظ)زيادة: « ما). َ 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


بشرط ن يعجر عن رها إلى المالك ووکیلدء والحاكم» وعن یداع أمين » ويلرمة 
السفرٌ بها في هلذه الحالة» ول فهو مُضبّعٌ . 


ولو عزمً على السفر في وقت السلامةء وعجر عن المالك ووكيلد» والحاكم» 
والأمين» فسافر بهاء لم يَضْمَنْ علئ الأصحٌ عند الجمهور؛ لأَنْ لا ينقطع عن 
مَصَالحه وينفّرَ الناسَ عن قبُول الودائع . 


وشرط الجَواز؛ أن يكونَ الطريق آمناًء وإلاًء فيضمن» وهلذا ظاهر في مسألة 
الوجهين . فأمًا عند الحريق ونحوو» فكان يجوز أن يقال : إذا كان احتمالٌ الهلاك في 
الحَضَرٍ أقرب منه في السفرء فله السفرٌ بها . قال في « الرّقم 2'”6: وإذا كان الطريق 
آمنآء فَحَدَثَ خوف» أقام. ولو هجم فَطَّاعٌ الطريق» فألقئ المالَ في مَضِيْعَةٍ؛ 
إِخْمَاءَ له» فَضاعء ضَمق : 


فزع: إذا أودعَ مسافرآء فسافرَ بالوديعة» أو مجع فانتَجَعَ بهاء 
فلا ان٤‏ لذن المالك رضي حين ودغ 


السببٌُ الثالك: ترك الإيصاءء فإذا مرض ض المودع مرا موقا او ن 
ليقتل 47 لزمه أَنْ يوصي بها . فن سكت عنهاء ضمِنّ» لأنه عَرَضها للفوات؟ إذ 
الوارثٌ يعتمد ظاهر اليد ويدّعيها لنفسه. والمرادٌ بالوصيّ: الإعلامٌ» والأمر بالردٌ من 
غير أَنْ يخرجّها من يده وهو مُحَيدْ في هلذه الحالة بِينَ الإيداع» والاقتصار على 

ع 0 و ع 
الإعلام» والآمر بالرد. ثم يشترط في الوصية بها أمورٌ. 

أحدها: أَنْ يَعْجِرَ عن الردٌ إلى المالك أو وكيلوء وحينئذٍ يودع عند الحاكم أو 
يوصي إليه . فإن عَبجَرَ فيودعٌ عند مين أو يُوصي إليه . كذا رنّب الجمهوثء كما إذا 
أراد السفر. وفي ١‏ النَهْذِيْبٍِ »: أنه يكفيهِ الوصيةٌ» وإِنْ أمكنّ الردٌ إلى المالك؛ لأنه 
لا يدري مت يموث. 


)0( صاحبٌ الرقم : هو أبو الحَسَّن ابنُ الشيخ أبي عاصم العَبّاديٌّ . سلفت ترجمته . 

(؟)2 مضيعة: وزان: معيشةء ومَسّلمة: المفازة المنقطعة. وقال ابن جنيئٌ: الموضع الذي يضيع فيه 
الإنسان( المصباح : ض يع ). 

(۳) قال في المصباح : « انتجع القومٌ: إذا ذهبوا لطلب الكلاً في موضعه ». 

(4) في المطبوع: ١‏ للقتل ». 





٤٦‏ كتاب الوديعة 


الثاني: أَنْ يوصِي إلئ أمين. فإِن”'' أوصّئ إلئ فاسٍت» كان كما لو لم يُوْصِء 
0 ع8 36 3 1 # 5 و ۶ َ 
فيضمنْ. ولا بأس بأن يوصِيّ إلئ بعض ورثته» وكذا الإيداع حيث يجوز أن يُودع 


2 ۶ 


أميناً: 


القالث: أن يكن الوديعة ويمدفا عن غيرها بإشارة البهاء. أو يان جسها 

َ0 5 سه ا ج 4 8 ٠‏ 
وصفتها. فلو لم يَبَيّنِ الجنسن» بل قال: عندي وديعة» فهو كما لو لم يُوص . 

ا 

فوْعٌ: لو ذكر الجنسّ» فقال: عندي ثوتٌ لفلانٍ» نظرَ: 

إِنْ لم يوج في تركته ثوبٌ» فهل يضمن ؟ وجهان. أصخُهما عند جماهير 
الأصحاب: يضمنْ؛ لتقصيره في البيانِ» فيضاربٌ صاحب الوديعة بقيمتها مع 
ال 

وإِنْ وجد في تركته أثواب» ضَمِنَ قطعآ؛ لأنه إذا لم يميزء فكأنه خلط الوديعة. 
ِن وجدَ ثوب واحڏ» ضمنَ أيضاً على الأصحٌء ولا يدفع إليه الثوب الموجود. 
وقبل : يتعيّنُ الثوبٌُ الموجود» وبه قطع البغوّي والمُتولي . 

وفي أصل المسألة وجه: أنه إنما يضمن إذا قال: عندي ثوب لفلانِ وذكر معه 
ما يقتضى الضمانّ. وأَمًا إذا اقتصرَّ عليه» فلا ضمانٌ. 

َ ىه 5 ٠.‏ 01 عد 2 5 

فرع: قال الإمام : إذا لم يُوصٍ أصلهة فاذعئ صاحتٌ الوديعة أنه قصرَّ»ء 
وقالت”" الورثةٌ: لعلّها تلفت 7041/ ب ] قبل أن ينسبٌ إلئ التقصيرء فالظاهرٌ براءةٌ 
الذمة. 

فرَعٌ: جميمٌ ما ذكرناه إذا تمكّن من الإيداع» أو الوصيةء فإِنْ لم يتمكن» بان 
تل غيّلة». أو مات فجأةء فلا مان . 

فَوْعٌ: إذا مات» ولم يذكز أَنَّ عنده وديعةًه فوج في تر کته كيسنٌ مختوم» او 
مختوم» مكتوث عليه : دة فلا أو وَحِدَ فى جريدته: لفلانٍ عندي كذا وديعة» 
لم يلزم الورثة التسليم بهاذا؛ لاحتمالٍ أنه كتب هو أو غيره تلبيساً» أو اشترئ الكيّس 
وعليه الكتابة فلم يَمْحْهاء أو رَدَّ الوديعة بعد كتابتها في الجريدة ولم يَمْحُهاء وإنما 


(1) في المطبوع: ١‏ فإذا». 
(۲) في المطبوع: ١‏ وقال»). 
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يلزمٌ التسليم» بإقراره أو إقرار المورث» ووصينه » أو بينة. 

السبب الرابعٌ: تقلا فإذا أُودّعَهُ في قرية» فنقلَ الوديعة إلى قرية أخرئ ؛ فن 
كان بينهما مسافةٌ القَصْرِء ضَمِنَء وكذا إِنْ كان بينهما ما يُسَمّى قر عين الصحيح . 
ون لم يُسَمّ سََراَ ضَمِنَ؛ إِنْ كان فيها خوفٌ» أو كانت الول عنها ا رة ول 
فلاء علئ الأَصَّحّ. وحيث منغنًا النَقْلَه فذاكَ إذا لم يكن ضرورةٌ. فإِنْ وقعث 
ضرورةً» فكما ذكرنا فى المسافرة. 

وإذا راد الانتقال بلا ضرورة» فالطريقٌ ما سبق فيما إذا أراد السفرَ. والنقلٌ مِنْ 
ا مَحَلَة إلى مَحَلَةء أو مِنْ دار إلى دار» كالنقلٍ من قري إلى قرية مُتٌصلتي العمارة» فإن 
كانت المقول عتها ا رر ضمنَ› وإلآء فلا. 

ولو نقل من بيتٍ إلى بيتِ في دار واحدةٍء أو خانٍ واحدٍ؛ فلا ضمانّ. وإِنْ كان 
الأول أَخْرَرٌ منهماء كان الثاني حززاً أيضاء قاله البغويٌ . 

وجميع مُسائلٍ الفصل فيما إذا أطلق الإيداع» فأما إذا أمرّ بالحفظ في موضع 
معيّن» فسنذكره إن شاءً ألله تعالئ . 

السببٌ الخامدس: التقصيرُ في دَفْع المُهْلِكاتٍ» فيجبُ على المودع دَفْعٌ 
المهلكات علئ المعتاد. 

فلو أودَعَهُ» فله أحوال: 

أحذها: أَنْ يمره ادك والسّقي» ف فعليه: رعاية المأمور. فإن امتنع حتّی 
مدةٌ يموت مِثْلّها في مِثْلهاء فإِنْ مانت ضمنهاء وإلآء TT‏ وان 
نَقَصَتْء ضَمِنَ نَقْصّها”". وتختلف المدةٌ باختلافٍ الحيوانات . 


إن افق E‏ فض إن لم يكن بها جوع وعَطْشْنٌ سابق . 
ون كان وهو عالم به» ضمنَ› ولل فلاء علئ الأصح . فإن ضمناه» فيضمن 
الجميع؛ أم بالقسط ؟ وجهانء كما لو استأجرٌ بهيمةً فحمّلها أكثرٌ مما شرطً . 


الثانية: أَنْ ينهاة عن العَلفٍ والسّقي» فيعصي إن ضَبَّعَها ؛ لحرمة الروح . 


000( في المطبوع: ١‏ ووصية ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ نصفها ٠٠‏ تحريف . انظر: ( فتح العزيز: ۷/ ۴١١‏ ). 
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والصحيحٌ الذي قاله الجمهور؛ أنه لا ضمان» وضمنه الإِصْطْخْرِي”" . 

الثالثة: أن لا يأمقة ولا ينهاه. فيلزم القيامٌ بهما؛ لأنه التزم حفظها . ثم الكلام 
في أمرين: 

أحدُهما: المودَعٌ لا يلزمُة 4 العاف من ماله» فن دفع إليه المالك عَلَمَهاء فذاك . 
ولو قال : : اغلفها من مالك» فهو كقوله: اقض ديني . والأصحٌ الرجوع عليه . فن لم 
يذكز شيئاً» راجعَ المالكَ أو وكيله ليستردّهاء أو يُعطي عَلقَها. فن لم يَظْفَرُْ بهماء 
رفع الأمر إلى الحاكم؛ ليقترض عليهء أو يبي جزءاً منهاء أو يؤجّرَها ويصرفت 
الأجرة في مُؤنتها. والقول فيه وفي تفاريعه. كما سبق في هرب الجَمّالٍء وعَلف 
الضالَةء ونفقة اللْقيط» ونحوها[١٠١۷/ .]١‏ 

الآمْرْ الثاني: إِنْ عَلَمَها وسَّقَاها في داره» أو إضطبل» حيث تعلف وتسقى 
دوايّة» فقد وفئ بالحفظ . وإِنْ أخرجها مِنَ الموضع. فإِنْ كان يفعلٌ كذلك مع دوابّه ؛ 
ِضيقٍ» وغيروء فلا ضمان. وإِنْ كان لَِسْقِيَ دوابّه فيه» فقد قال الشافعيئ رضي آله 
عنه في ١‏ المختصر ) :١‏ وإنْ أخرجّها إلى غير داره» وهو يَسّْقي في داره» ضَمِنّ . 

وقال الإِصْطْخْرِيٌ بظاهره» وأطلقٌ وجوب الضمان. 

وقالت طائفةٌ: هنذا إذا كان الموضع أَحْرّرَ. فإِنْ تساوياء فلا ضمانٌ. 


وقال أبو إسحاق" ٠‏ وآخرون: هلذا إذا كان في الإخراج خوفٌ. فإِنْ لم يكن» 
لم يضمَنْ؛ لاظراد العادة» وهلذا هو الأصح. 

ثم إِنْ توَلَى السقي والعلفَ بنفسه ‏ أو أمرَ به صاحبةٌ وغُلامه وهو حاضِر لم تَرُلْ 
يدّهُ - فذاكَ» وإِنْ بعنّها على يد صاحبه لِسَفْيها(؟» أو أمرهٌ بعلفهاء وأخرجها من يده» 
فإن لم يكن صاحبه“ أميناًء ضَمِنَء وإلاّ. فلاء علئ الأصمٌ؛ للعادة. قال في 


- 


« الوسيط » ور امون فد بكر ل متيف لي لقاو فأمّا غيرةُ» فلا يضمن قطعاً. 


. هوأبو سعيدء الحَسّن بن أحمد الإصطخريٌ . سلفت ترجمته‎ 226١ 

(۲) في( ظ ): « في دار أوإصطبل ». 

(۳) هوالمَرْوَزِيٌ» إبراهيم بن أحمد. سلفت ترجمته . 

() في المطبوع: « ليسقيها ). 

.) ٠۳ /۷ في المطبوع: « صاحبها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزیز:‎ )٥( 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 





فَوْعٌ: إذا كان النهع عن العَلفِء ا کالقولنی» فعلقها قبل زوا 
لعل ناتك دن 


فوْعٌ: العبد المودع”"» كالبهيمة في الأحوال المذكورة. ولو أودعه نخيلاٌ» 
فوجهانِ. أحذهما: سَقَيْها كسَمَي الدابة. والثاني: لا يضمن بترك السَّفّي إذا لم يأمزةٌ 


به. 


فوْعٌ: ثيابُ الصوفٍ التي يُفسدها الدودٌء يجبُ على الموقع كلها و ريعي 
للريح؛ بل يَلْرَمُهُ لسا إذا لم يندفغ N‏ ل تَعْبَقَّ بها رائحةٌ الآدميٌ» فون لم 
يَفْعَلُه ففسدّث ضَمِنَء سواء أمره المالك أو سكّت. فإِنْ نهاه عنه» فامتنع حنَّى 
فسدّث» كر ولا يضمنٌ. وأشار في ١‏ التتمة » إلى أنه يجيء فيه وجة الإصْطْخْرِيّ . 


ولو كان الثوبٌ في صندوقٍ َمل ففتح القَفْلَ؛ لبخرجه ووشرة» قال اليغوي: 
لا يضمن على الأصحٌ. هنذا كله إذا علم الموّع . فإِنْ لم يعلّم؛ بأن كان في 
صندوق » أو كيس مشدود» ولم يُعلمْةُ المالك» فلا ضمانٌ. 

السيببٌ السادس: ال فالتعدّي باستعمال الوديعة اماع بهاء لن 
الثوب» ودكُوب الدابّة» خان لمعه فإِنْ كان هناك عذَّر؛ بأن لبس لدفع الدودٍ كما 
سبق» أو ركب الدابة حيثُ يجوز إخراججها للسّقي وكانث لا تَنقادُ إل بالركوب» 
فلا ضمانً. وَإِنِ انقادث من غير ركوب» فركب» ضَمِنٌ . 

ولو أخد الدراهمَ ليصرفها إلئ حاجته. أو الثوب ليلبَسَةُء أو أخرج الدابة 
ليركبهاء ثم لم يستعمل» ضَمِنَ ؛ لأنَّ الإخراج ‏ على هلذا القصدٍ ‏ خيانةٌ . 

ولو نوئ الأحَذ لنفسهء فلم يأخذء لم يضمنْ على الصحيح وقولٍ الأكثرين» 
وضمنة ابْنُ سُرَيْح . ويجري الخلافٌء فيما لو نوئ أَنْ لا يرد الوديعَةً بعد طلب 
المالك. وقيل: يضمن هنا قطعاً؛ لأنه يصيرُ ممسكاً لنفسه» قاله القاضي أبو حامدء 
والماوزديٌ . 


(1) القُولَنْج: مرضٌ مِعَويُ مؤلمٌ» يصعبُ معه خروجٌ البراز والريح» وسببه التهاب القولون ( المعجم 
الوسيطً: ۲ / ۷۹۷ ). 


(۲) في المطبوع: « المودوع ». 


٦‏ - كتاب الوديعة 








ويجري الوجهانِ» فيما إذا كان الثوبُ في صُندوق غير مُقَقَلٍِ فرفع رأسه» اچ 
الثوت» e‏ ك ۷۳۰ / ب]. 

ولو كان المتدوق كنقلة والكيمنٌ مختومآء ففتح القَفْلَء وض الحَنْم» ولم 
a E yT‏ َنم الذي تصرف 
فيه. وأصحُهما: يضمن ما فيه؛ لأنه هَنَكَ الحزر. وعلئ هلذا: ففي ضمانٍ الكيس 
والفعدوق وجهان؟ لأنه 7 ا ١‏ 

ولو حَوَقَ الكيسس [ نظِرَ: إِنْ كان الكَرق “ تحت موضع الختم» 4 فهو كنض 
الختم . وإِنْ كاق فَوْقَهُ لم يضمَنْ لا تقصان الخرقي . 

ولو أودعة شيئاً مدفوناً فَتبشة» فهو كمض الختم . ولا يلتحق بالقضٌ» وفتح 
القفْلٍ حل الخيط الذي يشدٌ به رأس الكيس» أو رِرْمَة الثياب؛ لأ القصد منه المنعُ 
من الانتشار» لا أَنّْ يكون مكتوماً عنه . 

وعن ١‏ الحاوي » وجهانء فيما إذا كانت عنده دراهمٌ فَوَرَنَها أ عَدَّها"» أو 
ثيابٌ فَذَرَعَها؛ ليعرف طولهاء أنه هل يضمن ؟ ويشبه اَن يجيءَ هاذا الخلافٌ في حَلٌّ 


5 


الشد. 

قلث: ليس هو مثله . واه أعلمُ . 

فرْعٌ: إذا صارتِ الوديعة مضمونة على المودع بانتغاع» أو إخراج من الجززء أو 
غيرهما من وجوه التقصير» » ثم ترك الخيانة» ورَدٌ الوديعة إلى مكانهاء لم يرأ وم تقذ 
أمانتة . فلو رَدَّها إلئ المالك * ثم أودّعه ثانيء فلا شك في عَوْدٍ أمانته ٠‏ فلو لم يَرُدّها؛ 
بل أحدث له المالك 0 فقال: أذنتُ لك فى حفظهاء أو أَودَعْبكَهَاء أ 
استأمنتكٌ» أو أبرأتكٌ مِنَ الضمان» فوجهان. ويجوز اَن يقال : قولان. أصحّهما : 

3 3 
يصيرٌ أميناً ويبراً . 

ولو قال فى الابتداءِ: أودعتَكَ» فون خت ثم تركت الخيانة» عُدْتَ أميناً لي 
فحانء ثم ترك الخياثة» قال المُتَوَلّي: لا يعودٌ أمينآ بلا خلاف؛ لأنه إسقاط ما لم 
يجب وتعليق للوديعة. 


()( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
)۲( في المطبوع : « أودعها » بدل: « أو عدّها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ۷ / ۳٠١‏ ). 


CAN |‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


ج 5 و َ 2 2 
٥‏ قال: خذ هلزا دغه نوما وغ ود ماً؛ ديعة أبدا. 
فرع وديعة يوماء وغيرَ وديعةريوما؛ فهو و 


ولو قال : وديعة يوماء وعاريّة يومآً» فهو وديعةٌ في اليوم الأول» وعاريّةٌ في 
اليوم الثاني» ثم لا تعود وديعة أبداًء حكاه الوُوْيانِكَ”' في كتابه « التجربة »7 عن 
اتفاق الأصحاب . 

فصْلٌ: إذا خَلَط الوديعة بمالٍ نفسِوء وفقد التمييرّه ضَمِنَء وإِنْ خَلّطها بمالٍ 
آخْرَ للمالكِ» ضَمِنَ أيضاً على الأصح؛ لأنه خيانة . 

ولو أوْدَعَه دراهم فأنفق منها [ درهما ] ثم رَدَ وله إلى موضعهء لا برآم 
ضمانه» ولا يملكه المالك إلا بالدفع إليه 0 متميّز عن الباقي» 
E‏ مضموناً؛ لِخَلْطهِ الوديعة بمالٍ نفسسه؛ فإن ا a Ck‏ 

إن لم ينفق الدرهم المأخوذ» وردّه بعينه» لم من ضمان ذلك الدرهمء 
يميه الباقي مضمونا عليه إن تميّرٌ ذلك ا وإلآّء فوجهانٍ. 
ويقال: قولان. أحذهما: يصير الباقي وق ل ا لون ق 

وأصححهما: لا؛ لأن هنذا الحَلّْطَ كان حاصلاً قبلَ الأخذ. فعلئ هلذا: لو كانت 

الجملة عَشْرَة فُتلفث» لم يلزمة إا درم ولو تَلقَتْ خمسةٌ. لزمَةٌ نصفٌ درهم. 
هنذا كله إذا لم يكن علئ الدراهم ‏ حَنْمٌ ولا قُفْلٌ أو كان وقلنا: مُجَوَدْ الفتح والمَضٌ 
لا يقتضي الضمان. أا إذا قلنا: يقتضيه» وهو الأصحٌ. فبالقض والفتح /7١1‏ أ] 

يضمن الجميع. 

فَوْعٌ: إذا أتلف بعض الوديعة» ولم يكن له اتصالٌ بالباقي» كأَحَدٍ الثوبين» لم 


ك 


يضمن إل المت . وَإِنْ كان له اتصالٌ» كتحريق الثوب» وقطع طَرَفٍ العبد» 


- 


والبهيمة. ُظرَ: 


إن كان عامداً“» فهو جانِ على الكل فيضمن الجميع. وإن كان مخطئآء 
ET‏ 


00( في | لمطبوع: « هلذه 4. 

(۲) هوأبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل الرَّوْيانِنٌ . سلفت ترجمته . 

(۳) في المطبوع: ١‏ البحر »»؛ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 07 / 7١5‏ ). 

(4) في المطبوع: ١‏ عاملاً »» تحريف. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / ۳٠١‏ ). 


5 كتاب الوديعة 








السببُ السابعٌ: المُخَالَفَةٌ في الحفظ . فإذا أمره بحفظها على وجهٍ مخصوص» 
فَعَدَلَ إلى وجه آخَرَء وتلفَّتْء فإِنْ كان التَّلفُ بسبب الجهة المعدولٍ إليهاء ضمنَء 
وكات الا 2 تقصيراً لزن قلعت ميق فللا اد 


هلذه جملة الگبب» ولتفصيلها صو صو 
عر 1 : قا | ني وو 
إحداها: أَوْدَعَه مالفى صندوق وقال: لا ترقد» فرَقدَ عليه» نظرَ: 


إن تلف بالوُقود؛ بأنِ انكسرّ رأمنُ الصندوق بثقلهء أو تلف ما فيه» ضمِنَء 
وإلآء فإن كان فى بِيتٍِ محرزء أو فى صحراءء فأخذه لِصّء فلا ضمان على 


الصحيح ؛ لأنه زاده ی 5 


ون کان في صحراء وأَحَذَهُ لِصٌّ من جانب الصّندوق» ضمنَ على الأَصَحٌ. 

3 0 ۴ ب عو 8 - و 
وإنما يظهرٌ هلذاء إذا سرق من جانب لو لم يَرْقد عليه لرقد هناك» وقد تعرّض بعضهم 
لهنذا القيد. 


ولو قال: لا تُقْفِنُ عليه» فأقفلء أو لا بَقْفِلْ إلا فقا فَأَقْمَلَ َفْلينء أو لا تُغْلِقْ 
باب البيت» فأغلقَةٌ فلا ضمان على الصحيح. ولو أمره بدفنها فى بيته. وقال: 


لا تَبْنِء فبنع» فهو کما لو قال : لا تَرْقَدُ عليه» فَرَقَدَ. 


ل مَنْقُوض”" غير مغروم علئ المالك» كما لو نقلّ الوديعة 
عند الضرورةء لا يرجمٌ بالأجرة علئ المالك؛ لأنه متطوع» نص عليه في « ء 
المسائل 46 . 


2 ه هه ٤‏ عرز - 01 . : . ا f.‏ ر E‏ 
الثانىة: أَوْدَعَهُ درامّم أو غيرَها وقال: اربُطها في كمّكَء فأمسكهاء نقَلَ 


.) ١٠۷ /۷ في المطبوع: « خالف »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 

(۲) في ( فتح العزيز: ۷/ ۳٠۸‏ ): « وقوله في الكتاب: فقد زاد خيراً »٠‏ في بعض النسخ: « فقد زاد 
حرزاًء وهو لفظ الشافعي رضي آلله عنه ». 

(۳) في ( ظء س )»ء والمطبوع: « منقوص »» المثبت من ( فتح العزيز: / / 7١4‏ ). 

(2)5 هو: عيون المسائل في نصوص الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحْسّين الفارسى المتوفئ في حدود 
سنة( 76١‏ ). انظر : ( الخزائن السنّة ص : ٥‏ ) و( طبقات ابن هداية ألله ص : 510لا ). 

)0( في المطبوع: « الصورة الثانية ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





المُرْنُِ : أنه لا ضمان. ونقل الرَبِيمُ: أنه يضمن . وللأصحاب ثلاثةٌ طرق . 
و - 
أحدها: إطلاقٌ قولّين. 


والثاني: أنه إن لم يَرْيْطَهًا في الكُمّء واقتصر علئ الإمساكِ» ضَمِنَ . وإِنْ 
باليد بعد الوَبْط» لم يَضْمَنْ 


ع 


أمسكٌ 


والثالث: وهو أصحّها: إن تَلِقَتْ بأخذٍ غاصب» فلا ضمانَ؛ لأَنَّ اليدَ أَخْرَرُ 
بالنسبة إليه . وان سقطت؛ بنوم» أو نسيان» ضَيِنَ؛ لأنّها لو كانت فريوظة لم تَضِعْ 
بهلذا السبب» الت ل «المعالنة: ولفظ النص في « عيونِ المسائل » مصرّح 
بهلذا التفصيل. ولو لم يَرْيْطهًا في الكُمّ وجعلها في جيبه. لم يَضْمَنْ؛ لأنه أَخْرَرُ 
ل إذا كان واسعاً غير مَرْرُورٍ . وفي وجه ضعيف : يضمنٌ» وبالعكس يضمن قطعاً. 


أَى 


ما إذا امتثلّ فَرَبَطَّها في كُمّهء فلا يكلف معه الإمساكَ باليد. ثم يُنْظَدُ: 


إن جَعَلَ الخيظ الرابط خارج الک » فأخذها ارا ضَمِنَ؛ أن فيه اها 
الوديعة» وتنبية الطّرّار؛ لآنه أسهل عليه في قَطعهِ و وان ضاع 0 
وانحلال العْقّدِة» لم يَضْمَنْ إذا كان قد احتاط في الوَبْط؛ لأنها إذا انحلّت بقيتٍ 
الدراهُم في الكم . وإنْ جَعَلَ الخيط الرابط داخلّ الكُمّء انعكسن السُكم . فن أخذها 
الطَرَارُ لم يَضْمَنْ مو[ اع ا لأ الغقدة إذا الحلت مات 
الدراهم» هنكذا قاله الأصحابٌء وهو مُشكلٌ؛ /7١1[‏ ب] لأنَّ 0 
الوَبْط . فإذا أت به» وجب أَنْ لا ينظرّ إلى جهات التَلَفِء بخلافٍ ما إذا عَدَكَ عن 
المأمور به إلى غيرو» فَحَصّلَ به التَلفُ. 

فَوْعٌ: لو أُودَعَهُ دراهّم في سُوق أو طريق» ولم يَقَلْ: ازبطهًا في كُمّكَء 
ولا أَمْسِكْهًا في يدك» فربطها في الكُمَء وأمسكها باليد» فقد بالعّ في الحفظ . وكذا 
لو جعلها في جَيْبه وهو ضَيّقٌ أو واسعٌ مَزرُوڙ. فن کان واسعاً غير مَڙرُور» ضمنَ ؛ 


:) 4017 / 7 الرَّبِيِع: هو ابن سليمان المُرَاديٌ . قال المصنفٌ في ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
واعلم أنَّ الربيمَ حيثٌ أطلق في كتب المذهب» المراد به: : المرادئٌ» وإذا أرادواالجيزيّ : قيّدوه‎ « 
8 بالجيزيٌ‎ 

20 الطَراك: هو الذي يقطع النفقات» ويأخذها على غفلةٍ من أهلها ( المصباح : ط ر ر)» وجاء في 
( المعجم الوسيط ؟/ كلاه ): « الطراك : النَشَّالَيَسْقُّ ثوب الرجل» ويَسُلُ ما فيه ». 


45 كتاب الوديعة 








لِسُهولَةَ تناؤلها باليد. ولو أمسكها بيده ولم يَدبُطهاء لم يَضْمَنْ إِنْ تَلِمَتْ بأخذٍ 
غاصب» ويضمنٌ إِنْ تَلِفَتْ بغفلة» أو نوم. ولو رَبَطها ولم يُمْسِكُها بيده فقياسُ 
ما سبق أن ينظرَ إلى كيفيّة الرتبط» وجهة التَّلفٍ. 

ولو وضعها في الكُمٌّ ولم يرُبطهاء فسقطث؛ فإن كانت خفيفة لا" يشعر بهاء 
ضَمِنَ؛ لتفريطه في الإِحْرَاز. وإِنْ كانت ثقيلةَ يشعرُ بهاء لم يَصْمَنْء ذكره في 
« المهذب ». وقياسٌ هلذاء يلزم طرده فيما سبق من صور الاسترسال كُلّها. ولو 
وضعها في کور عمامتو» ولو 00 

فزع: أودَعَهُ في سوتي» وقال: اْفَطْها في بيتكَء فينبغي أَنْ يَمْضِيَ إلئ بيته 
ف . فان أ من غير غذر» صَمِنَ . وإ أودَعَة في البيت وقال : احْقَظها في 
الببت» فربطها في الكُمٌّء وخرج بهاء صارت مضمونةً ل يخرج بها 
وربطها في الكُمّ مع إمكان إحرازها في الصندوق ونحوه . وإ كان ذلك لِقُفْلٍِ تعذّر 
فتَحُهُ ونحوه لم يَضْمَنْ . 

قال في ١‏ المُعْتَمَدٍ »”" : وَإِنْ شَّدَّها في عَضدِوء وخرج بها؛ فإِنْ كان الشَّدٌ مما 
يلي الأضلاع» لم يَضْمَنْ ؛ لأنه أَحْرَرُ من البيت» وإِنْ كان من الجانب الْآخَرء ضَمِنَ ؛ 
لأن البيت أَحْرَرُ منه. وفي تقييدهم الصورة بما إذا قال: احْفَظها في البيت» إشعاذ 
بأنه لو أودعه في البيت ولم يقل شيئء يجورٌ له أَنْ يرج بها مربوطة» ويشبه أَنْ يكون 
الرجوع إلى العادة. 

الصورةٌ الثالثةٌ: إذا عَبَنَ للوديعة مكاناً فقال: احْمَظها فى هلذا البيت» أو فى 
لان فإ أنْيقتصر عليهء وإما أن ينها مع ذلك عن الٍَْ؛ فإنٍ اقتصّر عليه؛ 

فنقلها إلئ ما دونه في الحْزء ضمِنَ على المع وإن كان المتقول إليه حززاً 
لمثلها. وإن نقلها إلى بيت مِثْلٍ الأول» لم يَضْمَنْء إلا أَنْ يتلفت بسبب النقل؛ 
كانهدام الت المقول إل فيضم لأآن الكلت صل بالمخالفة. والسترقة من 
المنقول إليه كالانهدام» اله القوي والمُمَولَي . وفي كلام الغزالي ما يقتضي إلحاق 
السرقة والعَصْب بالموت» وكذا صرَحَ به بعضهم. وإِنْ نهاه فقال: احفظ في هلذا 


(۱) في (ظ ):(ولا). 
)۲( المعتمد : لأبي بكر» محمد بن أحمد الشاشي» صاحب, المُسْتَظهري ». سلفت ترجمته. 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


البيتِ ولا تنقلهاء فإن نقلها يِن غير ضرورة» ضمن؛ لصريح المخالفة مِنْ غير 
حاجق سواع كان المنقول إليه أحدن أو لم [ يكن ]. 


قال الإضطخري : إن کان ارول أو مثله لم يَضْمَنْء والصحيح : 
الأول . 


ون تقل لضرورة غارةٍ أو عرق [ ۷۳۲ / أ]ء أو حريقٍ» أو غلب لُصُوص» لم 
يَضْمَنُء وإذا" كان المنقول إليه حرزاً لمثلها . ولا بأسَ بكونه دون الأول إذا لم يَجد 
ا ولو ترك النقل والجالة هلذه» ضمِنَ على الأصح؛ لأنّ الظاهرَ أنه أراد 
بالنهي تحصيل الاحتياط . ولو قال : لا تنقلها وإنْ حدثث ضرورة؛ فون لم يَنقلهاء لم 
يَضْمَنْ علئ الصحيح» كنا لواقال: َل مالي ؛ فآتلفة؛ لا يَضْمَنْء وإِنْ نَقَنَه لم 
يَضْمَنْ علئ الأصمّ؛ لأنه قَصَدَ قَصَدَ الصيانة . وحيثٌ قلنا : لا يجوز النقلٌ إلا لضرورةء 
فاختلفا في وقوعهاء فإن عرف هناك ما يَدّعيه المودّع» O‏ و طولب 
بال فإن لم تكن بَيْندّ صُدّقَ المالكُ بيمينه. وحكيئ أبو الفَرّج الرَّارة" وجها؛ أَنَّ 
ظاهر الحال يُغنيه عن اليمين. ثم ذكر الأئمةٌ أن جميع هنذا فيما ذا كان البيت أو 
ا لمعكنة ة للمودع. أما إذا كان للمالك» فليس للمودّع إخراججها من مِلْكه بحال» 
إل أن تقعَ ضرورةٌ. 

الصورة الرابعة: إذا نقلها مِن ظزْفي” إلى ظَرْفٍِء كخَريطة”' إلى خريطق 
وصندوق إلى صُندوق» فالمتلخّص من كلام الأصحاب ‏ علئ اضطرابه ‏ أنه إن لم 
يَجْر فخ قُفْلِء ولا قَضُ حَنْمه ولاخلطء ولم يعَيّنِ المالكُ طَرْفاء فلا ضمانَ 
تت النقل» سواء كانت الصناديق للمودع أو للمالك . 

[ وإذا كانت للمالك ] فحصولها في يد المودّع قد يكون بجهة كونها وديعة 


5 


أيضاً. إما فارغة» وإما مشغولة بالوديعة» وقد تكون بجهة العاريّة . وإن جرئ شي 


. الإصطخريٌ: هو أبو سعيدٍ» الحسن بن أحمد الإصطخري . سلفت ترجمته‎ )١( 
.) في الط ون‎ (0 

)۳( هو أبو القرّح» عبد الرحملن بن أحمد السَرَحْسِيُ . سلفت ترجمته . 

)6( الظرْفُ : الوعاء( المصباح : ظا رف ). 

.) الخريطة: : شبْهُ كيس » سرج من ديم وخِرَق ( المصباح : خر ط‎ )٥( 

(6)7 في المطبوع: « لمجرّد ». 


01 دخات الود‎ al 





ل فالفضّ. ونح وا : لخلط تسق آنا E‏ 

RE 

إن كانتٍ الظروفٌ للمالك» فوجهان''' . E aE‏ 
١‏ لأنهما وديعتا» وليس فيه إلا حفط ادما في حزن والأخرى في آخر. نعل 

: ذا: إِنْ نقل إلى ما دون الأول» ضمِنٌ» وإ فلا . ون کانتِ الظروفٌ للمودع» 
فهي كالبيوت بلا خلاف. 

الصورةٌ الخامسة: قال : احفظ وديعتي في هلذا البيت»› ولا تذل عليها 3 
أحداء أو لا تَسْتَعِنْ على حفظها بالحارسين» فخالف؛ فإن - ال بيت 
المخالفة؛ بأن سرا الذين أَدَخَلهِمْ أو الحارسون» ر وان سَرَقَ غيدهم» أو 
وقعَ حريقٌ» فلا ضمان. 


٤ 


السادسة: أَوْدَعَهُ خاتّماً وقال : اجْعَلةٌ في خنصرك ٠‏ فجعله في بنصرو“» 
فا ا E O E‏ 

ون قال : اجعله في البِنْصِرء فجعله في الخنصر› فإن كان لا ينتهي إلى أصلٍ 
البِنْصرٍء فالذي فَعَلهُ أَحْرَرُء فلا ضمانَ . وإِنْ كان ينتهي إليه» ضمنّ . 

وان أَوْدَعَهُ الخاتِمَ ولم يَقْلُ شيئً» فإِنْ جعله في غير الخِنْصرء لم يَصْمَنْء إلا 
غير الخِنصر في حَقّ المرأة كالخِنْصرٍ . 

وإِنْ جعله في الخِنْصِر؛ ففيه احتمالانٍ عن القاضي حُسْيْنِ» وغيرو. 

أحدُهما: يَضْمَنٌ ؛ لأنه استعمالٌ. 


ادا 


2 
1 
ل 


(1) في (ظءس):١‏ وجهان). 

(0) في المطبوع: « أحدهما ». 

(۳) في المطبوع: « إليها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / 7١١‏ ). 

(4) في المطبوع: « الصورة السادسة ». 

(5) الخنصر: الإصبع الصغرئ ( المعجم الوسيط: ١‏ / 758 ). 

0020 البنْصِرُ : الإصبعٌ بين الوسطئ والخنصر ( المعجم الوسيط: ١‏ / 177 ). 

2 الأنامل : أطرافٌ الأصابع» وقال المرزوقي في « شرح الفصيح: ١‏ وربما سميت الأصابع أنامل «. 
وعن أي عَمْرِو الشيباني أنه قال: : « لكل إصبع ثلاث أنملات ». انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
٤ /‏ )» و( المصباح: ن م ل ). 


روضة الطالبين ْ الجزء الرابع 








والثاني: ِنْ قَصَّدَ الحفظ» لم يَضْمَنْ . وإِنْ قَصَّدَ الاستعمال» 0 
وفي ١‏ الرّقم » للعَبَادِيٌ7©: 71/ ب] أنه إِنْ جَعَلَ قَصّه”" إلئ ظهْر الكَف 
ضَمِنّ. وإلآء فلا. 


2 ماو ر رو 5 كك م ا و ا رقت 
قلتٌ: المختاز أنه يَضِمَنْ مُطلقاًء لا ذا قصّد الحفظ . وألله أعلم . 


تخب بهاء فخالفء فَسَرَقها مَنْ أخبرة» أو مَنْ 


إلا إذ 
و 
5 


السابعة”": أرفعة وقال: لا 


او ا 
ولو تلفث بسبب آخرء لم يَضْمَنْ . وقال العَبَادِيٌ: لو سأله رجل”*2: هل عندك 


6ه نه 


E‏ لأنَ كنْمَها مِنْ حفُظها. 

السبب الثامن: التضبِيمٌ؛ لأَنَّ المودع [ مأمودٌ ] بحفظها في حزز مثلهاء 
وبالتحوُز عن أسباب التلّف . فلو أَخَّرَ إحرارّها مع التمكّن» أو جعلها في مَضيعة(“ 
أو في غير حَرْزِ مثُلهاء ضينّ . 

ولو جعلها في أَخْرَرَ مِنْ حرز مثلهاء ثم نقلها إلى حرز مثلها. فلا ضمان . ٠‏ ثم 
هنا صوڙ: 

الأولئ”©: إذا أَعْلّمَ بالوديعة مَنْ يصادرُ المالك ويأخذ أموالّه » ضمنها بخلاف 
ما إذا أعلمه غي الي لأنه الم يلتزم الي و أعلم ال اللصوص 
بالوديعة» فسرقوها؛ إِنْ عَيّنَ الموضع» ير وإلآّء فلا . كذا قَصَّلَهُ البعويٌ . 


الثانية 00 : ضيعٌ بالنسيان» ضمنَ ار الأصح› ويؤيده نص الشافعي» 
رضي ألله عنة في « عُيون المسائل »”"؛ أنه لو أودعَةٌ إناءً مِنْ قواريرَء فأخذه المودع 


)00( هو أبو الحنين ابن الشيخ أبي. عاسم العادي . سلفت ترجمته. 

0) الفصٌّ : ما يركّبُ في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها ( المعجم الوسيط :ةا ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ الصورة السابعة ». 

(4) في المطبوع زيادة: « فقال ». 

.) ۳١۳ /۷ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ٠» في المطبوع : « مضيعها‎ )٥( 

0) في المطبوع: « الصورة الأولئ ». 

)۷( في المطبوع : « الصورة الثانية »). 

(۸) هو: « عيون المسائل في نصوص الشافعي » لأبي بكر أحمد بن الحسين الفارسي . 


1 - كتاب الوديعة 





بيده. لِيُحْرِرَهُ في منزله» فأصابه شيء مِنْ غير فعله» فَانكَسَرَء لم يَضْمَنْ. ولو أصابَةُ 
بفعلِه مُخطتاً أو عامداً قبل أن يصل إلى البيت أو بعدما وصَلَُء فهو ضامن . E‏ 
والسيان يجريان مجرىّ واحدلٌّ ولأنهم قالوا: لو انتفع بوديعق» ثم ادَعَیٰ غلطاًء 
وقال: ظَتَنَْهُ ملكي» لا يُصَدَّقْء مع أنه احتمال قريبء قَدَلَ علئ أَنَّ الغلظ لا يدفمُ 
الضمان. 

الثالثةٌ”': إذا أخذ الظَالِمُ الوديعة قهرأًء فلا ضمان علئ المودّع» كما لو 
سرقث منه. وإن 3 أكرهه حا يسلكها نيه فللمالك مطالبةٌ الظالم بالعمانة 
ولا رجوع له إذا غَرِمَ وله أيضاً مطالبة المودّع علئ الأصحء ثم يرجعٌ على الظالم» 
وهما كالوجهين في أن المُكَرَهَ على إتلافٍ مالٍ الغير» هل يطالّبُ ؟ ومهما طالبه 
الظالمٌ بالوديعة» لزمه دَفْعُهُ بالإنكارء والإخفاءء والامتناع ما قَدَرَ. فن ترك الدفع مع 
القدوة؛: ضمِو. 

وإِنْ نكر فحلّفه جاز [ له ] أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعق» ثم تلزمة 
الكفارة على المذهب. وإِن أكرمَّةُ علئ الحَلفٍ بطلاق» أو عِتاقِء فاضا التخييث 
جر الحات وين الأعتراف a‏ إِنِ اعترفٌ وسَلَّم ؛ ضَمِنّ علئ المذهب؛ لأنه 
فَدَئْ زوجته بالوديعة. وإِنْ حلف بالطلاق» طلقت زوجته على المذهب؛ لأنه قَدَىَ 
الوديعة بزوجته . 

السببٌ التاسعٌ: الجُحودٌ. فإذا قال الموقعٌ : لا وديعة لأحدٍ عندي» إِمَا ابتداء» 
وإِمًا جواباً لسؤال غيرٍ المالك» فلا ضمان» سوا جرى ذلك في حضرة”'' المالك أو 
في غيبته ؛ لذن إخفاءَها أبلغ في حفظها. وإِنْ طلبها المالك فجحدهاء فهو خائن 
ا ن لم يطلبها؛ بل قال: لي عندكَ وديعةٌ [7/ 1]» فسكتء لم يَضْمَنْ . 
إن أنكرٌَ لم يَضْمَنْ مَنْ أيضاً علئ الأصح؛ لأنه قد يكون في الإخفاء عرض صحيح 
ا ا و جَحَدَء ثم قال: كنث غلطث أو نسيث؛» لم يبرأ 
تشد المالك. 


2 
ن 


2 


AN 


فوعٌ: : مَنْ أنكرٌ وديعةً اذُعِيَتْ غیت صدق نيمينة, فلو أقام المُدّعي بينة بالإيداع» أو 


(1) في المطبوع: « الصورة الثالثة ». 
(۲) في المطبوع: « بحضرة »بدل: « في حضرة ». 


e‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


اعترف بها المدّعئ عليه» طولب بها. فإن اذَعَى رَذَّهاء أو تَلَقَها قَبْلَ الجحود أو 
بعده» نْظِرَ في صيغة جِحُوده: فَإِنْ أكر أصلّ الإيداع» لم تَقْبَنْ دعواه اليد لتناقض 
کا ويور ااا في دعو الت فيصدّق لكثه كالغاصب فصمن : 
وهل يتمكّن مِنْ تحليف المالك ؟ وهل تُسْمعٌ بَيننّهُ على ما يدّعيه من الود أو النَلّف ؟ 
وجهان. اا نعم ؛ لاحتمال آنه نسي فصارَ كمن اذَّعَى وقال : لا َة [ لي ]» 


فعلئ هلذا: إِنْ('' قامت بينةٌ بالردٌ أو الهلاك قبل الججُحودء سقطت المطالبةٌ. 
وإن قامت بالهلاك بعد الجحود» ضمن؛ لخيانته. وقد حَكينا في ألفاظ المُرَايحة إذا 
قال اشتريت بمئقء ثم قال : بک و ینا َد الأصحاب فقوا بي ABET‏ 
وجهاً محتملاً في الغلط» وبين أَنْ يذْكْرَهٌ ولم يتعوّضوا لمثله هناء والتسوية بينهما 


2 
وس 3 


وإ گات عة رده : لا يلزمُني تسليم شيء إليك» أو مالك عندي وديعة» 
أو شيءء صَدَّقَ في دعو الردٌ والتلف؛ لأنها لا تناقض كلامّه الأول. فإِنِ اعترفٌ 


بأنه كان باقياً يوم الجحود» لم يصدّق في دعوئ الردٌ إلا ية تر. وإِنِ اذَّعَئ الهلاك» 
فاا عا وال أله دى ج و 

الحكمٌ الثالثُ: مِنْ أحكام الوديعة: رَدُّها عند بقائهاء فإذا كانت الوديعة [ باقية 
لزم المودّع رَدُها ] إذا طلبها المالكُ» وليس المرادٌ أنه يجب عليه مباشرةٌ الردٌء 
وتحجُلٌ مؤنته؛ بل ذلك على المالك» وإنما علئ المودع رفمٌ اليد والتخلية بين 
المالك ومالو» فإِنْ أَخَّرَ مِنْ غير عُذْرء دخلت الوديعةٌ في ضمانه. وإِنْ كان هناك عذر 
يَعْسُرُ قَطعْةُ؛ بأن طالبه في ججنح اليل والوديعة في خِرَانق» لا يتأ فتح بابها في 
الوقت» أو كان مشغولا بصلاةٍء أو قضاء الحاجة» أو في حَمّام» أو على طعام فأخر 
حتَّى يَفْمُعَ أو كانّ ملازما لغريم يخاف هَرَبَهُ أو كان المطرُ واقعاًء والوديعة في 
البيت فأخّر حنَّى ينقطمَ» ويرجعٌ إلئ البيت» وما أشبه ذلك» فله التأخيدُ قطعاً. فلو 
تلفتِ الوديعة في تلك الحالء فقطع المتَولي بأنه لا ضمان؛ لعدم تقصيره» وهلذا 
مُقتضئ كلام البَعويٌ أيضاً. ولفظ الغزاليٌ في « الوسيط » يشعر بتفصيل» وهو أنه إن 


)۱( في المطبوع : « لو ». 


- كتاب الوديعة 





كان التأخيرُ لتعذر الوصول إلى الوديعة» فلا ضمانَ. وإِنْ كان لِعْسْرٍ يَلْحَفَهُ أو 


-ه 


ا ر و 3 
عرص يفويه. صمن ٠‏ 


قلتُ: الرَاجحٌ أنه لا يَضْمَنُ مُطلقآء وبه صرّح”'' كثيرون. والله أعلمٌ. 

3 ِ وو ی ي ر ١‏ 

فوْعٌ: قال المودع: لا أَرْدُ حَنَّى تشهدَ أَنَّكَ قَبَضْتّهاء فهل له ذلك ؟ فيه" ثلاثة 
أوجّه سبق ذكرها فى « كتاب الوكالة ») ووجة رابع ؛ أنه [ م7 / ب ] إِنْ كان المالك 


فَوْعٌ: يُشترطً كون المردود عليه أهلاً للقّبض. فلو حُجرَ عليه؛ بِسَفَوِء أو كان 
نائماً فوضعها في يده» لم يجز. 


فوْعٌ: أَوْدَعَهُ جماعةٌ مالآًء وذكروا”" أنه مُشْتَرَكٌ بينهم» ثم جاء بعضهم يطلب 
لم يكنْ للمودع القسمةٌء ولا تسليمٌ الجميع؛ بل يرفعٌ الأمر إلئ الحاكم؛ ليقسمَةء 


ويدفعَ إليه نصيبة . 

فَوْعٌ: قال له: رُدَّها علئ فلانٍ وكيلي» فطلب الوكيل» فلم برد فهو كما لو 
طلب المالك فلم يُرَد؛ِ للكن له التأخيرٌ؛ ليشهدَ المدفوع إليه على القبض؛ لأنه لو 
أنكر» صدق ب بيمينه . 

ون لم يَطلْبٍ الوكيل» فإِنْ لم يتمكّنْ مِنَّ الردّء لم نَصِرْ مضمونة» ولگ 
فوجهان؛ لأنه لما أمره بالدفع إلئ وكيله؛ عَزَلَهٌُه فيصيرٌ ما في يده كالأمانة الشرعيق 
مثل الثوب تطيرةٌ الريحٌ إلى داره. وفيها وجهان. 

أحدهما: تمتدٌ إلئ المطالبة . 

وأصحُهما : تنتهي بالتمكّن من الردٌ. 


قال ابْنُ كج *': ويجري الوجهان فيمن وجَدَ ضالة» وهو يعرفٌ مالكها. 


(1) في المطبوع: « وصّرّح به »بدل: « وبهصَرّح ». 

(۲) في المطبوع: « فله ». 

(۳) في المطبوع: « وذكر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / ۳١١‏ ). 
€3 هو أبو القاسم» يوسف بن أحمد بن ك . سلفت ترجمته . 
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وذكر إِمامٌ الحرميْنِ في « الأمناليي 6"؟ أنه لر قال رد الو دة عل من قدت 
عليه من وكلائي”" ولا تؤخرء فَقَدَرَ على الدَدٌ على بعضهم, وأَخَر ليردٌ على غيره» 
فهو ضامن عاص بالتأخير» وأنه لو لم يقل: ١‏ ولا توخر » يضمِنٌ بالتأخير» وفي 
العصيان وجهان. وأنه لو قال: رُدّها على مَنْ شعت منهم» فلم يد على واحدٍ؛ ليرد 
علئ آخَرء لا يعصي» وفي الضمانٍ وجهان. 


فَوْعٌ: هل يجبُ على المودع الإشهادٌ عند الدفع إلئ الوكيل ؟ وجهانٍ جاريانٍ 
فيما لو دفع إليه مالا ابتداء وأمره بإيداعه» أصخهما عند البَعْويٌ : يجبُء كما لو أمره 
بقضاء نويلر الإشهاف e‏ لا؛ لأَنَّ قولَ المودّع مقبولٌ في 
الرد والتّلفء فلا د يغني الإشهاد؛ لأن الودائع حَقّها حمها الإخفاءء بخلاف قضاء الذين . 
فإذا قلنا: يجتٌ» فالحكم كما ذكرناه في « كتاب الوكالة »): أنه إن دفع في غيبة عة 
ل د E‏ 


فَصْلٌ: طالبةٌ المالڭ بردّهاء فادّعَئ التلفت بسبب خفيئٌ» كالسرقة» صَدّقَ 
بيمينله راتما سي امه كالحريق» والغارة» والسَّيلٍ؛ فإِنْ لم يُعْرَفُ ما ادعاه 
بتلك البقعة» لم يقبل 5 قله في الهلاك به. ن عرف بالمشاهدة» أو الاستفاضة» 


إن غرف مومه حدق بلا بمين E‏ واحتمل آنه لم يصب 
الوديعة» صِدّق باليمين. E‏ صد نة واک بيات 
سببه . وإذا نكل المودّع عن اليمين» حلف المالك على نفي العلم بالتّلّف واستحقّ 
وعَدَّ المُتَوَلى موت الحيوان» والغصبَ من الأسباب الظاهرة. وفي ١‏ التهذيب » 
إلحاق الغصب بالسرقة» وهو الأقربُ. 


فصّلٌ: إذا ادَّعَى رَد الوديعة على الذي ائتمنه» وهو المالك» صدق بيمينه. فإن 


)١(‏ الأساليب: قال الدكتور عبد العظيم الديب - طيب الله روفي اه على وا المطلب: 
CY 1۲‏ « لما نعثر له عل أثر للآن >٠‏ وسّمّي بذلك لأن أبا المعالي الجويني ي « كلما انتقل من 
قضية خلافية إلى أخرئ» قال :اسلو تة «. 

(۲) في المطبوع زيادة: « هلؤلاء ٠‏ لم ترد في ( فتح العزيز: ۷ / ۳١۷‏ ). 

(۳) في المطبوع: « والسرقة ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷/ ۳١۸‏ ). 
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مات قبل الحَلفٍ» ناب عنه وارثُّ وانقطعت المطالبةٌ بحَلفه. /۷۳١[‏ أ] وإ ادّعَى 
اد على غير مَنِ اثتمنه» لم يقبل إلا ببيّة . وتفصيلُةُ بصو 

إحداها: إذا مات المالك» لزم المودع اليد على ورثته . حى لو تلف في يده بعد 
التمكنِ من الرَد» ضمِنَ على الأصح . فن لم يجدِ الورثةء رَدَ إلى الحاكم. وقَيدَ في 
« العُدَّةِ »2 هلذا الجوابَ بما إذا لم تعلم الورثة بالوديعقى أَمّا إذا علمواء فلا يجبُ 

لوَدٌ إِلاً بعد طلبهم . 

ولو طالبَهُ الوارثٌُ فقال: رَدَدْتَةُ على المالك» أو تلِفَ في يدي في حياته» صُدٌَ 


له 


وض م 


6:1 


ون قال : رددتة عليك» فأنكرء فالمصدًق الوارث. وإ قال: تلف في يدي 
TE 8 97‏ 26 و ا 5 ر E‏ د 
قبل تمكني مِن الرّدء فهل المصدق الوارث كدعوئ الوّد ؟ أم المودع ؛ لآن الأصل 
را وجياة: 

قلتٌ: ينبغي أن يكون الثاني صم . وا آل ۾ أعلمٌ . 

الثانية”©: مات المودعٌ» فعلئ وارثه رَدُها. فإِنْ تلفت في يده بعد التمكُن» 
ضَمِنَ على الأصحٌ. فإن كان المالك غائباء سلّمها إلى الحاكم. فلو تنارَّعَاء فقال 
وارث المودع: رَدٌ عليك مُوَرئي أو تلفت في يدوء قال المُتَولي : لم قبل إلا ببيّنة 
وقال البَغويٌ ال 0 لامع سر لها في يده. 
التمكن» فعلئ الوجهين 

الثالتة””: [ لو ]2:7 قال من ير الريح ثوباً إلن داره: رددت علئ المالك» 
وادعاه الملتقط» لم يُصَدَّ يُصَدَّقا0 إلا بييّنة 


١ "3‏ الغراةباليدة هنا نه اي المكازم الروياتي» ابن أعت ناشب « ابعر :انظ( تهذيب الأنبنام 
واللغات: ۲ / ٥۸١‏ ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ الصورة الثانية ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ الصورة الثالئة ». 

(5) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

() في المطبوع: ‏ لم يصدّق »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 17/ 719 ). 
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الرابعة”: إذا أراد المودعٌ سفراء فأودعها أميناء فادّعئ الأمينُ تَلمَهاء صَدَّقَ . 
ون اذَّعَئْ الردَّ علئ المالك» لم يُقْبَلُْ؛ لأنه لم يأتمنة. 

ون ادّعَى الردَّ على المودّعء صدّق؛ لأنه أميئة. كذا ذكره الخزالئ وَالمُتَوَلّيء 
وهلذا ذهابٌ إلئ أَنَّ للمودع إذا عاد من السفر أن يستردّهاء وبه صرح العَبَاديٌ وغيثة. 
وحُكي عن الإمام: أَنَّ اللاتىّ بمذهب الشافعي كاله » مَنْعهُ من الاستردادء بخلافٍ 
المودع يسترد من الغاصب علئ وجه؛ لأنه من الحفظ المأمور به. 

ولو كان المالكُ عَيّنَ أمينء فقال: إذا سافَدت فاجعلّها عند فلان» ففعل» 
فالحكمٌ بالعكس ؛ إِنِ اذَّعَئ اليَدّ على المالك» صُدَّقَ . وإِنِ اذَّعاُ على المودع الأولٍ» 

الخامسة”": قال المودّعٌ للمالك: أودعتها عند وكيلكَ فلانٍ بأمركَ» فللمالكِ 
أحوال: 

أحدُها: ينكر الإذْنَّء فيصدَّقٌ بيمينه. فإذا حَلَفَء نْظرَ: 

إِنْ كان فلانٌ مُقِرَآً بالقبضء» والوديعةٌ باقية» رَدَّها علئ المالك. فإِنْ غاب 
المدفوع إليه» فللمالك تغريمٌ المودع . فإذا قدم» أخذها وردّها علئ المالك» واستردٌ 
البَدّل. وَإِنْ كانت تالفةٌ» فللمالك تغريمٌُ أيهما" شاءء وليس لمن غرم الرجوع علئ 
صاحبه؛ لزعمه أَنَّ المالكَ ظالم بما أخذ. وإِنْ كان فلانٌ منكراًء صَدَّقَ بيمينه» 

و 

واختصٌ العْرْمٌ بالمودع . 

الخانيةٌ”'': يعترف بالإذن» وينكرٌ الدفع» فوجهان. أحدُهما: يصدَّقٌ المودع» 
وتجعل دعوى الرَدٌ على وكيل المالك» كدعواه علئ المالك. وأصحّهما: تصديق 

3 ےت 5 0 £ .6 

المالك؛ لأنه يدعي الرَّدْ على مَن لم يأتمنه. ولو وافق فلان المودع› وقال: تلفت في 
يدي» لم يقبل قولّه علئ المالك؛ بل يحلفٌ /۷۳١1‏ ب ] المالك: ويغرمٌ المودَعٌ. 


.» في المطبوع: « الصورة الرابعة‎ )١( 
.» في المطبوع: « الصورة الخامسة‎ )۲( 
.» في المطبوع: « أيهم‎ )۳( 

.» الحالة الثانية‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 
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الثالثة"'': يعترفٌ بالإذنِ والدفع معاً؛ لكلّه يقول: لم تشهذ» والمدفوع إليه 
منكرٌ» فيبنئ على وجوب الإشهاد على الإيداع . فن لم نوجِبة» فليس له تغريمٌة 
وإِنْ أَوْجَيْناه» فعلئ الخلاف السابق في الوكالة في نظير هلذه الصورة. 


ولو اتفقو ات إلى الأمين» واذَعَى الأمينُ رها على المالكء أو 
تلقَها في يده. صُدَّقَ بيمينه. هلذا إذا عيّن المالكُ الآمِينَء أَمَا لو قال: أَوْدِعْها أميناء 
ولم يُعَيُنْهٌُ فادّعئ الأمينٌ التلف. صَدَّقَ. وإن اذَعَئ ارد على المالك» فالمصدّق 
المالك؛ لأنه لم يأتمنهء كذا ذكروه. ولو قيل: قن ا املك قي تقول على 
رأي -: وكيلٌ وکيلو" وکيل لم يبعد 


قلثُ: بل هو بعيدٌ والفدق ظاهد. وآلله 


ع0 


أعلمٌ 
ا 2 ع ها ع 
فصلٌ: في يده مالٌ» جاء رجلان اذَعَى كل أنه مُودِعُة فر ر ی 


إحداها: أَنْ يكذبَهما ويقول: المالٌ لى» فيحلفُ لكلّ؛ أنه لا يلزمُةُ تسليحُه 
إليه . 


الثانية””: أَنْ يُقَمَ لأحدهما بعينه» فيعطاةُ» وهل يحلفثُ للآخر ؟ يبنئ علئ أنه 
لو آَكَدَ لزيد بشيءء ثم أَقَرَ به لِعَمْرِوه هل يَغْرَمُ لِعَمْرِو ؟ إِنْ قلنا: لاء فلا. وإن قلنا: 
[ نعم ]» عُرضت اليمينُ [ عليه ]؛ فإن حَلَفَ. سقطث دعوئ الآخّر. وإِنْ َكل 
حَلف الْآحَرْ. ثم هل يوقفُ المالٌ بينهما إلى أَنْ يَصْطَلحاء أم يقسمٌ بينهماء كما لو 
قر لهماء أم يَغْرمٌ المُدّعَئ عليه القيمةً له ؟ فيه ثلاثة وجه عن ابن سء قال ابْنُ 
الصّبّاغ : المذهبُ هو الثالثُ. 


2 


الخالخة*: قال : هو لكماء فهو كَمَالٍ في يد شخصين يَتَداعَيَانه. فإِنْ حَلَفَ 
د ار 


أحذّهماء قْضِيَ لهء ولا وف للآخر مع المودع؛ لنكوله . وإن إن تکاد 


200 


حلفاء 


.» الحالة الثالثة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « وكيل ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۷/ ۳٠١‏ ). 
(۳) قوله: « وآلله أعلم » ساقط من المطبوع. 

(6) في المطبوع: « الصيغة الثانية ». 

.» الصيغة الثالثة‎ ١ في المطبوع:‎ )٥( 
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جَعلَ بينهماء وَحَُكُمُ كلّ واحد منهما في النه ف الآخرٍ كالحُكُم في الح : في حَقٌّ 
غر الف له وقدد يكنا 

الرابعة”'': قال: هو لأحدكما وقد نسيث عيئهُ» فإن ضمنا المودّع بالنسيان» 
فهو ضامن» ولل ل 

إن صدّقاه. فلا خصومّة لهما معهء وإنما الخصومةٌ بينهما. فإنِ اصطلحا 
على“ شيءء فذاكء ولگ فيجعل المال كأنه في أيديهما يتداعيًا انه هذا 
الصحيحٌ . وقيل: هو كمال في يدٍ ثالث يتداعيّانه”'"؛ لأنه لم يثبث لأحدهما ب 
ا : لو أقام كن واحلٍ منهما بيّنة م 

وإِنْ أقام أحذهما بين أو اف ونْكَلَ صا حبهُ» قضي له. 


وعلئ الثاني : لو أقامٌ كل بيد فعلئ الخلافٍ في تعارُض البَيّنتين . 

ون ك5 اوخلا و الال هما ٠‏ وسواء قلنا بالأولٍ أم بالثاني» هل يترل 
المال فى يد المدّعَئ عليه إلى أن تنفصلَ خصومتهماء أم ينزع منه ؟ فيه قولانِ. 
أظهرُهما : الثاني» وبه قطع البغويٌ وغيرة. 

قال المُتَوَلي : والقولانٍ فيما إذا طلب أحدهما الانتزاع والآخرٌ التركٌء أما إذا 
اقا على أحدٍ الأمرين» فيتبع الحاكم رأيهما. أما إذا كَدّباه في دعوئ النسيانٍ وادّعيا 
007 وبي راصعا ني العم لأن المُدّعَ شيء 
واد وهو علمة /۷۳٠[‏ آ]. وهل للحاكم تحليفة على : نفي العلم إذا لم يدّعه 
الخصمان ؟ وجهان. 


je 


ثم إذا حلف» فالحكمٌ كما إذا صدّقاه في النسيان. وقيل: ينتزعٌ الما من يده 
لنسيان. وإِنْ تكَلّ» ّت اليمين 
حتّئن يصطلحا علئ ما سبق 


هنا وإِنْ لم ينتزع هناك ؛ لأنه خائن عندهما بدعوئ ال: 
عليهما. فإِنْ نَكُلاء فالمالٌ مقسوم بينهماء أو موقوفٌ 
وان حاف اجدهها فقطع فضي لدم و انحلا ولان وال وهال 


n 


(1) في المطبوع: ١‏ الصيغة الرابعة ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ في . 
(۳) في( ظ ): ١‏ تداعياه». 
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أحذهما: e‏ اهرما : يقسم؛ لأنه في أيديهما. وعلى هلذا: 
ُعَرَمٌ القيمة تقسم بينهما أيضاً؛ لأن كل واحل مهما ات یمن الود كر العيق 1 
A‏ لي ل ا لكا وقیل : لا يَغْرَ 
ع ول ال O‏ 
أنهما لو حَلمَا وق قف المال بينهماء فلا معنى لعرض اليمين . 

وإذا رَدَدْنا اليمينَ» فهل يقرع بينهما ؟ أم يبدأ الحاكم بمن رأئ ؟ وجهان» 
أصخُهما الثاني» حكاه السَرْحَسئ في « الأمالي ». 

وإذا حلا وقسم بينهما العين والقيمة» فإِنَ لم ينازغ أحدّهما الآحَرَ فلا کلام . 
وإ نازَعهُ وأقام أحدّهما اليه : أن جميمَ العين له» سَلّمناها إليه» ورَدَدْنا القيمة إلى 
المودع. وإِن لم یکن بين ونكلَ صاحية به عن اليمين فحلف واستحقّ العينّ» 3 
نصف القيمة الذي أخذه» ولا يرد الناكل ما أخذه؛ SSE‏ ا 
ولم يعد إليه المبدل» ونكولةُ كان مع صاحبهء لا مَعَ المودع. وصرح في 
« الوسيط » بان الال لا رة سواء شلمت الم بال اواليمين: 

فرْعٌ: ادع اثنان غ غصب مالٍ في يده؛ كُلّ يقولٌ: عَصَبْئَهُ مني» فقال: عَصَبْتَةُ مِنْ 
أحدكماء ولا أعرفة» حَلَفَ لكلّ منهما على البَتّ أنه لم يَعْصِبْهُ. فإذا حلفت 
لأحدهماء تعيّنَ المغصوبٌ للثانى» فلا يحلفٌ له. 

الخامسة”"': قال : هو وديعة عندي» ولا أدري أَهُوَ لكماء 3 لأحدكماء َم 
لغيركما ؟ واذَّعَيا عِلَمَهُ فَحَلَّفَ على تمي عِلْمه» ترك في يده حى تقوم بَيْنَة وليس 
لأحدهما تحليفئُ الْآخَر؛ لأنه لم يثبث لواحدٍ منهما يدّ ولا استحقاقٌ» بخلافٍ 
الصورة السابقة 

فصْلٌ: في مَسَائِلَ مَقُورةٍ. 

إحداها: تعَدّى في الوديعةء ثم بقيث في يده مدق لَرَمَهُ أَجْرَةٌ مثلها. 


الثانية": في « فتاوئ القَمَّال »: أنه لو ترك حمارّه في صَحْن خانٍء وقال 


(1) في المطبوع: ١‏ الحالة الخامسة ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ المسألة الثانية ». 
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للخانِيئ : احفَظةُ 00 فكان الخانيٌ ا فخرج في بعض غفلاټ 
فلا ضمانً؛ لأنه لم يُقَصّدْ في الحفظ المعتاد. 


الخالثة: 27 إذا وقع في ع حريقٌ» فبادر إلئ نقل الأمتعة» وقدَّمَ 
أمتعتَةُ علئ الوديعة» فاحترقت الوديعةٌ» لم يَضمَنْ» كما لو لم يكنْ فيها إلا ودائعٌ» 
ادف لھا بقارن ما تاشر تقل 

الرابعة": لو اذَعَى ابن المالكِ موت أبيه» وعلم المودعٌ بذلك» وطلب 
الوديعة» فله تحليفُ المودّع علئ نفي العلم . فإِنْ نَكلَّء حلف المُدّعي. 


الخامسة””: مات المالكُ» وطلبَ الوارث الوديعةء فامتنع المودّع؛ ليفحصٌّ 
هل في التركة وصيةٌ ؟ فهو [75/ ب ] مُتَعَدٌ ضامنٌ . 


السادسة: مَنْ وجد لَقَطَةَ وعلم مالكهّاء E‏ 
كفا قي لصي والمسجا إذا كان فی بده ا قزل نفسّه نفسَهُ ولم يخبر الحاكم حى تَلفَ 
الما في يده» ضَمِنَ» وهلذا كما قَدَّمناه أله يجب الو sS‏ 

السابعة” : مِنْ صور تي الأمناء؛ أَنْ لا يبيعَ قيّمُ الصبي أوراق ى فرْصاد و 
حت ل مضي وقتهاء فيلرَمُةُ الضمانُ. وليس مِنّ التعدّي أَنْ يُوَخْرَ؛ لتوقع زيادةٍ فيتفق 
رخص . وكذا قَيّم المسجدِ في أشجاره» وهلذا شبية بتعريض الثوب الذي يُفسدة 
الدودٌ للريح . وهنذه المسائلٌ سوئ الأولئ في ٠‏ قتاوئ القَمَّالٍ ». 


الثامنة” : , تعَث بعت رسو لا إل خانرته: ودفع خاتِمَهُ معه علامة» وقال : وده عَلَىَ 


.» المسألة الثالثة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ١‏ المسألة الرابعة ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ المسألة الخامسة ». 

() في المطبوع : « المسألة السادسة ». 

)2 في ( ظ» س ): « أخذ »» وجاء في نسخة بهامش ( ظ ): « وجد ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح 
العزیز: ۷/ ٠۲٤١‏ ). 

(7) في المطبوع: ١‏ المسألة السابعة ». 

(۷) الفرصاد: بكسر الفاء وسكون الراء» وبالصاد والدال المهملتين: شجر التوت. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ٣‏ / 7 ). و( المصباح: ف ر ص ). 

(۸) في المطبوع: « المسألة الثامنة ». 
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إذا قَبَضْتَ نإضيت المامو بقيضه #فتبضة ولم يرد الخاتم » ووضعه في حرزو. فلا ضمانٌ» 
ذکره العَبَادِيُ في ١‏ الرٌيادات 2"70» كأنَّ المعئّى؛ أنه ليس عليه الَدُ ولا مُؤنته» وإِنّما 
عله إل غلةٌ 


التاسعة”": في ١‏ فتاوى » القاضي حُسَيْن؛ أَنَّ الثيابَ في مشلخ الحَمّام”*' إذ 
سَرقت» والحمَامِئٌ جالسنٌ في مكانه» E‏ فلا ضمان عليه . ا 
مکانه» ولا نائبَ له هناك» ضيِنَ . ويجب على الحَمَامئ ج [ الحفظ ] إذا اسْتُخَفظ . 
وإ لم يُسْتَحْفَطء حكئ القاضي عن الأصحاب؛ ت عل ا قال : 


وعندى يجبٌ؛ للعادة . 


العاشرةٌ: : عن بعضهم : : لو أودعَةُ قبالة ٠"‏ و ل بويك رن 
يُعْطيَك دينارا» فدفعها إليه قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَةُء فعليه قيمةٌ القبالة مكتوبةً؛ الكاعَلٌ) 


)4( 
وآخرة الوذاق ٠.‏ 


قلتُ: ومِنْ مسائل الباب: قال أصحابنا: لو أكرمّةٌ على قبول وديعتر وحفظهاء 
ل 


ولو تعيّن ل وديعق فلم يقبلهاء وَتَلِفَتْء فهو عاص » راان 


4n‏ كر كر 


() الزيادات: يقع في مئة جزء ( الخزائن السنية ص : 07 ). 

(؟6 كلمة: ١‏ عليه » ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع: ١‏ المسألة التاسعة ». 

() مُسْلخ الحَمّام: هو موضع نزع الثياب فيه. 

(5) في المطبوع: ١‏ المسألة العاشرة ». 

0) القبالة: بفتح القاف: وثيقةٌ يلتزم بها الإنسان أداء عمل» أو دَيْنِ أو غير ذلك. ( المعجم الوسيط: 
؟/ 759 ).؛ وانظسر: « المصباح: ق ب ل »»؛ و( المعجم الاقتصادي الإسلامي 
ص : 08-3767" )4 و( النجم الوهاج : ۳٤١ / ٤‏ )» و( الموسوعة الفقهية: ۳۲ / 747 ). 

(۷) في المطبوع زيادة: ١‏ له 1. 

(۸) الكاغد: القرطاس ( المعجم الوسيط: 7 / 877 ). 

)1( الورّاق : الناسخ ( النجم الوهاج: ه / ۸ (. 
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الال المأخوذ من الكُمّار» مُنقسم إلى ما يَْصُلُ بغيرٍ قتالٍ وإيجافي”" خيل 
وركاب”» وإلئ حاصل بذلك» ويُسَمَى الأولٌ: قيئا. والثاني: غنيمة. ثم ذكر 
المَسْعُودِيَ وطائفة؛ أَنّ اسم كُلَّ واحٍ من الماليْن يقح على الآخر إذا أفرد بالذكرء 
فإذا جُمعَ بينهماء افترقاء كاسمّي الفقيرٍ والمسكين . 

وقال الشيحٌ أبو حاتم القَرُوينيَ وغيرُهُ: اسم الفّيء يَشْمَلُ الماليْنِء واسمٌ الغنيمة 
لا يتناولٌ الأولّ. وفي لفظ الشافعي رضي الله عنه في « المختصر » ما يُشعرٌ به . 

وبيان قسمة”*' المالّين يقع في بابين : 

الأول : في الفيء. 


. القسم: بفتح القاف : مصدر قسمث الشيء.‎ )١( 
والفيء: مصدر فاء يفيء: إذا رجَحَ» ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إليناء وسمي الفيء‎ 
بذلك؛ لأن ألله تعالئ خلق الدنيا وما فيها للاستعانة علئ طاعته» فمن خالفه فقد عصاه» وسبيله الرد‎ 
: إلئ مَنْ يطيعه» وهلذا المعنئ يشمل الغنيمة أيضاً؛ لذلك قيل اسم الفيء يشملها دون العكس . وقيل‎ 
يقع اسم كل منهما على الآخرء فإن جمع بينهما افترقاء كالفقير والمسكين» والمشهور تغايرهما كما‎ 
. ذكره المصنف‎ 
والغنيمةٌ: فعيلة بمعنئ مفعولة» من الغنم» وهو الربح» استعملت شرعاً في ربح من الكفار خاص›‎ 
: وسميت بذلك لأنها فضل وفائدة محضة. انظر: ( النجم الوهاج: 5 / 71/4 )» و( مغني المحتاج‎ 
.) ۲۲۸-۲۲۷ و( الموسوعة الفقهية: ۳۱ / ۳۰۲ )» و(۳۲/‎ .») ۷ / ۳ 

() الإيجاف: الإسراع» وقيل: الإعمال ( النجم الوهاج: 5 / ۳۸١‏ ). 

(۳) الركابٌ: الإبل خاصة» واحدها: راحلة من غير لفظها( النجم الوهاج: ١۸١ / ٠‏ ). 

(6) في المطبوع: ( قيمة »» تحريف. 

(5) في المطبوع: « البابٌ الأول ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








فمنه ما جل عنه الكُمّار؛ ؛ خوفآ من المسلمينَ إذا سمعوا حَبرهم» أو لض 
أصابهم» وجَرْيةٌ أهل الذمة وما صُولحَ عليه آهل بلي من الكُمًار» وغ فار ا 
المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام» ا ا وما مَنْ 
مات مِنْ أهل الذمة عندنا ولا وارت لهء وكل لك ن ن على ما سنفصا إن 
شاء ألله تعالن. هلذا هو المذهب. وخكي عن القديم [71/ أ]: أن مال المرتدٌ 
لا يُحخَمَّنُ. فقيل: يختصٌ هلذا القول بالمرتدٌ» ويُحَمَّنُ ما سواه قطعاً؛ لأنَّ المرتدٌ 
ل لا ا اا 

وقيل: ما تركوه؛ خوفا من المسلمين يُحَمَسُ قطعآء وفيما سوا يَطَرِدُ القولُ 
القديمُ» سرك مسر راي 
الجفيدة يني > كال والقديمٌ : المنغٌ؛ م ا ني 
على الضيافة؛ فإنه لا حَقٌّ لأهلٍ اش في مال الضيافة ؛ بل يختصٌٌ به 
الطّارِقون7". 


قال البَعَويُ: وحيث قلنا: لا يُحَمَسُء فَحُكُم جميع المال حكم الأخماس 
الأربعق علئ قولنا بِالنََخْميسء وفي مَصْرفِها خلاف. يأتي إن شاء الله تعالئ. قال 
الؤؤيائة ”2 فى ١‏ المحليّة »*2: لو صالحونا علئ مال عند القتال فهو غنيمة . 

قصل : ل الفيء يُقسجٌ خمسة أسهمء فان اي فيان مَصرفهاء د 
الآخَرُ يقسمُ على خمسة أسهم متساوية. 

أحَدُها: السهمٌ المضاف إلى ألله عز وجل وإلئ رسول الله كَكْدِ وكان 
لرسول أله کل ينفقٌ منه علئ نفسهء وأهله» ومصالحدء وما فَضلَ جَعَلهُ في السّلاح 
عُدَهَ في سبيل أله تعالى» وقي دا الاج . وأمًا بعده كله؛ فيصرفٌ هنذا السهمٌ 
ون مصالح المسلمين» 0 ا وعمارة الخصون والقتاطر» والمساجد» 


)۱( الشور : بمثابة ( الجمارك ) في عصرناء وهي ضريبةٌ قيميَة» توخذ بنسبة معينة علئ السلع التي يتاجر 
بها الكَمَارُ في أرض المسلمين . 

)۲( في المطبوع :پە . 

م الطارق : السالك للطريق» للكن حص بالتعارف بالاتي ليلء وانظر : ( النهاية : طرق ). 

)€( هو أبو المحاسِن؛ صاحبٌ « البحر ». سلفت ترجمته. 

٠ )6(‏ أي: حلية المؤمن: مجاد متوسط: 
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براق 


ونقل الشافعيئ كال عن بعض العلماء؛ أن هلذا السهم يرد على أهل السهمان 
الذينَ دكرهم الله تعالى» فذكر أبو الفرَج الا أن عفن الأصحات جدل هنذا قول 
للشافعيّ ؛ لأنه استحسنه. وحكئ في الوسيط » وجهاً: أن هنذا السهمَ يُصرفٌ إلى 
الإمام؛ لأنه خليفةٌ رسول ألله ككل وهلذان النقلانٍ شاذَانِ مردودَانِ. 


م كام 2 & ا 
القضاة» والائمقء ويقَدَمٌ الأهمٌ فالاهمٌ. 


السهم الثاني: لِذَوِي القبن» وهم. ا وبنو المُطلِتِء يشترك فيه 
فقيرّهم وغنيّهم . اوكبيرهم وصغيرهم. وذكدهم وأنثاهم» ب بشّرط كون الانتساب 
بالاباءء فلا يُعطا أولادٌ البنات . 


قلتُ: وحكئ ابْنُ المُنْذٍْ وابْنُ كح وجها في اختصاصه بفقرائهم» EE‏ 

ر . وآلله أعلمٌ. 
ولا يُفضَّلُ أحدٌ منهم علئ أحدٍ إل بالذّكُورة؛ فللدّكرٍ سهمان» وللأنثئن سهمٌ . 
وقال المُرَئيَ: يُسَرّئ بينهما. وقال القاضي حُسّين: المُدْلِي بجهتين يُقَضّلُ على 


فوعٌ: يعم بالعطاء الحاضر في موضع خحصول الفيء والغائب عنه عل 
الصحيح . 

وقال أبو إسحاق”"©: ما حصل في إقليم» دفع إلئ مَنْ فيه؛ لمشقق التّقْل. 
واحتجُوا للصحيح بظاهر الآيقّ» وبالقياس علئ الإرث . 

وأمًا المشقةٌ) قمر الإمام أمناءة في كل إقليم بضبط مَنْ فيه ۷۳٦1‏ / ب ]» 
ولا يلرم نقلُ ما في كُلّ إقليم إلى جميع الأقاليم؛ بل الحاصل في كُلّ إقليم”" يَُوَقُ 
علا ساكنيه . فو لم يکن في بعضها شيء» ا ف 
قال الإمام : ولو كان الحاصل قرا لو َع لم سد مسد قدم الأحوج» 
ولا يستوعب للضرورة. 


)١(‏ الأرزاق: العَطايا والجّواتب. 
(؟) أبو إسحاق: هو المَرْوَزِيُ» إبراهيم بن أحمد. سلفت ترجمته. 
۳( في المطبوع زيادة: « يضبط ». 


خا | روضة الطالبين : الجزء الرابع 


السهمٌ الثالثٌ: لليتامئ. واليتيمُ: الصغيرُ الذي لا أب لهء قيل: ولا جَدَّ 

السهمٌ الرابعٌ والخامسُ: المساكينٌ وابنُ السبيلء وقد سبق بيانهما في الرًّكاة. 

فرْعٌ: في تعميم اليتامئ والمساكين وابن السبيل» وتخصيص الحاصل في كل 

ع 0 و عِِ 

إقليم وناحية بأهله» الس القربئن» حكاه الشيخ أبو حامد» وغيرة. 

فوْعٌ: : سبق في باب الوصكة أنَّ عند الانفراد يَدْخْلُ الفُقراءُ e‏ المساكين 
وكيد راق المساكين هنا مُفردٌء فيدخلٌ فيه الفقراء» وحينئذٍ مُقتضئ القولٍ 
بوجوب تعميم مساكينٍ الإقليم ل العالم تَنَاوْلُ الفقراء أيضاء وهلذا مُقتضئ كلام 
بعضهم . د مَنْ يقول: يجوز الصرْف إلى الفقراءِ؛ لأنهم اشد خا وهلذا 

قلث: الصحيحٌ الأول وأنهما داخلانٍ في الاسم. وممن صرح به القاضي 
أبو الطيّب”'' في ١‏ تَعْلِيْقِهِ »”"2. وأللهُ أعلمٌ. 

فوْعٌ: يجوز اَن يفاوت بين اليتامئا » وكذا في المساكين وأبناء ا لأن 
سوت بالحاجة» فتراعل حاجاتهم» بخلاف ذوي القربئ ؛ نهم 
يستحقون بالقرابة . 

فوْعٌ: لد يشترط أَنْ بکون 0 الأصنافٌ الثلائة من المرتزقة على الصحيح 
المعروف. . وعن القَقّالِ0©: اختصاصة ٥‏ بيتام المُرتز زق وذكر الماوزدِيٌ مِثْلَهُ فى 
المساكين وأبناء السبيل . 

فَرْعٌ: إذا فقد بعض الأصناف. وزّع نصيبه علئ الباقين كالزكاة» إلا سهم 


فرْعٌ: لا يجوز الصرفٌ إلى كافِر . 


1 


يد 


(۱) هوالطبريٌ» طاهر عبد الله. سلفت ترجمته . 

(۲) هو التعليق الكبير: كتاب جليل» وتعليقة عظيمة» كثيرة الاستدلال والأقيسة في نحو عشر مجلدات 
( الخزائن السنيّة ص : (o‏ 

)۳( هو المَروزيٌ الصغير» عبد الله بن أحمد. سلفت ترجمته . 


۷ ۔ کتات عمر اي والغنيمة 





فزْع: لا يجورٌ الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامئ» ولا مِنَ المساكين» 
ولا مِنْ أبناء السبيل» كما قلنا في الزكاة إذا فَرّقها الإمامُ . 

قلث: لا يجوز 0 شيء من سهم ذوي القربٍ إلى مواليهم» قال صاحبٌ 
« التلخيص )”© : لو ادع أنه مسكينٌ أو ابْنُ سبيل» قَبِلَ بلا بَينَق ولا يقبلُ الم 
والقرابة إلا ببيّنة . وآللهُ أعلمٌ. 


فصل و ارت اس س الفيء» ففي مَصْرِفها ثلاثةٌ أقوالٍ. 
أظهرها: أنها رة ارين للجهاد”" . 
والثاني: للمصالح . 


والثالث: أنها تقسمٌ كما يقسمٌ الحْمْسنُء فيقسم جميمٌ الفيء علئ الخمسة الذين 
ذكرناهم» وهلذا غريبٌ. فعلئ الثاني : نبدأ بالأهَمٌّ فالأهم. وأهمها تَعَهُدُ المُرتَزقة. 
وكذا حُكُْمٌ حمس الحْمُس. فالقولانِ الأولان متفقانِ على أَنَّ المَضْرف 771/ أ] 
المرتزقةٌ» وإنما يختلفانٍ فيما فَصَلّ عنهم . 

فرْعٌ: وللإمام في القسمة علئ المرتزقة وظائف : 

إحداها: يضم ديوانً. قال في ١‏ الشَّامِل»: وهو الدفترُ الذي يثبت فيه 
الأسماء”” . فيحصي المرتزقة بأسمائهم» بيد اكز تيال أو عددٍ يراه عرِيف]”؟ ؛ 
ليعرض عليه أحوالهم» ويجمعهم عند الحاجة» ويثبت فيه قَذْرَ أرزاقهم . 


و و 


٠. SoS‏ #8 ا و 


)١(‏ صاحبُ التلخيص : هو أبو العّاس. أحمد بن القاصٌ . سلفت ترجمته. 

) المراد: الجندٌ الذين أرصدوا للجهاد بتعيين الإمام وإثباتهم في الديوان» بخلاف المتطوعة الذين 
يغزون إذا شاؤواء ويقعدون إذا شاؤواء فهولاء يعطون من الزكاة لا من الفيء عكس المرتزقة ( النجم 
الوهاج: 5 / 884 ). 

(۳) وجاء في ( الأحكام السلطانية للماؤردي ص: ۳۳۷ ): « الديوان موضوع لحفظ الحقوق من الأموال 
والأعمالء ومّنْ يقوم بها من الجيوش والعمال »» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۹١ / ١ / 8‏ )» و( النهاية: دين )؛ و( النجم الوهاج: 5 / ۳۹١‏ )ء و( المعجم الاقتصادي 
الإسلامي ص: ١175‏ ). 

(4) العريف: هو القيم بأمر القبيلة والمحلّة يلي أمورهم» ويتعرّف الأميدُ منه أحوالهم ( شرح السنّة 
للبغوي: 50١ / ٠١‏ ). وانظر: ( النجم الوهاج: 5 / "9١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





الثانيةٌ: يُعطى كل شخص قَدْرَ حاجته» فيعرفٌ حال وعدَد مَنْ فى نفقتو» وقَدْرَ 
نفقتهم» وكسوتهم» وسائرٌ مُؤْنتهم» ويراعي الزمان والمكان» وما يَعْرِضُ من رخص 
وغلاءء» وحال الشخص في مروءته وضدّهاء وعادة البلد في ل فيكفيه فيكفيه 
ا ليتفرغ للجهاد. فيعطيه لأولادو الذين هم في نفقته ؛ أطفالاً کانوا» أو 
كباراٌ و زادت الحا بالكبّر زاد في حصّته. وهل يدفع أله ماهد م 
الأولاد ؟ أم يتولّى الإمامٌ َعَوُدَهُم ب بنفسه ؟ أو بنائب له ؟ فيه قولان. أظهرُهما: 
الأول . وحکیٰ الحَنَاطِيْ وأبو الفرج الرّاز وجهاً: أنه لا يعطي الأولاد شيئا؛ لأنهم 
لا يقاتلون» واا قاد وف 

وإذا كان له عبدٌ يقتنيه؛ للزينة» أو للتجارة» لم يُعْطَ له. وإِنْ كان يقاتل معه» أو 

1 6. ۰ ٠ 

يحتاجٌ إليه في الغزو؟ لسياسة الدواب» ونحوهاء أعطي له. وكذا لو كان له عبد 
2 ° 2 و 7 ع > 
يَخْدمَة» وهو مِمَّنْ يخدم؛ بل لو لم يكن له عبد» واحتاج إليه» أعطاة الإمام عبدا» 
ولا يُعطي إلا لعبد واحدٍ. وفي الزوجات» يُعطي للجماعة. وإذا نكح جديدة» زاد 
في العَطاء؛ لذن نهايتهنّ أربعٌ » والعبيدٌ لا حَصْرَ لهم» وكأَنَّ هلذا في عَبيد الخدمة. 
فأمًا الذينَ يتعلّقُ بهم مصلحةٌ الجهاد” '"» فينبغي أن يُعْطِيَ لهم وإِنْ كثروا. 

قلثُ: كذا هو منقولٌ» وإنما يقتصرٌ فى عبيد الخدمة على واحدٍ إذا حَصَلَتْ به 
الكفايةٌ. فأَمًا مَنْ لا تَخصّلُ كفايثُهُ إل بخدمة عبِيدٍ» فيعطي لمن يحتاج إليه» ويختلفُ 
باختلافٍ الأشخاص ٠‏ واش أعلم . 

والوجه الشاذًّ في الأولادٍ يجري في الزوجاتٍ» والعبيد. 

فَوْعٌ: يُعْطئ المُرتزقٌ مؤنةً فرسِوء بل يُعطئ الفَرَسَ إذا كان يقاتِلُ فارساء 
وو ولا يُعطئ للدوابٌ التي يتخذها زينة» ونحوها. 


و و 


فوعٌ: E‏ بِشَرَفٍ نسب» أو 
سبق في الإسلام» أو الهجرة»› وسائر الخصال المَرْضِيَة و بل يَسْتَوون؛ كالإارث 
والغنيمة. وفي وجه: : يُمضل إذا اتسعَّ الجال:: 


و 2 و ۶ 
الثالثةٌ: يستحبٌ أَنْ يقدّم في الإعطاء» وفي إثباتٍ الاسم في الديوان قريشاً على 


)١(‏ أي لسياسية الدوابٌ ونحوها. 








سائر الناس» وهم ولد الَضر" بن E‏ 
نزار بن مَعَدٌ بن عَذْنَانَ. 


قال الأستاذ أبو مَنْصور: هلذا قولٌ أكثر التَسَّابِينَ» 77[1/ ب] وبه قال 
الشافعيئ. وأصحابةُ» وهو أصحٌ ما قيل. وقيل: هم وَلَدُ إلياس""'. وقيل: ولد 


ر ص 


ا . وقيل : وَلَد فهر بن مالك بن ¿ اضر بن تان . 


)١(‏ جد جاهلينٌ من سلسلة النسب النبوي» كنيته أبو يَخْلدء وقيل: اسمه قيس» ولقب بالنضر لجماله» بنوه 
قباقل وبطوة كثيّرة» كانت مساكتهم .حول مكة .وما والاهاء آمة: برّة بنت مر بن أد ( الأعلام : 
(YF /۸‏ ا الع ر ج الم في ل هديب اوا اللات » وهو من شرطه . 

(۲) إلياس: : هو جد قريش» وهو بكسر الهمزة ف في الصطيخ الأشهر: وقال القاضي عياض في المشارق : 
ضبطه ابن الأنباري بفتح الهمزة ولام التعريف. وقال ابن درید : بكسرها؛ من اليأس» الذي هو ضد 
الرجاء . قال : وأا ( لياس ) النبي» فبالكسر لا غير ( تهذيب الأسماء واللغات : ۱ / ٠۲٤١‏ ). 

(۳) مضر: : جَدٌ جاهلي» من سلسلة النسب النبوي» من أهل الحجاز» وقيل : أنه أول من سَنَّ الحُداءَ للإبلٍ 
في العرب» وكان من أحسن الناس صوتاً . أما بنوه ذ فهم أهل الكثرة والغلبة في الحجاز» كانت الرياسة 
لهم بمكة والحرم ( الأعلام 1۷ 9 )» وهذا العلم لم يترجمه المصنف في ١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات »)» وهو من شرطه. 

)5( فهر بن مالك: بد جاهييٌ ممن يتصل بهم النسب النبوي . كنيته أبو غالب. كان رئيس الناس بمكة» 
وهو جماعٌ قريش في قول هشام ( الأعلام: هم /اهدا/ وهذا العلم لم يترجمه المصنف في ١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات »٤‏ وهو من شرطه. 

)٥(‏ عبد شمسن: يقرأ عبد شمسّ بفتح آخره؛ فإنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث ( النجم الوهاج: 
5/ "و" ). 

030 هاشم : : هوابن عبد منافٍ» من قريش» أحد من انتهت ت إليهم السيادةٌ في الجاهلية» ومن بنيه النبي كلاه . 
قال م رشو اننم عرو وغلب عليه لبه ٠‏ هاشم »؛ لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى 
المجاعات . وهو أول من سَّنَّ الرحلتين لقريش . ولد بمكة نحو ( ٠۲۷‏ ) قبل الهجرة» ومات في عَرَةَ 
من أرض فلسطين الجريح نحو سنة ( ٠١7‏ ) قبل الهجرة ( الأعلام: 8 / 57 )» وهلذا العلمٌ لم 
يترجمه المصنف في « تهذيب الأسماء واللغات »» وهو من شرطه. 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





7 ۶ 3 3 9 5 3 2 9 
وتؤقل"'' أخوةٌ لأبيه» ثم بني عَبْدٍ العُرّئ وبني عبد الدّار ابئ قصئٌ» يقدّمُ منهما بني 
عَبْدِ العُرّى؛ لأنهم أصهار رسولٍ الله كلِ؛ فإِنَ خديجة'" ‏ رضي ألله عنها ‏ بنث 


ر ° آَم ° o2‏ 3 و ص ا 0 ٣‏ 2 5 كس 36 

خويلد بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الغرّىء ثم بَني زهرة ابن كلاب آخي قصَيّ٬‏ ثم بي تيم » وبني 
مَحْرُومِ أُخَوَيْ كلاب. ويُقَدَمُ منهما بني تَيِم؛ لمكانٍ أبي بَكْرٍ الصّدَّيْقِ”" 
وعائشة دوقي اله مهد ين رسو آذه 33 قم بتي لخت وي »رهما من 


ولد هُصيص بن کغْب ٠‏ وبني عَدِيٌ بْنْ كَعْبٍ. وهُصَيْصٌ وعَدِيٌ أَحَوا مُرَةَ بْنِ 
کف 


۶ 


وقدّم عُمَرُْ- - رضي آلله عنةٌ E EE‏ ؟ وسوی بين 
بني سَهْمٍ وبني عَدِيٌ» كما يُسَرّ بين بني هاشم وبني المُطلبٍ. 


قال الشافعي اش : وقدَم المَهْدِيَ”' أميرُ المؤمنينَ في زمانه بني عَدِيّ على 


200 هو نوفل بن عبد مَنَافِ من قريش» جد جاهلييٌ من اروام ا اصعاب الإيلا الذي رق أله 
بهم قريشاً ونعش فقراءها. مات بسلمان» والسلمان: ماء قديم جاهلي» وهو طريق إلى تهامة من 
العراق في الجاهلية ( الأعلام: ۸ 050-55 ). وهلذا العلم لم يترجمه النووي في « تهذيب 
الأسماء واللغات )» وهو من شرطه . 

220 هي زوجة رسول الله يك الأولئ؛ تزّجها يلي وهو ابن ( 75 ) سندٌء وكانت أَسَنَّ منه بخمس عَشْرَةَ 
من ولدت بمكة سنة ( 588 ) قبل الهجرة» ونشأت في بيت شَرَفٍ ويسار وهي آم أولاده كلهم إلا 
إبراهيم» فإنه من مارية القبطية» ولم يتزوج رسول الله وك قبل خديجة غيرهاء ولا تزمّج في حياتها 
غيرها. وهي أول من أسلم وآمن بالنبي يِه وبقيت معه كَل أربعاً وعشرين سنة وأشهراًء ثم توفيت 
قبل الهجرة بثلاث سنين» ودفنت بالحَججمون. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۲ اما تالا ). 

)۳( هو عبد ألله بن أبي قحافة» عثمان بن عامر التيميئٌ القرشئ . أول الخلفاء الراشدين» وأول من آمن 
بالرسول ية من الرجال» وآحيذ أعاظع العرته. ولد بمكة سنة ( 0١‏ ) قبل الهجرة» ونشأ سيدا من 
سادات قريش » وغنيًا من كبار موسريهم» وعالماً بأنساب القبائل . ثم كانت له في الإسلام المواقف 
الرفيعة» فشهد الحروب» واحتمل الشدائد وبذل الأموال» وبويع بالخلافة يوم وفاة النبي بل سنة 
(١١ه‏ ). وكان موصوفاً بالحلم والرأفة بالعامة» خطيباً لسنآء وشجاعاً بطلاً. مدة خلافته سنتان 
وثلاثة أشهر ونصف شهرهء وتوفى بالمديئة سنة ( ١ه‏ ). انظر: ترجمته فى ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / ٤۱۲-۳۸۸‏ ). ۰ 

2 هو مُصَّيص بن كعب بن لوي من قريش » جَدٌ جاهليٌ . كان من أحفاده في عهد ظهور الإسلام» 
علي بن اسان حل وصفوان بن أمية (الأعلام: 4/ 84 )0 وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / ۲۹۱ ). 

)2( هو الخليفةٌ محمد بن عبد ألله العباسيئٌ . سلفت ترجمته 


۷ كتاب قسم الفىء والغنيمة 








E‏ ؛ لمكان عْمَرَ رضي ألله عنه » والذي فعله عُمَرُ رضي ألله عنه كان 


و A‏ و ° 5 

TTT 

فإذا فَرَعْ من قريش» بدأ بالأنصارٍء ثم يعطي سائرٌ العرب. هلكذا رَثَّبَ 
الأصحابُء. وهو ظاهر نص الشافعيع كاله . 

وفي ١‏ أمالي » السَرْحْسِيٌ يّ: أَنَّ هلذا محمول علئ الذين هم أبعدٌ من الأنصار؛ 
ًا سائد العرب الذين هم أقرت إلى رسول آله ب من الأنصارء فيقدّمون عليهم . 

ومتئ استوئ اثنانٍ في القَدبء قَدَّمَ أَسَئَّهما؛ فإِنٍ اسْتَوَيًا في السّنٌّء فأقدَّمُهما 
إسلاماً وهجرةً. 

قلثُ: قد عكسّ أَقْضَئ القُضاة الماوَردِيٌ هلذاء فقال في « الأحكام السّلطانية »: 
يقدّم بالسابقة في الإسلام. فإِنْ تقَاربا فيه» قدّم بالدّيْن. فإن تَقَارَبَا فيه» قدّم بالسّنّ . 
فان تقارّبا فيه» قدم بالشّجاعة. فإن تقَاربا فيه فولئ الأمر بالخيار بين أَنْ ريم 
بالقرعة» أو برأيه واجتهاده» وهلذا الذي قاله هو المختارٌ. واللهُ أعلمٌ. 

ثم بعد العَرب» يعطى العجم . وفي « المهذب » و« التهذيب »: أن التقديم 

فيهم بالسّنّ والفضائل» ولا يقدّم بعضهم [ على بعض ] بالنسب . وفيه كلامان. 


ههه 
مس 


أحذهما: أن ن العَجَمّ قد يعرف نسبهم» ٠‏ فينبغي أن يعتبرَ فيمن عُرف نسَّبْهُ القرب 


A 


اس 


CG: 


الثاني: 58 قدّمنا في صفة الأئمة في الصلاة 1 ۷۳۸/ 1١‏ عن إمام الحَرمَين : 
الظاهر رعايةٌ كلّ نسب يعتبر في الكفاءة في التكاح» وسنذكر ا 
كت[ العف ] متعلاقى الكداء ونوا خلات قد TS‏ 

قلثث: قد أَسَارَ الماوَزدِيٌ إلى اعتبار نَسَبٍ العجم فقال: إِنْ كانوا عَجَماً 
لا يجتمعون علا نسب» جمعهم بالأجناس؛ كارك والهند» وبالبلدان. 

ثم إن كانت لهم“ سابقة في الإسلام» ترتبوا عليهاء وإ فبالقرب”" من ول 


082 
5 


له تعالىا أ 


C 


(۱) في (ظ ):(له». 
۳( في المطبوع : « فبا لأقرب ». 
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و 


الأمر؛ فإِنْ تَسَاوََاء فبالسَبْق إلى طاعته. واللهُ أعلمُ. 
قال الأئمةٌ: وجميع الترتيب المذكور في هلذه الوظيفة» مستحتٌ لا مستحقٌ. 


الرابعة: لا ينث في الديوان اسم صبيٌ» ولا مجنونء ولا امرأقٍء ولا عبدء 
0 لا يصلحٌ للغرُو؛ كالأغمئ» والرّمِنِ ؛ وإنما هم تبَعٌ للمقاتل؛ إذا كانوا 

في عِيالوء يُعْطئ لهم كما سبق» وإنما يُنِْثُ في الديوان الرجالَ المكلّفين» 
ا ا 


وإذا N‏ مرضل أو جنون؛ فان رجي وال أعطي» ولم سقط 
اسمه» وإ ا اسمه. وفي إعطائه الخلافٌ الآتي في زوجة المقاتل بعد موته› 
وأولئ بالإعطاء. 


قلث: ترك مِنْ شروط مَنْ يُْبِتَهُ في الديوان الإسلام . 

وذكر الماوَزديٌ في ١‏ الأحكام السّلطانية » شرطاً آخرء وهو أن يكون فيه إقدامٌ 
على القتال» ومعرفة به . فإن آختلّ ذلك لم يَجُرْ إثباتة؛ لعجزه عَمَا هو مرِصّدٌ له. 

قال: ولا يجورٌ إثباث الأقطع'''. ويجوز إثباث الأغرج إِنْ كان فارساً. وإِن 


كان راجلا فلا. ويجوز”"' إِثباٹ الأخرس وَالأَصَمْ . 


ه 


قال E‏ فإ كان مشهور الاسم» الم تخسن تخل وار 


ا 0 
و 
3 


000 أوُْصِفَ وحُلي؛ فبذكر ملاع بونذ بوكرل وحلي وجهه. بحيث يتميّرٌ 
عن غيرو. وآننه أعلم . 


3 )2 
فوْعٌ: مَنْ مات من المُزتز قف هل ينقطعُ ررق زوجته وأولاده؛ لزوال 
المتبوع ؟ أم ب بكو 4 هي OE NSO‏ 


أظهرهما: الثاني. فعلى هلذا: تُرْرَقُ الزوجةٌ إلى أَنْ تتزوج» والأولادُ إلى أَنْ 


(1) الأقطع: المقطوع اليد( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ١٠٤‏ ). 

() في( ظء س ): ١‏ ولا يجوز » المثبت من المطبوع» وانظر : ( النجم الوهاج: ٦‏ / ۳۹۷). 
۳( تحليته : أي وَضفه. 

(6) مغموراً: أي لیس بمشهور ( النجم الوهاج ٦:‏ / 791 ). 

)2 في ( ظ ) زيادة: « اعتبار 2 . 
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يبلغوا ويستقلوا بالكسب» أو يرغبوا في الجهاد فيثبت اسمهم في الديوان. 
f‏ 4 : 6 

ومن بلغ منهم وهو أعمئ أو زَمِنٌ رُزق على هلذا القول» كما كان يُرْزق قبل 
البلوغ» هلذا في ذكور الأولاد. وأما الإناث» فمقتضى كلامه في « الوسيط »: أنهنّ 
يُرّْقنَ إلى أن يَتَرَوَجْنَ . 

4 0 00 05 2 و > 2 

الخامسة: يُفرّق الأَرْرَّاق في كلّ عام مرةً» ويجعلٌ له وقتاً معلوماً لا يختلفٌ. 
وإذا رأئ مصلحةً أن يفرّق مُشَامَرَةً ونحوّهاء فَعَلّ. 

وإذا اقتصرَ فى السئة علئ مروّء فيشبة أَنْ يقالَ: يجتهد» فما اقتضته الحالء 
وتمكن فيه من الإعطاء فى أول السنة أو أخرهاء فعلة- وغل هنذا برل فولة فى 

0 ت س 2 ب د‎ 4 0 ٤ E 

« الوجيز “ : يرق في اول كل سنق وقول الآحَرين: يفرّق في آخر كل سنق. 

فَرْعٌ: إذا مات واحدٌ مِنَّ المرتزقة بعد جمع المال وانقضاءٍ الحَوّل» صرف نصيبه 
إل ورثته» ولا يسقط هلذا الحق بالإعراض عنه [78/ ب ] علئ الظاهرء كذا قاله 
الإمامُ . 

إن مات بعد جمع المال وقبل لهام الحولء فقولان. ويقال: وجهان. 
أظهزهما: ل ورثته» كالأجرة. والثانی : لا شيءَ لهم› 
كالجُعْل في الجِعَالة؛ لا ست يستحق قبل تمام العمل . 

وإِنْ مات قبل جمع المال وبعد الحول» فظاهرٌ النصّ : أنه لا شىء للورثة» وبه 
قال القاضي أبو الطيّب» وآخرون» وبه قطع البَعَويُ 

وقال الشيخ أبو حامد: يصرفٌ نصيبه مما سيحصلٌ إلى ورثته . 

وإن مات قبل جمع المال وقبل انقضاءٍ الحول. فإِنْ قلنا: إذا مات بعد الحول 
لا يستحقٌء فهنا أؤلئء وإلّء ففى قِسْط ما مَضَئ الخلافٌ فيما إذا مات قَبْلَ الحولٍ 
ھک SS‏ فن رأئ الإعطاءً في السنة 

تين فصاعداً فالاعتبارٌ ب بمضِيّ المدةٍ ة المضروبة. 


0 جميعٌ ا الفيء. فأما الدُورُ والأرضش» 


(۱) انظر: ( فتح العزيز: 17/ 5" ). 
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فقد قال الشافعئ» رضي أله عنه: هي وقف للمسلمين تُسْتَعَنُ وتقسم عَلَُّّهها في كَل 


عام كذلك أبداً. هنذا نصّه . 


فأمًا أربعة أخماس القيء» فمن الأصحاب من يقول : الحكم بأنها وَقَفٌ؛ مفرّع 
على أنها 0 فأما ِن جعلناها للمرتزقة » فتقسم بينهم» كالمنقولات» 
وكالغنيمة. والأصغ جَرَيانٌ هذا الحكمء #.ضواء قلنا E‏ تبقے؛ 
الق وة ويتتفغ خلا المستحق کل عام» بخلاف المنقولات؛ فإنها مُعَرَضة 
للهلاك» والعنيية بعيدة عن نظر الإمام واجتهاده» تمد خو ن الغانمين . فإذا قلنا 
بالوقف»- فوجهان .: احدهما» المزاد بيه" التوقث عن قسنمة الؤقية:- .دوت الوق 
الشرعي. وأصخهما: أن المراد لوقف الشرعئٌ للمصلحة. فعلئ هنذا: وجهان. 
أخحدهها “نيفد وتنا قد الس نه كبا وى الا والسبيان تالا جود وأمشيها: 
لاء للكن الإمام يقفها. ون رأیٰ ا و لوي ف وك وقول 
الشافعيٌ كانه : هي وقف» أي: تجعل وففاً. ا فسهم المصالح لا سبيل 
إلئ قسمته: بل يوق وتصرف عَلَتَهُ في المصالح»› أو يباعٌ ويصرفٌ ثمنة إليهاء 
والوقف أولئ. ويجيء الوجةٌ السابق؛ أنه يصيرُ وقفاً بنفس الحصول . 

00 ذوي القربئ» فيه الخلافٌ المذكور في الأخماس الأربعة؛ تفريعاً على 
أنها للمرتزقة 

وسهم اليتامئ والمساكينٍ وابن السبيلٍ» يرب عل سهم ذوي القربئ. إن قلنا : 


إنه وف فهنا أؤلئ ؛ لأنَّ ذوي القربئ مُتَعيّنون؛ وإلآّء فالأصحٌ ا ول 
له . وإذا املو الاختلافاتِ في الأخماس اربع ثم في الحُمُس» غلك أن 


المذهبَ أنَّ الجميعَ و ق فت وهو الموافق لنصٌ الشافعيٌّ» رضي ألله عنه . 

فصل إذا زادت الأخماس الأريعة عل حاجات المرتزة قَة» فون قلنا: إنها 
للمرتزقة » وهو الأظهث صُرِفَ الفاضل 7/41 أ] إليهم أيضاً علئ قَدْرِ مَؤُوناتهم . 
وفي جواز صَرْفِ شيء منه إلى إصلاح الحُصون» وإلئ الكرَاع” 0 والسلاح؛ ليكونٌ 
عَدَةَ لهم » وجهان. أصكهما: : نعم . . وإ قلنا: إنها للمصالح» »> صرف الفاضل إلى 


SS 00)‏ م « قال اللَّيتُ: الكُراعٌ: اسم يجمع الخيل 
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7 المصالج» كإصلاح ا والکراع والسّلاح . فان فضل شيء» ففي جواز 

صَرْفهِ إليهم وجهان . ويجورٌ صَرْفَةُ إليهم عن كفاية السنة القابلقء بلا خلافٍ. 

فصْلٌ: في مَسَائْلَ مَنْتْوْرةٍ 

إحداها: جاء رجل فطلب إثبات اسمه في الديوان» أجابه الإمامُ؛ إِنْ وَجَدَ في 
المال سَعَةَ وفي الطالب اهل ول فلا. 

الثانيةٌ”": لا يحبس شيئلا"' من مال الفيء؛ خوفا مِنْ”" أَنْ يَنْزِلكَ بالمسلمين 
نازلةٌ؛ بل يفر غ ا في الوقت المعين. ثم إن نزلث از فعلئ جميع 
المسلمين القيامٌ بأمرها؛ فإِنْ غَشِيهُم العدى فعلئ جميعهم أن يوا 

الثالغة“: قال الشافعئٌ رضي آلله عنهُ: يرزقٌ من مال الفيء الحُكّامء وؤلآة 
الأحداث» والصلاةق» وکل مَّنْ قام بأمر الفىء؛ من وال وكاتب» وججنديٌ لا يستغني 
أهلٌ الفيء عنهم. والمرادُ بالحكّام: الذين يحكمون بين أهل الفيء في مغزاهم 
وؤلآة الأخداث» قيل: هم الذين يعلّمون أحداث أهل الفيءٍ الفروسية والرميء 
وقيل: هم الذين يُنَصَّدٍ تلاق اولان لتولية القضاةء و الصَّدّقات ت وعَزْليقع؛ 

١ 2 : 5‏ لك 

وولاة الصّلاة : الذين ET‏ والجماعات. وكذلك يرزق عَرَفاء اهل 
الفيء. وإذا وجد مَنْ يتطوّعٌ بهلذه الأعمال» لم يرزق عليها غيرَهُ. 

الرابعة”': يجوز أَنْ يكونَ عامل القَيء من ذوي القرّئ. قال 
الماوَرديٌ كانه : عامل القىء» ِن 5 وضع م أموال الفىء» وتقديرهاء وتقريرهاء 
اشترط كونه سلما ر مجتهداٌ عارفاً بالحساب» والمساحة. وإن وَلَى جباية 
أمواله بعد تقريرهاء سقط الشرطً الثالث. وإِنْ وُلَي جباية نوع خاص من الفيء. 


و 


2۰ 
. 
ت 


.» المسألة الثانية‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « شيء .٠‏ 

(۳) كلمة: ١‏ مِنْ »ساقطة من المطبوع. 

(4) في فتح العزيز( 0 / 745 ): ١‏ يفرّق » بدل: ١‏ يفرغ 2. 
)٥(‏ في المطبوع: ١‏ المسألة الثالثة ». 

(7) في المطبوع: ١‏ المسألة الرابعة ». 
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ِن لم يَسْتَهْن فيه عن استنابق» اشترط إسلامه وحُرّيته واطّلاعه بشرط ماؤّلي من 
حساب ومساحة؛ لما فيه من معتّئ الولاية . وإن استغنئ عن الاستنابق» جاز أن يكون 
عَبْداً؛ لأنه كالرسول المأمور. 

وأما توليةٌ الذميّ؛ فإِنْ كانت جبايةً من أهل الذمة» كالجزية» وعُشْرٍ التجّار» 
جازت . وإِنْ كانت من المسلمين» ففي جوازها وجهان. 

قلث: الأصحٌ المنعٌ . وآلله أعلمُ. 

وإذا فسدث ولايةٌ العامل» وقبض المالَ مع فسادهاء برئٌ الدافع؛ لبقاء الإذن. 
فلو نهي عن القبض بعد فسادها لم يبرأ الدافع إليه إِنْ عَلِمَ النّمَي. وإِنْ جَهِلَهُ 
فوجهان» کالوکیل . 

قلث: قال الماوّرديٌ : إذا تأخَرَ العطاءٌ عن المُشبتين في الديوان عند استحقاقهم› 
وكان المالُ حاصلء فلهم المطالبةٌ به”'' كالديون. وَإِنْ أَعْوّرَ بيثُ المالء 
كانت 71/ ب ] أرزاقهم ديناً علئ بيت المال» وليس لهم مطالبةٌ ولي الأمر به. 

قال : وإِذا أراد ول الأمر إسقاط بعضهم لسبب» جاز» وبغیر سبب» لا يجوز . 

وإذا أراد بعضهم إخراج نفسه من الديوان» جاز إِنِ استغنئ عنه» ولا يجورٌ مع 
الحاجة» إلا أن يكون معذوراً. 

قال : وإذا جُيَدَ الجيش للقتال» فامتنعواء وهم أَكْمَاءُ مَنْ حاربهم» سقطت 
أرزاقهم . وَإنْ ضَعْفُوا عنه» لم تَسْقظ . 

وإذا جرد" أحدّهم لسفرء أعطي نفقة سفره إِنْ لم يَدْحْلُ في تقدير عطائوء ولم 

. 02 و -ه 
يُعْط إِنْ دخل فيه . وإذا تلف سلاحُة في الحربء أعطي عِوَضَهُ إن لم يدخلْ في تقدير 
عطائو» وإلآء فلا. وألله أعلمٌ. 


كر م ضر 


)١(‏ كلمة: ١‏ به »ساقطة من المطبوع. 
() في هامش( ظ ): « خرج ». 





قد ذكرنا: أنها المالُ الذي يأخذهٌ المسلمون من الكمّار بإيجافٍ الخيل 

والرّكاب . قال البَعَويٌ: وسواء”'' ما أخذناه من أيديهم قَهْراً وما استولينا عليه بعدما 
و 

هزمناهم في القتال» وتركوه. 

وحلٌ الغنيمة مختصٌٌ بهلذه اللأمق زادها ألله شرفاً وكانت فى أول الإسلام 
لرسول الله يا خاصّةء يصنع فيها ما يشاء» وعليه يُحْمَلٌ إعطاؤه يك مَنْ لم يَشْهَدْ 
در ثم تسخ ذلك» عل ا مقسوماً خمسة أسهم» كالفىء» قال ألله 
تعالئ : 4# وأعلموا َس تم من وف يه ومول ولف اعرف وا لك 
وَالْمَسَدكينٍ وَآرَسِ ألْسَِيلٍ...... 4 1 الأنفال: 4١‏ ] وجعل أربعة أخماسها للغانمين. 

ويعرض في ماليٍ”" الغنيمة: النَقَلُء والدَضح» والسَّلَبُء والقِسْمَةُ» ويَحْصْلٌ 
بيائها في أربعة أطرافٍ: 


الآول: التَمَلُ؛ بفتح النونٍ والفاء : وهو زيادة مال على سهم الغنيمة يَشْرْطةُ 
f f‏ ی َة 2 ! د ع ر ع امه 
الإمامء أو أميرٌ الجيش لِمْنَ يقومٌ بما فيه نكايةٌ زائدةٌ في العدوٌء أو تَوَقَمٌ ظفر» أو دفْعُ 


۶ 


(1) في المطبوع: « سواء »بدون« الواو ». 

(۲) كانت في السنة الثانية من الهجرة. و( بدرٌ ): اسم بئرء وهي الان» بلدة كبيرة عامرة» على بعد حوالي 
٠١ (‏ )كيّلاً من المدينة المنورة. 

(۳) في المطبوع: « أموال ». 

(2)4 وقدتُسَكن( جامع الأصول: ” / 58٠‏ )» و( النجم الوهاج: 5 / 4١5‏ ). 
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ع 


شد وذلك كالتقدّم على طلیعة» او التهجم على قلعق» أو الدّلالة عليهاء وکجفظ 
ا وتَجسّسٍ حالٍ» وشبهها E‏ ت ا ك الد وة 
الف عونو تعد LO GC SENE E‏ 
سول آلله ية في بعض الغزواتِ دون بعضٍ” 3 
ثم الكلامٌ فيمن يشرط له» وفي مَحَلَّ المشروط؛ وقَدْرِو. آمًا الأولٌ» فيجوز 
كر خا ما وجتاعةء وتجوز أن بطلى فقول عن فَعَلّ كذاء قله كذا. 
احا رر ان ا لتقل من مال المصالح المرْصّدة بيت المال» 
وحينئل كعرظ كو > كلوما ور أن يَشْوْطةُ مما سيغنجُ ويؤخذٌ من الكمّار في هلذا 
ا . وحينئزٍ فيذكر*» جزءآء كتلّثء أو وُيُمُ وغيرهماء ويحتمل الجهالة 
للحاجة. وإذا تَقَّلَ من الغنيمة» فِممٌ يُتَقْل ؟ فيه أوجُه» ويقال: أقوالٌ. 


عي 7و 2 
أصكها: من خمس خمسها . 
والثاني: م مِنْ أصلها. 


والثالث: من أربعة أخماسها . 


03 0 فه و o7‏ عي 2 
وأما قَدْرُهُ فليس له حَدٌ مضبوطًٌ» فيجتهدٌ الإمامٌ ويجعلة بِقَدْرٍ العمل وحَطَْرِو 
2 وسو 


وقد صح في « کتاب الترمذيٌ » وغيره؛ أَنَّ النبيئ يكل كان يُتَقُلُ في البَذأَةِ الوم » وفي 
الكَجْحة الل . 


: الطليعةٌ: القوم يبعثون أمام الجيش» يتعرّفون طلْعَ اعدو أي: خبره  والجمع: طلائع ( المصباح‎ )١( 
.) ۲۳١۰ / ۲ ط لع )» وانظر: ( النهاية : طلع )» و( النظم المستعذب:‎ 

(5) المَكْمَنُ: الموضع يُكْمَنُ فيه( المعجم الوسيط : ۲ / ۸١‏ )» وانظر: ( المصباح: ك م ن). 

(۳) في البخاري ( ۳۱۳۵ )» ومسلم ( ۱۷۰۰ / 4١٠‏ ) من حديث ابن عمرَ قال : كان رسول آلله يك ينفل 
بعض مَنْ يبعث من السرايا . 
وأؤرة الترملي فى a‏ ا e‏ 18510 فول الزمام انك اشن أن 
رسول ألله انَل في مغازيه كلها . وقد بلغني أنه تقل في بعضها. 

)6( في المطبوع : « شرط ». 

)€2 في المطبوع : « يذكر ). 

(0) أخرجه الترمذي ( ٠١١۱‏ )» وابن ماجَهٌ ( ۲۸٠١‏ ) واللفظ له من حديث عبادة بن الصامت. قال 
الترمذيٌ : و خديث غادة ديت حر : 


۷ - كتاب قسم الفيء والغنيمة 





وفي رواية 11/7401 الترمذي ]: ١‏ القَقُولٍ 2١٠‏ بدل ١‏ الوَجْعَةَ ». 


ق افر الاو والرجعةٌ: الثانيةٌ . وقال الجمهوز: البدأةٌ: السريةٌ 
التي يبعثها الإمامٌ قبل دخوله دار الحربء مُق مم له وا ية ة: التي يأمرها بالرجوع 
بعد توج الجيش إلى دار الإسلام . وتقص البَذأةّ؛ لأنهم مستريحونٌ لم يَطْنْ بهم 
السمدء ولأنَّ الكفارٌ في عَفْلَقَ ولأنَّ الإمام مِنْ ورائهم يستظهرون بهء والرَجْعةٌ 


بخلافهم في كل ذلك . 
eT‏ في المراد بالحديث بحسب اختلافهم في مَحَلٌ التّمَْلِء فقيل : المرادٌ؛ 
حمس الحْمُس» أو ربح 


وقيل : تُلْتُ الجميع» أو ذُبُعُةُ. 
وقيلٌ: ثُلْتُ أ ربعة أخماسهاء او 


وقيل: المراد: أن اذ ت ا شخ عو اله مل ل ار ويجور 
الزيادةٌ على الثلْثِ» وا لنقص عن الرُيّع بالاجتهاد. 


َْعٌ: إذا قال الأميد: مَنْ أخذ شيئاً فهو لهء لم يصع شرل على الأظهر . 


َْعٌ: مَنْ ظهرَ منه في الحرب مبارزةٌ» وحُسْنُ إقدام» وأث محمودٌء أعطي 
ل ا 

الطرَفُ الثاني: في التضخ”") 

فالصبيئ» والعبدٌء والمرأةٌ» والحُنثئىء والرَّمِنُ؛ ولام اي لمر لير 
يُرْضح لهم ؛ وهلذا الّضخ مستحقٌ على المشهور. وفي قولٍ: مستحتٌ. ويجتهد 
الإمامٌ في قذري ولا يبلغ به سَّهُمَ راجل ) إن كان مَنْ يُرْضْحٌ له راجلاً. ون کان 


فارساًء فوجهان؛ بناءَ على أنه هل يجوز أن يبلعَ تعزيرٌ الحُرّ حَدَّ العبيدٍ ؟ وبالمنع قطع 
الماوزديٌ . 


(0) الرَضخ: في اللغة : العطاءٌ ليس بالكثير ( جامع الأصول: ۲ / 7١8‏ ). 
وفي الاصطلاح : « هو مال تقديره إلئ رأي الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم واحدٍ من الغانمين» بل 
يَنْقْصُ . . . »» وانظر: ( النجم الوهاج: 5 / 473 ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





واسواء تخ الد بإذن سيدو» والصبئٌ بإذن وليّه» الا بإذن زوجهاء أم 
بغير إذنهم. وإنْ حَضَرَ الذميٌ بغير إذن الإمام» لم بشبو ها ل ا بل 
يُعرَرهُ الإمامٌ إن رأئ” “ ذلك . ون حضر بإذنه؛ فن کان استأجَرَ چ ف 
وإلاًء فله الرّضخ على الصحيح. وقيل: لا شيءَ له. وقيل: إن قاتل» استحقٌ» 
وإلاّ. فلا 

وإذا حضرّ نساء أهل الذمة بإذن الإمام» فلهنّ الوِضْحُ على الأَصَمٌ . 

چ 5 5 01 e‏ مه 9 8 »ن el‏ عو 1 

فوْعٌ: يفاوت الإمام بين أهل الرّضخ بِحَسَب نفعهم؛ فير جُح المقاتل» و 
أكثة علئ غيره » والفارسن على الراجل» والمرأة التي تداوي الجر حى › وتسقي 
العطاش علئ التي تحفظ الرحال"» » بخلاف سهم الغنيمة؛ فإنه يستوي فيه المقاتّل 
وغيرة ؛ لأنه منصوصٌُ عليه ال 7000 


۶ 


فوعٌ: : في مَحَلَ ارضخ للعبيدٍ» والصٌّبِيانِ»ء والنساءء ثلاثةٌ أة قوالٍ. 

أظهرها: من أربعة أخماس الغنيمة. 

والثاني: مِنْ أصلها . 

والثالك: مِنْ حمس الحُمُس. 

وأهلٌ الذمة كالعبيدِ على المذهب. وقيل: يُرْضَحُ لهم من خُمْسٍ الحْمْسِ 
قطعاً. وحيثُ رَضخْنَا مِنْ أصل الغنيمة يبدأ به» كالسّلبِ7", ثم يقسمٌ الباقي خْمُساً 
وأربعة أخماس . 

فَرْع: إذا انفردٌ العبيد ا و ان و و تحوفي الباق 
أوجه. أصحُها: يقسمٌ بينهم كما يقسمٌ الضخ على ما يقتضيه الرأيُ من تسوية 
وتفضيل . 

والثاني: يقس كالغنيمة؛ للفارس ثلاثة أسهّم» وللراجلٍ سَهُمٌ . 

والثالث: بُرْضخ لهم منهء ويّجعلٌ الباقي لبيت المال. وحَصَّصٌ البغويٌ هنذا 


)00 في المطبوع : « آن ذلك » بدل: « إِنْ رأئ ذلك «. 

00 في المطبوع : « الرجال »)» تصحيف. 

60 السَلَبُ : هو ما يأخذه أحَدُ القْيْنِ في الحرب من قِرنِ مما يكون عليه ومعه من سلاحء وثياب» 
ودابئّة» وغيرهاء وهو فَعَلٌ بمعن : مفعول» أي : مسلوب ١‏ النهاية لابن الأثير : سلب ). 


۷ - كتاب قسم الفيء والغنيمة 








الخلاف /۷٠١[‏ ب ] بالصّبيان والنساء» وقطع في العبيدِ بكونه لسادتهم. وحكئ : أنه 
لو سب مراهقونَ أو مجانينُ صغاراء کم پإسلامھم تبعا لھم. اما إذا كان مع أَمْلٍ 
الرضخ واحد من أهل الكمال» فيرضخ لهم» والباقي لذلك الواحد. 


َه 


فوع ع لاتته RR‏ اه لخر ر ال جر بجعا 
المسلفيع ؛ كالز كا 
فوْعٌ: : مَنْ قاتل مِنْ أَهْلٍ الكمال أكثر مِنْ غيره» رضخ له مع السَّهِمء كذا ذکره 


2 0 
المَسْعُودي والبغویٰ» ومنهم مَنْ ينازع كلامه فيه. وقيل : يُرَادُ من سهم المصالح 
e‏ 


انقضاء دار u‏ ا ون كان ا فقد أطلق الماؤزطظ [١‏ 
ليس لهم إلا الكتضخ» وينبغي أن يجيءَ فيما بين انقضاء الحرب وحيازة المال» 
الخلافٌ الآتى فيمن حَضْرَ فى هلذا الحالٍ. 

الطَّرّفُ الثالتُ: فى السَّلب . 

هو للقاتل””"', والكلام فى سبب أست ستحقاقه» ومست ي ونَفْسد وكيفئة 
ca a‏ 

أمّا سبب استحقاقه» فقال في « الوسيط » في ضبطه: هو ركوب العَرَر" في 
قر كافر مُقّبل علئ القتالٍ بما يكفي شَرَهُ بالكُلية» وفيه قيود: 

أحدُها: ذكوبٌ العَرَرٍ. فلو رَمَى مِنْ حصن» أو مِنْ وراء الصف كافراًء وقَتلةُ 

يستحق سَلبَهٌ . وكذا لو رَمّى من صف المسلمينَ إلى صف الكفار» فقتل رجلاً . 

القّاني“: إقبالٌ الكافر على القتالٍ» وليس المرادٌ اشتغالّةُ بالقتال حين قَنْلهِ؛ 

لأنهما لو تَقَاتلا زمانآ ثم هَرَبَء فقتلّة المسلمٌ في إدباره» قال الأصحابٌ: استحقّ 


2000 هو محمد بن عبد لله المسعوديٌ المَرْوَزَئُ . سلفت ترجمته. 

200 في المطبوع: ١‏ للقتال ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠‏ / 00( 
(۳) العَرّر: الخطر( المصباح:غ رر ). 

(5) في المطبوع: ١‏ القيد الثاني ». 


ا روضة الطالبين : الجزء الرابع 





سلبَةُ. ولا يشترط [ أيضا ] أَنْ تكونٌ مقاتلتهُ مع قاتله؛ بل لو قصدً كاف مسلماء فجاء 
مسلحٌ آحَدُ مِنْ ورائه فقتله» استحقٌّ سَلَبَهُ؛ بل المَرْعي ما ذكره أصحابنا العراقيُون: أَنْ 
ود والحربُ قائمةٌ. فاا إذا انهزم جي الكُفار» فاتّبعهم» فقتل 
كافراً» فلا ی يستحقٌ سلب4 لأنَّ بهزيمة يمتهم اندفعَ شَرْهُم» وما دامتِ الحربٌ قائمة فالشو 
متوقع» والمُولّي لا تومن كرت . 


ولو قتل كافراً وهو 5 في يده» أو نائم» أو مشخول بأکل» ونحوه» أو 
رال الماع لن مح م 


القَيْدُ الثالثٌ: فَهْرْهُ بما يكفي شوه بالكلية؛ ِقَئْلِ) أو إثخان» أو إزالة امتناع ؛ 


يعمية» أو يقطع يَدَيه؛ ورجليه. ول يلخن نه ل . فلو قطع يديه 
أو 0 أو يدا ورِجْلاً فهو إِنُخْانٌ على الأظهرء وهو ا المرَنِيٌ» وبه قطع 


ل 


اشتركَ جماعةٌ في قَْلوء أو إثخانوء فالسَلبُ وم أنه الؤرنوقه 
ولو في و لهم. وفي و لو وقع 
بين جماعة لا يرج نجائة منهم » لم يختصٌ قاتله يِسَلَبِه؛ لأنه زال شَوُهُ بالوقوع 
قال أبو الفَرَج الرَارُ('2: لو أمسكه واحدٌّء وقتلة آحَرُء فالسَّلَبُ بينهما؛ لاندفاع 
ا n‏ ولد ا لااد اشا 
و ولم يض ر ا 
فإنه أ ول الأير لا N‏ 
ولو أثختة. فقتله آحَف فا الت للمثخن . 
ولو جرحَةٌ ولم يئخئّة» فقتله آحَرُء فَالسّلَبُ للثاني. 
ولو أَسَرَهُ ففي استحقاقه سَلَبَهُ قولان. أحدهما: لا؛ لأنه لم يدفغ كلّ شرو 
ع ل 0 2 ع 5 0 و 7 5 045 2 
ES‏ لآنه أصعبٌ من القتل» وأبلغ في القهرٍء ولأن الإمام 
يتمكن فيه من القتل وغيره. ثم الإمام کر ي ر لدی لی بی الد ون 
القتل» والاسترقاق» والمَنٌ» والفداءِء كما يأتي إن شاءَ الله تعالی . فن ا فهل 


)١(‏ هوأبو الفَرَج السَّرَحْسِئٌ» عبد الرحملن بن أحمد. سلفت ترجمته. 


۷ - كتاب قسم الفيء والغنيمة 








ات و ا 
ويشبه أَنْ يكون الأظهرٌ هنا : المنع؛ ؛ لأنَّ ان سْمَ السّلّبٍ لا يقح عليه 


أ 


فَوْعٌ: لو كان الكافرُ المقتول امرأة أو صَبِيَا؛ إِنْ كان لا يقاتِلُ» لم يستحقٌّ سَلْبَُ؛ 
لأنَّ قَتْلَهُ حَرامٌ. وإِنْ كان يقايِلُ» اس ا ل ا GS AS‏ 


بالاستحقاق قطعاً. 
فَصْلٌ: وأَمًا مُستحقٌ”" السَّلَبِء E‏ يستحق 


3 


ا والمذ 4 ا وا را e‏ ولا پستحقه يستحقه الذمئ على 
المذهب» وإذا قلنا: لا تستحق المرأةء فكان القاتل خت وْقف السَلَبُ حّ يتبيّنّ 


وإذا حضر الذميٌ بغير إذن الإمام» فلا سَلّبَ له قطعاء ولا سَلَّبَ لِلْمْحَدّلٍ 
قطعاً. والتاجرٌ إذا قلنا: لا سهم له كالصبيٌ. 


فصْلٌ: وأمًا تَفْسُ السّلَبِ؛ فما عليه مِنْ ثياب بَدَنو والخْفَء والرًاتات"» وما 
عليه مِنْ آلاتِ الحرب؛ كالدّزع» والمغفر» > والسلاح» ومّؤكوبه الذي يقاتل عليه» 
وما عليه مِنْ سَرْح) ولِجَام» اة وغيرها . وكذا لو كان مُمْسِكاً عِنَانَةٌ» وهو يقاتل 
راجلا . 


SACL NEBO TEEN SEG 

وقي بهن اجزيد ي و ره و ج وام 

والهمْيان» وما فيه من النفققء فقولان. فيقال: وجهان. أحذهما: لست لاء 
كشائف وام التخلنة فن خبيتة و اط هما أنهنا سلت :أنه مسبلوية: 


.» في المطبوع: « اطرد‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « فأما استحقاق ». 

۳( في المطبوع› و( فتح العزيز: ۷ / ۳٠١‏ ): « والرّانين ». جاء في ( النجم الوهًاج : اكالركه١:ة):‏ 
« الرَانء براء مهملة ثم ألف ثم نون: حف يلبس للساق خاصة ليس له قدم» وعبارة ‏ الروضة: 
رانات . قال الشيخ : ولم أره في كتب اللغة « 

(4) المنطقة: ما يُشّدّ به الوسطء وهي حزام من جلد أو نحوه على هيئة ( الكَمّر ) إلاً أنها ليس فيها موضع 
للنقود. 

)٥(‏ الهميان: كيس يجعل فيه النفقة» ويشد علئ الوسطء وهلذا المسكّئ الآن ب: ( الكمّر ). انظر: 
( المصباح: هم ن ). 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 





(Due, 2‏ ۳ 58 و ا ۰ 3 . .ع س ¥ ته ت 
ٍ/ الي التي تقاد بين يديه» فيها هلذا الخلاف. وقيل بالمنع . والأصّحٌ؛ 
أنها 56 ت 0 كك الذوياته ولعي 


قال أبو المَرَج الرّارٌ: فعلئ هلذا: لا يستحق إلا جَبَةَ واحدةً» فعلئ هلذا: 
قالط إذا قاد جَنَائْب في أَنَّ التَلّبَء نها یر جا إل نميل ا 3 يقرع ؟ 


قلتُ: تخصيصٌ أبي الفرَج , جنيب فيه و وإذا قيل به» فينبغي أن یکر 
قال َي منها؛ لآن كن واحلةة" نكلو فهلذا هو المختاة؛ بل الصوات» 
a‏ 

والحقيبةٌ المشدودةٌ على فرسه» وما فيها من الدراهم والأمتعة» ليست سلب 
على المذهب. وقيل: كالمنطقة. 


فْصْلٌ: وأمًا كيفيةٌ إخراج السَّلَبٍء ففي تخُميسه قولان. المشهودٌ: لا يُحََسُ. 
والثاني: يُخَمَسُء فيدفع حَمُسه لأهل الحُمْسء وباقيه للقاتل» ثم يقسم باقي 
الغنيمة. 

فرْعٌ: لا ذَرْقَ في استحقاق السَّلَّبِء بينَ أَنْ يقتلّ كافراً مبارزةً» ونين ان 
في صف العدوٌ فيقتله» ولا بين اَن يقول الإمام : مَنْ قتل فله ا وبين اَن 
لا يقول. 


الطرَفُ الرابعٌ: في قسمة الغنيمة. مِنْ أحكام قسمتها ما يتعلّق بهلذا الموضع» 
ومنها ما يتعلق ب: « كتاب السيّر ». 1 
فا تعلق مشا الات 2 نةا راد د الإمام أو أميدُ الجيش القسمة» بدأ بالسَّلَبِ 
فأعطاه القاتل؛ تفريعاً على المشهور: أن السَلَبَ لا يُحَمَنُء ثم يرح ا 
م 7 ا 
اللازمة» كأجرة /74١1‏ ب ] حَمَّالِء وحافظ, وغيرهاء ثم يَجْعَلٌَ الباقي خمسة أقسام 
متساوية» ويأخذ حَمْسَ رقاع» فيكتبٌ علئ واحدةٍ: لله تعالئ أو للمصالح» وعلى 


)0 الجَنيبة: الفرس تَقَادُ ولا تَركبٌ» فعيلة بمعنئ مفعولة ( المصباح : ج ن ب ). 
(۲) هوالقاضي أبو المحاسن الرُوْيانِنُ . سلفت ترجمته. 

(۳) قوله: « جنيبة منهاء لأن كل واحدة » ساقط من المطبوع . 

0( في المطبوع: « للقاتل ». 
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أربع : للغانمين» ويُدْرِجُها في بنادق” '' متساويقء ويجمّفهاء ويخرج لكلّ قسم رُقعة» 
فما خرج عليه: سهم لله(" تعال» جعله بين أهل الحْمُس علئ حَمْسة ]ا 
ومنه يكون التَّمَلُ علئ الأصحٌ» ويقسمٌ الباقي علئ الغانمين» ويقدمٌ القسمة بين 
الغانمين علئ قسمة الحْمُس؛ لأنهم حاضرون محصورون» ومنها يكون الوَضْح على 
الأظهر. وسواء في القسمة؛ المنقولٌ والعقارٌ؛ لعموم الآية©. ولا تكرةٌ قسمة 
الغنائم في دار الحرب . 

قلت: هلذه العبارة ناقصةٌء فالصوابٌ أن يقالَ: يستحتٌ قسمتها في دار 
الحرب» كما قاله أضحابنا؛ بل قد .ذكز صاحت « المُهَدٌبِ © وغيكه: أنه يكره تأخيذها 
إلى دار الإسلام من غير عُذْر. وألثه أعلمٌ . 
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مَنْ شهدٌ الوقعة قعة بنيَّ الجهادء استحقّة؛ قاتلّء أو لم يقاتِل» إذا كان ممن 
يُسْهُمْ لهء وق به للش 
إحداها: : م حَضرَ حضر قبل انقضاء القتال» استحق . وإِنْ حضر بعد حيّازة المال» 
فلا او إن خض بعد انقضائه» وقبل حيازة المال» فقولان. وقيل: وجهان. 


والثاني: بلئ . 
وقيل : إِنْ خِيف رَجْعَةٌ الكَُّارِء استحقٌّ. وإلاّ» فلا. 


ولو أقاموا على حصن وأشرفوا علئ فتحوء فلحقّ مَدَدٌ قبل الفتح» شاركوهم . 
وإِنْ فتحوا ودخلوا آمنين» ثم جاء المددُ لم يشاركوهم . 
القانية ": غاب في أثناء القتالٍ منهزماًء ولم يَعْدْ حتَّى انقضئ القتال» فلا حَقَّ 


.) 5٠١ أي: منطين. انظر : ( كفاية الأخيارص:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ١‏ آلله ». 

(۳) ما بین حاصرتین من ( فتح العزیز: ۷ / 7357 ). 

() وهي قوله تعالئ في سورة الأنفال  :‏ # وَأَعَلموا أتَمَاحَنِمَثُم من طَئْو.....» . 
(4) في ( ظ ): « الواقعة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: /1/ 7515 ). 


(6)5 في المطبوع: ١‏ الصورة الثانية ». 


روضة الطالبين 8 الجزء الرابع 





له وإن عاد قبل انقضائة» انتحق من المحوز بحد عردو دون المخوز قبل غود كذا 
ذكره القوي وفيا أن قال فر حضر قبل انقضاء القثال: ا ي له ف المجود 
قبل حضوره» وكذا نقله أبو القَرّج الرَارٌ عن بعض الأصحاب» وإِن كنا أطلقناه في 


الصورة السابقة. 

قلث: هنذا الذي نقله أبو الفْرَج متعيّنٌ. وكلامٌ مَنْ أطلقه محمول عليه. 
وآلله أعلم . 

وإنْ وَل مُتسَرّفآ لقتال» أو مُتَحَيّراً إلى فتةّ» استحق قَّ علئ تفصيلٍ مذكور في 
« كتاب السّيّر ). 


بعر اد ااا مُتحَرفاء أو مْتَحَيّرَآ قال الغزاليتٌ : ق ا 
وقال البَغويٌ : إن لم يَعْذ يَعْدْ إلا بعد انقضاء القتال» ٠‏ لم يُصَدَّقَ؛ لأنَّ الظاهر خلافه. ون 
غاد فل ميدق" ب فإِنْ حَلَفَء استحقٌّ من الجميع. وإِنْ تكلَء » لم يستحقٌ 
إلا مِنَ المَحُوز بعد عَوْدِو. 


قلث: الذي قاله البَعَوِيُ رجح . وأنته أعلمُ . 
القالقة: مات د بعضهم قبِلَ الشروع في القتال» فلا حقٌّ له. 


ا أو خَرّج من يده؛ ببيع » أو هبق ونحوهماء 
لم يستحقٌ س سهم الرس . وفيما إذا عَارَ وجةٌ ضعيف /۷٤٤[‏ أ]. 


ولو مات رجلٌ بعد انقضاءٍ الحرب» وحيازة المال» انتقل > حف إلى وره . ولو 
مات فرسّة فى هلذه الحالٍ» استحق س سَهُمَ الفرس . 


N N‏ انتقل حَقّهُ إلى ورثته على 
الأصحٌ ولو مات فرت فن دا الال انحن E‏ سهم الرس على الأصح . ولو مات 
في أثناء القتالء سَقَط حَقّةُ على المنصوص . ونصٌ في موت الفرس في هلذا الحال 
أنه يستحق سهم الفرس. وللأصحاب طرق . أصخُها: تقر تقريرُ النَصَّيْن ؛ أن الفازسة 


(1) في المطبوع: « الصورة الثانية ». 
زفق عار الفرسٌ يَعيرء من باب : سارء عياراً: أفلتَ وذهبّ علئ وجهه ( المصباح : ع ي ر ). 
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متبوعٌ» والفّرس"' تابع. وقيل: قولان فيهما. وقيل: إِنْ حِيْرٌ الما بقتال جديدء 


فلا استحقاق فيهما. وإِنْ أَفْضَئن ذلك القتالٌ إلى الجيارّة» استحنٌ فيهما. 

الرابعة": إذا شهد الوقعةَ صحيحاء ثم مرض مرضاً لا يمنعٌ القتال» كالحُمّى 

ھ رھ و ء۶ 2 2 ا ° ١‏ 
الخفيفق» والصّدَاعء أو مَرَضاً يُرْجَى رَوالّةُء لم يَبِطنْ حَقّهُ. وإِنْ كان غيرَ ذلك» 
كالرَمَانَة» والفالح*» قفي بُطلان حقو قولان» أو وجهان. أظهرهما: لا يبطلٌ. 
ولو خرج في الحرب» استحق ق على المذهب. 

< و 5 e‏ و 3 

اكرون أطلقوا القول في رجاء الزوالٍ وعدمه. وحكي عن بعض أصحاب 

الإمام : أن المعتبرَ رجاءٌ الزوال قبل انجلاء القتال. 


وإذا لم يستحقٌّ المريضٌ» رضح له. والمرض بعد انقضاءٍ القتالٍ وقبلَ حيّازة 
المالِء علئ الخلاف السابق . 


اللخامينة"©: الكخدل الع 117 تيه يُْنَعْ الخروج مع الناسء وور الف 
فإِنْ حَضَرَ لم يُعْط سَّهماً ولا رَضخاً. اا ا ا ا 
5 0 8 ر و 
وقيل : يلحَق ؛ لأنه لا يُؤْمَنْ تخذيلة 
قلثُ: كذا قطع الجمهور؛ أَنَّ | 
« التحرير »”": إِنْ حضر بِإِذْنٍ الإمام» رضح له. وآلتة أ 
فصْلٌ: بعث الإمام. أو أمير الجيش سريّة إلى دار الحرب» وهو مقيمٌ ببلده. 
فغنِمَت» لم يشاركها الإمامٌ ومَنْ معه من الجيش . 


2 


لمُحَذَّلَ لا رَضْمّ له. وقال المرْجانِك" في 


6-6 


E 
د‎ 


.) ١١١ / ۷ خطأء المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» في( م ):« الفارس‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ١‏ الصورة الرابعة ». 

(۳) الرَمَانة : العاهة والأفة» ورجلٌ زَمِنٌّ؛ أي: مُبتلى» ويطلق علئ كل داء ملازم يزمن الإنسان فيمنعه من 
الكسبء كالعمئ والشلل ( النجم الوهاج :/ CET‏ 

©) الفالج : شَكَلٌ يصيبُ أَحَدَ شقّي الجسم طول ( المعجم الوسيط ه؟؟). 

)0( في المطبوع : « الصورة الخامسة ». 

000 المُخَذّل للجيش : هو الذي يكثر الأراجيف» ويكسر القلوت» ويشبطهم» فيقول : لا تنفروا في الحَرٌء 
وأنّ في العدوٌ كثرةٌ» وما أشبه ذلك ( فتح العزيز لا ل 

(۷) الجرجاني : هو أبو العباس أحمد بن محمد الجُرْجاني» صاحبٌ ١‏ المُعاياة ؟. سلفت ترجمته . 

(۸) مطبوع في مجلدين بدار الكتب العلمية . 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


قلث: سواء کانت دار الحرب قريبةً من الإمام» أم لا. حت لو بيَعف سرد 
وقصدًّ الخروج وراءهاء فغنمتٍ السرية قبل خروجه» لم يشاركهاء وإِنْ قَرْبَتْ دار 
الحرب؛ لأن الغنيمة للمجاهدين» وقبلَ الخروج ليسوا مجاهدينّ . واللهُ أعلمٌ. 

- 5 ت 0 03 + ده 

ولو بعث سريّتين إلئ جهّتين» لم تشارِكُ إحداهما الأخرئ . فلو أَوْغَلنًا في ديار 
a3‏ 7 ا 

ار رر إِنْ َم رَ عليهما أميراً واحداًء أو كانت إحداهما 
فان الا حرف نحي تكون كل اعرا لاخر اش كتا وإلآء فلا . 


ولو دخل الإمامء أو الأَميرُ دار الحرب» وبعثٌ سريّةَ في ناحيق» فغنمَت» 

شاركهئ جيش الإمام. ولو غنم الجيشء شاركتّةُ السريّةُ؛ لاستظهار كل بالآخر. 
١ hus 7 0‏ م من 

ولو بعث سريّتين إلى جهة» اشترك الجميع فيما يَعْنْمُ كلّ منهم . ولو بعثهما إلى 
جهتين» فكذلك على الصحيح. وقيل: لا شركة بين السريّتين هنا. ثم ذكر 
ابْنُّ کج“ والإمام: أن شط الاشتراك أَنْ یکونوا ( /۷٤۲‏ ب] بالقُرب مترصّدينَ 
للنصرة. وَحَدٌ القَرْب: أَنْ يبِلِعَهُمُ العَوْتُ والمددُ منهم إن احتاجواء ولم يتعرّض أكثر 
الأصحاب لهنذاء واكْتَمَوَا باجتماعهم في دار الحرب . 

قلتٌ: : هلذا المنقول عن الأكثر 229 هو الأصحٌ أو الصحيحٌ ٠‏ وآلله أعلم 

فعلئ الأول: لو کا 
بالمشاركة. 

فَرْعٌ: بعث الإمام اوسا فغنم الجن قبل رُجَوعو» شارَكهُمْ علئ الأصحّ. 
وبه قال الدّاركي“؛ لأنه فارقهم؛ لمصلحتهم» وخاطر بما هو أعظمٌ مِنْ شهودٍ 
الوقعة . 

فصْلٌ: إذا شهدَ الأجيرُ مع المستأجر الوقعة» ف 


)۱( هو أبو القاسم» يوسف بن أحمد بن كج . سلفت ترجمته . 

(؟) الإمام: هو أبو المعالي الجويني صاحب ١‏ نهاية المطلب في دراية المذهب ». 
(۳) في المطبوع: « الأكثرين »» وفي ( س ): « أكثر الأصحاب ». 

. هوأبو القاسم. عبد العزيز بن عبد ألله الدَّارَكينٌ . سلفت ترجمته‎ )٤( 





إِنْ كانت الإجارةٌ لعمل في الذمة بغير تعبين مُدّو؛ كخياطة ثوبي» وبناءِ حا حائط» 
استحقّ السهمَ قطعاً کو فلت اد م E a‏ 
الأمتعة شهراً فنقل الغزالئ والبَعَويٌ : أنه إِنْ لم يقاتل» فلا سهم له» وإِنْ قاتل فثلاثة 
أقوالٍ. وأطلقَ المسعوديٌ”" وآخرونّ الأقوالَ مِنْ غير فَرْقِ بين أَنْ يقاتِلَ» أو لا 
وكذلك أطلقها الشافعئ رضي أله عنه في « المختصر ». 


أظهرها: له السهم؛ لحضور الوقعة . 
ُ : و40 3 

اك يستحقٌ الأجرة بمقتضئ الإجارة. 

والثالث: خت د ا والسَّهِمٍء > فإن اختار الأجرةً» فلا سَهُمَ. وإن اختار 
aT‏ 

Mei, «CP 2 3‏ 5 . ات 5 
قال صاحب « الصاح 0 هنذا الثالث هو فيما إذا استأجرَ الإمامٌ؛ 6% 
الغزاة» وحفظ دوابيّهم مِنْ سهم الغزاة من الصَّدّقات» فيخيّره الإمامٌ. أما أَجِيْرُ آحاد 
النّاسء فلا يجي فيه هنذا القول؛ لأنّ الإجارة لازمةٌ» إلا أن يكون الجاري بينهما 
صورة جِعَالَةَ. 

وقال الأكثرونَ: يجري القولٌ الشالثُ في كل أجيرء كما أطلقه 
الشافعيٌ ' كاه E EE‏ لو عل الناليك: إذا اختار السهم. 
ا ان ادها طا وت دخول دارٍ الحرب. 
وأصخُهما: من وقت شهود الوقعة. وأمًا وفت تخييره . فنقل فى « الشامل عن 
الأصحاب؛ أنهم قالوا: كك > إا قبل اقتال وإِمًا بعدّه. فيقال قَبْلَهُ: إن أردت 
القتالَ» فاطرح الأجرة» وإِنْ أردت الأجرة فاطرح الا وهال مده إن كيت 
قصدّت الجهاد» فلا أجرة لك» وان كنت قصدتَ 5 فَحُذْها ولا سهم لك. 
والمراد أنه يحصل العَرّض بكلّ واحد منهماء إلا آنه د يُخْيّرُ في الحالتين جميعاً. 


فَوْعٌ: إذا أسْهمنا للأجير» فله السَلَّبُ إذا قَتَلَّ. وإِنْ لم نُسْهِمْء فوجهان. وعلئ 


)2 هو محمد عبد ألله المسعوديٌ أبو عبد ألله المَرُوَزَيٌ . سلفت ترجمته . 

)6 صاحبٌ الإفصاح: هو أبو عليٌ» الحُسَين بن القاسم الطبري. والإفصاح: شَرْحٌ لمختصر المزني . 
انظر : ( الخزائن السئيّة ص : ۲۱ / ۲ )» و( تهذيب الأسماء واللغات :۲ / ٠١١‏ ). 

)۳( الشامل : لابن الصبّاغ» عبد السيد بن محمد . سلفت ترجمته. 
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هلذا: يُروْضْحُ له علئ الصحيح, كالعبدٍ. وقيل : لا؛ لأنه لم يسْهَمْ له» وهو من أهلهء 
بخلاف العبدٍ. 

فَوْعٌ: هنذا المذكورٌ في. الأجير لغير الجهاد. فأما الأجيدُ للجهادء ا 
استئجار الذميٌ والمسلم كلام يأتي في ١‏ السّيّر ‏ إِنْ شاء ألله تعالئ. فإِنْ صحت 
الكجارة» :قله الاجر ولاسَهُمَ ولا رضح وإِلآّء فلا أجرة. 

وفي سهم الغنيمة وجهان. ا ا لشهودو الوقعة. والثاني: 
المن» وبه قطع البَعَويٌ [725/ 1]» قاتل» أَمْ لا؛ لأنه أعرض عنه بالإجارة. 

فصْلٌ: نَكَارُ العَسْكَرِء وأَهلٌ الحرف؛ كالخيّاطين» والسَّرَاجِينَء والبَرّازِينَ 

20 ذو ره ِ‫ 5 2 
والبقالين» وكلّ من خرج لِغرّض تجاروٍء أو معاملةء إذا شهدوا الوقعة» ففي 
استحقاقِهمُ السهم ظَرْقٌ. المذهبُ: أنهم إِنْ قاتلواء استحقُواء وإلاّ. فلاء وهو 
نصّه في « المختصر » ا بالاستحقاق مُطلقاً- وهو الأصَّحٌّ عند 

لوُوْيَاني - وبالمنع مُطلقاً e‏ فلهم الرَضخ على الأصحٌ . 

فصلٌ: إذا أفلتَ أسية من يد( الكفارء وشهدٌ الوقعة مع المسلمين» فإِنْ كان 
ها الي ا اه و ا ون ا عن معنن الخو یل 
يستحقٌ ؛ لشهوده الوقعة» أم لا؛ لعدم قصرو الجهادً ؟ قولانٍ. 

ثم قيل برد القولينء قاتلّ» 0 لا. والمذهبٌُ والمنصوصٌُ في ١‏ المختصر »: 
أنهما إذا لم يقاتِل؛ فإنْ قاتل» استحقّ قطعا. هنذا إذا أفلت قبل انقضاء 2 
وحيّازة الغنيمة. فإِنْ أفلت بعد الحربء وقبلَ الجيارّة» فعلى ما سبق في لُحُوق 
المَدَدِ. وَإِنْ أفلت بعد الجيازة» قال في « الشامل»: إِنْ قلنا: تملك الغنيمةٌ 
بالحيازة» فلا سَّهُمَ له» وإلاّء فهو كما لو أفلت قبل الجيازة ولم يقال . وإذا لم يُسَهْمْ 
له» ففي الرَضخ الخلا السابق. 

فَضْلٌ: أسلم كافرٌء والتحق بجيش الإسلام» فشهد الوقعة» يُسهمْ له إن قاتل 
قطعاً» وكذا إِنْ لم يقال على الصحيح؛ لانم 2 إعلاء كلم الإسلام» فيد 
الوقعة . وفي ١‏ القم » للعَبَادِيٌ 0 : أنه لا يستحقٌ 


. يد » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 
العَبّاديٌ: هو أبو الحسن بن أبي عاصم العَبّاديٌ . سلفت ترجمته.‎ )0( 





فل س ان ال ا ي ا للب والمُوَنء م يُقَسمْ الباقي حَمْسَةَ 
أقسام» ويُجعل أرب ب اعمابيها للخانين». تسكن بهم في ذلك ولا يُفَصْلُ بعضهم 
إلا بشيين: 

أحدهما: النقصان المُقتضي للرّضخ؛ تفريعاً علئ الأظهر: أنه مِنْ أربعة 
أعيايها: ١‏ 


والثاني : أَنَّ الفارس يُمَضَّلُ علئ الراجل» فَيُعطى الفارسُ ع ثلاثة أسهم؛ سهمّين 
لقره هما له وطن ارال بها .ورلن بهندا الأصل مسائل : 

إحداها: راكب البعير» والِفيْل» والجمارء والبَغْل» لا يلحق بالفارس؛ للكن 
بسن الراكب سهته. يرضح لهلذه الدواب» ويكون رَضْح الفيل أكثر من رضخ 
البغل» ورضخ البغلٍ أكثرٌ من رَضْحْ الحمار» ولا يبلغ وَضْحُها سهمَ فرس » يضح 
للصبيّ والذميٌ الفارِسَيْنِ أكثرٌ مِمّا يُرْضْخُ لو كانا راجلين. 

الثانية: سواء في الخيل: العَيِقُ: وهو الذي أَبواهُ عَرِبيَانء والِرْدَوْنُ: وهو 
الذي أبواه عَجَِيّانَ'", والهَجِيْنُ: وهو الذي أبوُ عرب وأمه عجميّةٌ؛ وَالمُقْرِفُ : 
وهو الذي أبوه عجميٌ وأمهُ عربيةٌ؛ لأنَّ الكَرَ والمَر يقعٌ منها كُلّهاء ولا يَصِرٌ تفاوتهاء 
كالرجالٍ. وفي قول شاذً: لا يْسْهَمُ َم يدن ؛ 7ك 

الثالثة””: لِيَتَعَهدٍ الإمامٌ الخيلَ إذا أرادٌ دخولَ دار الحربء فلا يُدْخَلٌ إلا فرساً 
ديد ولا تدخ خطها 8ف :وهر الكوقة» “ولأ فخماء وهو الهَرِمٌء 
ولا ضرَعاً: وهو الصغيرٌ الضعيفُ» ولا أَعَجْفَ رَازِحاً. والأغجّفُ: المهزول. 
والرّازح : وهو بَيِّنْ الهرّال. 

قلث: القَحْمُء بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة. والضّرَعٌ بفتح الضاد 
المعجمة وفتح الراء أيضاً. والرازح» بالراء وبعد الألف زاي مكسورة» ثم حاء 
اة 8 وفطت خن ل ا لأنها في كلام الشافعي””'» وكتب الاصحاب» 


(1) في المطبوع: ١‏ المسألة الثانية ». 
(۲) في المطبوع: « أعجميان ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ المسألة الثالثة ». 
0©) في(الأم:؛/ .)٠١١‏ 
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رحمهم أله ورأيث مَنْ صَحَمَهاء فأردث السلامة . وا أعلمٌ . 

فلو أدخل بعضهم شيئاً منهاء نظر : 

إن نهئ الإمامٌ عن إدخالهء وبِلَعَهُ النهئ» لم يُسْهُمْ لفرسه» وإِنْ لم يَنْهَ أو لم 
يَيْلَغْهُ النهيخ» فقولان. 

أحدّهما: سهم له كالشيخ الضعيف . وأظهزرهما: لاء لأنه لا فائدة فيه» بل 
هو ك2 بخلافٍ الشيخ؛ فإنه ينتفع برأيه ودّعائه. وقال الشيخ أبو إسحاق”" : 


لاخلاف في المسألة؛ بل القولٌ الأول محمولٌ علئ ما إذا أمكنّ القتالٌ عليه 
والثاني. إذا لم يَمْكِنْ . 


الرايعة7": مَنْ حصن بفرسّين» لم يْسْهَمْ إلا لواحدٍ علئ المذهب» ويه قطع 
الجمهورٌ. وحكئ بعضهم قولاً: أنه يُسْهُمُ لفرسين» ولا يُرَادُ. 

الخامسة : يُسْهُمُ للفرس المستعار» والمستأجّرء فيكون السهمٌ للمستعير 
والمستأجر. وحكي وجه: أنه للمُعير. وأما الفرسٌُ المغصوبُ؛ فالمذهبٌ: أنه 
يسهم له. ويكون سهمّةُ للغاصب. وقيل: للمغصوب منه. وقيل: لا سه له؛ 
لآنّ إحضارَهٌ حَرام» فهو كالمعدوم. 


السادسة””: إذا كان القتالُ في ماءٍء أو حِصْن وقد أَحْضَرَ فرسّةء أُسهم 
لفرسه؛ لأنه قد يحتاجٌ إلى الركوب» نص عليهء وحملَهُ ابْنُ كَجّ علئ ما إذا كانوا 
بالقُرب من الساحل» واحتمل أنه يخرجٌ ويركبُ. فإِنْ لم يحتملٍ الحالٌ الخروج» 
فلا مع لإعطاء سهم الفرّس . 


السابعة9": حضر اثنان بفرس مشتر بينهماء فهل يُعطئ کل منھما سهم 


) كلا عِبْة. 

(۲) أبو إسحاق: هو المَرْوَزِيٌ» إبراهيم بن أحمد. سلفت ترجمته. 
(۳) في المطبوع: ١‏ المسألة الرابعة ». 

(©) في المطبوع: ١‏ المسألة الخامسة 6. 

(ه) في المطبوع: ١‏ لا يسهم ». 

(0) في المطبوع: ١‏ المسألة السادسة ». 

(۷) في المطبوع: ١‏ المسألة السابعة ». 





۷ كتاب قسم الفيء والغنيمة 





ا لن واو يكف أ يُعطيان سهمّ فرسٍ واحد مُناصَفَة ف أم لا يُعْطيان 
للفرس شيئاً؛ لأنه لم يَحْضَرْ واحدٌ منهما بفرس تام ؟ فيه أوجة. 


قلثُ: لعلّ الأصّحَّ المناصمَة . وأنتة | 


0 


ولو ركب اثنانٍ فرساًء وشهدا الوقعة فهل لهما سِنّهُ أسهم ؛ اران 
أم سَهمانِ؛ لأنهما راجلان؛ لتعدر الكرٌ والفد ؟ أم أربعةٌ أسهم ؛ سهمان لهماء 
وسهمانٍ للفرس ؟ فيه ثلاثةٌ أوججه . وبالله التوفيق 


قلتٌ: اختار ابن كَجّ في ١‏ التّجْريد »”'2 وجهآ رابعاً حسناً: أنه إِنْ كان فيه 
2 7 2 وي ن 
الكرّ والفد مع ركوبهما"". فاربعة أسهم » وإلآء فسهمان. 


ومنْ مسائل الباب: لو دخلّ دارَ العرت راجلا» ثم حَصَّلَ فرساً بيع » أو 
إعارة» أو غيرهماء و السو ام د قال ا ا و 
حضر فارسآء فضاع فرسُةء فأخدَة رجلٌء وقاتلَ عليه فأسهم للمقاتل”'' لَهُ 
وللفرّسء كان سَهْما الفرس لمالكه؛ لأنه شهد الوقعة» وفرسّة لامر ولم يوجَد 
منه اختيارٌ إزالةَ يد فصار كما لو كان معه» ولم يقاتل عليه E‏ المغصوب 
حيثٌ قلنا : سهمٌ الفرس للغاصب [744/ أ] علئ المذهب؛ لأنَّ المالكَ لم يشهدٍ 
الوقعة. 


ومنها: الأعمى» والرَمِنْ» ومقطوع اليدين والرجلين» المذهب: أنه لا يُسْهُمْ 
١‏ وى > 3 وا OOD‏ ع 5 
لهم؛ للكن يُرْضخ . وحكئ الجرْجَانيٌ اح ارام 


وات كاه أي دالا ساد عابي فَشَرْطهُ باطل» ويجبُ تخميسٌ 
ما غنموه 0 موا اه قط لله لور أم لا 


Oi 
ل‎ 
صا‎ 


3 


.) ۳١ التجريد: كتابٌ مطول ( الخزائن السَنيَةَ ص:‎ )١( 

) في( ظ):« ركوبها). 

(00 صاحٌ الغئة نا .هر أبو عبد الله الطبري» الحسين ين على انظر +( تهديب الأسنماء واللعات: 
o۸0 / ۲‏ (. 1 

() في( ظ› س ): « المقاتل ». 

() الجرجاني: هو أبو العباس» أحمد بن محمد. صاحب « المُّعَاياة 4» و١‏ التحرير ». 

0) في المطبوع: ١‏ ماغنموا ». 
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02 جاع ارك َ م 

وحكئ كج وجها: أنه إن شر لضرورة» لم يتس » وهلذا شاءً باطل . 
ولو عَرّتْ طائفةٌ بغير إِذنْ الإمام فَعَيِمَتْء حَمّس على المذهب» وبه قطعَ 

الجمهور. وحكئ ابْنْ كم وجهاً: أنه لا يُحْمَّسُء وهو باطل. 


ولو كان معه فرسنٌ فلم يركبْةُ ولم يعلم بهء قال ابْنُ كجّ: لم يُسْهُمْ له 
بلا خلاف. 


قال: ولو علم به ولم يركبه بحالٍ» فلا سَهُمَ له. 
قال: وعندي يُسْهُمٌ له إذا كان يمكنه ركوبة» ولم يَحْتَجٌ إليه . وألله أعلح. 


ا كر كم 


- كتابٌ التکاح 





فيه أبوابٌ : 
الأول”": في خصائص رسول | ألله يِه في التُكاح » وغيره. 


قال الأئمةٌ : هي أربعة 


o‏ أله ] ية من الواجباتِ» والحكمة 


فيه: زيادة الولمَى»ء والدرجاتِ» فلن" يَتَقَوَبَ المتقربون إلى أله 1 تعالى ] 


(1) 


(0) 
(۳ 


العام : هو فعال من التُكح» بضم النون وسكون الكاف» وهو بضع المرأة. يقال: نكحها؛ أي : 
أضاب تكخها : 

وأصله في اللغة: الضعٌ والجمع» ومنه تناكحت الأشجار: إذا تمايلت» وانضمٌّ بعضها إلئ بعض» 
والنكاح بمعنئ الزواج» ونكحت المرأة نكاحاًء أي : تروجت» فهي ناكح وناكحة» ونكح المرأة: 
تزوجهاء احجان الا اطي ا : * ]أي : تزۇجوا. 

العقدء ويستعمل مجازاً في الوطء . 

قال الزمخشريٌ : لم يرد النكاحٌ في القرآن إلا بمعنئ العقد؛ لأن كونه بمعنئ الوطء من باب التصريح » 
ومن أراد به الكناية عنه أتئ بلفظ الملامسة أو المماسة» فمن زنئ بامرأة» فلا تحرم علئ والده وولده؛ 
لأنه ليس نكاحا مُحَرّماًء ولو علّق الطلاق علئ التكاح فإنه يحمل على العقد» لا على الوطء إلا إن 
نوئ. انظر: ( النجم الوهاج : ۷/ ع8 )ل و( مغني المحتاج : c(0 / ٤‏ و( الموسوعة 
الفقهية: ٠٠٠١ / 5١‏ )» و( المعتمد: 5 / ١۳‏ ). 

في المطبوع : « الباب الأول ». 

في ( فتح العزيز: ¥/ (E‏ و( تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 16° و( التلخيص الحبير: = 
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بمثل أداءِ ما افترض علبي 


قلث: قال إمامٌ الحَرمين”» هنا: قال بعضٌ علمائنا: الفريضة يزيدٌ ثوابُها على 
ثواب النافلة بسبعينَ درجة» واستأنسوا فيه بحديثِ”" . والله أعلم . 
٠.‏ : و 2 )€( 260 3 دو و 
. ذلك: صلاة الد © ومنه الأضحكة » والوتز» والتيوجد. 
فمن والتوحر.و 
والسّوَاكُ”''» والمشاورةٌ ”"' على الصحيح في الخمسة. 


والأرجخ: أَنَّ الوثْرَ غيرُ التهجّد . 


١ / 9 =‏ ): فلم “ بدل: ١‏ فلن »2. 
000 كيا صرح به الجديث الصحيخ» الذي أخرجة ( البغاريا ن طريق عطاء 3 بن بار 2 عن 


أبي هريرة مرفوعاً : « إن ألله قال معاي وماك لطر وما تَقَرّبَ إليَ عبدي بشيءِ 
أَحَبٌ إليّ مما افترضتُ عليه. . 

)¥( له 3/1). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في ( التلخيص الحبير: ۳ / ١ :) ٠١۸‏ والحديثٌ المذكورٌ ذكرةٌ الإمام ( أي 
إمام الحرميق ).لي 1 باضه 11/151 وهو تخديت :لمان مر فرعا في شهر رمضان : مَنْ تقكب 
فيه بخصلةٍ من خصال الخير» كان كمن أَدََىْ فريضة فيما سواهء ومَنْ أذَىْ فريضة فيه» كان كمن أذّىْ 
سبعينَ فريضة في غيره © . 
قال الحافظ : « وهو حديث ضعيففٌ» أخرجه ( ابن خزيمة : ۷ )» وعلق القول بصحته» واعترض 
علئ استدلال e‏ والظاهرٌ أن ذلك من خصائص زمفان؛ ولهلذا قال النووىٌ: استأنسواء 
ا 

(6) حرج الحافظ ابن حجر حديثٌ وجوب الضحئ عليه يك في ( التلخيص الحبير برقم: ٠٤١١۷‏ )» 
وضمّفه من جميع طرقه» وقال: ١‏ اختار شيخنا شيخ الإسلام القول بعدم وجوب الضحئء وأدلته 
ظاهرة في الصحيحين » 

(5) قال الحافظ ابن حَجّر في ( التلخيص الحبير عقب الحديث رقم ( ۱٤۳۷‏ ): « روي أنه به قال : 
ثلاث كتبت عليّ» ولم تكتب عليكم: السواك» والوترء والأضحيّةُ. لم أجده هلكذاء والمختصٌ 
بالأضحيّة يوجد من الحديث الذي قبله. . . »» وانظر التعليق السابق . 

)2 أخرجه الطبراني في ( الأوسط: 7/ 7١0‏ )» والبيهقي في ( السئن الكبرئ: 1/ 794 ) من حديث 
عائشة أنها قالت : قال رسول الله يكلِ: ثلاث هُنَّ عليّ فريضة؛ وهي لكم سُنَة: الوترٌء والسوالكُ وقيامُ 
الليل. وهو حديث ضعيف جداً. قال الهيئمي في ( مجمع الزوائد: 4 / 775 ): ١‏ فيه موسئ بن 
عبد الرحملن الصنعاني» وهو كذاب ». وانظر: ( المستدرك للحاكم: ۱/ ۳۰۰۔١١٠۳)»‏ 
و( التلخیص الحبیر رقم : ٠٤١۳۹ ۰۱٤۳۸‏ ). 

(۷) قال الحافظ ابن كثير فى ( تفسير سورة آل عمران: ١ :) 47٠١ / ١‏ وقد اختلف الفقهاء: هل كان واجباً 
عليه يله أو مِنْ باب الندب؛ تطبيباً لقلوبهم ؟ علئ قولين ». 


۸ كتاب النكاح 








قلت: جمهور الأصحاب» ۱ َد التهجد کان واجباعلیٰ النببع"'" وا . قال 


ماس 


القَمَال: وهو أن يُصَلَيَ في الليل وإِنْ قَلَّ. 


وحكئ الشيخ اوا أن الشافعيّ خا نص علئ أنه نْسِحّ وجوبة في 


حَقّه یاه كما نح في حَنٌّ غيرو» a‏ أو الصحيح . واوق ج 
مام وكسيد سويد ُ لله أعلم . 


وکان عليه ل إذا رأئ مُنكراً أَنْ يُعَيْرَهُ؛ لذن أله تان وعد بالعصهة. 


قلتُ: قد يقال : هلذا ليس مِنّ الخصائص ؛ بل کل مكلف تَمَكُنَ مِنْ إزالته» ري 
تَعْبِيرة) ويجاب عنه؛ أذ القراة :آنه لك يتك عدم ) خوف؛ فإنه معد 3 بخلاف 
غيره. وآلل أعلم . 

وكان عليه اة مُصَابِرَةٌ العدوٌ ون كثْرَ عَدَدُي9؛ 


وكان عليه بَكِ قِضاءُ دَيْنِ مَنْ مات مِنّ المسلمين مُعسِراً *2. وقيل : كان يَقَضيه 
: 


(1) في المطبوع: ١‏ كان واجباعليه بل . 

(۲) هو أبو حامد الإسفراييني . أحمد بن محمد. سلفت ترجمته. 

(۳) في صلاة المسافرين وقصرها برقم ( 747 )» ولفظةٌ: « عن عائشة قالت: فإنَّ ألله عز وجل افترض 
قيام الليل في أول هلذه السورة ( تعني: سورة المزمل )2 فقام نبي أله ية وأصحابه حولاً» 
وأمسك أله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء» حتى أنزل اللُ» في آخر هلذه السورة» التخفيف» 
فصار قيامٌ اليل تطوعاً بعد فريضة ٠ .١‏ 

)€( کان يشير إل ما رقع فن يوام أحدة فإنه يله أفرد في اثني عشر رجلا كما رواه ( البخاري برقم: 
8 ) من حديث البراء بن عازب» وفي يوم حنين فإنه أفرد في عشرة» كما ذكره المصنف في 
« شرح صحیح مسلم ». وانظر: ( فتح الباري: ۸/ ۳١-۲۹‏ )» و( التلخيص الحبير رقم: 
.)١1١‏ 

(5) آخرج ( البخاري: ۲۲۹۸ )ء و( مسلم : ٠١١۹‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ١‏ أنا أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم ؛ فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليّ قضالّة» ومن ترك مالا فلورثته. 
وعند ( مسلم: 8717 ) من حديث جابر مرفوعاً: « من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديناً أو ضيّاعاً فإليّ 
وعلىّ ). 

»( قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١147 ١‏ ) بتحقيقي: ١‏ والأصحٌ عند أصحابنا أنه كان 
واجباً ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








وقيل : كان يجب عليه بَلِ إذا رأئ شيئا يُعجِبهُ أن[ يقولّ ]: « لَبَيِكَء إِنَّ العيشّ 
د 
کین :اھ ره : 


1 
كه 


وآمًا في النكاح» فأوجب الله - سبحانه وتعالی - عليه ٤هل‏ [ ۷٤٤‏ / ب ] يه 
نسائه بين مُفارقته واختيارو”'©. وحكئ الحَنَّاطى وجهاً: أَنْ هنذا التخييرَ كان 
مستتحيّاً والصحيحٌ الأول. 

ولمًا خَيرَهُنَّ» اخْتَرْنَةُء والدَّارَ الآخِرَة فَحَرَم أله تعالى عليه ي التروح" 

2 ت A a21 f‏ 
عليهنّ والتبدّلَ بهنّ؛ مُكافأة لَهُنّ على حُسْنِ صنيعهنٌ» فقال تعالى: # لا يحل لك 


ست رو و دده sts ¢ A22‏ . 7 و ل (١‏ ت بو 
الَنَسَاءُ من بعد ول" أن بَبَدَلَ يهِنَ مِنْ أزوج.....4 1 الأحزاب: 51 ] ثم نسح ذلك؛ لتكون المنّه 
2 ا ٤‏ 2 3 8 رس هدج سرح سم ا ا و م« د 
ورو . ٤‏ 59 و ەر 2 
أجورهرك... 4% الاية [ الأحزاب: 5٠‏ ]» وهل حرم عليه ئ طلاقهن يعدما اختزنة ؟ فيه 


أوجه. 


A 
=e 


أصحها20: لا. 


والثاني: نعم . 


(91) أخرجه الشافعي في ( مسنده برقم : ۷۹۲ ) عن مجاهد, مُرْسلاً . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي 
في ( السئن الكبرئ: © / 48 ). 
وأخرج ( البيهقي: © / 45 ) من حديث عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول آلله َك خطب بعرفاتِ» 
فلما قال: لبيك اللهم لبيك» قال: إنما الخير شين لاخر واخ ابن خزيمة» والحاكم في 
( المستدرك: /١‏ 5550 ) ووافقه الذهبى. قال الحافظ ابن حجر فى ( التلخيص الحبير: 
NAE A USO RS‏ 

(۲) واقعة التخيير أخرجها ( البخاري: ٤۷۸٥‏ )» و(مسلم: )۱٤١١‏ من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحملن عن السيدة عائشة. وأخرجها ( مسلم: ١41/8‏ ) من حديث جابر بن عبد ألله. وقال 
الحافظ في ( الفتح: 8 / ٥۲١‏ ): « وذكر بعض العلماء أن من خصائصه بي تخيير أزواجه واستند 
إلى هلذه القصة» ولا دلالة فيها على الاختصاص »» وانظر : ( التلخيص الحبیر : ۳ / ٠١١‏ ). 

(۳) في المطبوع: « التزويج ». 

(4) في المطبوع: ١‏ التزويج ». 

(4) في المطبوع: « أصحهما ». 


۸ - كتاب النكاح 








والثالث: يحرم عقب”١'‏ اختيارهنٌ ؛ ولا يحرم إن انفصل . 


ولو فُرض يا أن وإحدة متهة اختارت الدنياء. فمل كان يحصضل القراق بشن 
الأخبار © وجمان امه ل .وهل كان جرا معروطا بالفور ؟ :وجهان: 
ا فإن قلنا بالقَوْرِ فهل كان يمْمَدُ بامتداد المجلس» أم المُعْتَبَرُ ما يُعَدُ 
جواباً في العُرْفِ ؟ وجهانِ . وهل كان قولّها: اخترثُ نفسي» صريحاً في الفِراق ؟ فيه 
وجهان. 


وهل كان يحل له اة التروج”" بها بعد الفِرَاقق ؟ وجهان. 
الضربٌ الثاني: ما اختصّ به من المَحَرّماتِ» وهي قسمانِ. 


أحدهما: المُحَرّمات في غير النكاح» فمنها: الزكاة » وكذا الصدقة على 
الأظهر . 


وأمًا الأكل متُكتاء م وَالْبَصَلٍء والكاث” “» فكانت مكروهةً له يِل 
على الأصحٌ . وقيل : مح م 


ا ا ا کک لقو ن ر ا 
مِئَنْ يقول: ل كان يُخئهُما. وقد اختّلف فيه» فقيل : کان پحسنهما؛ ؛ للكنه 
يمتنع منهماء والأَصحٌ : أنه كان لا يُحْسِئُهما. 


قلث: ولا يمتنع تحريمُهما وإن لم يُحْسِئْهما. والمرادٌ: تحريمٌ التوصّل إليهما 


(1) في( س ). والمطبوع: « عقيب »). 

(۲) في المطبوع: ١‏ التزويج ». 

(۳) أخرجه( مسلم: 3٠١1”‏ / 178 )» وانظر: ( جامع الأصول: 5 / ٦٥۷‏ 550 ). 

(6) الكرّاث: بقلة كريهة الرائحة. 

(5) الخط: أي: الكتابة. وانظر ( الشفا للقاضي عياض ص: 547 » 158 )» و( فتح الباري: 
٠٠٤ 50 ۷‏ )» و( التلخيص الحبير: "5 / ١75‏ )» و( مَنْ هو سيد القدر للدكتور سعيد رمضان 
البوطي الدمشقي ص : 47 )» و( آراء يهدمها الإسلام للدكتور شوقي أبو خليل ص: 18 ). 

(6)5) انظر: ( التلخيص الحبير رقم: ١505‏ ). 
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وكان يَحْرْمٌ عليه كَل إذا لبس لأمَتَة”'' أَنْ يَنْزعها حتَّى يلقَى العَدُرَء ويقاتِلَ”" . 


Ss‏ والصحيحٌ الأول . وقيل»؛ ناء 75 عليه : إنه كان 


ت 


وكان يَحْرْمٌ عليه وَل مد 000000 


)2 
يَحْرُمٌ عليه خائنة الاين ٠‏ وهي : الإيماءٌ إلى مُباح ؛ ؛ من قَثْلٍ أو ضَرْبِء على 
خلافٍ E‏ 00 


قال صاحبُ « التلخيص»: ولم يكن له أَنْ يخدع في الحرب» وخالفه 
الجمهورٌ. 


وفي ١‏ الجُرْجَانيَاتِ “ ذكر وجهّين» في أنه : هل كان يجوز له أَنْ يصليَ على 
س5 5 . 2 « 
مَنْ عليه دَيْنْ ؟ وهل كان يجوز أن يصليَ مع جود الضامن ؟ 


قلثُ: الصوابُ الجزمٌ بجوازه مع الضامن» ثم نُسِمَ التحريٌ» فكان ية بعد ذلك 


)1١(‏ اللأمة : هي الدرع» وقيل : الأداةٌء وهي الألة من درعء ويئضق وغيرهما من السلاح ( فتح الباري: 
1/۳( 

(۲) أخرجه البخاريٌ تعليقاً في ( الاعتصام: ۱۳ / ۳۳۹- فتح ) باب: قول آله تعالی : وامرهُم شی 
ّم ۰ ووصله ( أحمد: ۳ / ٠١١‏ )». و( الدارمي: 7١١5‏ )» و( النسائي في الكبرئ: 75417 ) 
من حديث جابر بن عبد أله الأنصاري . وصحح إسناده الحافظ في ( الفتح: ٠٤١١ / ٠١‏ )» ووصله 
أيضاً البيهقي» والحاكم في ( المستدرك: ۲ / ) من حديث ابن عباس . وحسّنه الحافظ 
ابن حجر في ( الفتح: ۳١١ / ٠١‏ )» وفي ( التلخيص الحبير رقم: ٠٤١١‏ )» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي في التلخيص . 

(۳) قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١5” / ١‏ ) بتحقيقي : « وهلذا ضعيف »» وانظر : 
( التلخيص الحبير : 8/ ٠١١‏ ). 

() كمافي( الاية: 11 )من سورة( طله ). 

(5) أخرجه ( أبو داود: ۲۸۳ )» و( النسائي: / ٠١5‏ )» و( أبويعلئئ: 7287 )» و( البزار: 
۱ ) وغيره» من حديث سعد بن أبي وقّاصٍ . وصححه ( الحاكم في المستدرك: ٤١ /٣‏ )» 
ووافقه الذهبي» وحسّنه العلامة الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه علئ ( جامع الأصول: 
3 ). 

eT ا‎ (» 


4۸ كتاب التكاح 





يُصَلَّي علئ مَنْ عليه 5 يْنّء ولاضامِنَ له ويوفيه مِنْ عنله. اف 
الصحيحة [740/ أ] مُصَرحَةٌ بما ذكرتة”'' . وآلله أعلم . 


القسم الثاني: المُحّماث المتعلقة بالتكاح . 


فمنها: إمساكٌ م مَنْ كَرِهَتْ نكاحة حه“ على الصحيح. وقيل: إنما كان يفارقها 
ما 
ومنها: نكاح الكتابيّة على الأصحّ. وبه قال ان سرج والقاضي أبو حامد» 
وَالإِصْطْخْريٌ. وقال أبو إسحاق”": ليس بحرام» ويجري الوجهان في التَّسرّي 
بالامَة e‏ تح الأمة المسلمةء » للكن الأصمّ في التَّسرّي بالكتابية : الحل. 
قالوا: ولو قدرَ نكاح أَمَقّء كان ولدَهُ منها حُرَاً على الصحيح» مع تجويزنا 
جَرَيانَ ارق على العرب . 
وفي لزوم قيمةهلذا الولد» وجهانٍ. قال أبو عاصم: نعم 
0 0 1 ت 
وقال القاضي حسَينٌ: لا اف لد الو بحريّة أمه؟؛ لأنه فوت الرق 
بظته وهنا الق متعذر. 
E SE CAE U EE OE NES‏ 
الحَنَاطئ فيه الوجهين 
الضَّرْبُ الثالكٌ: التخفيفاث والمُباحاثُ. وما أَبِيحَ له ية دون غيرو قسمان. 


أحدُهما: متعلق بغير النكاح . 


)۱( أخرج ( البخاري :2 ). و( مسلم : 115 )عن أبي هريرة رضي ألله عنه» أنّ رسول الله يك كان 
يؤتئ بالرجل المُتَوفَى» عليه دين فيسألُ : هل ترك لدينه فضا ؟ فن حْدَتَ أنه ترك لدينه وفاءَ صلّى» 
وإلاّقال للمسلمين : صَنُا عن صاحيكم . فلم فتح آله عليه الفتوّء قال: « أنا أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم» » فمن توفي من المؤمنين فتركٌ ديناً فعليَ قضاقة» ومن ترك مالا فلورثته »» واللفظ للبخاري . 

)۲( كما في حديث عائشة عند ( البخاري: 14 )» وحدیث أبي أسيد الساعدي وسهل بن سعدٍ عند 
( البخاري أيضاً برقم: 07507. 08151 )» وانظر: ( الفتح: 4 / ۳٠١-۳١۷‏ )ء و( التلخيص 
الحبيررقم: ٠٤١١‏ ). 

(۳) هو أبو إسحاق المَّروزيّٰ» إبراهيم بن أحمد. سلفت ترجمته . 
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فمنه: الوصَالٌ ذ ا واصطفاءٌ ما يختاث e‏ ؛ من 
ا 0١‏ ويقالٌ لذلك المُختار : الصَّفِيُ» والصَّفِيَةٌ» والجمع : الصَّمَا 


ومنه: خن خمُس الفيء والغنيمة» وأربعةٌ أخماس الفيء وغول ما 
بغير إحرام” قلاات التلخيص ) وغيره. 


ومنه: :أن ل ورت ماله . 


ثم حكئ الإمامٌ وجهین . 

أحدُهما: أَنَّ ما ترک باق على مله فق منه علئ أهله» كما كان ينفقُ في 
حياته. قال: وهنذا هو الصحيحٌ . والثاني: أَنَّ سبيلٌ ما خَلَّفَهُ سبيلٌ الصّدَقاتِ © 
وبهلذا قطع أبو العئاس الرُوْيانِنٌ في « الجُرْجَانيات ». ثم حكئ وجهّين في أنه : هل 
يصيد وَقْفآً على ورثته ؟ وأنه إذا صار وَقُفاً: هل هو للواقفٍ؛ لقوله يليِ: « ما تَرَكَْا 
صَدَقَة »29 ؟ وجهان. 


3 


قلتُ: كن هلذا ضعيفٌ» والصوابٌ الجزمٌ بأنه زال مِلكة يكل وأَنَّ ما تركه فهو 
صدقةٌ على المسلمين» لا يختص به الورثة. وكيف يصح غير a‏ مع 


(۱) ل ا وأضن» ل وأبي هريرة» ورواه أيضاً البخاريٌ من حديث 


25 هو عدم الفطر والسحور» حت يتصل الصيام ليلا ونهاراً. 

60 روئ ( ابو داود: ۲۹۹۱ )» وغیره باسنا رجاله ثقاثٌ من حديث عامر بن شَرَاحيل الشعبيّ مُرْسَلاًء 
قال : کان لرسول آله اسهم يُدعَئ الصَّفيَ» إِنْ شاء عبداء أو أمة» أو فرساً» يختاره قبل الخمس . 
وانظر : ( جامع الأصول: ۲ / 1۹٦‏ - 1۹۷ )» و( التلخيص الحبير رقم : ٠٤١۹‏ ). 

(۳) انظر: ( التلخيص الحبير رقم: ١785‏ ). 

)٤(‏ أخرجه١‏ البخاري: 1847 )4 و( مسلم: 1707 ) من حديث أنسء» وأخرجه ( مسلم: 
10۸ / ۱ ) من حديث جابر بن عبد ألله. قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: «/ 1*5 ): 
« ويمكن أن يقال : إنَّ دُخولّها إذ ذا كان للحرب» فلا يعدٌ ذلك من الخصائص «. 

.) ۲١ /١١؟ (نهاية المطلب:‎ )٥( 

(7) أخرجه ( البخاري: 1/1 )ء و( مسلم: ۸ ) من حديث عائشة. وانظر: ( الأحاديث رقم : 
۹١ 84 ۸‏ 747 ) في الشمائل المحمدية بتحقيقيء و( التلخيص الحبير: 
(o-1 /‏ 


۸ كتاب التكاح 








قوله› ل : ‹ لا نورث ما تَركتاهُ فهو صَدَقَة “٠‏ ؟ فهلذا نص على زوال الملك. 
وألله أعلم . 

وهذه الحَصْلَةٌ عدَّها الغزاليع من هلذا الضَّرْبِء وعدّها الأكثرونٌ مِنّ الصَّربِ 
الرابع 

ومنه: أنه كك كان له أن يَْضِيَ بعلمه ''' وفي غيرو خلافٌ الريك در 


ولولدهو علئ المذهبء وأَنْ يشهدّ لنفسهء ولوليو””"» وأَنْ يقبلَ شهادة مَنْ يشهدٌُ 
E E‏ 


وان يأخذ الطعامٌ والشراب مِنْ مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهماء وعلئ 
صاحبهما البَذُلُ» وَيَْدِي بِمُهْجَتِه مُهْجَةَ رسول آله يو" قال الله تعالئ: « لمن 
ىه وو < عط 
أو بِالْمُؤْمني ب مِنْ أنفْسيمٌ) [ الأحزاب: 7 ]. 


هو و 4 ٠‏ ع ت 
قلتُ: ومثلة ما ذكرَه الفُوْرَانِئُ”" وإبراهيمٌ المَدْوْذِيُ” » وغيدهما؛ أنه لو قصدَةٌ 
ظالمٌء BT‏ ل الي وآلله أعلم . 


. النظرالتعليق السابق‎ )١( 
: استدل البيهقي بحديث عائشة عند ( البخاري‎ « :) ٠١١ /۳ قال الحافظ في ( التلخيص الحبير:‎ )۲( 
و( مسلم: 114 ) في قصة هند بنت عتبة» وقوله لها: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك‎ ) ١ 


ويكفي بنيك 2. 
(۳) قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: ۳ / ٠١١‏ ): « استدلوا له بعموم العصمة؛ ويلحق بذلك حُكْمُهُ 
وفتواه في حال العضب . 


0( استدلُوا لذلك بقصة خزيمة بن ثابت عند ( أبي داود: ۷ ) و( النسائي: ۷ / ۳۰۲-۳۰۱ ) 
وغيره من حديث عمارة بن خزيمة؛ أَنَّ عَمَهُ حدّثه وهو من أصحاب النبي بلا ...... وإسناده 
حسن» وصححه ( الحاكم: ؟ / 18 ) ووافقه الذهبي» وانظر: ( التلخيص الحبير : ٠١١ / ٣‏ )» 
و( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / ه11 ١55‏ ). 

(5) الأئمة بعده بي لا يحمون لأنفسهمء وحمّاه لنفسه يكوه لم يره الحافظ ابن حجر في شيء من 
الأحاديث. انظر: ( التلخيص الحبير: ۳ / ١80‏ ). 

)00 قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: ۳/ ۳١‏ ): « قلت : لم أرَ قوع ذلك في شيءٍ من الأحاديث 
صريحاً» ويمكن أن يستأنس له؛ بأنّ طلحة وقاهٌ بنفسه يوم أحد . انظر تخريجه في ( مسند أبي يعلئ : 
۳ )., وبأن ابا طاح E‏ ونر ذلك مالا اديت «. 

)۷( هو أبو القاسم» عبد الرحملن بن محمد الفُؤْرانيٌ ع . سلفت ترجمته . 

)۸( هو أبو إسحاق» إبراهيم بن أحمد المَرُوْذْئٌ . سلفت ترجمته . 
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وان و ا ا بالنوم مضطجعاً » وحکی أبو العبّاس”") فيه 
وجهاً غريباً ضعيفاً» وحَكّئ أيضاً (" وجهّين في انتقاضٍ ظُهره باللّمس . 


قلتٌ: المذهبٌ الجَرْمٌ بانتقاضه باللّمْسِ”*2. والله أعلم. 


وحكن 1[ شا[ أضاحت: « التلخيضن 4 أنه كان تس له اة دخول المسجد 
جنباًء ولم يُْسَلّمْةُ القمَالُ له؛ بل قال : له ا 


قلث: هلذا الذي قاله صاحبٌُ « التلخيص »» قد يُحْتَجٌ له بما رواه الترمذئ» عن 
e: f af‏ ا 27 0 5 اا 
عَطِيَة ٠‏ عن أبي سعيدِ [ الخذرِيّ ]"» رضي أله عنه» قال: قال النبئ كلِ: « يا 
٠ 5 a 4 . 14 ° 00 -‏ 
عل ! لا يحل لأحدٍ يُحْنبٌ فى هنذا المَسْحِدٍ غَيْري وَغَيْمْكَ »27 قال الترمذيٌّ : 


(۱) يدل عليه ما رواه( البخاري: 1١417‏ )» و( مسلم: 78 ) من حديث عائشة مرفوعاً: ١‏ إن عيني تنام 
ولا ينام قلبي »» وانظر أدلة أخرئ في : ( التلخيص الحبير: ۳ / ٠١١‏ (. 

(۲) هوالرٌؤيانقٌ» أحمد بن محمد» صاحب « الجُرْجانبات ». 

(۳) كلمة:(١‏ أيضاً » ساقطة من المطبوع . 

5( أورد الحافظ ابن حَبجَرِ في ( التلخيص الحبير : ۲ / ۱۳۵ 18 ) كلام الإمام النووي هلذاء وقال : 
« أجاب به بعضٌ الشافعية على ما أورده عليهم الحنفيةٌ في أن اللمسّ لا ينقض مطلقاً؛ بأن ذلك من 
خصائصه؛ لأن الحنفية احتجوا بأحايث منها في السنن الكبرى بإسناد صحيح» عن القاسم» عن 
عائشة» قالت: إِنْ كان رسول ألله يك ليصلي» وإني معترضة بين يديه اعتراض الجَتازة» حت إذا أراد 
أن يوترٌ مسّنِي برجله . 

وفي البرّار من طريق عبد الكريم الجَرّري» عن عطاء» عن عائشة : أنَّ رسول أله اة كان ييل 
بعض نسائه. ثم يخرج إلئ الصلاة» ولا يتوضا . وإسناده قويّ » ثم احتجٌ بعض الشافعية بهلذا الحديث 
على أن وضوء الملموس لا ينقص > وهو قولٌ قويٌ في المذهب ». 

)( هوعطيةٌ بن سَعْدٍ بن َُادَة» العَوفِيُ» أبو الحَسَن» > من مشاهير التابعين» صدوق» يخطئ كثيراً وكان 
شيعا مد مدلساً. مات بالكوفة سنة ( ١١١‏ ه). له ترجمة في ( السير: ه/ 6 ) وفي حاشيته 9 
مصادرها. وهلذا العلم فات النووي ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات )» وهو من شرطه. 

0) ما بين حاصرتين من المطبوع» وأبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن ستان الأنصاري» كان من 
فقهاء الصحابة وفضلائهم البارعين» استصغر يوم أحد» ثم شهد ما بعدها» وروی الكثير. مات 
بالمدينة سنة ( 5" )هء فقا غر زاف . انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات (oY /Y:‏ 

(V)‏ أخرجه ( الترمذي : «(PVYY‏ وأبو يعلئ في ( مسنده : ۲ )» وإسناده ضعيف» وقال الحافظ في 
( التلخيص الحبير: ۳ / ۱۳١‏ ): « ويقوى بشواهده )2 وقال في ( أجوبة المشكاة :/ (TIT‏ 
١‏ وورد لحديث أبي سعيدٍ شاهدٌ نحوه من حديث سعد بن أبي وقَّاصٍ . أخرجه ( البرّار :۷ )من 
رواية خارجة بن سعد» عن أبيه» ورواته ثقات ». 


۸ کتاب النكاح 








د ا ٠ 0 ٠. ¢ ٠.‏ 
« حديث حَسَنٌّ غريبٌ لا نعرفه إل من هلذا الوجه ». 


8 ع ا 
قال الترمذييٌ : « قال ضِرَارُ بْنُ صرَو" : معناه: لا يحل لأحد يَسْتطرقةٌ جنا 
غيري وغيرُك ». 


وهلذا التأويل الذي قاله ضِرَارُء غيرُ مقبول . 


وقال إمامٌ الحَرمين" : هنذا الذي قاله صاحبُ « التلخيص» هَوَسنٌ لا يُدرى 
مِنْ أينَ قاله» وإلئ أي أصل أسندة. 


قال يا القطعٌ بتخطئتوء وهلذا کلام مَنْ لم يعلم الحديث المذكورَء 
للكن قد eg‏ بسبب عَطََةَ ؛ فإِنّهُ ضعيفٌ عند جُمهور المحدّثينٌ» 
للكن كذ تة الترمذي» فلعلّه اغْتضِدَ بما اقتضّئ حُسْئَة كما تقَرَرَ لأهل هدذا الفنٌء 
فظهرَ ترجيح قول صاحب « التلخيص ». 


واعلم: أَنَّ مُعظّم هنذه المباحات» لم يفعلها كَل وإِنْ كانت مباحةً له. 
a‏ ل ره و 
القسمٌ الثاني: المتعلى بالتكاح : 


TS e 
oT وإ اق لظ الي يب يحت ان َو بالعقد‎ 0 


قال الأصحابُ: وينعقدٌ نكاحه بيه بمعنى الهبة» حى لا يجب المهرٌ ابتدائ 


(۱) ضرار بن صرّد: هو أبو نعيم الطحّان الكوفي. كان صاحب قرآن وفرائض . صدوق له أوهام وخطأء 
ورمي بالتشيع. مات سنة ( ۲۲۹ ه). انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
/١‏ "٠ه‏ -غ]له). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: .)7١ /1١١‏ 

(۳) قوله: ١‏ واآلله أعلم » ساقط من المطبوع. 

(5) انظر الحكم في تكثير نسائه ية في ( التلخيص الحبیر : ۳ / ۱۳۸-۱۳۷ ). 

.) ٠١۸ / ۳ : من سورة الأحزاب . وانظر : ( التلخيص الحبیر‎ ) ٠١ ( لظاهر الاية رقم‎ )٠( 





روضة الطالبين ا الجزء الرابع 


و[ لا ]انتهاء وفي ١‏ المُجِرَدٍ » لِلْحَنَاطِع 27 وغيره وجة غريب: أنه يجب المهرٌ. 

ومنه: ا فن کانت حلي )» لزمها الإجابة على 
الصحيح › ويحرمٌ على غيرو خِطبَتُها . وإن كانت مُرَوَّجَة وغل روا لها 
لِيَنْكحَهًا علئ الصحيح”" . 

ومنه: انعقاد نکاحه ئ بغير 2 ولااشهوةة وفي حال الإحرام على 
الأصح"' في الجميع . 

وفي وجوب القَسُْم بين زوجاتهء وجهان. قال الإِصْطْحْرِيٌ : لا. والأصح عند 
الشيخ أبي حامِدٍء والعراقيينَء والبغويٌ : الوجوبٌ. 

وأكثر هلذه المسائلٍ وأخواتهاء تتخرّج م على أصلٍ » اختلف فيه الأصحاتٌ» 
وهر أَنْ التكاح في حم يو هل هو كالتسرّي في حَمَّنا ؟ إن قلنا: : تم ال 
عدد د المنكوحات والطلاق» وانعقد بالهبة ومعناهاء وبلا ول [745/ أ] وشهودء 
وفي الإحرام» ولم يجب القَسْمُء وإلاً انعكسَ الحكمُ. 

وکان له ية تزوييج المرأةٍ ممن شاءَ بغير إذنها و[ لا ] إِذنٍ وَلِيّهاء وتَرَوْجها 
لنفسه» وتولى الطرفين بغير إذنها ولا إذن ليها" . قال الحَّاطم: ويحتملٌ أنه إنما 
كان يَحِلٌّ بإذنها . 

وكان يحل له نكاح المعتدّة على أحد الوجهين. 

قلث: هلذا الوجة حكاه البَعَوىُء وهو غَلَطَء لم يذكزهُ جُمهورٌ الأصحاب» 
وَعَلْطوا من ذكرة ؟ بل الصوابُ : القطعٌ بامتناع نكاح المعتدّة مِنْ غيره وآلد أعلم . 


. هو الحسين بن محمد الحَنَاطيئ الطبري . سلفت ترجمته‎ )١( 

() أي خَلَتْ من مانع النكاح . انظر: ( المصباح:خ ل .)١‏ 

(۳) انظر لزاماً ما كتبه مطولاً الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب في تعليقه علئ ( نهاية المطلب في 
دراية المذهب: 9١-18‏ ) في رده هذه الخصيصة. وانظر أيضاً في رَدّها كتاب: ( من معين 
الخصائص ) للشيخ صالح الشامي الدُُومي» و( البيان للعمراني :۹[ CV‏ 

) روئ ( البخاري: ۱۸۳۷ )» و( مسلم: ۰ ) عن ابن عباس؛ أن النبيّ كَل تزوّج ميمونة وهو 
8 

.» على الصحيح‎ « :) ٠٤١ / ١: في ( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٥( 

(0) قوله: « وتزوجهالنفسه. . .. ولیها » ساقط من ( س ). 


۸ کتاب النكاح 








وهل كان يلزمُةُ نفقةٌ زوجاته'"" ؟ وجهان؛ بناء على المَهْر. 
قلثث: الصحيحٌ الوجوبٌ. والله أعلم. 

وكانت المرأةٌ جل له بلا بتزويح أله [ تعالى ] لقوله في قصة زينبَ فت ايا 
و e‏ نها ورا رن 4[ الأحزاب: ۳۷ ] وقيل : بل نكحها بنفسه . 
وذل كان ييل الج يبن امرأةٍ وعَمّتهاء أو خالتها ؟ وجهان؛ بناءً علئ أن 


غ 


المخاطب هل يدخلٌ في الخطاب ؟ ولم يكن يحل الجمعٌ بينها وبين أختهاء وأمهاء 
وبنتهاء علئ المذهب. وحكئ الحَنَاطينٌ فيه وجهين . 

وأعتق عله ِ ص٢‏ وتزوجهاء وجعل عنقها ميدي فقيل : معناه : 
أعتقهاء وشَّرَّط أن يتككهاء َلَِمَها الوفائ» بخلافٍ غيرو"2. وقيل: جعلٌ نَفْسَ 


\ot 


أ 


A 
\ 


.» في المطبوع زيادة: « فيه‎ )١( 

© هيا لمرن زيب نك ج ادت أيا أبمةاينك فيه البطلت؟ كانت وي قدية 
الإسلام» ومن المهاجرات مع رسول أله ية . كانت قبل رسول أله ية تحت زيد بن حارثة» ثم 
طلقهاء » فاعتدّتء ثم زوّجها ألله سبحانه وتعالئ رسول ألله يك وكانت امرأة صَنَاعاً» تعمل بيدهاء 
وتتصدق به في سبيل الله عز وجل» وروئ ابن سعد في الطبقات عن أم سلمةء قالت: كانت زينب 
لرسول آله ية معجبة» وكان يستكثر منهاء وكانت امرأة صالحة» صوّامة» قوّامةَ وأ جمع أهل السير 
أنها أول نساء رسول آله له موتاً بعده. ماتت سنة ( 7٠١‏ ه ). ودفنت بالبقيع . انظر ترجمتها في 
( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 81 86/ ). 

(۳) هو زيد بن حارثة الكلبي» أبو أسامة» مولئ رسول ألله يي: صحابييٌ» جليل» مشهور» من أول الناس 
إسلاماً . هاجر مع رسول آله ل إلى المدينةء وشهد بدراًء» وأحداً» والخندق» والحديبية» ور 
وكان من الرماة المذكورين. زوجه رسول آلله يل مولاته أم أيمن» فولدت له أسامة» وتزوّج زينبَ 
بنت جحش أم المؤمنين» ثم طلقها ثم تزوجها رسول لله يك وقصته في القرآن العزيز. استشهد في 
غزوة مؤتة سنة ( 4 ه ). وقبره في قرية المزار في شرقي الأردن. انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ١‏ / 587-585 ). 1 

(2)5 هي صفية بنت حْيَيٌ بن أخطبء أم المؤمنين. سباها رسول الله يكلِِ عام خيبر في شهر رمضان» سنة 
سبع من الهجرة» ثم أعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها . وكانت عاقلة من عقلاء النساء . روي لها 
عن رسول الله ييا عشرة أحاديث . ماتت سنة ( 77 ه )» وقيل فى خلافة معاوية» واتفقوا علئ أنها 
دفنت بالبقيع . انظر ترجمتها في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / ۷4-۱ (. 

)0( أخرجه ( البخاري: 2087 )» ومسلم في ( النكاح : 154 / 860 ) من حديث أنس بن مالك . 

(7) قال الحافظ في ( التلخيص الحبیر: ۳/ ٠١۹‏ ): « قلت : هو ظاهر حديث أنس في الصحيحين في- 
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العنّى صَدَاقاً» وجارٌ ذلك» بخلاف غيرو. 

قلت قلثُ: وقيل : معناه: أ عتقها بلا عوّضٍ » وتزرّجها بلا مهْرٍ لا في الحال» ولا في 
ما بد وهلذا أصحٌ . وآلله أعلم. 

الضُرْبُ الرابخ: ما اختص به ية من الفضائلٍ والإكرام . 


ا 5 م و و 00 عو ف 5 
فمنه: آن زوجاته اللآتي توفي عَنْهِنَّ - رضي أله عنهنّ - مُحَرَمَاتٌ على غيره 


کات 
ع 
C.‏ 


وفيمن فارقها في الحياة أوجة. 


قال ابْنّ أبي هريرة '"': يحرم وهو المنصوص في « أخكام القرآن »؛ 


3 وو 


لقولٍ ألله تعالی : ا وازول جك أمهَمهُم 4 [ الأحزاب : 7]. 
والشاني:تجل. 


CE‏ وألله أعلم. 
م 0 و 

فإن حرَّمْناء ففي أمَمَ يفارقها بالموت أو غيره بعد وطئهاء وجهان. 

ولو رض أنَّ بعضّ المُخَيْرَاتِ اختارت الفراق» ففي حلَّها لغيره طريقانٍ. قال 
العراقيُون: فيها الأوجة» وقَطعَ أبو يعقوبت الأبْروديق 7 ' وآخرون بالحلٌ؛ لتَخصّلَ 
فائدة التخيير» وفوا من توالا وهلذا اختيارٌ الإمام» والغزاليٌ. 

ومنه: أَنَّ أزواجَةُ أمهاثٌ المؤمنين؟ سواء مَنْ ماتت تحته ية ومَنْ مات عنها 
وهي تحته» رول ضري ان ووجُوب احترامِهنٌ؛ وطاعتهنّ » لا في النّظر 
والخلوة .ولا يقال :. جائ أخرات المومنين»: ولا أباؤهن وأمهاتون 'أجداد 
وجَدَّاتٌ المؤمنين» ولا إخوتَهنٌ وأخوائهنَ أخوالٌ المؤمنين» وخالاتهم. 

۴ ر 02 1 . 550 00 
وحكئ أبو الفرّج الزَّازْ وجهاً: أنه يُطلق اسم الإخوة على بناتهنًء واسم 


قوله: « أَصدَقَها تَقْسّها », للكن ليس فيه من خصائصه ». 
)22 هوأبو علي» الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي . سلفت ترجمته . 
(۲) هو أبو حامد الإسفراييني ؛ أحمد بن محمد. سلفت ترجمته 
)۳( هو يوسّفُ بن محمد الْأَِيْوَرْدي . سلفت ترجمته. 


۸ كتاب النكاح 





ال ا لاخو وأشوافية :قوت ما ا لامر ل وعدا 
ظاهر لفظ « المختصر » 
قلث: قال البَعَويٌ : كٌنّ أمهات المؤمنين مِنَ الرجالٍ دون النساءء وي ذلك عن 


ا رضي أله عنهاء وهلذا جار على الصحيح عند أصحايناء وغيرهم من أهلٍ 
الأصؤن» أَنَّ النساء لا يدخلنَ في خطاب الرجال. 


وحكئ المارّزدِي في ١‏ تفسيره » خلافاً في كونِهنَ أمهاتٍ المؤمناتِ» وهو 
خارج على مذهب مَنْ أدخلهنَ في خطاب الرجال. 
قال البغويٌّ : وكان النبئ باه أباً للرجال“ والنساءِ جميعاً. 


وقال الواحَدِيٌ”" مِنْ أصحابنا: قال بعضٌ أصحابنا ا E‏ 


المؤمنين؛ لقول الله تعالئ: « مَا كن تمد أبا لَحَرِرٌ نالك ار 1 


و ا 


قال: ونم الشافيع على أنه يجو أن يقال: أبو المؤمنية"©. أَيْ: في 
الحرمة . ومعنى الآية : ليس أحدٌّ من رجالكم وَلَّدَ صلبه. I)‏ أعلم . 


ومنه: تفضيل زوجاته على سائر النساء» وجَعْلٌ ا وعقابهن مُضاعفاً 


د r f, e f Gaffer FF A‏ ° 4 ا 
ولا يحل أن يَسْأَلهُنَ أحدّ شيئا إلا مِنْ وراء حجابء. ويجوڙ أن يسألَ غيْرَهنٌ 
ا 


)6 في أثر عنهاء أخرجه البيهقي بلفظ: أنا أم رجالكم» ولست أ نسائكم ( التلخيص الحبير: 
١1160 /«‏ ). وقال الحافظ ابن كثير في ( تفسير سورة الأحزاب: 7/ ١ :) 5١18‏ وهل يقال لهنّ 
أمهات المؤمنين» فيدخل النساء في جمع المذكر السالم ؟ وفيه قولان . صَحّ عن عائشة رضي ألله عنها 
أنها قالت : لا يقال ذلك . وهلذا أصَحٌ الوجهين في مذهب الشافعي» رضي ألله عنه ». 

.» في( س» ظ ): « أباالرجال‎ )٠ 

(۳) هو الإمام» العلامة» الأستاذً علي بن أحمدء أبو الحسن الواحدي: مفْسّر» عالم بالأدب. نعته 
الذهبيئٌ . بإمام علماء التأويل. مات بنيسابور سنة ( 554 ه ). له: ١‏ البسيط »» و« الوسيط »» 
و« الوجيز » كلها في التفسير. والواحديٌ : نسبة إلئ الواحد بن الديل. له ترجمة في (سبير أعلام 
النبلاء: ٠۸‏ / ۹ وفي حاشيته شيته مصادرها. وقد فات الإمامَ النوويٌ ترجمة هلذا العلم في ( تهذيب 
الأسماء واللغات )» وهو من شرطه . 

(4) في المطبوع: ١‏ أن يقال هو أبو المؤمنين ». 

(5) قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: 7/ ١4٠‏ ): « إِنْ كان المراد السؤال عن العلم فمردودٌ؛ فإنه 
ثابت في الصحيح؛ أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام والأحاديث مُسَافَهةء أو : لعله أراد بقوله : = 


53 روضة الطالبين : الجزء الرابع 


قلت: ا د كه ب د وعائشة» رضي الله عنهما . قال المُتَوَلّي : 
ومنه»› e‏ أنه خاتَمُ النبيينَ» ؛ صلواث أله وسلامة عليهم أجمعينّ» 
مته خير الأمم» وشريعته مُوبّدة وناسخة لجميع الشرائع» وكتابه مُعْجِزٌ محفوظ عن 

0 وأقيم بعده حُجَةٌ علئ الناس» ومعجزات سائر الأنبياء اقرضت» 

0 ا وترابها طهوراً. وأا 
قلتُ: هلذه العبارة ناقصة أو باطلةٌ؛ فإنَّ شفاعتة بيا التي اختص بها ليست 

الشفاعة في مُطلق أهل الكبائر؛ فإِنَّ لرسول الله كَلِةِ في القيامة شفاعاتٍ خمساً. 
أولاهنً: الشفاعة العظمى فى الفصل بين أهل الموقف» حين يفزعون إليه بعد 

الأنبياء» كما ثبت في الحديثِ الصحيح» حديث الشفاعة . 
والثانية: في جماعة» فيدخلون الجنة بغير حساب . 
والثالثةٌ: في ناس استحقُوا دخول الَّار[ فلا يدخلونها ]. 
والرابعة: في ناس دخلوا النارء فيخرجون . 
والخامسة: : في رفخ درجات ناس في الجنة» وقد أوضحثٌ ذلك كل في 

» کتاب الإيمان ن » من أول ٠‏ شَرْح صحيح مسلم »0©. 
والشفاعةٌ المختصّةٌ به بي هى الأولئ والثانيةٌ» ويجورٌ أَنْ تكونّ الثالثة 

والخامسة أيضاً. وآلله أعلم. 
وبُعتٌ يكل إلى الناس كافَة وهو سيد وَلَّدِ آدمّ» وأولٌ مَنْ تنشقٌ عنه الأرضل» 

وأو شافع مش وأول مَنْ يقرع باب الجن وهو اكد الأبباء أنناع "١‏ و وآمة 

عضوم لا تجتمع علئ ضّلالة» وصفوفهم 1747/1/ أ] كصفوف الملائكة. 


١ =‏ مُشَافهة »: مُواجهة» فيتجه. والله أعلم ». 

(1) أخرجه( البخاري: 41١7‏ )2 و( مسلم: ١45‏ ) من حديث أبي هريرة . 
.(TI-o /۳) (YD‏ 

۳( في ( ظ ): ١‏ تباعاً ». 


۸ كتاب النكاح 








وكان لا ينامٌ قله ويّرئ من وراء ظهره كما يرئ من قدّامهء وتطوٌعه بالصلاة 
قاعداً كتطوعه قائماً» وإِنْ لم يكن عُذْدْء وفي حقٌّ غيره ثوابٌُ القاعدٍ النصفُ . 

قلث: هلذا قد قاله صاحبٌُ « التلخِيص )» وتابعه البَعْويٌ» وو القَغّالُ» 
ESS‏ كرد سريت عن اله بن عرد ا 
العاص + رضي آل عتهما قال : أتيثُ رسول آله بل فوجدته يصلّي جالساًء نقلتُ 
حدنْث» يا رسول أله ! أنّك قلت : « صلاةٌ الرجُل قاعداً على نصف الصلاة » وأنت 
صل قاعداً ! قال: « أَجَلٌء ولكئي لشت كَأَحَدٍ منک ٠‏ رواه مسلمٌ في 
0 . وألله أعلم . 
ويخاطبه يكل المصلّي بقوله: السلامٌ عليك» بها النبيئٌ ! ور حمة أف 


( صحيحه » 


ولا يخاطب سائرٌ النّاس» e‏ ا 
وزات ولا أن اديه اة فقول يا محمد بل يرل با الله 


يا رسول أله ! 
و ٍ 0 ن و 
ويجبٌ علئ المصلى إذا دعاة أن يجيبة» ولاتبطل صلاتة. وحکیٰ أبو العباس 
£ ۶ 0 في و 

الوُؤْيانِينٌ وجهاً؛ أنه لا يجبٌء وتبطل به الصلاةء وكان يُتَبَرَكُ ويُسْتشفئ ببوله 
ودمي"» ومن زنىا بحضرته» أو استهان به 0 

قلث: في الرّنى» نظر. والله أعلم . 

وأولاد بناته يول إليه » وأولاد بنات غيره» 0 إليه فى الكفاءة 
وغيرها. 

قلتُ: كذا قالهك*؟ صاحبٌ ١‏ التلخيص » وأنكره القَفَّالُ وقال: لا اختصاص فى 
انتساب أولاد البنات . وألله أعلم . 


(۱) في المطبوع: « كأحدكم »» المثبت موافق لرواية مسلم ( ۷۳١‏ ). 

(۲) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( برقم: 78 ). 

(۳) انظر: ( الشفا للقاضي عياض رقم: 18-1١‏ ) بتحقيقي» و( التلخيص الحبير: ١ /١‏ 
۳/ ۳ )» و( فتح الباري: /1١‏ 154 ). 

(©) قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: 1 / 157 ): ١‏ أما الاستهانةٌ فبالإجماع» وأما الزن؛ فإنْ أريد 
به :.أن يقعٌ بحيث يشاهده فممكن؛ لأنه يلحق بالاستهانة» وإن أريد « بحضرته »: أن يقع في زمانه» 
فليس بصحيح ؛ لقصة ماعز والغامدية «. 

.» في المطبوع: « قال‎ )٥( 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 





قال ئ : 3ك ست وتيت قط د القامة الأ ا 

و . كل سَبَبٍ ونس منقطع يوم القيامَةء إ سببي ونسْبي ) قيل : 
معناةٌ: أن أمته يُنسبونَ”" إليه يوم القيامة» وأممُ سائر الأنبياء لا يُسبونَ إليهم. 
وقيل : ينتفعٌ يومئظٍ بالنسبة إليه» ولا ينتفعٌ بسائر الأنساب. 


وقال ئ « تسوا باسمي» ولا تكتنوا بكئيتي 70" . 


قال 000 كله : ليسَ لأحد أن يكتي بأبي القاسمء سواءٌ كان اسمة 
محمدا أَمْ لا” “» ومنهم مَنْ حملة على كرامَة الجمع بين الاسم والكنية 0 
الإفراد» ويشبه أَنْ يكونَ هنذا أصحٌ؛ لأَنَّ الناسَ ما زالوا يكتنون به في جميع الأعصار 
ف ر کا 


قلتُ: هنذا الذي تأوَّلهُ الرافعنٌ واستدلَ”' به فيهماء ضعيفٌ”» وهلذه المسألة 
A RGA 5‏ 


أحدّها: مذهب الشافعئ » وهو ما ذكره. 


والثاني: مذهب مالك : أنه يجوز التكنّي بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيرو. 


والثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمداً دون غيره”" . 


ومَنْ جَوَّرَ مُطلقآء جَعَلَ النهي مُخْنَضَاً بحياة رسولٍ الله كك وقد يستدلٌ له بما 


(61) حديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: ( التلخيص الحبير رقم: /ا/41١‏ )»2 و( سير أعلام النبلاء: 
/\V Ao [|۱1 «0۰° /P‏ ۳ )» و( مجمع الزوائد: ٠۷١-٠۷۳ / ٩‏ )» و( الجامع الصغير 
رقم: ٩۳۰۹‏ ). 

)۲( في المطبوع : « ينتسبون «. 

(۳) أخرجه ( البخاري: »)١١١‏ و( مسلم: 7١74‏ ) من حديث أبي هريرة» و( البخاري: ۲۱۲۱ )» 
و( مسلم: 7١١‏ ) من حديث أنس بن مالك» و( البخاري: 70178 )2 و( مسلم: ۲۱۳۳ ) من 
حديث جابر بن عبد ألله . 

(5) أخرجه البيهقي في ( السئن الكبرئ: 9 / 4 ٠ء‏ وذكره ابن القيم في ( تحفة العودود ص: 1۲( 
بتحقيقي . . ورواه أيضاً البغوي في « التهذيب »» وابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق ». وانظر ( الأذكار 
ص : ۳۷۹ ) بتحقيقي . 

.» في المطبوع: « واستبدل‎ )٥( 

000 في( ظ ): « ضعف ». 

(۷) في المطبوع: « والثالث: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره » وانظر: ( الأذكارص: 71/4 ) . 


۸ كتاب النكاح 








ع نبت في الحديث من سبب النهي» وأذ :0 الود 1 تكترا بسن نوكانوا يناُون : 
يا أبا القاسم ! فإذا التفت النبيئ بلا قالوا : لم َك ؛ إظهاراً للإيذاءء وقد زالَ ذلك 
المعننء وهلذا المذهبٌ أقربُ» وقد أوضحتّةُ مع ما يتعلّقُ به [740/ ب ] في كتاب 
[ الأذكار”" وكتاب ]7 ١‏ الأسماء »©2. 


وا على بهذا الضَرْب : : أن د سره علا طاهر علئ المذهب» وان تكسا 


0 


شَعْرَ غيرو» وأن بوله ودّمه وسائرٌ فضلاته طاهرة على أحد الوجهين كما سبق» و 
i‏ چ 0 
الهديّةَ له حلالٌ» بخلاف غير من الحُكام وَوُلآة الأمور مِنْ رَعَاياهم . 


وأعطي جوايع الكَلِمٍ. 


ومِنْ خصائصه يَلِِ: ما ذكره صاحبٌ « التلخيص » والقَفّال» قالا: كان 
[ البيع ] يل يُوْحَدْ عن الدنيا عند تَلَقَّى الوّخىء ولا تسقظ [ عنه ] الصلاةٌ 
ولا غيثها. 1 


وفاته ية ركعتان بعد الطّهر» فقضاهما بعد العصر”» ثم واظبَ عليهما بعد 
العصر. وفي اختصاصه بهلذه المداومة» وجهان. أصخُهما: الإختصاص . 


ومنها: أنه لا يجورٌ الجُنون علئ الأنبياء”"2» بخلاف الإغماء . 


واختلفوا في جواز الاحتلام» والأشهرٌ: امتناغة. 


(1) أخرج (البخاري: »)۲۱۲١‏ و( مسلم: )١‏ عن أنس» قال: نادئ رجلٌ رجلا بالف 
يا أبا القاسم ! فالتفت إلبه رسول آله إلا فقال : ا ا إنما دعوت فلاناً. 
فقال رسول آله لا : J:‏ تَسَمُوا باسمي » ولا تكنّوا بكنيتي ». 

(۲) (ص: 4 ) بتحقيقي . طبعة دار الفجر - دمشق . 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

)٤(‏ أي: ( تهذيب الأسماء واللغات: ٠١١ /١‏ )» ولم يذكر فيه شيئاً عن الخلاف في جواز التكني 
بأبي القاسم» وإنما أحال على كتابنا هلذاء وعلئ الأذكار. وانظر: ( الشفا للقاضي عياض ص 
777-0١‏ ) بتحقيقي . 

.) في المطبوع : « وما‎ )٥( 

(3) أخرجه ( البخاري : »)59١‏ و( مسلم: 870 ) من حديث عائشة. وأخرجه أيضاً ( البخاري : 
ا : 4 ) من حديث أم سَلَمَةَ وانظر : : ( جامع الأصول :1 (I-10‏ 

02 لأنَّ كمال العقل والضبط من مستلزمات أداء الرسالة التي كُلفوا بتبليغها. 





ے2 


ومنها: اَن“ مَنْ رآه کي في ا نقد راا وان الان ل يتمثّلُ في 
صوويه "4 وللكن الا يُعْمل يما يسمثة يسمه الرائي منه في المنام مما يتعلّق بالأحكام ؛ 
ا لا للشكٌ في الرؤية؛ فَإِنَّ الخبرَ لا يُقبلُ إل من ضابط مُكَلّفء 
والنائمُ بخلا 

500 تأكلٌ لُحومٌ الأنبياء؛ للحديث الصحيح في ذلك" . 

ومنها: قوله بي في الحديث الصحيح”): ١‏ إِنَّ كذِباً عَلَنَ ليس كَكَذِبٍ على 
َحَدٍ ». فالكذبٌ عمداً عليه من الكبائر» ولا يكفرٌ فاعله على الصحيح”» وقول 
الجمهور. وقال الشيخ أبو محمد" : هو كَفْرّ. ولنختم الباب بكلامين. 

أحدُهما: [ قال إمامٌ الحَرَّمّين ]: قال المحققون: ذكَرٌ الاختلافِ في مسائل 
الخصائص حَبْط غيرُ مُفيد؛ فإنه لا يتعلّق به رن اي تَمَسنّ إليه حاجةء وإنما 
يجري الخلافٌ فيما لا نجد بُذَاً مأ مِنْ إثبات حكّم فيه؛ فإِنَّ 00 لا مجال لهاء 
والأحكامٌ الخاصة ته تتبع فيها النصوض » وما لا نص فيه فتقديرٌ اختيارٍ فيه» هجومٌ 
على الغيب e‏ 


1 Oe و‎ O 
الكلامٌ الثاني: قال الصَّيْمَرِيُ”'': مَنَعَ بو على بن حَيْران '“ الكلام في‎ 


)000 في المطبوع : « أنه ». 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة. وانظر أحاديث الباب في ( الشمائل المحمدية للترمذي رقم: 
10١-45‏ ) بتحقيقي 

(۳) أخرجه ( أبو داود: /ا5 ٠١‏ )» و( النسائی: ۳/ ۹۲-۹۱ )2 و( ابن ماجهُ: ٠١80‏ ) وغيره من 
حديك ارس ين أوش+ :ومح لابن عويية 4 1909 والدارقطرة »+ والكولف افن ( ربا 
الصالحين برقم: ٠۲۱۲‏ ) بتحقيقي» و( الحاکم : ۱ / ۲۷۸ ) ووافقه الذهبي . وقد قوت تقر عه 
في ( موارد الظمآن: ۰ ) فانظره إذا شئت . 

(6) كلمة: ١‏ الصحيح » ساقطة من المطبوع. 

(5) أخرجه ( البخاري: ۱١١‏ )» و( مسلم : ٤‏ ) من حديث المغيرة بن شعبة» وهو طرفٌ من حديث 
متواتر. 

00 قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغاث :1/ »:(\or‏ فإِنِ استحلّه المتعمّدُ كَفَرَ ه. 

02 هو الجويني والد إمام الحرمين. 

(۸) (نهاية المطلب في دراية المذهب: ١١ / ١١‏ ). 

(4) هو أبو القاسم »عبد الواحد بن الحسّين الصّيمري . سلفت ترجمته. 

(۱۰) هوالحُسّين بن صالح بن حَيْران. سلفت ترجمته . 





۸ كتاب النكاح 


الخصائص ؛ لأنه أمرٌ انقضى» فلا معتى للكلام فيه. وقال سائرٌ أصحابنا: لا بأس 
به» وهو ا لما فيه من زيادة العلم» » فهلذا کلام الأصحاب» والصوابٌ: 
الم بجواز ذلك؛ بل باستحبابه؛ ولو" قیل بوجویهء لم يكنْ بعيداً؛ لأنه ربما رأئ 
جاهلٌ بعضّ الخصائص ثابتة في الحديثِ الصحيح فعمل به؛ أخذاً بأصلٍ التَأسّي› 
فوا اما لف ا ر ا وأ فائدة أَهَمْ مِنْ هدذه ؟ ! وأَمًا ما يقعُ في 
ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليومَ» فقليلٌ» لا تخلو أبوابٌُ الفقه عن مثله؛ 
للتدؤب» ومعرفة الأدلق وتحقيق الشيء علئ ما هو عليه . والله أعلم . 


كر كر a‏ 


(1) في المطبوع: « بل لو »بدل: « ولو ». 


۸ كتاب النكاح 





فيه فصول . 

الأول : فيمن بستحت له النكاح. 

الناس ضربان /۷٤۸[‏ 1]ء تائقٌ إلى النكاح» وغيزة. 

فالتائق» إِنْ E‏ التُكاح» استحبٌ له» سواء كان مُقباً على العبادة» أم 
لا. وإِنْ لم يجذهاء فالأؤل أَنْ لا يتزوج»ء ويكسر شهوته بالصومء فإِنْ لم تنكسئ بهء 
لم يَكْسِرْها بالكافور ونحوو؛ بل يتزوّج . 


أَى 


وأا غير التاق > فن لم يجذ أَهْبَةّ أو كان به مرضٌ» أو عَجْرٌء بِجَبٌّء أو 
تغیین» أو كبرء کر له اللكاح؛ لما فيه من التزام ما لا ِف علئ القيام به ِن غير 
حاجة. وإنْ وجد الأبة» ولم يكن به علد لم كر له النكاحٌ» للكن التخلّي للعبادة 
أفضلٌ. فإِنْ لم يكن مشتغلاً بالعبادة» فوجهانء حكاهما ابْنُ القطان”؟ وغيكة: 
أصخهما: النكاح أفضل؛ كي لا تفْضِي به البِطالَةٌ والفَراغ إلى الفواحش . 

والثاني: تَرَكةُ أفضل ؛ لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه. وحكي وجه 
النكاحَ أفضلٌ من التخلّي للعبادة . 


CG’ 
6 


000 في المطبوع: : « الفصل الأول »). 

(5) الأهبة: مؤن النكاح ( النجم الوهاج: 17 / ٠١‏ ). قال العمراني في ( البيان: 9 / ٠٠١‏ ): « وهو 
المهر» والنفقة ومايحتاج إليه ». 

(۳) هو أبو الحسين» أحمد بن محمد القطان البغدادي . سلفت ترجمته . 
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2a 5‏ 
وفي « شرح حه ال و وجه: أنه إن خاف الزنئ» وجب عليه 
و 

النكاح . 


قال القافى" أنى تكن الوكروة "2 ذهو عضن" امات ار اف إل أن 
7 0 ع غ 
النكاحَ فرضٌ كفايق» حنَّى لو امتنع منه أهلٌ قطر”"» أجبروا عليه. 


قلتٌ: الوَجْهُ المّحكئٌ عن ١‏ شَرْح الجُوَيْنيٌ »» لا يحتم النكاح ؛ لق لابين 
وبين التسركتي» ومعناه ظاهر . وآلته أعلمٌ . 


الفصل الثاني: إذا أراد النكاحء فاليكرٌ أؤلى من التَيَبِء إذا لم يكن عدر 
والولودُ أؤلئء والتّسِيبَةٌ أؤلى» والتي ليست بقرابة قريبة ؤلى» وذاث الدّينِ”* أولى . 

قلث: وبعد الدّيْن» ذاث الجمال والعقلٍ أرق غا ص 
الأجنبئة جنبيّة» والمستحبٌ أن لا يزيد علئ امرأة مِنْ غير حاجة ظاهرَةٍء و 
لا يتزمّج مَنْ معها ولد من غيرو لغيرٍ مصلحقء ٠‏ قاله المُتَوَلّي. وإلّما قدت لغير 


المصلحة؛ لأنّ رسول الل كل تروج أ م سَلَمَةَ - رضي أله عنها ‏ ومعها وَلَدُ 
ا E‏ ا ويستحثُ أن يتزدّج في شّوَّالِ؛ للحديثِ 


7 


N 


(1) شرح مختصر الجُويني: للموفّق بن طاهر بن يحيى . والجُرّيني : هو أبو محمد» والد إمام الحرمين. 
انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / 701 ) بتحقيقي 

)۲( هو أبو سَّعْدء محمد بن أحمد الهروي . سلفت ترجمته . 

(۳) القُطرُ: الناحية( المعجم الوسيط: ؟ / 1/8/7 ). 

(6) في المطبوع: ١‏ يخير ». 

)٥(‏ المراد هنا ب: « الدين »: الطاعات والأعمال الصالحات والعفة عن المحرمات ( النجم الوهاج: 
۷/(. 

)١‏ أبو سلمة: هو عبد ألله بن عبد الأسد المخزوميٌ . صحابييٌ جليل» کان قدیم ا وهاجرَ إلى 
الحبشة» ثم إلئ المدينة بأم اة 00 بدرا وأجذاء وجُرح بها» واندمل جخ ثم انتقض 
جرح فمات منه» وهو وال مر بن أبى سلمة. انظر ترجمته فى ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١ .(04/۲‏ 

(۷) كلمة: « لمصلحة » ساقطة من المطبوع» وحديث زواجه بي بالسيدة أم سلمة أخرجه ( النسائي : 
3١7‏ ) من حديث عمر بن أبي سلمة» عن أَمهِ أمّ سلمة. وصححه الشيخ عبد القادر أرناؤوط في 
تعليقه علئ ( جامع الأصول: ٠١ / ١١‏ )» وانظر ( صحيح مسلم: ٩1۸‏ )» و( مسند أبي يعلى : 
/082591 59 ). 
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الصحيح › عن عائشةً فتن المع ف ل 
والمستحتٌ: اَن ل ترجه إل« بعد بلوغها » نص عليه الشافعئٌ» ر ضي ألله 
عنهء وهلذا إذا لم يكنْ حاجةٌ أو مصلحةٌ. وآلله أعلمٌ. 


فرْعٌ: إذا رَعْبَ في يِكاحهاء استحبٌ أَنْ ينظرَ إليها لآن لا يندمَ. وفي وجه: 
لا يُستحتبٌ هلذا النظرٌ؛ بل هو مُباح . ام للأحاديث77 


ويجوزٌ تكريرُ هلذا النظر ليتبّن هيئَتّْهاء وسواء النظرُ بإذنها وبغير إذنها" . فإن 
لم يتيسّرٍ النظرٌء بعث امرأةً تتأمّلهاء و لهء والمرأة أيضاً تنظرُ إلى الرجُل إذا 
أرادت تزوجَة؛ فإنه يُعجبها منه ما يُعجبه منها. ثم المنظورٌ إليه الوجةٌ والكفانء ظَهْراً 
وبطناًء ولا ينظرٌ إلى غير ذلك . وحكئ الحَنَّاطِْ وجهّين في المَفْصل الذي بين الك 
والمخصم. وفي ١‏ شَرْح مُحْتَصَرٍ الجُوَيْنِيَ » وجه: أنه ينظرٌ إليها نظرَ الرجلٍ إلى 
الرجُلٍ . والصحيحٌ الأول. 

قال الإمامٌ“ : ويباحٌ هنذا النظرُ وإِنْ خاف الفتنة؛ لغرض التزوٌّج. ووقتُ هلذا 
النظرء بعد العزم على نكاحهاء وقبلَ الخطبة؛ لأن لا يتركها بعد الخطبة فيؤذيهاء 
هلذا هو الصحيح . 


2 5 ل ل 2 ٍِ 
وقيل : لك ل وقيل: عند رکون کل واحدٍ 
[ منهما ] ” إلى صاحبه. وذلك حين تَحْرُمٌ الخطبَةٌ علئ الخطبة. 


)200 أخرجه ( مسلم: ۱٤١١‏ )» ولفظه: « عن عائشة قالت: تزوجني رسول آله ي في شوَال» وبني بي 
في شوَالٍ. . 

(۲) منها: ما أخرجه( مسلم: ١575‏ )عن أبي هريرة» قال: كنث عند النبي كل فأتاه رجلٌ» فأخبره أنه 
تزوج امرأةَ من الأنصار. فقال له رسول ألله بي : « أنظرّت إليها ؟ » قال: لا. قال: « فاذهبٌ فانظر 
إليها؛ فإن في أعين الأنصارٍ شيئاً ». وانظر حديث جابر» والمغيرة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة في 
( بلوغ المرام ص: 77١‏ ) بتحقيقي . 

)۳( لحديث جابر عند ( أبي داود: 7١817‏ )» وفيه قال جابدٌ: ١‏ فخطبث امرأةٌ» فكنث أتخبأ لها حتئئ رأيتُ 
منها ما دعاني إلئ نكاحهاء فتزوجتها. حسّنه الحافظ في ( الفتح: ۱۸١ / ٩‏ )» وقال في ( بلوغ 
المرام ص : ۲۷١‏ ): « رجاله ثقات» وصححه الحاكم ». 

©( في ( نهاية المطلب: ٠۲‏ / ۳۷). 

. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )٥( 
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e‏ :ا ا ل e‏ رە ا 2 کی ا 
قلت: وإذا نظرَ فلم تعجبَةء فليَسْكث,. ولايّقلْ: لا أريدها؛ لأنه إيذاء. 


وألنه 1 


ع 


الفصلٌ الثالثُ: في أحكام النّظر . 

جرت العادة بذكره هناء وله حالان. أحذهما: أَنْ لا تَمَسّ الحاجةٌ إليه . 

والثاني: أن تمس . 

الأول : أربعة أضرّب» نظ الرجل إلى المرأةء وعَكسهء والرجل إلى الرجلء 
والمرأة إلى المرأة. 

ع (DA‏ ا و ا ٠.‏ .ل لوو ET‏ 

الأول" '': نظرٌ الرجُلٍ إلئ المرأة» فيحرم نظرّةُ إل عَورتها مطلقآء وإلئ وجهها 
وكمّيها إِنْ خاف فتنةً. وإن لم يَخَفْء فوجهانٍ» قال أكثد الأصحاب لا سيّما 
المتقدمون: لا يَحْرُمُ؛ لقول آله تعالى: 8« وأ لا بيت زه إا ما ر من 
[ النور: ]١‏ وهو مُمَسَّدُ بالوجه والكفين» للكن يُكره» قاله الشيخ أبو حامِلٍء وغيرة . 

والثاني: يَحْرُمُء قاله الإصطخري» وأبو عليٌ الطبريٌ» واختاره الشيخ 
لفكي ااا ون 1 [ صاحبُ ] « E‏ والأقيلية دده 
التق " وف م فالا بمحاسن ا سد الباب 0 
والإقواف عن ام اران كاوه ا ع 

ثم المراد بالكفٌ» اليد من رؤوس الأصابع إلى المعْصّم. وفي وجه: يختص 
الحكم بالراحة. وأَمًا أخمصا القدمّين» فعلئ الخلاف السابق في سَّثّْر العورة . 

وصوتها ليس بعورة على الأصح» للكن يحرم الإصغاءُ إليه عند خوف الفتنة. 
وإذا قَرَعَ بابهاء فينبغي أن لا تجيب بصوت رَخيم ا 


(1) في المطبوع: « والحال الأول ». 

) في المطبوع: « الضرب الأول ». 

() انظر: ( نهاية المطلب: .)١١ / ٠۲‏ 

2 في المطبوع : « للشهوة » 

(4) انظر: ( نهاية المطلب: /1١١‏ 2-71 737). 


- كتاب النكاح 





قلث: هلذا الذي ذكره من تغليظ صوتهاء كذا قاله أصحابنا. قال إيراهيمٌ 
المَدُوْذِيُ : طريقها أَنْ تأخدّ ظهر كَمّها بفيهاء وتجيب كذلك. وألله أعلم. 

هنذا كله إذا کان الناظر بالغا فخا والمنظورٌ إليها حرةً كبيرةً أجنبيّة . ثم الكلام 
في ست ضور . 

إحداها: الطفلٌ الذي لم يظهر على عَورات النساء» لا حجاب منه. 

وفي المراهق وجهان: 

أحدُّهما: له النظم» كما له الدخولٌ بلا استئذان إلا في الأوقات الثلاثة» فعلى 
هلذا: نظرْةُ كنظر المحارم البالغين . 

وأصحّهما: أَنَّ نظره كنظر البالغ إلئ الأجنبية؛ لظهوره علئ العورات. وتَرّل 
الا ا إحداها: أَنْ لا يبلعَ أن يكي ما يرئ. والثانية : 
يلقه ولايكوة ليه ترزان شهوق و تَشَوْفٌ. والثالثة: أَنْ يكونَ فيه ذلك. فالأولٌ 
حضوره كَخْيبته» ويجوز التكسّف له من كُلّ وجه. 

والثاني : كالمخرم. 

والثالث : كالبالغ . 

واعلم : أَنَّ الصبئّ لا تكليف عليه» وإذا جعلناه كالبالغ» فمعناه يلزمٌ المنظور 
إليها الاحتجابٌ منه» كما يلزمها الاحتجابٌُ من المجنون قطعاً. 


قلث: وإذا جعلنا الصبيَ كالبالغ» لزم الوليَ أن يمنعة النظرء كما يلزمه”" أن 
يمنعة الزن وسائرَ المُحَيَمات ٠‏ وآلله أعلم . 


الثانية“: في الممسوح وجهان. قال الأكثرون: نظرهٌ إلى الأجنبية» كنظر 
القَحل إلى المحارم» وعليه يحمل قول ألله تعالى: واو الگہویے َر أل ارب 
ارال 4 1 النور: ۷٠۹1] ١١‏ / أ] والثاني: أنه كالفحل مع الأجنبيّة؛ ا 


و 


اا 


)١(‏ وهي المذكورة في ( الآية رقم: 58 ) من سورة النور. 
(۲) في( نهاية المطلب: ١١ / ٠۲‏ ). 

)۳( في المطبوع: « يلزم ». 

.» الصورة الثانية‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 
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و مه مث صمح وم 2 da‏ 
قلت ا ا ١‏ أنه المُعْمُلٌ في عقله. 
الذي لا يكترث للنساء ولا به يشتهيهن » كذا قاله ابْنْ عباس» وغيرٌةٌ ٠‏ وآلنه أعلم . 


أ 


وأمَا المَجبوبُ الذي بقي أنثياه» والخَصِيٌ الذي بقي ذكرّةٌ والعِتَيْن»› 
الت وهر الك اكا والشيخ | م ”". فكالمخلء» كذا أطلق الأكثرون. 
وقال, في « الشامل “: لا يَجلٌ للخصئ النظء إلا أَنْ يكُبَره ويَهْرَمَ» وتذهت 
شهوتة» وكذا المُخَنَثْ. وأطلق أبو مَخْلَدٍ البَصْرِيٌ”* المتأخَرُ ر في الخخصيٌ والمخنّث 
وجهين . 

قلث: هلذا ا الشامل » قاله شِيحُة القاضي أبو الطيّب”* وچ 
ك ET‏ ؛ لقوله تعالئ: أو ليمي مير أؤلي 
الإرية) [ النور: "١‏ ]. وآلله أعلم . 

الخالخةٌ27: 0 المرأ مَخحْرَمٌ لها على الأصح عند الأكثرين . 

قلثُ: وهو المنصوصٌء وظاهرٌ الكتاب والسئّة» وإِنْ كان فيه نظ مِنْ حيتُ 
المعتى» قال القاضي حُسَّين : فإِنْ كَاتبنْةٌ» فليس بِمَحْرَم . وآلله أعلم . 

الرابعة": إذا كان المنظوز إليها أَمَدَّ فثلاثة أوجُه. 


أصحُّها فيما ذكره البغوي والرُوْيَانِيٌُ: يحرمٌ النظرٌ إلى ما بين السرّة والوُكبة» 
ولا يحرم ما سواه» للکن یکره . 


والثاني: يحرم ما لا يبدو حال المهنة دون غيره . 


)١(‏ العتين: العاجز عن مواقعة امرأته ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 5794 )» وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٤۲۹-٤۲۸‏ ). 

م2 الشيخ الهم : الفاني ( المصباح : ه م م ). 

(۳) الشامل: لابن الصبّاغ . 

)٤(‏ هو بالخاء المعجمة الساكنة وفتح الميم» صاحبٌ فراسة صادقة» وذهن واسع» ويعرف تارة 
بأبي مخلد البصري» وتارة بصاحب النفائس . مات في السنة التي مات فيها والد الرٌؤياني. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ۱ ). 1 1 1 

)0( هو القاضي أبو الطيب الطبري» طاهر بن عبد الله . سلفت ترجمته . 

(7) في المطبوع: « الصورة الثالثة > . 

(۷) في المطبوع: « الصورة الرابعة ». 


۸ كتاب النكاح 





والثالث: أنها كالحَُةٍ» وهلذا غريب لا يكاد يوجد لغير الغزاليٌ. 


م 
e‏ 


قلت: قد صرّح صاحبٌ « البيان » وغيره؛ بأن 
إطلاق كثيرين» وهو أرجحٌ دليلاً . وآلله أعلم. 


الخامسة': في النظر إلى الصَيةء وجهان. أحدذهما: المنعُ. والأصحٌ: 
الجوازٌء ولا فرق بين عورتها وغيرهاء للكن لا ينظر إلى الفقرزج . 


قلتُ: جزم الرافعييٌ ؛ بأنه لا ينظر إلئ فرج الصغيرة. ونقل صاحبُ ١‏ العٌّدة »”") 
الاتفاق علئ هنذاء وليس كذلك» بل قطع القاضي حُسَّين في « تغلبقه » بجواز النظر 
إلى فرج الصغيرة عالق لآ هن .2 والصَّغيرٍ» ٠‏ وقَطعٌ به في الصغيرٍ إبراهيمٌ المَووْذِي . 
وذكر اراي فيه وجهين» و الصحيح الجواز؛ لتسامح اش بذلك قديماً 
وخا رأف اخ داك إل ر اوفصو حت ك ا 
عورته عن الناس . وآلة أعلم. 


ا 


وأَمَا العجورٌء فألحقها الغزالييٌ بالشابّة؛ لأَنَّ الشهوة لا تنضبظ» وهي محل 
ا 


وقال الوُوْيَانِيٌ : أ ا ا تجان ا 


وجهها وكمَيهاء لقول الله تعالئ : © وَالْقَوْعِدمِنَ التسكا... » الآية [ النور: ٠١‏ ]. 


السادسة”": المَحْرَمٌ لا ينظرٌ إلى ما بِينَ السرّة والوُكبة» وله النظرٌ إلى ما سواه 
على المذهب. وفي وجه: إنما ° يباحٌ ما يبدو عند المَهنة . وهل الثديُ زمنّ 
الإرضاع مما يبدو ؟ وجهان. وسواء المَحْرَمٌ بالنَّسَبِ والمصاهرة والرّضاع» وقيل: 
لا ينظر بالمصاهرة والوّضاع إلا إلى البادي في المَهْنة . والصحيحٌ الأول. 


الأمَهَ كالحوقء وهو مقتضئ 


.» الصورة الخامسة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) المراد ب: « صاحب العدة» -هنا-: أبو عبد ألله» الحسين بن على الطبري. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / ١ .) ٥۸١‏ 

(۴) في المطبوع: ١‏ الصورة السادسة ». 

() في المطبوع: ١‏ أنه ». 

(5) المهنة: بفتح الميم: الخدمة» وحكيئ أبو ثور والكسائي كسرهاء وأنكره الأصمعي» وقال: لم يسمع 
إلا مفتوح الميم ( النجم الوهاج: ۷ / ۲۲ ). 
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lS‏ ام هم لي و ا 
قلت: ويجوز للمَخرم الخلوة والمسافرة بها. وآلله أعلم . 


الضرب الثاني: نظرُ الرجلٍ إلئ الرجل» وهو جائز44[1/ ب] في جميع 
البدّنء إِلاّ ما بِينَ السرّة والرُكبة» للكن يحرم النظرُ إلى الأمرد"" وغيرو بالشهوة" › 
وكذا النظر إلئ المحارم وسائر المذكوراتٍ في الضرب السابق بالشهوة حرام قطعاً. 
ولا يحرم النظرٌ إلى الأمرد بغير شهوة إِنْ لم يَحَفْ فتن وإِنْ خافهاء حَرْمَ على 
الصحيح وقول الأكثرين . 


قلت: أطلق صاحب « المهدّب » وغيرةٌ: أنه يحرمٌ النظرُ إلئ الأمرد لغير حاجة» 
ونقله الداركئ عن نص الشافعيع كاه . وأث أعلم . 

الضَرْبٌ الثالث: نَظَرُ المرأة إلى المرأة كالر جل إلى الرجُل إل في شيئين . 

أحدهما: حكى الإمام”" وجهاً: أنها كالمَخْرَم» وهو شاذ ضعيف . 

الثاني: في نظر الذمية إلى المسلمة وجهانِ. أصحهما عند الغزالي. 
كالمُسلمة. وأصحُهما عند البغوي: المنعٌ. فعلئ هلذا: لا تدخل الذميةٌ الحمامً مع 
المسلماتِ» وما الذي تراه من المسلمة ؟ قال الإماه”*»: هي كالرجل الأجنبي. 
وقيل : ترئ ما يبدو في المهنة» وهلذا أشبه. 

قلت: ما صحّحه البغويٌ هو الأصحٌ» أو الصحيحٌ» وسائرٌ الكافرات كالذمية في 
هلذاء ذكره صاحبٌ ١‏ البيان ». وآلله أعلم . 


الضربٌُ الرابعٌ: نَظَرُ المرأةٍ إلى الرجل» وفيه أوجُه. أصحّها: لها النظرُ إلى 
چ يدنه إلا ما بين السرّة والركبة. والثاني: لها نظرٌ ما يبدو منه في المهنة فقط . 
والثالث: لا تری منه إلا ما یری منها. 


قلث: هنذا الثالك» هو الأصحٌ عند جماعة» وبه قطع صاحب « آل ( 


: الأمرد: الشاب الذي طرّ شاربه ولم تبدُو لحيته» ولا يقال لمن أَسَنَّ ولا شعر بوجهه أمرد» ولا يقال‎ )9١( 
.) 78 / جارية مرداء. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 085 )» و( النجم الوهاج: /ا‎ 

۳( المراد بالشهوة: أن ينظر لقضاء وَطَر في الشهوة ( النجم الومَّاج: ٠‏ / ۲۷ ). 

(۳) في( نهاية المطلب: .)٠١ / ١١‏ 

.) ٠١ / ٠١ في( نهاية المطلب:‎ )٤( 


۸ كتاب التكاح 








وغيره» لقولٍ ألله تعالئ: وول لمؤيتت يَعَضْضْنٌ ِن أبصَرِِنَ 4 [ النور: ۲١‏ 
0 « أفَعَمْيَاوَانٍ أنئماء أَلَيْسَ I‏ اده زهو تيت 


أ 


وأا نَظرها yy‏ والؤكبة على المذهب» وبه 
قطعَ المحققون . 

وقيل : هو كنظره إليهاء ويحرمٌ عليها النظرٌ إلئ الرجّل عند خوف الفتنة قطعاً. 
وحديث : « أتعمياوان »”")+ حمل غل هنذاء أو علين الاتحتياط. 


فوْعٌ: ما لا يجورٌ النظرُ إليه متصلاً كالذَّكَرِء وساعِدٍ الحُوَق وشَّعَرٍ رأسهاء 
وشّعر عانَة الرجل» وما أشبَههاء يحرمٌ النظر إليه بعد الانفصال على الأصَحٌ . 


وقيل الا ا احتمالاً لنفسه: إن لم ب ES‏ كبك الاد م اتات 


يمير 


وشكله عَمَّا للرجل؛ كالقلامة» والشّعْرِء والجلدة» لم يحرم . وان حرم . 


قلتٌ: ما ذكره الإمام ضعيفٌ؛ إِذ ا ا ر ي اه جز يحرم 
E‏ وعلئ الأَصَحّ : : يحرم م النظر إلى قلمة جلها دون قَامة يَذها» ويده 
ورجله. وألله أعلم. 


و ل حا عا ادیواری ال 0 اة اغد 


وفى ١‏ فتاوئ » البغويٌ : أنه لوا أبية شد اة اوه ثم عَتَقَتْء ينبغي أن 
يجورٌ النظرُ إليه وإن قلنا: إِنَّ المّبان كالمتّصل9©)؛ لأنه حين انفصل لم يكن عور 
والعتق لا يتعدّئ إلئ المنفصل . 


(۱) أخرجه ( أبو داود: 41١7‏ )» و( الترمذي: 7178 ) وغيره من حديث أم سَلَمَةَ وقال الترمذي: 
« حديث حسن صحيح »» وحسّنه أيضاً المصنف في ( شرح صحيح مسلم: ۲ / ٠٤١‏ )» وأورده في 
( رياض الصالحين برقم: ١7١17‏ ) بتحقيقي» وهو مصير منه إلئ ثبوته» وقوَّئ إسناده الحافظ في 
( الفتح: 9 / 777 )» بينما قال في ( الفتح: ١‏ / 60 ): « حديث مختلف في صحته 1» وصححه 
الحافظ ( ابن حبان: 1978 ) موارد» وهناك استوفينا تخريجه . 

(۲) انظر التعليق السابق . 

(۳) في ( ظ» س ): « جزء من محرم نظره ٠»‏ المثبت من المطبوع . 

(5) في( ظ» س ١:)‏ كالمنفصل ٠»‏ المثبت من المطبوع . 
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فَرْعٌ: يجوز و النظرٌ إلن جميع بدن زوجته ته غير الفرْج. وفي الفزج» 
وجهان. اح : يحرم . . وأصخُهما: لاء للكن يكره. وباطنٌ الفرج أشدٌ كراهة . 
ويكره للإنسان نظرُهٌ إلى فرج نفسه [ ۷٠١‏ / أ] بلا حاجة. ونَظَرُ السيدٍ إلى أمته التي 


يجوز استمتاعٌه بها كَنَظْرٍ الزوج إل زوجته. سواء كانت فَبَهً» أو مدره أو 
مُستولّدة» أو عرض مانعٌ قريبُ الزوالٍ» كالحيضء والرّهن 

فإِنْ كانت “7 ود أ مهوي يد أو وثنية» أو مُرَوَجَة أو شكائية ) أو مشترکة 
بينه وبين غيروء حَرُمَ نظرّه إلى ما بين السرّة والرُكبة» ولا يحرمٌ ما زاد علئ الصحيح . 
زوا لا ع وا ر بشبهة » كالمُكاتبة . ونظرٌ الزوجة إلى زوجها كنظره 

| . و : fre‏ 
إليها. وقيل : يجوز نظرها إلى فرجه قطعا . 

قلك: ونظرها إلى سيدها كنظرء إليها . والثه أعلم . 

فرْعٌ: حيث حَرُمَ النظرٌء حَوُمَ الم بطريق الأؤلئ ؛ لأنه أبلغ لَذَّهّ فيحرمٌ على 
الرجلٍ دَلْكُ فَخِذٍ رَجلٍ بلا حائلٍ. فإِنْ كان ذلك فوق إزار» جاز إذا لم يَحَْ فتنً. 
وقد يحرم م المّمنُ دون النظرء فيحرمٌ مم وجه الأجنييةء وإن جاز النظر كل 
مجان النطاز لبتم المضارم والوماء ؛ بل لا يجورٌ للرجل مسن بطن أمه ولا ظَهْرِها؛ 
ولا أن يَغْمِرّ ساقهاء ولا رجلهاء ولا أَنْ يُقََنَ وَجْهَهاء حكاه العَبَاِ د ان 


قال: وكذا لا يجورٌ للرجل أن يأمرَ ابنتّهُ» أو أخمّةُ بِعَمْزْ رجله. وعن القاضى حسّين 
أنه كان يقول : العجائز اللاتي يُكَحلْنَ الرجالَ يوم عاشوراء مرتكباثٌ للحرام . 


فَرْعٌ: لا يجوز أن يضاجعَ الرجلٌ الرجلّ» ولا المرأةٌ المرأة» وإِنْ كان كن واحدٍ 
في جانب من الفراش» وإذا بلع الصبيئع ‏ أو الصبيّةُ ‏ عَشْرَ سنين» وجب التفريقٌ بينه 
وبين أمه وأبيه» وأخته وأخيه في المَضجّع . 


فَوْعٌ: يستحبٌ مصافحةٌ الرجلٍ الرجلٌ» والمرأةٍ المرأة. قال البغويٌ: وتكره 


)١(‏ القنُّ: هي عند الفقهاء : مَنْ لم يحصل فيها شيء من أسباب العتتق ومقدّماته. بخلاف المكاتبةء 
وال اتان عاف ف وار . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٥۳١١‏ ). 

(۲) في المطبوع: « كان ». 

(۳) العبّادي: هو أبو الحسن العَبّادِي» صاحب ١‏ الرقم ». سلفت ترجمته. 


۸ كتاب التكاح 








المعانقة والتقبيلٌ» إلا تقبيل الولد شَمَمَةً. 

وقال أبو عبد آله الوييْرِيُ : لا بأس أن ّل الرجلٌ رأس الرجل» وما بين 
ا و ق 0 أو تباعد لقّائه . 

قلتٌُ: المختا أَنَّ تة ر وصّلاحه» أو علمه» أو شَرَفه 
وصيانته» ونحو ذلك من 007 الدينية » فهو مستحتثٌ. إن كان لغنام» ودنياة 
وکت وَرَجِاهتِهِ عند أهل الدنياء وو للق فمكروة. 


وقال المُتَوَلَى فى ١‏ باب صلاة الجمعة »): لوا تجوز 


س 


وتقبيل الصغار شفقة سد 

والسُنّةُ معائقةٌ القادم من سفر وتقبيله . 

ال 0 حَنُْ الظهر في كل حالٍ لكلّ أحدٍء 
د بل هو مستحبٌ؛ للاحترام؛ لا للرٌياء والإعظام. وقد 


ت اغات م کا کر قد و ی 
ان لاخر وهو مما لا يستغنى متدین عن مثله» وفي كتاب : 


« التَّرْخْيصٍ في القيام »”*) . وآلله أعلم. 
٭ ره 1 ع و 2 2 
فَوْعٌ: الخنثى المُشكل فيه وجهان. أصخُهما: الأخذ بالأشد؛ فيْجعل مع النساء 


سد سنه» سواء ولده وولد غیره إذا لم يكن بشهوة . 


(1) قال الدميري في ( النجم الوهاج: ۷ / ۳۲ ): « حاصل ما في ( الروضة ): أن جميع ما يجوز النظر 
إليه من المحارم» يحرم مسه» حت حتئ يحرم مس وجه الأم ويدها ورجلها وهو غلط مخالف للإجماع؛ 
فهو في ( شرح مسلم ) في 7 باب غزو البحر » نقل الإجماع على حل ذلك» ونقل فيه الاتفاق علئ أن 
ام حرام انت مَخرماً للت کا وقد بَيّنَّ الشيخ شرف الدين الدمياطي أنها لم تكن محرماً له بالاتفاق. 
وحمل الشيخ ما في ( الروضة ) علئ الشهوة» ا والشفقة» 
والسافٌ الصالح لم يزالوا علئ إباحة ذلك ؛ فالنبيئ اقل ابنته فاطمة» والصديق قبل الصدّيقة 0 

220 هو الربير بن أحمد. سلفت ترجمته . 

)0 في المطبوع: « سفره ». 

(5) (ص: 74-740 ) بتحقيقي . طبعة دار الفجر - دمشق . 

0 اة كال الترحيضن فن الأكرا بالقيام للوي الفخيل والثمرية بن امل الإا کان جه ار 
والتوقبر والاحترامء لا على الرياء والإعظام ». وهو مطبوع في دار الفكر بتحقيق الأستاذ أحمد راتب 
حموش الدمشقي 


Ye |‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


رجا ومع الرجالٍ امرأةً. والثاني: الجوازٌء قاله القَمَالُه استصحاباً /6١[‏ ب] 
لحكم الصَّعْر . 

قلت: قَطع الفُوْرَانِنُ» والختولي بالثاني» وإبراهيمٌ المَرُوْذِيٌ » ونقله المَرُوْذْيُ عن 
القاضي”. والله أعلم. 

الحال الثاني: إذا احتاج إلى النظرء وذلك في صُوّر . 

متها؛ أن يزيد تكاحيا» قل#الظة كما سق 

ومنها: أَنْ يريد شراء جارية» وقد سبق في البيع . 

ومنها: إذا عامل امرأةً ببيع» أو غيرو أو تَحَمّلَ شهادة عليهاء جاز النظرٌ إلى 


وجهها فقط ليعرقها ا ل کا عن وبحيها عند 
الآداء . فإِنِ امتنعث» موت امراة يكشفة , 


ومكهاء رر ال وال لاف الجا وماج الا ولك ولك 
بحضور مَخْرَم» او زوج» وي يُشترط في جواز نظ الرجل إلى المرأة لهلذا؛ أن لا يكو 
هناك امرأةٌ تعالج» وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل» أَنْ لا يكونَ هناك رجلٌ يعالج » 
كذا قاله أبو عبد أله الُبيري» والوّؤيانى”"©» وعن ابن القاصّ خلافة. 


قلث: الأول أصح» وبه قطع أيضاً 00 القاضي ضيه والمتولی: قال : 
ولا يكون ذميّآً مع جود مسلم. ٠‏ أعلمٌ. 


ثم أصلّ الحاجة كا في النّظر إلئ الوجه واليدين» وفي النظر إلى سائر 

ع و ع 006 س ۶ م م 
الأعضاء يُعتبرُ تَأَكَدٌ الحاجة» وصبَطة الإمامٌ”*'» فقال: ما يجوّرٌ الانتقالَ مِنَ الماء إلى 
التيمّم وقاقاً أو خلافاً؛ کشدَةٍ ال وما في معناهاء ا النظرٌ بسيبه » وفي 


.) 504 / ١ هوالقاضي حُسَّين بن محمد المَرُوْذِيٌ . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 

(۲) هوالقاضي أبو المحاسن» صاحبٌ ١‏ البحر ». 

(۳) كلمة: ١‏ أيضاً »ساقطة من المطبوع. 

(4) في المطبوع زيادة: « أيضاً ». 

() في( نهاية المطلب: CANTY:‏ 

»( الضّنى ضور شترج الضاد . قال ابن فارس في المجمل : : « هو داء يخامر صاحبه» وكُلّ ما ظنّ أنه 
برع متهن لكين اولظ : ( تهذيب الأسماء واللغات :۲ ۲ ) و( المصباح : ض ني ). 





اقرا ال ا تيع د ا قال الغزالئ : رلك ان کون الاه فف 
لا التكقف سا هكا لمرو ويُعْذْدُ في العادة. 


ومنها: يجوز للرجل"' النظرٌ إل فَرْجٍ الزانيين؛ لِمَحَمْلٍ شهادة الزّنى» وإلئ 
فرج المرأةٍ للشهادة على الولادةء وإلى ٿڏي المرضعة للشهادة علئ الرضاع» هنذا 
5 وقال الإِضْطْخْرِيٌ : لا يحور كل ذلك. وقيل: يجوز في الزّنء دون 
N‏ 
الفصل الرابع: في الخطبة» بكسر الخاء. 


قال الغزالئٌ: هي مُستحبةٌ» ويمكن أن يحتحٌ له بفعل النبيّ اة . وما جرئ عليه 
النامنُ» للكن لا ذكرٌ للاستحباب في كتب الأصحابء وإِنَّما ذكروا الجوارٌ. ثم 
المرأةٌ إن كانت خَلِيَةَ عن النُكاح والعدّة» جازت خطبتها؛ تعريضاً وتصريحاًء وإن 
كان مُعتدَّة» حَرُمَ التصريحٌ بخطبتها مُطلقاً. 

وأما التعريض» فيحرمٌ في ع الوَجْعيّة» ولا يَحْرُمٌ في عِدَةٍ الوفاة. وقيل: إن 
كانت عِدَة الوفاة بالحَمْل» لم تخطث؛ خوفاً مِنْ تَكَلّفٍِ إلقاء وَلّيها. والصحيحٌ 
الأول. والبائنُ بطلاقء أو قَسْخء يَحِلُّ التعريضٌ بخطبتها علئ الأظهر. والتي 
لا تَحِلٌّ لِمَنْ منه العِدَّةُ بلِعَانِء أو رَضاعء أو طلاقٍ الثلاث» كالمعتدّة عن الوفاة. 
وقيل : كالقسخ . ثم سواء كانت العدة في هلذه الصور بالأَفراءء أم بالأشهر . وقيل : 
إِنْ كانت بالأقراء» حَرُمَ قطعاً. والصحيحٌ» وبه قطع الجمهودٌ: أَنْ لا فَرْقَ . 

وفي المعتدة عن وطءٍ بشبهة» طريقان. المذهبُ: القطعٌ بالجواز. والثاني: 
طَرْدُ الخلافٍ . 

والتصريح؛ ل أريذ نكاحك» أو ! إذا انقضث عِدَّنَكُ 00 
8 ا aT‏ ل انما رن 


(1) في المطبوع: « للرجال ». 

0( الخطبة : التماسمٌ التزويج» وكانت عادة العرب إذا أرادوا تزويج امرأة» أتوا إليها أو إلئ أهلها يخطبون 
بكلام مشجع» واشتقاقها من الخطب» وهو الشأن» كبر أو صغر» وكسرت الخاء منه لتدل على الهيئة 
( النجم الوهاج: ۷/ 717 ). 
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د اله“ لسائق إليك خيراء ونحو ذلك. وحكمُ جواب المرأة في هلذه الصور 
تطبواييحاً .وتعريضاً حُكُمٌ الخطبة. وجميعٌ ما ذكرناه» فيما إذا خطبها غيرُ صاحب 
العدَّةٍ . فأمًا صاحبها الذي يَجلٌ له يكاحها فيها”"©» ٠»‏ فله التصريحٌ بخطبتها . 

فَوْعٌ: ی ِلآ إذا أَدْنَّ الغيئء أو 
ترك . وصريحٌ الإجابة أن تقول جنك إل ذلك أو تأذن لوليّها في أن يروجا 
إيّاه» وهي معتبرة الإذن. فلو لم تصرّح بالإجابة» للكن وجد ما يشعرٌ بهاء كقولها: 
لا رغبة عنكٌء فقولان. القديمُ: تحريمٌ الخطبة. والجديد: الجوازٌ. ولو رَدَّنْهُ 

ولو لم يوجذ إجابةٌ ولا رَد فقيل: يجوز قطعاً. وقيل بالقولین . وَالمُغتَِرُ رَد 
الوليّ وإجابة إن كات مجبرة» وإلآ فردها وإجابهاء وفي الأمة ود الد واا 
وفي المجنونة رَد السلطان وإجابتة. 

ثم المفهومٌ من إطلاق الأكثرين؛ أن سكوت الولىّ عن الجواب» فيه الخلاف 
الا كور وخص بعضهم الخلاف بسكوتها وقال: سكوث الوليئٌ لا يمنع قطعاً. 
وعن الدّاركِيَ” “: أن الخلات في سُكوت البكر» ولا يمن سكوث الثيْبٍ بحالٍ. 
/ فوعٌ: : يجو الهُجومٌ على الخطبة لمن لم يدْرٍ أَخطِبّث أَمْ لا؟ ولمن“ لم يَذر: 
أجِيْبَ خاطبها أم وُد؟ لأن الأصلّ الإباحة . 

فزع سواء فيما ذكرناةٌ الخاطبٌ المسلمٌ والذميٌ إذا كانت كتابيّة. 

يختصٌ المنع بالخطبة على خطبة المسلم. 

قلتٌ: قال ٣‏ لو طت سن وة :دف ب قادن لم يَحلَّ لأحدٍ 
خطبةٌ واحدة منهنّ حتَّى يَتركها الأولء أو يعقد على أربع» فتجلّ الخامسة. وإِنْ 
خطبَ كَل واحدةٍ وحدّهاء اَذ حلت الخامسة دون غيرها . هلذا كلامّة» والمختار 
تحريمٌ الجميع؛ إِذْ قد يرغبُ في الخامسة. قال أصحابنا: ويكره التعريض بالجماع 
للمخطوبة» ولا يكره ه التعريض والتصريحٌ به لزوجته جت وأمته . وآلل أعلم . 


6 في المطبوع: « إن شاء ألله » بدل: « إن الله )» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 7 / 5 ). 
)۲( كلمة: « فيها » ساقطة من المطبوع . 

(۳) هوعبد العزيز بن عبد أله الداركئ . سلفت ترجمته. 

(6) كلمة: « لمن »ساقطة من المطبوع . 

. الصَّيْمري: هو أبو القاسم » عبد الواحد بن الحسين الصّيمريّ . سلفت ترجمته‎ )٠( 
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فرْعٌ: يجوز الصدقٌ في ذكر مساوئ الخاطب؛ ليحذّر» وكذا مَنْ أرادَ نصيحة 
غو ی غو ارک روا ر هان ال اة 

قلتُ: الغيبةٌ باح بستة أسباب؛ قد أوضْحْمُّها بدلائلها وما يتعلّق بهاء وطرق 

مخارجها في آخر كتاب « الأذكار )37 . 

أحدّها: للم فيجوز للمظلوم اَن َظلَمَ إلى الشُلطان» والقاضي » وغيرهما 
مِمَنْ له ولايةٌء أ قدو غلن [نضاقه مر عنالين7 أ" تقول طلم ءوضل ل 
کذا. ۰ ۰ 

الثاني: الاستعانة على تغيير المُنكر ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن 
يرجو قدرّتةٌ على إزالة [1701/ ب] المنكر: فلا يعمل كذاء فَارْجْرْهُ عنه» ونحو 
ذلك. 

الثالثُ: الاستفتائ؛ بِأَنْ يَقولَ للمفتي: ظَلّمني فلانٌ» أو أَبِي» أو أخي بكذاء 
فهل له ذلكَ» أم لا؟ وما طريقي في الخَّلاص منه ودفع ظَلْمهِ عني وهر دلقي 
وكذا قوله: : زوجتي تفعل معي كذاء وزوجي يضربني» ويقول لي كذاء 8 جائز 
للحاجة . والأحوط أن يقول : ما د تقول في رجل» أو زوج» أو وال کان“ مِنْ أمره 


كذاء ومع ذلك فالتغيين جائ ¢ لحديث e‏ في ) ا : إن أبا ن 
[ رج ]2 شَحِيحٌ eT‏ ا 


(۱) (ص: ٤۳۳‏ 485 )» قلت: وقد أوضحها أيضاً في ( رياض الصالحين ص : 5497 ٤٩٥‏ ). 

2 في المطبوع : « ممن ظلمه ». 

(۳) كلمة: « كان » ساقطة من المطبوع . آ 

(6) هي هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية» أَمٌّ معاوية بن أبي سفيان. أسلمت في الفتح سنة ثمانِ من 
الهجرة» 3 لدم زوجها أبي سفيان بليلة» وحَسَنَ 0 وشهدت 0 3 زوجها 


سني وس 


۱ e e 

(5) أبو سفيان: هو صَخْر بن حرب بن أمية القرشي . أسلم زمن الفتح» وكان شيخ مكة إذ ذاك. شهد 
حنيناً» والطائف» واليرموك. وكان من المؤلفة قلوبهم» ثم حسن إسلامه» ونزل المدينة» ومات بها 
سنة ١(‏ اه )ء وهو ابن (88 ) سنة. وهو والد يزيدء ومعاوية» وأم حبيبة أم المؤمنين. انظر 
ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٥٨۸-٥١۷‏ ). 

)6 هما بين حاصرتين من الصحيحين» وأذكار المصنف ص: ( 575 ). 

(۷) أخرجه: ( البخاري: 715١١‏ ) وأطرافه» و( مسلم: 17١4‏ ) من حديث السيدة عائشة . ( شحيح ):- 


روضة الطالبين 3 الجزء الرابع 








الرادغ : فحدية المسلسية فن الشزه وذلك من جوف 

منها: جرح المجروحين من الرّوَاة» والشّهود والمصتفينَء وذلك جائ 
بالإجماع ؛ بل واجبٌ؛ صَؤْناً للشريعة. 

ومنها: الإخبار بعَيْبه عند المُشَاورة في مُوَّاصلته . 

ومنها: إذا رأيت مَنْ يشتري شيئاً مَعِيبآ أو عَبْداً سارقآء أو شاربآء أو زانياء 
تذكرةٌ للمشتري - إذا لم يَعْلَمُهُ ‏ نصيحة» لا بقصدٍ الإيذاء والإفساد. 

9 7 ء ع‎ df as 2 F€ e 

ومنها: إذا رأيت متفقهاً يتَرَدّد إلى فاستق» أو مبتدع» يأخذ عنه علماً» وجِمْتَ 
عليه ضُرَرَهُ فعلِيكَ نصِيحَتَةُ ببيان حاله» قاصداً النصيحة ”'' . 

ومنها: أَنْ يكون له ولايةٌ لا يقومٌ بها على وَجهها؛ لعدم أَمْلينء أو فِسْق 
فد لن اه غل ولا لدل و أو جرف حال فلا يعد '" مده أو تلرمة 
الاستقامة. 

الخامسٌ: اَن يكون مجاهراً بفسقه. أو بذّعته » كالخمر» ومصّادرة الناس » 
وجبّاية المُكُوس”* © » وتوَلّي الأمور الباطلة» فيجوز ذكرّهٌ بما يجار به» ولا يجورٌ 
بغيره إل بسبب آخَرٌ. 

السادسٌ: التعريفُ» إذا كان مغرو بلقب» كالأغمش» والأعرج» والأزرق 
والقصيرء ونحوهاء ا كه تتقّصا تتقّصآء ولو أمكنّ 
التعريف بغيره» كان أَؤْلئ. هلذا مختصر ما Mt‏ أعلم . 


الفصلُ الخامس: في الحطْبَ بضمٌ الخاء. 


2 بخيل حريص . 

(1) قال المصنف في ( الأذكار ص: 4 )» وفي ( الریاض ص: ٤۹٤ - ٤٩۳‏ ): « وهلذا مها يغلط 
فيه » وقد يحمل المتكلم بذلكَ الحسدٌ» أو يلينُ الشيطان عليه ذلك» ويخيّل إليه أنه نصيحة وشفقة» 
فَلِيتَفَطَنْ لذلك ». 

() كلمة: ١‏ له »ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: ١‏ يعتبر »). 

(4) المكوس: الفتراكت يفز هه الببلفنان لها 

)0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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يستحبُ لمن خطب'"' امرأة أَن يُقَدَم: بين يَدَي خطبته خطْبَة ويحْمّد الله تعالئن» 
ويثني عليه» ويِصَلَي على النبيّ يل ويوصي بتقوئ ألل تعالى» ثم يقول: جئتكم 
راغباً في كريمتكم» ويخطبٌ الولئٌ كذلكٌء ثم يقولٌ: لَسْتَ بمرغوب عنك» أو نحو 
دلق وف ال اها ا > وك :الاعات ا حط 
الولئ» أو الزوجٌء أو أجنبيٌ. وإذا قال الوليئ: الحمدٌ لله والصلاة على رسول الث 
رَوَجْتَكَء فقال الزوج: الحمدٌ لل والصلاةٌ رسول' ال قلت كاحي 
فر هان أحدهياة لابصع التكاح ؛ ِلْفَسْلِء والصحيح صِحتّهُ وبه قطع 
الجمهوزء وقالوا: للنكاح خطبتان ا إحداهما تتقدّم العقدَّء والثانية 
تتخلّله وهي أن يقول الولئ: باسم ال والصلاة عل رسول أله أوصيكم 
بتقوئ آلله» َوَجْتَكَ فلانةٌ ثم يقول الزوج مثل ذلك» ثم يقول: : قبلثُ. ثم قال 
الأصحابُ : موضمحٌ الوجهّين إذا لم يَطْلٍ الذَّكْرُ بينهماء فإ طال» فالعقدٌ باطل قطعاً . 
ولو تخلّلَ كلامٌ سير لا يتعلّق بالعقد" 77061 1] ولا يستحبٌ فيه» بَطَلَ العقدُ 
على الأصح . 


واستحبٌ الشافعيئٌ كله ل لوي : EN NRE‏ 


مِنْ إمساكِ بمعروفي» أو تسريح بإحسان 


وهلذا إِنْ ذكراه قبل العقدء فذاكً . وإن قَيَدَ الوليئ الإيجاب بهء وقبلَ الزوجٌ 
مطلقاًء أو ذاكراً له. فوجهانِ. أحدهما: يبطل النكاح» واختاره الشيح 
اشا ''؛ لأنه شرط الطلاق علئ حد التقديرين . وأصكّهما الف ن ن كُلَ 
زوج e‏ بمقتضا الشرْعء فهو ذكرٌ لِمُقتضئ العقد. وفْصّلٌ الإمامٌ فقال: إِنْ 
٤‏ - 2 2 2 26 2< و 0 
أجرّياه شَرْطاً ملزماًء فالوجه البطلان. وإن قصّدا الوعظ دون الإلزام» لم يَضرً. وإن 


0( في المطبوع « يخطب ». 

)۳( وأفضلها خطبة الحاجة التي رواها الأربعة بالأسانيد الصحيحة عن عبد أله بن مسعود» كما نص على 
ذلك المصنف في ( الأذكار ص : 1(. 

)۳( في المطبوع : « به العقد ) يدل : « بالعقد »). 

.) 11٠ /۷ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» في المطبوع: « العظيم »بدل: « تعالى‎ )٤( 

)2( أخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى: ۷ / ٠٤١‏ (. 

(2)5 هو الجويني» والد إمام الحرمين . 


1 ا روضة الطالبين : الجزء الرابع 








أظلّقاء احتملّ واحتملٌ» وقرينةٌ الحالٍ تقتضي الوعظ7". 


فرْعٌ: يُستحبٌ الدعاءٌ للزوجين بعد العقدء فيقال: بارك آلله لكَّء وباركٌ عليكٌ» 
( 
وجَمَعَ بينكما في خير 3 ٠.‏ 


ەر 


قلث: ويكرة أن يفال ل بالوفاء واليدية 429 تحديف وود بالئهن عه 
ولأنهنمق الفاظ انافك : 1 


وکا یتعلقٌ بآداب العقد؛ متف ق الصّلاح زيادة على 
الشاهدين» وان ينوي بالتُكاح المقاصد الشرعية؛ iE‏ السّنّق 0-0 دينه 


ا و ر0) 
وغيرهماء ويستحب للوليٌ عَرْض مولیته تو علئ أهلٍ القضل والصًلاح؛ لحد ب 
رضي ألله عنه في « الصَّحِيْحَين ) 7 واد أعلم . 


كم كر كر 


.)٠۸٤ / ٠١ (نهاية المطلب:‎ )١( 

() انظر أدلة ذلك في ( الأذکارص: ۳٠٤-۳٣۳‏ ). 

(۳) كلمة: « له » ساقطة من المطبوع . 

(4) الرّقاء: بكسر الرّاء وبالمدٌ: هو الاجتماع ( الأذكار ص: 7554 ). وقال ابن الأثير في ( جامع 
الأصول: 1١١‏ / 557 ): « الرّقاء : الموافقة وحسنٌ المعاشرة . وقوله: ١‏ بالرّفاء والبنين » يعنون : أن 
هلذا النكاح يكون متليّساً بالرّفاء والبنين» وإنما نهي عنه؛ لأنه كان من شعار الجاهلية» فكره ذلك »» 
وانظر: ( النجم الوهاج: ۷/ ٤١‏ ). 

(4) أخرجه١‏ النسائي: 5 / ١718‏ ) عن الحَسّن قال : زج عقيل بن أبي طالب امرأةَ من بني جُشمء فقيل 
له: بالرّقاء والبنينَ» قال: قولوا كما قال رسول آلله يكيِْ: « بارك ألله فيكم»ء وبارك لكم ». وقال 
العلامة الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه علئ ( جامع الأصول: ١‏ 57 )7:1 ورواهأحمد: 
٠١ / ١‏ من طريقين» فهو حديث حَسّنٌّ ). 

3 وهوما رواه البخاري في ( صحيحه برقم : ۲ ) من حديث عبد ألله بن عُمَرَ؛ٍ أَنَّ عُمّر بن الخطاب 
حين تأيّمت حفصةٌ بِنْثُ عمر مِنْ خيس بن حُذافة المي فقال عمرُبن الخطاب : أتيث عثمان بن 
عفان» فعرضت عليه حفصة» فقال: سأنظر في أمري» فلبعْتُ ليالي» ثم لقيني فقال: قد بدا لي ان 
E E E‏ 
فصمت أبو بكر. . 

(Vv)‏ كذا في الأصول الخطية» والمطبوع : « في الصحيحين © وأراه سبق قلم؛ فإن المصنف نفسه عزاه في 
( الأذكار ص: »)١‏ وفي ( الرياض ص : ١‏ ) إلى البخاريٌ وحده» دون مسلم» وكذّلك فعل 
قبله ايْنُ الأثير في ( جامع الأصول : لم١ ١‏ :). 
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البابٌ الثالثُ 
في أزكان النكاح 





ا 


و 

الأول : الصيغة إيجاباً وقبولاً. فيقول الوليئٌ : رَوَجْتَكَء أو أَنْكَحْتَكَء ويقول 
0 : تَرَوَجْتُء أو نَكَحْثُ» أو قبِلْثْ تزويجهاء أو نِكَاحَها. أو يقول الزوجٌ أو 2 
تَرَوَجْتّهاء أو تكختهاء فيقول الوليئ: رَوْجْتُكَء أو أَنْكَحْتْكَء ولا ينعقد بغير لفظ 
0 ويج والإنكاح . وفي انعقاده بمعنئ اللفظين ا مو اا واا ها 
أوجة:. أضكها: الاتعقاد : ,والفالث: إن لم ب شيخ العرمة انفد و قاذ وإذا 
صكّحناه» فذاك إذا هم كل منهما كلام الحَر. ن ك ب فأخبره ثقة عن معن 
لفظوء ففي الصحةٍ وجهان. ولا يشترط اتفاق اللفظين منهما. فلو قال: رَوَجْتُكَ 
فال الو ك اوا حقلت هال تررحت متك ولا رمف 
بالكناية . 


فَرْعٌ: : إذا قال كه يقل : قَبِلْثُ نِكَاحَها أو تروّجتها” 0 أو قبلث هنذا 
النكاح» فإن اقتصرٌ على « قيلت »» لم ينعقدٌ علئ الأظهر. وقيل : قطعاً. وقيل : 


و 


0 مدا م 8ه ٠‏ 23 ۶ و 
وإن قال: قبلث النكا أو قبلة ¢ فخلافٌ مرتب» وأؤلئ بالصحة. 


.» في المطبوع: « الركن الأول‎ )١( 
.» في المطبوع: « تزويجها‎ )۲( 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





ولو قالَ: رَوْجْنِيء أو أَنُكخنيء فقال الولئ: قد فَعَلْتُ ذلكَء أو نَعَمْء أو قال 
الول : رَوَجْتْكهاء أو أَنْكحْتكهّاء أقبلت ؟ فقال: نَعَمْء أو قال: نَعَمْ» مِنْ غير قول 
الوليّ: أَقَبلْتَء فقيل بالمنع قطعاً. وقيل بِطَرْدٍ الخلاف» وهو أقِيسٌ . 

وفي نظائر هلذه الصوّر من البيع» ينعقد البيع. وكذا لو قال: بِعْتّكَ كذاء فقال: 
قبل ينعقدٌ على الصحيح . وحَكّئ الحَنَاطنْ [701/ ب ] فيه وجهاآ . 

فَوْعٌ: إذا كتب بالنكاح إلى غائب أو حاضرء لم يصمّ. وقيل: يصحٌ في الغائب 
و ليس بشيء؟ لأنه كناية» ولا ينقت بالكتاياك؛ 

ولو خياظت غانا لمانا فقا > رونفثت يصن ف كني فا الات اوت 
يبلغ وبلعَهُ الخبزء فقال: قَبِلْتُ نِكَاحَهاء لم يصمّ علئ الصحيح . وإذا صَّحّحنا في 
المسألتين. فشْرْطهٌ القبُول في مجلس بُلوغ الخبرء وأن يقعّ بحضرة شاهدّي 
اجات 

قلثُ: لا يكفى القَبُولُ فى المجلس ؛ بل يُشترط الفَوْرُ. وآلله أعلمٌ. 

فرْعٌ: إذا استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأق» لم يَكْفبٍ الكتابُ؛ بل يُشترط 
اللفظ علئ المذهب» وحكئ الحَنَاطِنُ وجهّين» وليس للمكتوب إليه اعتمادٌ الحَط 

فرْع: رذا قال : رَوْجْنِيِء ففال الوَلينٌ : رَوَجْتُكَ . فإِنْ قال الزوجُ بعده: قَبِلْتُ» 
صخ التّكاح قطعاًء وإلاّ. فالمذهبُ والنَّضصُ صحتة أيضا. وقيل بطرد الخلاف السابق 
في البيع في مثله . 

والخلع » والصّلحٌ عن الدم» والإعتاق علئ مال ينعقد بالاستيجاب والإيجاب 
منئ المذهب» وبه قطع الجمهور. فإذا قالث: طلقني أو خالِعني علئ ألف» فأجابها 
وج» طس ولرمّها الآلفُء ولا حاجةً إلئ قَبُولٍ بعده. وكذا لو قال العبدٌ لسيده: 
:عتقى على كذاء فأجابه إليه» أو قال : مَل عليه القصاص : صالحنى على كذاء فقال 
او صالحتك عليه . وقيل بِطَزْدٍ الطريقين في كل هلذه العُقود كالتّكاح. وأما 


(1) في المطبوع زيادة: « للوليٌ ». 


۸ كتاب النكاح 





ت 5 ٠‏ و ٠.‏ 5 22 اه ٣‏ 0 
لكتا به فكالعتق› وقيل : كالنكاح. هلذا كله إذا كانت صيغتة: زجني او خالِغني› 


ES‏ . فلو قال الزوج : فل كيك »> قال الشيخٌ أبو محمدٍ : ليس هو 
باستيجاب ؛ ب؛ لأنه استذعئ اللفظ دون التزويج» فإذا تلظ اقْتَضَّئ القبول. 


ولو قال الوليٌ أولاً: تَرَوْجٍ ابنتي» فقال: تَرَوَجْتُء فهو كما لو قال الزوج: 
وجني › فقال الول : روشك همكذا قالوه. وقد حَكينا عن بعضهم في البيع 
ال ویمکر أن يقال بمثله هنا . 


8 : أَمَروَجُني ابتَمَكَ ؟ أو زؤجتني ابنتك7" ؟ فقال الوليئٌ : : رَوجتك» لم 

ينعقدٌ إلا أَنْ قول | الخال بعده: تَرَوَجْتُ»ء وكذا لو قال الوليٌ: نتوج بنتي» أو 
رها ا فال روت لا يقد ا أن يقول الول ة2 21 حتك 1 أنه 
استفهامٌ . 

ولو قال المتوسّط للوليٌ الو ار : رَوَجْثْ ثم أقبل على الزوج» 
فقال: قَبِلْتَ نِكَاحَها ؟ فقال: قَبِلتُهُه صَحّ علئ الأصح؛ لوجود الإيجاب والقَبُول 
لس 


فوْعٌ: تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبُول علئ ما سبق في البيع. ونقل 
.4 و 6 ٣‏ و 0 4 3 2 
القاضي أبو سَعْدٍ الهَرَويُ: أن أصحابّنا العراقيينَ اكتمّا بوقوع القبول في مجلس 


قلثٌُ: الصحيحٌ» اشتراطً القبول على القور» فلا يَضْدٌ الفصلٌ اليسينء ويَضدُ 
الطويلٌ» وهو ما أشعرَ بإعراضه عن القثول» فهلذا هو المعروف7081ا/أ] في 
طريقتي العراق وخراسانَ. وما اذَّعَاهُ الهَرَويُ على" العراقيين جمْلَةَ لا يُقبَلُ» 
والمشاهدة تدفعة» والدليل يُبْطِلّهُ» فلا اغترارَ به. وآلله أعلمٌ . 


ينعفد 


0 


فزع: إذا جد أَحَد شِقّي العقدٍ مِنْ أَحَد العاقدين» فلا ب مِنْ ضار عليه حت 1 
موحد الك ا فلو رجعَ عنه. َا العقد. وكذا لو أوجبء ثم ج جُنّ أو أغمي 


(1) في المطبوع: « عن بعضهم المنع في البيع ». 
(۲) قوله: « أو زوجتني ابنتك » ساقط من المطبوع . وانظر: ( فتح العزيز: ٤۹۷/۷‏ ). 
(۳) في المطبوع: « عن .٦‏ 
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عليه» لعا إيجابُة» وامتنع القَبُول. انل اننع المرأةٌ في تزويجها حيثُ يعتبرُ 
اذيل ثم أغمي عليها قبل العقدء بَطَلَ إِذنُها . 


فَضلٌ: التكاحٌ لا يبل التعليقء » كقوله: إذا جاء رأسُ غ الشهر› فد رو تف 
فلو اخ يمولوف فقال لجليسه: إِنْ كانث بنتاء فقد رَوَجْتْكَهَاء أو قال: انت 


yy ome 4 2 f ٠. 0 55‏ 2 عه م2 و مس 
بنتي طَلَّقَها زوججهاء أو مات عنها وانقضث عِدَّتهاء فقد رَوَجْتَكها . 


أو كان”'' تحتّه أربعٌ نسوةء فقال له رجل: إِنْ كانت ماتت إحدامُنَّ فقد زَجْتَكَ 
بنتي» أو قال: إِنْ كان" مات أبي وورِنْتُ هلذه الجارية» فقد رَوَجْتَكَهاء وبانَ الم 
كنا عد لم يصمّ النكاح علئ المذهب» وبه قطعٌ الأكثرون. وقيل : وجهان» كمن 
باع مال أبيه ظانًآ حياته فبانَ ميتآ. 


قال البَعَويٌ: ولو بُشَّرَ ببنت» فقال: إِنْ صَدَقَ المُخبرُ فقد رَوَجْتَكّهاء صَمَّء 
ولا يكون ذلك تعليقاً؛ بل هو تحقيق» كقوله: إِنْ كنتِ زوجتي فأنتٍ طالقٌ» وتكون 
إِنْ » بمعنى « إِذْ ». قال: وكذا لو اضر مر اله اربع رة بمرت إحداهنّ» فقال 
لرجل : إِنْ صدقّ المخبرُ فقد تزّجت بِنَكَء فقال ذلك الرجلٌ: رَوَجْتْكَهاء صَعَّ» 
وهلذا الذي قاله البغويٌ» يجب أَنْ يكون مفروضاً فيما إذا تين صدق المخبر» وإلآ» 
فلفظ « إن » للتعليق. 


فزغ: قال : رَوَجْتْكَ بنتي علئ أَنْ تَرَوْجَني بنتَكَء على اَن يکون بضع كَل واحدةٍ 


صَدَاقاً للأخرئ» قل الآخَرٌ أو قال: زَوَجْتَكَ بنتي وَتَرَوَجْتُْ بنتَكَ› أو أختك› 
على أَنْ يكونّ بضع كُلّ واحدةٍ صَدَاقاً للأخرئ» فقال المُخاطبٌ: زوت وز وشت 


على ما ذكرت» فهلذا نِكاح الشغَارِهِ وهو باطلٌ؛ للحديث الصحيح"» ولمعتى 


)۱( في المطبوع : « أو لو كان ». 

(۲) كلمة: ‏ كان »لم ترد في المطبوع . 

)۳( وو ما أخرجه (البخاري : 0۲ )» و( مسلم فنا » عن ابن عَمَرَء قال : نهئن 
رسول آله لا عن الشخار. والشعَارً: آن بج الرجل ابنته علئ أن يوه لحر ابتتةء ولیس بينهما 
صداق: as‏ 6 ) بتحقية بتحقيقي : « واتفقا مِنْ وجه آخر علئ أنَّ تفسيرٌ 
الشغار من كلام نافع ( . قال الدّميري في ( النجم الوهاج 0 J:( of‏ الشغار» بكسر الشين وبالغين 
المعجمتين » > سمي به من قولهم : شغر البلد عن السلطان : إذا خلا؛ لخلوّه عن المهر» ويقال: لخلوه 
عن بعض الشرائط . = 


4۸ كتاب النكاح 








الاشتراكِ في البْضّع . وقال القَفَالُ: للتعليق والتوقّف . 

ولو قال کل واحد: زوك ی غل أن روي بنتَكَ» وقبل الاخ ولم 
يَخْغَلد التقيم دافا فوجهان. أصخُهما : الة؛ لأنه ليس فيه إلا شرط عَقَلٍِ في 
عَقْدِ وذلك لا يُمْيِدُ النكاح. فعلئ هنذا: يصحٌ التُكاحان» ولكلٌّ واحدةٍ مَهْرْ 
الما 

والشادي: ل يصع لمعتى التعليتق والتوقف. وخص.الإمامٌ .الوجهين بما إذا 
كانت الصيغةٌ هلذه» ولم يذكرا مَهْرآَ» وقطع بالصكة فيما لو قال ا 
على أن ترَوْجَني بنك » وفيما قاله تَظة. ,5 


0 ۶ - 2 


فعلئ الوجه الأولٍ: لو قال : رَوْجْتُكَ بنتي”'" علئ أَنْ تَرَوْجَني ك2 وبضم. 
بنك صَدَاق لبنتي» فقيل › ا ول الثاني . 


ولو قال: وبْضعٌ بنتي صَدَاقٌ لِبنْتِكَ بَطَلَ الأول وصح الثاني» وهلذانظر إل 
معني التشريك . # 5 a‏ 3 
ولا ار ار 017 ب )باق 
قال: رَوْجْتكَ بنتي بألفٍ علئ أن روخ ك بألف »وضع كل واحاق صدا 
للأخرئ, أو قال: على أَنْ وني ب بتك وضع مُ كُنّ وأخدةٍ صَدَاقٌ للأخرئ» 
فالغ E TT‏ و صَدَلهٍ 
للأخرئ» فوجهان . أحذهما : ور ظا اه في E e‏ - 
واش TE‏ َه في « الإملاء»" . 0 الع لهمي 
فَوْعٌ: قال: وجك بنتي نة جارك »صح النكاخ» وفسد الصَقتققٌ . 2 
قال: رَوْجْتَكَ جاريتي علئ اَن تَرَوّجَني بنتَكَء وتكون رَقبَة ة جاريتي صَنَاقَا بنك 
قال ابْنُ الصئاغ: صم النكاحانِ؛ لأنه لا تشريك فيما يردُعطيه عقدٌ النكاه ويفسل 





وقيل: من قولهم : شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول؛ لأن كل واحد منهما كأنه يقول : لا ترفع 
رِجُْل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك »2 وانظر: ( فتح العزیز: ۷ / 599 507 ). 
)١(‏ كلمة: ١‏ بنتي » ساقطة من المطبوع . 
(۲) قوله: ١‏ وفيما قاله نظر. . . بنتنك » ساقط من( س ). 8 
(۳) الإملاء: من كتب الشافعي الجديدة ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٥۹۸‏ ). 
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2 و ا 2 - 2 ع 
الصداق»› ویجب لکل واحدة مَهْرٌ المثلٍ» ويجيء على معن التعليق والتوفئف ان 
يحكم ببطلان التكاحين . 

ولو طَلْقَ امرأتة علئ أن يُرَوْجَهُ صاحيه بنَهُ ویکون يُضَع امرأيم صَدَاقا لها 
وزرّجة صاحه على للك فهل يطل التكاح» أم يصح ويفسد يَفْحْدُ الصَدَاقٌ ؟ وجهان 
حكاهُما ابْنُ كج عن ابْنِ القَطَّانِ . 

قلت: أَفْقَهُهُما: الثانى . وآلل أعلح. 

ر ¢ ¢ - - 2 3 3 

ولو طلق 0 أن يَعْتَوٌ يعتق صاحبة عبذه» ويكون طلاق امراته عوضا عن 
عتقد قال الحَنَاطيٌ : ب يق الطلاقٌ». ولا رجوع بالمهر على ١‏ أحد. 

وفي عتتي العبدٍ وجهان. إِنْ عَتََّه فلا رجوع بقيمته. 

وقال |* بن کج : عندي يقعُ الطلاق» ويحصل العِنْىُ» ويرجمٌ المطلّقُ علئ المعتتي 
بمهر امرأته» والمعتق على المطلق بقيمة عبدو. 

فصل التَكاحٌ المُوََّتُْ باطلٌ» واف عد E‏ أو معلومة» وهو نِكَاح 
المُْعَةَ. وإذا وطئّ في نكاح المّتعة جاهادًٌ بفساده» فلا حَدَّ. وإِنْ علم» فلا حَدَّ أيضاً 
على المذهب. وحيث لا حَدَّ يجب المَهُر والعدَّةٌ وت ال 

ولو قال: نكحتها مُتعةَ» ولم يَزدْ على هلذاء حكئ الحَنَاطِنُ في صحة النكاح 
وجهين. 

قلثُ: الأصحٌ البطلان. والله أعلم. 

الركنُ الثاني: المَنْكُوحَةٌ . 

وأو )1( : 8 : 8 1 

مواضعها"» لا سيما« باب الموانع «« فيقتصر هنا على عد تراجمها. 


فمنّ الموانع : أَنْ تكون منكوحةً» أو مُعْتَ مُعْمَدَة عن غَيْرو أو مُطَلَقَمَهُ بالثلاث ما لم 
تخلل» أو مَلاعَنتَةُ أو مُرْتدةَ أو مجوسئّة - سكةّ أو وثنية» أو زِنْديقةٌ أو كتاييةٌ دخلت 


(1) في المطبوع: «١‏ من». 
(۲) في( فتح العزیز: ۷ / ١:) ٩۱۲‏ مواضعه). 


۸ - كتاب التكاح Eê‏ 








في دينهم بعد مبعث رسول آلله يِه أو بعد تبديلهم على الأظهر» أو تكون أمَهَ 
والناكحٌ خرٌ واجدٌّ طول حرَةٍ» أو غيرٌُ خائف تنآ أو يكونّ بعضها أَوَ كُنّها يلكا 
للناكح» أو تكونّ مَحْرَما له أو خامِسَة» أو يكونّ في نكَاحه أَخْتُّها وغيدها ممن 
لا يجمحٌ بينها وبينهاء أَوْ تكونّ مُحْرِمَةَ بحجّ. أو عُمْرَو أو تيآ صغيرة» أو تكون 
يتيمة» لا جَدَّ لها. 

فَصْلٌ: يُشترطٌ في كُنّ واحدٍ من الزوجين أَنْ يكونّ مُعيْناً. فلو قال: زوْجْتُكَ 
إحدئ بننئ» أو رَوَجْتُ بنتي أَحَدَكُماء أو أَحَدَ ابَيِكَ [704/ 1]» لم يَصمٌ . ولو كان 
ل وا فال وك بنتي» صح ون لم يُسَمّها. ولو كانت حاضرةً 
فقال: زوجْنَّكَ هلذه» أو كانت في الدار فقال: زوجْتُكَ التي في الدار» وليس فيها 
غيرهاء صم . 

ولو كان له بنثُ واحدةٌء فقال: رَوَجْتَكَ بنتي فلانة» وسّمّاها بغير اسمهاء صَعّ 
النكاحٌ علئ الأصح؛ لأن البنتية صفة لازمة مميّرة» فاعتبرت ولَعا الاسم كما لو 
شار إليها وسمّاها بغير اسمها؛ فإنهٌُ يصح قطعاً . وقد يمنع هلذه الصورة القائل 
الآخرء والأصِحٌ الصحةٌ فيهماء حنَّى لو قال: رَوَجْتّكَ هنذا الغلام» وأشار إلى بنته» 
نقل الوُوْيَانِع7"' » عن الأصحاب صحة التكاح؛ تعويلاًٌ على الإشارة. 

ولو قال : بعتكٌ داري هلذهء وحَدّدها وغلط في حدودهاء صح البيع› بخلاف 
ما لو قال: بعتّكَ الدارَ التي في المَحَلَّةَ الفلانية» وحدّدها وغَلِط ؛ لأن التعويل ‏ هنا - 
على الإشارة . 

ولو قال: بِعتّكٌ داري» ولم 3 هلذه» وحدّدها وغلط» ولم یکن له دار 
سواهاء وجب أَنْ يَصحّ؛ تفريعاً على الأصحٌ في قوله: رَوَجْتَكَ بنتي فلانةً» وغَلِطَ في 
ا 

وأَمًا إذا كان اسم بنته الواحدة فاطمةء فقال: رَوَجْتكٌ فاطمةء ولم يقل: بنتي» 
فلا يصح النكاح؛ لكثرة الفوًاطمء للكن لو تَوّاهاء صح . كذا قطع(" به العراقيُونَ 
والبَعّويُء واعترض ابْنٌ الصّبَاغْ بأن الشهادة شرطٌ والشهودٌ لا يَطَّلعون على النكةء 
وهلذا قويٌ ؛ ولهلذا الأصل مَنَعْنا النّكَاحَ بالكناياتِ . 


(۱) هو القاضي أبو المحاسن الروياني» صاحب ١‏ البحر )» و« التجربة ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ قال »» وفي ( فتح العزيز: ۷/ ٥٠٤‏ ):« أجابً ». 
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ولو كان له بنتان فصاعدلٌ اث شترط تمييز المنكوحة باسم» أو إشارة»ء أو صفة» 
کقوله: فاطمة»› 3 دم أو الكبرئ. قال المكتفون بالنكة : أو بان ينويًا واحدة 
بعينها» ون لم يَجْرِ 


ولو قال: بنتي ي ابر وسمّاها باسم الصّغْرئء صم النكاحٌ علئ الكبرئ على 
الوصف . ويجيء على قياس الوجه المذكور في الواحدق؛ اَن يَبطَلَ التكاحٌ. وإذا لم 
يتعرَض للكبّرٍ والصَّعْرِ؛ِ بل قال: رَوْجْتكَ بنتي فلانة» وذكر اسم الكبيرة وقصد 
تزويجَةٌ الصغيرةء أو بالعكس» وقصد ب الو التي قصدها الولنُ؛ صم النكاح علئ 
التي قصّدَاهاء ولَعّتِ التسميةٌ. وفي الاعتماد على النية الإشكال السابقٌ. 


ولو قال الزوجٌّ: قصدنا الكبيرة» فالنكاحٌ في الظاهر منعقدٌ على الكبيرة. وإن 
صدّق الول في أنه قصدَّ الصغيرة» لم يصح؛ لأنه قَبِلَ غيرَ ما أوجب» هلكذا ذكره 
العراقيُونَ والبغويٌ المعتيرون للنية» وهلذا يخالفٌ مسألةً منقولة» وهي أَنَّ زيداً 
خطب إلى قَوْمٍء وعَهراً إل آخرينء ثم جاء زيدٌ إلى الآخَرينء وعَمْرُو إلئ الأؤلينء 
وروح كَل فريقٍ مَنْ جاءه» قال ابن القَطَّانَ: وقعت في أيام [ آي ET‏ 
ببغداد» فأفتّئ الفقهاءُ بصحة التّكاحين» ومعلومٌ أَنَّ كن ول أَوْجَبَ نل 

قلتٌ: ليست هذه المسألةٌ مِتْلّهاء والفرق أظهئٌ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ. 

ومن فروع المسألة: رَوْجّ رجلٌ رجلاً إحدى بنتيه» فمات الأبُء وادَّعَتِ كل 
واحدةٍ عليه؛ أنها [704/ ب ] زوجَتّةُ أو ادَّعَى هو علئ إحداهماء وسيأتي بيائُ» إِنْ 
شاء أله تعالى في الباب الثاني عَشر. وألثه أعلم. ٠‏ 


الركنٌ الثالثٌ: الشهادة. 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. وغو مت في اف العريز 7 / وله). 

زفق هو أبو السائب» عتبة بن عبيد ألله الهَمَدَاني. قاض من أهل همّذَانء كان أبوه تاجراً يوم بمسجد 
هَمَذَان» فاشتغل عُتبة بالعلم» وغلب عليه في الابتداء التصوفٌ والزهدٌ» وقصد بغداد فتفقّه على 
مذهب الشافعي» وتقلد أعمالاً جليلةٌ بالكوفة وغيرهاء ثم کان قاضي القضاة ببغداد سنة ( ۳۳۸ ه). 
واستمر إلئ أن توفي سنة ( ۰ هھ )عن ( ۸1 ) سنة . قال الرافعي : ونقل عنه مسألة غريبة في كتاب 
التكاح في الركن الثاني منه. له ترجمة في ( طبقات الشافعية لابن هداية ألله ص: 78 )2 وفي 
( الأعلام: 5 / 7٠١١‏ )» وفي حاشيتيهما مصادرها. قلت: هنذا العلم فات النوويّ - اش -ترجمته 
في ( تهذيب الأسماء واللغات )» وهو من شرطه. 


4۸ كتاب النكاح 








فلا ينعقد النكاح إل بحضرة يو مُسُلمين» فا حرَيْن» 
سَميعَيْن» بصيرَئْن» متيقظين » عارقين لسانّ المتعاقدين. وقيل: يصمح بالأغمَيين 
وحَكئ أبو الحسن العبَادِي”"2 وجهاً :"نه تعفد كيم الا يعرف انان اعافد لأنه 
ينقلةُ إلى الحاكم . وأما المُعَمّلُ الذي لا يضبطء فلا ينعقدٌ به ارق 
وينسئ عن قريب . 

وق الا مر وذي الحرفة الدَّنْئَقَ والصّبَاغ » والصائغ ‏ وجهان. 

وفي عَدْوَيٍ الرّوجِين» أو أحدهماء أوجة 

3 1 0 

أصحها عند البَتغوي» وهو المنصوص في ١‏ الأم »: الانعقاد. 

والثالثٌ: ينعقد ِعَذَوٌ ئْ أَحَدِهما دون عَدويْهما› واختاره العراقيّون. وفى 
ا اع ا وابْئِها هلذه الأوجّه. وقيل: يختصٌ الخلافٌ بهلذه 
الصورة» وينعقد فى العدوَيْن قطعاً؛ لدان قد وول 

وقيل: ينعقد بِابْنَيْها وعَدَوَيْهِ دون ابْنّيه وعَدَوَيْها؛ لأنه محتاج إلئ الإثبات 


دونهاء ويجري الخلافٌ في جَدّهِ وجَدّهاء وأَبِيه مع جَدّها. 


عي 


وأمًا أبوهاء فوليٌ عاقِدٌء فلا يكون شاهداً ولو وگل لم ينعقدٌ بحضوره؛ لذن 
الوكيل نائبة» وكذا لو وكلّ غَيْر الأب» وحَضرَ مع شاهدٍ آخَرء لم ينعقد. قال البَعْويُ 
في ١‏ القَتَاوئ »: لو كان لها إخوةٌء فقي أحدهم» وحضر آخران منهم شاهدين» 
ففي صحة النكاح جوابان . ووجه المنع : أن الشوْعٌ جعل المباشِرَ رَ نائباً عن الباقين فيما 
توجّه عليهم . 

قلتُ: الراجحٌ منهما: الصحةٌ. قال أصحابنا: وينعقد بحضرة ابَْيْهِ مع ابْتَيّههاء أو 
عَذُوَيْهِ مع عَذُوَيْها بلا خلاف؛ لإمكان إثباتٍ شِقّيه”"' . والله أعلم . 


فرْعٌ: ينعقدٌ النكاح بشهادة المستورين على الصحيح . ھک 


3 
دنعقد 


ل 
والمستورٌ: مَنْ غرفت عدالّتهُ ظاهراً لا باطناً. وقال البَعْويُ : لا ينعقدٌ بمن 


أ 


(1) هوصاحبٌ« الوم .2 وَلَدُ الشيخ أبي عاصم العبّاديٌ . 
(۲) في المطبوع: ١‏ شقته ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


لا تَعْرَفُ عدالّتّةُ ظاهراً» وهلذا كأنه مُصّور فيمنْ لا يُعرف إسلامه. وإلاّ» فالظاهر ° 
مِنْ حالٍ المسلم الاحترازٌ مِنْ أسباب الفسق . 

قلث: الح : هو" قول الَحَوي وادا افا جرف طام بالجدااة: وقد 
صرح م البغويٌ بهلذاء وقاله ف 3 القاضي حسّين » ونقله إبراهيم ۾ المَرُوْذيٌ عن 

۳( أله 1 
القاضى ضي ولم يذكز غيرة. و له أعلم. 

ولا ينعقدٌ بمن لا يظهرٌ إسلامُةُ وحريئة؛ بأنْ يكونَ في موضع يختلط فيه 
المسلمون بالكفار» والأحرارٌ بالعبيد» ولا غالت. وتردَّد الشيح أبو محمدٍ في مستور 
الحريّة» والصحيحٌ الأولٌ؛ بل لا يكتفئ بظاهر الإسلام والحرية بالدار حنَّ يعرفٌ 
حالّةُ فيهما باطنآ. هنذا مُقتضّئ كلام البَعَوٌّء وغيره» وفرقوا بأن الحريّة يسهلٌ 
الوقوفٌ عليهاء بخلاف العَدَالة والفسّق. 

ولو أخبر عَدلُ بفستٍ المستورء فهل تول السترٌ» فلا ينعقد بحضوره» وان 
زالَ [755/ أ] فيسلك به مسلك الرّواية ؟ أمْ يقالُ: هو شهادةٌ فلا يقدح إلا قول مَنْ 

ااا جه 2 
يجرح عند القاضي ؟ ترذد فيهما الإمام 

قلتٌ: : لو تراقعَ الزوجانٍ إلى حاكم» وأا بنكاح عقد بمستورين» واختّصّما في 
ووس اكيم ونحوهاء حكم بينهماء E YG‏ 
يعلمّ فسّقهما فلا يحكم. فإِنْ جَحَدَ ادها النكاح» فأقام المدّعى مستورين» لم 
يحكم بصحته ولا فساده؛ بل يتوقّفُ حنَّى يعلم باطنهماء ذكره الشيخ أبو حامد”", 
وغیره. واد أعلم . 

فَرْعٌ: لو بانَ الشاهدٌ فاسقاً حال العقد» فالنكاحُ باطل على المذهب» كما لو بان 
كافراً أو عبداًء وإنما يتبيّنُ الفسق بيو أو بتصادق الزوجًين ؛ أنهما كانا فاسقين ولم 





() في المطبوع: « فظاهر ». 

(؟) كلمة: ٠‏ هو » ساقطة من المطبوع . 

(۳) القاضي: هو القاضي حسين بن محمد المَرُوذْيٌ . انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ٠٠٤ / ١‏ ). 
() (نهايةالمطلب:؟١١/ .)٠٥١‏ 

)2( في ( ظ» س ): « زوجية 2. 

)0 في( ظ):«لمن). 

(۷) هو الإسفراييني» أحمد بن محمد. 


۸ ۔ کتاب النكاح 





تعلّمهماء أونسينا يسْقَهماٍ فاا لو قالا: علمنا [ فسْقهما  ]‏ حينتذٍء أو عَلِمَهُ 
أحدّناء فقال الإمامُ”"': نتبيّنُ البطلان بلا خلاف؛ لأنهما لم يكونا مستورَيْن عند 
الزوججين» وعليهما انویر ولا اعتبار بقول الشاهدّين: كنا فاسقين يومئذء كما 
لا اعتبار بقولهما : كُنَا فاسقّين بعد الحكم بشهادتهما. وكذا لو تقار الزوجان؛ أنَّ 
النكاحَ وقع في الإحرامء أو العِدَّةٍ أو الرّدو نتبيّنُ بطلانه» ولا مَهْرَ إلا إذا كان دخل 
بهاء فيجبٌ مَهْرُ امِل . ل 


ا امي لل ا و عا ي ار 
فيجتٌ نضصّفْ نِضْفُ المُسَئَئ إن كان قبلَ الدُعولٍ» وكلة إن كان تندف قف كينها قزل 
وفي سبيلٍ هلذا التفريت خلافٌ . قال أصحابٌ القَمَّالٍ: هو طَلّْقةٌ بائئة 7 » فلو نَكَحَها 
يوماًء عادٿ بطلقَتيْن . 

قالوا: وهنذا مأخوذ من نص الشافعيع”؟' كانه ؛ أنه لو كح آَم ثم قا 
نكحتّها وأنا واجدٌ طوْلَ حْرَوء بانث بطلقة. 

وعن الشيخ أبي حامِدٍء والعراقيين: أنها فُرْقَةُ قَسْخْ. لا تنقصٌُ عَدَدَ الطلاق» 
كما لو أقرَ الزوجٌ بالتضاع. وإلئ هنذا مال الإمامُ* © والغزاليئ» وهلؤلاء أنكروا 
نَصَّهُ في مسألة الأَمَقَ ولإنكارو وجة ظاهر؛ لأنه نص في « عَيُونِ المسائل »: أنه 
إذا نكح آَم ثم قال: نكحتها وأنا أجِدٌ طؤلاًء فَصَدَّقه مولاهاء فسخ النكاحح 
بلا مهرء فن کان دخل» فعليه مَهْرُ مثلها. ون كذبه» فسخ النكاح بإقراره» ولم 
يصدّق علئ المهرء دخل أم لم يدخل. هلذا لفظةُ» وهو يوافق قول العراقيين. 

قلت: الأصحٌ. أو الصحيح»› فوك العراقيين. وحكى العراقيون وجهاً: آنه يقبل 
قوله فى المهرء فلا يلزمه. وعلئ هنذا قالوا: إِنْ كان اعترافه قبلَ الدّخولٍ» فلا شي 
عليه . وإ كان بعدّهء فعليه أَقَلٌّ الأمرين مِنَ المُسَمَ ومهر المدل» ولا خلاف أنها إذا 


6 ا ناسرت ان 
)۲( في ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 0 0(. 

)۳( في ( ظ ): « ثانية »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / ۲( 

() انظر: ( نهاية المطلب: ٠٥١ / ٠١‏ ). 

.) ٥١ / ١١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٠٥( 

(7) هوعيونُ المسائل في نصوص الشافعي لأبي بكر» أحمد بن الحسين الفارسي . 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


ماتث لا يرئها. وإِنْ مات قبلهاء فإِنْ قلنا: القول قوله ولم يكنْ حَلِفْ» تاف 
وار ا چا ا ی ت ا ود و ا فرلا 
حَلَمَتْ أنه عقد بِعَذْلِين وورثت. ولو قالت: عقدنا [705/ ب ] بفاسقين» فقال : بل 
عَذْلّين . فأيهما يقبلٌ ؟ وجهان. الأصحٌ E‏ فن مات» لم تر وَإِنْ مات أو 
طلّقها قبلَ الدخول» فلا مَهْرَ؛ لإنكارهاء وبعد الدّخول لها أَقَلٌ الأمرين من المُسَئَى 
ومَهْرٍ المثل. والله أعلم. 

فَرْعٌ: استنابةٌ المستورينَ قبل العقد» احتياطٌ واستظهاب» وتوبةٌ المعلن بالفست 
حينئذٍء هل تلحقة بالمستور ؟ فيه تروُدٌ للشيخ أبي محمدٍ. والأصحٌ : الحم فن 
ألحَفنا فعاد إلى فُجُورو على قُرب»ء قال الإمام''2: فالظاهرٌ أن تلك التوبة تكون 
ساقطةً» قال : وفيه احتمالٌ. 

فَوْعٌ: الاحتياطًء الإشهادُ على رِضًا المرأة حيثُ يُشترطٌ رضاهاء للكنه ليس 
بشرط في صِكَة التكاح . 

قلت: ومِنْ مسائل القضل + اه لا برط اها الفاعدين يل إذا حصا 
اا 

ولو عقد بشهادة خُنْتيينَء ثم بانا َجُلَيْنِ قال القاضي أبو الفتّو ع : احتمل أن 
يكون في انعقاده وجهان؛ بناة على ما لو صَلّى رجلٌ حَلْفَهُ فبانَ رجلا . هلذا كلامة. 
والانعقاد هنا هو الأصحٌ ؛ لأنَّعَدَمَ جزم النية ية يؤر في الصلاة . وآلته أعلم. 

الرُكْنُ الرابعٌ: العاقدان. 

وهما الموجبٌء والقابل. فالقايل: هو الزوج ومَنْ ينوبٌ عنه . والموجب: هو 
الول أو وکیل ولا تصحٌ عبارة المرأة في النكاح إيجاباً وقبولاً . فلا تَرَوْجٌ نَفْسَها 
بِذْنٍ الوليّ» ولا بغير إِذنِوه ولا غَيْرَهاء لا بولاية ولا وكالة» ولا تَقْبَلُ”" التُكاح 
ENN‏ 


.) ٠٥١-٥١ / ٠١ في( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲/ ٥٥۸-٠١١۷‏ ): «هو القاضي أبو الفتوح 
عبد لله بن محمد بن علي بن أبي عَقَامَةَء من فضلاء أصحابنا المتأخرين. له مصنفات حسنة» من 
أغربها وأنفسها: كتاب « التائ » مجلدٌ لطيف» فيه نفائس حسنة» ولم يسبق إلئ تصنيف مثله ». 

(۳) في المطبوع: « ولا يقبل »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۷ / ٥٠١‏ ). 


۸ کتاب النکاح E‏ 


ار کی ¢ Ss‏ ع 5 22 e i‏ ر 
ولو وکل بنتة بان توكل رجلا بتزويجهاء فوكلت» نظرَ : ٳِن قال: وکلي عن 


نفيكء لم يصح . وإن قال : وَكّلي عني» أو أطلَقَ» فوجهانِ . 





فَوْعٌ: روئ يوسن بن عبد الأعلئن”"؛ أَنَّ الشافعيئ» رضي أللهعنه قال: إذا كان 

فى الرُفقة امرأةٌ لا ولي لها فولّث أمرها رجلا حنَّى زوّجها"» جاز» وليس هلذا 
قولاً في صحق التكاح بلا وَلي؛ لأن أبا عاصم العبَاديّ حكئ هلذا النصٌّ في « طَبقَاتٍ 
المتهاء 4 ثم ذكر من أصيدابها من انكو ومنهم مَنْ قبل وقال: إنه تحكيم» 
والمُحَكمْ قام مقام الحاكم . 

لك :اراي« الحاو لاجماازا كائعة المرااالي بويع ابن ران 
ولا حاکم» ؛ ثلاثة أوجه . أحذها : لا تروّج. 


« 5 و 3ه‎ e 
والثاني: تزؤج نفسها؛ للضرورة.‎ 


والثالث: توي أمرّها رجاگ يزوّجها. وحكئ الشَّاشِي(" أن صاحبّ 
« المُهَدّبٍ » كان يقول في هلذا : نَحَكُمْ فقيهاً مُجتهداً» وهاذا الذي ذكره ذ في التحكيم 
صحيحٌ ؛ بناءً على الأظهر في جوازه في النكاح» وللكن شرط الحكم أن يكون 
صالحاً للقضاءء وهلذا يَعْسّة» في مثل هلذا*؟ الحال. فالذي نختازه» صحةٌ النكاح 
إذا ولَّتْ أمرّها عَذْلاً ون لم يكن مُجتهداًء وهو ظاهدٌ نَّصَّهِ الذي نقله يُوْشْسنُء وهو 
َه وألله أعلم . 

فَرْعٌ: إذا وطِيع في نكاح بلا وليّ» وجب مَهْرُ المِئْلِء ولا حَدَّ [1/701] سواء 
صدر ممن يعتقد تحريمه» أو إباحته باجتهاد» أو تقليد» أو حسبان مجوّد؛ لشبهة 
اختلافٍ العلماء» وللكن معتقد التحريم يُعَرَّدُ. 


(۱) هو أبو موسئء يونس بن عبد الأعلئ الصَّدَفِيٌ المصريٌ الإمام الثقة. كان أحد أصحاب الشافعي» 
وأحد رواة النصوص الجديدة عنه. ولد سنة ( ١17/١‏ ه ). ومات سنة ( 775 ه ). انظر ترجمته فى 
( تهذیب الأسماء واللغات: ۲ / 04" 3590 ). ۰ 

(۲) في( س )» والمطبوع : « يزوجها ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز : ۷ / ٥۳۲‏ ). 

(۳) هو أبو بكر الشاشي» محمد بن أحمد» صاحبٌ « المستظهري » و١‏ المعتمد ». 

.» يعتبر‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 

)2 في المطبوع: « هلله ). 
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ê 0‏ ۶ ار ۰ 2 
وقال الإصطخريّ› وأبو بكر الفارسىغ ٠‏ والصَّيْرَفِيٌ 8 7 : يد معتقد التحريم» 
ولا مَهْرَء وهو ضعيفٌ. 


ولو رفع النكاح بلا وليّ ا حك a‏ ثم رفع إلينا» لم 
َنْقُضْ قضاءه على الصحيح . وقال الإِصْطْخْرِيٌ : ESE‏ ولو طلق فيه» لم بيقع كلو فلو 
طلّق ثلاثاء لم يفتقز قر إلى محلل . رقا أنى ماق 197 يقعٌ ويه يفتقرٌ إل المحلّل 29 ؛ 
احتياطاً للأَبْضاع» وهلذا كوجهين ذكرهما أبو الحَسَن 9 عن القَمّالِ؛ انها إذا 
زْوّجَت نفسّهاء هل للوليٌ أن يزوٌّجها قبل تفريق القاضي بينهما ؟ قال: وبالمنع 
أجاب القَمَالٌ الشَّاشِيُ”*'؛ لأنها في حكم الفراش» وهو تخريجٌ ابن سُرَيْجِ . 

فَوْعٌ: إذا أَقَدَتْ َه مُكَلَّةٌ بالتكاح» فقولان. الجديدٌ الأظهرُ: يُقبلٌ إقراثها مع 
تَصْديقٍ الزوج بلا بَينَل؛ لأن لدع ا فثبت بتصادقهماء كالبيع وغيره» 
ولا فَْقَ علئ هنذا بين اليكر»ء التق ولا بين الغريْبين والبَلديّين . والقديم: أنهما 
إن كانا غریبین › ثبت النكاح» وَل طولبا بالبيّنة ؛ لسهولتها عليهماء وللاحتياط» 
فعلئ الجديد: هّلْ يكفي إطلاق الإقرارء أم يُشترط أن مُقَصّلَ » فتقول”" : رَوْجَني به 
ول بحضرة شاهدين َدلَينِ ورضاي» إن كانت مُعتبرة الدِضًا ؟ وجهان. 
أصخُهما: الثاني 


ثم إذا أَقَوَتْ وكَذَّبها الوليئ» فثلاثةٌ أوجُه. 


أصخها: يحكم بقولها؛ لأتها غ تقو على نفسهاء قاله ابن الحَدَاد والشيخ 
ل 


والثاني: لا؛ لأنها كالمُقِوَةٍ على الوليئ» قاله القَمَالُ. 


)۱( هو أحمد بن الحُسّين الفارسي» صاحب « عيون المسائل ». 
(۲) هو أبو بكر» محمد بن عبد ألله الصير في . سلفت ترجمته . 
)6 هو أبو إسحاق المَرْوّزيّء إبراهيم بن أحمد. 

€3 في المطبوع لل 

)٥(‏ هو محمد بن علي الشاشئ الكبير. 

)03 في المطبوع : « يفصل فيقول 8 

(۷) في المطبوع: « وليّ ». 


۸ كتاب النكاح 





والثالث: يفرقٌ بين العفيفة والفايقة» قاله القاضي حُسّين. ولا قَدْقَ في هنذا 
الخلاف بين أَنْ تَمَصّلَ الإقرار وتضيف التزويج إلئ الوليّ فيكذبهاء وبين أَنْ تُطلقَ إذا 
قبلنا الإقرارَ المُطْلََّء فقال الوليئٌ: لا وَلَِ لك غيري» وما رَوَجْمَكِ. ويجري الخلافٌ 
أيضاً في تكذيب الشاهدين إذا كانت قد عَيَدَنْهما. والأصح: أنه لا يَقَدَحّ تكذيبهما؛ 
لاحتمالٍ النسيانٍ والكذب. فإِنْ قلنا: تكذيبٌُ الوليٌ يمنمٌ قَبُولَ إقرارهما”" فكان 
غائبآء لم يُنتظ حضورةٌ؛ بل تُسَلّم إلئ الزوج في الحال؛ للضرورة» فن عاد 
وكذّبهاء فهل يحال بينهما؛ لزوال الضرورةء أم يُستدام ؟ وجهان. رجّح الغزاليٌ 
الأولّء وغيرُهُ الثاني. 

وإذا قلنا بالقديمء فجرئ الإقرار في الغربة» ثم رَجعَا إلى الوطن, ففي الحَوَالَِ 
ينهم الوجهات: 

قال الإمامٌ”"': ولا شك أنه لو قضّى قاض بالإقرار» لم ينقض . 

فرْعٌ: أَقَدَ الول بإنكاحها؛ إِنْ كان له إنشاء التّكاح المَُرَ به عند الإقرار بغير 
رضاهاء قُبِلَ إقرارة؛ لِقَدْرته علئ الإنشاء. وحكيئ الحَنَاطِنُ وجهاً: أنه لا يقبلُ حنّى 
توافقَةُ البالغةٌ. والصحيحٌ الأولٌ. وإن لم يكن له الإنشاءٌ 72071/ ب] بغير رضاها؛ 
لكونه غير مجبر» أو الحال غير حال الإجبار» أو الزوج ليس يكفوء لم يُقْبَلْ إقرائة . 
ولو قال وهي ثيب: كنث رَوجْيُها في بَكارَتهاء لم يُقْبَلْء واعتبر وقثُ الإقرارء كذا 
أطلقةٌ الإمام ", وهو الظاهر. ويمكن جعلّهُ علئ الخلافٍ فيما لو أَقَدٌ مريضٌ لوارثه 
بهبم في الصحة. 
فزع: أَقَدَتْ لزوج. وَأَقَرَ وليّها المقبولٌ إقراده لآخَرَء فهلٍ المقبولٌ: إقرارة؛ أم 
إفرازها ؟ وجهانء حكاهما أبو الحَسَن العَبَادِيئُ» عَن الحَليْمع“ عن المَقَال 
الشَّاشِيَء والأؤدّني. ' ١‏ 


(۱) في المطبوع : « إقرارها ». 

)۲( في ( نهاية المطلب: ٠١‏ / (. 

(۳) في( نهاية المطلب: ٤١-٤١ / ٠١‏ ). 

.» فيه‎ ١ في المطبوع زيادة:‎ 2١ 

(5) في المطبوع: « والحليمي » بدل: «عن الحليمي »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
.(oré /V‏ 
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فرع: قال الخاطبٌ لول المرأة: زوجت نفسي بنتك» فقيل قال الول 
ا العتاة الاح غلره أن ل اوانخريتن ا لان بقاءهما شرطٌ 
لبقاء العَقد» كالعوّضين في البيع › أم المعقودٌ عليه المرأةٌ : قط؛ لأنَّ العوّض مِنْ جهته 
الا س ولأنه لا حَجْرَ عليه في نكاح غيرها معها ؟ فيه خلافٌ . فعلى الثاني : 
لا ينعقدٌ. وعلئ الأول: وجهان. 

قال أبو عاصمء وأبو سَهْلٍ الأبيوَز ر يه ينعقد» كما لو ضاف إليها» ومنعه 
القاضي حسّين ؛ لأنه غيرُ معهود . 


كر كر كر 


0( ا ا 
سع الهمةء وله مصنفات عجيبة في الفقه والأصول. مات بعد الأودني بشهرين وعشرة أيام. له 
۱٥۹۸ _- ۷ a‏ ) وفی حاشيته مصادرها. 


4۸ كتاب التكاح 






البابٌ الرَابع 
في بيان الأولياء وأخكامهم 
ف ثهالية أطراف* 


الأول ': في أسباب الولاية» وهي أربعة : 


وي 


الآولٌ”'"': الأبْوّةٌ» وفى معناها الجُدودَة» وهى أقوئ الأسباب؛ لكمالٍ الشفقةء 
A1:‏ 0 2 ا E‏ و 3 
فلاب تزويج البكر الصغيرة والكبيرة بغير إذنهاء ويستحتٌ استتئذان البالغة. ولو 
ر eG‏ 2 6 2 كد مع م 28 
أجبرّها» صح النكاح . فلو كان بين الاب وبينها عداوّة ظاهرة» قال ابن كج : ليس له 
إجبارُهاء وكذا نقله الحَنَاطِيٌ عن ابْن المَرْرْبِان”"» قال: ويحتمل جوازْةُ. فأما 
الثيبُء فلا يزوّجُها الأبُ إلا بإذنها في حال البلوغ» والجدٌ كالأب في كل هلذاء 
وحكئ الحنَّاطِيُ قولاً: أَنَّ الجدّ لا يجبدُ البِكْرَ البالعّة» واختاره ابْنُ القاصٌ 
وأبو الطيّبٍ بن سَلَمَهَ والمشهورٌ الأول. 

وسواء حصلت التيُوبة بوطءٍ محترم » أو زنى. وحكي عن القديم : أن المصابة 
بالزنئ كاليكر . والمذهبُ الأول. 


ولو زالّت بَكارتَها بسقطقء أو أَصْبَع» أو حدَّةٍ الطَمْثِْء أو طول التّعنيسء» أو 
وطئت في دُبُّرهاء فَبِكُرٌ على الصحيح . 1 


.» .في المطبوع: « الطرف الأول‎ )1١( 
.» في المطبوع: « السبب الأول‎ )۲( 
. هوأبو الحسنء علي بن أحمد بن المَرْزْئَانَ البغدادي . سلفت ترجمته‎ )۳( 
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ولو وظكك محتونة أو مكرهة ارا فَثْيِّبٌ على الصحيح . 
ولو خطب البکر رجل ٠‏ فمنعها أبوهاء فذهبت وزرّجَت نفسَها به ثم رَوْجَها 
A‏ إن كان الأول لم يطأهاء صح تزويج الأب» وإ فلا ؟ لأنّها 


قلتُ: إنما يصح تزويج الأب إذا لم يكن حَكَمّ بصحة نكاحها بنفسها حَنَفِيٌ 
ونحوة. واد أعلم . 


فَوْعٌ: إذا التمست البكرٌ البالغةٌ التزويج وقد خطبها كُفْع, لزم الأب والجَدَّ 


إجابتّهاء فإن امتنع [ ۷٥۷‏ / آ]» زَوّجها السلطان. [ وفى وجه: لا تلرمة الجا بة» 
ولا يأَنّمُ بالامتناع ؛ لأنَّ العَرَضَ يحصلٌ بتزويج السلطان ] وهو ضعيف . 

ولو التمسّثْ صغيرةٌ بلعث إمكان الشهوة» قال بعضهم : لزمّهُ إجابتُها . 

ا أعلم . 

فوغ:ء ا ا 
ويستأذتها . 

قال الصَّيْمَرِئُ : فإِنْ قاربتٍ البلوغ» وأرادَ تزويجّهاء استحبٌ أَنْ يرسلَ إليها 
ثقاتٍ ينظرْنَ ما في نفسها. قال الصيمريٌ : ولو خُلقت المرأةٌ بلا بكارة» فهي بِكْ. 
ولو اذَّعتٍ البكارة أو الثيوبّة» فقطعَ الصَّيْمَرِيُ وصاحبٌ ١‏ الحاوي »: بأن القولٌ 
قولُهاء ولا يكشفثُ حالها؛ لأنها أعلم. 

قال صاحب )0 الحاوي 02: ولا تسأل عن الوطء» ولا ر ا يشترط أن يكون لها 
زوج. . قال الشَائِي : وفي هذا تَظر؛ لأنها ربما أذهبت”'' بَكَارَتَها بأصبعهاء فله أن 
يسألهاء فإن انّهمها ا وآلله أعلم . 


السيبٌ الثاني: عصوبة من 0 حاشيةٌ النَّسَب؛ ؛ كالخ والعمّ ويتيهما» 
فلا تزّجٌ بها الصغيرة؛ يكراً كانت أو ثيب 


)1١(‏ في( ظ):١‏ ذهبت»2. 
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وأما البالغة» فن كانت ثيا فلهم تزويجها بإذنها الصريح. وإِنْ زُوْجَتْ بغير 
رضاهاء لم ينعقد. وإِنْ كانت بكرا فلهم تزويجُها إذا استأذنوها. وهل يكفي 
سكوتهاء آم ي يشترطً صريحٌ نُطقها ؟ وجهان. أصخهما: الأول. وحكي وجه: أنه 
لا حاجة إلى الاستعذان0) أصلاً ؛ بل إذا عقد بين يديها ولم نز كان رضاً. 
والصحيحٌ الاشتراط . وإذا اكتفينا بالسكوت؛ حصل الرّضاء ضحِكث؛ أم بَككث» 
إلا إذا بَكَتْ مع الصياح وضَّرْب الخد فلا يكونُ رضاً. 


وإذا أراد الأبُ تزويج اليكر بغير كُفْءٍِء فاستأذتّهاء فهل يكفي السكوثٌ ؟ فيه 
الوجهانٍ . 

قلت: ونقل الرافعنٌ في آخر « كتاب النكاح » عن ١‏ فتاوى » القاضي حسين 

ب 1 ١‏ عع .ه 

قال صاحبٌُ « البيان »: قال أصحابنا المتأخرون: إذا استأذن الول البكرٌ في اَن 
م f a ٠‏ ° مله E‏ ا 
وألله أعلم . 

فوعٌ: : قال : أَرَوجُكِ بشخص ؟ فسكتّث» ا ا : الأَلْيّنُ بمذهبنا 
فالا يكو ونا أن الونابالمسجوول لاه 

Sy 
. ليس بشرط؛ فلا يضرٌ الجهلّ إذا اكتفينا بالسكوت‎ 

قلت : هلذا الذي أورده الرافعٌ» هو الصوابٌ. وألله أعلم . 

فوْعٌ: : قال : اا أَنْ أَوَجَكِ ؟ فقالت : لم mY‏ أو قال: أَتَأَذنِيَ ؟ 
فقالت: لم لا آذنُ ؟ حكئ بعضهم : أنه ليس بإذن» ولك أن تقول : ندا مش 
برضاهاء فهو أولئ مِنْ سكوتها. 


5 ديزو كن 500 ا مدع 
قلت: المختار آنه إذن. واش أعلمُ. 


)١(‏ في المطبوع: «للاستئذان » بدل: « إلى الاستئذان »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
۷ 06(. 
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فوْعٌ: قالث: وَكّلتك بتزويجيء فالذين7" لقيناهم من الأكمة لا يَعْدُونه إذناً؛ 


لأ توكيل المرأة في النكاح باطل» > للكن المسألة [۷۷/ ب ] غير مسطورة» ويجوزر 
أَنْ يعتدٌ به إذنء كما إذا فسدت الوكالة» نف التصرفٌ بالإذن. 


قلتُ: هلذا عَجَبٌ من الإمام الرافعيّ» والمسألة منصوصةٌ للشافعيّ . 


¢ 


قال صاحب « البَيّان »: يجوز للمرأة أن تأذنَ لوليّها غير المجبر بلفظ الإذنء 
ا ف عليه العافت 4217" لآ ی ا را س 
هو الصواب؛ نقلاً ودليلاً. ولو أذنث له» ثم رَجَعَٿ» لم يصح تزويجهاء كالموكّل 
إذا عَرَكَ الوكيل» فَإِنْ رَوَجَها الولئٌ بعد العزل قَبَْ العلم» ففي صحته وجهان؛ بناء 
على بَيْ الوكيل . وألثه أعلمٌ. 

فرْعٌ: في ١‏ قتَاوئ » البَعَويّ : أَنَّ التي يُعتبرُ إذنْها في تزويجها إذا قالت لوليّها 


وهي في نِكَاحٍ أو عِدَوَ: : انث لك في تزويجي ٳذا فارقني زوجي› أو انقضث عِدَتي» 
فينبغي أن يصح الإذنء كما لو قال الولئ للوكيل: روج بنتي إذا“قارقها زوخها أو 


القضدت عَدّتها. 
وفى هلذا التوكيل وجه ضعيف : أنه لا يصحٌ. وقد سبق فى الوكالة . 


وفيها: ل رضي ضِيْتِ بما تفعله كك ؟ وهي تعرف أنهم يعنونَ 
التُكاح » فقالت: رضيتٌ» لم إذنا؛ لأن الأ لا تعقد+ بخلاف مالو قالت: 
رضيث بما يفعلة”*' الولئٌ. 


5 1 
ولو قالت: رضيث بالتزويج بمن تختارة أَمّيء جاز. 
2 ر f°‏ 
ولو قالت: رَضِيْتْ إن رَضِيَتْ أمي» لا يجوز. 
ولو قالت : رسيت إن رضصىئ ول فإن أرادتِ التعليقّ» لم يجز. وإن أرادت : 
)١(‏ في المطبوع : « فالذي »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷ / ٥٤١‏ ). 
(1) في المطبوع: « فهلذا ». 


)۳( في ( ظ ): « للكبيرة » 
)٤(‏ في المطبوع: « يفعل ». 
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و 
إني رضيت بما يفعله [ الولئٌ» ] ''"» كان إذناً. 


ء 


وفيها: اراك اروم الوه ثم قيل لها عند العقد: : بخمس مِ؛ةقٌ» فسكتت 
وهي بِكُرٌء كان سكوثّها إذنآً في تزويجها بخمس مئة. 

ولو قيل ذلك لأمها وهي حاضرةٌ» فسكتت» لم يكن إذناً. 

السببٌ الثالثُ: الإعتاق» فالمعتِقُ وعصبتّة يزوّجونَ» كالأخ. 

السببُ الرابعٌ: السسّلطنة» فيزوج السلطان بالولاية العامة البوالغ بإذنهنٌ» 

إا مع (PD‏ مع ەك : َ 
ولا يزوج الصغائر . ثم السلطان يزؤج في مواضع . 

أحدها: عدم الوليٌ الخاص . 

الثاني: عند غيبته . 

الثالث: عند إرادته تزوجها لنفسه. 

الرايع: 0 فإذا عَضَلَها وليّها بقرابق» أو إعتاق » واحداً كان» أو جماعة 

م و 1 ع 7 

مُسْتوين» زوّجها السلطان. وهل تزويجة فى هنذا الحال بالولاية» أم النيابة عن 

6 م (6) ¬ E . r‏ . 
الول ؟ فيه" وجهان. حكاهما الإمامٌ ''[ فيه 1 ' وفي جميع صور تزويج السلطان 
مع وجود أهليّة الوليٌ الخاص . 

* ۰ ر ٠‏ ا ا 5 0 ة 0 

ثم إنما يحصل العَضلٌ إذا دعت البالغة العاقلة إلى تزويجها بكفء فامتنع . فأما 
م .0 يه E‏ 
إذا دعت إلى غير كفءِء فله الامتناع » ولا يكون عَضلآاً . 

وإذا حصلت الكَمَاءةٌ؛ فليس له الامتناغ؛ لقصان المَهْر؛ لأنه مَخْضٌ حَقّها. 
ولا بُدٌ من ثبوت العَضل عند الحاكم ليزوّجّها. 

قال البغوي: ولا يتحقَّقُ العَضْلُ حنَّى يمتنمّ بين يَدَي القاضي» وذلك بأن 
يَحضْرٌَ الخاطبٌ والمرأةٌ والولئٌ» ويأمرهٌ القاضي بالتزويج فيقول: لا أفعلُ» أو 


(00 ما بين حاصرتين من المطبوع . 

() في المطبوع : « الصغار ٠»‏ والصغائر : جمع صغيرة. 
(۳) كلمة: ١‏ فيه » ساقطة من المطبوع . 

() في( نهاية المطلب: ٤١ / ٠١‏ ). 

() كلمة: ١‏ فيه » من المطبوع. 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 





يسكث» فحينئذٍ يزوّججها ا وكان هلذا فيما إذا تِِ تِيسَّرَ إحضازة عند 
القاضى . [1 أا] فأما إذا تعذر بتَعزز أو تَوَارِء فيجبٌ أن يجوز الإثبات بالبيّنة 
كسائر الحقوق. وفى ت يق ») الشيخ أبى حامد يدل عليه . وعند الحضور 
شالج انك د رو بورلا نعضي 
فَرْعٌ: سيأتي خلافٌ في 1 السيدَ يزوج أَمَنَهُ بالملك» أم بالولاية ؟ إن قلنا: 
بالولاية» صارت الأسبابُ خمسة. 
الطرفٌ الثاني: في ترتيب الأولياء» فتقدّم جهة القرابة» ثم الوّلاءء ثم 
السّلطنة . 
ويقدّمٌ من القرابة الأَبُء ثم أبوة ثم أبوةٌ إلئ حيثٌ ينتهي» ثم الأ من 
الأبّين» أو من الأبء ثم ابْنْهُ وإنْ سَمَلَء ثم الِعَمُ من الأبوين» أو من الأبء ثم ابْنْهُ 
وإن سَفَلَء ثم سائ العَصّباتِ. والترتيبٌُ في التزويج» كالترتيب في الإرث» إِلاّ في 
ثلاث مسائل . 
إحداها: الجَدٌ يقدّمُ على الأخ هنا 
الخانية": الأ للأبوين يقدّم على الأخ للأب في الإرث» وهنا قولانٍ. 
أظهرُهماء وهو الجديد: يقدّم أيضاً. والقديم : يستويان» ويجري القولانِ في ابني 
الأ والكين وابتي العَمّ إا كان أخدهما من الأبوين وال من الاب “ول كات آبنا 
0 
عَم احدهنا أخوها من الأ أو ابنا ابن عَم أحدهما اينها» فقال الإمام : هما 
سواء. وَطْردٌ الجمهورٌ القولين» وقالوا: الخديد: يقدم الأخ والابن. ولو كان ابنا 
ع أحذهما من الأبوين» دعر من الأب للکنه أخوها من الأ فالثاني هو 
الولئ؛ لأنه يُذلي بالجَد والأم» E NS‏ 
عِِ س 03 01 
ولو كان ابنا ابْنِ عَمّ أحدهما ابنهاء والآخر أخوها من الأم» فالابْنُ هو 
المقدّم ؛ لأنه أقرب . 
ولو كان ابنا معتق أحذهما ابنهاء فهو المقدّم» وبه قال ابْنُ الحَدَّاد؛ لكنه ذكر 
(1) كلمة: ١‏ ثلاث » ساقطة من المطبوع . 


() في المطبوع: « المسألة الثانية ». 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 875-4١ / ١7‏ ). 


۸ ۔ کتاب النکاح 








في التفريع أنه لو أراد المعتق نكاح عتيقته» وله ابن منهاء وابنٌ من غيرها"''» وجه 
ا منها دز اند من :غترشاء' وهدذ] خلظ عدد جمهون الأصحات» لأن اث الق 
لا يزوج في حياة المعتق؛ وإنما يزوج السلطان» وإنما يزوج ابن المعتق بعد موته. 
ر ال . وما علئ القديم» فيسوّئ بينهما في الصور . 


قلتُ: ولو كان ابنا عَم أحذهما معتق. فعلئ القولينء أو ابنا عَمّ أحذهما 
خالٌ» فهما سواء بلا خلافٍ. والله أعلم. 


الثالثة'": الابْنُ لا يزوج بالبنوّة» فإِنْ شاركها في نَسَب كابنٍ هو ابْنُ ابْنِ 
عَمَّهاء فله الولاية بذلك . وكذا لو(" كان معتقا أو قاضياء أو تَوَلّدت قرابة من أنكحة 
المجوس› أو وطء الشبهة؛ أن كان ابنها أخاهاء أو ابن أخيهاء أو ابن عَمُهاء 
ولا تمنعه البنوة التزويج بالجهة الأخرى 


فصل: وأا الو لا فمن اعا لها سب وها وء فينظرٌ: إن أعتقَها 
رجلٌ» فولاية تزويجها له. فإِنْ لم يكن بصفة الولاية» فلعصّباته» ثم لمعتقه. ثم 
لحَصبات معتقه» وهلكذا على ترتيبهم في الإرث. وترتيبٌ عَصَّباتِ المعتق في 
التزويج» كترتيب عَصَّبات النَّسَّبء إل في ثلاث مسائل . 


إخداهاء حدما اول من اها وفى. جد التق ولغيه فولان» ارما 
بالوّلآء. أظهرهما [7058/ ب]: تقديمٌ الأخ. والثاني: يستويان. 


ونو اجتمع جد المعتق وابن أخيه » فون قدّمنا الخ على الجدء قدَّمنا ابنه» فال 
فيقدم الجد. وقد حكينا فى الإرث؛ تفريعاً على هلذا القول وجهاً: أنهما يستويان» 
فیجوز ان بطرد تا 


الخانية: ان المرأة لا يزؤجهاء وابن المعتق يزوج » ويقدم علئ أبيه ؛ لأن 


(1) في المطبوع زيادة: « لأنها تستحق الحرية بسببه »» وهي ليست في ( فتح العزيز: ۷ / ٥٤٥‏ ). 
() س المطبوع: ١‏ المسألة الثالثة ». 

)۳( ارم « إن ». 

(6) فم الط ء: ٠‏ المسالة الثانية ٠‏ . 


SES‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





الفالخة': : إذا اجتمع او الى ا وه و اح انيه ول القطعٌ بتقديم 
الأخ للأيوين. وقل بطد القولين كالنّسب. وقيل: 1 أَمَا إذا كان 
المعتق امرأة» فلا ولاية لها؛ لِعَدَم أَمْلِيتهاء فإن كانت حيّة فوجهان. أحدهماء قاله 
صاحبٌ ١‏ التلخيص »: يزوّجها السلطان. و أنه يزوجها مَنْ يزوج 
مُعتقتها» فيز وججها أبو المعتقةء ثم جَذّها على ترتيب الأولياءء ولا يزوجها 
ابن المعتقة» ويشترط في تزويجها رضاهاء ولا را ل ا 
لا ولايةً لها. وقيل: يشترط» فإِنْ عضلث,ء ناب السلطان عنها في الإذن» ويزقج 
الوا 
فإن كانت المعتقة ميتة» زؤجها مَنْ له الوّلآء من عَصّبات المعتقة» ويقدم الابن 


ع 


3 


على الأب . وتعودٌ الصور المذكورة في مفارقتهم عصبات النسب فيما إذا كان المعتق 
رجا . وحكي [ وجه ]: أَنَّ الأب يقدّم [ علئ الابن ] بعد موت المعتقة» ووجه: أن 
الابن يقدَّم علئ الأب في حياتهاء وهما شاذان . 

فوْعٌ: متى اجتمعَ عَدَدّ من عَصَّبات المعتق في درجةء كالبنينَ والإخوة» فهم 
كالإخوة في النسب . فإذا رَوَجها أحدّهم برضاهاء صَعٌّ» ولا يشترطٌ رضًا الآخرين 

ولو أعتق الأمَةَ اثنان» اشترط رضاهماء فيوكّلان» أو يُوكُلٌ أحدّهما الآخرء أو 
ينافوان العقد محا :ولو آراد أخد المعفين أن يتروجياء .اشترظ مؤافقة المتلطان 
لاخر 

وات اها عو ا او اح كلت ماقا ادها المي ا ر وى 
مات كَل منهما عن ابنين» كَفَى موافقةٌ أحد ابنى هنذا أحد ابنى ذاك. ولو مات 
أحذهما ووارثه الآخرء استقلّ بتزويجها. 

فَوْعٌ: كان المعتق حُنّئ مُشْكلاء ينبغي أَنْ يزوٌّجها أبوه بإذنهء فيكون وليّآ أو 
وكيلاً إِنْ كان الخنثى ذكّراً. 

فصل ها ا ا يزۇْجُها مالك البعض ومعة 
وَليُّها القريبُ. فإِنْ لم يكن ة فمعتِقٌ بَعْضِهاء وإلآّ. فالشلطان. 


2 


اليد 


(1) في المطبوع: « المسألة الثالثة ». 
(۲) في المطبوع: ١معتقها».‏ خطأ. 


۸ ۔ كتاب النكاح E‏ 


والثاني: يكون معه مُعْتِقٌ البعض . 

والثالث: معه السلطان. 

والرابع: يستقلٌ مالك البَعْض . 

والخامس: لا يجوز تزويججها أصلاً ؛ لضعف الملك والولاية بالتبعيض. 
الطرفٌ الثالثٌ: في موانع الولايةء هي خمسة: 


الأول ال : الوق فلا ولاية لرقيق» ويجوزٌ أَنْ يتوكّلَ لغيره في قبُول التكاح بإذن 
سيدو قطعاًء وبغير إذنه على الأصحٌ. ولا يصح توكيله في الإيجاب على الأصح عند 
الجمهور. وقد سبق هلذا في الوكالة . 


2 
الثاني”": ما يَسْلبُ انر والبحث عن حال الزوج» وفيه سث صور”” : 





إحداها: الصَّبّاء والجُنونُ المطبقٌ يمنعان الولايّة وينقلانها إلئ الأبعد. 


وفي الجنونٍ المنقطع [701/ أ] وجهان. أصحُهما: أنه كالمُطبق» ويزوٌججها 
الأبعدٌ يوم جُنونه؛ لبطلانِ أهليته. 


والثاني: لا يزيلٌ ولايته» كالإغماءء فعلئ هلذا: ينتظرُ حنَّى يفيقٌَ على 

الصحيح . وقيل : يزْوّجُها الحاكمٌ كالعَيْبة» والخلافٌ جار في الثيّب المنقطع جنونها. 

فعلئ رأي : تزرّج في حال جُنونها. وعلئ رأي : ينتظرُ إفاقتها؛ لتأذن. ولو وكلَّ هلذا 

o‏ 0 ع و0 و 

الول في إفاقتهء اشترط عَقد وكيله قبل عَوْدِ الجنون» وكذا إذا أذنتٍ الثيبٌ» يشترط 
تقد تقدم العقدِ على عَود الجنون. 

e 8 EE .)( 2‏ سے . و ا ° 

فال لوقام وإذا صرت نوبة الإفاقة جد ن اا حال تعطم؟ لآن 

دعر العو مدي E‏ . ولو أفاق» وبقيت آثارُ حَبَلٍِ يحمل ِلها 

مِمّن لا يعتريه الجنونُ علئ حدَّةٍ ذ في الخُلْقِء فهل تعودٌ ولايته» أم يستدام حكم 


(1) في المطبوع: ١‏ المانع الأول ». 

(؟) في المطبوع: ١‏ المانع الثاني ». 

(۳) في المطبوع: « صورست ). 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: 17 / ٠١1‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





الجنون إلى اا من الإ" ؟ وجهان”"' . 
قلث: لعل الثاني أصحٌ . وألله أعلم . 
الصورة الثانية: اختلال النّر؛ لِهرَم » أو حَبَلٍ جيل أو عارض » يمنع 


الولاية» e‏ إلى الأبعد. والحجر بالفلس لا يمنعهاء ونالسنة يمنعها على 
المذهب . وقيل : وجهان. 


قلث: وحكئ الشاشِيئٌ في المفلس وجهاً. والله أعلم. 

الثالثة”": الإغماءٌ الذي لا يدوم غالباًء فهو كالنوم» ينتظرٌ إفاقته» ولا يزوج 
غيره. وإن كان مما يدومٌ يوماً أو يومّين فأكثرء فوجهان. 

أحذهما: نقل الولاية إلى الأبعدٍء كالجنون. وأصحّهما: المنع. فعلى هلذا: 
SS‏ 

وقال الإمام : ينبغي أن تعتبر مُدَئَهُ بالسّفر. فإِنْ كانت مدة يُعتبر فيها إذن 
الول الغاتت؛ سج MN‏ وإِلذّء فيزوج الحاكم» 
ويرجع في معرفة مُدته إلى أهل الخبرة . 

الرابعة”: السّكْران الذي سَقَط تمييرة بالكلّية» كلامُةُ لَغْر. فإِن بقي له تمبير 
ونظر فالمذهبٌ أنه لا يزوج» انظ إفاقية . 

الخامسةً”': الأسقام. والآلامُ الشاغلة عن الظر» ومعرفة المصلحق تمنعُ 
الولاية» وتتقليها إلا الأبعة» نص عليه » وأخذ به الأصحابٌ. 


السادسة": لللأعمئ أن يتروّج قطعاً وله أن يروج على الأصح . ويجري 


.» في (ظ ):« الخلل‎ )١( 

)في المطبوع: « فيه وجهان ». 

(۴) في المطبوع: « الصورة الثالثة ». 

4(7) (نهاية المطلب:؟١١/ .)١١5-1١6‏ 
)٥(‏ في المطبوع: « الصورة الرابعة ». 

(7) في المطبوع: ١‏ الصورة الخامسة ». 
(۷) في المطبوع: ‏ الصورة السادسة ». 


۸ كتاب النكاح 





الخلاف في ولاية الأخرس الذي له كتابةٌ» أو إشارةٌ مُفْهِمَة . وقيل : يزوج قطعاً. فن 
لم تكن مُمهمةء فلا ولاية له. 


المانعٌ الثالثُ: الفِسْقُء فيه سَبْع طرق . أشهرها: في ولاية الفاسق قولان» 
وقيل: بالمنع قطعاً. وقيل: يلي قطعاً. وقيل : يلي المجبرٌ فقط . وقيل : عَكْسّهُ؛ لأنه 
لا يَسْتَقِنُ. وقيل: يلي غير الفاستٍ بشرب الخمر. وقيل: يلي المستترُ بفسقه» دون 
المُعْلن. وأما الراجخء قظاهر”'“ من مذهب الشافعيئ كْدَنْهُ مَنْعُ ولاية الفاسق» 
وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يَلي» لا سيّما الخراسانيون» واختاره الرٌؤيانيع" . 

قلت: الذي رجّحه الرافعئٌ ف فى « المحرّر »): منع ولايته . واستفتي الغزاليٌ فيه 
فقال: إن كان بحي لو لباه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكبُ ما يفسقه. وُلَيَ» 
وإلآّء فلا. وهلذا الذي قاله7051/ ب] حَسَّنٌّء وينبغى أن يكون العمل به. 
وآلثه أعلم . ٠‏ 

فوْعٌ: : قال القاضي حسين» والشيخ أبو علي » وغيرٌهما: ولاية الفاسق لمال 
ولد علئ الخلاف في ولاية التكاح بلا فرق. وقطعَ غيرُهم بالمنع» وهو المذهبٌ. 


ف سبق الما 0 ا السو علي الك عور وحيتئلٍ في 


أحذهما: المنع ا ويزوجهنّ مَنْ دونه من i‏ والحكام . ولخي ا 
یزۇج؛ تفخیماً لشأنه» ولهلذا لم يحكم بانعزاله. 

فرْعٌ: إذا تاب الفاسِقٌ» قال البغويٌُ في هنذا الباب: له التّرَويجُ في الحال» 
ولا يشترطٌ مُضِنْ مدة الاستبراء. والقياسٌ الظاهدء وهو المذكودٌ في الشهادات: 
اعتبازُ الاستبراء؟ لِعَوْدٍ الولاية حيثٌ يعتبر لِقَبُول الشهادة» وسنفصّلهء إِنْ شاء آله 
تعالی. ٤‏ 


فوْعٌ: للفاسق أن يَتَرَوَجَ لنفسه علئ المذهب» وبه قطع الجمهورٌ. وفي 
(1) في المطبوع: ١‏ فالظاهر ». 


(۲) هوالقاضي أبو المحاسن الروياني» صاحب ١‏ البحر ». 
)26 هوالشيخ أبو عليٌ السنجئٌ. 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


« تليق » الشيخ مَلكداد القزويني» عن القاضي أبي سَعْيٍ" وَجة: أنه ليس له 
الترويج إذا قلنا: لا يلي. 

فرْعٌ: إذا قلنا: الفاسقٌ لا يّلي» فالولاية للأبعدٍ على الصحيح» وبه قطعّ 
الجمهود. وحكئ الحَنَّاطِنٌ وجها: أنها للسلطان. 

ثم الفسقٌ إنما يتحقّق بارتكاب كبيرق» أو إصرارٍ على صغيرةٍ» وليس العَضَلُ من 
الكبائر» وإنما يُقَسَُّ به إذا عَضَلَ مرات» أقلّها ‏ فيما حكئ بعضهم ‏ ثلاثٌ» وحينئلٍ 
فالولايةٌ للأبعدٍ. 


فَوْعٌ: إذا قلنا: الفاسق لا يلى؛ ففى أصحاب الجرّف الدَّنيْةَ وجهان. 
قلث: المذهبٌ القطعٌ بثبوت ولايتهم» قاله البغويٌ» وغيرٌة. وآلله أعلم. 
المانع الرابعٌ: اختلاف الدّين. 


فلا برج المسلمة قرييُّها الكافرُء بل يُرَوَجُها الأبعدٌ مِنْ آولياء النسبء 
عو 
الوّلاء» وإلاّء فالسّلطان. 


ولا ُرَو الكافرة قريثها المسلمٌ؛ بل يُرَوّجها الأبعدٌ الكافر. فإِنْ لم يكنْ» 
زوّجها قاضي المسلمين بالولاية العامّق فإِنْ لم يكن هناك قاض للمسلمين» فحكئ 
الإمام“ عن إشارة صاحب « التقريب »“ : أنه يجوز للمسلم قَبُولُ نكاحها من 

وهل يزوج اليهوديٌ النصرانية ؟ يمكن أَنْ يلحق بالإرث» ويمكن أَنْ يمنع . 

ثم الكافرٌ إنما يلي تزويج قريبته الكافرة إذا كان لا يرتكبٌ مُحَرّماً في دينه» فإِنٍ 


ع 


)00( هو أبو بکر» ملكداد بن علي العمركي القزويني» شيخ والدٍ الرافعيّ . كان إماماً خطیراًء قنوعاًء وکان 
محولا اطول مزه كثير البركة» ملازماً لسيرة السلف. من أخذ عنه صار مصئفاً. مات سنة 
( هلاه ه ). ترجمه الأستاذ محيي الدين علي نجيب في ( الذيل على طبقات ابن الصلاح: 
؟ / 383 ) وفي حاشيته مصادرها. وهلذا العلم فات الإمام النوويّ ترجمتةٌ في تهذيب الأسماء 
واللغات. وهو من شرطه. 

(۲) هو محمد بن أحمدالهروي . 

(۳) في( نهاية المطلب: .)٠١١ / ٠١‏ 

() صاحب التقريب : هو أبو الحسن» القاسم بن محمد بن علي الشاشي الكبير . 


۸ كتاب النكاح 





اي 0 المسلم الفاسق بنتة . 


وعن الحَليْمِتَ : أن الكافرٌ لا يلي التزويج» وأنَّ المسلمَ إذا أراد توج ذميق 
زوجه بها القاضي . والصحيح أنه يلي 

فَوْعٌ: في ١‏ فتاوئ » البَعُويٌ: أنه يجورٌ أَنْ يوكٌّلَ نصرانياً أو مجوسيّ في قَبُول 
تكاج سراي ولا يجوز في قَبُول نكاح مسلمقٍ» ويجوز توكيل النصرانيّ مسلماً في 
ل نكاح نصرانيقٌ» ولا يجوز في بول 0 بحرو لأ المسلم لا يجوز له 
نِكاحها بحالٍء بخلاف توكيل المُعْسِرٍ موسراً في تزوج أَمةِ؛ فإِنَّه جائز؛ لأنه يستبيها 
فى الجملة. 

فَوْعٌ: المرتد 1 /۷٠٠‏ أ] لا ولايةً له على مسلمةء ولا مرتدةء ولا غيرها منّ 
الكافرات . 

قلتُ: لا يروج مسلمٌ كافرة إلا السلطان والسيد على الأصح» وإذا ا زح ات 
مُوليته» ولا يزوج كاف مسلمة إلا [ أمتُ و ] ”" أم وَلَّدِه على وجهء قاله الفُوْرَانِيُ 
وآلل أعلم . 

المانعٌ الخامس: الإحرامٌ. فإحرامٌ أحدٍ المتعاقدين”"», أو المرأق» يمنعٌ انعقاد 
التكاح . 

وقيل: إن كان العاقدٌ الإمام أو القاضي» فله التزويج؛ لقوة ولايتهما. 
والصحيح المنع . 

وفي تأثير الإخرام وجهان. أحدهما : ا الولاية ونقلها إلى الاق 


كالجنون. وأصحّهما: أنه مجرّةُ الامتناع دون زّوال الولاية؛ لبقاء الرّشد والنّظرء 
فعلئ هلذا ا لفان الو غات 


ن ۶ 9 و ن 
وسواء الإحرام بالحج › أو العمرة» والصحيح والفاسد» [ وقيل : لا يمنع 
(1) في المطبوع: ١‏ ارتكبه ». 


)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: ١‏ العاقدين ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


الفاسدٌ ] 9 وينعقدٌ بشهادة المُحرم على الصحيح› وخالف الإِصْطْخْرِيٌ . وتصمٌ 
الرجعة في الإخرام على الأصحٌ. ‏ 7 

ومَّنْ فاته الحججٌ. هل يصحٌ نكاحخة قبل ال لحلل بعمل عُمرةٍ ؟ فيه وجهانٍ حكاهما 

ا لأنه محرمٌ. وألله أعلم. 

فَرْعٌ: إذا وَكَّلَ حلالٌ حَلالاً في التزويج» » ثم أَحْرَمَ أحدٌهماء أو المرأة؛ في 
انعزال الوكيل وجهانِ. أصخُهما: لا ينعزل» فيزۇج بعد التحلل بالوكالة السابقة 
ولیس للوكيل الخال أن يُروْجَّ قبل تَحَذّلٍ الموكّل . ا 
ونقل الغزاليٌ ف في فى ١‏ الوجيز » فيه وجهاً. ولم أرَهُ لغيره ولا له في « الوسيط ». ولو 
وكّله في حال إحرام الوكيل أو الموكّل أو المرأة» نُظِرَ: 

إن وكّله ليعقدٌ في الإحرام» لم يصحّ . وإنْ قال: لتزوج بعد التحلّل» أو أطلق» 
صَحّ؛ 0 الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن. ومن ألحق الإحرام بالجنون» لم 


ولو قال: إذا حصل التحلّلُ فقد وكَلدُكَ > فهلذا تعليقٌ للوكالة» وقد سبق 
LE‏ 0 

ولو وكّلَ حلالٌ م مُخْرِماً ليوكُلَ حلالاً بالتزويج» صم على الأصح؛ لأنه سفيد 
مَحْضٌ ليس إليه من العقد شيء. 

واعلم : أن وكيل المصلي يزئّجء بخلاف وكيل المُخرم؛ لأنّ عبارة المُحْرمٍ غير 
صحيحة» وعبارةٌ المصلي صحيحة . حنَّى لو زوّجها في صلاته ناسيا» صعّ م التكاحٌ 
والصلاة . 

فضْلٌ: إذا لم يكن الوليئٌ الأقربُ حاضراء نْظِرَ: 

إن كان فود ل يقوف شكانة :دو لافرثة توحالة:: روجا :المنلظان» العدر 
نکاحها من جهته . وإنِ انتهئ الأمرُ إلئ غاية يحكم القاضي فيها بموته وقَسْم ماله بين 
ورثته - علئ ما سبق في الفرائض - انتقلتِ الولاية إلى الأبعد. وان عرف مکان 


للق ما بين حاصرتين من المطبوع» وانظر : ( فتح العزيز: ۷ / ٠5ه).‏ 
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10 23 5 ا ی 2 E‏ ع 
الغائب» فإن كان علئ مسافة القصّر» زَوّجَها السلطان» ولا يزوج الأبعدٌ. وقيل : 
يزوج الأبعدٌُ. وعن القاضي أبي حامدٍ: إِنْ كان مِنْ الملوكِ» وكبار الناس» اشترط 
مراجعتّة» وإِنْ كان من التجّار وأوساط الناس» فلا. والصحيحٌ الأول. 


إن كان دون مسافة القَصْرء فأوجة. أحدها: كالطويلة [١/ا/‏ ب ]» وهو 
3 َك ۰ 0 م 4# ع ت 5 ء م 2 
ظاهر نصّهِ في « المختصر »). واصحّها: لا تزوؤج حتئ يراجم فيحضرٌ أو يوكل» نصٌٌ 
عليه فى « الإملاء ). 


والثالت: إِنْ كان بحيثُ يتمكن المبتكر إليه من الرجوع إلى منزله قبل الليل» 
اشترطت مراجعته » وإلاء فلا. 


d2 
0 


فوْعٌ: عن الشافعيٌ» رضي ألله عنه : أن د الساطاد لا يروج من لعي عزن غَيْبّة وَلِيّها 
حبّى يشهدَ شاهدان؛ أنه ليس لها ولي حاضرء وأنها حَليةٌ عن النكاح والعدَّة. فقيل: 


هلذا واجب. وقيل : متحت 


قلتٌ: الأَصَحُ أنه مستحت» وبه قَطْحَ إبراهيمٌ يم المَرُوْذْئٌ » ذكره في آخر « كتاب 
الطلاق ». وآلل أعلم . 

فعلئ هلذا: لو أَلَكَتْ في المطالبة» ورأئ السلطانٌ التأخيرَء فهل له ذلك ؟ 
وجهان. 

ولا يقبلُ في هلذا إلا شهادة مطّلع”"2 علئ باطن أحوالها . 


0 


وإِنْ كان الوليٌ الغائبٌُ مِمَنْ لا يزوّج إل بإذنء فقالت”": ما أذْنْتُ له 
نللقاضي تحليفها عل َي الإذْنٍ . 

قلتُ: قال الغزاليٌ: وللقاضي تحليقها أَنّ ا 
ذلك . ومثل هلذه اليمين التي لا تتعلّق بدعوئ» هل هي سي أم واجبة 
وجهان. وألله أعلم. 


(1) في المطبوع: « ولا يزوجها». 

0 في( سءظ ): ١‏ ولا يقبل في هلذا الإشهاد مطلع ٠»‏ المثبت من المطبوع» وهو موافق لما في ( فتح 
العزيز: ۷/ ٥٦۲‏ ). 

(۳) في( ظ ): « فقال ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷/ ٥٦۳‏ ). 


عل روضة الطالبين : الجزء الرابع 


فرْعٌ: إذا غاب الوَّليئُ الأَقْرَبُ العَيْبَةَ المُعتبرة» فالأؤلئ للقاضي أَنْ يأذنَ للأبعدٍ 
اَن يَرَوّج » أو يستأذنه ليزج القاضي ' 


Cn 


أن 


فرعٌ: في ١‏ قتَاوئ » البعَوي : أن القاضي إذا رَوَجَ مَنْ غاب وَليُهاء ثم قَدمَوَليها 
بعد العقد» بحيث يعلم أنه كان قريباً من البلد عند العقدء لم يصمّ النكاح . 

الطرف الرابعٌ: في 7 تولي طرفي العقلِ» فيه مسائل . 

إحداها: هل يتولئ الججدٌ طرفي تزويج بنثٍ ابنه الصغيرة ة أو الكبيرة بابن ابْنِ آخَرَ 
و عليه ؟ فيه وجهان. اختار ابْنْ الحَدَّاد والقَمّالُء وَابْنُ الصبّاغ الجواز» 
وصاحت ١‏ التلخيص » وجماعة من المتأخرين : المنع. 

قلت: : قال الرافعييٌ في « المحرّر ») : رجّح المُعْتَبَرُوْنَ الجَوَار. وآلله أعلم. 

فإِنْ جَوَرْناء اه شترط الإتبان ّي الإيجاب والقبُول علئ الأصح . وقيل : يكفي 
ادها ون ا فن كنك الف ن بإذنهاء ويقبلٌ الجدٌ للابن 
وإِنْ كانث صغيرةً» وجب الصبرٌ إلى أَنْ تبلعَ فتأذن» أو يبلعٌ الصغيرٌ فيقبل» كذا حكاه 
الشيخ أبو عليٌ؛ وغيرّةُ. وذكر الإمامُ”''؛ تفريعاً على المنع: أنه يرف م إلى السلطان 
ليتولّئن أحد الطرفين. قال: ثم يحتمل أَنْ ب 3 يتخيّرٌ منهماء ويجيل أنيقال: يأتي بما 
يستدعيه الوليئ» وهلذا مفروض فيما إذا كانت الولايةٌ بسبب الجنونء وإلاّء فغيرُ 
الأب والجدّ لا يزوج الصغيرَ ولا الصغيرة . 

الخانية”": : للعمّ تزويج بنتٍ أخيه بابْنه البالغ» ولابْنِ العَمّ تزويجها بابنه على 
يه . هلذا إذا أطلقت الإذن وجوَّزناه . فإِنْ عَكَنَنُْ في الإذن» جاز قطعاً؛ 

و نها ابه افر > لم يصح على المذهب؛ لأنه نكاح 7711/ أ] لم 
يحضره أربعة» TT‏ 

الثالثة”": إذا كان الول ممن يجورٌ له نكاحهاء كابن العَمٌّء والمعتق» 
)١(‏ في( نهاية المطلب: ٠٤١ / ٠۲‏ ). 


(۲) في المطبوع : « المسألة الثانية ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ المسألة الثالثة ». 


6 کتاب التكاح 


والقاضي» وأراد نكاحهاء لم تجز تولية الطرفين» وللكن يزوج ابْنَ العم مَنْ في 
درجته» فإِنْ لم يكن» فالقاضي. وإِنْ كان الراغبُ القاضي» رَوَجَهٌ وال فوقه» أو 
خرج إلئ قاضي بلدٍ آخَرء أو يستخلف مَنْ يزوّجُةُ إن كان له الاستخلاف. ون کان 
الراغتٌ الإمام الأعظمء زَوّجَهُ بعضلٌ فشا هلذا هو ي . وفي ا وجه 
مشهور: أنه يتولى الطرقين . وفي القاضي وابْنِ العَمّ وجة أبعدٌء ويجيء مثله في 
المعئق: وک ا اا ی ای ی ا 


ون[ أزاة ١]‏ اح هول وها ناته الضعين تكفتةه وح حوزن 
لنفسه. فذلك إذا سَمَنْهُ في إذنها . فإِن أطلقث, وجَوَرْنا الإطلاقَ» فوجهانء حكاهما 


7 


وفي ١‏ فتاوئ »2 البغويٌ: أنه لو أراد نكاح بِنْتَ عَمّهِ وهو وَلِيُّهاء وهو غائب 
عنهاء رَرّجها به قاضي بلدٍ المرأق» لا قاضي بلد الرججل . 


الرابعة”": مَنْ منعناه تَولّي الطرفين» فَوَكَّلَ في أحدهماء أو وَكَلَ شخصين 
فيهماء لم يصمّ علئ الأصمٌ؛ لأن فِعْلَ الوكيل فِعْل الموكل. وقيل: يصحٌ ؛ لوجود 


ولو وکل الول رجاگ ووكّله الخاطبُ» أو وَكَلَهُ في تزويجه لنفسهء فتولّى 
الطرفين» لم يصحّ علئ الصحيح . 

الخامسة” © روت امدة يعيد» الضتحيو و جو نا ل إجارة فيو كول الد 
طرفيه . 

السادسة”'©: ابنا عمّء أحذهما لأبء والْآحَرُ لأبوين» أراد الأول نكاحهاء 
او اد اا و فاا یا ب ا و اول رلا فالقاضى: 


SU N I ER © 
٠ .(oAV | Y 

() في المطبوع: ١‏ المسألة الرابعة ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ المسألة الخامسة ». 

(©) في المطبوع: « المسألة السادسة ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


اا قالت لابن عَمّها أو مُعْتقها: : زجني › أو رَوجْني : '"؟ شعتّ» 
ليس للقاضي تزويجه بها بهذا الإذن؛ لأنّ المفهومٌ منه التزويجٌ بأجنبيّ . 


وإِنْ قالت: زَوّجْني نفسَكَ؛ حكئ البغويٌ عن بعض الأمستشعاني:: أنه يجوز 
للقاضي تزويجّةٌ إيّاها . قال: وعندي لا يجوز؛ لأنها إنما أذنَثْ له» لا للقاضي . 


قلتٌ: الصوابٌ الجوارٌ؛ لأَنَّ معناه: فَوَضْ إلى من يُرَوَجُكَ إِيَايَ . وآلله أعلم. 
الطرفٌ الخامس: في التوكيل . 


التوكيلٌ بالتزويج جاترٌ. فإِنْ كان الوليئٌ مُجْبرآء فله التوكيلُ بغير إذنها على 
الصحيح. وقيل : يشترط إذنهاء حكاه الحَنَاطِنُ والقاضي أبو حامد. فعلئ هلذا: إن 
كانت صغيرة» امتنع التوكيل. فعلئ الصحيح : إذا وگل لا ي يشترط تعيين الرّوج على 
الأظهر . ولا الك اااي و ير شتراط التعيين 
القولان. وقيل: لا يش يشترط قطعاً؛ لأنّ الوليّ يعتني بدفع العار عن التَّسَبِء »> بخلاف 
الوكيلٍ. قال الإما © وظاهر كلام الأصحاب يقتضي طَرْدَ الخلافٍ وإِنْ رضيت 
es‏ ل ل يه فأمًا مَنْ أسقطت 
الكفاءة» فلا معتّى لا شتراط التعيينٍ فيه . وإذا جَوَّرْنا التوكيلَ المطلق» فعلئ الوكيلٍ 
رعاية النِّر . فلو زتؤج لغير كُفمْءِء لم يصع على الصحيح . 


وحكئ ابْنُ كَبمّ وجهآ: أنه يصخ» ولها الخيارٌ. فن كانت صغيرة» خيرت عند 
البلوغ . 


ولو خطب كفآن, وأحدهما أشرفء فَرْوَجَ الآخَرَ لم يصح . وإذا جز الان 
المطلق» فقالت : وجني ممن ت فهل له تزويجها E‏ وجهان» 
أصحّهما عند الإمام”*» والسَرْحَسِح 2 وغيرهما: نَحَمْء كما لو قالت: رَوجني 


(1) في المطبوع: ١‏ المسألة السابعة ». 

)4 في المطبوع: ١‏ مَنْ ». 

)۳( في ( نهاية المطلب: ۱۲ / 1١١7‏ ). 

.) ١١۳ / ٠١ (نهاية المطلب:‎ )6( 

)٥(‏ هوأبو الفرّج الرَّازّء عبد الرحملن بن أحمد. 


4۸ ۔ کتاب النكاح 





و o ak ETS‏ ۰ و ٠وس‏ ده 
من شت كمنا كان أو غيره. هلذا كله إذا كان الول مجيرا. فإن كان غَيْرَ مُجير 
لكونه غير الأب والجَدٌّء أو كانت قا ففيه صور. 

إحداها: قالت: رَوٌجْنى وَرَكلُء فله كل واحد منهما. 

الثانية: نَهَتْ عن التوكيل» لا يوكل . 

الثالثةٌ: قالت: وَكُلْ بتزويجىء واقتصرّث عليه» فله التوكيلٌ. وهل له أن 

الرابعةٌ: قالت: أَدْنْتْ لك في تزويجي» فله التوكيل علئ الأصحٌ؛ لأنه 
متصردفٌ بالولاية. ولو وکل مِنْ غير مُرَاجعتها واستتئذانها بالكليّة» لم يصع على 

1 م : ء2 ٤‏ 

والثاني: يصحٌ. فعلئ هلذا: يستأذن الولئٌ أو الوكيلٌ للوليٌء ثم يزؤج. 
ولا يجوز أن يستأذن لنفسه. 

ثم إذا وكّلَ غير المُجبر بعد إِذنِ المرأة» فهل يشترط تعيينُ الزوج إِنْ أطلقتٍ 
الإذن ؟ وجهان كما في توكيل المُجْير. 

قال الإماة"2: وإذا عَينَتْ رّوجآء سواء شَرَطْنا تعييتهاء أم لاء فَلْيَذْكَرَهُ الوليئُ 
للوكيل. فإن لم يفعل وزرج الوكيل غيرّه» لم يصح . وكذا لو رجه لم يصحٌ عل 
الظاهر؛ لأن التفويضَ ى المطلق - مع أَنَّ المطلوب مُعيّن فاسد. وهلذا كما لو قال 
الولئ للوكيل: بغ مال الطفل بِالعَبْنَ”"'» فباع بالغبطة» لم يصح . 

فَرْعٌ: قالث: أَدْنْتُ لك في تزويجيء ولا تَرَوَجْني بنفسكَ»ء قال الإمامٌ: قال 
8 عو ۰ 0 31 2 4 
الأصحابٌُ: لا يصحٌ هنذا الإذن؛ لأنَّها منعتٍ الولئ» وجعلت التفويض للأجنبي» 


فأشبة الإذن للأجنبئ ابتداة”" . 
فَرْعٌ: في ١‏ قَتَاوئ ؛ البَعّويٌ : أنه إذا لم يكن ولع سوئ الحاكم» فأمر قبل أن 
يستأذتها رجلا بتزويجهاء فزدّجّها الرجلّ بإذنهاء فهل يصحٌ النكاح ؟ ب يبن علئ أن 


(1) في( نهاية المطلب: ١٠١٠١ / ٠١‏ ). 
(۲) في المطبوع: « بالعين »» تصحيف . 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٠١ / ٠۲‏ ). 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


355 © )اس أ ٠. 2 2 ٠‏ 8 
استنابة القاضي في شغل معيبّن ‏ كتحليف وسّماع شهادةٍ ‏ يجري مجرئ 
الاستخلاف2307, أم لا؟ إن قلنا: َعَم جاز قبْلَ استئذانها» وصح النكاح» وإلاء 

فلا يصغ على الأصحٌ» كتوكبل الوليٌ قبل الإذنٍ. 


Gg 


تل 


فيقول وكيل الوليّ للرَّوْج : زو جك نت فُلان. فإ كان الوكيل للرّؤج» قال 
الولئٌ: زوَجْث بنتي فلاناًء ل Ou‏ قبلث نكاحها له. فلو لم يقل: لك 
فعلئ الخلاف السابق» إذا قال الزوج : « قَبِلْتْ » ولم يقل : « نكاحها ». 


ولو قال الولينٌ لوكيلٍ الرْج : رجت 11/۷۲1 بني لكف فقال: قبلث 
ِكَاحَها لفلان» لم يَنْعِقد. وإنّ قال : قبلثُ نِكاحَهاء وقع العقدٌ للوكيل» ولم ينصرف 
إلى الموكل بالنية . 


ولو جرئ النكاحٌ بين وكيلين» فقال وكيلٌ الوليٌ: زرَجْتُ قلانة فلاناء فقال 
وكيلٌ الرَّوْج: قبلث نِكَاحَها لفلان» صَمّ. 


وقي القع جور أنْ يقولَ الع لوكيل المشتري: بغتك» ويقول الوكيلٌ: 
اشتريتُ» وينوي مُوَكُلَهُه فيقع العقدٌ للموكّل وإِنْ لم يُسَمّهِ e‏ 


او اوو نزولا دمر ا 


الثاني: أَنَّ البيعَ يَردُ على المالء وهو قابل للنقل من شخص إلى شخص» 
والنكاح يرد على البْضْعء وهو لا يقبلُ النقلّ» ولهنذا لو قبلَ النكاح لزيدٍ بوكالقء 
فأنكرها زيدٌ» لم يصحّ العقدٌ. ولو اشترئ لزيدِ» فأنكرهاء صم الشراء للوكيل. 


ولو قال وكيلٌ الزوج أولاً : قبلثُ نكاح فلانة منك لفلان» فقال وكيل الوليئ: 
رَوَجْتُّهها فلانآ» جاز. ولو اقتصر علئ قوله: ١‏ رَوَجْتُهها »» ولم يقل: فلانآ» فعلى 
الخلاف السابق . 


.» في ( ظ» س ): ( الاستحلاف‎ )١( 

(۲) أي: وكيل الخاطب . انظر: ( فتح العزيز: ۷/ ٥٩٦۸‏ ). 

)۳( فى ( ظ» س ): « زوجتك »» المثبت من المطبو » موافق لما فى ( فت العزیز: ۷ / ٥٦۸‏ )(. 
في س ع پا 


۸ كتاب النكاح 





فوْعٌ: إذا قبلَ الأبُ النكاح لابنه بالولاية» فليقل الول : رَوَجْتُ فلانة بابنكَ» 
ا 

فَوْعٌ: كانت بِنّهُ مُرَوَجَةَ أو مُعْتَدَة فقال: إذا ظُلّقَتْء أو انقضث عِدَّنُهاء فقد 
وَكَلتُكَ”' بتزويجهاء فقولان» كما لو قال: إذا مضت سنةٌء فقد وكَلْتَكَ بتزويجها. 
وهلذا تفريعٌ؛ على أنه لو قال: وكَّلتُكَ بتزويجها إذا طَلّقهاء يصحٌ. كقوله: رَوْجْها 
إذا مضت سنة. رنريت و روح اساي امكل 

فرْعٌ: لا يشترطٌ في التوكيل بالتزويج ذكُرُ المَهْرِِ لكن لو سَمّئ قَدْرآَء لم يصحٌ 
التزويجٌ بدونهء كما لو قال: رَوْجْها في يوم كذاء أو مكان كذا"» فخالف 
[ الوكيلٌ ] ”" لا يصحٌ. ولو أطلق التوكيل فَرَوْجَ الوكيلٌ بدون مَهْرٍ المثْلٍِ» أو لم 
يتععض للمهرء أو نفاةٌ» ففيه خلاف نذكره فى آخر الباب الثانى من « كتاب الصَّدَاق » 
إن شاء أللتعالئ . ' ٠‏ ۰ 

ولو وكّله بقبول نكاح امرأقٍء وسی مهْرآً» لم يصح القَّبولٌ بما زاد عليه. وان 
ل ء فقيل ناح اراو تكافئه بمهر“ الِدْلٍ أو أَمَلَّ قلّ. فإِنْ تَرَوَجّ له مَنْ لا تكافِئة» 
لم يصح. 

وإن”” قبل بأكثرٌ مِنْ مَهْرٍ المئل» أو بغير نقد البلدِ» أو بِعين مِنْ أعيان مالٍ 
المُوَكُلء أو من مالٍ نفسه» فوجهان. 

أحدهما: يصح النكاحٌ» وعلئ الموكل مَهْرُ المثل من نقد البلد. 

والثاني: لا يصح كالبيع . هلكذا فصّل المسألة البغويٌ. 

ولك أَنْ تتوقّفَ في موضعين . 


أحذهما: تصحيحٌ إطلاقٍ التوكيلٍ في قبول نكاح امرأة؛ لأنه لو وكّله في شراءِ 
عبد ام شترط بیان نوعه وتفصیله»› فا لاش شتراط هنا أَؤْلئ . 


)00 في ( ظء س ): ١‏ وكّلتُ ». 

(۲) كلمة: ١‏ كذا »ساقطةمن المطبوع. 

02 ما بين حاصرتين من المطبوع . 

)٤(‏ في المطبوع: « مرا 
(5) في المطبوع: « وقيل إن » بدل: « وإن ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


الثاني: حُكْمُهُ ببطلان قَبُول مَنْ لا تكافِئّة؛ لأنَّا سنذكر؛ أَنَّ للولي أن يزوج 
الصغيرَ مَنْ لا تكافِيّةُ. وإذا جاز للوليّ» فكذا للوكيل عند إطلاق التوكيل . 

قلتُ: هلذا الاعتراضٌ الثاني فاسدٌّ /۷٦۲[‏ ب ]» كما لو اشترى الوكيل مَعيباًء 
بخلافٍ قرَّةٍ ولاية الأب. وفي الاعتراض الأول أيضاً نظرٌ والراجحٌ المختارٌُ ما ذكره 
0 
0 أحذهما : ل ل لاي 
تملكة . وهل هو قَرْضٌ » أم هبةٌ ؟ وجهان. 

الطرفٌ السادسٌ: فيما يلزمٌ الولىّ. 

فإِنْ كان مُجْيراًء فقد ذَكَرْنا أَنَّ عليه الإجابة إلى التزويج إذا طلبث. ويلزمّة 
تزويجُ المجنونة والمجنونٍ عند الحاجة بظهور أمارات التَوقَانِء أو بتوقُع الشّفاء عند 
إشارة الأطباء» ولا يلزمُة تزويجٌ وَلَديْه الصغير والصغيرة؛ لعَدّم الحاجة؛ فلو ظهرت 
الغِبْطَةٌ في تزويجهماء > ففي الوجوب احتمالٌ للإمام» كما إذا طلب ماله بزيادة» يجب 
ابيع . والوجوبُ في الصغير أبعدٌ؛ للزوم الموّنِ. 
كا ما غير المجيرء فون ع عدن » كأخ واحد» لزمة الإجابةٌ إذا طلبت كالمَجْير» 
ويجيءٌ فيه الخلافٌ المذكورٌ ا ونك يتعيّنْ كإخوة. تالكا رون يتمهم 
وجبت الإجابة”“ على الأصحّ . ولو عَضَلَ الواحد أو الجمع»› زوج انان كما 


ر 
سمه 


فَصْلٌ: إذا قل الأبُ للصغيرٍ أو المجنونٍ نِكَاحاً بِصَدَاقٍ مِنْ مالٍ الابن» فإِنَ كان 
عَيْناً فذاك» ولا تعلق له بالأب. وإِنْ كان دَيْنآ» فقولان. القديم : أن الأت بكرن 
نزاينا: احير القن :ولد »1 كوف فاضا إل اد بصي عد شا كا 1 
اشترئ لطفله شيئً؛ فإنَ الغمن”" عليه» لا علئ الأب . 


.» الزوج‎ « :) 51١ / العبد »» وفي ( فتح العزيز: لا‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) كلمة: ١‏ الإجابة » ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: « فَإِنْ كان الثمنُ » بدل: « فن الثمن »» المثبت هو الوجه. انظر: ( فتح العزيز: 
/ا/ الاه ). 


۸ كتاب النكاح 





قال ابْنُ كج : القولانٍ فيما إذا أطلقّ. فإِنْ شَرَطهُ علئ الابن» فعلئ الابن قطعاً 

ثم قال العراقُون وعامةٌ الأصحاب: القولانٍ إذا لم يكن للابن مالٌّ. فإِنْ كان» 
فالأبُ غيرُ ضامن قطعا ٠‏ وقيل بِطَرْدِ القولين. فإِنْ قلنا بالجديد؛ فتبرّع بالأداءء لم 
يرجع. وكذا ا ون ضمن صریحاًء وغرم» ل مس زلة إِذْنِ 
المضمون عنه. فإن شمن يفصن الرمجوع + وعَرِمٌ بقصد رجن ٢رچ‏ > وإلاء فعلى 
الخلاف المذكور في الضمان بغير الإذيٍ» والأداءِ بغير الإذْنِ”'' . وإِنْ ضمن بشرط 
زا الأصيلٍ» فقال'"' القاضي حُسَين: إن لم نصحّح الضمان بشرط براءةٍ الأصيل» 
فيكذا: شمان فاسه شرط فن الكذاقء وقد هق دك قوليق :فى أن رط الان 
الفا أذ ال الام دا ا ا و ج اسان ر 
ا NSS SSG SM‏ 
فساد الضمان وجهان سبقا في « الضمان ». فإِنْ قلنا بالقديم» فَعَرم» قال القاضي 
حُسَين والشيخ أبو عليٌّ : لايرجعٌ علئ الابن؟ لأنه غَرِمَ بالشرع» كما لا ترجمٌ العاقلةٌ 
على الجاني . 

واعترض الإمام فقال: المطالبة متوجّهة علئ الابن» بخلاف الجاني. فعلئ 
هنذا : [77/ أ] يرجع إِنّْ قصد الرجوع عند الأداءء وبهلذا قطع البَحَويٌ . 

ولو شرط الأبُ أَنْ لا يكون ضامنا فَعَنِ القاضي : أنه يبطلٌ العقد علئ القديم . 

قال الإمامٌ: هنذا وهم من الناقلين عنه؛ فإن النكاح لا يفسدٌ بمثل ذلك» ولعله 
قال: يبطل الشرطً ويلزمٌ الضمان. 

فَصْلٌ: يجبُ على الوليّ حفظ مال الصبي» وصونة عن أسباب التّلفء وَعَلَيه 
استنماؤة قَدْرَ ما لا تأكلٌ النفقةٌ والمؤن المالَ إِنْ أمكنّ ذلك» ولا تلزمّةُ المبالغةٌ في 
الاستنماء وطلب النهاية . 

وإذا طلب متاعه بأكثرٌ من ثمنه» لزمه بيعه. 


ولو كان شيء يُباعٌ بأقلَّ من ثمنه» وللطفل مال» لزمه شراله إذا لم يرغبٌ فيه 


)2 قوله:( والأداء بغير الإذن » ساقط من المطبوع » وهو مثبت في ( فتح العزيز :لا / (oV‏ 
(۲) في المطبوع: ١‏ قال ». 


|۹ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


لنفسه» هلكذا أطلقه الإمامٌ والغزال في الطرفين» ويجب أن يتقيد ذلك بشرط 
الغبطة؛ بل بالأموال المعدّة للتجارة. أما ما يحتاج إلى عَيّنه» فلا سبِيلَ إلى بيعه» 
وإِنْ ظهرَ طالب بالزيادة. وكذا العقار الذي يحصلٌ منه كفايته. وكذا في طرف الشراء 
SM‏ 1 2 1 
قد يُؤخذ('' الشي رخيصاً؛ للكنة عُرْضَةٌ للتلف. أَوْ لا يتيسرٌ بِيعٌةُ؛ لِقِلّةَ الراغبين 
فيه » فیصیر کا5 على مالکه . 

قلث: هلذا الذي قاله الرافعينٌ» هو الصوابٌ» ولا يغترّ بما خالفه. والله أعلم. 


فزع : إذا تضيّر الأَبُ بحفظ مالٍ الطفلٍ والتصكف فيه» رفع الأمر إلى القاضي 
ا ا ا وله أن ينصب بنفسه» ذكره الإمام. 


ولو طلب من القاضي أن يثبت له أجرةً على عملهء فالذي يوافق كلام 
اهر ا م اهنا كان و ف إلا أنه إذا كان فقيراً ينقطع عن كسبهء 
e‏ ا وذكر الإمامُ أَنَّ هلذا هو الظاهر. 
فال ونور ان هال ت ل أ لان له أن ماجن فحاز له طلها اة 
وبهلذا الاحتمال قطع الغزالئ. وعلئن هلذا: لا بد من تقدير القاضي» وليس له 
الاستقلال به» وهلذا إذا لم يكن هناك متبرّعٌ بالحفظ والعمل. فَإِنْ وجد متبرّع» 
وطلب الأب الأجرةء فقد أشار الإمامٌ إلى وجهين أيضاً. الصحيح : أنه لا يثبتها له؛ 
للاستغناء عنه. والثاني: يثبتها؛ لزيادة شفقتوء كما تُقَدّمُ الأ في اللّضاع علئ قول 
على المتبرّعة . 

الطرفٌ السابعٌ: في خصال الكَمَاءَة”"© 

إحداها: المي من العيوب المثبتة للخيار؛ واستثنئ البغويٌ منها التَعْتِينَ» 


03 


وقال: لا يد م يتحقّق» فلا ينظرٌ إليه . وفي ١‏ تعليق » الشيخ أبي حامدء وغيره: التسوية 
بين التَّْنين وغيروء وإطلاقٌ الجمهور يوافقُ. فَمَنْ به عَيْبء ليس كُفْئَآً لسليمة منه. 


(۱) فى( ظ):١يوجد).‏ 

)( كلاً: أي عبئاً. 

(۳) الكفاءة: هي في اللغة : التساوي والتعادل» يقال : فلان كفء فلان؛ أي : نظيره . 
وفي الشرع: ما يوجب عدمه عاراء واستنبطها الشافعي من حديث بَرِيْرَةَ ( النجم الوهاج: 
۷ ). 


۸ كتاب النكاح 








وكذا إِنْ كان بها ذلك العيبُ» للکن ما به أَفْحَش» أو أكثر» فليس بكفعٍء فن 
تَسَاوَيَاء أو كان ما بها أكثرء فوجهان؛ بناء على ثبوت الخيار في هلذه الحالةء 
وتجريان لو کان وهي ما۶ وزاد الاي عل العيوت المشبتة 
للخباز العيوي المشرة؛ كالعمَى› والقطع» واف . وقال: هي 
تمنع الكفاءة عندي» وبه قال بعض الأصحاب» واختاره الصَّيْمَرِيُ 


الثانيةٌ: الحريةٌ؛ فلا يكون رقيقٌ كفا لحوّة أصليّقء ولا عتيقة» ولا عَتِيقٌ 
لأصلئقء ولا مَنْ صن الوق أحَدَ آبائه لمن لم يَمَنّ أحداً من آبائهاء ولا مَنْ مَسسّ 
آبا أفرت: في نسبه لمن شق أبا أبعت في نسبها. ويعبه أن يكون الذق في الأمهات 
مؤثْراٌء ولذلك تعلّق به الولآغ. 


و ع 4 ك 0 _ 1 
قلت: المفهوم من كلام الأصحاب؛ أن الرق في الأمهات لا يؤثر» كما سياتي 
فى « النّسب » إن شاء ألله تعالئئ. 


.2 ع fr or‏ ا ا 
e‏ فقال: مَنْ ولدتة رقيقة كف لمن ولدتة 


En 


عَرَييَةٌ؛ لأنه يتبع الأب في النسب . وآلله أعلح . 

الثالثةٌ: النَسَبُ؛ فالعجمئ2 ليس كفنا للعربيةء ولا غير القَرشئٌ للقرشية 
ولا غيرٌ الهاشميّ والمُطّلبِي للهاشميّة أو المُطّلبيّة . خافن ددر اط انمه 
وخكي وجة: أن قريشاً بعضهم أكفاء بعض » ويعتبر النسبُ في الع كالعرب. وقال 
القَفَالُ والشيحُ أبو عاصِم : لا يُعتبد؛ لأنهم لا يعتنونَ بحفظها وتدوينها. والأولٌ 
صح . ومقتضاه 5ُالاعتبارُ فيمن سوئ قريش مِنّ العرب أيضاًء للكن ذكر ذاكرون أنهم 
أكفاء . 


6ك 


و - ع َه و 
قلت: مقتضئ كلام الأكثرين؛ أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض» 


)١(‏ في( سءظ):« وأكثر). 

(9) المجبوبٌ: المقطوع ذَكَرُهُ( تهذيب الأسماء واللغات: 3 / 8١‏ ). 

)۳( الرثقاء : سيأتي تفسير « الرّتق » في الباب الثامن في مُثيتات الخيار في النكاح . 
(0) هو القاضي آبو المحاسن الروياني» صاحب « البحر ». 

.» في المطبوع:( من‎ )٥( 

7) العجمي: من ليس أبوه عربياً. انظر : ( النجم الوهاج: ۷/ ٠١١‏ ). 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





Ns‏ . وذكر الشيخ إبراهيمٌ المَوُوذْييُ ؛ أَنَّ غيرَ كَتَانة 2١”‏ ليسوا 
كفاءً لكتانة . ومما يتعلّق بهنذا ما حكاه في * البََانٍ ؛ عن الصَّيْمَرِيّء آنه قال : موالي 
قريش أَكْمَاءٌ لقريش» وكذا E‏ قال : وجمهور الأصحاب على 
ا ا ا وهو الصحيح . وآلله أعلمٌ 


فوعٌ: ا في النَّسَبِ بالآب؛ فَمَنْ أبوه عَجَمِيٌ وأمُه عربئّةٌ» ليس بِكُفءٍ لمن 
أبوها عربئٌ وأمها عَجَمية . 

الرابعة: الدّينُ والصّلاحٌ؛ فمن أسلم بنفسه» ليس كَفئاً لمن لها أبوانٍ أو ثلاثةٌ 
في الإسلام» وقيل : كفء» وقيل : لا ينظر إل إلى الأب الأول والثاني» فَمَنْ له أبوان 
في الإسلام» كف لمن لها عَشَرَةٌ آباءٍ في الإسلام» والأول صخ . 

والفاسق ليس بِكُفءٍ للعفيفة”"©2» ولا تعتبر الشهرةٌ؛ بل م مَنْ لا يُشهر بالصّلاح 
كك للشهورة 4 ل ل فالمبتدعٌ أولئ أَنْ لا يكونّ 


ل 


كفا لشي وقد نص عليه الوُوْيَانِنَ كانه . 


$ bi, 


الخامسة: الحرقةُ”*2؛ فأصحابُ الحرفٍ الدنيّة ليسوا أَكْفاءً لغيرهم ؛ فالكنامثء 
والحَجّام » وقَيمْ الحَمّام والحارسٌ» والراعي ؛ ونحؤٌهم» لا يكافئونَ بنتَ الحخَيّاط . 
والخياط لا يكافئئ بنتَ تاج أو بَرّاز” ولا المحترف بنت القاضي» والعالم . 

وذكر في « الجلية “: أنه تراعى العادةٌ في الجرّف والصّنائع ؛ لأن في بعض 
البلادِ التجارة أَولى مِنَ الزراعق وی با بان 


)١(‏ كنانة: قبيلة تنسب إلى كنانة بن خريمة بن مدركة» من عدنان. جَدّ جاهلي من سلسلة النسب النبوي 
( الأعلام: 0 / 774 )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 587 ). 

() للعفيفة : العمّة : هي الدين والصلاح والكففٌ عمّا لا يحل ولا يجمل ( النجم الوهاج: ۷ / ٠١١‏ ). 

(۳) في المطبوع» و( فتح العزيز: ۷/ ٥۷١‏ ): «للنسيبة »» المثبت موافق لما في ( النجم الوهاج : 
ا ). 

)٤(‏ الحرفة: الصناعة وما يعانيه الإنسان من جهة الكسب؛ لأنه يتحرف إليها ( النجم الوهاج: 
لا ١‏ ). 

.) ٠١۹ /۷ : التاجر: الجالب من بلد إلئ بلد ( النجم الوهاج‎ )٥( 

»( البرّاز: بائع ابره وهو الثياب» وقيل : متاع البيت خاصة ( الم الوهاج : ۷ / 14(. 

(Vv)‏ لم يذكر في ( فح العزيز: ۷ من صباحت د اة 6# وأرجم آنه القاضي آبو المتحاسن 
الرُؤياني» وكتابه : ١‏ حليّةُ المؤمن ن 2» سلف ذكره مرات . 


8 - كتاب النكاح 


فوْعٌ: الجرفةٌ الدنيةُ في الآباء» والاشتهارٌ بالفسق» مما يُعيّدُ به الولدٌ» فيشبة أَنْ 
يكونَ حال مَنْ كان أبوه صاحب حرْفَة دنق أو مشهوراً بفست. مع مَنْ أبوها عَذْلٌ» 
كما ذَكَرْنا فيمن أَسْلَّمَ بنفسه مع مَنْ أبوها مُسلمٌ. 

والحقٌ أَنْ يُجعلَ النظرُ في حقّ الآباء؛ دِيْنا» وسِيْرَةٌ وحِرّقةَ مِنْ حَير النَسَبِ؛ 
فن مفاخر الآباء ومثالِبَهُمْء هي التي يدود عليها [774/ أ] أمرُ النّسَبء وهلذا يؤكدُ 
اعتبارٌ النَّسب في العجم . ويقتضي أَنْ لا تطلقَ الكفاءةٌ بين غير قريش من العَرَب . 





الشاد ةة الا عل ود اواك لسع لمر فِنٍ اعتبزناة» فوجهان. 
أحذهها أن الم اة پقذر المَهْرِ والنفقة» فإذا أَيْسَرَ به» فهو كفْء لصاحبة 
الالو وأصحّهما: لا يكفي ذلك؛ بل النامسُ أصنافٌ؛ غنونٌ » وفقيث» ومتوسّط. 
وكُلٌّ صنف أكفاء وإِنٍ اختلفت المراتب . 


وفي « فتاوى » القاضي حسّين : أنه لو روج بن البكرٌ بمهر مِثلها رَجلا 
بغير رضاهاء لم يصحّ النكاح ا المذهب؛ لأنه بخن نَ حقهاء e‏ 
Ee‏ 


فَوْعٌ: ليس مِنّ الخصالٍ المعتبرة في الكفاءة الجَمَالُ ونقيضة» للكن ذكر 
الووْيَانِيُ : أَنَّ الشبحَ لا يكون كفئاً للشابة على الأصحٌ» وأَنَّ الجاهلّ ليس كُفئاً 
للعالمق» وهلذا قَنْحُ باب واسع 


قلث: ع 0 يانی م . قال أصحابنا : وليس البُخلٌء والكرَمُء 
والطول» والقصر معتبر معتبر أ. قال الصّيْمَرِيٌ : ركه 43 بر قوم البلد» فقالوا: ساكن مكة 
والمدينةق» والبصْروَء 00 ليس كفئاً لساكن الجبال» قال: وهلذا ليس بشىع . 
واد أعلح . 

فَرْعٌ: مُقُتضئ كلام الجمهور؛ أن خضل الا لا تقار بعضها يعفر وقد 
يمي - f O‏ ر هم و„ ت )1( e‏ - 
صَرَّحَ به البَعغويٌ» وأبو الفرّج السَّرْحَسِئُ» [ حنَّى ] ''' لا ترَوّج سليمة من العيوب 
دَنْئَة بم بمعيب < سيب »2 ولا حرّةٌ فاسقة بعبد عفيف » ولاكرية قاسفة : بعجمی عفيف » 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 





ولا فة ر قفة تفاس و وتكفي صفة النقصر في المنع . 
وفْصَلَ الإمام فقال: السلامة من العيوب لا تقایل بسائر فضائلٍ الزوجء وكذا 
ال اال 


2 


وفي انجبار دناوَ نَسَهِ بعتو الظاهرة» وَجهان . أصحّهما : المنع» » قال : والتنقي 

من الحرف الدَنية» يقابل للاح وفاقاً. واليّسَارُا" - إن اعتبرناةُ- يقابل بكلّ 
ضاي والاَمة ال الو ) المج على هنذا التعلات : 

فَوْعٌ: قال الإماهُ*2» والغزاليٌ: لا اعتبارَ بالانتساب إلى عُظماء الدُنيا والظّلَمَةِ 
المستولين علئ الرّقاب ون کان الاس قد يتفاخرونٌ بهم وهلذا الذي قالاه» [ لا ] 
يساعده كلامٌ التَقَلَ. وقد قال المُتَوَلّي : للعَجَم عُرفٌ في الكفاءة» تعره عر هنم : 

واعلم : أنَّ صاحب ١‏ الشَّامِل » نقل قولاً عَنْ كتاب ١‏ البُوَبْطِيٌ »: أَنَّ | الكفاءة فى 
الدّين وَحَُدَهٌ والمشهورٌ ما سبق. 


فصل: الكَفَاءةٌ حَقّ المرأق والول؛ واحداً كان أو جماعة مُسْتَوينَ فى درجق. 
is‏ ا 2 2 8 20 ع ي ع نه - 
فإن زَوّجها بغير كفءٍ وَلِيُها المنفردُ برضاهاء [ أو أَحَدُ الأولياء برضاها ] ورضا 
الباقين» صم النكاح» فالكفاءةٌ ليست شرطاً للصكة . 


وإذا رَوَجَها الولئٌ الأقربُ بغير كَفَءٍ برضاهاء لم يكنْ للأبعدٍ الاعتراضٌ . فلو 
كان الذي يلى أمرّها السلطان» فهل له تزويججها بغير كُفءٍ إذا طلبَئُ ؟ قولان» أو 
وجهان. أصحّهما: المنعٌ؛ لأنه كالنائب» فلا يتركٌ الحَظّ . 

ولو رَوَجِها أحدٌ الأولياء بغير كفءٍ برضاها دون رٍضا الباقين» لم يصح على 


.» ولا رقيقة عفيفة بحر فاست‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(6)5 قال الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب في تعليقه علئ ( نهاية المطلب لإمام الحرمين 
۱۲ / 100(: « توسّعٌ النووي ‏ رضي ألله عنه في النقل عن إمام الحرمين» فقال: إنه يرئ أن 
السلامة من العيوب» والحرية» والنسب» لا تقابل بسائر الفضائل. والصحيح : أن الإمام متردّدٌ في 
النسب» قاطع بالأوليين فقط ». 

(۳) في المطبوع: « والصلاح ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۷/ ٥۷۷‏ )» و( النجم الوهاج : 
/ا/ ١13١‏ ). 

)6( في ( فتح العزيز : ۷ / ٥۷۷‏ ) زيادة: « إذا زوجت ». 

.) ٠١١ / ١١ في( نهاية المطلب:‎ )٥( 


4۸ كتاب النكاح 





المذهب. وفي قول: يصحٌ ولهم الخيارٌ في فسخه. وقيل : يصحٌ قطعاً. وقيل : 
اا 


وإِنّْ رَوْجها أحدُهمء أو كُلّهِمِ [754/ ب] بغير رضاهاء وكانت قد أذنث في 
التزويج مطلقآء وقلنا: لا يشترط تعيِينُ الرّوج» أو رَوْجّ الأبُء أو الجَدٌ البكرَ 
الصغيرة» أو البالغة بغير كفءٍ بغير إذنهاء لم يصحّ علئ المذهب. وقيل: يصمٌ 
وقيل : إن علِمَ الوليٌ عَدَمَ الكفاءة» فالتكاحٌ باطلٌ» وإلاّء فصحيح. وإذا صَححناء 
فللمرأة الخيارٌ إِنْ كانت بالغةً» وإِنْ كانت صغيرةً» فإذا بَلَعَتْء تَحَيَرتْ 


وحكئ الإمامٌ وجها: أنها لا َير وعليها 1 وهل للوليّ 
الخيارٌُ في صِعْرها ؟ وجهان» ورواهُما القاضي أبو الطيّب قولين: أحدهما: نعمء 
كما لو اشترئ للصغير مَعِيباً. والثاني: لا؛ لأنه خيار شهوة. وهلذا الخلاف فيما 
ذكره الحَنَاطِنُ والبَعَويٌ ورآه الإمامٌ مخصوصٌ بما إذا جهلَ الول حال الزوج» فإِنْ 
عَلِمّ» فلا خيارَ له. وطَرَدَهُ ابْنُّ كج وآخرون في حالَتي العلم والجهلء قارا لن 


ے 


هو عاقداً لنفسه حر تح يؤاخد بعلمة. 


فوْعٌ: في « فتاوئ » التغويٌ : أنها لو أَقَدَتْ ضر فلا اعتراض 
للوليّ ؛ لأنه ليس بإنشاء عقد. ولا يقبل قولة: « ما رَضيَتْ ضِيَثْ »» كما لو أَقَرّتْ بالتكاح 
وأنكرٌ الوليٌ» لا يُقبل إنكازة 


قال : ولو رُوْجَتْ بوكالة» ثم أنكرّ الوليٌ التوكيل» والعوأة ماك اقول فقول 
الوليّ . فلو أة قوت [ بالتّكاح ] قيِلَ قولها . 


8 8 ع فد و و 
فزع: إذا زوج الأب ابنه الصغيرَ بمن لا تكافئة» نظرَّ: 


فلن كانث مَعِيبة بعيب يثبث الا ا 0 


تزويج الصغيرة بغير كفءٍ. والمذهتٌ: أنه لا ”'' يصحٌ ُ وقيل : لا يصحٌ إنكاخة 
الوثقاء والقوناء"“ قطعا؛ أنه دل مال في بضع لا 00 بخلاف تزويج الصغيرة 


. كلمة: « لا » ساقطة من المطبوع‎ )١( 


(۲) القزناء: المرأة يكون في فرجها شيء كالسنٌء يمنع من الوطء. انظر: ( النهاية لابن الأثير: قرن )» 
و( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١۳‏ ). 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





بِمَجْبوب. وإن زوّجَةُ أَمَدَّه لم''' يصع ؛ لأنه لا يخاف العَنّت"" . 


وإِنْ رَوْجَه بمن لا تكافتّةُ بجهة أخرئ. صم علئ الأصح؛ إِذْ لا عار على 
الرجل في استفراش مَنْ دونّة. فإِنْ صَحَحْناء فالتفريعٌ كما سبق في الصغيرة. 

ون زوجه عمیای أو عَجُوزَ أو مفقودة بعض الأطراف» فوجهان. ويجبُ أَنْ 
يكون في تزويج الصغيرة بالأعناء والأقطع'", والشيخ الهم“ الوجهانِ . وإن زوج 
اليتون مةن جاو[ إن كاذ فيا وعقي عله العدت : . وفي وجه: لو بجو لأنه 
لك 8 يُخْشَى [ عليه ] وَطْءٌْ يوجِبُ حَدَا أو إثمآء وهو ضعيف . . وإن كان النقص بسبب 
آخر» فعلئ ما ذكزنا في الصغيرة. 

فَوْعٌ: َوَج به يخنئى » قد بان رجلا أو ابه بِحْنْتَى قد بان امرأةء فان أثبتنا 
الخيارَ بهلذا السبب» فالخش كالنجنون والمجرنت ول فكالأعمئ . 


قلت: والحَصِيٌ كالحْئْتّى في هلذاء قال البغويٌ: وكذا لو أذنت البالغةٌ في 
التزويج مُطلقاء فَرَوَجَها بِخَصِيٌ أو خنثئ. والله أعلم . 

فوْعٌ: : للسيد أَنْ يُرَوْجَ أَمنَهُ برقيق» ودنيء النَسَبِء ولقير جهامن يدعي يلت 
الخيار» ولا مَنْ لا يكافئها بسبب آخر. فإِنْ خالف, فهل يَبْطّلُ التكاح» ا 
ولها الخيارٌ ؟ فيه مثلّ الخلاف السابق. وفي وجه ضعيف : يصحٌ بلا خيار. 


ولو زوجها بمَعيب 701/ أ] برضاهاء لم يكن لها الامتناعٌ مِنْ تمكينه» وله 
َيْعُها ممن به بعضٌ تلك العيوب. وهل لها الامتناعٌ من تمكينه ؟ وجهان. 

قلت: قال المْتَوَلي : أصحّهما : يلزمها التمكين . 

ومما يتعلّق بالفصل: لو رَوجَها بعض الأولياء بَكُفءٍ بدونٍ مَهْرٍ المثلٍ برضاها 
دون رضًا بقية الأولياء» صحّ قطعاً؛ إذ لا حَقَّ لهم في المهرء ولا عارَ. 

ولو طلبت التزويج برجلء وادّعت كفاءَتَةُ» وقال الولئٌ: ليس بِكُفْءٍء رفع إلى 


(۱) في( س»٬ظ‏ ):( لا). 

۳) العتّت: الزن . 

(۳) الأقطع : المقطوع اليد ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 015 ). 
2 الشيخ الهم : هو الفاني ( المصباح: ه م م ). 


۸ کتاب النكاح 








القاضي› فن ثبتَت E‏ أَلْزْمَةٌ تزويجهاء فإن ل امتنع » رَرَجَها القاضي به ون ن لم 
تبت لم يلزمُ تزويجها به. 

قال البَعْويٌ : ولو رَرّجِها واحدٌ برضاهاء ورضا الباقين و ا فاختلعتث 
منه» ثم زوّجها أحذهم [ به ] برضاها دون إذن الباقين» فقيل : يصح قطعاً؛ لأنهم 
رَضُوا به أَوّلاً. وقيل: علئ الخلاف؛ لأنه عقدٌ جديد. ولو امتنعواء فلهم ذلك 
بلا خلاف . 

قال: ولو استأذنٌ الأب لكر البالغة فى الترويج يقن كانه فسكتّتٌ» فهل 
يصحٌ قطعاء أم يكونٌ علئ الخلاف ؟ فيه طريقان» والمذهبُ: الصحةٌ. وقد سبقت 
المسألة فى أول الباب . 

قال الشافعيئٌ كاه في ١‏ الإملاء 2''0: لو رَوْجَّ أختّة فمات الزوجٌء فادّعى 
وارثه أَنَّ الأخ زوجها بغير رضاهاء وأنها لا ترثُ» فقالت: رَوّجَني برضايّء فالقول 
aE‏ و 
قولها وترٹ . 

1 دان فال رچ هلذه زوجتي» فسكتّث» فمات» رثن 
وإن اث ؛ لم يَرنْها؛ لأن إقرازة يقل علية دوقها:: 

ولو أقرث بزوجيّة رجل» فسكت» فماتت» وَرتهاء . وإن ماتء لم ترثة. 
وآلله أعلم . 

الطرف الثامن: في اوك الأولياء؛ فإذا اجتمعوا في درج كالإخوة 


والأعمام وبنيهم» استحبٌ اَن يزوجَها أفضلّهم بالفقه » أو الو وأسهُمْء برضا 
اا لأ هلذا أجمع للمصلحة. ولو تعارضت ذه الخضالء دم الأفقةٌ ثم 


الأورعٌ» ثم الأسن. 

ولو رَوْجَّ غيرُ الأسنّ والأفضل برضاها بكفءء صَمَّء ولا اعتراضٌ للباقين. 
ولو تنازعواء وقال كلٌّ: أنا أزوّج» نظرَ: 
إن ن كذ الخاطة: ٠»‏ فالتزويج ممن ترضاه المراةء فون رضيتهما جميعاً 02 


القاضي في الأصلح› رامد شه كذا ذكره البغويٌ ‏ وغيره . 


)١(‏ الإملاء: من كتب الشافعي الجديدة. 
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وإن انَحَدَ الخاطب» وتزاحموا علئ العقد» أقرع بينهم» فمنْ خرججث فَرعَتّةُ 
رَوَجَهاء فإن بادر غيرّهٌ فرَوّجهاء صَمَّ علئ الأصحٌّ. وقيل: لا يصمٌ. فعلى هلذا: 
هل يختدر چ ا ا و و ی ا ااي أم يختصٌ 
بقرعة يُنشئها القاضي ؟ فيه تَرَدّدٌّ للإمام” ©. هنذا كُلّهُ إذا أَدْنَتْ لكلّ واحد على 
الانفراد» TS‏ 

ولو قالت: رضيت 2 أَنْ 0 أو وفيت بفلانٍ زوجلٌ فوجهان. الختا 
ليس لأحدٍ تزويججها؛ لأنها [70/ ب ] لم تأذن لجميعهم إذناً عامّاً» ولا خاطيّث 
واحداٌ فصارَ كقولها: رضيثٌ اَن يباج مالي . وأصحّهما: يصحٌء ولكلّ واحد 
تزويجها؛ لأنهم م مععكؤن شرعاة والشرطً رضاهاء وقد وُجِدَ. فعلئ هلذا : لو عبنت 
بعد ذلك واحداء ففي انعزالٍ الباقين وجهان. وقطع في « الف »© بالانعزال» 
وقطعٌ البغويٌ بخلافه. 

قلث: الأصحٌ عدم الانعزال» وغلط الشَاشِيٌ مَنْ قال بالانعزالٍ. وألله أعلم. 

فصّلٌ: إذا أذنث لأحدٍ الوليّين أن يزوّجَها بزيدء وللاعر أن يزوّجها بِعَمْروء 
وأطلقت الإذنَء وصححناه» فزرّجَ واحدٌّ زيداء وآحَرُ عَمْراً» أو وَكَلَ الولٌ المجبدُ 

- 2 و کچ کچ وا س7 000 ع و > 

رجلاً» فزرّجها الولئٌ زيداء والوكيل عَمْراء أو وَكُلَ رجلين» فزّج أحدهما زيداء 
وَالَاخَرْعَمْراَ فللمسألة خمسُ صُوَرٍ. 

إحداها: أَنْ يسبقَّ أحدٌ التّكاحَيْن ونعلمه» فهو الصحيح. والثاني: باطلٌ. سواء 
دحل بها" الثاني أَمْ لاء وإنما يعلمُ السبق بالبيّنة» أو التصادق . 

الثانية: أَنْ يَقَعا معآء فباطلان. ولو اتَّحَدَ الخاطبُ» وأوجَب كل واحدٍ من 
الوليّين التكاح له معآء صم على الصحيحء ويَتقرّئ كَل واحلٍ من الإيجابين بِالآخَرء 
وحکیٰ الْعَبَادِيٌ ‏ عن القاض: 0ع وغيرو: أنه لايصحٌ؛ لأنه ليشن أحذهما لى 
بالاعتبار» فتدافعًا . 


5 2 
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.) ۹٦1-٩٩ / ۱۲ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 

(۲) الرَّقُم: لأبي الحسن بن أبي عاصم العَبَاديّ . 

(۳) كلمة: « بها » ساقطة من المطبوع . 

(©) هو القاضي حسين بن محمد المَرُوذيًٌ . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات ٠٠٤ / ١:‏ ). 


4۸ كتاب التكاح 





الثالثةٌ: إذا لم يعلم البق والمَعية» وأمكناء فباطلان؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ 
الصحةء كذا أطلقه الجمهورٌ» ونقل الما وغيره وجهاً: أنه لا بد من إنشاء 
فسخ ؛ لاحتمال السَّبْقٍ . 
الرابعة: أن يسبق واحدٌّ معيّنء ثم يَحْفىء فيتوقف حت يبين» ولا يجوز 
لواحدٍ [ منهما ] ”" الاستمتاعٌ بهاء ولا لثالثِ نكاخهاء إلا أن يُطلقاهاء أو يموتاء 
أويظلن اعدمها» اوكرت لد 
قلث: ولا بد من انقضاء عِدَّتها بعد موت آخرهما. وألله أعلم . 
A‏ و 75 8 1 ۰ 
وطرّد بعضهم في هلذه الصورة القولين المذكورين في الصورة الخامسة» وهو 
الخامسة: إذا علمَ سَبْق أَحَدِهماء ولم يعلم عَيْنه فباطلانٍ علئ المنصوص» 
وهو المذهتٌ» كما ل السبق والمعّة ؛ ا الإمضاء. وقيل : تر 
أحذهما : هلذاء والثاني مُحْرّجٌ مِنَ الجمعين في مثل هلذه الصورة : ادك تي هوا 
في الصورة الرابعة . فعلئ المذهب: هل يبطلا بلا قشع» أم لا هد من إِنْشَاء فسخ ؟ 
فيه الخلاف السابقٌ في الصورة الثالثة» فإن بذ شَرَطنا الإنشاء» ففيمن يفسخ أوجه. 


أصخُها: الحاكم أو المُحَكمُ ِن جَوَرْنا التحكيم . 

والثاني: للمرأة الفسخ بغير مراجعة الحاكم . 

والثالث: للزوجين الفسخ أيضاً. وحيث أبطلنا النكاحين» فلا مَهْرَء إ 
يوجَد دخول» فيجبٌُ مَهْرُ المثل. وإذا أبطلنا عند احتمال السَّبْق والمعيّة» وفيما إذ 
سبق أحدهما 1 ۷٦٦‏ / أ] ولم يعلم» فهل يبطل ظاهراً وباطتاً» أم ظاهراً فقط ؟ 
وجهان. فعلئ الأولٍ: لو ظهرّ وتعيّن السابق بَعْدّء فلا زوجية. ولو كث ثالثاء 
ae‏ 


n 


باطناًء واگ فلا 3 


)۱( في ( نهاية المطلب: ٠١١ / ١۲‏ )(. 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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فَوْعٌ: إذا قلنا بالتوئف. فمات أحدهماء وَقَفنا من تركته ميرات زوجه. ولو 
ماتت» وقفنا ميراثٌ زوج بينهما حت يصطلحاء أو بز الحال. وفي وجوب 
نفقتها”'' مدة التوقف ومُدّة الحبس قبل الفسخ إذا قلنا به» وجهان. 

أحدهما: لا؛ لعدم التمكين» والأصل البراءة. 

ا 00 ۾ 3 ع و 

والثاني: نعم؟ لصورة العقده وعدم النشوز مع حيسها. وَالأول اصح عند 
الإمام. وبالثاني قطع ابْنُ كَجٌ. فإن أَوْجَبناء ورّعت عليهما. فن تين السابق» رجح 
الآخرُ عليه بما أنفقّ. قال أبو عاصم: ويحتمل أن يقال : إنما يرجع إذا أنفقَ بغير إِذن 
الحاكم» وبهئذا قطعٌ ابْنْ كم وأما المَهُرُء فلا يطالبُ به واحدّ منهما. 

فؤعٌ: چ م اش و إذا لاي في كيفية جَرَيَان العقد. أما إذا 
تنازّعواء وادّعئ كل زوج سَبْقَهُ وأنها زوجت فينظد: إِنْ لم يَدَّعيا عليهاء لم يعتبز 
قولهماء ولا تسممٌ دعوئ أحدهما علئ الْآخَرء ولا يحلّفُ أحدّهما الآخَرَ. هكذا 
قاله الجمهورد. 

وقال الصَّيْدلانِيٌ» وَالعَبَادِيٌ في « الوّقمْ ( فان فلي ق ال :+ 

قال الإمامٌ: هنذا لا مجالَ له إِنْ زعما علمَ المرأة بالحال؛ بل تراجمٌ هي . فإِنٍ 
اعترفا بأنها لم تلم فهو محتمل» وينقدح في البداءة تخييرٌُ القاضي» أو الإقراع . 

۵ رکا ي سس ما E‏ ين بيه و 

فإن حَلمَا أو تكلا فهو كما لو اعترفا بالإشكال . وإن حَلفَ أحدّهما فقط» قضى له. 
وَإِنٍ اذّعَيا علئ المرأة» فذاكَ ضرْبان. 


أحذهما: أن يَدَعيا عِلّمّها بالسّبق. فإِنْ كانت الصيغةٌ: إنها تعلمُ سبق أَحَدٍ 
تسمع الدعوئ؛ للجهل. وإن قال كل واحدٍ: هي تعلمُ 2 


الكاحين »م 
سابقٌ» فقال صاحبٰ « التقريب »» والشيخ او وغیرهما : نن عل 
القولّين في إقرار المرأة بالنكاحء هل يُقيَلُ ؟ فإِن لم يُقبَلُ» ٠‏ لم تُسمع الدّعوئ 

لا فائدة . وإِنْ قلنا: تقب وهو الأظهرء سُمِعَتْ. وحينئذ» إِمَا أن م 0 


2 


؛ إذ 
كا أن 


000 في المطبوع زيادة : « في ». 
زفق صاحبٌ التقريب : هو القاسم ابن الإمام محمد بن علي القفال الشاشي يّ الكبير . 


۸ کتاب النكاح 





الحالة الأولئ: أَنْ تدْكرَ العم سبق فَتَخلِف عليه. وهل يكفي لهما يمين 
واحدةٌ أم يجبُ يمينانٍ ؟ قال البغويٌ: يمينان. وقال القَمَالٌ: إِنْ حَضرا وادّعياء 
حلفث يميناًء وهو مُقتضئ كلام ابْنِ كج . 

وقال الإمامٌ: إِنْ حَضرا وَرَضِيا بيمين» كفّث. وَإِنْ حَلَّها أحدُهماء ثم حَضَرَ 
الآخرء فهل له E‏ وجهان؛ لأن القضية واحدة ونفيٰ العلم بالسبق 
تولا . فإذا حَلَمَتْ كما ينبغي» فقيل : ا ي وقد أفضئ الأمة 
إلى الإشكال» وضعفه الإمامٌء وال إا لغ ت نفي العلم /۷٠١[‏ ب ] 
بالسبق» ولم تدك وان أحد العقدين على الصحة» فيبقى التّداعي والتحالّفٌ 
بينهما. والذي أنكرناه ابتداءً التحالفٌ مِنْ غير ربط الدعوئ بهاء وبهلذا قطع 
الغزالئٌ. وإن نَكَلَتْ هيء رَدَدْنَا اليمينَ عليهما . فون حَلمَا أو تكلاء جاء الإشكالٌ» 
ولا مَبقْضَى للحالف. وإذا حَلَمَا أو تكلا('©2, فلا * في الها عليها: 

وفي ١‏ كتاب الحَنَّاطيٌ EO‏ واندفعَ النّكَاحَانِء فلكلٌ 
واحدٍ عليها مَهْرُ المثل”"» وهو ضعيفٌ. 

سيا مت ای كلك - تكون علئ البَثٌ دون تفي العلم» ولا حاجّة إلى 
التعؤض لِعِلمها. 

الحالةٌ الثانيةٌ: أَنْ نَقَدَ لأحدهما بالسبق» فيثبت النكاحٌ له 

وفي سماع دعوئ الثاني عليهاء وتحليفها قولان؛ بناء علئ أنها لو أَقَدَتْ للثاني 
بعد إقرارها للأولٍ هل تَعْرَمٌ للثاني ؟ وفيه القولانٍ السابقانٍ في الإقرار لِعَمْرِو بدارٍ أقرّ 
بها لزيدٍ أولاً . فإِنْ قلنا : تَغْرَمُ سمعت الدعوئ وحلَّفهاء وإلاّ» فقولان؛ بناء ءَ علئ أَنَّ 
يمينَ المدّعي بعد تكول المُدَّعَئ عليه كإقرار المُدَّعَئ عليه أو كب يُقيمها المدّعي ؟ 
وفيه قولان. اط : كالإقرار. فعلئ هلذا : لا تسمع دعواها؛ لأنَّ غايتها أَنْ تق 
ااا هد وهو كإقرارهاء ولا فائدة فيه على هلذا القول. 

ون قلنا: كالبَيَةَ فله أَنْ يدّعي ويحلّفها. فإِنْ حَلَمَتْء سقطث دعواه. وإِنْ 


.» في المطبوع: « ونكلا‎ )١( 
هوكتاب: المجرّد.‎ )۲( 
.» في المطبوع: « مثل‎ )۳( 
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َكَلَء ردّت اليمين عليه. فإِنْ تَكَلَء فكذلك. وإِنْ حَلَّفَء بتي على أن اليمينَ 
المردودة كالإقرار» أم كالبيّنة ؟ إِنْ قلنا: كالإقرارء فوجهان. 

أحدّهما: يندفعٌ التُكاحان؛ لتساويهما في أَنَّ مع كُلّ [ واحدٍ ] إقراراً. وحكي 
هلذا عن نَصّه في القديم . 

وا ات التكاح للأولٍ» ولا يرتفع بنكولها المحتمل للتوؤع» 
فيصير كما لو أَقَدَت للأولء ثم للثاني. وإِنْ قلنا: كالبَيّنة. فقيل: يحكم بالتّكاح 
للثاني ؛ لأن البينة تقدّمُ على الإقرار . وبهلذا قطعَ في ١‏ المُهَذّب ». 

وقال الصّيد لانِيٌ » ورون الصحيح استدامة النكاح للأول؛. لأن اليمينَ 
المردودة إِنّما تُجْعَلُ كالييّة في حقٌّ الحالف والتّاكل» لا في حقٌّ غيرهما . 

0 اخصزت قُلْتَ: هل يندفع التكاحان» أم تلم للأولٍ» أم للثاني ؟ فيه 

خخ إن ایل غَرِمَتْ للثاني» وحيث تَغْرَمُ نَعَوّمها ما يَغْرَمُ شهودٌ الطلاق 
TT‏ 

فَرَعٌ: لو كانث خرساةء أو حرست بعد التزويج فأقرت بالإشارة بسبق 
أحدهماء لزمها الإقراد» وإلاّء فلا يمينَ عليهاء والحال حال الإشكال» حُكي هنذا 

فرْعٌ: OSES‏ لا تعلم ف لان َة مُقَوَةَ للآخر» ولو قالت 
لأحدهما: لم تسبق"''؛ كانت مُقِرَةَ للآخرء كذا قاله الإمامء والبغويٌ . والمرادٌ إذا 
غرف ذلك عه إقرارها و ا و شد وذ أن ا 
فلا تون مُقِدَةٌ بسبق الآخر. 

الضَّرْبُ الثاني: أَنْ يَدّعيا عليها رَوْجِيّةَ مُطلقةٌ؛ ولا يتعرّضا لسبق. ولا لعلمها 


به» فهلذا يبنئ على أَنَّ دعوئ النكاح» هل يشترط فيها التفصيلٌ وذكرٌ الشروط ؟ 
وبيانه ف « كتاب الدّعوئ والبَيّنات ») . فإِنْ سَمِعْنا دعوئ النكاح مطلقة أو فَصَّلا 


القَدْرَ المحتاج إليه» ولم يتعوّضا للسْبق» لزمَها الجوابُ الجازم» ولا يكفيها نف 


.» لميسبق‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


۸ كتاب التكاح 





العلم بالسابق؛ للكنها إذا لم تعْلَمْ» فلها الجوابٌُ الجازم والحَلفُ أنها ليسثْ 
زوجِتَهُ» وهلذا كما إذا اذَّعَى علئ رجل أن أباه أتلفت كذاء وطلب غرمَةُ من التركة» 
حَلَفَ الوارث؛ أنه لا يعلم أَنَّ أباةُ أتلف . 


i 


ولو ادَعَئ أَنَّ عليه تسليمَ كذا من التركق» حلف أَنَّه لا يلزمة التسليم. وعدمٌ 
العلم يجورٌ له الحلف الجازم . 

فَوْعٌ: هنذا كُلَّهُ إذا كانت الدعوئ علئ المرأة. فَإِنٍ اذّعَيا علئ الوليّ» فإِنْ لم 
يكن مُجْيراًء لم نُسمع الدعوئ؛ لأنَّ إقراره لا يُقْبَلُ. وإِنْ كان مُجْيراًء فوجهان. 

أحدهما: كذلك؛ لأنه كالوكيل . 

وأصخهما: تسمع؛ لأن إقراره مَقبولّ» ومن قبل إقرارُة» توججّهت عليه الدعوئ 
واليمين» فعلئ هلذا: إن كانت صغيرةً» حلف الأبُ. وإِنْ كانت كبيرةً» فوجهان. 

أحذهما: لا يحلفٌ؛ للقدرة علئ تحليفها. 

وأصحُحهما: يحلفُ. ثم إِنْ حلف الأب فللمدّعي أَنْ يُحَلَتَ البنت أيضاً. فإِنْ 
كلت نخلف البنيو المردودة» وكيرت تكاحة: 

وفي ١‏ التهذيب »: أَنَّ المرأة إذا كانت بالغة؛ بكرا أو ثا فالدّعوئ عليها. 


كر كر كك 


(1) في المطبوع: « الحازم ». 


6 كتاب التكاح 










IE 


في المولى عليه 


ء ل ر - 
الأسباتث المقتضيةٌ لنصب الولئ يي الصّغْرٌ» والال اجون 
2 ۾ ده 3 
والسّفة» والوّق» وقد سبق حكم الآؤلين. 


السببُ الثالتٌ: الجنون “فإ كان المجتون كيرا لاا لخر عا مل 
للحاجة» وا ر و ا ونحو ذلك. أ 
بأن يحتاج إلن عن يَحْدمة ويتعهدة» لايور سوك 
OS‏ النكاج أف من تمن جارية» أو بان يتوقّمَ شفاله بالتّكاح. وإذا جار 
تزويجة» وله الأث» ثم الجَدٌّ ثم السّلطان» دون سائر العَصّبات» كولاية المال. 
وإن كان المجنون صغيراً» لم يصمّ تزويجٌةٌ على الصحيح . وقيل : يزْوٌجهُ الأبُْء أو 
الجَدّء وطَرَدَ الشيخٌ أبو محمدٍ الوجهّين في الصغير العاقِلٍ الممسوح . 

ومتى جار تزويجٌ المجنونء لم يُرَوْجْ إل امرأةً واحدةً» والمُخَبَلُ كالمجنونٍ في 
التكاح» وهو الذي في عقله خَلَلٌ» وفي أعضائه و استرخاء» ولا حاجة به إلى النكاجٍ 


غالباً . ويجوز أن يُرَوَجّ الصغيرُ العاقلٌ أربعاً على الأَصَحٌ . وقيل : اران ند 


علئ واحدةٍ. 
مخ ° لاانة قف | 0 f‏ للا ا 2 : 1 
قلت: وفي «الإبَانة» ' وجة: أنه لا يجوز تزويجة أصلاء وزعم أنه 
الأصح”", وهو عاد 


(1) في المطبوع: ( ولا يجد). 
(۲) الإبانة : لأبي القاسم الفؤراني . 
(۳) قال الدّميري في ( النجم الوهاج : ۷ / ٠١١‏ ): « الوجه المذكور ليس له في ( الإبانة ) ذكْرٌ فضلاً عن - 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 





ثم إنما يُرَوْجّ الصّغيرَ العاقِلَ الأبُ والجَدٌ [777/ ب 1» ولا يصځ تزويج الوصئّ 
والقاضي ؛ لعدم الحاجة» وانتفاءٍ كمال الشَّمّقة» هلذا هو الصواب الذي نصّ”١'‏ عليه 
فى البْوَبْطى » وصَرَح به الجمهور. 
وقال في « البيّان »: يجوز للوصيٌ والحاكم كالأب» وليس بشيءٍ. والله أعلم. 
ا 
الت - والجَدَّ عند عَدَمِهِ - يزۇجانها؛ سواء كانت صغيرةً» أو 


والثالث: لا يُرَوّْجَ الثيّبَ الصغيرة كما لو كانت عاقلةء والفرق على الصحيح : 
000 2 
أن للبلوغ غاية تنتظة . 

ثم لا يشترطً في تزويجها ظهورٌ الحاجة؛ بل يكفي ظهورُ المصلحق بخلافٍ 
المجنونء لأنَ نِكَاحَها يفيدٌ المَهْرَ والنفقة» ويغرم المجنون. 

وسواء التي بلغت مجنونةٌ» ومَنْ بلغت عاقلةً ثم جُنّتْ؛ بناء على أَنَّ مَنْ بلغ 
عاقلاً ثم جُنَّء فولايةٌ ماله لأبيه. وهو الأصحٌ. وإن قلنا: إنها للسّلطان» فكذا 
التزويج . 


أَى 


وأمًا المجنونة التي لا أب لها ولا جَدَ؛ فإِنْ كانت صغيرة» لم تَرَكْجْ؛ إِذْ 
لا إجبارَ لغير الأب والجَدّء ولا حاجة لها في الحال. وإِنْ كانت بالغدّ» ففيمن 
يزوٌجها وجهان. 

أحدُهما: القريبُ» كالأخ» والعَمٌء ٠»‏ للكن لا ينفرةٌ به بل يشترطٌ إن الشّلطان 
مقام إذنها . فإن امتنعَ القريبٌ» ااا ا ا 

وأصخُهما: يزوْجُها السلطان كما يلي مالّهاء لكن يراجمٌ أقاريها؛ لأنهم أعرفٌ 


تصحيحه ؛ بل فيها الجزم بالجواز» وحكاية وجهين في الزيادة على الواحدة » . 
)١(‏ كلمة: « نص »ساقطة من المطبوع . 
(۳) في المطبوع : « البلوغ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ١7‏ ). 


- كتاب التكاح 





بمصلحتهاء وتَطييباً لقلوبهم» وهلذه المُراجعةٌ واجبةٌ» أم مستحبةٌ ؟ وجهان. صحححَ 
البغويٌ الوجوب» وضعّفه الإمامٌ. فإِنْ أَوْجَبْنا المشاورة» فلم يُشيروا بشيءء اسْتَقَلَ 
السلطان. . ويجري الوجهانٍ في وجوب المُشّاورة في تزويج المجتوق. ثم مَنْ وَلِيَ 
نِكاحَها مِنَ السّلطان أو القريب» يُرَوّجّ عند ظهور الحاجة؛ بِأَنْ تظهر علاماث غلبة 
شهوتهاء أو يقول أهلّ الطبٌّ: يُرجئ بتزويجها الشفاء. 

نا إذا لم تظهزء وأرادَ التزويج؛ لكفاية النفقة» أو مصلحة”""2 أخرئ»: فهل 
يجوز كما يجورٌ للأب بمجرّدٍ المصلحة, أم لا؛ لأنَّ تزويجّها يقعُ إجباراً» وليس هو 
لغير الأب والجَدٌ ؟ فيه وجهانِ. أصخهما: الثاني . قال الإمامٌ: واتفق الأصحابُ 
على الاكتفاءِ بالمصلحة في تزويج الأب والجَدٌ. 


فَرْعٌ: البالغ | نة م جنونّة» لا د تزويجُةُ حت يفيق ؛ يذه وي يشترط وقوءٌ 
العَقَدِ في LL‏ عاد ا العقدِء بَطَلَ الإذنُء كما تَبْطلُ الوكالةٌ 
بالجنون» وهلكذا ال المنقطمٌ جنوثها . وأما المغلوبٌُ على عقله بمرض» فتنتظر 
إفاقتة فِنْ لم 7 تتوقَعْ إفاقَئُُ فكالمجنون. 

السّبِبٌ الرابحّ: السَفَه. فالمحجور عليه بسفه"» لا يستقلٌ بالتزوج ؛ بل يراجم 
الولىّء ليأذن» أو يزوْجَة. فن أذن له الولئ فتزمّجَء جاز على الصحيح. وعن 
أبي الطيّبٍ بْنِ سَلَمَةَ وغيرو: أنه لا يجوز كالصبيٌ. 


فعلئ الصحيح : إن عيّنَ له امرأة» لم يصحٌ نِكاح غيرهاء ولينكخ " بمهر المثلٍ 
أو كن . فإن زاد» فحكئ [78/ أ] ابن القَطان قول مُخركجاً : أن ١‏ النكاح باطل . 
والمشهودُ صحتة؛ لأن خَلَلَ الصّداق لا يفسدٌ النكاح. فعلئ هلنذا: تَبْطَلُ الزيادةٌ 
ويجب مَهر المثل . 

وقال ابْنُ الصباغ : القيامئ بطلان المُسَمَىْء ووجوبُ مَهْرِ الِثْل. 

4 ٤ 4 ' 2 

والفرق أَنَّ عل التقدير الأول تستحقٌ الزوجة مَهْرَ المثل من المُعَيّن» وعلى قوله 

يجب مهرٌ المثْلٍ في الذمّة 


.» أولمصلحة‎ ١ في المطبوع:‎ 1١ 
.» لسقه‎ ١ : في المطبوع‎ 000 
.) في المطبوع: « ولينكحها‎ )۳( 


A‏ روضة الطالبين الحزء الرابع 


وإِنْ قال له الول ي: انك امرأة مِنْ بني فلان» فلينكخ واحدةً منهنّ بمهر المثل . 


ولو قَدَرَ المَهْرَء ولم يعيّن المرأة) E‏ . فان 
كان مهرٌ مثلها ألفاً فأكثر› e‏ وإِنْ كان أَقَنّ صح النكاح 

را N TY e,‏ 
وان کان مهد مثلها ألفا أو أقل: عن الا بعهر المثلء ل 


وعن تَخْرِيْج ابْنِ خَيْرانَ وابْنِ القَطَّانِ؛ أنه مت زاد على ما أذن [ به ] الولئٌ» 


بَطَلَ التكاحٌ بكل حال . 


ولو جممٌ الولينُ في الإذنٍ بين تعيين المرأةٍ وتقدير المَهْرِه فقال: انكح فلانة 
بألف» فن كان مه مثلها دون الألفء فالإذن باطلٌ. وإِنْ كان ألفاء فَتَكحَها 
بألفء أو أقلّء صَحّ النكاحٌ بِالمُسَمّى. وإِنْ زادّء سقطت الزيادةٌ. وإِنْ كان مهرُ مثلها 
أكثرّ من ألفي؛ فن نكح بألي» صح النكاح بالمْسمّئ» ون زادء لم يصع النكاخ» 
همكذا ذكره البغويٌّ . 


ما إذا أطلقَ الوليٌ الإذنَ» فقال: : تَرَوَجْ) فوجهان. أحدذهماء وع عن 
بوي عَلئّ: ابن ان والطرية وعن الدَّارَكح ”2 اليلد الإذنع: وَل يذ يون 
تعيين امرأقء أو قبيلة» أو مهر . وأصحّهما: يكفي الإطلاق كالعبد. فعلئ هلذا: لو 
ترج بأكثر من مهر المثل» صح النكاح؛ وسقطت الزيادة. . وإن تزئّج بمهر المثلٍ» أل 
E‏ . للكن لو نكح شريفةً يستغرق مهرٌ مثلها ماله وجا 
حكاهما ابْنُ کج . اختياز الإمام» وبه قَطْعَ الغزالي : أنه لا يصځ النكاح؛ بل يتقيد 
بموافقة المصلحة. 


E 


وذكر ابْنُ كَّ؛ تفريعاً علئ اعتبار الإذن المطلق وجهين فيما لو عَيَنَ الول 
امرأةً» فَعَدَلَ السفيةٌ إلى غيرها فَتَكَحَها بمثل مهر المُعيّنة؛ لأنه لا عَرَضَ للوليئ فى 
أغيانِ الزوجاتِ . 


. هو أبو القاسم» عبد العزيز بن عبد ألله الداركي‎ )١( 


۸ كتاب النكاح 





فَرْعٌ: قال: انكخ من شِئْتَ بما شِفَّتَ» ذكرٌ بعضهم؛ أَنَّه بطل الإذن؛ لأنه رفع 
ا 

فرع قال ابْنُ كج : الإذن للسفيه في التُكاح» لا يفيدُ”" جوارً التوكيل؛ لأنه لم 
يرفع الحَجْر. 

فَرْعٌ: أَمَا إذا قبل الوليئٌ النكاح للسفيوء ففي اشتراط إِذنٍ السفيه وجهان. 
أحذهما: لا؛ لأنه فَوَضّ إليه رعاية مصلحته . فإذا عَرَفَ حاجَتّه» زوّجَه كما يكسوة 
ويطعمه. وبهلذا قال الشيخ أبو حامد والعراقيون. وأصحهما: نعمء 
لأنه [78/ ب ] حر مكلف . 


0 


وقد نص الشافعيئ - كه - في المختصر » : أن السفية يزؤجة وليه فربما 
استاتين به الأؤلون» ل ا ثم يراعئ شرطه. ونقل 
الوِييعٌ'"": أنه لا يزوجٌه وليه واتفة تفقوا علئ أنه ليس اختلافٌ قول؛ بل حمل قوم رواية 
ابيع علئ القَيّم الذي لم يأذنْ له الحاكمٌ في التزويج» وبعضهم علئ ما إذا لم 
يَحْنَجٍ السفية إلى النكاح. ثم إذا قبلَ له الوليئٌ النكاح» فليقبل بمهر المثلٍ أو أَكَلَّ» 
فإِنْ زادّء كان كما لو قبل الأبُ لابنه بأكثرٌ من مهرٍ المثلٍ . ففي قول : يبطلٌ النكاح . 
والأظهرٌ: أنه يصحٌ بمهر المِثْلٍ. 


فَرْعٌ: لو نكح السفية بغير إذنِ الوليئ» فنكاحٌة باطل» ويْمَرّق بينهما. فإِنْ كان 


0 


دخل بهاء فلا حَدَ؛ للشبهة. وفي المهر أوجه. 

أصځُها: ا ا رار ی شیئاً فأتلفةٌ . وفيه إشکال من ج 
حَقٌ المرأة» وقد روج ولا علمَ لها بحالٍ الزوج: 

والثاني: يجب مهرٌ المثلٍ . 


والثالث: يجب أَقَلٌّ ما يُتَمَوَلُ. 


حسم 


CG 


الع 


1 


قلت: وإذا لم نوجب شيئاًء ففكٌ الحَجْرء فلا شيء عليه على المذهب» 


)١(‏ 2 في المطبوع: ١‏ لا يفيده». 
() هوالربيع بن سليمان المرادي» راوية الشافعيٌ. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
607/۱ لاه: ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


TT TT‏ ولگ فهو إتلاف ماله 
بلا فائدة» وبوا على هنذا : أنه لا مُرَوٌَجُهُ إل واحدة كالمجنون. 


قالوا: والحاجة بأن تغلب شهوته؛ أو احتاج إلى مَنْ يَخَدْمُة ولم تَقُمْ مَحْرَمٌ 
بخدمته» وكانت مون الزوجة أخفٌ من ثمن جاريقة ومُوّنهاء ولم يكتفوا في الحاجة 
بقول السفيه ؛ لأنه قد يقصدٌ إتلاف المالٍ؛ بل اعتبروا ظهورَ الأمارات الدَّالة على عَلبة 
الشهوة. وحكئ الإمامٌ وجها [ أنه ] يجوزٌ تزويججةٌ بالمصلحة؛ كالصبيٌ» ولم يعتبرٍ 
الإمامٌ والغزاليئٌ ظهور أماراتٍ الشهوةء واكتفيا فيها بقولٍ السفيه. 

فَرْعٌ: إذا طلب السفية النكاح مع ظهور أمارة الحاجة إن اعتبرناةُ» أو دوه إِنْ لم 
نعتبرْةُ» وجب علئ الولي إجابَتَهُ. فإن امتنعَ فتزج السفيةُ بنفسه» فقد أطلقَ 
الأصحابُ في صحة النكاح وجهين . أصخهما عند المُتَولّي : لا يصځ. وقال الإمام 
والغزاليٌ: إذا امتنع الول ٠»‏ فليراجع السفية السلطانء كالمرأة المَعْضولة . فإن حَفَّتِ 
الحا ورت مز اف اليلطان: ففي استقلالٍ السفيه حينئذٍ الوجهان. 


فَرْعٌ: يصحُ طلاقٌ المَحْجُور عليه» فن كان مطلاقاًء سُرَّي بجارية 

فوعٌ: اكلام فيمن يلي أمرّ السفيه» سبق في « الحجر ). وذكر أبو الفَرَجٍ 
الرّارُثا2: أنه إِنْ بلغ رَشيداًء ثم طرَاً السّمَهُ فَيكاحٌة متعلّق بالسّلطان. وإِنْ بلغ 
سفيهاًء فهل يفرَّضُ إلى السلطانِ» أم إلئ الب والجدّ ؟ وجهان. وأطلق ابْنُ كم : 
أنه يزوٌّجَهُ القاضي» وأنه إن جعله في حجر إنسان, رَوّجَهُ الذي هو في حجرو. وقال 
الاما : إن فوّض إلى القَيّم الترويج» رَوْحَء وإلآّء فلا. 

قلث: الأَصَحُ أنه إن كان له أب أو ف فالتزويج إليه » وإلاّء فلا يجوز أَنْ 
يرۇجَه إل القاضيء أ 3 فوّض إليه القاضي تزويجة . 1 / اا وممن صرح 


بهلذا التفصيل» امس دا '. وآلله أعلم . 


(1) هوأبو الفرج السَرْحْسِيئٌ» عبد الرحمئن بن أحمد. سلفت ترجمته . 
(۲) في( ظ)زيادة: ١‏ أنه »). 
(۳) في المطبوع: ١‏ ومَنْ ». 





EA‏ كتاب التكاح 


فرْعٌ: قال البَعَوئٌ: إقرارُ السفيه بالتكاح لا يصخ؛ لأنه ليس مِكَنْ يباشرة 
وهلذا قد يشكل بإقرار المرأة. 

21١) 1‏ 2 0 ؟ وکو غ5 . 3 

فزغ : للمحجور عليه بفلس النَّكَاحٌ» وتكون مُوَّنَهُ في كُسْبه لا فيما في يدو. 

السببٌ الخامس: الرّق. فنكاح العبدِ ر ٳذنِ سيدو ود وبإذنه صحيحٌ ‏ 


سواء كان ميد رةه أو امرأة. ٠‏ ويجوز إِذنُ سيده في امرأةٍ معنة أو واحدةٍ من 


القبيلة» أو البلدة» وخر طلقا : وإذا قيد» و عن المأذون فيه » لم يَصحّ 
عو 
نكاحة. 


وحَكئ الحَنَّاطيٌ جا أنه [ إن ] كان قدو مهرك ا لمعئّنة به» أو 
بأقلّ؛ صَمَّء والصحيحٌ الأولٌ. وإذا أطلق الإذن» فله نكاح حرق أو أَمَقَ وفي تلك 
البلدةٍ أو غيرهاء وللسيدٍ منعُهُ من الخروج إلى البلدة الأخرئ. ولو قَدَّرَ مهراًء فزادء 
فالزيادةٌ في ذمته» يطلب بها إذا عَتَقَ . 


ولو نكح بالمقدّرٍ امرأة مهرها أقلٌ فقد ذكر الحَنَاطِيٌ فيه ثلاث احتمالات : 
أصخُها: صحة النكاح» ووجوبٌ المُسَمّى في الحال. 

والثاني: أن الزيادةَ على مَهْرٍ مثلهاء يطلبُ بها إذا عَتَقَ" . 

والثالثٌ: بُطلان النكاح . 


ولو رج عن الإذنٍ ولم يعلم به العبد حنّى تَكحَ» فهو على الخلافِ في الوكيل» 
كذا ذكره ابْنُ كيج . 


ولو ظَلّقَّ العبدٌ بعدما نكح بإذن سیدی لم ینک أ خرئ إل بإذْنِ جديد. 
SS‏ فهل له نكاحٌ خر ١‏ ئ ؟ فيه خلاف مبنئٌ علئ أن الإذنَ 
يتناولٌ الفاسدء أم يختضٌ بالصحيحء ولهنذا أصلٌ» سيأتي إِنْ شاء ألله تعالى . 


(1) كلمة فرع »ساقطة من( ظ ). 
)۲( في المطبوع زيادة: « العبد ). 
(۳) في (ظ ):« أعتق ». 

() في المطبوع: « نكحها ». 
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فَصْلٌ: هل للسيد إجبارٌ العبدٍ البالغ علئ النكاح ؟ قولان. القديمُ: نَحَمْ. 
وال 

فإن كان غير فالأصحٌ أنه كالكبير. وقيل : يُجبر قطعاً واختاره ابْنُ كج . 
والكبيرٌ المجنونٌ كالصغير» فَإِنْ جَوَّزنا الإجبار» فللسيدٍ أَنْ يقبلَ النكاحَ للبالغ» وله 
أن يُكْرِمَهُ على القبول» ويصحٌ ؛ لأنه إكراةٌ بحقٌ» كذا قاله البَغويٌ . 

وقال المُتَوَلِيَ: لا يصحٌ قبوله كرهاء ويقبل إقرار السيدٍ على العبد بالنكاح 
كإقرار الأب عل بنته . 

ويجوز أَنْ يزوج مه بعبدو الصغير والكبيرء ولا يجب مَهْرٌ. وفي استحباب 
ذكره قولان: الجديدٌ: استحبابة. 

وإذا طلب العبدٌ النكاح» فليجّةُ السيدُ؛ ولا تجبُ الإجابة على الأظهر. فإن 
#ق»7_7تعع_|أعْة 00 7 

ا 0 ل 

ومَّنْ بعضَةُ حٌُ لا يجبرُ ولا يستقلٌ» وفي وجوب إجابته الخلاف . 

والمكاتبٌُ لا يستقلٌء ولا يجبرهٌ السيدٌ. ولو نكح بإذن السيدِء صح على 
المذهب. وقيل: قولانٍ كتبرعه. فإِنْ صَكحناء ففي وجوب إجابته الخلاف» 
کال دو اذك الم کر 

والعبدٌ المشتركٌ؛ هل لسِيدَيْهِ إجبازة» وعليهما إجابتهُ ؟ فيه الخلافٌ المذكور 
في الطرفين ۷14[1/ ب ]. ولو دعاه أحدهما إلى النكاح» وامتنع الآخَرُ اا 
فلا إجبار. ولو طلبَ أحدّهما مع العبدء وامتنعَ الآخَرٌُء فعن الشيخ أبي حامد: أنه 
كالمكاتية. وقال ابْنُ الصّبَاغْ : لا قول مرافقة الاخر 


ت 


فَرْعٌ: له إجبارُ أَمتِه علئ النكاح» سواء الصغيرة والكبيرة» والبِكُرُ والثيبُ» 


)000( العبد القنٌّ: هو عند الفقهاء: مَنْ لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٥۳١‏ ). 
)۳( في ( ظ» س ): « والعبد ٩‏ . 
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والعاقلة والمجنونة . وإِن طلبنّهُ» لم يلزمْةُ إجابتها إِنْ كانت ممن يَحِلّ له وطؤهاء 
وكذا إن لم يَحِلّ علئ الأصحٌء كالأخت. ولو ملك أختّين» فوطئ إحداهماء لم 
يجبز على تزويج الأخرئ قطعاً؛ لأن تحریمها علیه؛ لعازضٍ . الما وال 
عِنْقَها كالقئّق وكذا أ الول على الصحيح. و ا لا تبر ولا يجبذ 
سيدُها أيضا على الأصحٌ. والمكاتبة لا نَجْبَد ولا تَنْكحُ.دون إِذنه. وفي وجوب 
إجابتها وجهان. 

قلت: الأصخٌ لا تجبُ . وألله أعلم . 

وفي وجه: لا تزدّجٌ صا صلا ؛ لاختلالٍ مِلْكِ!'' المول» وعدم استقلالها . 


فرځ: : لا يزوج السيد أَمَةَ تك E‏ ا کا ر 
سيدوء وبإذنه قولان» كتبرّعه. 

فَوْعٌ: : إذا كان لعبده و المأذونٍ له في التجارة آَم مَهٌ؛ فإن لم يكن علئ العبد دين 
جاز للسيد تزويججها بغير إذنٍ العبدٍ علئ الأصحٌ. وقيل: لاء إلا أن يُعيدَ ”" الحَجْرَ 
عليه ؛ لمال ان جحت دين ولا يفى ماافى يذه به .ون كان عليه دين؛ ورْوّجَها 
بإذن العبد ولا صَحّ. إن زۇج بإذنه دونهم » أو بإذنهم دونه» لم يَصِحّ على 
الأصمٌ . 

وبيع م السيد ووطؤه وهبتةُ هلذه الجاريةء كتزويجها في حالتي و الدَيْنِ 
وعَدمِهِ . وإذا وطئ بخير إذن الغرماء» فهل عليه المهرٌ ؟ وجهان. 

ل اا ا 0 مره ما رة ن ارما خلا 
وطئه المرهونة . وآلله أعلم . 

وإِنْ أَحْبلّهاء فالولد حي والجارية أ وَلَدِ إِنْ كان موسراً. وإِنْ كان مُعسِراً» لم 

نص أُمّ ولدِ؛ بل تباغ في الدّين. فإِنْ مَلَكَها بَعْدُء فالحكمٌ كما سبق في المرهونة. 

وكذا الحكمٌ في استيلاد الجارية الجانية» وفي استيلاد الوارث جارية التركة إذا كان 


)1١(‏ في( ظ):«ملكه). 
(۲) في المطبوع: ١‏ ولا يزوجها». 
۳( في المطبوع  :‏ أن يعد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ۲۳ ). 
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على المورّث دين. وإذا لم نحكمْ بالاستيلاد”2 في الحال» وجب قيمةٌ ول جارية 
العبد المأذون» وجارية التركقء ولا يجبُ في ولد الجانية والمرهونة؛ لأنَّ حَقَّ 
المجنيٌ عليه والمرتهن لا يتعلق بالولد. 
ولو أعتقّ عَيْدَ'' المأذون» وعلئ المأذون دَيْنٌّء أو أعتق الوارثٌ عبد التركة 
00 ا » ا و o.‏ 6 
وعلئ المورث دينء قال البغويٌ: قيلَ في نفوذ العتق قولانٍء كإعتاق المرهون» 
والمذهبُ: أنه إِنْ كان مُعْسِراء لم يَنْقْدَ. وإنْ كان مُوسِراء نفد كالاستيلاد» وعليه 
َكَل الأمرّين من الدَّين وقيمة العبد» كإعتاق العبدٍ الجاني . 
فَْعٌ: تزويجٌ مَنْ تعلّقَ برقبتها مالٌ» لا يجورٌ بغير إذنٍ المجنيع عليه إِنْ كان السيدٌ 
0 وإِنْ كان /7١1‏ أ] مُوسِراًء جاز على أَحدٍ الوجهين» وكان اختياراً للفداء. 
قلثُ: الجوازٌ أصَحُ . والله أعلم. 
فوْعٌ: تزویج م الشيل أَمَتَكُ هل هو بالملك 
بالمِلكِ . ويتفّع عليهما صوّر. 
8 1 0 0 7 ر أ ه3 .6 03 
منها: إذا سينا الفاسقّ الولايّة» رَرَجَّهاء إِنْ قلنا بالملك» وإلاّء فلا 
ومنها: إذا كان لمسلم أ كتابيةٌ» فله تزويجها عل المذهب» وهو 


المنصوصٌ» وإنما يتصورٌ تزويجّة إِّاها بعبدِ» أو حر كتابيّ إذا حلّلناها لهما. 
ومنها: إذا كان لكافر”” أَمَدٌ مسلمةٌء أو اَم وَلَدِء قال ابْنُ الحَدَّادِ: يزوجُها 
بالملك» والأصحٌ: المنغ. 
ولو كان لمسلم أَمَدٌ مجوسيّةٌ» أو وثنيّة(»» فهل له تزويجُها ؟ وجهان. 
صحح الشيخ أبو عليٌ الجوارّء وقطع البَعويٌ بالمنع. وما ذكرناه من الخلاف 
و امد لاه أم بالولاية» لا يجري في تزويج العبدٍ إلا إذا قلنا لسك 
إجبارة. فلو كان للكافر عبدٌ مسلمٌء ورأينا الإجبارء ففي إجباره إيّاه الخلاف في 


م بالولاية ؟ وجهان. أصكّهما: 


لملك ا 


في أَنَّ 


(1) في المطبوع: ‏ باستيلاد ». 
() في( فتح العزيز: ۸ / ۲٤‏ ):(عبده). 
(۳) في المطبوع: « للكافر ». 
)٤(‏ في المطبوع: ١‏ أو ذمية ». 





8 كتاب النكاح و 


رم 2 - فرت ”,نقد عع 
كونه يزوج مته المسلمة. وإن لم نرَ الإجبارَء لم يَسْتَقِلَ العبد» وللكن يأذن له 

- 9 8 3 2¢ ع 5 
السيدٌ؛ ليسقط حقه فيستقلٌ العبد حينئذٍء كما تأذن المرأة لعبدها فيتزّج» وإِنْ كانت 
ِ ليسث أَمْلاً للتّرويج . 


ومنها: قال المُتَوَلَي : للمكاتب تزويجٌ أَمِهِ إن قلنا بالملكِ» و فلا. 


فا عبد الصبيٌ» والمجنون» والسّفيد» لا يزوجة ولِيّهم على الصحيح . 
وقيل © يجوز فقن اتسين مصلحة. 


ولو طلب عبدّهم التزويج» فإ لم نجير السية الرشيد» لم يَجُرْ لولتهم الإجابة . 
وإِنْ أجبزنا» فعلئ وليهم الإجابة. وأَمًا أَمَةُ الصبيئ والمجنونٍ والسفيوء فيجورٌ 
لوليهم تزويجُها علئ الأصمٌ إذا ظهرت الغبطةٌ. وقيل: لا. وقيل: ترَوَجٌ أَمَهُ الصبيّة 
دون الصبئ؛ فقد يحتاجٌ إليها إذا بَلَعَ. فإِنْ جَوَّرْناء قال الإمامُ: يجوز تزويجٌ أَمَةٍ 
الثيب الصغيرة ون لم يج تزويجُهاء ولا يجوز للأب تزويج أَمَة اليكر البالغة 
بي "إن عات ب يَقَهُرُها. وفيمن يزوج أمَةَ الصغير والمجنونٍ وجهان. أحذهما 
ولځ ماله تيبا كان» أو وَصِيَآء أو قَيّماً كسائر التصرّفات وا : أنه وليئٌ التكاح 


الذي يلي المال . وعلیٰ هلذا: غير الأب ا لا و مَةَ الصغير والصغيرة» 
الأب لار أ المي الصغيرة» فإ كانت مجنوناء زج وإ كانت لتقيو 
فلا بد مِنْ إذنِه. 


0 


ڪڪ 


فوع :اج قراف ]نكا فيط ا ا ا E‏ 
فيزوٌجُها وليئٌ المرأقء تَبَعآً لولايته عليهاء وسواء الوليٌ بِالنَّمَبِ وغيروء والأمةٌ العاقلةٌ 
ال الف وکر ۷ کات ل زان الام کرد إن ملک ا 
وإِنْ كانت بكراً؛ إذ لا تستحي 

قَصّلٌ: أعتقّ في مرضه أَمَةَ قال ابْنٌ الحَدَّاد: لا يجوز لوليّها [ / ب ] الخرّء 
كالآب» والأخ تزويججها حنَّى يبرأء أو يموت» وتخرج مِنْ تلَئِو؛ لأنها إنما تَحِْقُ كلها 
على هنذين التقديرين» ووافقه على هلذا جماعةٌ: منهم : : ابْنْ كج . 


.0 معو مه 8 a 0 74 2 < 3 0 e‏ ۰5 2ر8 ٠.‏ 
وقال ابْن سُرَيْحء وأبو رَيْدِ والأكثرون: يجوز لوليّها تزويججها؛ لآنها حرّة في 


. كلمة: « قهراً  ساقطة من المطبوع‎ )١( 
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الظاهرء فعلئ هنذا: النكاحٌ صحيحٌ ظاهراً. فإِنْ تَحَمَّنا بعد ذلك نفوذ العتق» تَحَقَفْنا 
مُضَِ النكاح علئ الصحةء وإلاّء فإِنْ رَد الورثةء أو أجازواء وقلنا: الإجازة عطيةٌ 
منهم» بان فسادٌ التكاح» وإلاًء بان صكتة . 

ثم إِنْ لم يكن للمعتّق مال سواهاء فالمسألةٌ على ما ذكرنا. وإِنْ كان له مالٌ يفي 
له بقيمتهاء فمقتضّئ كلام ابْنِ الحَدَّادِ وجماهير الناقلين”"2, أنه كذلك . 

قال الإمامٌ: ويجورٌ أَنْ يقال -[ علئ ] مُقتضئ قول ابْنِ الحَدَّادٍ -: النكاح 
هنا مخمول على الصحة» ويجوز خلافه؛ لضعف ملك المريض . 

قال الشيخ أبو علي : ومفهومٌ كلام بن الحَدَاد أنه اذا لم يكن لها ولي غير 
السيد» فَرَوّجهاء صَعٌّ انها إن لم س من الث فهو ول ما عَتَقَ بالوّلاء. 
ومالك مالم بعت : رَوّجها اده ولها ولئٌ مناسب» إن كان بإذنوء صح 
قطعاء وإِلاّ فلا قطعاً. 


كر كر كم 


.» في( ظ):« الباقين‎ )١( 
.» في المطبوع: « هاهنا‎ )۲( 





قد سبقّ في الركن الثاني من الباب الثالثِ» الإشارة إلى بيان الموانع. ومنها 
ما نتكلّم في إيضاحه في غير الباب» ككونها مُلاعنةً» ومعظمها نبسط الكلام فيه هناء 
إا اھ عا ونا ار حابي 

الآول”: المَحْرَمِيَةُ وهي”" الوصلةٌ المُحَرمَةُ للنكاح أبداًء ولها ثلاثة أسباب : 
القرابةٌ» والرّضاعء والمصاهرة. 

و و - 01 ٤‏ 

السببٌ الأول: القرابة» ويحرم منها سبع : الأمهاث» والبناث» والأخواث› 

2 ع 0 ع 
والعَمّاتْء والخالاث» وبناث الأخ» وبنات الأخحتِ» ولا تحرم بنات الأعمَام» 
والعمات» والأخوال» والخاللات» 0 أم بَعْدْنَء والمرادٌ بالأمٌ: کل انش وَلَدّكَ» 
ع ها ا ع عاد 59 7 ع اع ع 2 وم 
أو ولدث مَنْ وَلَدَكَ ذكراً كان أو أنئى» بواسطترأم بغيرها. وإن شكت قلت: كل أنثى 
ينتهي إليها نَسَْكَ بالولادة بواسطق أم بغيرها . 

[ وبنتك: کل أنثئ وَلَّدْتَهاء أو ولدت مَنْ وَلّدَهاء ذكراً كان أو أنثى» بواسطة أم 
بغيرها. وإن شئت قلت: كل أنثئ ينتهي إليكٌ نسبّها بالولادة» بواسطة أم بغيرها ]. 

وأختك : كن أنثئ ولدّها أبواكَ أو أحدّهما. 


(1) في المطبوع: ١‏ الجنس الأول ». 

(0) في( ظ» س ):( وهو . 

(۳) قال الواحدي: أكثر استعمال العرب في الأدميات: الأمهات» وفي غيرهن من الحيوانات: أمّات» 
بحذف الهاء؛ وجاء في الادميات أمات بحذفهاء وفي غيرهن بإثباتها ( النجم الوهاج: ۷ / ٠١١‏ ). 
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اة اداه تك 0 
وبنت اخيك» وبنت أختك منهماء كب منك . 


امك 


وعمّتك : كل أن هي أت ذَكَرِ وَلَدَكَّ بواسطة أو بغيرهاء وقد تكونُ من جهة 
الأ كأختٍ أب الأم . 

وخالتك :کل أنث هي أت ا ولك وا ار مرا و بون قن 
جهة الآب» كاحت ي م الأب » وعبرَ عَبَوَ الأصحابُ عنهنّ بعبارتين . 


إحداهما: قال الأستاذ E‏ يحرم عليه صو فر وَقصُوَلُ أول 

ا وأولٌ فَصْلٍ مِنْ كل أصْلٍ بعده» أي الا شل 
E :‏ 

فالأصولٌ: الأمهاث. والصول : البناث . وفصول ۷۷۱1 / ١‏ ] ول الأصول: 
الأخواث؛ وبناثُ الأخ والأخت. وأولُ فَصْلٍ من كُلٍ أَصْلٍ بعد الأَصْلٍ الأول: 
العَمَاتُ والخالاثُ. 

الثانية: قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: تحرمٌ نساء القَرابق» إلا مَنْ دخلّث 
في أسم ل العمومة» أو وَلَد الحؤولة . وهلذه العبارة ارجح لويجازها؛ ون 
الأولئ لا تنص على الإناث؛ لان لفظ الأصول والفصول يتناولٌ الذكورَ والإناتٌ» 
ولان اللائق بالضابط أن يكون أقصرَ من المضبوط› ا 

فرع رَنَا بامرأقء فولدتٍ بنتآء يجورٌ لزاني نِكَامٌ البنت» للكن يُكْرَهُ. وقيل : 
إن 9 أنها مِنْ مائه إن ا تدك رمك عل وقيل : تحرمٌ مطلقاً. 
والصحيح : الجلٌ مطلقاً. 

والبنث التي نَمَاها باللّعانء تحرمٌ عليه» إِنْ كان دخل بأمهاء وكذا إِنْ لم يَدْخُلُ 
[ بها ] على الأصَحٌ. قال المُتَوَلي: وعلئ هلذا: ففي وجوب القصاص بقتلهاء 
والحَدٌّ بقذفهاء والقطع بسرقة مالهاء وقبُول شهادته لها الوجهان. 

قلثُ: وسواء طاوَعَتّهُ على الزنئ» أو أكْرَمّها. وألله أعلم . 

السببُ الثاني: الَضَاعٌء يرم من الرضاع ما يحرم من النَّسَب؛ فَكُل مَنْ 


ع 


أرط كك أن ارمع من أرة ا ااا د ت مَنْ وَلَدَكَ بواسطة. ل 


(1) في المطبوع: « أوغيرها ». 


۸ كتاب النكاح 








و 3 و ع 5 ب ع ای 
فهى أَمكَ . وكذلك كَل امرأةٍ ولّدت المُوْضعة أو القَّخل 9" . 
وکل امرأة ازتضعَت بلك أو بلبنِ مَنْ و ردت أو 
فهي بِنْتكَ » e‏ 


عع 


وك افوا اا ا ن ا ی ا 


رل أفراء ولدتها (الموفيطة ١‏ ارال راحو ت ال وال 
وأخواث مَنْ ولدهما من النّسب والرّضاعء عَيَانَكَ وخالاتكٌ . 

وكذلك كل امرأة اوا واحدةٌ من جَذدَاتِكَء أو ارْتَضِعَتُ بلبن جَدّ لك من 
النّسب والضاع» وبناثٌ أولاد المُرضعة والفحل من النسّب والرّضاعء بناتٌ أخيكَ 
م 2 0 
واختك. 

4 ١ 

وكذلك کل أن نثى أَرْضَعَنْها ات أو ارتضعت بلبنٍ أخيك› تايا وبنات 

أولادها من السب والرضاع» بناث ايك وأختِكٌ . 


وبناٹ کل ذکر أرضعية أك أو ارتضعَ لبنَ أبيكٌ» وبناتٌ أولادو من السب 
والتضاعء بناث أخيك . 


ع © ”ره وو ء۶ اه شاع اس ع 
وبناث كل امرأةٍ أرْضعتها أَمّكَء أو ارتضعث لبن أبيك» وبناث أولادها من 


الكت والرّضاع. بناثُ أختكٌ . 


8 


0 


فوْعٌ: أربع نسوةٍ يحرم في النّسَبِ. وفي الرّضاع : قد يَحْرُمُنَ» وقد 

لا يحرم . < 
2 03 

إحداهن: 2 الاخ "© والأخت في الست حرام لآنها 0 او زوجة آب» وفى 


الوَضاع إِنْ كانت كذلك حَرْمَتْء وإلآّ» فلا؛ بِأَنْ أرضعث أجنبيةٌ خا 


د 


o PDL 4 e‏ ن؟ ll no E‏ هْ 
7 الثانية: 2 نافلتك في النسب. حرام ؛ لاتا بء أو زوجة ابنك» وفي 
الرضاع [ ۷۷۱ / ب ] قد لا تكون بنتاً ولا زوجة ابن؛ بأن 


ا 


ٍ # ا 0 - > او اع‎ rE 
الثالثة: جَدَةٌ ولدك في السب حَرَّام؛ لأنها أَمّكَء أو أَمٌ زوجتِك» وفي الرّضاع‎ 
.) ٠١١ /۷ الفحل : زوج المرضع ( المعتمد: 5 / 754 )» وانظر: ( النجم الوهاج:‎ (00 


)۲( في فح رر ۲ آم أمالأخ ». 
(۳) النافلة : وَلَد الوَلّدِ( المصباح : نفل ). 


| ۷€ روضة الطالبين : الجزء الرابع 


قد لا تكون كذلك؛ بان 
و 
ولا بم زوجّتك . 
الرابعة: أخثُ ولدِكَ حرامٌ؛ لأنها بسك أو رَبِيبئُكَ. وإذا أرضعث أجنبيّةٌ 
ولدَكَّء فبدتها أختةُ» وليست بنتَكٌ» ولا رَبِيبتَكَ . 
ولا تحرمٌ أت الأخ في النَّسَبء ولا في الرّضاع . 
0 ¢ ¢ 5 ع2 5 
وصورتة في النَّسَب: أن يكون لك أخْث لام وأخّ لأب» فيجوزٌ له نكاخها. 
وفى الوضاع : امرأة أرضعتَكٌ وأرضعَتُ صغيرة اة منك » يجور لأخيكٌ 
نكاحُها. وهلذه الصورٌ الأربعٌ مستثناةٌ من قولنا: يَحْوُمٌ مِنَّ الوضاع ما يَحْرُمُ مِنَ 
اا 
قلت: كذا قال جماعة من أصحابنا: تُستثنئ الصور الأربعٌ. وقال المحققون: 
لا حاجة إلئ استثنائها؛ لأنها ليسث داخلة في الضابط» ولهلذا لم يستثنها الشافعيٌ 
وجمهور الأصحاب» رحمهم اله ولا استئنيث في الحديثٍ الصحيح : «( يرم من 
الوضاع ما يَحْرُمْ مِنَ النّسبٍ »؛ لأن أمٌ الأخ لم تحرمْ؛ لكونها أمّ أخ» وإنما حرمت 
ر ع a‏ ەه 1 3 
لكونها أَمّاء أو حَليلَةَ بء ولم يوج ذلك في الصورة الأولئ» وكذا القولٌ في 
باقيهن. وألله أعلم. 
و 5 2 ا 5 7 
السيبٌ الثالث: المصاهرة» فيحرم بها علئ التابيد أربَع . 
ءام و 7 000 3 if‏ ا م ص 
إحداهن: آم زوجتك» وام زوجتك منها كامك منك» وسواء أمهاث الس 
والرّضاع . 
الثانية: زوجةٌ ابنكَ وابن ابنك وإِنْ سَفَلَ بالنّسب والضاع. وقول ألله تعالئ: 
ل ولل ناگم الزن مِنَ صْلدِيِحكُمَ 14 الساء: 77 ] المرادُ [ به ] أنه لا تَحْدْمُ 
زوجة مَنْ تبنَاهُ. 
o1 4 E 6 0 e e‏ 6 سم 6 5 o‏ 
الثالثة: زوجة الأب والأجداد وإن عَلَوَا مِنْ قل الأب والأمّ جميعآء وتَحْرْمُ 


(۱) أخرجهالبخاري( 7145 )» ومسلم( ۱٤٤١‏ / ۱۳ ) من حديث ابن عباس . 


4۸ كتاب التكاح 








الرابعة: کک وت ورك ها کت دك سواد ت الف 
والوضَاع . وتحرم اثلاث الأرلياث بمجرّدٍ لعفي شر و 
النكاح الفاسدء قل يملق يه ريه المصاهرة؟ لأنه لا يفيد حلّ المنكوحةء و 
غيرها فَرْعٌ لِحِلّها . 


وأا لرابعةء وهي بنث الزوجة فلا ترم إل الول بالزوجة . 


وحكئ الشيخ أبو عاصِم العَبّادِيُ وا کک عن آي الحَسَنٍ أحمد بن 


ا م اضعا ن 4 الرُوجَةَ لا حرم إلا بالدخول بالزوجة» 


8 
كالربيبة» وهو شاد E:‏ : 


فَوْعٌ: لا تحرمٌ بنث رَوْجٍ الأمّ ولا أقْةُء ولا بنثُ رَوْج البنتء ولا أَحةء ولا أ 
روجة الأب» ولا بنشهاء ولا 1 زوجة الابن» ولأ هيا ولااروجة الرّبيب» 
ولا زوجة الَابٌ. 

فصل جود ملك المي لا يغبثُ شيئاً من هلذو المحرمات؛ للكن الوطء فيه 
يُثبتهاء حنَّى تحرمً الموطوءة على ا الواطئ وأبيه» وتحرم عليه أ الموطوءة 
وبنتها . 

والوَّطْءٌ بشبهة 77/1/ أ] النكاح الفاسدء والشراء الفاسدء ووطةٌ الجارية 
المشتركة. وجارية الابن» يش RS‏ يثبت النّسَبء ويوجث العدّة. 
وحكي قولٌ: أَنَّ وطء النّبهة لا ينبث خرمة المصاهرة» كالرّنئ. والمشهورٌ الذي 
قطع الج الأول وذلك ف فيا إذا شملت الشيهة الواطع أو الموطوءة © . 
فإن اختصّت الشبهةٌ بأحدهماء والآخَر زانٍ؛ بأ َطئها يظتُها زوجته وهي عالمةٌ أو 
يعلمٌ وهي جاهلةٌ» أو نائمةٌ» أو مكرهةٌء أو مكّنَتِ العاقلة البالغة مجنونآء أو مُراهقاً 
عالمة» فوجهان. 


)۱( هو من أصحاب الوجوه . قال الحاكم : كان رجلا جليلاً» متعصّباًللسنة. ورد نيسابور سنة( "٠١‏ ه ) 
وأفتئ بهاء ودرّس إلى أن مات . انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات :۱ / .(TAA-4V‏ 

(۲) أشار المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۱ ۲۸ ) إلى هنذا الوجهء وقال: « وهلذا شاد 
مردودٌ» والصواب المشهور تحريمها بنفس العقد ». 

(۳) في( ظءس ): « والموطوءة ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


أصخُهما: الاعتبارٌ بالرجل» فتثبثُ المصاهرةٌ إذا اشتبه عليه» كما يثبت التَّسَب 
والعِدّة» ولا يثبت إذا لم يشتبه عليه» كما لا يثبت النَّسَب والعِدّة. 


والثاني: تثب تبث المصاهرةٌ في أيهما كانت الشّبهة» وعلئ هنذا وجهان. 

أحدهما: يختص بمن اختصّت حص الشبهة به فإِنْ كان الاشتباهٌ عليه» حرم عليه أمّها 
وبنتهاء ولا تحرمٌ هي”' علئ أبيه وابنه. وإن كان الاشتباهُ عليهاء حرمت علئ ابنه 
وأبيو» ولا تحرمٌ عليه أَمُها وبنتها . 


ل 


يجو لواطن الخلرة والمسافرة بأ الموطوءة: ا والنظء إليها TT‏ 
الخلوة والمشافرة بالعوطوءة» والنّظد. 


وفى وطء الشبهة وجهان. ويقال: قولان: أصخهما عند الإمام”" كذلك ؛ لأن 
E‏ دو اظيا عند: الحمهوة المندة 
وتكراءن A‏ 


فرْعٌ: الزّنى لا يُثبت المصامّرة» فللزاني نكا م المَرْنٌِ بها وبنتهاء ولأبيه وابنو 
نکاځها. ولو لاط بغلام» لم يحرم على الفاعلِ 1 العْلام» وبنتّةُ. ولو ملك جارية 
محرمة عليه برضاع» أو مُصاهرةء فوطئهاء فإِنْ لم نوجث به الحَدَّء تثبثُ”) 
المصاهرة. وإِنْ أوجبنا فلا. 


فَرْعٌ: المُفَاحَدَةُ والمَبْلهُ والمَنُء هل هي كالوطء فتثبثُ المصاهرة» وتحَرُمٌ 
الرّبيبةَ في النكاح ؟ فيه قولانٍ. أظهرهما عند البخوي والرؤياني: : نعم . . وأظهرهما 
عند [ ابن ] أبي هريرة» وابْنٍ القَطَانٍ والإمام” » وغیرهم: A‏ والقولان فيما إذا 


)١(‏ كلمة: ١‏ هي اساقطة من المطبوع. 
(۲) كلمة:« وأبيه » ساقطة من المطبوع . 
(۳) (نهاية المطلب: ۱۲ / .)۲٤١‏ 

(6) في المطبوع: ١‏ ثبتت». 

() انظر: ( نهاية المطلب: ۱۲ / ۲۳۸). 


۸ كتاب النكاح 








جرئ ذلك بشهوة. فأما الممنّ بغير شهوةء فلا أثر له على المذهب» وبه قطع 
ايهو 

قال الإمام"'' : ومنهم مَنْ أطلقَ القولّين في الملامسة . 

وأمّا النظرُ بشهوةء فلا يُثبت المصاهرة على المذهب» وبه قطع الجمهوز. 
وقيل: قولان. وقیل : ِن نظر إلى الفرج» فقولانء وإلگ فلا 

فَرْعٌ: إذا اسْتَدْحَلَتْ ماء زوجهاء أو أجنبئٌ بشبهة» َبَنَتِ المصاهرةٌ» والنّسبُ) 
والعدَّة دون الإحصانٍ والتحليل. وفي تقدير المهر ووجوبه للخقوّضة؛» وثبوت 
الوَجْعة» والغْسْلٍ والمهر في صورة الشبهة وجهان. أصحّهما: المنغُ . 

ولو أنزل أجنبييٌ بزئى» ل TT‏ 
وَإِنْ أنزلَ الزوجٌ بالزتئ» حكئ البغويٌ : أنه لا يقبت السب ولا المصاهرة؛ 
ولا العدّة. وقال مِنْ عند نفسه: وف أن قت فيت تله لالدكام كما لى وطن و 
يظنٌ أنه يزني 

فوْعٌ: ما أَنبتَ التحريمَ الموَبّدَ إذا طرأ علئ النكاح» فَطَعَهُ. فلو نكم امرأةٌ 
فوطتها أبوةٌ أو ابنهُ بشبهة» أو وطيع هو أمّها أو بنتها بشبهة» انفسخ نِكَاحُها. 

وفي ‏ المُوَلّدَات »”" لابن الحَدَّادِ فرعان يتعلّقان بهنذا الأصل . 


أحدهما: نكم امرأة» ونكح ابْنْهُ بنتّهاء ووطع كَل واحدٍ منهما زوجة الآخَر 
غالطآء انفسخ التُكاحان. وهلذا تفريمٌ علئ المشهور: أَنَّ وطء الشّبهة كالوطء في 
ملك ويجبٌ علئ كُلّ واحدٍ منهما مَهْرُ المثل للتي وطئها بالشبهة. ثم إن سبق وط 
الأب فعليه لزوجته نصف المُسَمَئ ؛ لأنه الذي رفع نكاحهاء فهو كما لو طلّقها قبل 
الدخول. وهل يجب على الابنٍ لزوجته نِصْفٌ المَسَمّئ ؟ فيه أوجه. قال ابن 
الحَدَادِ: لا؛ إذ لا صَنْعَ له. 


.) ۲۳۹ / ۱۲ (نهاية المطلب:‎ )1١( 

() المُولّدات: هو كتاب: « الفروع المُوَلّدات في المذهب الشافعي »» وجاء اسمّه في ( الخزائن السنية 
ص: 5 ): « جامع الفقه والمُوّلّدات ». قال المصنف في ( تهذيب الأسماء 
١ :) ١-١ /۲‏ واعتنئ الأئمة بشرح ١‏ فروعه »» فمن شرحه من أعلام أصحابنا : القَمّالٌ 
المَرْوَزِيُء والقاضي أبو الطيب» وأبو على السنجي ». 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





وقال آخرون: نَحَمْ؛ إذ لا صَنْعَ لها. 

وقال الشيخ أبو ا : إن كانث زوجة الابن نائمةٌء أو صغيرةً لا تعقلٌ» أو 
و عاقلةً طاوَعَتٍ الأب تَظَنّهُ زوجًهاء فلا شيءَ لها. فن 
أوجَيْناء رَجَعَ م الابن على أبيه؛ لأنه فَوَتَ نكاحَة . وهل يرجعٌ بمهر المثْلٍ» أم بنصفدء 
أم بما عَرِمَ ؟ فيه ثلاثةٌ أقوالٍ» نُوضحُها في « كتاب الّضاع » إِنْ شاء أله تعالى . 

وأَمًا إِنْ سبق وَطْءٌ الابن» فعليه لزوجته نصفُ المُسَمّى. وهل يلزمٌ الأب 
لزوجته نصفت المُسَمّى ؟ فيه الأوججه. فإِنْ ألزمناه. رجعَ على الابن كما ذكرنا. 

2 عه 1 ٠.‏ ر 8 2 

ولو وقع الوّطآن معآء فعلئ كَل واحدٍ نصفٌ ما سَمّى لزوجته . وهل يرجعٌ على 
الاخ #وعيان. 

قال القَمّالُ: يرجمٌ كن واحدٍ على صاحبه بنصف ما کان یرجم به لو انفرد» 
ويهدرٌ نصفه كالاصطدام؛ فإنها'" حرمت بفعلهماء وقال الشيخ أبو عليٌ: لا يرجعٌ 


م 


بسىء. 


3 


0 


4 7 ع 6 o7‏ 2 
الثاني" ": نكس امرأتين في عَقَدِء فباتث إحداهما أَمَّ الأخرئء بطل النكاحانِ. 
ولأشوء لراحدوسيفاء إلا أن بطاء بيك فيجبُ مَهْرُ المثْل . 
ولو نكحهما في عَقَدَين» ووطئ إحداهماء ثم بان الحال» ا 

7 58 بک 2 o‏ 
ِنْ سَبَقَ نِكَاحٌ الأمّه فإِنْ كانت هي الموطوءة» فنكاحُها بحالهء والأخرئ 
ون كانت البنث هي الموطوءة؛ فالتُكاحان باطلانٍ؛ 0 البنت نَكَحَها وعندَهُ 

عو 
أمّهاء ولأ أَمَ موطوءة بشبهة» وله أن يتزئئج البنت مت ۶ لأنها ربيبة لم 0 
ا ويجبٌ للبنت م مَهْرُالمِثْلٍ» م 

ن سَبَقَ نِكَاحٌ البنتِ» فن كانت هي الموطوءةً» فتكاحها بحاله» والأمٌ حَرامٌ 


ا 


(۱) هوأبو علي السّنجئٌ» الحُسين بن شعيب . 
200 في( ظء س ): ١‏ فإنهما 2. 
۳) في المطبوع : « الفرع الثاني ». 


۸ كتاب النكاح 





واا الو الأ َطََ التكاحانء وَحُيْمَنًا أبدآء ولام مَهْرُ المثل» 
وللبنت نِصفتٌ المُسَمّى . وإن اشتبهت”“ الموطوءة» وعرفت التي سبو 
نكاح [ السابقة بقة ]؛ لأنَّ الأصلَ د ولعو كع الثانية؛ لأنَّ الأولن» 
ا ا ف ادا ون كاش أن » فليس له نِکاح 
البنت وأقُها تحتة تح . فإنِ ارتفعَ نكاح الأم بطلاق» أو غيروء لم يَجِلَّ له واحدةٌ منهما؛ 
ااه ع اا ر اا أختد الع وإن أششه: السابق من 
الكاوة ورف الموط ةه ی الو و دا والموطوءة ديرفت 
نكاحهاء وتمنع مِنْ نكاح غيره. . وإ طلبتِ الفَسْح للاشتباه» فسخ كما في نكاح 
الولين وان ا السابق من النكاحَينٍ» والموطوءة» وَقَفَ عنهما؛ لاحتمال 
سبق البنت والدخولٍ بالأمٌ وليس له نكاحُ واحدةٍ منهما أن إخداهما محومة أيذاً: 


: 


ولو كانتٍ المسألة بحالهاء لكن وطئهما جميعاً» بط التكاحان» وحرمتا أبداً. 


ثم إن وطئ أولاً التي نَكَحَها [ أولاً ]» فللأولئ مهدها المَسَمَّن» وللثانية مَهِرٌ 
المثل. وإن وط ول التي تكحها آخراً» فلها مهرٌ المثل؛ لأنه لم ينعقد نكاحهاء 
وللمنكوحة أولاً جميعٌ مهرٍ المثلٍ ونِضفٌ المُسَمّى . 


- 
أ 


ام انلصف الكدكن ‏ ق ا . وأما جميعٌ م مَهر المثل؛ 
فلأنه وطئها بشبهةٍ بعد ارتفاع التكاح . 


ل 


فْصْلٌ: إذا اختلطث محرمٌ بنسب » أو رَضاع » أو مصاهرة بأَجِنَِيَات: قال 
الات ان کان اط نة ب ر؛ كنسوة بلدة» أو کے ف ا 

کا يىحصر : و فر ی ب © 
واحدةٍ منهنَّ . قال الإمام:. هلذا ظاهر إِنْ عَم الالتبامنٌ. فأمًا إذا أمكئةٌ نكاح مَنْ 
لايشكَ فيهاء فيحتهل أن يقال: لا ينكح من المشكوك فيهنَ. والمذهبٌ أنه 
لا حَجْرَ. وإِنْ كان الاختلاطً بعدد محصورء فَلْيَجْتَيْهُنَ . فلو خالفَ ونكحَ واحدة 


قال الإمامٌ: المحصوةٌ: ما عَسْرَ عَذّه على آحاد الناس . 


)00( في المطبوع: « أشبهت ».| لمثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 4 / 79 ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ فُسمّ كما في اشتباه الأوليين »» المثبت موافق لمافني ( فتح العزيز: 8 / 79 ). 
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وقال الخزاليٌ : كُلُ عددٍ لو | جتمعوا في صعيلٍ لَعَسرَ علئ الناظر عَدُهم" , بمجوّد 
النظرء اال و و إن سَهُلَ كالعَشَرَقء والعشرينّ» فمحصول. 
وبين الطرفين أوساط تَلْحَقُ بأحدهما بالظنٌَ»ء وما وقمَ فيه الشَّكُء استفتي فيه 
القلث7'. 

الجنسٌ الثاني: ما يقتضي خرمةً غير مؤبّدة» ويتعلّق بعددٍء وهو ثلاثةٌ أنواع . 


و ع 2 ع 03 3 
الأول: الجمع بين الأختين من النسّب» أو الرّضاع . سواء الأختان من الوق 
أو [ مِنْ ] أحدهما. فلو نَكَحَهماء بَطلَ نِكَاحُهما. وإِنْ نكحهما”" مرتباء بَطْلَتِ 
الثانية . فن وطعها؛ جاهادٌ بالحكم. > فلها م مَهْرُ المثلٍ وعليها العدةٌء لوالاو 
وإن كانت الثانيةٌ في العِدَّوٍ للكن المستحب أن لا يفعل. 


اوقا را تَهُ طلاقاً بائناً» فله كاخ أختها في عِدَّتها. وإنْ كان رجَعيّا. لم 
حل أختها حى تنقضي عِدَتها. فلو اذَعَى أنها أخبرنة بانقضاءٍ العِدّوَء والوقثُ 
ل وقالت : لم تنققض » وا E‏ أنَّ له 
يُكاح أختها . ولو طلّق الأولى» لم يَقَعْ. ولو وَطِئهاء لزمَة الحَدّ؛ لِرَغْمه انقضاءَ 
عِدَّتها. 

وقال الحَلِئْمِنَ والقَفَالُ: ليس له نكاح أختها؛ لأنَّ القولَ قولّها في العِدّة. 
[ ب] وعلئ هلذا: لو طلّقها وقع . ولو وطتهاء فلا حَدَ وتجب النفقةٌ على 
00 لأنه لا يقبل قول في إسقاط حَقّها. ولو طلّق زوجَتة الآمَة ةَ طلاقاً رجعيّاً. 
ثم اشتر شتراهاء فله نکاح أختها في الحال» وكذا لو اشتر تراها قبل الطلاق؛ لان ذلك 
الفراشن انقظة : 


فرعٌ: : يحرم الجمع بين المرأة وبنتٍ أخيها وبناتٍ أولاد أخيهاء وكذا بين المرأة 
وبنت أختهاء وبنات أولاد أختهاء سواء كانت ال وَالْحؤُوله من نَّ السب أو 
الرّضاع . 


.» في( س ): « عدّتهم »» وفي المطبوع: « عددهم‎ )١( 
كتاب الحلال والحرام . المثارٌ الثاني للشبهة: شك منشؤه‎ ) ٠ ۳/۲ إحياء رم الدين:‎ ( (0 
.(€E- |: الاختلاط . وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات‎ 


(۳) في المطبوع: « نكحها ». 


€۸ کتاب النكاح 





وضبط تحريم الجمع بعبارات . 


إحداهمُنّ: ب يَحْوُم الجم بين كَل امرأتين بينهما قراب أو رضاعٌ» لو" كانت 
إاحذاهها ذكرا لومت الجتاكيحة ما 


م ف | < ا f‏ 0 د وس هه 
الثانية: يحرمٌ بِينَ كل امرأتين بينهما قرابةء أو رضاعٌ يقتضي المَخْرمِيّة . 


الثالثة: يحرم بين كُلّ امرأَتّين بينهما وَصْلَةُ قرابقى أو رَضاع لو كانت تلك 
الوْضْلَةُ بينكَ وبين امرأةٍ لَحَرْمَتْ عليكَ . وقصدوا بقيدٍ القرابة والرّضاع الاحترارَ عَنٍ 
الجمع بين المرأ وأ رؤجها وبنت رَوْحها؛ فإ هلذا الجمعَ غير مُحرْمِ ون كان 
1 يخر النكاح بينهما لو كان أحدّهما ذَكَرآء للكنه ليس بقرابة ولا رَضاع ا ار 
ا » بخلاف الرّضاع والقرابة. 


فَرْعٌ: يَحْرُمُ الجمعٌ بين المرأة وبنتها؛ لدخولهما في الضابط . فلو نَكَحَهما معا 
بطل نِكَاحُهما. ولو نَكَحَهما في عَفْدَينَء فالثانيةٌ باطلةٌ. فإِنْ كانت الثانيةٌ البنت» 
ا 3 
جاز أن يَنْكحَها ِنْ فارق الأمَّ قبل الدَّحُولٍ . 


فوْعٌ: يجوز رال ف الول وربيبته» وبين المرأة وربيبة رَؤْجها من امرأة 
أخرئ » وبين أت الرجلٍ من َم و وأخته من أبيه ؛ لأنه لا تحرم اة بتقدير 
ذكوية أجدهما. 
فضل: كل امرأتين يحرم '' الجمع بينهما في التكاح» يَحْرُمُ الجمعٌ بينهما في 
ل ل وار ل ان . فإذا اشترئ أَحْمَينِ» 
َو امْرأةَ وعَكَتَهاء أو خالتّها معآء أو مُتّعاقبتين» صعّ الشرائ» وله وطءٌ أيتهما شاء. 
ال E‏ 0 
م مو ۾ 6 
استباحتها» بخلاف ما لو وطئ آخته من الرضاع وهي ملکه؛ فانه د على قولٍ؛ لآنه 
لا یستبیځھا بحال» ثم الثانيةٌ تبقى حَرَاماً كما كانت» والأولئ حلالاً كما كانت» 
فلا يُحَرُمُ الحرامٌ الحلالَ» للكن يستحث أَنْ لا يَطأ الأولى حى يستبرئ الثانية . 


.) 57 / 4 ولو »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.2 في ( ظء س ): « حرم‎ 000 
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وعن أبي مَنصور بن مهراد أستاذ الأَوْدَنيَ: أنه إذا أَخْبَلَ الثانية» حَلَّتْء 
50 ع ا E‏ ۴ د 32 
وحَرّمَتِ الأولئ» وهو غريبٌ. ثم لا تزال غير الموطوءة محرمة عليه» حتى يحرم 
الموطوءة على نفسه؛ إِمّا بإزالة ملْكِ؛ كبيع كلّهاء أو بعضهاء أو هبق مع الإقباض» 
أو بالإعتاق» وإِما بإزالة [774/ أ] الجلّ بالتزويج أو الكتابة» ولا يكفي الحيضل 
والإحرام والعدة عن وطء E‏ لأنها أسبابٌ عارضةٌ لم تزلٍ الملك 
ن ١‏ 3 3 . 7 ب 

ولا الاستحقاق» فكذا الردَة لا تبي الأخرئ» وكذا الرهنْ على الأصحٌ . 

ولو باع بشرط الخيار؛ فحيثُ يجوز للبائع الوطم لا تَحِلٌّ به الثاني وحيثُ 

. 
لا يجوز وجهان. 


ٍ ¢ ص 
قال الإمامٌ: الوجه عندي القطعمٌ بالحلٌء ولا يكفي استبراءٌ الأولى؛ لأنّه لا يزيل 
الفراشر: 
وش القاضق سين + أن الان اكا لأ يال ع الراك 
وعن القاضى أبى حامد قال : علط بعضٌ أصحابنا فقال : إذا قال : حَبَمْتَها على 
ا ق ¢ 
نفدو ا و ا ر 
ثم إذا حَرّمها بالأسباب المورة» فعاد الحلٌ؛ بأَنْ باعهاء فَدْدّتْ عليه بعيب» أو 
إقالة» أو رَرّجها فطلقت» أو كاتبها فَعَجِرَتْ» لم يَجَرْ له وطؤّها حل سثير تيا 
١‏ ۰ م 0 0 ا 
لحدوث الملك . فإذا استبرأهاء فإن لم يكنْ وطىئ الثانية بعد تحريم الأولى» فله الآن 
وط٤‏ أيتهما شاء . وإِنْ كان وطئهاء لم يَجْرْ وط٤‏ العائدةٍ حى تحرم الأخرئ . 


فرْعٌ: الوطء في الدَُبْرٍ كالمَبْلِء فتحرمٌ الأخرئ به. وفي اللَّمْسِء والمبلةء 
والتظّر بشهوةٍ مثلٌ الخلاف السابق فى حرمة المصاهرة. 


8 57 ¢ ع ع 
فَرْعٌ: ملك أختّين إحداهُّما مجوسيّة» أو أخته برضَاعء فوطئها بشبهة» جاز 
0 نه ريع 
وط٤1‏ الأخرى ]؛ لأن الأولى محرمة. 


)١(‏ هو أبو منصور» عبد أله بن مهران»ء أحد الفقهاء المشهورين» كان من أكابر أصحاب الوجوه تفقّه 
علئ أبي إسحاق المَرُوزْيٌ . وصنّفَ في المذهب كتباً مليحةً» وكان له ذكاء فى الاختراعات . له ترجمة ٠‏ 
في ( طبقات الشافعية لابن هداية أله ص: ۸۳ )» وفي حاشيته مصادرها. وهلذا العلمٌ فاتَ النوويّ 
ترجمتة في تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه. 


۸ كتاب النكاح 





ي - 03 على 
ولو مَلكَ أمّا وبنتهاء ووطئع"'' إحداهماء حرمت الأخرئ أبداء فلو وطىّ 
ع ١‏ ع 5 اع 8 عي 
2 : 3 0 َه > 2 
وجوب الحَد قولان. إن قلنا: لاء حرمت الأولئ أيضا أبداء» وإلآء فلا. 


فصْلٌ: لکا ولم طا أو وط ثم تكح أختهاء أو SE‏ صحّ النكاح» 
زات ال کر وت لیر 

ولو نكح امرأةٌ» ثم مَلَكَ أخْتّهاء فالمملوكةٌ حرامٌ» ويبقئ حل المنكوحة. 

فَضْلٌ: ارتدّتٍ الزوجةٌ بعد الدُخول» يحرم نكاحٌ أختهاء وأربع سواها قبل 
انقضاءٍ العدَّة؛ كالرجعيّة 

قال ابن الحَدَّاد: فلو قال لها: انت طالقٌ ثلاثاًء فله في الحال نكاح أختها ؛ 
لحُْصُّولٍ البَيُْونَق وكذا الحكمٌ لو ارتدَتْ» فخالعها في الرّدَةِ. 

ولو كان تحته صغيرة وكبيزة مدخول بهاء وار وأرضعت أَكّها في 
عدَّتها الصغيرة» وقفَ نكاح الصغيرة . فان أْصَرَتِ الكبيرة 
yy‏ ل ل 
نكاح الكبيرة قولانِ نذكهماء إِنَّ شاءً لله تعالئ في نظيرٍ المسألة في الوّضاع . 

e‏ س 

عن رن سعد 413 ب] نِضصْف المُسَمَن وللكبيرة تَمامُة» ويَرْجِعٌ 
الزوج على المُرْضِعَة ر ل ا ة علئ الأظهرء كله في قولٍ» وبجميجع 
مَهْرِ مِثْلِ الكبيرة علئ الأظهر» إن أبطلنا نكاحها. 

النوع الثاني: في قَذْرٍ العدد المُباح . 

ولا يجوز للح أن يكح أكثر من أربع نسوة. فلو نك خمسا في عقي بَطَلَ 


0 


نكاحهنٌ» وإِنْ نَكحَهُنٌ مرتباً بطل الزيادةٌ على الأربع الأوليات . ولو نكح خمساً في 


حت انقضت الْعَدٌَّ 


)000 في المطبوع : « ووطء »؛ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ۸ / 4 ). 
(5) في المطبوع : « ففي ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 48 ). 
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عق فيهنّ أختان» بطل فيهماء وفي البواقي َوْلا تَفْريْقٍ الصفقق والآظهة الصبحة: 
ولو نكح سبعاً فيهن أختان» بطل الجميع . 


ولو کان تحته أَربحٌ فأباتهُنَ» فله نكاحٌ أربع بَدَلَهُنَ وإن كُنّ في العِدَّ. ولق أبان 
واحدة» فله يكاح أخرئ في عِدَّةٍ المُبَانََ. 


ولو وطح امر َه بشبهةء فل تك اع وعدا ولق كاك المفارفة تجمكة 
لم تججز. وآ الد فا تخو ر أن عل اران 
فرع لابْنِ الحَدَادِ: تكح ست نسوقٍ» ثلاثاً في عَقَدِء وثنتين في عَقَلِ» وواحدة في 


هه 


عَقَدِء ولم بعلم المتقدم» فنکاح E es‏ لأنها لا تقح إلا ل 
أَوَلَدَّ أو ثالثة» أو رابعة؛ فإنها لو تأخَّرتْ عن العقدّين» كان ثانيهما باطلاً» فتقعٌ هي 
وأما البواقيء فقال ابن م الحَداد: لا يقبت تكاخوك؛ لأن كل واحل من عقديههًا 


قال الشيخ أبو عليئ: ما ذكره ابْنُ الحَدَّادِ غَلَطُ عند عامة الأصحاب؛ بل يصحٌ 
- نكاح الواحدةء إِمَا الثنتان» وإمّا الثلاث» وهو الذي سبق منهماء ولا نعرفٌ 
عيئّه » فيوقف» وتسال الروج»؛ فن اَی ق ال و ا فاه فت لكاحهما . وإن 
اذعَى سبق الثلاث» ود فكذلك . وَإِنْ قال: لا أدري» أو لم يبيّنْ فلهنّ طلبٌ 
الفسخ . فإِنْ رَضِينَ بالضَّرَرِء لم ينفس» وعلى الزوج نفقةٌ الجميع مدة التوقّف. فإِنْ 
مات قبل البيان» اعَتَدَّتْ مَنْ لم يدخل بها عِدَّةَ وفاقٍء تر سد كه 
من افا وأقرائ يدقع إلى الفَرْدَةٍ رُبُعُ ميراثٍ النسوة؛ ااا کا د 
معها. ثم يحتمل أن يكوت الصحيحٌ معها نكاح الثلاثء فلا يستحق غير الريع 
المأخوذء ويحتمل صحة نكاح الثنتين» فی الثلث» فيوقف ما بين اثلث 
والرُبع , وهو نصفٌ سُدُسٍ بين الواحدة والثلاث» لا حَقَّ للثنتين فيه ويُوقف الثلثانٍ 
بين نصيب النسوة» بين الثنتين والثلاث» لا حَقّ للواحدة فيه. فلن َرَذْنَ الصلّح قبل 
البيان» فالصلحٌ في نصفب السدّس بين الواحدةٍ والثلاث» وفي الثلثين بين الثلاث 
والثنتين . 1 


وأمًا المهرُ؛ فَللمُفْرَدَةٍ المُسَمّى. وما البواقي» فإِنْ دخلّ بِهنَّ» قابَلنا المُسَمَى 


۸ كتاب التكاح 





لإحدائ القركين وَمَهْدَ المثل بالجتكن 7001 1] للفرقة الأخرئا وهر مل الأرلنة 
وأا أك المذريق عن الترقق وذ إن كر واج م اا من اها و 
مثلهاء ووقفنا الباقي. 

مثالة: سَكَى لكل واحدة مِئدَّ ومَهْرُ [ مِثْلِ ] كُلَّ واحدةٍ خمسونً» EER‏ 
الثلاثِ ومهرٌ مِثْلٍ الثنتين أربع مئة» وهي أكثد مِنْ ل مُسَمّئ الثنَينٍ و مَهْرِ مِثْلٍِ الثلاث» 
فنأخذ من التركة أربع مئتء وندفعٌ إلى كَل واحدة خمسينَ» وثقفُ الباقي وهو منةٌ 
وخمسون [ منها مئة ] بين النسوة الخمُس» وخمسون بين الثلاث والورثة» فإن بان 
صحة نكاح الشتين ء فالِيَةُ لهماء والخمسون للورثة 

وإن بان صحة”“ الثلاثِ» فالمِتَةُ والخمسونٌ لهنَّ. وإن لم يدُخلْ بواحدةء 
َحَذّنا من التركة أكثر المُسَمَييْنِء ولا نعطي في الحال واحدةً شيئاً . والأكثر في المثال 
المذكور ثلاث مئة» فنقف مئتين بين الثلاث والشنتين › ومئة بين الثلاث والورثة. 

ون دخلَ بإحدئ الفِرْقتين» أخذنا الأكثر من مُسَمّئ المدخول بهن فقط» ومِنْ 
ر ع ن ار الأخرئ» وأعطي الموظوءاتٌ الأَقلّ من المُسَمّئ ومهر 

ففي المثال المذكورء إن دخل بالشنمَينِ» ٠»‏ فمهرٌ مِثْلِهِما مع مُسَمّئ الثلاث أربع 
معت وذلك أکثر ِن 0 فاش أربعَ مةه ونعطي كَل واحدة من الثثتين 
خمسينّ» ونقفُ مِئةً بينهما وبين الثلاثِ» ومِتّتين بين الثلاثِ والورثة. فإِنْ بان صحة 
اي رار 

ون بان جه ة نِكَاحٍ الثلاث» دفعناها مع المتثية البهن) ول 0 بالثلاث» 
فمهر هن مع مُسَمّئ الثنتين ثلاث مئة وخمسونء وذُلكَ أكثر مِنْ مُسَمَ الثلاث» 
فاخ دت ر س اتعلي كل واخلة 0 منهاء ونَقَفُ 
الباقي وهو وثتانٍ؛ منها مئه وخمسون بين الثنتين والثلاث» والباقي بين الثنتّين 
والورثة . فن بان صحة نكاح الثلاث» أعطيناهلّ مئةً وخمسينَ» والباقي للورثة . 

ون بان صحة [ نكاح ] الثنتين» أعطيناهما المتتين . 


(1) في( س )زيادة: « نکاح ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ الثلث ». 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 








500000 م مك بصحة يكاج الواحدة ا 
فإِنْ مات قبل البَيانِ» وَقفنا ميراث زوجاتٍ» ولا نعطي واحدة منه شيئاً. 

وأمًا المهرٌ؛ فون دَخَلَ بِهنّء أخذنا لكلّ واحدة الأكثر مِنْ مُسَمَاها ومَهْر مثْلهاء 
وأعطيناها أَقَلّهماء ووقفنا الباقي بينها وبينَ الورثة. 

ون لم يدخل بواحدة منهنّ» ف فيحتما أَنْ يكونّ | لصحي نكاح الأربع» ود يحتما 
أنْ يكونَ الواحدة مع الثلاث» أو مع الثنتين» فينظرٌ مَهْرٌ الأربع وحد ومَهرٌ الواحدة 

3 ع - 
مع الثلاث. ثم مع الثنتين» 00 ويوقف. 
3 شض 0 ¢ 97 ع 3 ¢ 

وان دخل ببعضهن» اخذ للمدخول بها اكثرٌ مَهْرَيْهاء و7 0 منه أقلهماء 

ا 2 ا ©« > 9 
ويوقف الباقي بينها وبين الورثةء وأخذ لغير المدخولٍ بها مُسَمّاهاء فيُوقف بينها وبينَ 
الورثة 

اللو الثالك: استيفاء عدد الطّلاق . 

فإذا طلَّقّ الحُرُ زوجته ثلاث في نكاح» أو انك دق إن كلد فا الدخول ار 
بعده» لم يحل له نكاخها حنّى تنح زوجاً غيره [ ويطأها ]» ويفارقهاء وتنفضي 
a‏ 

e E E 
الأول.‎ : a NS e 

و تيب > جميع | لحَشّفَةَ في الفَرْج»ء وبه تتعلّق أحكامٌ الوطء كُلّها 

وقال البغويٌ : إِنْ كانث يكرا» فَأقلَهُ الافتضاض بِآلَته. 

ومَنْ فَطِعَتْ حَسَمَتُة إن بي م مِنْ ذَكَرِهِ دون قَذْرِهاء لم يَحِلَّ. . وإن بقي قَدَرُها 
فقط أحلّ . 

وإن بقي أكثرٌ مِنْ قذرهاء كفئ تغييبٌ [ قَدْرٍ ] حَشَّمَمَ هلذا الشخص على 
الأصح . 

وقيل : يشترط تغييتٌ > جميع الباقى» وسواء کان قوي الانتشار» أو ر ع 


عام 


۸ كتاب النكاح 





فاستعانٌ بأصبعه » أو ا فن لم يكن انتشاذ أصلاً ؛ لِتَعْنِيْنِ أو شل أو 
ارتو لم بض التخليل على الصحيع؛ وبه قطع جمهود الأصحاب في كتبهم؛ 
لعدّم ذَوْقٍ العُسَيْلَة'' وحصلة الشيخ أبو محمديء والغَرالئ؛ لحصول الوطء 

واستدخال ذكر النائم» وو ا الا ا 

قلت: ولو ل علئ ذكره خِرْقَة وأؤلج. حَللَ علئ الصحيح . وألله أعلم . 

فوْعٌ: E‏ حر شسلم» وَعَبْل ومجنول» وخصيٌ» وذمَيٌ 
إذا كانت المطلقة ذم 00 ام أو ذميّاء ویس يشترط وطء الذمى فى 

قلت: لا ر ل بل المجوسيٌ والوثنيٌ 
يُحَلَلانِها أيضاً للمسلم» كما يُحَصّنانهاء صَرَّح به إبراهيمٌ به المَةؤذيي0© . وآلله أعلم . 

والصبئ الذي يَتَأنّى منه الجماعٌ» كالبالغ علئ المشهور. والطفلٌ الذي لا يتن 
منه » لا يُحَلْلُ على الصحيح» وعن المَمَّالِ؛ أنه يُحَلَلٌ . 

قلتُ: هذا الوجهٌ كالغلط المنابذ لقواعد الباب. ونقل الإمامٌ اتفاق الأصحاب 
أنه لا يُحَللٌُ. وال أعلم. 

م فوطيّها زوجٌ» حَلَّتْ قطعا. وقيل في التي 

55 تشتهئ الوجهان» كتحليلٍ الصَّبِيٌ . 

فوْعٌ: : لو وطئها في إحراموء أو إحرايهاء أو الحيض» أو صوم رمضان» أو قبل 
التكفير عَنْ ظهّارهاء أو ظانا أنّها أجنبيةٌ» ا او في كام ضعي : 

ولو وطئها وهي في عِدَّة وطء شّبهة وَقَمّ بعد نكاحو, [ حَلََتْ ] علئ الأصح . 

ولو ا رِدّته أو رِدّتهاء [71/ أ] وعادً إلئ الإسلام» لم تجلّء 


(9) قال الأزهريٌ: معنئ العُسَّيلة: حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحَسّفَةَ في الفَرْج» وأَنَّتَ؛ تشبيهاً 
بقطعة العَسّل . وانظر: ( الفتح: 9 / 457 -/551 ). 
(۲) هوإبراهيم بن أحمد المَرُوْذيٌ . 


روضة الطالبين : الجزء الرابع 


واعترض المُرَنييٌ بأنه إن دخل بها قبل الرّدة» ا وإلآء تين نفس 
الْوُدَةَ. قال الأصحابٌ: : تتصور العدَّة بلا دخول؛ أن يطأها في الدُبُرٍ أو فا دون 
الفرج› فسبق الماء» أو تستدخل ماءمء فتجب العدَّمٌ ولا تحلٌ بهلذه الأسباب» 
وكذا بالخلوة على القديم . 

قلث: هنذا الذي ذكره عن النّصٌ ؛ أنها لا تحلٌّ بالوطءٍ في الردَةء هو الصوابُ» 
وبه قطع جماهيرٌ الأصحاب . 

وقال صاحبٌ « الللخيص »“: إِنِ اجتمعا في الإسلام قبل انقضاء العِدَّقٍ 
حَلَتْ للأول» وتائعة عليه القمال) وليس بشيءِ . 

ولو طلقها رَجْعِيًاًء باستدخال الماء قبل الدّخول» ثم وطئها في العدّة لم تحلّ 
للأولٍ» وإِنْ راجعها فى الْعِدَّوٌ نْصّ عليه الشافعيئٌ» والأصحابٌ. 

وقال إبراهيم م المَرُوذيٌ : إذا قلنا: تح بو طءِ الشبهة فهنا اول وإلآء 
فلا تحلٌّ. والله أعلم. 

فَرْعٌ: نَكَحَها علئ أنه إذا وَطِبئْها بانَتْ منه» أو نَكّحها إلى أَنْ يَطأهاء أو على أنه 
إذا وطئها فلا نكاح بينهماء فتكاحٌ باطلٌ ؛ فن شرع أنه إذا وطثها طلّقهاء فباطلٌ أيضاً 
علئ الأظهر . وفي قول : يصحٌ العقدء ويَبْطّلُ الشرطٌ» ويجبٌ مَهْرُ المذْلٍ . 

ولو تزوج بلا شرطء وفي عَرْمِهِ أَنْ يطلّقَها إذا وطئهاء كر وصحٌ العقدٌء 
وحلت بوطئه. 

ولو كاف ان ل شاف إ9 مرة أو اد ل يط اهنا نهاراً؛ 
فللشافعيّ - كا - في بُطلان النكاح أو صحته دون الشرط تَصَانٍ. وقيل: قولان. 
والمدهت أنهها عا خاليةء فالطلان إذا شرطك الزويية أن لا يطاها”'' + «الضيخة 
إذا شَرَطَ الزوجٌ أَنْ لا يطأء لأنه حَقهُ فله تركةُ» والتمكينٌ عليها. 

ولو تَكحها بشرط أَنْ لا تَحِلّ له» قال الإمامُ: يجبٌ أَنْ تلحقّ بشرط ترك 
الوط 


. هو أبو العباس بن القاص‎ )١( 
في( ظ› س ):« أن لا يطأً».‎ )۲( 


EA‏ - كتاب لت 





os 
. قلث: قولٌ الغزاليّ أصحٌ . وألله أعلم‎ 


وفي « فتاوئ » اعمال" : أنه لو تروّج أ أَمَةَ على أَنْ لا يملكَ ا 
بيُضعهاء و أَنْ لا يطاً. وإن تزوجها بشرط أن لا يملكَ بُضعَها؛ فون اراد 
الاستمتاءء فكذلك . وإن أراد [ ملك ] العيْن»ء بش e‏ 
في نفس العقد» ولو تَوَاطآ على”" شيء من ذلك قبل العَقَدِ» وعَمّدا على ذلك القصد 

بلا شَرْط» فليس كالمشروط على الصحيح . 


فوْعٌ: : قال الأئمةٌ: أَسْلَمُ طريتي في البابء واد الا اَن روج بعبد صغير» 
وتَسْتَدْخِلَ حَشْفتة ثم تتملّكه بيع أو هبق ونحوهماء فينفسخ النكاح» ويحصل 


0 


التحليل إن تيه تحليلَ الصبيٌ؛ وجرَّزْنا إجبارَ العبد الصغيرٍ على التكاح» وإلآء 
فلا. 


ر سے 


فَرْعٌ: إذا قالت المطلّقةٌ ثلاثا: َكَحْتُ زوج َر ووطئني 
ا وانقضث عِدَّتي منه» قبل قولّها عند الاحتمال. وإِنْ انكر 
الزوج الثاني" ' وصَدَّقَ في أنه لا يلزمة Ay‏ مؤتمنة في 
انقضاءٍ العدَّة» والوطة يَعْسّرْ إقامةٌ البيّنة عليه. ثم إن ظَنَّ صِدقهاء فله نكاحُها 
ا E‏ 
نكاحُها. فإِنْ قال بعده: تبينت صدقهاء فله نكاحها. 


قلتُ: قد جزم الفُوْرَانَِ؟“ بأنه إذا غلب علئ ظنه كَذِبُّهاء لم تَحِلّ له. وتابعه 
الغزالئُ علئ هلذاء وهو غلط عند الأصحابء, وقد نقل الإمامٌ اتفاق الأصجاب على 
أنها نحل وإِنْ غلب على ظنه كَذِبُها إذا كان الصدقٌ ممكنا. قال: وهلذا الذي قاله 


. القفال: هو الصغيرء عبد ألله بن أحمد المروزيٌ‎ )١( 

(۳) في المطبوع: ١‏ في ». 

)0 مراد الشيخ بقوله: « وإِنْ أنكر الزوج الثاني » الإصابة لا الطلاق» بدليل قوله: « وصدّق في أنه 
لا يلزمه إلا نصف المهر »» وانظر: ( فتح العزيز: 4 / 94 ). 

(6) هو أبو القاسم» عبد الرحملن بن محمد الفوراني» صاحب ١‏ الإيانة ». 


| روضة الطالبين : الجزء الرابع 
الفُوْرَانِنُ غلظ» وهو مِنْ عَثْرَاتِ الكتاب» ولعل الرافعيَ لم يَحْكِ هنذا الوجه؛ لشدةٍ 
ضعفه» ولقول الإمام : إنه غلط . 

قال إبراهيم م المَوُؤذيٌ : ولو كذبها الزوج والوليٌ والشهود. لم تحلّ على 
0 

فوْعٌ: PSE‏ ل و لا يحل له وطؤّها 
بملك اليمين على الصحيح؛ لظاهر القرآنِ. 

قلت: قال العلماء: الحكمة فى اشتراط التحليل» التنفيد من الطّلاق الثلاث. 
وآلله أعلم . 

الجنس الثالث من الموانع: 5 المراق) وهو صان رفا جلي ورقيقة 
لا يَمْلكُها. 

الضُرْبُ الأَوْلٌ: مملوكتةٌ فليس له نكا ا ا ولو ملك 
بعضَ زوجته» انفسح نكاحة و ا 
انفسخ نكاخها. 

الضربٌ الثاني: أَمَةُ يري فلا تح لخر إلا بشروط . 

أحدُها: أَنْ لا يكون تحته حرَة يتيس الاستمتاعٌ بها؛ مسلمة» أو كتابية . 

وفي وجه: لا يمنع كون الكتابية تحته. وإِنْ لم يتيسّر الاستمتاع؛ بأن كانث 
تحته صغيرة » أو هرمة› أو غائبة» أو مجنونة» أو مجذومة» أو يصاع ارقا أو 
مُضناة» لا تحتمل الجماعء فوجهان. 

أحدُهما: يصح نكاحٌ الأمقه وهلذا أصخ عند صاحب « المهدّب » والقاضي 
حُسَين» وقطع به ابْنُ الصَّبَاعْ وجماعة من العراقيين. 


والثاني: المنع› وبه قطع الإمام» والغزاليٌ» والبغوي . فعلى هلذا: لا يصح 
نكاح الأمة حنّى تَبيْنَ منه الخرّة . 


.» في( فتح العزيز: 8 / 05 ) زيادة: « ثلاثاً‎ 6١ 


۸ ۔ كتاب النكاح 





og ٤ (0. 
a ١ 


على نكاح ' 00 را 51 00 أو 5 ا 
عن غيره» فله ناح الأَمَة تر على الأصح . 


ولو قَدَرَ على حُرَةٍ كتابيّة» لم تَحِلَّ الأمَةُ على الأصح» وقول الله تعالئ: «ا وَمَن 
آم متملع نگم کو أن يتحكح الْمصَكت الْمُؤْمكت 14 الساء: ٠١‏ ] قيدَ بالمؤمنات ؛ 
لأنه الغالبُ» لا للاشتراط 


ولو قَدَرَ على حُرَةٍ غائبة» قال الأصحابُ: إِنْ كان يخاف العَنَتَ في مدة قطع 
المسافة» أو يلحقه مشقَّةٌ ظاهرة بالخروج إليهاء فله نِكَاحٌ الأَمَدَ وإلآء قلا. 


0 4 إضة” مه 0 
قال 7771 / أ] الإمام : المشقة المعتبرة : القن ا 


زوجة”*' إلئ الإسرافٍ 


ولو لم يجذ إلا ل ا ل ا وهو واجدَهُ؛ فنقل 


البغويٌ : أنه لا ينكح أَمَةَ . ونقل المُتولي جواز وال E‏ ان کات 


2 
2 3 


زيادة يعد بذّها إسرافاء حَلْتِ الأمَةء » وإلآء فلا. وفرّقوا بينه وبين الماءٍ في الت 
بأنَّ الحاجَة إلى الماء تتكوّرُء وبأنَّ هنذا الناكح لا يُعَدُ مَعْبُونا. 


\ 


قلت: قطح آخرون بموافَقَة المُتَولّي» وهو الأصَحُ. وآلله أعلم. 


ولو لم يَقَدِرْ على مَهْرِ ووجد حُوَةٌ ترضئ بمهرٍ مؤجّل» وهو يتوف القّدرةَ عليه 
ا أو وجدّ من يبِيعٌهُ نسِيئة ما يفي بصّدَاقهاء أو وجد مَنْ يستأجرة بأجرة 


0 


مُعجلةء أو رَضِِيَتْ حُيَةبأَنْ يَنْكحَها بلا مهرء حَلَتِ الأمةٌ علئ الأصمٌ . 


(1) في المطبوع: ١‏ الشرط الثاني ». 

)۲( في ( فتح العزيز: 8 / 017 ): ( وضيعة 2. 

(۳) في( نهاية المطلب: ۱۲ / ۲٣۳‏ ). 

)2( في ( س» ظ )» والمطبوع : « زوجه » المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب : 7/1۲ «(YT‏ و( فتح 
العزيز: 8 / لاه ). 

)0( في ( نهاية المطلب: ۱۲ / ۲٣۳‏ ). 

(7) المَحل: الأجّل( المصباح: حلل). 





روضة الطالبين : الجزء الرابع 





ولو أقرض مَهْرهاء لم يجب المَبُولٌ على المذهب؛ لاحتمالٍ المطالبة في 
الحال. وقيل بالوجهين 

ولو رضيت حرة بدون مهر مثلهاء وهو يجدهُ لم تحلّ الأمةٌ على المذهب؛ 
لأن المنَةً فيه قليلة؛ إذ العادة المسامحة فى المُهور. 

ولو وهب له مالٌ» اا بار ارد وحَلَّتٍ الأمَةٌ 

ومَنْ له مسكنٌ وخادم» هل له يكاحٌ الا َه أم عليه بِيعغهما وصَرْفُهِما إلى طَوْلٍ 
الحُرَوٍ' ؟ وجهانء حكاهما ابْنُ كج . 

قلث: أصحّهما الأول. والله أعلم. 

والمال الغائبٌ لا يمن نكاح الم كله كوائلا يعم بابو ابييل الركاة. . ومَنْ هو 
معسر وله ابن موس يجوز له نكاح الم إنْ لم نوجب على الابنٍ إعفاقة . وان 
أوجبناة» فوجهان؛ لأنه مُسَْعْنِ بمال الابنٍ . 

قلث: أصخُهما: المنعٌء وبه قطع جماعة. والله أعلم. 

الشرط الثالثُ: حَوْفُ العَنَتِّء والمراد به - هنا -: الرّناء قال e‏ س 
المرادُ بالخوف أن يغلبَ على ظنه الوقوع في الرناء بل أن يتوق على التّدور. 
ولیس المراد بغير الخائف أَنْ يعلمَ اجتنابة؛ بل غلبةٌ الظنّ بالتقوئ» والاجتنابٌ ينافي 
الخوفَ› ق ات ع شمر و فهو خائف . 

: RET Do A oor ا ا فز‎ 

ومن ضعفت شهوتة» وهو يستبّدع الزنا ٠؛‏ لدِينٍء أو مروءةٍء أو حيَاءِء» فهو 

وإن غلبت شهوته» وقوي تقواه» ففيه احتمالانٍ للإمام . 

أصخهما: لا يجوز نكاح الأَمَتَ وبه قطمَ الغزاليئ؛ لأنه لا يخاف الوقوع في 


.» حرّة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.) 551 / ۱۲ في( نهاية المطلب:‎ )( 
.) ۲٠١ / ۱۲ وانظر ( نهاية المطلب:‎ ») ٠١ / 8 كذاأيضاًفي( فتح العزيز:‎ )۳( 


۸ کتاب النكاح 





والثاني: إن كان ترك الوقاع يجو ضرراًء أو مَرَضاًء فله نكاح الأَمَة 


وأمًا المجبوبُ» فلا يتصورٌ منه الزنا. قال الإمامٌ وَالمُتَوَلّي: ليس له نِكاحٌ 

. قال مولي : فلو نكح حر أَمَهَّه فوجدَنهُ مجبوباًء وأرادت الفسحَء فقال 
0 جب ذكَري بعد التكاح . فان کان فول غ ممل ؛ بان كان الموضع 
مندماگ ا فالتكاح باطل . وإن كان مُحْتَماةٌ» فإن صدَّقَتْهُ فذاكٌ» 
وَإِنْ كَذَبَنْهُ فَدَعواها باطلةٌ؛ لأن مُقتضئ قولها ال الا من اج 


وقال الرُؤْيانِيُ في ١‏ البحر )”2 : للحصِيّ [۷۷۷/ ب ] والمجبوب نكاح الآمة 
عند خوف الوقوع في الفعل المأثوم بو؛ لأنَّ العَنَتَ المشقة. 


فَرْعٌ: القادد على شراء َم يَنَسرَاهاء لا يَحِلٌ له نِكَاحٌ أَمَةٍ على المذهب. ولو 
کان في ملکه َم م نخ تة قطعاء وطَرَدَ الحََّاطِيُ الخلاف فيه فعلئ المذهب: 
لو كانت الأَمَهُ ةٌ التي يملكها غير مُبَاحَقَ فإِن وَقَتْ قيمثها بمهر حُرقٍ أو ثمن أَمَةٍ 
يتسرّاهاء لم يَنْكح الأ مء ولا فيتكحُها. 


الشرطٌ الرابعٌ: كونٌ الأَمَهَ الممكوحة مُسْلِمَةَ ولا ي يشترط كونها لمسلم علئ 
الأصح. 

ويجوز للحُر الكتابيَ نكاحٌ الأَمَةٍ الكتابية على الأصَّمّء ويقال: الأظهرء 
ولا يجوز نكاخها للعبد المسلم علئ المشهور. 


وما نكاح العبدٍ المسلم الأَمَةَ المسلمة» فسيأتي في « باب يكاج المشرك )"© 
إن شاء آله تال : 


yy‏ 2 الكافة إن كا ال الا بو 2 فر جهان: 
ERS ET‏ 


(۱) في (ظ ): « التحرير »» خطأ. 
)۲( في ( فتح العزيز: 8 / ۲ ): « المشركات » بدل « المشرك »» وانظر: ( فتح العزيز: 8 / كمي 
و( نهاية المطلب: ۱۲ / ۲۸١‏ ). 
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سبةً أو الوثنية”"2: كالكتا 


0 





فَصْلٌ: د كلم ساس فور 0 
الأصحٌ؛ لأنه لا يأمنْ بها العَنَتَ. وم شار د ال ؛ لا ينكخهاا حة 
بالشروط. 

SS‏ ل 

eT TT‏ كالرّقيق » فينكخ الأمَةَ مع 
القدرة علئ الحُدَةٍ؛ لأنَّه كالرقيق فى الولاية والتّطر. 

فصلٌ: وَلَدُ الأَمَةِ ت المنكوحة رقيقٌ لمالكهاء سواء كان زوججها الحُرُ عريياًء 
غيرَةُ»ء وفي القديم قولٌ: أن العرب لا يجري عليهم الَف فيكون وَلَد العربيّ 
وهل على الزوج قيمتةء كالمغرور» آم لا شيءَ عليه ؛ لأنْ السيد رضي حينَ زرّجها 
عربيّاً ؟ فيه قولان. 


أو 
عدا 


َرْعْ: في ١‏ قَناوئ » القاضي حُسين: أنه لو رَوْج أَمنَهُ بواجدٍ طَوْلَ حُرَقٍ: 
َأَْلَدَهاء قالأولاد أَرِقَاء؛ لأن شبهة التكاح» كالتكاح الصحيح . 

5 2 AEE OT 

sS‏ ةَ بشروطدء ثم أَبْسَرَ أو نَكَحَ خُرَة لا ينفسخ نكا اح الا 
وقال المرّنيٌ : ينفسخ . 


- 


لدم 


o 


فصلٌ: جَمَعَ حُ5 حُرَةٌ وَأَمَةَ في عَفْدِ؛ فن کان ممن لا يل له نِكاح الأَمَة 
ا ب وي مي ع ا 3 ا E e‏ 
فنکاح | مَمّ باطل» ونكاح الحرّو صحيح علئ الأظهر . وإن كان مِمَّنْ يحل له نكاح 


)۱( في ( س ) والمطبوع : « والوثنية ». ( الوثيّة ): عابدة الوثنء وهو الصنم» وقيل: الوثن والصنم 
شيء واحد ٠‏ وقيل : الصنم ما كان مصوراً والوثن غير مصور ( النجم الوهاج :لا / .)١9‏ 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 73١56 / ١١‏ ). 


۸ كتاب النكاح 





2 


الأَمَدَ؛ بان وجد حُرة تَسْمَحُ بمهر مُؤَجلٍ؛ أو بلا مَهْرِ أو بدون مَهْرٍ المثل» أو ع 
كتابيةً» وقلنا: إن هلذه المعاني لا تمنعٌ نكاح الأمَقء بطل نكاح الأمة قظيا؛ 
لاستغنائته عنه . 


3 


وفي الحُرَةٍ طريقان. أظهرّهما عند الإمام”''» وبه قال صاحبٌ ١‏ التلخيص »: 
أنه علوم القوليق» , 


e‏ اتور و ا لأنه جمع [7781/ أ] بين 
ارات تجوز إفزاذ كل متهما؟ ولا يجوز الجمعٌ» فأشبة الأختين » ومَنْ قال بالأول» 
١ RTE‏ ان ورد 
فرق بأنَ الأختّين ليس فيهما أقوئ, والحْرّة أقوى . 


ووی ي ا ور أو أجنبيةٍ 0 أو خَليَة ومُعْتَدَةٍ أو مُرََجةء 
فهو كالجمع بين الحُرَة والأمة لمن لا تل له الأَمَه 

NNER EE 
اا جميع المسّمّى» وأن الاه أها الا ن حه بل اجن‎ 
الل وا ل ی ن ا اور‎ 
الأخرئ في قول . فإِن قلنا : تستحقٌ جميع المُسَمّى ؛ فللزوج الخياز في فسخ الصّدَاق‎ 
والرجوع إلى مهر المثل» كما ذكرنا في باب « التفريتي 1ن قلا اب كه‎ 
ل ا‎ 
. ة مَهرِ المثل من المَسَمّى‎ 


قال الشيخ أبو عليٌ EAN Soles OE E‏ 
فلا خيار. وإن E e‏ > فله الخيارٌ؛ لتضوّرو بِالتَسْقيص . 


فن فسح فعليه مَهْرُ المثل. 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: 1١١‏ / 3072-5750 ). 
(۲) هومحمد بن أحمدالمَرُوزَيٌ. 

(۳) ما بین حاصرتين من المطبوع . 

(6) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(2)5 هوأبو عليٌ السنجيٌ . 
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)1( م داد ري و (۲) ره 2 ك1 5 
واعلم : أن الجمع'' بين مَنْ يِل وبين“ مَنْ لا يحل يتصورٌ بأن يكون 
المُرَوْجٌ وَليّهما؛ بأنْ رَوْجَ آَمَتَهُ وبنتّةُ» أو كان وكيلاً لوليّين» أو وليَ إحداهماء 
+ 1 
ووكيااً في الأخرى . 

وموضع م الخلاف إذا قال: وَوَحْتَكَ لله وهكذه بكذاء فقال: : قبلث نكاحهما 
بكذاء فاا إذا ك هلذه وزوجنك أتتي م هلذم فقال: 0 
a o‏ و 2“ f IC An‏ و 
بلا خلاف . ولو فصل المزؤج»› وقال ار قبلت نكاحهماء e‏ 
وفصَّلَ الزوجٌّ» فهل هو كما لو فصّلا جميعاًء أرقنا ل" ماعا هان 
ّ أ 2 ص 2 ¢ 
ولو جمع بين أختين وأمّق وهو ممن يحل له نكاح الأَمَةِ ر فنكاح الأختين 

باطل» وفى الأمَةَ الخلاف. 


ع 


ولو قال: زوَجْتكَ بنتي» وبعتكَ هنذا الرِّقَّ مِنَ الخمر بكذاء فقبلهماء أو 
رَوَجْتّكَ بنتي» وابني» أو فَرَسي» أو وهنذا الرّقَّ', ف نكاح البنتِ على 
المذهب؛ لأن المضموم لا يقب النكاح» قلعا . وقيل بطَرْدٍ القولين . فإِنْ صَكَحْناء 
فلها مهرُ المثلٍ إِنْ قلنا فيمّن جمَعَ بين مُحَلَلََومحوْمةٍ: “للمحللة مَوْد المئن . وإن قلنا 
هناك: لها حصّةٌ مهر المثلٍ من المُسَعَء فقال البغوي: يجب لها هنا جميمٌ 
فوا 

قلث: ولو نرج من في عقدٍء بطل نكاحهما 0 كالأختين. وجميع 

ما ذكرناه في نكاح مق غيرو» أردنا به غيرَ أَمَمَ ولدوء وأما أم ة ولدوء ففيها خلافٌ» 
وتفصيلٌ يأتي - إِنْ شاءً أللهتعالئ ‏ في ١‏ الباب العاشر ». والله أعلم . 


الجنس الرابع مِنَ الموانع: الكفْكة . 


5 


)00 في المطبوع : « الجميع )»ا لمثبت موافق لما في ( فتح العزيز :۸ / 4 (. 

() كلمة: « وبين » ساقطة من المطبوع . 

(۳) كلمة: ١‏ لو »ساقطة من المطبوع . 

9) في( فتح العزيز: ۸ / ٠١‏ ): «.. . .. أو فرسي » أو زوجتك ابنتي » وهلذا لزق من الخمر ». 
(ه) في المطبوع : « الكفرة » » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 4 ). 


8 - كتاب النكاح 


E 


الكماد ثلا 





طاو 


0 


أصنا 


3 


ف 


أحدُها: الكتابيون» فيجوز للمسلم مناكحَتَهُمْ» سواء كانت الكتابية ذمية» أو 
حربية» للكن تكرةٌ الحربية» وكذا الذمية [۷۷۸/ ب ] على الصحيح» للكن أخف مِنْ 
كراهة الحربية. والمراد بالكتابيين : اليهودُ والتّصارئ . فأما المتمسكون بكتب سائر 
الأنبياء الأولين؛ كصٌّحُفٍ شيث»› وإدريسس”"» وإبراهية”". ورَبُورٍ داو 


صلواث ألله وسلامّه عليهم» فلا تَحِلٌ مُنَاكَسَتَهُمْ على الصحيح . 


نياك oR‏ ا م ا ا د ث 
الصنف الثانى: مَن لا كتاب له» ولا شبئهة كتاب؛ كعبّدةٍ الأوثان» والشمس› 
[ والتجوم ] “ والمُعَطلة. والزنادقة» والباطنية» والمعتقدينَ مذهب 


)١(‏ قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 014 ) في ترجمة شيث النبيّ : ١‏ هو ابن آدمَ 
لصّلبه » » وقال ابن قتيبة في ( المعارف ص : ١ :) 7١‏ قال وهب بن مُنَبّه: أنزل آلله عليه خمسين 
صحيفة » وعاش تسع مئة واثنتي عشرة سنة ». 

(۲) إدريس: هو من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم » وهو موصوفٌ بالصبر والصدق ورفعة 
المنزلة. والقرآن لم يذكر شيئاً مفصلاًٌ عن حياته وتعاليمه. انظر: ( الأنبياء في القرآن » لعفيف 
عبد الفتاح طبارة ص : 55 -/01 ) » وهلذا النبيئٌ لم يترجمه المصنف في تهذيب الأسماء واللغات » 
وهو من شرطه. 

(۳) هو خليل الرحمئن إبراهيم بن آزر. نبينٌ من أولي العزم من الرسل » وهو أبو إسماعيل جد نبينا 
محمد ية . والايات الكريمة فى بيان أحواله معلومة . انظر ترجمته فى ( تهذيب الأسماء واللغات : 
٠ .(V1- ۱‏ | 

(6) في( س ١:)‏ والنجم » » وما بين حاصرتين من المطبوع . 

)٥(‏ المعطلة: الذين لا يثبتون الخالق ( النجم الوهاج: ۷/ ۱۸۹ ) » وقال الأستاذ الدكتور عبد العظيم 
محمود الديب في تعليقه علئ ( نهاية المطلب: 7/ 714): ١‏ لا يذهبنّ بأحدٍ الوهمٌ أن المراد 
ب: « المُعطلة » هم المعتزلة ! ! كما أشيعَ عنهم » ونبزهم بهلذا اللقب مخالفوهم » وحاشئ إمام 
البخرمين 4 بل أي مسلم أَنْ يعد المعتزلة من الكفار؛ وإنما المعطلة ‏ هنا-: مَنْ لا يثبتون الباري 
سبحانه وتعالئ ( كما قال شارح المقاصد » ونقله عنه صاحب ( كشاف اصطلاحات الفنون / مادة: 
ك فر ) وستجد هلذا المعنئ في كلام الإمام قريباً( النهاية: ١5‏ / 749 )2. 

»( الزنادقة جمع زنديق: وهو الذي ينكر الشرع جملة ( شرح صحيح مسلم للمصنف: ۲١٠۷ / ١‏ ) » 
وقال المصنف في « لغات الروضة »: « الرّنديق الذي لا ينتحل ديناً » » وقال الدميري في ( النجم 
الوهاج: ۷/ ۱۸۹ ): « الزنادقة: الذين يظهرون الدين وهم في الباطن معطلة كمن يقول بتدبير 
الطبائع الأربعة » » وانظر معاني أخرئ للزنديق في ( فتح الباري: ۱۲ / ۲۷۱-۲۷۰ ). 

(۷) الباطنية : فرقة تعتقد أن للشريعة ظاهراً وباطناً » وتمعنُ في التأويل ( المعجم الوسيط: ٦٤ / ١‏ ) » 
وانظر: ( الفَرْق بين الفرّق للأستاذ أبي منصور البغدادي الشافعي ص : ۲۹۰ - ۲۹۹ ). 


5 ِ روضة الطالبين : الجزء الرابع 





الإباحة)» وكلَ مذهب كُمَر مُعْتَقدُ ل فلا تح مناكحَتَهُمْ . 


الصنفٌ الثالثُ: مَنْ لا كتاب لهمء لکن لهم شبهةٌ كتاب, وهم المَجُومن” . 
وهل [ كان ] لهم كتابٌ ؟ فيه قولان. أشبههما: َعَم وغ الو لا يق 
مناكحَتْهُمْ ؛ لأنه لا كتات بأيديهم » ولا نتيقة مِنْ قَبلُء فنحتاط. وقال أبو 
اا يحل إن ن قلنا: كان لهم كتابٌء وهلذا ضعيفٌ 
عند الأصحاب . 


فرع: : الكتابية كالمسلمة في النفقةء وَالقَسْيء والطّلاقٍ» وعامّة أحكام 00 
للكن لا توارث بينها وبِينَ المسلم» و ا ار ب الول تة 
نِيّتها. وإذا طَهُرَتْ عن حيضء أو نفاس» ألزمها الزوجٌ الاغتسالَ. فإِنٍ امتنعث» 
أجبرها”"' عليه واستباحها وإن لم تنو؛ للضّرورة» كما تَجْيَدُ المسلمةٌ المجتونة. 


وف ع ر ع ا أن فد اعا ا 
المجوسية والوثنية علئ الإسلام» لأنَّ حلّ الاستمتاع يتوقّف عليه. 


)١(‏ الإباحة أي: استباحة المُحَرّمات » والرّعم أن الناس شركاء في الأموال والنساء. انظر: ( الفرق بين 
الفرق ص : 7507-575١‏ ) » و( المعجم الوسيط ٠:‏ / ۷۸). 

(۲) المجوس: قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنار. أطلق عليهم هلذا اللقب منذ القرن الثالث 
الميلادي ( المعجم الوسیط: ۲ / ۸۸٩‏ ) » وانظر: ( الملل والنحل: ۱/ ۲٠۳-۲۱۰‏ )»› 
و( النجم الوهاج: ۷/ ۱۹۰۔۱۹۱ ). 

(۳) هوالمَرْوَزيٌ » إبراهيم بن أحمد. 

(4) هو عليٌ بن الحُسّين. و حَرْبويه ؛ ضبطها المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٥٤١‏ ) 
بوجهين : 
الأول : بحاء مهملة مفتوحة » ثم راء ساكنة » ثم باء موحدة » ثم واو مفتوحتين » ثم ياء ساكنة » ثم 
هاء. 
والثاني : ابا إا او و وع اا قال: « ويجري هلذان الوجهان في كل نظائره؛ 
كسيبويه » وراهويه » ونقُطويه » وعمرويه . فالأول: مذهبٌ النحويين وأهل الأدب . والثاني : مذهبٌ 
المحدثين ». وانظر: ( الإكمال لابن ماكولا: 0 / ٠١8‏ ) » و( وفيات الأعيان: ٠٠١ / ١‏ ). 

(5) في المطبوع: « إذا». 

0) في المطبوع: « أجبرناها ». 


۸ كتاب النكاح 





والصحيحٌ خلافة؛ لأنَّ الرق فادها" الأمان من القتل”" فلا تخر 
كالمّسْتأمنة» وليس كالغسل؛ فإنه لا يَعْظَمٌ الأمرٌ فيه. واختلف نص 
الشافعيّ ‏ رضي آلله عنه - في إجبار زوجته الكتابية على غسل الجنابة. فقال 
الجمهودٌ: في إجبارها قولانٍ. وقيل : الإجبار إذا طالتِ المدةٌ وكانت النفسس تعافهاء 
وعدمه في غير هلذا الحال. 


أ 


وام كا المسلمة) فهي مُجْبَرَةٌ على الغْسل من الجنابة» كذا أطلقة البغويٌ . 


قلتُ: ليس هو علئ إطلاقه؛ بل هو فيما إذا طال بحيث حَضَرَ وقثُ صلا فأمًا 
إذا لم تَحْضَرْ صلاةٌء ففي إجبارها القولان» وهما مشهوران حتئ في ١‏ التنبيه ». 
والأظهرٌ من القولينٍ الإجبارٌ. وألله أعلم. 


و العامة والتانة عل التنظّف بالاستحداد» وقلم الأظفارٍء وإزالة 
شعر الإبطء والأوساخ»› إذا تفاحش شيء من ذلك بحيث 0 التّدَاقَ فان کان 
لا يمنع أصلَ الاستمتاء» لکن يمن كمال فقولان» كغسل الجنابة» ويجريان في 
منع الكتابية أكلّ الخنزير ؛ للاستقذار» وفي كُلَّ ما يمنع كمال الاستمتاع. والأظهرٌ أَنَّ 
للزوج المنعَ منه. ا 


وله المنعٌ مِنْ أكلٍ ما يتأذئ من رائحته”"؛ كالثوم» والكرًّاثِ على الأظهر . 
وقیل: ‏ قطعاًء E e e‏ 
بمنعهما قطعاً؛ ل ع e‏ 
ومئّى تنكس فَمُهاء أو عضو حر فله إجباذها علئ غسله بلا حلاف ؛ ليمكنه 
الاستمتاع به» وله منعها من لبس جلد الميتة قبل دباغه» ولبس ما لَهُ رائحةٌ كريهة. 


(۱) في( ظ > س ): « آفاد » » المثبت من المطبوع . 

(۳) في أصل ( ظ ) » و( س ): « الغسل » » المثبت من هامش ( ظ ) » والمطبوع » و( النجم الوهاج : 
/ا/ ؟؟ ١‏ ). 

(۳) في( ظ): ١‏ برائحته ). 

() قال في ( النجم الوهاج : ۷/ ۱۹١‏ ): « وليس كذلك ففي التنبيه : فيه القولان ». 


نك روضة الطالبين : الجزء الرابع 





ويمنعٌ الكتابية من البيع''2 والكنائس» كما تمنع المسلمة من الجماعاتِ 


وهي ضربان» إسرائيليّة”"2. وغيدها. 
الأول ": التي ليست من بني إسرائيلء ولها أحوال: 


أحدُها: ن تون من قوم» > بعلم دخولهم في ذلك الدين قبل تحريفه وتَسْخدء 
فَيَحِلّ نكاخها علئ الأظهر . لط : قطعاً وهلؤلاء يُقَرُون بالجزية قطعاً . وفي حل 
ذبائحهم الخلاف» كالمتًاكحة. 


الفاني“: أن تكون مِمَنْ عُله”"' دُخُولَّهُمْ بعد التّحريف» وقبل النسخ . فون 
تمسّكوا بالحقٌّ منه» وتجتبوا المحرَفَ [ منه ]» فكالحال الأول . ون دخلوا في 
المُحَرَفِه لم تحلّ مُنَاكَحَتْهِم على المذهب» ورون بالجزية على الأصح› 
كالمجوس وأۇلى ؛ للشبهة. 


3 


القالت + ان تكون معن يُعْلمُ دخولهم بعد التحريف والنسخ» فلا تجلٌ 
مناكَحَتَهُمْ قطعاً. فالذين تهّوّدواء أو تتصّروا بعد بعثة نينا ية لا يناكحون. وفي 
المتهودين بيخ اة ول بين ] e.‏ صلی الله عليهما وسلَمَ وجهان. أصحهما : 


.) 15/1: البيّع : البيعَة: مَعْبَدُ النصارئ ( المعجم الوسيط‎ )١( 

© إسراقيلية: : منسوية إلئ ( إسرائيل ) » وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام . 
و( إسرا ) بالعبرانية: عبد » و( إيل ): اسم ألله تعالئ » فمعناه: عبد آله ( النجم الوهاج: 
/ا/ 1١95‏ ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ الضربُ الأول ». 

(4) في المطبوع: ١‏ الحال الثاني ». 

(5) في المطبوع : « يكون » » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / .)۷١‏ 

0) في المطبوع: « يعلم». 

(۷) في المطبوع: « الحال الثالث ». 

)2 هوعيسئ بن مريم » عبد ألله ورسولَُّ وكلمته وروحٌ منه » حاول اليهود قتله » للكن نجاه ألله تعالئن » 
ورفعه إليه » وسينزل في آخر الزمانٍ حكماً عَدْلاً لا رسولاً » فيكسر الصليب » ويقتل الدجالَ » 
والخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال . ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق . ويصلي 
وراء الإمام منا؛ تكرمة من ألله تعالئ لهلذه الأمة. انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: - 


۸ ۔کتاب النکاح | 


و م ماده ؟. وو ا 
07 ومن جور كانه َعم ا نا لا نعلمٌ كيفيةً نسخ شريعة عيسئ لشريعة 
١ 0022)‏ 
ع ف ا فلاو وقل فكت كليا ا ها وهلؤلاء لا يُقَدُون 





الرابع: أَنْ تكون من قوم لا يُعْلَمُ مت دخلواء فلا تج مناكحَتهُمْ ويُقَدُون 
ال ولك کت اش رضي أله عنهم في نصارئ ا "ا كنا 
أطلقة عامَةُ َة الأصحاب من المتقدّمين والمتأخرين» وفيه شيء لاب مِنْ معرفته» 
سنذكرةٌ في الفصل الذي بعد هنذاء إِنْ شاء ألله تعالئ. 


الضَّرْبُ الثاني: الكتابيةٌ الإسْرَائيليه . . والذي ذكر ه الأصحابٌ في ظرْقهم» جوادٌ 
کا على الإطلاق ون غير لظر إلى انها : أَدَخَنُوا في ذلك الدينٍ قبل التحريف» 
أم بعده ؟ وليس كذلك لس ا کل ابا ياغون اا فل ريي 


وإ أَشْعَرَ به كلام جماعة من الأئمة؛ وذلك لان ' إسرائيلَ هو قرت OT‏ 


ا اهنا 


وبينَ نزول التوراة زماثٌ طويل» ولَسْنا نعلمٌ أدَل كُنُ بني إسرائيل دعاق كار 
في زمانٍ مُوسئ كلل أَمْ بعدّه قبل التّحريف ؟ بل في القَصَص ما يدل على استمرار 
بعضهم علئ عبادة الأوثانٍ» والأديانٍ الفاسدة. وبتقدير استمرار هلذا في اليهود. 
فلا يستمر في النصارئ؛ لأنَّ بني إسرائيل بعد بعثة عيسئ كك منهم مَنْ آمَنَّ به» 


= */؟؟ة ا ). 

)١(‏ فى( ظ): « شريعة). 

(۲) هوموسئ بن عمران » نبيٌ آلله ورسوله وصفيّهُ وكَليمُةُ. والآياثُ القرآنية في فضله وتكريم لله تعالئ 
له والثناء عليه » وأنواع مكارمه معلومة. وفى فى الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه كيه قال: 


2 يرحم ۾ أله موس 2 نقد أوذي باکر م ا شر انظر ترجمته فى ( تهذيب الأسماء واللغات: 
1537/١‏ ). 


(۳) نصارئ العرب: تنوخ » وَبَهْراءُ » وتغلبٌُ ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 147 ) » وانظر: كتاب 
عقد الجزية والهدنة - فصل : عن عمر أنه طلب الجزية من نصارئ العرب . 

)€( في ( س ) » والمطبوع: « أن ». 

)٥(‏ هويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » النبينٌ ابن النبي ابن النبي » صلوات آلله وسلامه عليهم أجمعين. 
وثبت في ( صحيح البخاري : ۲ عن ابن عمرة أن رسول آله 5 قال + « الكريم ابن الخريم 
ابن الكريم ابن الكريم: يوسفف بن يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم »» قال المصنف في ترجمته في 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۲/ ۲ ): ١‏ واعلم : أن يعقوب هو إسرائيل المتكرر في القرآن » وهو 
أبو أنبياء بني إسرائيل وجَدُّهم . 
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واننهم كن عبد عه قاض E‏ و 5 
الزمان قبل التحريف» وبعدم» وللكن کان الأصحابت اكتَفُوًا د بشرّف الَسَبِء 
وجعلوه [۷۷۹/ ب ] جابراً لنتقص دُخول ا ان اکر 0 
حَكمُهْنَ حَكُمَ غير الإسرائيليّاتِ إذا دخلّ آباؤهن بعد التحريف . 

وأا الدكول فيه تعد ية نا كل فاا تفازق فيه الاسراملة غيوها كنا 
سنوضحٌة» إِنْ شاء آله تعالئ. وكلامٌ الغزاليّ يقتضي النظرَ إلى حال الآباء في 
الإسرائيليَاتٍ أيضاًء حتَّى يكون نِكَاحٌ الإسرائيلية التي دخل أولٌ آبائها في ذلك الدّين 
بعد التحريف على قولين» كغير اللإسرائيلية التى دخل آباؤّها فيه قبل التحريف» للكن 
كلام اللأصحاب يخالفه» فاعرفةٌ وانظرْ كيف يمكنك تنزيلٌ كلامه على منقولٍ 
الأصحاب . 

فوْعٌ: الصّابئون: طائفةٌ تَعَدُ من التّصارئ0©. والسَّامِرَةُ: طائفةٌ تَعَدٌ من 
اليهود””“؛ فإِن كانوا يخالفون اليهودٌ والنصارئ في أصل دينهم» زلا كازلرن حل 
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كتابهم"» لم يناكحُواء كالمجوس . وإِنْ خالفوهم في القُروع دون الأصول وتأوّلوا 
نصوصٌ كتابهم» جازت مُنَاكَحَتْهُمْ . هلذا هو المذهبء وهو نَضّهُ في ١‏ المختصر » 
وقطع به الجمهورٌ. 


قال الشيخ أبو علي : وأطلق بعضٌ الأصحاب قولين في مُتاكحتهم . 
قال الإمامٌ: لا مجالَ للخلاف فيمن. تَكَمدْهُمْ اليهودُ والنصارئى» ويُخْرجُونهم 
عنهم» للكن يمكن الخلاف فيمَنْ جعلوةٌ كالمبتدع فين“ . 


)١(‏ الصابئون: قوم يعبدون الكواكب » ويزعمون أنهم علئ ملَّة نوح » وقبلتهم مَهّبُ الشمال عند متتصف 
النهار ( المعجم الوسيط: ١‏ / 515 )» وانظر: ( الملل والنحل: 5١١-55١١ / ١‏ )2 » و( البيان 
للعمراني: 9/ 57-777 )ء و( المصباح: ص ب ١)ء.‏ و( النجم الوهاج: ا / »)١99‏ 
و( نهاية المطلب: ٤۳۹ / ۱٩١‏ ). 

(۲) في ( المعجم الوسيط: ١ :) 5550 /١‏ السامرةٌ: هم قوم يشتركون مع اليهود في بعض العقائد 
ويخالفونهم في بعضها » » وانظر: ( الملل والنحل: ٠ ) ۲٠٠-٠۹۹ /١‏ و( البيان للعمراني: 
٠.) ۲ 4‏ و(المصباح: س م ر)ء و( النجم الوهاج: ۷/ ۱۹۹ ) » و( نهاية المطلب: 
8/15" ). 

)۳( في ( فتح العزيز: 8 / 77 ): ١‏ ولا يبالون بن كتابهم ». 

() (نهاية المطلب: ۱۲ / ۲٤۹‏ ). 


6 كتاب التكاح 


وإذا شککنا اجام أيخالفوتهم في الأصول؛ أم الفروع م 
لصاون - فيما قل - فرقتان: فرقة توافقٌ النصارئ في اس الدين» وفرقةٌ 
تخالفهم وهم الذين أفتئ الإِصْطَْخْرِيٌ بقتلهه”" . 

فضْلٌ: في الْانْتِقَالٍ مِنْ دِيْنٍ إلى دِيْنٍ 

هو ثلاثةٌ أقسام : 

الأول" ": مِنْ دِينِ باطل إلى دين باطلٍ» وهو ثلاثة أَضرْبِ : 

أحدُها: الانتقال مِنْ دين ن يَُدُ أهلّه عليه إلى ما يُقَدُ أهله عليه كَمَهَوْدِ تصرانيٌ 
وعَكسِدوء فهل يُقَدٌ على ما انتقل إليه بالجزية» أم لا يُقَبلُ منه إلا الإسلامٌ أو الدينُ 
الذي انتقل منه ؟ فيه ثلاثة ا 

أظهرها: الأول» ثم الثاني. 

قلث: الأصحٌ لا يقبلٌ [ منه ] إلا الإسلامُ. والله أعلم. 

00 ام وإنْ كانت امرأقٌ > حل للمسلم نكاحها . وَإِنْ كانت 

وإن قلنا: لا به يقر لم تحلّ ذبيحتة» ولا نكاخها . وإذا انتقلث منكوحةٌ مسلمء 
فكردّة المسلمق فتتنجز الفُرْقَةٌ قبل الدخول» وتقف على انقضاء العدّة بعذه. 

وإذا قلنا بالقول الثانى والثالث» وامتنع من الإسلام» أو منه ومِنّ الدين الذي 
انتقل منه» فقولان: 

أحدهما: يُقتلُ كالمُرْتدٌ؛ راما بلق تامو كن با الع م هوكرت 
لناء إِنْ ظَفِرْنا به قتلناه ولو تمَكَسَ يهوديٌ أو نصراني» ففى تقريره وعَدَمِهِ؛ وما يُقبل 
منه الأقوالٌ . 


.) 8١ / 8 فتعبدٌ الكواكب السبعة » وتضيفٌ الآثار إليها » وتنفي الصانع ( فتح العزيز:‎ )١( 
.) ٠۹۹ / ۷ انظر قصة ذلك في ( النجم الوهاج:‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: « القسم الأول ». 

(6) في( ظ):«انتقال ». 
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وقيل : يَمْنَعٌ التقريرٌ * قطعاً؛ ؛ لکونه دون دينه الأول . إن لم نقرف وأبئ الرجوع. 
ففى القتل والإلحاق بِالمَأْمَن القولان. 

وعلئ كَل [780/ أ] حالء لا تحلٌ ذبيحتَهُ» ولا نكاحُها. ون كانت منكوحة 
مُسلم» ترت الفرْقة إن كان قبل الدخول» وإلاّ» فإن أسلمت قبل انقضاء العِدَةء أو 
عادث إلى دينها وقَنِعْنًا به» دام النَكَاحٌ» ول بان حصول الفُرْقَةَ من وقت الانتقالٍ. 


ولو 2 تَمَجِّسَتْ كتابيةٌ تحت كتابيّ» فإن کانوا لا ر وون نكاح المجوس› 
EES‏ وإلاء فنقؤهما إذا أسلما. 


ولو تَهَوَدَ أو تَنَصَّر مجوسيٌ» ففي التقرير الأقوال» فإِنْ منعناة» فالتفريعٌ كما 
سبق» ولال فيي ونكاشها بحالي؛ لأنّ الانتقال من باطل الى باط لا يفي 


5 - 


۰ ل 


الضَّرْب الثاني: و يقو عليه الى ما لا يقو كن بهوديّ أو نصراني» 
فلا يُقَدُ قطعاً . وهل ية يُقَنَعٌ بعَوْدِه الى ما انتقل منه أو دين ET‏ آم لا قبل إلا 
الإسلام""' ؟ فيه ثلاثة ا 


إن كان هنذا الانتقالٌ مِنْ كتابيّ تحت مسلم» انفسح نكاحُها إِنْ لم يَدْخُلُ ن 
دل اتعااظ:الن .ما تقل قبل القضاء العدق: :اسع تاها وز تكن القراق هرق 
وقت الانتقال. ولو تَوَنَّنَ مَجُوسِعء لم يُقَوّه وفيما يُقْنَمُ به» الأقوال. 

الضْرْبٍ الثالثُ: عكس الثاني» كتَهَوْدِ وثنيّ» وتنصّروء وتمَجْسِوء فلا يقو 
ولا يُبَلُ منه إلا الإسلام قطعاء كالمرتدٌ؛ لأَنَهُ كان لا يُقَوُ فلا يستفيدّةٌ بباطل. وإذا 
تأكَلتَ حُكمَ هنذه الأضرب» علمت أنَّ الانتقال مِنْ دينٍ باطلٍ إلى باطل» يُبِطل 
الفضيلة التي كانت في الأول» ولا يُيدُ فضيلة لم تَكُنْ في الأولٍ» > للكن تبقى الفضيلة 
التي يشتركٌ فيها الدَّينانٍ إِنْ قلنا بِالتَفْري وعلمت أنّ كلامهم المُطلّق في الفصل 
الشايق :: أن مَنْ دخلَ في التهوٌد والتنضّر بعد الخ والتبديل» لا يُنَاكَحُ ولا يُقَوُ 
بالجزية» غيرٌ مستمرٌ على إطلاقه؛ لأنَّ مَنْ تَهَوَدَ أو تَنضصّرَ اليوم فقد دخل في ذلك 


(1) في المطبوع زيادة: « أو ما انتقل منه » أم لا يقبل إلا الإسلام » أراها مقحمة من بعض النساخ . انظر : 
( فتح العزيز: 8 / 87 ). 


۸ كتاب النكاح 





الدين واه و وقد بيئًا الخلافت في مُتاكحته وتقريره بالجزية إذا كان 
الدخولٌ مِنْ دين يُقَدُ أهلة عليه فإذاً ا إطلاقهم هناك وجَزْمُهم بالمنع» e‏ 
ما إذا كان الدخول فيه مِنْ دِيْنِ لا يُعَوُ # اهل كالوثنية› زا ی 
الوعدة: 


فوْعٌ: إذا قبلنا رجوعة إلى غير الإستلامء في هلذه الع ارم تقول اله 
أَسْلِمْء أو عُدْ إلئ ما كنت عليه؛ بل نامر ره بالإسلام» للكن نتركه إذا عاد إلى غيره. 

القسم الثّاني: الانتقالٌ من دين حَقَّ إلى باطل ‏ وهو رِدَّة المسلم» الاد الت 
فلا يقبل منه إ9 الإسلامء فان أبن » َيِل كما سيأتي في بابهء ِن شاء ألله تعالی› 
ولا يحل نكاحٌ المرتدٌ لأحد. 

وإذا ارتدً الزوجان» E‏ تنجرّتٍ الفُرْقَةٌ» وبعده نَقفُ على 
العِدّوَه فإن جمعهما الإسلامٌ قبل انقضائهاء استمرَ النكاح» وإلاًء بان حصول الفرقة 
من وقت الرٌدَّةٍ 

وفي هَل و التوقّف» لاجلا ۰ / ب ] او فلو وط › فلا خد وتجب 
العدٌَّ وهما عِدَّتانِ من شَّخْصٍ» فهو كوطء اة في عِدَّتد» واجتماعهما فى 
الإسلام ‏ هنا كَرَجْعَتِهِ هناك فيستمة و النكاح إذا جمعهما الإسلام فى الحالاات ل 
يُحْكُمٌ فيها بثبوت الرَجْعة 

و في مدة ا أو ظاهرَ منهاء أو دو 0 فون جَمّعهما 
0 قبل انقضاء العدَّقٍ شِيئًا صكتهاء ل فلا» ولیس للج إذا ارتدّث أن 
ينكح أختها في مده التوف» ولا أربعا سواهاء ولا أن يكح امه دَ. فإِنْ طلّقها ثلاثاً في 
مدة التوقّف» أو خَالْعهاء ردك ا إن لم تَعْدْ إلى الإسلام» فقد بانث بنفس 
الردّء وإلاّء فبالطّلاقء أو الخُلّع . ١‏ 


القسمٌ الثالثُ: الانتقالٌ من دين باطل إلى حَقَّء وهو « باب نكاح المشرك » 
الان شا ا ا 


فرْع: مَنْ أَحَدُ أبويه كتابئ والْآخَرُ وثنيئ» يُقَدُ بالجزية علئ المذهب. وأمًا 


() في( ظ ): «الصور». 
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متاكحته مُتَاكحَة م َد ا به الاح 5 ا ارش 0 
كحته و مَنْ ب مجو سيئٌ و خر یھو 2 و نصرانيٌ و 
ع 


ل ا 

هلذا في صِعَرِ المتولّدِ منهما. فأما إذا بلغ وتَدَيّن بدين الكتابيّ منهماء فقال 
الشافعئ» رضي الله عنه: تحلٌ مُتَاكَحَنُهُ وذبيحتة» . فمن الأصحاب مَنْ أثبت هلذا 
قولًء ومنهم من قال: لا أثْرَ لبلوغو. وحمل النَّصسّ على ما إذا كان أحدٌ أبويه 
يهوديّاء والآخَرُ نصرانيّآ» فبلعَ واختارَ دينَ أحدهما. 

ل ل 0 00 0 
يهود في الذّييحة والتاكحة أذ نمنكة من التمشس إذا تنا انتقال الكافر ِنْ دين إلا 


WM. 
د‎ 


2 


كر ھا n‏ 


.) أو ذبيحته‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
في (ظ ءس):«الأمة).‎ )0( 
.)۳۸١ / ١١۲ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۳( 





الكتب والأبواب والفصول والفروع 


- كتاب الإجارة 


2 الباب الأول : في أركانها هه 
فرع : إذا وردت الإجارة علئ العين لم يجب تسليم الأجرة في المجلس 5 
فرع : يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة 5 
فرع :إذا أجلا الأجرة فحلت وقد تغير النقد O‏ 


فرع : هلذا الذي سبق إذا كانت الأجرة فى الذمة فلو كانت معينة ملكت في الحال 

ي ب 

فصل : أما الإجارة الواردة على الذمة فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة 

فرع :يجوز أن تكون الأجرة منفعة 

فصل :لا يجوز أن يجعل الأجرة شيئاً يحصل بعمل الأجير E o‏ 
فصل : قد عرفت انقسام الإجارة إلى واردة على العين وعلى الذمة > أما إجارة 
العين فلا يصح إيرادها على المستقبل E‏ 
فرع : إيجار الدار والحانوت شهراً على أن ينتفع بها الأيام دون الليالي باطل ٠١‏ 


فرع :لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ا ارا VO Re‏ 
فصل : العجز الشرعى كالحسى ه6١‏ 
فرع : قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم ١‏ 


فرع : استأجرها لكنس المسجد فحاضت انفسخ العقد nS‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


فصل : يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للإرضاع وغيره بإذن الزوج 15 
فرع : الاستئجار لإمامة الصلوات المفروضة باطل ES SST‏ 
فرع : الاستئجار للقضاء باطل اخ و م ا نوي ESS A‏ 
فرع : أطلقوا القول بإبطال الاستئجار للتدريس AN.‏ 
فرع : من هلذا النوع الاستئجار لتعليم القرآن فليعين السورة والايات التي 

يعلمها E‏ اا لب 0 
فرع : إذا كان يتعلم الشيء بعد الشيء » ثم ينسئ فهل علئ الأجير إعادة 

تعليمه ؟ ۲١‏ 
فرع : عن القاضي حسين في الفتاوئ أن الاستئجار لقراءة القرآن علئ رأس القبر 
مدة جائز NT ASOsat‏ 
فصل : ومنه الاستئجار للإرضاع ويجب فيه التقدير بالمدة "5 
فصل : ومنه الاستئجار للحج وقد ذكرناه في بابه ل ا ا 
فصل : ومنه إذا استأجر لحفر نهر أو بئر أو قناة Te‏ 
فرع : إذا استأجر لحفر قبر بين الموضع NE NNN‏ 
فصل : ومنه إذا استأجر لضرب اللبن قدر بالزمان أو العمل و 
فصل : إذا استأجر للبناء قدر بالزمان أو العمل Ea‏ 
فصل : ومنه إذا استأجر كحّالاً ليداوي عينه 01 0 1 
فصل : ومنه إذا استأجر للرعى وجب بيان المدة Ss eA‏ 
فضي ا ا 0 والأسطر E as‏ 
فصل : يجوز الاستئجار لاستيفاء الحد والقصاص امريد EES‏ 
فرع : ذكر في « شرح المفتاح » أنه لا بد في إجارة الدار من ذكر عدد السكان ... ۲١‏ 
فرع : لا بد من تقدير هلذه المنفعة بالمدة ۲o‏ 
فرع : إذا قال : أجرتك شهراً » أو قال سنة » صح على الأصح ESR‏ 
فرع : مدة الإجارة كأجل المسلم فيه EMDR Oa‏ 


فرع : قال : أجرتك شهراً من هلذه السنة » فإن لم يكن بقي منها إلا شهر صح . ۲۷ 
فصل : مما تستأجر له الأرض البناء والغراس والزراعة فإذا قال : أجرتك هلذه 
الأرض ولم يذكر البناء ولا غيره كانت صالحة للجميع ا ل 
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فرع : أجر بيتاً أو داراً لا يحتاج إلى ذكر السكنى e‏ 
فرع : قال : أجرتك هلذه الأرض لتنتفع بها بما شئت صحت الإجارة e‏ 
فرع : يشترط في استئجار الأرض للبناء بيان موضعه ل 
فرع : لا بد في المحمل ونحو من الوطاء 

فرع : القول في وقت السير أهو الليل أم النهار ؟ علئ ما ذكرناه في قدر السير 
في أنه يحمل على المشروط أو المعهود ا ا 
فصل : مما تستأجر له الدواب الحمل عليها فينبغي أن يكون المحمول معلوماً 
فرع : ظروف المتاع وحباله إن لم تدخل في الوزن فلا بد من معرفتها بالرؤية أو 
الوصف اانه وود ا اا بان رويط نون ا قا رن اذ نمال اام قله اس الاو ا 
فرع : الدابة المستأجرة للحمل إن كانت معينة فعلئ ما ذكرناه في الركوب » وإن 
کات الإجارة على الدمة الم يشترط عرفة تجسن الد رصا 000 
فرع : استأجره لحمل هلذه الصّبرة إلى موضع كذا وما زاد فبحسابه صح العقد .. 
فصل : ومن الأغراض سقي الماء بإدارة الدولاب » فإن كانت الإجارة على عين 


الدابة وجب تعيينها 

فصل : ومنها الحراثة فيجب أن يعرف المؤجر الأرض لاختلافها aOR‏ 
فصل : ومنها الدياس فيعرف المؤجر الجنس الذي يريد دياسه SS‏ 
فصل : الاستئجار للطحن كالاستئجار للدياس E E O‏ 
فصل : جملة ما يجب تعريفه في الإجارات أن ما يتفاوت به الغرض » 

ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه 

فصل : اختلف الأصحاب في أن المعقود عليه في الإجارة ماذا ؟ لط ا ا 
# الباب الثاني : في حكم الإجارة الصحيحة SE‏ 
الفصل الأول : الاستئجار للحضانة وحدها » وللإرضاع وحده جائز a‏ 
فرع : يلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدؤ اللبن ا 


الفصل الثاني : إذا استأجر وراقاً فعلى من الحبر ؟ 

فرع : إذا استأجر الخياط والصباغ فالقول في الخيط والصبغ كما ذكرنا في الحبر 
فرع : يجب علئ المكري تسليم مفتاح الدار للتمكن من الانتفاع مود م ا ل ا 
فرع : يلزم المؤجر تسليم الدار وبالوعتها وحشّها فارغان 7 ص22 


۳۲ 
۳۲ 


۳۳ 


۳۲ 
۳٤ 
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فرع : الدار المستأجرة للسكنئ لا يجوز طرح التراب والرماد في أصل حائطها .. 4١‏ 
فصل : استأجر أرضاً لزرع معين فانقضت المدة ولم يدرك فلعدم الإدراك أسباب 4۲ 


فرع : للمالك منعه من زراعة ما هو أبطأ إدراكاً ٤‏ 
فصل :استأجر للبناء أو الغراس فإن شرط القلع صح العقد ب CE eS‏ 
فرع : الإجارة الفاسدة للغراس والبناء كالصحيحة في تخيير المالك ومنع القلع 
مجاناً ٤‏ 
فصل : إذا استأجر لزراعة جنس معين جاز أن يزرعه وما ضررهُ مثل ضرره أو 

دونه ٤‏ 
فرع : إذا تعدى المستأجر للحنطة فزرع الذرة 30 
فرع : قال الشافعى رضي ألله عنه : إذا اختلفا في الرحلة رحل لا مكبوباً 

ولا مستلقياً ۰ 1 ۰ 66 
فرع : ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته o٠‏ 


فرع : قد يعتاد النزول والمشي للإراحة » فإن شرطا أن ينزل أو لا ينزل اتبع 
الشرط NERS E SEAN,‏ ا AS‏ ام و ON‏ 


فرع : إذا اكترئ دابة إلى بلد فبلغ عمرانه فللمؤجر أخذ دابته ١ه‏ 
فرع :إذا اكترئ دابة بعينها فتلفت انفسخ العقد ١ه‏ 
فصل :نذكر فيه قولاً جملياً فى إبدال متعلقات الإجارة امسن جو ا ا 
فصل : استئجار الثياب للبس جائز ۲ه 


فرع :لو استأجر قدراً مدة ليطبخ فيها » ثم حملها بعد المدة ليردها فسقط الحمار 
فانکسرت ا ل ا ل ا ا OST N‏ 
فصل : وأما المال فى يد الأجير كالثوب إذا استؤجر لخياطته » فإذا تلف والأجير 


منفرد باليد فهو إما أجير مشترك وإما منفرد 9 
فرع : قال الأصحاب : إذا حجمه أو ختنه فتلف إن كان المحجوم والمختون 
حرّاً فلا ضمان /اه 
فصل :إذا دفع ثوباً إلئ قصار ليقصره ففعل ولم يجر بينهم ذكر أجرة ولا نفيها 
فيه أوجه oV‏ 


فرع :فيما يأخذه الحمّامي أوجه ون 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 





فصل : إذا عمل الأجير » ثم تلفت العين التي عمل عليها نظر 

فرع : سلم ثوباً إلى قصار ليقصره فجحده ثم أتئ به مقصوراً 

فصل : المستأجر يضمن بالتعدي بأن ضرب الدابة 

فرع : لو اكترئ دابة لحمل مقدار سمياه فكان المحمول أكثر م 
فرع : لو وجد المحمول على الدابة دون المشروط امي ea CREE A SSS‏ 
فرع : اكترئ اثنان دابة وركباها فارتدفهما ثالث بغير إذنهما فتلفت 

فصل : إذا دفع ثوباً إل خياط ليقطعه ويخيطه فخاطه قباء ثم اختلفا 

فرع : قال الخياط : إن كان هلذا الثوب يكفيني قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكفه . 
فصل : اختلاف المتكاريين في الأجرة أو المدة أو قدر المنفعة هل هي عشرة 
فراسخ أم خمسة ؟ 

* الباب الثالث : في الطوارئ الموجبة للفسخ 

فصل : لا تنفسخ الإجارة بالأعذار م SSS‏ 
فرع : نص أن انهدام الدار يقتضي الانفساخ 

فرع : لو غصب العبد المستأجر أو أبق SSG E Ss‏ 
فرع : إذا أقر المؤجر بالمستأجر للغاصب من المستأجر أو غيره 

فرع : للمؤجر مخاصمة من غصب المستأجرة أو سرقها eR‏ 
فصل : الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف 0 
فرع : موت الصبي المعين للتعليم كتلف الثوب المعين للخياطة CSRS Sd at‏ 
فرع : لو بدا له في قطع الثوب المعين وهو باق » قال الإمام : المتجه أنه 


لا يجب عليه الإتيان به ا 
فصل : لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين EA‏ ا ل 
فصل : إذا أكرئ جمّالاً » فهرب » فتارة يهرب بها » وتارة يهرب ويتركها عند 
المبعا حو 

فرع : إذا اكترئ دابة أو داراً مدة وقبضها وأمسكها حتئ مضت المدة انتهت 
الإجارة 


فرع : أجر الحر نفسه مدة لعمل معلوم وسلم نفسه فلم يستعمله المستأجر حتئ 


مضت المدة ل ل CC‏ ل e SR O‏ 
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فرع : أكرئ عيناً مدة ولم يسلمها حتئ مضت المدة امسا اس ا 
فصل : إذا أجر الوقف البطن الأول » ثم مات في أثناء المدة سنس 
فرع : للولي إجارة الطفل وماله 00001318 00 0 0 0 ESE‏ 
فرع : أجر الولي مال المجنون فأفاق في أثناء المدة Eos ea‏ 
فصل : لو أجر عبده ثم أعتقه نفذ ا VES ER‏ 
فرع : كتابة العبد المكرئ جائزة عند ابن القطان NESS DE‏ 
فصل : إذا باع العين المستأجرة فله حالان ME‏ 
فرع : أجر البطن الأول الوقف للبطن الثاني ومات المؤجر في المدة ا 
فرع : القولان في صحة بيع المستأجر يجريان في هبته ۷۸ 
فرع : لو باع عيناً وا ستثنى لنفسه منفعتها سنة فطريقان 29 VANE‏ 
فصل : في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول ا 
فصل : في مسائل تتعلق بالباب الثاني AY‏ 
فصل : في مسائل تتعلق بالباب الثالث ۸ 
قعل ا د AV‏ 
فصل : لو ضمن رجل العهدة للمستأجر ففي الفتاوئ أنه يصح AV‏ 
6 - كتاب الجعالة NAE SS‏ 
فصل : لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكه e‏ دك 
فرع : سواء في صيغة المالك قوله : من رد عبدي وقوله : إن رده إنسان ۹۰ 
فصل : لو قال : من رد عبدي من بلد كذا فله دينار بنى علئ الخلاف فى صحة 
الا ا ا e‏ 000 و 
فصل : قال : من رد عبدي فله دينار فاشترك جماعة اماع ساي او لاو 1 
فرع : قال لرجل : إن رددته فلك كذا » ولاخر : إن رددته فلك كذا ۹۲ 
فصل : في أحكام الجعالة ۹۳ 
فرع : تنفسخ الجعالة بالموت 11101110 1 1 0 
فرع : ومن أحكامها : جواز الزيادة والنقص في الجعل Fea‏ 
فرع : ومن أحكامها : توقف استحقاق الجعل علئ تمام العمل ا 


فرع : إذا رد الابق لم يكن له حبسه لاستيفاء الجعل ل 
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فرع : قال : إن علمت هلذا الصبي فلك كذا 
فصل : إذا جاء بآبق وطلب الجعل فقال المالك : ما شرطت جعادٌ 
فرع : قال : من رد عبدي إلئ شهر فله كذا 
فرع : قال : بع عبدي هلذا ولك عشرة دراهم 
فرع لم أجده مسطوراً : يد العامل علئ ما يقع في يده إلئ أن يرده يد أمانة 
فرع : قال : إن أخبرتني بخروج زيد من البلد فلك كذا 
۹ ۔ كتاب إحياء الموات 


# الباب الأول : في رقاب الأرضين وهي قسمان E‏ 
فرع : للذمي الاصطياد والاحتطاب في دار الإسلام IS ES Aa‏ 
فرع : المستأمن كالذمي في الإحياء ب دز E‏ 
فرع : إذا فتحنا بلدة صلحاً علئ أن تكون لنا فالمعمور منها فيء NE‏ 
فرع : قال البغوي : البيع التي للنصارئ في دار الإسلام لا تملك عليهم 0 
فصل : حريم المعمور لا يملك بالإحياء Ry‏ 
فرع : في بيان الحريم 

فرع : المحتطب كالمرعئ ا ا I O‏ 
فرع : عد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها الو e‏ 
فرع : كل ما ذكرناه في حريم الأملاك مفروض فيما إذا كان الملك محفوفاً 
بالموات 

فرع : لو اتخذ داره المحفوفة بالمساكن حماماً ففيه وجهان E‏ 
فرع : لو حفر في ملكه بئر بالوعة » وفسد بها ماء بئر جاره فهو مكروه 
فرع : لا يمنع من إحياء ما وراء الحريم قرب أم بعد 

فرع : موات الحرم يملك بالإحياء 


فصل : الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه لاله واي جر 
فرع : لو بادر أجنبي قبل أن يبطل حق المتحجر فأحيا ما تحجره a‏ 
فرع : لو باع المتحجر ما تحجره 

فرع : لإقطاع الإمام مدخل في الموات OSS‏ 


فصل : في بيان الإحياء SE‏ لجنم ا ا 
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الموضوع رقم | لصفحة 
فرع : طرق الأصحاب متفقة علئ أن الإحياء يختلف باختلاف ما يقصده 

المحيي ٠١8‏ 
فرع : إذا حفر بئراً في الموات للتملك لم يحصل الإحياء ما لم يصل إلئ الماء ٠١9‏ 


فصل : في الحمئ ل 
* الباب الثاني : في المنافع المشتركة وغيرها ۱1۳ 
فرع : من جلس في موضع من الشارع » ثم قام عنه » إن كان جلوسه لاستراحة 

وشبهها بطل حقه 15 
فرع : يختص الجالس أيضاً مما حوله بقدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه 0 ١١6‏ 
فرع : الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق يبطل حقه بمفارقته ١١١6‏ 
فصل : وأما المسجد فالجلوس فيه يكون لأغراض سسا ا فا 
فرع : يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد ea‏ ذا 


فرع : قال الإمام : لا شك في انقطاع تصرف الإمام وإقطاعه عن بقاع المسجد ١١5‏ 
فصل : الرباطات المسبّلة في الطرق من سبق إلى موضع منها صار أحق به ١١7‏ 


فرع : النازلون في موضع من البادية أحق به 11۷ 
فصل : المرتفق بالشارع والمسجد إذا طال مقامه هل يزعج ؟ وجهان ۱۸ 
# الباب القالث : في الأعيان الخارجة من الأرض ۱۱۹ 
فرع : من المعادن الظاهرة : الملح الذي ينعقد من الماء NIZE‏ 
فرع : لو أحيا مواتاً ثم ظهر فيه معدن باطن ملكه بلا خلاف ۱۲۲ 
فرع : مما يتفرع علئ القولين في المعدن الباطن » أنه إذا عمل عليه في 

الجاهلية هل يملك ؟ ۱۲۲ 
فرع : مالك المعدن الباطن لا يصح منه بيعه على الصحيح ۱۲۳ 


فرع : لو تملك معدناً باطناً فجاء غیره واستخرج منه نیل بغير إذنه لزمه رده .... ۱۲۳ 
فرع : إذا أراد قوم سقي أرضهم من مثل هلذا الماء ؛ فإن كان النهر عظيماً يفي 

الجميع A‏ م ام ا 1 
فرع : عمارة حافات هلذه الأنهار من وظائف بيت المال ا 
فرع : يجوز أن يبني عليها من شاء قنطرة لعبور الناس إن كان الموضع مواتاً  ٠١١‏ 
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مملوكة لا ل 
فرع : كل أرض أمكن سقيها من هلذا النهر إذا رأينا لها ساقية منه sas‏ 
فرع : لو صادفنا نهراً تسقئ منه أرضون ولم ندر أنه حفر أم انخرق ۲۷ 
فصل : حكم القنوات حكم الابار في ملك مياهها ۱۲۹ 
فرع : الذين يسقون أرضهم من الأودية المباحة لو تراضوا بمهايأة E dete‏ 
قصل : في بيع الماء الجعان VEE ED o a‏ 
فرع : سقئ أرضه بماء مملوك لغيره فالغلة لصاحب البذر SRS‏ ا 
٤٠‏ - كتاب الوقف 
* الباب الأول : في أركانه وشروطه E‏ 
فرع : وقف نصف عبد » ثم أعتق النصف الآخر لم ب يعتق الموقوف 00000000 
فرع : أجر أرضه ثم وقفها صح على المذهب NESE yy‏ 
فرع : استأجر أرضاً ليبني فيها » أو يغرس ففعل » ثم وقف البناء والغراس .... ٠١١‏ 
فرع : لا يصح الوقف علئ من لا يملك كالجنين ا ا 
فرع : لو وقف علئ مكاتب » قال الشيخ أبو حامد : لا يصح مسا ا 


فرع : وقف على بهيمة وأطلق » هل هو كالوقف علئ العبد حتئ يكون وقفاً 
على مالكها ؟ 5 


فرع : في وقف الإنسان علئ نفسه وجهان 1 
فرع : لو قال لرجلين : وقفته على أحدكما eR Se‏ 
فصل : في مسائل تتعلق بهلذا الركن 000001 0 0 
فرع : لو قال : جعلت هلذا المكان مسجداً صار مسجداً على الأصح EE ets‏ 
فصل : إذا كان الوقف علئ جهة كالفقراء لم يشترط القبول 000 
فصل : لو قال : وقفت هلذا سنة فالصحيح أن الوقف باطل E‏ 
فصل : إذا وقف وقفاً منقطع الآخر بأن قال : وقفت على أولادي ۳ 
فرع : قال : وقفت هلذا علئ زيد شهرا EE‏ 
فرع : وقف على وارثه في مرض الموت ثم على الفقراء ه.١‏ 


فرع : إذا علق الوقف فقال : إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته Eo eae‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : وراء منقطع الأول فقط أو الآخر فقط صور f‏ 
فصل : لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف فأوجه ا ا E‏ 
فصل : إذا جعل داره مسجداً فلكل أحد أن يصلي ويعتكف في المسجد 4۷ 
فصل : في مسائل تتعلق بالباب ۱۹ 
* الباب الثاني : في أحكام الوقف الصحيح ۳ 
فرع : قال : علئ أولادي ثم علئ أولاد أولادي ١‏ 
فرع : قال : علئ أولادي وأولاد أولادي ١6‏ 
فرع : المستحقون فيعلذة الألفاظ لواكان أحدهي بعدلا عند الوئف ه٠١‏ 
فرع : المنفي باللعان لا يستحق جى شا يئا ؛ لانقطاع نسبه ۱٥٦‏ 
فصل : يرعئ شرط الواقف في الأقدار اا NON‏ 
فرع : لو شرط صرف غلة السنة الأولئ إلئ قوم اتبع شرطه ۱۹ 


فرع :قال 8 وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلئ 
الفقراء ١48‏ 
فرع : وقف على بنيه الأربعة علئ أن من مات منهم وله عقب فنصيبه لعقبه  ٠١٩‏ 


فرع : قال : وقفت علئ سكان موضع كذا فغاب بعضهم لا يبطل حقه ١6‏ 
فرع : وقف على زيد بشرط أن يسكن موضع كذا ۱۰ 


الجميع ١5‏ 
فرع : البطن الثاني هل يتلقون الوقف من الواقف ؟ ١5‏ 


فصل : فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه ١‏ 
فرع : قالوا : لو وقف ثور للإنزاء جاز ۱1۲ 
فرع : لا يجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوفة ب ا نا 
فرع : إذا ماتت البهيمة الموقوفة فالموقوف عليه أحق بجلدها 11۲ 
فصل : المنافع المستحقة للموقوف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ۱1۲ 
فصل : متئ وجب المهر بوطء الموقوفة فهو للموقوف عليه ۹۳ 


فرع : لا يجوز وطء الموقوفة لا للواقف ولا للموقوف عليه 1۳ 
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FE] E) 
1٤ فرع : في تزويج الموقوفة وجهان‎ 
AOS فرع : ليس للموقوف عليه أن يتزوج الموقوفة 1[ [ [ز‎ 
ESS فصل : حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف‎ 
110° فرع : لا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية‎ 
1 فرع : وظيفة المتولي العمارة والإجارة وتحصيل الغلة‎ 
فرع : لو شرط الواقف للمتولي شيئاً من الغلة جاز ل‎ 
فرع : ليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيئاً علئ أن يضمنه ا‎ 
3 فرع : للواقف أن يعزل من ولاه‎ 
AF فرع : في فتاوئ البغوي أنه لا يبدل بعد الموت الواقف القيم الذي نصبه يي‎ 
3 فصل : نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف‎ 
فصل : للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف ا‎ 

فصل : إذا اندرس شرط الواقف » ولم تعرف مقادير الاستحقاق بين أرباب 
الوقف قسمت الغلة بينهم بالسوية ۱۸ 
فصل : في تعطل الموقوف واختلال منافعه a NE‏ 
فرع : العبد المشترئ هل يصير وقفاً بالشراء أم لا بد من وقف جديد ؟ ۱۷۹۰ 
فرع : لا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه اساسا ساس ساي ا 

فرع : حكم أروش الأطراف والجنايات علئ العبد الموقوف فيما دون النفس 
حكم قيمته في جميع ما ذكرناه جم و 1 
فرع : إذا جنئ العبد الموقوف جناية موجبة للقصاص فللمستحق الاستيفاء .... ١7٠١‏ 
فرع : زمانة الدابة الموقوفة كجفاف الشجرة VY ssa abe‏ 
فرع : خصر المسجد إذا بليت في جواز بيعها وجهان We Rae‏ 

فرع : لو انهدم المسجد أو خربت المحلة حوله وتعطل المسجد لم يعد ملكاً 
بحال O O O 0001 E‏ 

فرع : جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة 
عل المسجد 0 


فرع : لو وقف على ثغر فاتسعت خطة الإسلام حوله تحفظ غلة الوقف VE‏ 
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فرع : قال أبو عاصم العبادي : لو وقف على قنطرة فانخرق الوادي ۱۳ 
فرع : إذا خرب العقار الموقوف على المسجد وهناك فاضل من غلته بدئ منه 
بعمارة العقار 1 1 1 1 121212 1 1 1 ذا 0 
فرع : قال ابن كج : إذا حصل مال كثير من غلة المسجد أعدّ منه قدر ما لو 
خرب المسجد أعيدت به العمارة ۷۳ 
فصل : في مسائل منثورة تتعلق بالباب فنا 
>٤١‏ - كتاب الهبة 1 
فصل : ويشتمل الكتاب علئ بابين حل 
# الباب الأول : فى أركان الهبة وشرط لزومها ۱۸۰ 
فوع السدكة كاليدية يذ فرق دنا مرت 0 
فرع : في مسائل تتعلق بما سبق ۱۸۱ 
0 18 
فصل : في العمرئ والرقبئ N EAL Re‏ 
فرع : قال : جعلت هلذه الدار لك عمري أو حياتي ا 
فرع : لو باع على صورة العمرئ قال ابن كج : لا يبعد عندي جوازه ۱۸٦‏ 
فرع : لا يجوز تعليق العمرئ A O‏ 
فرع : جعل رجلان كل واحد منهما داره للآخر عمره ۸۷ 
فرع :قال : داري لك عمرك AY‏ 
فرع :لو وهب لاثنين فقبل أحدهما نصفه فوجهان E‏ 
فرع :لا تصح هبة المجهول ا اي من 
فرع : إذا وهب الدين لمن هو عليه فهو إبراء ۸۷ 
فرع : رجل عليه زكاة وله دين على مسكين فوهب له الدين بنية الزكاة لم يقع 
الموقع اا AE O EO SSS‏ 
فصل : وأما شرط لزوم الهبة فهو القبض Aa DDL Aa‏ 


فرع : القبض المحصل للملك هو الواقع بإذن الواهب المع بو الج ود اا 
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فرع : بعث هدية إلئ إنسان فمات المهدئ إليه قبل وصولها إليه بقيت الهدية 


للمهدي او و و ا ا ا ا ONS‏ ا 
فرع : كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع ۱۸۹ 
فرع : لو أتلف المتهب الموهوب لم يصر قابضاً م ال O ee‏ 
فرع : لو باع الواهب الموهوب قبل الإقباض مجم ابو ببايان ASS‏ 
فرع : في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه 1 
* الباب الثاني : في حكم الهبة في الرجوع والثواب مسبو و سو 
فصل : ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية EROS‏ 11 
فرع : في كيفية العدل بين الأولاد في الهبة ۱۹۱ 
فصل : للأب الرجوع في هبته لولده ۹۲ 
فرع : حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة 4۲ 
فرع : وهب لولده ثم مات الواهب ووارثه أبوه لكون الولد مخالفاً في الدين 

فلا رجوع للجد ۱4۲ 
فرع : الموهوب إما ألا يكون باقياً في سلطنة المتهب وإما أن يكون Oe‏ 
فرع : فيما يحصل به الرجوع 1 
فرع : الرجوع في الهبة حيث يثبت يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضي VO sss‏ 
فرع : لو اتفق الواهب والمتهب على فسخ الهبة حيث لا رجوع » فهل ينفسخ 
كما لو تقايلا ؟ 140 
فرع : نص الشافعي كَُنْة أنه لو وهب لاثنين بشرط الثواب فأثابه أحدهما 

فقط » > لم يرجع في حصة المثيب VAN Sse aaa‏ 
فرع E a 00 E e‏ 
فرع : قال : وهبتك ببدل » فقال : بلا بدل » فهل المصدق الواهب أم 

الكت ۱۹۸ 


فصل : في مسائل تتعلق بالكتاب IN NIRS O ARR‏ 
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0 


آمو _دقمالصفحة 


۲ - كتاب اللقطة 


0 الباب الأول : في أركانها وهي ثلاثة ۲۰١‏ 
فرع : قال صاحب التقريب : القولان في أصل المسألة فيما إذا نوئ الالتقاط 

لنفسه ل TOE O‏ 
فرع : إذا التقط ثم أعتقه السيد » فإن صححنا التقاطه فهي كسب عبده ۹۷ 
فرع : في التقاط المكاتب طرق ا ا ل 
فرع : من بعضه حر وبعضه رقيق هل يصح التقاطه قطعاً ؟ ۲۹۸ 
فرع : المدبر المعلق عتقه بصفة وأم الولد كالقن في الالتقاط EA RT‏ 
فرع : المجنون كالصبي في الالتقاط sna‏ 
فرع : مت حصلت الضالة في يد الحاكم فإن كان هناك حمّى سرحها فيه ۱۳ 
فصل : يشترط في اللقطة ثلاثة شروط غير ما سبق لمع 0 
* الباب الثاني : في أحكام الالتقاط الصحيح rasme ERE‏ 
فرع : يشترط كون المعرف عاقلا 11۸ 
فصل : إنما يجب تعريف اللقطة إذا جمعت وصفين ۲۱۸ 
فرع : قال المتولي : يحل التقاط السنابل وقت الحصاد إذا أذن فيه المالك  5١9‏ 
فرع : في لقطة مكة وحرمها وجهان فق 
فرع : لو جاء الواصف بعد أن تملك الملتقط اللقطة وأتلفها | 
فرع : أقام مدعي اللقطة شاهدين عدلين عنده وعند الملتقط 7 
فرع : إذا ادعاها اثنان وأقام كل واحد بينة نها له ففيه أقوال التعارض NYY‏ 
فصل : إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ اللقطة بزوائدها ۲۲۲ 
فصل : في مسائل تتعلق بالكتاب E‏ 

٤٣‏ - كتاب اللقيط 

2# الباب الأول : في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه ل 
فرع : لا يشترط في الملتقط الذكورة قطعاً ولا الغنى ۷ 


فصل : إذا ازدحم اثنان على لقيط نظر : إن ازدحما قبل الأخذ Ns‏ 
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فصل : وأما أحكام الالتقاط و ا ا 1 
فرع الملتقط البلدي إذا وجد لقيطاً في بلدته أقر في يده ۲۲۹ 
فرع : لو ازدحم على لقيط في البلدة أو القرية مقيم بها وظاعن NS em es‏ 
فرع : اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطاً أو بغيره اسع ا 
فرع : إذا عرف للقيط مال فنفقته في ماله ا Ee E oa‏ 
فصل : إذا كان للقيط مال هل يستقل الملتقط بحفظه ؟ ۳ 
* الباب الثاني : في أحكام اللقيط مواققووا ادهو ار E E REN‏ 
فصل : للتبعية في الإسلام ثلاث جهات ل 


فرع : المحكوم بكفره إذا بلغ مجنوناً حكمه حكم الصغير ۷ 
فرع : حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعاً للسابي إذا بلغ حكم المحكوم 


بإسلامه تبعاً لأبويه إذا بلغ ل NSN‏ 
فرع : المحكوم بإسلامه تبعاً لأبيه أو للسابي إذا وصف الكفر TA e N‏ 


فرع : الصبي المحكوم بإسلامه بالدار إذا بلغ وأفصح بالكفر فهو كافر أصلي .. ۲٤١‏ 
فرع : اللقيط الموجود في دار الإسلام لو ادعئ ذمي نسبه وأقام عليه بينة لحقه ۲٤٠١‏ 
فرع : سبق أن اللقيط المسلم ينفق عليه من بيت المال إذا لم يكن له مال » فأما 

المحكوم بكفره فوجهان 1 
فرع : إذا أوجبنا له القتصاص فقصاص النفس يستوفيه الإمام إن رآه مصلحة "4١ ١‏ 


فرع : استلحقته امرأة وأقامت بينة لحقها اس و Eee eS‏ 
فصل : ادعئ نسب اللقيط اثنان فيه صور Oa nee‏ 
فرع : ادعت امرأتان نسب لقيط ولا بينة ففي عرض الولد معهما على القائف 

وجهان E RE O I E SR‏ 
فرع : ادعاه امرأتان وأقامتا بيئتين قال الشافعي رضي ألله عنه : أريته القائف 

معهما 4 
فرع : ألحقه القائف بأحدهما ثم بالآخر لم ينقل إليه مدا سان امس E‏ 
فرع : وصف أحد المتداعيين أثر جراحة أو نحوها بظهره وأصاب لا يقدم E ass‏ 


فصل : تنازعا فى الالتقاط وولاية الحفظ والتعهد 7[ EV ADE‏ 
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فرع : رأئ صغيراً في يد إنسان يأمره وينهاه ويستخدمه » هل له أن يشهد له 
بالملك ؟ 

فرع : صغيرة في يد رجل يدعي نكاحها فبلغت وأنكرت يقبل قولها 

فرع : تقبل هلذه الشهادة من رجل وامرأتين على القولين 


فرع : لو شهدت البينة لمدعي الرق باليد » قال في المهذب : إن كان المدعي 


الملتقط لم يحكم له 
الفرع الأول : إذا نكح قبل الإقرار ينظر : أذكر هو أم أنثئ ؟ 


الفرع الثاني : إذا كانت عليه ديون وقت الإقرار بالرق وفي يده أموال e‏ 


الفرع الثالث : إذا باع أو اشترئ بعد البلوغ ثم أقر بالرق ؛ فإن قبلنا الإقرار 


مطلقاً فالبيع والشراء باطلان es es Rae ee‏ 
الفرع الرابع : جنئ ثم أقر بالرق فإن كانت الجناية عمداً فعليه القصاص 57 


فرع : لا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يقر بالرق ابتداء وبين أن يدعي رقه 


شخص فيصدقه ل 


فرع : ادعئ مدع رقه فأنكره ولا بينة 
فصل : إذا قذف لقيطاً صغيراً عزر 
44 - كتاب الفرائض 


* الباب الأول : في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم 00 


فصل : أسباب التوريث أربعة : قرابة » ونكاح » وولاء » وجهة الإسلام 
فصل : في بيان المجمع علئ توريثهم 
فرع : إذا اجتمع الرجال الوارثون ورث منهم الابن والأب والزوج فقط 


فصل : في ذوي الأرحام RS‏ را ا اما أب لج وبمك ني SSN AA O‏ 


فصل : في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم e E‏ 
فصل : وأما الأم فلها ثلاثة أحوال eS ek‏ 


م( 


فصل : وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الإنا 


فرع : في تنزيل الجدات ..... EE‏ 
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الموضوع رقم | لصفحة 


فصل : وللأب ثلاثة أحوال e‏ م 
فصل : الجد كالأب في الميراث إلا في مسائل ۹3 
فصل : في الأولاد ۲۹٦‏ 
فرع : إذا اجتمع أولاد الصلب وأولاد ابن أو بنين ۲٦٦‏ 
فرع : ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه إلا المستقل من 
أولاد الابن ۷ 
فصل : في الإخوة والأخوات 100 2523# 
فرع : الإخوة والأخوات للأب عند انفرادهم كالإخوة والأخوات للأبوين 
إلآ في المشركة NV N A DT‏ 
فرع : لو اجتمع أولاد الأبوين وأولاد الأب فهو كاجتماع أولاد الصلب وأولاد 
الابن ۲۹ 
فرع : : الإخوة والأخوات للأم لواحدهم السدس S‏ و 
فصل : بنو الإخوة من الأبوين أو الأب ينزل كل واحد منهم منزلة أبيه في حالتي 
الانفراد والاجتماع O SSE‏ 
فصل : الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن عصبات كالإخوة ۲۷١ ٠‏ 
Ves yS‏ 
فصل : العم للأبوين أو للأب كالأخ من الجهتين ا ل أ 
* الباب الثاني : في بيان العصبات وترتيبهم ا ا 
فرع : البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة VE‏ 
فرع : إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص أحدهما بقرابة أخرئ ۷٤‏ 
فصل : في عصبات المعتق ا 
فرع : إذا لم يوجد أحد من عصبات المعتق فالمال لمعتق المعتق VY Sees‏ 
* الباب الثالث : في ميراث الجد مع الإخوة د ادبم اع ب 
فرع : إذا كان الصنفان معه وكان غير القسمة خيراً له E sees lse ee‏ 


فرع : لا فرق فيما ذكرناه ب بين أن يتمحض مع الجد إخوة أو أخوات أو يختلط 
فالجد في الأحوال كلها كالأخ ۸۹ 
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ضوع رقم الصفحة 
* الباب الرابع : فى الحجب اا وق الاوو او 


فرع : القربئ من جهة الأم كأم الأم تحجب البعدئ من جهة الأب كأم أم الأب YA‏ 
فرع : جميع ما ذكرناه من الحجب هو فيما إذا كان الحاجب وارثاً من الميت ۲۸١‏ 


3% الباب الخامس : في بيان مانع الميراث هو خمسة YAY‏ 
فرع : مات يهودي ذمي عن ابن مثله وابن نصراني ذمي وابن يهودي معاهد وابن 
يهودي حربي » فالمذهب أن التركة لجميعهم غير الحربي EAN Aes‏ 
فرع : المعتق بعضه لا يرث علئ الصحيح 5164 
فرع : قد يرث المقتول من قاتله بأن جرح مورثه ثم مات قبل المجروح Ae‏ 
* الباب السادس : في أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في 
استحقاقه 4۳ 
الفصل الأول : فيما بعد الانفصال وإنما يرث بشرطين و 0 
فرع : لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح على الصحيح 14۷ 
3% الفصل الثاني : فيما قبل الانفصال 14۷ 


فرع : مات كافر عن زوجة حامل وقفنا الميراث للحمل فأسلمت ثم ولدت .... ۲۹۹ 
فرع : المال الموقوف بسبب الخنثئ لا بد من التوقف فيه ما دام الخنثئئ باقياً 


على إشكاله ۹۹ 
فرع : لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز Pi‏ 
فرع : لو قال الخنثى في أثناء الأمر : آنا رجل » قطع الإمام بأنه يقضئ بقوله .. ٠٠١‏ 
فرع : في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثئ 0 
٭# الباب السابع : في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنئ والمجوس سنب ليم 
الفصل الأول : اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد لانقطاع النسب ۳ 
فرع : إذا نفاه ثم استلحقه لحقه EE a NSE‏ 
الفصل الثاني : ولد الزنئ كالمنفي باللعان إل في ثلاثة أشياء م 
الفصل الثالث : فيما إذا اجتمع في شخص قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب 

اجتماعهما 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 


# الباب القامن : في الرد وذوي الأرحام ۹۷ 
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فصل : وأما توريث ذوي الأرحام فالذاهبون إليه منا اختلفوا في كيفيته ا 
فرع : في أمثلة توضح الغرض ۹ 
فصل : ومن الأصناف بنات الإخوة وبنو الإخوة للأم ۳1۰ 
فرع : أولاد الإخوة والأخوات من الأم يسوئ بينهم في القسمة عند الجمهور من 
المنزلين وأهل القرابة ۴1۱ 
فرع : في أمثلته 8 
فصل : ومن الأصناف : الأجداد الساقطون والجدات الساقطات . فالمترّلون 
ينزلون كل واحد منهم منزلة ولده بطناً بطناً OT SS SE Da,‏ 
فرع : في أمثلته ا 
فصل : ومن الأصناف : الخالات والأخوال والعمات والأعمام من الأم VES‏ 
فرع : في أمثلته TAN heter yeas One‏ 
فرع : أولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام للأم عند المنزّلِين كآبائهم 
وأمهاتهم عند الانفراد والاجتماع 1 
فرع : أخوال الأم وخالاتها عند المنرّلين بمنزلة الجدة أم الأم ese‏ 
فصل : قد يجتمع في الشخص من ذوي الأرحام قرابتان بالرحم ۳1۸ 
فصل : إذا كان مع ذوي الأرحام زوج أو زوجة قال أهل القرابة : يخرج نصيبه ۳٠۹‏ 
٭ الباب التاسع : في حساب الفرائض ۳۲١‏ 
الفصل الأول : في مقدماته وهن أربع ۳۲1 
المقدمة الأولى : الفروض المقدرة في كتاب أله تعالى ستة ۲١‏ 
المقدمة الثانية : كل عددين منهما متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو 

متباينان فض 
المقدمة الثالثة : في أصول المسائل : أصلها العدد الذي يخرج منه سهامها .. ٠۲۳‏ 
المقدمة الرابعة : في العول 0 
الفصل الثاني : في طريق التصحيح خض 


فرع : هلذا الذي ذكرناه بيان التصحيح » فإذا فرغت منه وأردت أن تعرف 
نصيب كل واحد من الصنف مما حصل من الضرب فله طرق 4 
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فرع : لو مات ثالث قبل قسمة التركة فلك طريقان E‏ 


فرع : هلذا الذي ذكرنا تصحيح المناسخات قال الفرضيون : وقد يمكن 
اختصار الحساب 
فرع : فإن كانت التركة عدداً وكسراً نظر : إن كان الكسر واحداً 


فصل : وأما الفروع المتشعبة فتتنوع أنواعاً كثيرة O‏ 


فصل : فى مسائل من الحساب تتعلق بأبواب سبقت أحكامها 
فرع لابن الحداد : مات عن زوجة حامل وأخوين فولدت بنتاً ثم صودف ميتاً 
فرع : باع بعض الورثة جميع نصيبه للباقين على قدر أنصبائهم » قدر كأنه 


لم يكن وقسم المال على الباقين 
* الباب العاشر : في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات 
المتشابهات 

الفصل الأول : في الملقبات 

الفصل الثاني : في المعاياة يي يي ب 


الفصل الثالث : فى القرابات المشتبهة 
- كتاب الوصايا 
* الباب الأول : في أركانها وهي أربعة 


فرع : تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنئى 
فرع : يجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصئ وغيره من 


المساجد جم 
فرع : عدوا من الوصية بالمعصية ما إذا أوصئ لدهن سراج الكنيسة E‏ 
فصل : وإن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك بد الس ا ا 


فرع : أتت بولدين بينهما أقل من ستة أشهر وبين الوصية والأول أقل من ستة 


فرع : يقبل الوصية للحمل مَنْ يلي أمره بعد خروجه حيّاً SASON‏ 
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فرع : هلذا الذي ذكرناه فيما إذا قال : أوصيت لحملها » أما إذا قال : لحملها 
فرع : أوصئ لمن نصفه حر ونصفه لأجنبي ا ا 1001 
فرع : قال : أوصيت لنصفه الحر أو لنصفه الرقيق خاصة 

فرع : تردد الإمام فيما إذا صرحا بإدراج الأكساب النادرة في المهايأة 0 
فرع : تجوز الوصية لأم ولده امعد الا اواو ا امون امار ا العا تام لم ع 
فرع : أوصئ لمكاتب وارثه » فإن عتق قبل موت الوصي نفذت الوصية له e‏ 
فرع : لو انتقلت الدابة من مالكها إلى غيره فقياس كون الوصية للدابة الاستمرار 
لها ورمع DRA REN NOE REO‏ 
فرع : أوصئ لمسجد وفسر بالصرف في عمارته ومصلحته صحت الوصية E‏ 
فرع : المستولدة إذا قتلت سيدها عتقت قطعاً وإن استعجلت ERN‏ 
فرع : أوصئ لعبد جارحه أو لمدبره > فإن عتق قبل موت الموصي صحت 


فرع : أوصئ لعبد زيد بشيء فجاء العبد فقتل الموصي لم تتأثر به الوصية 0 
فرع : مستحق الدين المؤجل إذا قتل من عليه الدين حل دينه e‏ 
فرع : خلف زوجة هي بنت عمه وأباها 2 وكان أوصئ لها فأجاز أبوها الوصية 


فصل : الوصية للميت باطلة ESSE‏ 
فصل : الوصية بالحمل الموجود إن أطلقها فهي صحيحة بشرط انفصاله حيّاً .. 
فرع : الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحة E‏ 
فرع : الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمار 0007 N‏ 
فصل : الوصية بمنافع الدار صحيحة 5 
فصل : الوصية بما لا يقدر علئ تسليمه كالابق صحيحة RESA‏ 





۳٦ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فصل : تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم لم 
فصل : تصح الوصية بنجوم الكتابة ع ل ال 
فصل : إن أوصئ بمال الغير فوجهان ۳۸۱ 
فصل : الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي وبالعبد المسلم والمصحف 
للكافر كبيعها له نو ع و ا 
فرع : إذا قال : أعطوه كلباً من كلابي وله كلاب يحل الانتفاع بها ۳۸۱ 
فصل : اسم الطبل يقع على طبل الحرب وعلئ طبل الحجيج والقوافل 0١١‏ 8 
فصل : سبق أن الموصئ به ينبغي ألا يزيد علئ ثلث المال م رح مان ل 
فرع : التبرعات المعلقة بالموت وهي الوصايا معتبرة من الثلث FAS sas‏ 
الفصل الأول : في بيان المرض المخوف Ao‏ 
فرع : وأما الجرب ووجع الضرس والعين فغير مخوفة لمق 
فرع : هنذا الذي ذكرناه في الأمراض » وقد تعرض أحوال تشبه الأمراض في 
اقتضاء الخوف وفيها صور 0000508 ااا 
فرع : إذا اختلف الوارث والمتبرع عليه في كون المرض مخوفاً بعد موت 

المتبرع ا ع و الوح المي ا 
فرع : قال الإمام : لا يشترط في المرض المخوف كون الموت منه غالباً ۳4۳ 
الفصل الثاني : في بيان التبرع المحسوب من الثلث و ل 
فرع : لو قضئ في مرضه ديون بعض الغرماء لم يزاحمه غيره إن وفئ المال 

بجميع الديون م ا امم 
فرع : لو نكحت المريضة بأقل من مهر المثل فالنقصان تبرع على الوارث وعم 
فرع : باع بالمحاباة بشرط الخيار ثم مرض وأجاز في مدة الخيار E‏ 
فرع :علق عتق عبد بالموت وأوصی بإعتاق آخر فلا يقدم أحدهما علئ الآخر 9/8" 
فرع : لا يؤثر تقدم الهبة وحدها بلا قبض م ا اسم 
فرع : قال في مرضه : سالم حر وغانم حر » فهلذا من صور ترتب التبرعات 
المنجزة Ae RSA‏ ااا 


فرع : قال : إن أعتقت غانماً فسالم حر ثم أعتق غانماً في مرض موته ۳4۹4 
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فرع : قال : لعبده : إن تزوجت فأنت حر ثم تزوج في مرض الموت TO‏ 
فرع : قال لأمته الحامل : إن أعتقت نصف حملك فأنت حرة ل م 
فرع : أوصئ بعبد أو ثوب يخرج من ثلث ماله وباقي ماله غائب 8 
فرع : لو اعتقل لسانه صحت وصيته بالإشارة والكتابة ۲ 
فصل : وأما القبول فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت ES e‏ 
فرع : إذا لم يقبل الموصئ له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد الأمرين E sk‏ 
فرع : لو مات الموصئ له قبل موت الموصي بطلت الوصية م ا 
فصل : متى يملك الموصى له الموصى به ؟ فيه ثلاثة أقوال ٤‏ 
فرع : أوصئ له بمن يعتق عليه فمات الموصئ له عن ابنين ۸ 


فرع : نتاج باقي الحيوان يقاس بما ذكرناه في الجارية ويرجع في مدة حملها 
إلى أهل الخبرة 41۲ 
فرع : قال أبو الفرج الزاز : حيث حكمنا بمصير الجارية أم ولد هل تعتبر 


حقيقة الإصابة من يوم الملك أم يكفي إمكان الإصابة ؟ وجهان Cos‏ 
فرع : نقل المزني في المختصر : أنه لو أوصئ بأمة لزوجها فلم يعلم حتئ 

وضعت له بعد موت سيدها أولاداً ۳ 
* الباب الثاني : في أحكام الوصية الصحيحة ANE RS‏ 
فرع : تجوز الوصية بالدف 1 
فرع : أوصئ بعود ولا عود له CVE O ERAS AANA‏ 
فرع : الوصية بالمزمار كالوصية بعود اللهو الع CVO NE‏ 
فرع : لا يدخل الوتر في الوصية بالقوس على الأصح ۸ 
فرع : الظباء قد يقال لها : شياه البر لي 
فرع : اسم الثور للذكر » وفي البقرة وجهان ١‏ 
فرع : قال : أعطوه عشراً من الإبل أو الغنم » جاز الذكر والأنشى ٤١‏ 
فرع : أوصئ بكلب أو حمار » قال الغزالي وغيره : لا يدخل فيه الأنثى ٤۲١‏ 


فرع : قياس تكميل البقر بالجواميس في نصب الزكاة دخول الجواميس في 
البقر ٤۲١‏ 
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الموضوع اي 3-2033 وقمالصفحة 
فرع : إذا قال : أعطوه رأساً من رقيقي » فإن لم يكن له رقيق يوم الوصية 

ولا حدث بعد ذلك فالوصية باطلة ۲ 
فرع : له أرقاء أوصئ بأحدهم فماتوا أو قتلوا بعد موت الموصي بطلت الوصية ٤١١‏ 
فرع : أوصئ برقيق من ماله ولم يضف إلى أرقائه » فإن لم يكن له رقيق اشتري 


من ماله RDS SS EG SG a‏ 
فرع : قال : أعطوه عبداً لم یعط أمةٌ ولا حُنثئ مشكلا ٤‏ 
فرع :لو أوصئ بإعتاق عبد أعتق ما يقع عليه الاسم على الأصح ٤‏ 

فرع : قال : اشتروا بثلئي عبداً وأعتقوه عني » فامتثل الوارث ثم ظهر عليه دين 
مستغرق n‏ سسا ب م ا E‏ 
فرع : قال : أعتقوا عني رقاباً » فأقل عدد يقع عليه اسم الرقاب ثلاثة <٤‏ 
فرع : قال : إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا ٦‏ 


فرع : أوصئ للفقهاء أو المتفقهة أو الصوفية فهو علئ ما ذكرناه في الوقف  ٤۲١ ١‏ 
فرع : الوصية للعلماء وسائر الموصوفين كالوصية لأصناف الزكاة في أنه 


لا يجب الاستيعاب 1 
فرع :لو أوصئ لفقراء بلد بعينه وهم عدد محصورون اشترط استيعابهم 1 
فرع :لو أوصى لثلاثة معينين وجب التسوية بينهم ع وا ل د م ا 
فرع :لو أوصئ لسبيل البر أو الخير أو الثواب » فعلئ ما ذكرناه في الوقف .... ٤١١‏ 
فرع :لو قال : ضع ثلثي حيث رأيت ليس له وضعه في نفسه 4۳۱ 
فرع : إذا أوصئ لأقاربه فإن كان عجميّاً دخل قرابة الأب والأم <Y‏ 
فرع : لا فرق في جميع ما ذكرنا بين قوله : أوصيت لأقاربي أو لقرابتي أو ذوي 
رحمي » للكن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف 2 
فرع : إذا لم يوجد إل قريب واحد صرف المال إليه TE EROS KE‏ 
فرع : أوصئ لجماعة من أقرب أقارب زيد فلا بد من الصرف إلى ثلاثة o‏ 
فرع : أوصئ لأقرب أقارب نفسه فالترتيب كما ذكرنا » للكن لو كان الأقرب 

وارثاً صرفنا إلى من يليه ممن ليس بوارث o‏ 


فرع : في أهل بيت الرجل وجهان ۳٦‏ 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








الموضوع رقم الصفحة 


فرع : أحماء الرجل أبوا زوجته 

فرع : يدخل في المحارم كل محرم بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة 0 
فرع : الأولاد والذرية والعقب والنسل والعترة علئ ما ذكرناه في الوقف 

فرع : العميان والزمنئ كالأيتام في التفصيل والخلاف 

فرع : ثيّب القبيلة النساء دون الرجال على الأصح 171 
قصل : إذا أوصئ لزيد وجماعة معه فإما أن يكونوا موصوفين أو معينين e‏ 


فرع : له ثلاث أمهات أولاد فأوصئ لأمهات أولاد وللفقراء والمساكين ¢ قال 
المتولي : الصحيح أنه يقسم علئ الأصناف أثلاثاً 


ع 


4۲ 


فصل : الوصية لجماعة معينين غير محصورين كالهاشمية صحيحة على الأظهر ٤٤١‏ 


فصل : أوصئ لزيد وجبريل فوجهان E A Se RSS‏ 


الفرع الثاني : إذا كانت الوصية بمنفعة مدة معلومة فنفقته علئ الوارث 000 
الفرع الثالث : بيع الموصئ بمنفعته مدة كبيع المستأجر SEES‏ 
الفرع الرابع : هل للوارث وطء الموصئ بمنفعتها ؟ ب ل 
فرع لابن الحداد : أوصئ لرجل بدينار كل شهر من غلة داره ay‏ 
فرع : أوصئ لشخص بدينار كل سنة » حكيئ الإمام أن الوصية صحيحة في 
السنة الأولئ بدينار 0 
فرع : لو انهدمت الدار الموصئ بمنافعها » فأعادها الوارث بآلتها » هل يعود 
حق الموصئ له ؟ 

فرع : أوصئ بحجة الإسلام من الثلث ولزيد بمئة والتركة ثلاث مئة وأجرة 
الحج مئة E‏ ا و ل حو ل 
فرع : أوصئ أن يحج عنه تطوعاً أو حجة الإسلام من ثلثئه بمئة en‏ 
فصل : جرت العادة بذكر ما يقع عن الميت بفعل غيره في هلذا الموضع 
لمناسبة الحج » فالحج يؤدئ عنه إن كان فرضاً ل لي 


۷ 
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فرع : وأما الدعاء للميت والصدقة عنه فينفعانه بلا خلاف 0۹ 
فرع : وما عدا هلذه القرب ينقسم إلئ صوم وغيره فأما الصوم فلا يتطوع به عن 
الميت a‏ 
فرع : الذي يعتاد من قراءة القرآن علئ القبر قد ذكرنا في كتاب الإجارة 

طريقين لعود فائدتها إلى الميت 5ك 
فصل : إن ملك في مرض موته من يعتق عليه » فإن ملكه بالإرث فهل يعتق 

من الثلث أم من رأس المال ؟ ٤٣۱‏ 
فصل : إذا قال : أعتقوا عبدي بعد موتي لم يفتقر إلى قبول العبد Os‏ 
فصل : قال : إذا مت فأعتقوا ثلث عبدي 1۲ 
فصل : أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل ففي الحمل وجهان و 
فصل : أوصئ بثلث عبد معين فاستحق ثلثاه نظر : إن لم يملك شيئاً آخر 

فللموصئ له ثلث الثلث الباقى ۳ 
فصل : ما أوصئ به للمساكين » هل يجوز نقله إلئ مساكين غير بلد المال؟ ‏ 5554 
فرع : أوصئ وله ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان ٦‏ 
فرع لابن سريج : له ابنان وأوصئ لزيد بمثل نصيب ابن رابع لو كان ٦‏ 


فرع : له ابنان أوصئ لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمرو بمثل نصيب الآخر 41۷ 
فرع : أوصى بثلث ماله إلا شيئاً » قبل التفسير وتنزيله علئ أقل ما يتمول 6.5 
فرع : قال : أعطوه من واحد إلى عشرة ففيه الأوجه المذكورة في الإقرار at‏ 558 


فرع : قال : أعطوه أكثر مالي فالوصية بما فوق النصف 6.54 
فرع : هلذا الذي ذكرناه إذا لم تستغرق الوصية المال » فإن استغرقت وأحيزت 

قسم المال بين أصحاب الوصايا ٤‏ 
فرع : أوصئ لزيد بعبد قيمته مئة ولعمرو بدار قيمتها ألف EVO EEA‏ 
فرع : أوصئ لزيد بعبد ولعمرو بما بقي من ثلث ماله » اعتبر ماله عند الموت . ٤۷١‏ 
فصل : في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء شائع لع VV Anessa‏ 


فصل : وقد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقئ بعد النصيب أو بعضه 5/6 
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فصل : في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع 


المال والآخر مما تبقى ۸۱ 
فصل : فيما إذا كان الجزآن مع النصيب أحدهما بعد الآخر A۲‏ 
فصل : في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب AY‏ 
فصل : في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط ألا يضام بعض الورثة AY‏ 
فصل : في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه AY‏ 
فصل : في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقئ من المال ا لياه 
فصل A٦ ac GS oS‏ 
فرع : أوصى بمثل نصيب أحد ورثته إلاً ثلث ما تبقى ولم يزد على هلذا AV‏ 
فرع AY EG N e‏ 


فصل : في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال ... AV‏ 


من جزء من المال A۸‏ 
فصل : في الوصية بمثل نصيب وارث أو عدد من الورثة إلاً مثل نصيب وارث 

آخر أو عدد منهم ۸4 
فصل : في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضاً 44١‏ 
فصل : في الوصية بالتكملة ا E O‏ 
فرع : أوصئ وله ابنان بمثل نصيب أحدهما لزيد ولعمرو بتكملة الثلث 495 
فصل : في الوصية بالنصيب مستشتى من التكملة 2 
فصل : في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب 0 
فصل : في الوصايا المتعرضة لمقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما Ya‏ 
فصل : في نوادر الفصول المتقدمة Oa‏ و OE‏ 
فرع : إذا كان على المريض دين وله ماله سوئ ما باع » فقابل الدين بالتركة ... ١ه‏ 
فرع : هلذا المذكور هو في بيع الجنس بجنسه الربوي ONE eA‏ 


فصل : في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقص ۷ه 
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ب 9 .0 


الموضوع رقم | 


فرع : الحادث في يد المشتري إن كان بانخفاض السوق لم يدفع خيار المشتري 


بتبعيض الصفقة عليه o١‏ 
فصل : محاباة المشتري تعتبر من الثلث كمحاباة البائع o۰‏ 
فرع : اشترئ مريض عبداً يساوي عشرة بعشرين وله ثلاثون درهماً ۱ه 
فرع : باع مريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر لأخيه بقفيز قيمته خمسة ۲ 
فرع : باع مريض عبداً يساوي عشرين بعشرة فاكتسب العبد عشرين في يد 
البائع or‏ 
فرع : اشترئ مريض عبداً بعشرة وترك سواه عشرين دك 
فرع : ترك عبداً قيمته ثلاثون وأوصئ ببيعه لزيد بعشرة ۲4 
فصل : من التصرفات الدورية : السلم o0‏ 
فصل : ومنها الضمان والإقرار والشفعة ۲ 
فصل : ومنها الهبة ¥ 
فرع : زيادة الموهوب ونقصه كزيادة العبد المعتق ونقصه OY RSS‏ 
فرع : فيما إذا وطئت الموهوبة وطئاً يوجب المهر 5 
فصل : ومنها : الصداق والخلع 0 
فصل : ومنها : الجنايات ب ا 
فروع : أحدها : لو لم يترك سوئ ما يستحق من الدية وعليه مثتان ديناً o۳4‏ 
الثاني : جنى عبدان خطأ عل حر فعفا عنهما ومات له 
الثالث : قتل عبد حرين خطأً » تعلقت برقبته الديتان GS‏ 6 
فصل : ومنها : العتق o4‏ 
فرع : متئ ترك السيد ضعف قيمة العبد عتق كله o۲‏ 
فرع : الموهوب للعبد وأرش الجناية عليه كالكسب o4۲‏ 
فرع : قيمته تسعون واكتسب بعد العتق تسعين » فاستقرضها السيد منه وأتلفها 
ثم مات السيد 7ه 
فرع : مات العبد المعتق قبل موت السيد فهل يموت حرّاً أم رقيقاً ؟ o‏ 


فصل : ومنها : الكتابة o۷‏ 
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فصل : في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين 4 
٭ الباب الثالث : في الرجوع عن الوصية o00‏ 
فصل : يحصل الرجوع بطرق هوه 
فرع : أوصئ بعين لزيد ثم أوصئ بها لعمرو وجهان 0 
فرع : قال : الذي أوصيت به لزيد قد أوصيت به لعمرو OOV ss.‏ 
فرع : هلذا كله في الوصية بمعين فإن أوصئ بثلث ماله SOV asa‏ 
فرع : التوسل إلئ أمر يحصل به الرجوع كالعرض على البيع والهبة رجوع على 
الأصح 00۸ 
فرع : أوصئ بحنطة فطحنها أو جعلها سويقاً بطلت الوصية 0۸ 
فرع : أوصئ بدار فهدمها حتئ بطل اسم الدار 4ه 
فرع : أوصئ بثوب فقطعه قميصاً فرجوع علئ الأصح 64 
فرع : أوصئ بشيء ثم نقله من بلد الموصئ له إلى مكان بعيد فليس بر جوع 

على الأصح 0۹ 
فرع : أوصئ بصاع حنطة بعينه ثم خلطه بحنطة فرجوع BE iA NE‏ 
فرع : أوصئ بمنفعة عبد أو دار سنة » ثم أجر الموصى به سنة مثلاً 1 
فرع : تزويج العبد والأمة الموصئ بهما ليس برجوع OE SE E‏ 
فرع : أوصئ بعرصة ثم زرعها فليس برجوع د 
فصل : أوصى بمئة معينة ثم بمئة معينة فله المئتان و ON e‏ 
* الباب الرابع : في الأوصياء ده 
أركان الوصاية o۳‏ 
فرع : لا يشترط في الوصي الذكورة o٤‏ 
فرع : إذا تغير حال الوصي فإن كان قبل موت الموصي بني على أن الشروط 

متوا تعتبر ؟ o٤‏ 
فرع : تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلة ss‏ “2113# 
فرع : إذا جن الوصي أقام الحاكم غيره مقامه وده 


فرع : لو اختلت كفاية الوصي ضم القاضي إليه مَنْ يعينه ويرشده OVO en‏ 
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فرع : لو أطلق فقال : أوص إلى من شئت فهل يحمل على الوصاية عنه حتى 


يجيء فيه الخلاف ٦‏ 
فرع : إن فصل فقال : أوصيت إليك في قضاء ديوني OATS‏ 
فرع : لو اعتقل لسانه فأوصئ بالإشارة المفهمة صحت الوصاية كالأخرس ١‏ 58ه 
فرع : أوصئ إليه في تصرف لا يتعداه ۸ 
فرع : يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعداً ۸ 
فرع : قال : أوصيت إلى زيد ثم قال : أوصيت إلئ عمرو لم يكن عزلاً لزيد .. ٠۷١‏ 
فرع : أوصئ إلئ شخصين فاختلفا في التصرف لل ا م اتاد #/أة 
فصل : في أحكام الوصاية 0۷۱ 
فرع : إذا بلغ الصبي ونازعه في أصل الإنفاق صدق الوصي بيمينه ١لاه‏ 
فرع : ادعئ أن الوصي خان في بيع ماله فباعه بلا حاجة ولا غبطة ففيه خلاف . ١لاه‏ 
فرع : تنازعا في تاريخ موت أبيه فقال : من خمس سنين ١لاه‏ 
فرع : ادعئ دفع المال إليه بعد البلوغ لا يقبل بغير بينة عليه ¥ 
فرع : يقبل قول الوصي في التلف بالغصب والسرقة "لاه 
فرع : قيم الحاكم كالوصي فيما ذكرناه » والمجنون بعد إفاقته كالصبي بعد 

بلوغه في کل ذلك o۷۲‏ 


فصل : إذا بلغ الصبي مجنوناً أو سفيهاً استمرت ولاية الصبي كما سبق في باب 
الحجر ov‏ 


فصل : ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصي o۷۲‏ 
فصل : فى مسائل منثورة الب OVERS‏ 


57 - كتاب الوديعة 
فرع : لا يصح إيداع الخمر ونحوها هلاه 
فصل : الإيداع توكيل خاص » وأركانه كأركانها أربعة هلاه 
فصل : لا يصح الإيداع إلاً من جائز التصرف 0۷٦‏ 
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فرع : استنبطوا من الخلاف المذكور في الصبي والعبد أصلً في الباب » 

وهو أن الوديعة عقد برأسه أم إذن مجرد ؟ 

فصل : في أحكام الوديعة 010000000000009 زازا1* ا ”21030 
فرع : هلذا الذي ذكرناه إذا لم يكن عذر » فإن كان بأن أراد سفراً فينبغي أن 
يردها إلئ مالكها 

فرع : إذا أودع مسافراً فسافر بالوديعة فلا ضمان 

فرع : لو ذكر الجنس فقال : عندي ثوب لفلان » نظر : إن لم يوجد في تركته 
ثوب فهل يضمن ؟ 

فرع : قال الإمام : إذا لم يوص أصلاًٌ فادعئ صاحب الوديعة أنه قصر 

فرع : جميع ما ذكرناه إذا تمكن من الإيداع أو الوصية فإن لم يتمكن بأن قتل 


غيلة فلا ضمان 
ل ا ان EE‏ 
فرع : إذا كان النهي عن العلف لعلة تقتضيه تقتضيه كالقولنج فعلفها قبل زوال العلة 
فماتت ضمن 


فرع : العبد المودع كالبهيمة في الأحوال المذكورة 


فرع : إذا صارت الوديعة مضمونة علئ المودع بانتفاع أو إخراج من الحرز 
فرع : قال : : حذ هلذا وديعة يوماً وغير وديعة يوماً فهو وديعة أبداً 

فصل : إذا خلط الوديعة بمال نفسه وفقد التمييز ضمن 

فرع : إذا أتلف بعض الوديعة ولم يكن له اتصال بالباقي لم يضمن إلا المتلف 
فرع : لو أودعه دراهم في سوق ولم يقل : اربطها في كمك فربطها بالكم فقد 
بالغ في الحفظ 

فرع : أودعه في سوق وقال : احفظها في بيتك فينبغي أن يمضي إلى بيته 


فرع : من أنكر وديعة ادعيت صدق بيمينه 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : قال المودع : لا أرد حتئ تشهد أنك قبضتها 

فرع : يشترط كون المردود عليه ها للقبض A RL‏ 
فرع : أودعه جماعة مال وذكروا أنه مشترك بينهم » ثم جاء بعضهم يطلبه 
فرع : قال له : ردها علئ فلان وكيلي فطلب الوكيل فلم يرد 

فرع : هل يجب علئ المودع الإشهاد عند الدفع إلئ الوكيل ؟ 

فصل : طالبه المالك بردها فادعئ التلف بسبب خفي كالسرقة صدق بيمينه 
فصل : إذا ادعئ رد الوديعة علئ الذي ائتمنه وهو المالك صدق بيمينه 56 


فصل : في يده مال » جاء رجلان ادعئ كل أنه مودعه فجوابه يفرض بصيغ 
فرع : ادعئ اثنان غصب مال في يده كل يقول : غصبته مني ETRE‏ 
فصل في مسائل منثورة ة العوة اسشخ مس وان لوق اط ب ا ا و 


# الباب الأول : في الفيء 

فصل : مال الفيء يقسم خمسة أسهم 

فرع : يعم بالعطاء الحاضر في موضع حصول الفيء والغائب عنه على 
الصحيح 

فرع : في تعميم اليتامئ والمساكين وابن السبيل 

فرع : سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد يدخل الفقراء في اسم المساكين 
فرع : يجوز أن يفاوت بين اليتامئ وكذا في المساكين وأبناء السبيل 

فرع : لا يشترط أن يكون هلؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح 
فرع : إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه علئ الباقين كالزكاة إل سهم 

رسول آلله ل فإنه للمصالح MSE‏ 1 
فرع : لا يجوز الصرف إلى كافر SNS Ea‏ 
فرع : لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ولا من المساكين إذا 


فصل : وأما أربعة أخماس الفىء ففى مصرفها ثلاثة أقوال 
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ا ا 
فرع : وللإمام في القسمة علئ المرتزقة وظائف : إحداها : يضع ديوناً 1۰۹ 
فرع : يعطي المرتزق مؤنة فرسه A‏ 
فرع : يعطئ كل منهم بقدر حاجتهم ولا يفضل أحد منهم بشرف أو نسب 10 
فرع : من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته وأولاده ؟ 1٤‏ 
فرع : إذا مات واحد من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول صرف نصيبه 

إلى ورثته 11٥‏ 
فصل : جميع ما ذكرناه في المنقولات من أموال الفيء » فأما الدور والأرض 
“1٦ AN ES‏ 
فصل : إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة 15" 
فصل : في مسائل منثورة OEE‏ 
* الباب الثاني : في الغنيمة 1۹ 


فرع : إذا قال الأمير: من أخذ شيئاً فهو له » لم يصح شرطه علئ الأظهر Ts‏ 
فرع : من ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام أعطي سهمه وزيد من سهم 


المصالح ما يليق بالحال 111 
فرع : يفاوت الإمام بين أهل الرضخ بحسب نفعهم 1۲ 
فرع : في محل الرضخ للعبيد والصبيان والنساء ثلاثة أقوال 1۲ 
فرع : إذا انفرد العبيد والنساء والصبيان بغزوة وغنموا خمّست 1۲ 
فرع : لا يخمّس ما أخذه الذميون من أهل الحرب ۳ 
فرع : من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره رضخ له مع السهم 1۳ 
فرع : لو زال نقص أهل الرضخ فعتق العبد وبلغ الصبي قبل انقضاء دار 

الحرب أسهم له 1۳ 


1 TT 
AYO es فصل : وأما مستحق السلب فكل من يستحق سهم الغنيمة يستحق السلب‎ 
11 فصل : وأما نفس السلب فما عليه من ثياب بدنه‎ 
EARLS فصل : وأما كيفية إخراج السلب ففي تخميسه قولان‎ 
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الجوضو قم الصفحة 


فرع : لا فرق في استحقاق السلب بين أن يقتل كافراً مبارزة وبين أن ينغمر في 


صف العدو فيقتله 1۲٦‏ 
فصل : فيمن يستحق السهم ۷ 
فصل : بعث الإمام أو أمير الجيش سرية إلى دار الحرب وهو مقيم ببلده 

فغنمت لم يشاركها الإمام ومن معه من الجيش 1۹ 


فرع : بعث الإمام جاسوساً فغنم الجيش قبل رجوعه شاركهم على الأصح ۳۰ 
فصل : إذا شهد الأجير مع المستأجر الوقعة » نظر : إن كانت الإجارة لعمل في 


الذمة ۰ 
فرع : إذا أسهمنا للأجير فله السلب إذا قتل EERIE‏ 
فرع : هلذا المذكور في الأجير لغير الجهاد فأما الأجير للجهاد ففي صحة 

استئجار الذمي والمسلم كلام ۲ 
فصل : تجار العسكر وأهل الحرف إذا شهدوا الوقعة ففي استحقاقهم السهم 

طرق E E a a ANS‏ 
فصل : إذا أفلت أسير من يد الكفار وشهد الوقعة مع المسلمين 1۳۲ 
فصل : أسلم كافر » والتحق بجيش الإسلام فشهد الوقعة يسهم له إن قاتل 

قطعاً 1۳۲ 


فصل : سبق أن الغنيمة يبدأ منها بالسلب والمؤن ثم يقسم الباقي خمسة أقسام ٠۳۳‏ 
۸ ۔ کتاب النکاح 


* الباب الأول : في خصائص رسول آلله يَكِ في النكاح وغيره Se‏ 
* الباب الثاني : في مقدمات النكاح 1۹ 
الفصل الأول : فيمن يستحب له النكاح 1۹ 
الفصل الثاني : إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب 11 
فرع : إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلاً يندم NSE‏ 


الفصل الثالث : في أحكام النظر 11۲ 
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فرع : ما لا يجوز النظر إليه متصلاٌ كالذكر وساعد الحرة يحرم النظر إليه بعد 


الانفصال على الأصح 11۷ 
فرع : يجوز للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته غير الفرج » وفي الفرج 

وجهان 3۸ 
فرع : حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى ۸ 
فرع : لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة 3۸ 
فرع : يستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة ۸ 
فرع : الخنثئ المشكل فيه وجهان 54> 
الفصل الرابع : في الخطبة بكسر الخاء ۷۱ 
فرع : تحرم الخطبة على خطبة غيره بعد صريح الإجابة ور 
فرع : يجوز الهجوم علئ الخطبة لمن لم يدر أخطبت أم لا ؟ ۲ 
فرع : سواء فيما ذكرناه الخاطب المسلم والذمي إذا كانت كتابية VY‏ 
فرع : يجوز الصدق فى ذكر مساوئ الخاطب ليحذر VTE‏ 
أسباب إباحة الغيبة 1Y ٠‏ 
الفصل الخامس : في الخطبة بضم الخاء V٤‏ 
فرع : يستحب الدعاء للزوجين بعد العقد 8 00 Nese o‏ 
* الباب الثالث : في أركان النكاح 2 
فرع : إذا قال : زوجتكها » فليقل : قبلت نكاحها 1Y‏ 
فرع : إذا كتب بالنكاح إلى غائب أو حاضر لم يصح 3۷۸ 
فرع : إذا استخلف القاضي فقيهاً في تزويج امرأة لم يكف الكتاب بل يشترط 

اللفظ على المذهب ۷۸ 
فرع : إذا قال : زوجني ٠‏ فقال الولي : زوجتك مو امو و ال 
فرع : تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول a ES‏ ا 
فرع : إذا وجد أحد شقى ي العقد من أحد العاقدين فلا بد من إصراره عليه 

وو ا 1⁄۹ 


فصل : النكاح لا يقبل التعليق ۸۰ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : قال : زوجتك بنتي علئ أن تزوجني بنتك ا" 
فرع : قال : زوجتك بنتي بمتعة جاريتك صح النكاح وفسد الصداق ۸۱ 
فصل : النكاح المؤقت باطل E‏ ا 
فصل : يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معيناً A۳‏ 
فرع : ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح 1A0‏ 
فرع : لو بان الشاهد فاسقاً حال العقد فالنكاح باطل على المذهب NAVs‏ 
فرع : استتابة المستورين قبل العقد احتياط واستظهار A۸‏ 
فرع : الاحتياط الإشهاد على رضا المرأة حيث يشترط رضاها AA‏ 
فرع : روى يونس بن عبد الأعلئ أن الشافعي رضي ألله عنه قال : إذا كان في 
الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتئ زوجها جاز قل 
فرع : إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ولا حد A tenê‏ 
فرع : إذا أقرت حرة مكلفة بالتكاح فقولان AE EON O‏ 
فرع : أقر الولي بإنكاحها » إن كان له إنشاء النكاح المقر به عند الإقرار بغير 
رضاها قبل إقراره 5 ىت A.‏ 
فرع : أقرت لزوج وأقر وليها المقبول إقراره لآخر » فهل المقبول إقراره أم 
إقرارها ؟ 5141 
فرع : قال الخاطب لولي المرأة : زوجت نفسي بنتك فقبل OE eee‏ 
* الباب الرابع : في بيان الأولياء وأحكامهم اده 
أسباب الولاية وهي أربعة AE e‏ 
فرع : إذا التمست البكر البالغة التزويج وقد خطبها كفء لزم الأب والجد 

إجابتها 145 


فرع : عينت كفئاً وأراد الأب تزويجها بكفء آخر كان له ذلك علئ الأصح 1545 
فرع : قال : أزوجك بشخص فسكتت » قال بعض المتأخرين : الآليق 


بمذهبنا أنه لا يكون رضاً A Ua OSS ee‏ 
فرع : قال : أيجوز أن أزوجك ؟ فقالت : لم لا يجوز ؟ 140 


فرع : قالت : وكلتك بتزويجي » فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذة 5 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : في فتاوئ البغوي : أن التي يعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت لوليها وهي 
في نكاح أو عدة : أذنت لك في تزويجي إذا فارقني زوجي ¢ فينبغي أن يصح 


الإذن 5153 
فرع : سيأتي خلاف في أن السيد يزوج أمته بالملك أم بالولاية 1۹۸ 
فصل : وأما الولاء فيمن لا عصبة لها بنسب وعليها ولاء » فينظر : إن أعتقها 

رجل فولاية تزويجها له 5134 
فرع : متئ اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كالبنين والإخوة فهم 

كالإخوة في النسب Vt mn Sh a‏ 
فرع : كان المعتق خنثئئ مشكللاً ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه 070 
فصل : فيمن بعضها حر خمسة أوجه 2 
فرع : قال القاضي حسين والشيخ أبو علي وغيرهما : ولاية الفاسق لمال ولده 

على الخلاف في ولاية النكاح بلا فرق لخن VO Same‏ 
فرع : سبق أن الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق على الصحيح » وحينئذ في 

تزويجه بناته وبنات غيره بالولاية العامة وجهان V۳‏ 
فرع : إذا تاب الفاسق قال البغوي في هلذا الباب : له التزويج في الحال VN et‏ 
فرع : للفاسق أن يتزوج لنفسه على المذهب V۳‏ 
فرع : إذا قلنا : الفاسق لا يلي » فالولاية للأبعد على الصحيح الى ع حك ذا 
فرع : إذا قلنا : الفاسق لا يلي » ففي أصحاب الحرف الدنية وجهان Ve ss.‏ 
فرع : في فتاوئ البغوي : أنه يجوز أن يوكل نصرانيّاً أو مجوسيّاً في قبول نكاح 
نصرانيّة Vo‏ 
فرع : المرتد لا ولاية له على مسلمة ولا مرتدة VO ORR‏ 


فرع : إذا وكل حلال حلالاً في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففي انعزال 
الوكيل وجهان ۷*٠“‏ 
فصل : إذا لم يكن الولي الأقرب حاضراً » نظر : إن كان مفقوداً لا يعرف مكانه 
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الموضوع رقم ألصة 


فرع : عن الشافعي رضي ألله عنه : أن السلطان لا يزوج من تدعي غيبة وليها 


حتئ يشهد شاهدان أنه ليس لها ولى حاضر 00 
فرع : إذا غاب الولى الأقرب الغيبة المعتبرة فالأولئ للقاضي أن يأذن للأبعد أن 
يزوج ۷۹۸ 
بعد العقد بحيث يعلم أنه كان قريبا من البلد عند العقد لم يصح النكاح م VEN:‏ 
فرع : قالت : أذنت لك في تزويجي ولا تزوجني بنفسك . قال الإمام : قال 
الأصحاب : لا يصح هلذا الإذن ۷1۱ 


فرع : في فتاوئ البغوي : أنه إذا لم يكن ولي سوئ الحاكم فأمر قبل أن 
يستأذنها رجلاً بتزويجها فزوجها الرجل بإذنها فهل يصح النكاح ؟ ۷۱۱ 
فصل : في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح ۷1۲ 
فرع : إذا قبل الأب النكاح لابنه بالولاية فليقل الولي : زوجت فلانة بابنك ۷١۳‏ 
فرع : كانت بنته مزوجة أو معتدة فقال : إذا طلقت أو انقضت عدتها فقد 


وكلتك بتزويجها فقولان 71۳ 
فرع : لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر ا 
فرع : قال : اقبل لي نكاح فلانة على عبدك هلذا ففعل صح النكاح ۷1٤‏ 
فصل : إذا قبل الأب للصغير أو المجنون نكاحاً بصداق من مال الابن » فإن 

كان عيناً فذاك 1٤‏ 
فصل : يجب علئ الولي حفظ مال الصبي وصونه عن أسباب التلف هالا 
فرع : إذا تضجر الأب بحفظ مال الطفل والتصرف فيه رفع الأمر إلى القاضي .. ۷٠١‏ 
فرع : الاعتبار في النسب بالأب ۷1۸ 
فرع : الحرفة الدنية في الآباء والاشتهار بالفسق مما يعير به الولد متويه م اا 
فرع : ليس من الخصال المعتبرة في الكفاءة الجمال ونقيضه 7⁄۱۹ 
فرع : مقتضئ كلام الجمهور أن خصال الكفاءة لا تقابل بعضها ببعض ۷۱۹ 


فرع : قال الإمام والغزالي : لا اعتبار بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظّلمة .... ٠٠١‏ 
فصل : الكفاءة حق المرأة والولى 07 
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فرع : في فتاوئ البغوي أنها لو أقرت بنكاح لغير كفءٍ فلا اعتراض للولي 2 ۷۲١‏ 
فرع : إذا زوج الأب ابنه الصغير بمن لا تكافئه » نظر : فإن كانت معيبة بعيب 
يثبت الخيار » ففي صحة النكاح الخلاف السابق في تزويج الصغيرة بغير كفءٍ ۷۲١‏ 
فرع : زوج بنته بخنثئ قد بان رجلاً » فإن أثبتنا الخيار بهلذا السبب فالخنثئ 


كالمجنون وإلا فالأعمى V۲‏ 
فرع : للسيد أن يزوج أمته برقيق ودنيء النسب EO OSS‏ 
فصل : إذا أذنت لأحد الوليين أن يزوجها بزيد وللآخر أن يزوجها بعمرو 

وأطلقت الإذن وصححناه EECA SS‏ 
فرع : إذا قلنا بالتوقف فمات أحدهما وقفنا من تركته ميراث زوجه 000 لذن 
فرع : جميع ما سبق هو فيما إذا تصادقوا في كيفية جريان العقد » أما إذا 

تنازعوا وادعئ كل زوج سبقه وأنها زوجته » نظر ۷۲٦‏ 
فرع : لو كانت خرساء أو خرست بعد التزويج فأقرت بالإشارة بسبق أحدهما 

لزمها الإقرار V۸‏ 
فرع : حلفت لأحدهما لا تعلم سبقه لا تكون مقرة للاخر ۷۲۸ 
فرع : هنذا كله إذا كانت الدعوئ علئ المرأة » فإن ادعيا علئ الولي فإن لم 

يكن مجبراً لم تسمع الدعوئ ۷۲4 
٭ الباب الخامس : فى المولى عليه ۷۳۱ 
الأسباب ا ا لان عم WN a‏ 
فرع : في المجنون أوجه ال 
فرع : البالغ المنقطع جنونه لا يصح تزويجه حتئ يفيق VY‏ 
فرع : قال : انكح من شئت بما شئت » ذكر بعضهم أنه يبطل الإذن ؛ لأنه رفع 
الحجر بالكلية Vo‏ 
فرع : قال ابن كج : الإذن للسفيه في النكاح لا يفيد جواز التوكيل VO sss!‏ 
فرع : أما إذا قبل الولي النكاح للسفيه ففي اشتراط إذن السفيه وجهان من 
فرع : لو نكح السفيه بغير إذن الولي فنكاحه باطل Yo‏ 


فرع : قال الأكثرون : يشترط في نكاح السفيه حاجته إليه VE SES‏ 
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فرع : إذا طلب السفيه النكاح مع ظهور أمارة الحاجة إن اعتبرناه » أو دونه إن 


لم نعتبره وجب علئ الولي إجابته E O‏ 
فرع : يصح طلاق المحجور عليه V٦‏ 
فرع : الكلام فيمن يلي أمر السفيه سبق في الحجر » وذكر أبو الفرج الزاز أنه 

إن بلغ رشيداً ثم طرأ السفه فتكاحه متعلق بالسلطان VEE eae‏ 
فرع : قال البغوي : إقرار السفيه بالنكاح لا يصح E ERG‏ 
فرع : للمحجور عليه بفلس النكاح ضف 
فصل : هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح ؟ V۸‏ 
فرع : له إجبار أمته على النكاح EA tO E ee‏ 
فرع : لا يزوج السيد أمة مكاتبه ۷۳۹4 
فرع : إذا كان لعبده المأذون له في التجارة أمة » فإن لم يكن على العبد دين 

جاز للسيد تزويجها بغير إذن العبد على الأصح ۷۳۹4 
فرع : تزويج من تعلق برقبتها مال لا يجوز بغير إذن المجني عليه إذا كان السيد 
مسرا V6‏ 
فرع : تزويج السيد أمته هل هو بالملك أم بالولاية ؟ امد ا ا ا 
فصل : عبد الصبي والمجنون والسفيه لا يزوجه وليهم على الصحيح مس VE‏ 
فرع : أمة المرأة إن كانت مالكتها محجوراً عليها فقد سبق بيانها وإلاً فيزوجها 

ولي المرأة eS aE es‏ 4 
فصل : أعتق في مرضه أمة › قال ابن الحداد : لا يجوز لوليها الحر كالأب 

والأخ ترويجها حتئ يبرأ V١‏ 
* الباب السادس الى فوا نكاحها Ver‏ 
فرع : زنئ بامرأة فولدت بنتاً » يجوز للزاني نكاح البنت للكن يكره 108 
فرع : أربع نسوة يحرمن في النسب » وفي الرضاع قد يحرمن وقد لا يحرمن .. ۷٤١‏ 
فرع : لا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه El‏ 


فصل : مجرد ملك اليمين لا يث شت يثبت شيئاً من هلذه المحرمات للكن الوطء فيه 
يثبتها V۷‏ 
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فرع : الوطء في النكاح وملك اليمين كما يوجب الحرمة يوجب المحرمية ..... VEA‏ 


فرع : الزنى لا يثبت المصاهرة » فللزاني نكاح أم المزني بها وبنتها V۸‏ 
فرع : المفاخذة والقبلة والمس هل هي كالوطء فتثبت المصاهرة ؟ V۸‏ 
فرع : إذا استدخلت ماء زوجها أو أجنبي بشبهة ثبتت المصاهرة والنسب 

والعدة EAD N A‏ 
فرع : ما أثبت التحريم المؤبد إذا طرأ علئ النكاح قطعه مبا اسيم المي أ E‏ 
فصل : إذا اختلطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنبيّات ۷0۱ 
فرع : يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها Vo‏ 
فرع : يحرم الجمع بين المرأة وبنتها Vor‏ 
فرع : يجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته Yor‏ 
فصل : كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطء 
بملك اليمين Vor‏ 
فرع : الوطء في الدبر كالقبل فتحرم الأخرئ به VEE ees‏ 
فرع : ملك أختين إحداهما مجوسية فوطئها بشبهة » جاز وطء الأخرى V٤‏ 
فصل : ملكها ولم يطأ أو وطئ ثم نكح أختها أو عمتها صح النكاح Veo‏ 
فصل : ارتدت الزوجة بعد الدخول يحرم نكاح أختها وأربع سواها قبل انقضاء 

العدة Voo‏ 
فرع لابن الحداد : نكح ست نسوة ثلاثاً في عقد وثنتين في عقد وواحدة في 

عقد ولم يعلم المتقدم ۷٥٦‏ 
فرع : يحصل التحليل بكل زوج حر مسلم وعبد ومجنون لطر مداو E‏ 
فرع : إذا كانت المطلقة ثلاثاً صغيرة فوطئها زوج حلت قطعاً اام شه د قبا 
فرع : لو وطئها في إحرامه أو إحرامها أو الحيض حلّت O e aN‏ 


فرع : نكحها علئ أنه إذا وطئها بانت منه فنكاح باطل VE eee‏ 
فرع : قال الأئمة : أسلم طريق في الباب وأدفعه للعار أن تزوج بعبد صغير 
وتستدخل حشفته » ثم تتملكه ببيع أو هبة ونحوهما فينفسخ النكاح VN es‏ 
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الموصوع رقم الصفحة 
فرع : إذا قالت المطلقة ثلاثاً : نكحت زوجاً آخر ووطئني وفارقني وانقضت 

عدتى منه قبل قولها عند الاحتمال اكلا 
فرع : طلق زوجته الأمة » ثم اشتراها قبل وطء زوج » لا يحل له وطؤها بملك 
اليمين على الصحيح 01 


فرع : القادر على شراء أمة يتسرًاها لا يحل له نكاح أمة على المذهب V1‏ 
فرع : للحر المسلم وطء أمته الكتابية دون المجوسية خسو 0 
فصل : قن استجمع شروط نكاح الأمة ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطاً على 

الأصح ۷٦٦‏ 
فصل : ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها ۷٦‏ 
فرع : في فتاوئ القاضي حسين : أنه لو زوج أمته بواجد طول حرة فأولدها 

فالأولاد أرقاء ۷٦‏ 


فصل : نكح الحر أمة بشروطه » ثم أيسر أو نكح حرة لا ينفسخ نكاح الأمة .... ٠755‏ 
فصل :جمع حر حرة وأمة في عقد » فإن كان ممن لا يحل له نكاح الأمة 

فنكاح الأمة باطل ۷٦٦‏ 
فرع : الكتابية كالمسلمة في النفقة والقسم والطلاق وعامة أحكام النكاح اا 
فصل : في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم VY‏ 
فرع : الصابئون : طائفة تعد من النصارئ » والسامرة : طائفة تعد من اليهود ۷۷٤‏ 


فصل : في الانتقال من دين إلى دين VVo‏ 
فرع : إذا قبلنا رجوعه إلى غير الإسلام في هلذه الصورة لا نقول له : أسلم 

أو عد إلى ما كنت عليه ؛ بل نأمره بالإسلام VVY‏ 
فرع : مَنْ أحد أبويه كتابي والاخر وثني يقر بالجزية على المذهب VV e‏ 


كر كر كم 


